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 البيئة وزارة كلمة
 

البيئة في لبنان، تناول ع اق، بدعم من جهات محلية ودولية، تقريراً حول و٢٠٠١أطلقت وزارة البيئة في نهاية العام 
شرحاً مفصلاً للضغوط البيئية التي تحدثها النشاطات البشرية بشكل يومي على البيئة، وانعكاساتها على الموارد 

وبغية تحليل الوضع تحليلاً شاملاً وكاملاً، أتبعت الوزارة هذا التقرير، بدعم مستمر من شركائها المعتمدين، . الطبيعية
 ،٢٠٠٠لاقتصادي للتدهور البيئي، بينت أن الكلفة السنوية للتدهور البيئي في لبنان قاربت، في العام بدراسة حول الحجم ا

الرسالة . من الناتج المحلي العام% ٣،٤أي //  $٥٦٥،٠٠٠،٠٠٠//الخمس مائة وخمسة وستين مليون دولار أميركي 
ماية البيئة والحد من استنزاف مواردها الطبيعية من هذه الدراسات بغنى عن التعبير؛ فضرورة التحرك والتحرك الآن لح

إلا أن التحرك والانتقال من الأحاديث التنموية إلى الفعل والتطبيق تعترضهما عوائق كثيرة، من . قد أصبحت ملحة
لتأكد قدرات مؤسساتية إلى إمكانيات مالية مروراً بالخبرات الفنية، جميعها أمور تستلزم العودة إلى النصوص التشريعية ل

فكما ذكر دليل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتدريب في التشريع . من شمولية ما تطرقت إليه في موضوع حماية البيئة
وحدها القوانين والأنظمة التي تراعي خصائص بلد ما كفيلة للانتقال من الحديث عن التنمية إلى الفعل "البيئي، 
 ".والتطبيق

 
أحد أبرز بنود " تفعيل العمل في التشريع البيئي المحلي والإقليمي والدولي"البيئة إلى جعل تماشياً مع ذلك، عمدت وزارة 

تقوية القدرات في مجال استصدار "، مشروع ٢٠٠٣وتطبيقاً لذلك، نفذت وزارة البيئة، ابتداء من العام . استراتيجيتها
 برنامج لايف للبلدان الأخرى ومشاركة كل من –، بدعم من الاتحاد الأوروبي "التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان

شكل تشخيص الإطار .   كوستو في جامعة البلمند وشركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد-كرسي الاونسكو 
 . التشريعي البيئي القائم، موضوع هذا الكتاب، المحور الأساس من هذا المشروع

 
تي ينبغي أن تُشرع أو أن تُنظّم من حيث تأثيرها المحتمل على البيئة فما هي بالمطلق الأمور أو النشاطات البشرية ال

الصادرة قبل (بعناصرها الأربعة، المياه والهواء والأرض والكائنات الحية؟ وهل تطرقت القوانين والأنظمة اللبنانية 
يث قابلية النصوص إلى هذه الأمور بشكل شامل أم هناك بعض الثغرات؟ وما هو واقع التطبيق من ح) ٣١/١٢/٢٠٠٣

وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في "الموجودة للتطبيق ومدى تطبيقها؟ جميعها أسئلة يحاول كتاب 
 .الإجابة عليها" لبنان

 
تفعيل الشراكة مع القطاعين "إن هذا الكتاب ما كان ليبصر النور لولا مبدأ أساس آخر من استراتيجية الوزارة ألا وهو 

" ع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنانضو"فكتاب ". م والخاص لا سيما الهيئات الأكاديمية والتربويةالعا
كوستو في جامعة البلمند وشركة -هو حصيلة شراكة ثلاثية الأطراف جمعت ما بين وزارة البيئة، وكرسي الأونسكو

من شأن مثل هذه التجربة أن . لموارد الفكرية والمهنية الساكنة لديهاالأرض للتنمية المتطورة للموارد، محاولةً تحريك ا
تساهم، عبر استخدامها في مجالات أخرى، مساهمة أساسية في حماية البيئة وبالتالي رفع لبنان إلى مستوى البلدان 

 . النامية والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة
 

ظى هذا الكتاب على اهتمام القراء، تأمل أن يكون أداة فعالة لكل المعنيين بالشأن البيئي، إن وزارة البيئة، إذ تتمنى أن يح
أعلميين كانوا أو حقوقيين، من القطاع العام أو الخاص، للمشاركة في المسيرة الآيلة إلى حماية البيئة واستدامة مواردها 

 نظام استصدار التشريعات البيئية ضعو" من نتائج كتاب في النهاية، لا بد من التوضيح أن الاستفادة القصوى. الطبيعية
لن تكون ممكنة إلا عبر النقد البناء لمضمونه بغية تحسين الطبعات المستقبلية التي تأمل الوزارة " وتطبيقها في لبنان

لحصول وبالتالي، فإن الوزارة تبقى متلهفة ل. إصدارها بشكل دوري، على ضوء المستجدات في حقل التشريع البيئي
 :على انطباعات القراء وآرائهم وملاحظاتهم على العنوان التالي

 

 قسم القضايا والشؤون القانونية
  وزارة البيئة- المديرية العامة للبيئة –دائرة الديوان 
  لبنان– رياض الصلح ١١-٢٧٢٧.: ب.بيروت، ص
lb.vgo.legal_affairs@moe 
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 كلمة جامعة البلمند
 

هذا الكتاب هو ثمرة جهود جادة وملتزمة لفريق عمل متنوع يجمع بين جامعة البلمند ووزارة البيئة والقطاع الخاص 
وجامعة البلمند الحاضنة لذلك الكرسي وسيلة اضافية لتلبية "  كوستو-اونيسكو"ضمن إطار مشروع رائد رأى فيه كرسي 

نمائية والقطاعية، اعتماداً على ما يمكن توفيره من خيرات وطاقات وموارد، وتعاونا في كل ذلك مع حاجات الوطن الإ
 .كافة المعنيين واصحاب الاهتمام

 
تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في " لقد كان من شأن هذا الكتاب تلازما مع مشروع 

للاتحاد الأوروبي، أن اثبت جدوى الشراكة التلازمية بين القطاعات الأكاديمية " لايف"الممول من قبل برنامج " لبنان
أضف إلى ذلك إثباته أهمية الشراكة كوسيلة . والعامة والخاصة، الساعية الى تحقيق حاجات الوطن الإنمائية والقطاعية

ة وتوفيرا لفرص إضافية في مجال الإنتاج لاستقطاب الموارد التقنية والمادية دعما لجهود التنمية الوطنية والقطاعي
 .الأكاديمي والعلمي والمهني

 
هذا الكتاب والمشروع الذي أطلق منه، شهادة لا يداخلها شك لقدرة الطاقات الوطنية على الإبداع والإنتاج واستقطاب 

داري والمؤسساتي القائم على الموارد اللازمة وتحريك الطاقات والخبرات متى تأمن الحد الأدنى من الالتزام والدعم الإ
 .مبادئ واضحة وملتزمة

ولعل الأهم في ما يتعلق بهذا الكتاب وبالمشروع الذي انطلق منه هو قيامه مثالاً اضافياً على أهمية الجامعة وجدواها 
ة وفي أكاديمياً وادارياً، كعنصر أساس وكعامل أول وكمركز ضروري مميز ضمن إطار جهود التنمية الوطنية والقطاعي

 .مجال التطوير العلمي والأكاديمي
فالمنهجية الأكاديمية ومنهجيات البحث العلمية لا يمكن الاستغناء عنها وتخطيها في عمليات التنمية والتطوير والتجاوب 

 .ومن مسؤوليات الجامعات إبراز هذا الأمر وتأكيده وإثباته. مع حاجات المجتمع
 

لبلمند من جهة وبين وزارة البيئة من جهة أخرى مثالا حيا لجدوى التعاون إن في الشراكة بين الكرسي وجامعة ا
فهو مثال نريده مؤثرا على طالبي العلم والملتزمين الإنتاج . وأهميته ضمن إطار المصالح الوطنية والعلمية المشتركة

 .العلمي والأكاديمي والمعنيين بحاجات المواطن والوطن سياسة عامة وتفصيلا
 

 شراكة الكرسي والقطاع الخاص مثالا لجدوى ولأهمية استقطاب طاقات القطاع الخاص، دعما للعمليات كما أن في
 .الأكاديمية وأنشطة البحث العلمي وبرامجه، ذلك لما يمكن تحقيقه من فرص مميزة للأكاديميين ومهنيي القطاع الخاص

 
فهو نتاج بحثي وتحليلي من شأنه دفع . ن جوانبهاومن أهداف الكتاب أيضا التزام منهجية واضحة مميزة في الكثير م

التشريعات البيئية في لبنان وغيره من البلدان ودرسها وتطويرها، فهذه المنهجية صالحة لأن تكون مثالا يحتذى في 
دراسات قطاعية أخرى وفي بلدان أخرى، كما أن من شأنها وقد أوضحت مرجعيات الكتاب، ان تجعله قابلا للتحديث 

 .  الجدوى بالنسبة إلى حاجات كافة المعنيينودائم
 

يؤسسان " تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان" إن إصدار هذا الكتاب وتنفيذ مشروع 
 لفهم أعمق يتناول ديناميكية الشراكة بين القطاعات الأكاديمية والعامة والخاصة ومستلزمات نجاح هذه الشراكة في

 .مواجهة ما قد يؤثر عليها من سلبيات وتحديات وعقبات، وذلك في سبيل ما يعود بالفائدة على كافة المعنيين
 

 كوستو وجامعة البلمند الحاضنة له يضعان هذا الكتاب بتصرف المعنيين على أمل أن يكون مفيداً -إن كرسي أونيسكو
ية وبقضايا البيئة وبتحديات البحث العلمي المنهجي الهادف إلى للملتزمين والعاملين في كل ما يتعلق بالتشريعات البيئ

كما يضعان هذا الكتاب بتصرف الأكاديميين والباحثين علّه يشكل نقطة انطلاق ومرجعاً لتحقيق ما .  التطوير والتنمية
 .علمياً وبحثياً وأكاديمياً قلهحهو أفضل وأشمل في 
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 تنبيه
 

ان مؤلفي هذا الكتاب والمشرفين على اصداره، وبالرغم من . الكتاب ترد كمراجع فقطالمعلومات التي جاءت في هذا 
انهم قد جهدوا لتقديم معلومات دقيقة، لا يتحملون اي مسؤولية، مهما كانت، متصلة او ناشئة عن تجميع المعطيات 

 .ونتائجها وتفسيرها او استعمالها من قبل الغير
 
 
 
 

Notice 
 

The information contained in this book is provided for reference only. Although the authors and editors 
thereof have exerted best efforts to present the information accurately, they do not assume any 
responsibility whatsoever in connection with or resulting from the gathering of data, findings and 
interpretation or use thereof by third parties. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

viii 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

ix 

 الكتاب هذا
 

 وفكرة تعزيز العمل في التشريع البيئي عبر تشخيص الإطار التشريعي البيئي القائم تراود المديرية ٢٠٠٠منذ العام 
كوستو في جامعة البلمند وشركة الأرض للتنمية -تبلورت هذه الفكرة، بمساعدة كل من كرسي الأونسكو. العامة للبيئة

تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في "وع تحت عنوان المتطورة للموارد، لتصبح وثيقة مشر
 بالدعم المادي المطلوب وحظيت، ٢٠٠١برنامج لايف للبلدان الأخرى في تشرين الثاني /  للاتحاد الأوروبيقُدمت" لبنان

 . ٢٠٠٢في أيلول 
 

شركة الأرض للتنمية (والاستشاري المساعد ) البلمندكوستو في جامعة -كرسي الأونسكو ووزارة البيئة (الشريكانشرع 
، وتحديداً النشاط الأول والرئيس منه المتعلّق بتشخيص الإطار ٢٠٠٣بتنفيذ المشروع ابتداء من آذار ) المتطورة للموارد

 هذا فراحت الصورة تغدو أكثر وضوحاً لتترجم بمنهجية عمل دقيقة ومفصلة، موضحة في. التشريعي البيئي القائم
 الكتاب، كانت خلاصتها كتاب

 
 ع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنانضو

 
 :هذا الكتاب هو ثمرة ما يلي

 
 
 

 تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان :المشروع
 

 كة الأرض للتنمية المتطورة للمواردكوستو في جامعة البلمند، شر-وزارة البيئة، كرسي الأونسكو  :الفرقاء
 

 ع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنانضو  :العنوان
 

 )وزارة البيئة(برج هتجيان   :الفكرة/ المفهوم
 

 )جامعة البلمند(نديم كرم   :الإشراف العام
 

 )كوستو، جامعة البلمند-كرسي الأونسكو(منال مسلّم   :التنسيق والإدارة
 )شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد(ز كيال رام

 

 )جامعة البلمند(نديم كرم  :المنهجية والتصميم العام
 )وزارة البيئة(برج هتجيان    

 )كوستو، جامعة البلمند-كرسي الأونسكو(منال مسلّم 
 )شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد(رامز كيال 
 )وزارة البيئة(ريم فياض 
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 :البحث
q شركة الأرض للتنمية (، ليال نعيمي، لمى مغامس ىدارين المولوليد شاهين، ريكاردو خوري، ال، رامز كي

 ) المتطورة للموارد
q  وزارة البيئة(مايا أبي زيد ضو، جمال التكلي ( 
q كوستو، جامعة البلمند-كرسي الأونسكو(نال مسلّم، كارلا حنا م( 

 
 )رض للتنمية المتطورة للمواردشركة الأ(رامز كيال  :هيكلية التقارير

 
  : التقارير مسودةكتابة
q  ،الليال نعيمي ىليد ناصر، علي عانوتي، دارين المولو فريد كرم،  وليد شاهين،عصام قيسي،رامز كي ،

 )شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد ومستشاريها(
q  وزارة البيئة(ريم فياض( 
q  البلمندكوستو، جامعة-كرسي الأونسكو(كارلا حنا ( 

 
 )شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد(ال رامز كي  :المراجعة الفنية

 )شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد ومستشاريها(نصري دياب، منصور بو صادر  :المراجعة القانونية
 )شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد ومستشاريها(ريد مراد، غي حلاق ف :المراجعة اللغوية

 )كوستو، جامعة البلمند-كرسي الأونسكو(منال مسلّم، كارلا حنا  :المراجعة المنهجية
 

  :التنقيح النهائي
q كوستو، جامعة البلمند-كرسي الأونسكو(كارلا حنا ومنال مسلّم  ،)جامعة البلمند (نديم كرم( 
q  ،رة البيئةوزا( ريم فياض ،سمر مالك تحت إشراف هند جبران ومايا أبي زيد ضوبرج هتجيان( 
q  شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد (ىدارين المولوريكاردو خوري( 

 
 شركة غرافيتي :تصميم التخطيط

 
   تيبو برس :الطبع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جميع الحقوق محفوظة لوزارة البيئة
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 ١٤١........................................................................................الرسوم والضرائب: الباب الأول 
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 ١٤٤................................................................................................التدابير: الفصل الثاني

 ١٤٥.......................................................................................الإجراءات القضائية: الثانيالباب 
 ١٤٥.........................................................................................أصول الادعاء: الفصل الأول
 ١٤٥..................................................................................العقوبات والغرامات: الفصل الثاني

 ١٤٧..........................................................الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الجزء السابع
 ١٤٧...........................................................................................الأبحاث والتنمية: الباب الأول
 ١٤٧............................................................................................ والتعليمالتأهيل: الباب الثاني
 ١٤٧..................................................................................التدريب وتنمية القدرات: الباب الثالث
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 تقرير الزراعة والبيئة
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 ١٥٦......................................................................................الإنتاج الحيواني: الفصل الثاني

 ١٥٧.........................................................................................المعايير والشروط: الباب الثاني
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 ١٦٨.........................................................................................الإجراءات الإدارية: الباب الأول
 ١٦٨.......................................................................................الإجراءات القضائية: الباب الثاني

 ١٦٨.......................................................................................ضبط المخالفات: الفصل الأول
 ١٦٨.................................................................................المخالفات والعقوبات: الفصل الثاني

 ١٧٠...........................................................الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الجزء الرابع
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 ١٧٢...........................................................................................الإرشاد والتعليم: الباب الثاني
 ١٧٣......................................................................................الأبحاث والمعلومات: الباب الثالث
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 ١٧٧.......................................................................................التخطيط والدراسات: الباب الأول
 ١٧٨.........................................................................................المعايير والشروط: الباب الثاني
 ١٨٠......................................................................................الاجراءات التنظيمية: ثالباب الثال

 ١٨١..................................................................................................التراخيص: الباب الرابع
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 ١٨٦...........................................................الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الجزء الرابع
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 حول الطرق المتاحة لحماية المتضررفي الشؤون البيئيةرسم بياني 
 

 تقرير المياه والمياه المبتذلة
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 ١٩٨.............................................................................................................إمداد المياه: القسم الرابع

 ٢٠٣............................................................................... حماية المصادر المائية من التلوث:القسم الخامس
 ٢٠٥.............................................................................................. التخطيط للبنى التحتية:القسم السادس

 ٢٠٥....................................................................................المعايير والشروط: الفصل الثاني
 ٢٠٥.........................................................................ونوعاً المحافظة على الموارد المائية كماً :القسم الأول
 ٢٠٨............................................................................................. التنقيب واستخراج المياه:القسم الثاني
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 ٢١١.................................................................................... معايير ومواصفات نوعية المياه:القسم الرابع
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 ٢١٢.............................................................................................اخيصالتر: الفصل الثالث

 ٢١٣.................................................................................. العلم المسبق بالاستثمار وبالتنقيب:القسم الاول
 ٢١٤..................................................................................... الترخيص بالاستثمار وبالتنقيب:القسم الثاني
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 ٢١٧........................................................................................................... المياه المعبأة:القسم الرابع

 ٢١٨..................)اه المتوفرة، الحاجة أو الطلب على المياه، نوعية المياهكمية المي(المراقبة : الفصل الرابع
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 ٢٢٣................................................................................................. الحوافز والتعويضات:القسم الثاني

 ٢٢٤.............................................................................إدارة الحالات الطارئة: الفصل السادس
 ٢٢٤.........................................................................الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الباب الثالث

 ٢٢٤....................................................................................الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
 ٢٢٥..................................................................................الإجراءات القضائية: لثانيالفصل ا

 ٢٢٥......................................................................................................... أصول الإدعاء:القسم الأول
 ٢٢٥................................................................................................. المخالفات والعقوبات:القسم الثاني

 ٢٢٧.......................................................................الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط: الباب الرابع
 ٢٢٧......................................................................................الأبحاث والتنمية: الفصل الأول
 ٢٢٧.............................................................................وتنمية القدراتالتدريب : الفصل الثاني
 ٢٢٧..........................................................................تبادل المعلومات والتقنيات: الفصل الثالث

 ٢٢٨...................................................................................المياه المبتذلة: الجزء الثاني
 ٢٢٨.....................................................................................................التعريف: الباب الأول
 ٢٢٩...............................................................................................إدارة الوسط: الباب الثاني

 ٢٢٩...................................................................................التخطيط والدراسات: الفصل الأول
 ٢٣٠................................................................................................. تقييم الكمية والنوعية:القسم الأول
 ٢٣٠...........................................................)الشبكات والحفائر ومحطات المعالجة( البنية التحتية :القسم الثاني
 ٢٣١........................................................................................................... مياه السيلان:القسم الثالث
التخفيف من كميتها، تدويرها وإعادة استعمالها، ( إدارة المياه المبتذلة المنزلية والصناعية :القسم الرابع

 ٢٣٢..................................................................................................................)معالجتها، تصريفها
 ٢٣٣....................................................................................المعايير والشروط: الفصل الثاني

 ٢٣٣........................................................................................................... البنية التحتية:القسم الأول
 ٢٣٥...........................................................................المياه المبتذلة المنزلية والصناعية إدارة :القسم الثاني
 ٢٣٨................................................................ إدارة المياه المبتذلة الناتجة عن القطاع الزراعي:القسم الثالث

 ٢٣٨...................................................................................نفيذالتراخيص والت: الفصل الثالث
 ٢٣٨............................................................................................... تصريف المياه المبتذلة:القسم الأول
 ٢٣٩........................................................................................... إنشاء بنى تحتية وتشغيلها:القسم الثاني

 ٢٤١...............................................................................................المراقبة: الفصل الرابع
 ٢٤١....................................................................... المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي:القسم الأول
 ٢٤١.................................................................................................ياه وزارة الطاقة والم:القسم الثاني
 ٢٤١.................................................................................................وزارة الصحة العامة: القسم الثالث
 ٢٤١...........................................................................................................وزارة البيئة: القسم الرابع

 ٢٤٢....................................................................................................الضابطة العدلية: القسم الخامس
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 ٢٤٢......................................................................................الأمور المالية: الفصل الخامس
 ٢٤٢....................................................................................................الرسوم والضرائب: القسم الأول
 ٢٤٣.................................................................................................الحوافز والتعويضات: القسم الثاني

 ٢٤٣.............................................................................إدارة الحالات الطارئة: الفصل السادس
 ٢٤٣......................................................................... المتاحة لحماية المتضرر الطرق:الباب الثالث

 ٢٤٣....................................................................................الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
 ٢٤٤..................................................................................الإجراءات القضائية: الفصل الثاني

 ٢٤٤.........................................................................................................أصول الإدعاء: القسم الأول
 ٢٤٤.................................................................................................المخالفات والعقوبات: القسم الثاني

 ٢٤٥.......................................................................طوير الوسط الوسائل الملحوظة لت:الباب الرابع
 ٢٤٥......................................................................................الأبحاث والتنمية: الفصل الأول
 ٢٤٥.............................................................................التدريب وتنمية القدرات: الفصل الثاني
 ٢٤٥..........................................................................تبادل المعلومات والتقنيات: الفصل الثالث

 ٢٤٥.......................................................................................مياه البحر: الجزء الثالث
 ٢٤٥..................................................................................................... التعريف:الباب الأول
 ٢٤٦............................................................................................... إدارة الوسط:الباب الثاني

 ٢٤٦...................................................................................التخطيط والدراسات: الفصل الأول
 ٢٤٧....................................................................................يير والشروطالمعا: الفصل الثاني
 ٢٤٨.............................................................................................التراخيص: الفصل الثالث

 ٢٤٨......................................................................................إشغال الأملاك العامة البحرية: القسم الأول
 ٢٤٩..........................................الترخيص باستخراج الحصى والرمول من الأملاك العامة البحرية: القسم الثاني
 ٢٥٠.........................................................................................الترخيص بالملاحة البحرية: القسم الثالث
 ٢٥٠...........................................................................الترخيص بتصريف النفايات في البحر: القسم الرابع

 ٢٥٠...............................................................................................المراقبة: الفصل الرابع
 ٢٥٠......................................................................................................نوعية مياه البحر: القسم الأول

 ٢٥١............................................................................................النشاطات المتعلقة بالبحر: ثانيالقسم ال
 ٢٥٢......................................................................................الأمور المالية: الفصل الخامس

 ٢٥٢....................................................................................................الرسوم والضرائب: ولالقسم الأ
 ٢٥٢.................................................................................................الحوافز والتعويضات: القسم الثاني

 ٢٥٢.............................................................................إدارة الحالات الطارئة: الفصل السادس
 ٢٥٢......................................................................... الطرق المتاحة لحماية المتضرر:الباب الثالث

 ٢٥٢....................................................................................الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
 ٢٥٢..................................................................................راءات القضائيةالإج: الفصل الثاني
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 ٢٥٢.................................................................................................المخالفات والعقوبات: القسم الثاني

 ٢٥٣....................................................................... الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط:الباب الرابع
 ٢٥٣......................................................................................الأبحاث والتنمية: الفصل الأول
 ٢٥٤.............................................................................راتالتدريب وتنمية القد: الفصل الثاني
 ٢٥٤..........................................................................تبادل المعلومات والتقنيات: الفصل الثالث

 ٢٥٤............................................................................................................الخلاصة
 

 تقرير الهواء
 ٢٥٧.............................................................................................................المقدمة

 ٢٥٧........................................................................ نوعية الهواء الخارجي:الجزء الأول
 ٢٥٧.................................................................................................... التعاريف:الباب الأول
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 ٢٥٨................................................................................... التخطيط والدراسات:الفصل الأول
 ٢٥٩............................................................................ المعايير والشروط البيئية:الفصل الثاني
 ٢٥٩............................................................................................... المراقبة:الفصل الثالث

 ٢٦٠.......................................................... التلوث الناتج عن المصادر الثابتة:الجزء الثاني
 ٢٦٠.................................................................................................... التعاريف:باب الأولال

 ٢٦٢............................................................................................... إدارة الوسط:الباب الثاني
 ٢٦٢................................................................................................ التخطيط:الفصل الأول
 ٢٦٣............................................................................ المعايير والشروط البيئية:الفصل الثاني

 ٢٦٣......................................................................................................... قطاع الصناعة:القسم الأول
 ٢٦٦........................................................................................................... قطاع الطاقة:القسم الثاني
 ٢٦٧............................................................................................................ قطاع البناء:القسم الثالث
 ٢٦٨......................................................................................................... قطاع الزراعة:القسم الرابع

 ٢٦٨............................................................................................. التراخيص:الفصل الثالث
 ٢٦٩............................................................................................... المراقبة:الفصل الرابع

 ٢٧٠...................................................................................... الأمور المالية:الفصل الخامس
 ٢٧٠..................................................................................................... المساعدات المالية:القسم الأول

 ٢٧٠......................................................................... الطرق المتاحة لحماية المتضرر:الباب الثالث
 ٢٧٠.................................................................................... الإجراءات الإدارية:الفصل الأول

 ٢٧٠.............................................................................................. الشكاوى والاعتراضات:القسم الأول
 ٢٧١.................................................................................. الإجراءات القضائية:الفصل الثاني

 ٢٧١.........................................................................................................عاء أصول الإد:القسم الأول
 ٢٧١................................................................................................. المخالفات والعقوبات:القسم الثاني

 ٢٧٢....................................................................... الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط:الباب الرابع
 ٢٧٢...................................................................................... الأبحاث والتنمية:الفصل الأول
 ٢٧٢............................................................................. التدريب وتنمية القدرات:الفصل الثاني
 ٢٧٢........................................................................................... الإستشارات:الفصل الثالث

 ٢٧٣.................................................... التلوث الناتج عن المصادر غير الثابتة:الجزء الثالث
 ٢٧٣....................................................................................................التعاريف :الباب الأول
 ٢٧٣............................................................................................... إدارة الوسط:الباب الثاني
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 ٢٧٣............................................................................ المعايير والشروط البيئية:الفصل الثاني
 ٢٧٤............................................................................................. التراخيص:الفصل الثالث
 ٢٧٤............................................................................................... المراقبة:الفصل الرابع
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 ٢٩١......................................................................................القطاع السياحي: الفصل الثالث
 ٢٩٢............................................................................التراخيص ومراقبة القطاعات: الباب الثالث

 ٢٩٢......................................................................الصناعة والمؤسسات المصنفة: الفصل الأول
 ٢٩٦..................................................................................النقل والبنى التحتية: الفصل الثاني
 ٢٩٧...................................................................................المقالع والكسارات: الفصل الثالث
 ٢٩٨.............................................................................البناء والمناطق السكنية: الفصل الرابع

 ٢٩٩.............................................................................................السياحة: الفصل الخامس
 ٢٩٩.....................................................................)محطات المحروقات(الطاقة : لفصل السادسا

 ٢٩٩..............................................................................................الأمور المالية: الباب الرابع
 ٣٠٠.............................................................الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء الثالث
 ٣٠٠.........................................................................................الاجراءات الادارية: الباب الأول
 ٣٠١.......................................................................................الإجراءات القضائية: الباب الثاني
 ٣٠١.......................................................................................ضبط المخالفات: لأولالفصل ا

 ٣٠٢..............................................................................................العقوبات: الفصل الثاني
 ٣٠٣...........................................................الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط: الجزء الرابع

 ٣٠٣............................................................................................................الخلاصة
 

 تقرير التربة
 ٣٠٧.............................................................................................................المقدمة

 ٣٠٧...................................................................................انجراف التربة: الجزء الأول
 ٣٠٧....................................................................................................التعاريف: الباب الأول
 ٣٠٨...............................................................................................إدارة الوسط: الباب الثاني

 ٣٠٨...................................................................................التخطيط والدراسات: الفصل الأول
 ٣٠٩....................................................................................المعايير والشروط: الفصل الثاني
 ٣٠٩.............................................................................................التراخيص: الفصل الثالث
 ٣١٠...............................................................................................بةالمراق: الفصل الرابع

 ٣١١......................................................................................الأمور المالية: الفصل الخامس
 ٣١٢...........................................................................الطرق المتاحة لحماية الوسط: الباب الثالث
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 ٣١٢....................................................................................الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
 ٣١٢..............................................................................................الشكاوى والاعتراضات: القسم الأول

 ٣١٢..................................................................................الإجراءات القضائية: الفصل الثاني
 ٣١٢.........................................................................................................أصول الإدعاء: القسم الأول
 ٣١٢.................................................................................................المخالفات والعقوبات: القسم الثاني
 ٣١٣.......................................................................الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط: ابعالباب الر

 ٣١٣.......................................................................................الأبحاث والتعليم: الفصل الأول
 ٣١٣.............................................................................التدريب وتنمية القدرات: الفصل الثاني
 ٣١٣..........................................................................تبادل المعلومات والتقنيات: الفصل الثالث
 ٣١٤...............................................................................الإجراءات التصحيحية: الفصل الرابع

 ٣١٤......................................................................................تلوث التربة: الثانيالجزء 
 ٣١٤....................................................................................................التعاريف: الباب الأول
 ٣١٥...............................................................................................إدارة الوسط: الباب الثاني

 ٣١٥...................................................................................التخطيط والدراسات: الفصل الأول
 ٣١٥............................................................................المعايير والشروط البيئية: الفصل الثاني
 ٣١٦...................................................................................الحقوق والواجبات: الفصل الثالث
 ٣١٧.............................................................................................التراخيص: الفصل الرابع

 ٣١٧.............................................................................................المراقبة: الفصل الخامس
 ٣١٨......................................................................................اليةالأمور الم: الفصل السادس
 ٣١٨...............................................................................إدارة الحالات الطارئة: الفصل السابع

 ٣١٨...........................................................................الطرق المتاحة لحماية الوسط: الباب الثالث
 ٣١٨...................................................................................الإجراءات القضائية: الفصل الأول

 ٣١٨.........................................................................................................أصول الإدعاء: القسم الأول
 ٣١٩.................................................................................................المخالفات والعقوبات: القسم الثاني

 ٣٢٠.......................................................................الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط: الباب الرابع
 ٣٢٠............................................................................................................الخلاصة

 
 تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي

 ٣٢٢.............................................................................................................المقدمة
 ٣٢٢............................................................................التعاريف والتصنيف: الجزء الأول
 ٣٢٤.....................................................................................إدارة الوسط: الجزء الثاني
 ٣٢٥.......................................................................................التخطيط والدراسات: الباب الأول

 ٣٢٦..............................................................الموائل والمواقع والمحميات الطبيعية: الفصل الأول
 ٣٢٧........................................................................................الثروة النباتية: الفصل الثاني
 ٣٢٨......................................................................................الثروة الحيوانية: الفصل الثالث

 ٣٢٩.........................................................................................الشروط والمعايير: الباب الثاني
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 ٣٣٠..............................................................الموائل والمواقع والمحميات الطبيعية: الفصل الأول
 ٣٣٠................................................................إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية: القسم الأول

 ٣٣٢............................................................شروط الحماية في الموائل الطبيعية: انيالقسم الث
 ٣٣٣...........................................................................................التشويه: القسم الثالث

 ٣٣٤........................................................................................الثروة النباتية: الفصل الثاني
 ٣٣٥............................................................................................التجارة: القسم الأول
 ٣٣٦..................................................................زيادة الغطاء النباتي والتحريج: القسم الثاني

 ٣٣٨......................................................................................نيةالثروة الحيوا: الفصل الثالث
 ٣٣٨.............................................................................................الصيد: القسم الأول
 ٣٤٤.................................................................................حدائق الحيوانات: القسم الثاني

 ٣٤٤.....................................................................نقل الحيوانات والإتجار بها:  الثالثالقسم
 ٣٤٥................................................)الكائنات الحية المعدلة وراثيا(السلامة الاحيائية : الفصل الرابع

 ٣٤٦..................................................................................... التنظيميةالإجراءات: الباب الثالث 
 ٣٤٦..................................................................................................التراخيص: الباب الرابع

 ٣٤٧.....................................................................................القطع والاستثمار: الفصل الأول
 ٣٤٨..................................................................................................البناء: الفصل الثاني
 ٣٥١..................................................................................................المراقبة: الباب الخامس

 ٣٥١.....................................................................موائل ومواقع ومحميات طبيعية: الفصل الأول
 ٣٥٣......................................................................................الثروة الحيوانية: الفصل الثاني
 ٣٥٣..........................................................................................الأمور المالية: الباب السادس 
 ٣٥٣.....................................................................................عائدات الاستثمار: الفصل الاول
 ٣٥٤...................................................................................الضرائب والرسوم: الفصل الثاني
 ٣٥٥...............................................................................................التكاليف: الفصل الثالث

 ٣٥٥............................................................................................التعويضات:  الرابعالفصل
 ٣٥٦.............................................................................................الحوافز: الفصل الخامس

 ٣٥٦.............................................................الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء الثالث
 ٣٥٦.......................................................................................الإجراءات القضائية: الباب الأول

 ٣٥٦.................................................................................المخالفات والعقوبات: الفصل الأول
 ٣٦٦...........................................................طوير الوسطالوسائل الملحوظة لت: الجزء الرابع
 ٣٦٧...........................................................................................التنميةبحاث والأ: الباب الأول
 ٣٦٨..................................................................................التدريب وتنمية القدرات: الباب الثاني

 ٣٦٩............................................................................................................خلاصةال
 

 تقرير النفايات الصلبة
 ٣٧١.............................................................................................................المقدمة

 ٣٧١..........................................................................................التعاريف: الجزء الأول
 ٣٧٣....................................................................................تنظيم القطاع: الجزء الثاني
 ٣٧٣.......................................................................................التخطيط والدراسات: الباب الأول
 ٣٧٦.........................................................................................المعايير والشروط: الباب الثاني
 ٣٨٢......................................................................................الإجراءات التنظيمية: الباب الثالث
 ٣٨٣..................................................................................................التراخيص: الباب الرابع

 ٣٨٦.................................................................................................. المراقبة:الباب الخامس
 ٣٨٧...........................................................................................الأمور المالية: الباب السادس
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 ٣٨٨.............................................................الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء الثالث
 ٣٨٨.........................................................................................الإجراءات الإدارية:  الأولالباب

 ٣٩٠.......................................................................................الإجراءات القضائية: الباب الثاني
 ٣٩٠.........................................................................................أصول الادعاء: الفصل الأول
 ٣٩١.................................................................................المخالفات والعقوبات: الفصل الثاني

 ٣٩١.................................................................................................النفايات غير الخطرة: القسم الأول
 ٣٩٣.......................................................................................................النفايات الخطرة: القسم الثاني

 ٣٩٥............................................................................................الاجتهادات: الفصل الثالث
 ٣٩٥...........................................................الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الجزء الرابع

 ٣٩٥...........................................................................................الأبحاث والتنمية:  الأولالباب
 ٣٩٥..................................................................................التدريب وتنمية القدرات:  الثانيالباب

 ٣٩٦............................................................................................................الخلاصة
 

 تقرير التشريعات الأفقية
 ٣٩٩.............................................................................................................المقدمة

 ٣٩٩.........................................................................مبدأ التنمية المستدامة: الجزء الأول
 ٣٩٩...............................................................................................تعريف المبدأ: الباب الأول
 ٤٠٠...............................................................................................تطبيق المبدأ: الباب الثاني

 ٤٠١............................................................................السلامة والصحة العامتان: الفصل الأول
 ٤٠٣.........................................................................................النظافة العامة: الفصل الثاني

 ٤٠٤..............................................................................مبدأ العمل الوقائي: الجزء الثاني
 ٤٠٤...............................................................................................تعريف المبدأ: الباب الأول
 ٤٠٤...............................................................................................تطبيق المبدأ: الباب الثاني

دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي، تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي والشروط : الفصل الأول
 ٤٠٤..................................................................................................................البيئية
 ٤٠٥............................................................................................التقييم الاستراتيجي البيئي: القسم الأول
 ٤٠٥.........................................................................تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي: القسم الثاني
 ٤٠٧........................................................................................................الشروط البيئية: القسم الثالث

 ٤٠٨..............................................................المعايير والمواصفات البيئية الوطنية: الفصل الثاني
 ٤٠٩........................................................................................الرقابة البيئية: الفصل الثالث

 ٤٠٩..................................................................................................دور الجهات المعنية: القسم الأول
 ٤١٠............................................................................................آليات رقابة التلوث البيئي: القسم الثاني

 ٤١١..................................................................................مبدأ الاحتراس: الجزء الثالث
 ٤١١...............................................................................................تعريف المبدأ: الباب الأول
 ٤١٢...............................................................................................تطبيق المبدأ: الباب الثاني

 ٤١٢.........................................................................................طبقة الأوزون: الفصل الأول
 ٤١٢...............................................................................الكائنات الحية المعدلة: الفصل الثاني
 ٤١٣........................................................................................المواد النووية: الفصل الثالث
 ٤١٣.....................................................................................الأدوية الزراعية: الفصل الرابع

 ٤١٤.............................................................مبدأ نشر المعلومات والمشاركة: الجزء الرابع
 ٤١٤...............................................................................................تعريف المبدأ: الباب الأول
 ٤١٤...............................................................................................تطبيق المبدأ: الباب الثاني
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 ٤١٥................................................................................ والتعليم العاليالتربية: الفصل الأول
 ٤١٥...........................................................................المحاضرات وورش العمل: الفصل الثاني
 ٤١٦................................................................................................الإعلام: الفصل الثالث
 ٤١٦.................................................................الولوج الحر إلى المعلومات البيئية: الفصل الرابع

 ٤١٧...................................................الآليات المستعملة لاستشارة المجتمع المدني: الفصل الخامس
 ٤١٧..................................................................................مبدأ التعاون: ء الخامسالجز

 ٤١٧...............................................................................................تعريف المبدأ: الباب الأول
 ٤١٨...............................................................................................تطبيق المبدأ: الباب الثاني

 ٤١٨...........................إجراء الأبحاث العلمية والدراسات وتبادل المعلومات العلمية والتقنية: الفصل الأول
 ٤١٨...........................................................................المساعدات المالية والفنية: الفصل الثاني
 ٤٢٠................................................................................إنشاء لجان ومجالس: الفصل الثالث
 ٤٢١.......................................................................مبادىء عامة متفرقة: الجزء السادس

 ٤٢١........................................................................................ يدفع-مبدأ الملوث: الباب الأول
 ٤٢٢......................................................مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية والمالية: الباب الثاني
 ٤٢٣................................مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي: الباب الثالث

 ٤٢٤............................................................................................................الخلاصة
 

 ٤٢٧.......................................................................لائحة النصوص المستخدمة في الكتاب
 

 ٠٤٥............................................................................................................الفهرس
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  التشريعي البيئي القائمالمنهجية المتبعة لتشخيص الإطار

 
 :المقدمة

 البيئية ١فالتشريعات…أنه شاسع تماماً مثل مفهوم البيئة"بـ" التشريعات البيئية"حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مفهوم 
هي مجموعة التشريعات التي تحتوي على عوامل تراقب أو تدير تأثير البشر على البيئة؛ وعناصر التشريعات البيئية 

وحده هذا التحديد كفيل بإظهار التحدي الكامن في عملية ".  ايجادها في مختلف النصوص بغض النظر عن تسميتهايمكن
ففي ظل غياب أي منهجية مفروضة من قبل أية . تشخيص الإطار التشريعي البيئي القائم والمنهجية المتبعة لهذه الغاية

، أدولية كانت أم محلية، تم "لتشريعات البيئية وتطبيقها في لبنانتقوية القدرات في مجال استصدار ا"جهة معنية بمشروع 
إعداد منهجية من خمس مراحل لتشخيص الإطار التشريعي البيئي القائم ومناقشتها مع بعض الجهات المعنية من القطاع 

 .  العام والخاص للتأكد من شموليتها
  
 

 :المنهجية
 

  للبنانية وانتقاء النصوص المتعلقة بالبيئةقراءة مجموعة التشريعات ا: المرحلة الأولى
إحدى المجموعات (تناولت المرحلة الأولى من المنهجية قراءة لكامل مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية اللبنانية 

يعات واستناداً إلى المفهوم الشاسع لمصطلح التشر. واختيار للتشريعات المتعلقة بالبيئة) الثلاثة المتوفّرة في الأسواق
البيئية الموضح أعلاه، حرصت الخلفية في عملية اختيار النصوص على انتقاء جميع النصوص التي قد يكون لها علاقة 

وكما (فكان حصيلة ذلك انتقاء ثلاثة أنواع من التشريعات، يمكن تقسيمها كما يلي .  بالبيئة، بشكل مباشر أو غير مباشر
 ): أدناه١هو ملخص في الجدول رقم 

ات قطاعية أي تشريعات تحكم النشاطات البشرية المولدة لآثار بيئية مثل البناء، استعمال الأراضي، تشريع -
وفي معظم هذه التشريعات، تكون الأمور البيئية جزءاً، بمعنى . النقل، الطاقة، الصناعة، الزراعة والسياحة

بيل المثال، تطرق المرسوم رقم فعلى س. مادة أو عدة مواد، من النصوص التشريعية التي تحكم قطاعاً ما
 المتعلق بتحديد أصول وإجراءات شروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية ١٢/٦/٢٠٠٢ تاريخ ٨٠١٨

 . منه، إلى عدد من الأمور لحماية البيئة٢٢ – ١٧واستثمارها، لا سيما في المواد 
أو توابع لها مثل /النشاطات البشرية وتشريعات أوسطية أي تشريعات تحكم إدارة الأوساط البيئية المتأثرة ب -

يشكل . المياه والمياه المبتذلة، الهواء، الضجيج، التربة، التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي، والنفايات الصلبة
 . مثلاً عن هذه التشريعات٨/٧/١٩٣٩قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان تاريخ 

ول المبادئ العامة المتعلقة بحماية البيئة فتطال النشاطات البشرية المولدة لآثار تشريعات أفقية أي تشريعات تتنا -
 ٢٩/٧/٢٠٠٢ تاريخ ٤٤٤بيئية وانعكاسات هذه الآثار على الأوساط البيئية في آن معاً، مثل القانون رقم 

 ). حماية البيئة(
 

 
 

                                                
عاهدات الدولية والإقليمية التي بما فيها الاتفاقيات والبروتوكولات والم(أينما ورد في هذه المنهجية الدستور ومجموعة القوانين " تشريعات" بمصطلح يقصد   ١

 والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الوزارية والتعاميم) انضم إليها لبنان

 أنواع التشريعات البيئية: ١الجدول رقم 

السیاحة الزراعة الصناعة الطاقة النقل استعمال الأراضي البناء
المیاه والمیاه المبتذلة

الهواء
الضجیج

التربة
التنوع البیولوجي والإرث الطبیعي

النفایات الصلبة

ت الأوسطیة
التشریعا

ت التي تدیر / 
التشریعا

الاوساط البیئیة 
وتوابعها

التشریعات التي تحكم النشاطات البشریة التي تؤثر على البیئة/ التشریعات القطاعیة
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اً للمراحل اللاحقة، أجريت أبحاث وقراءات متعددة وبهدف زيادة الاطلاع والمعرفة في موضوع التشريعات البيئية تمهيد
، ٢فعلى الصعيد المحلي، تمت قراءة عدد من المراجع المتعلقة بالقوانين البيئية في لبنان. على الصعيدين المحلي والدولي

ضافة إلى ، المنشورة منها وغير المنشورة، بالإ)٢٠٠٣-١٩٩٣(ولجميع القرارات الصادرة عن وزراء البيئة المتتاليين 
كما تم دراسة الشكاوى . تحقيق أنجزته وزارة البيئة لدى الإدارات العامة حول التشريعات المرتبطة بها والمتعلقة بالبيئة

، وذلك في سبيل )٢٠٠٢(، وقراءة تقرير وضع البيئة في لبنان ٢٠٠٣ لغاية ١٩٩٩المقدمة لوزارة البيئة من سنة 
أما على الصعيد الدولي، فتم الاطلاع على . عات البيئية للتطبيق ومدى تطبيقها الفعليالتمهيد لعملية تقويم قابلية التشري

التشريعات البيئية العائدة للاتحاد الأوروبي، فرنسا، إنكلترا، الولايات المتحدة وتونس وذلك بغية تطوير المعرفة حول 
 .ةماهية المواضيع والأمور البيئية التي يستوجب تنظيمها بتشريعات معين

 
 تصنيف النصوص المختارة في المرحلة الأولى: المرحلة الثانية

تمت قراءة معمقة للنصوص المختارة في المرحلة الأولى، واستناداً إلى التقسيم المعطى للتشريعات البيئية أعلاه، تم 
) اعة، زراعة، سياحةبناء، استعمال أراضي، طاقة، نقل، صن(تحديد المواضيع التي يطالها كل تشريع، أقطاعية كانت 

أو أفقية، كما هو ) مياه ومياه مبتذلة، هواء، ضجيج، تربة، تنوع بيولوجي وإرث طبيعي، ونفايات صلبة(أم أوسطية 
أو /، مع الإشارة إلى أن النص نفسه قد يطال، من خلال مواده، أكثر من قطاع و)٢الجدول رقم (مبين في الجدول أدناه 

 .اكثر من وسط
 
 
 

 
، المتعلق بتحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص ١٢/٦/٢٠٠٢ تاريخ ٨٠١٨ل المثال، إن المرسوم رقم على سبي

، طاقةالبناء، استعمال الأراضي، ال: بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، قد طال مصادر التلوث ومصباته التالية
دونت هذه القطاعات والأوساط في الجدول أعلاه .  الصلبة، والنفاياتالضجيج، الهواءالصناعة، المياه والمياه المبتذلة، 

 ):٣الجدول رقم (كما هو مبين في الجدول النموذجي أدناه 

 

استعمال بناء
میاه ومیاه سیاحةزراعةصناعةنقلطاقةالأراضي

تنوع بیولوجي تربةضجیجهواءمبتذلة
وإرث طبیعي

نفایات 
صلبة

مرسوم 
 /8018
2002

XXXXXXXX

النص 
(نوعه، 
رقمه 

وتاریخه)

تشریعات
 أفقیة

الأوساط/ مصبات التلوث وتوابعهاالقطاعات/ مصادر التلوث

 
 

                                                
 ، منشورات دلتا؛ ٢٠٠٣الأستاذ هيام ملاط، - قانون التنظيم المدني، البناء، البيئة والمياه في لبنان-  ٢
  قانون البيئة، الرئيس أنطوان الناشف؛   -
 .، المؤسسة الحديثة للكتاب٢٠٠٤عات وقوانين وقرارات البيئة في لبنان، الأستاذ نزيه شلالا، الطبعة الأولى  تشري-
 

 لمنهجية المتبعة لتشخيص الإطار التشريعي البيئي القائمتصنيف التشريعات في المرحلة الثانية من ا: ٢الجدول رقم 

 ١٢/٦/٢٠٠٢ تاريخ ٨٠١٨المرسوم : نموذج حول عملية التصنيف: ٣الجدول رقم 

استعمال بناء
میاه ومیاه سیاحةزراعةصناعةنقلطاقةأراضي

تنوع بیولوجي تربةضجیجهواءمبتذلة
وإرث طبیعي

نفایات 
صلبة

النص 
نوعه، (

رقمه 
)وتاریخه

تشریعات
 أفقیة

مصبات التلوث وتوابعها/ الأوساطمصادر التلوث/ القطاعات

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

xxix 

للنموذج أعلاه، ونتيجة التصنيف الكامل الأولي، تبين " صنفت جميع النصوص التي تم اختيارها في المرحلة الأولى وفقا
ي ذات علاقة بالبيئة إن كان من خلال فقرة واحدة أو من خلال مادة أو أن ثمة ما يقارب الـسبع مائة نص تشريع

، تراوحت )أو وسط أو أكثر/أي قطاع أو أكثر و(وبما أن النص الواحد يستطيع أن يطال أكثر من موضوع . فصل
ن نصاً النصوص التي طالت كل قطاع أو وسط من ثمانين نصاً تناولوا موضوع الضجيج إلى ثلاث مائة وخمسة وثماني

 .يبين الجدول أدناه عدد النصوص الذي تناول كل موضوع. تناولوا موضوع المياه والمياه المبتذلة

 العدد الموضوع العدد الموضوع

 ٣٨٥ المياه والمياه المبتذلة ٣١٥ استعمال الأراضي والبيئة
 ١٢٥ الهواء ٢٦٠ البناء والبيئة
 ٨٠ الضجيج ٢٢٠ الطاقة والبيئة
 ٣١٠ التربة ٩٥ النقل والبيئة

 ٣٣٠ التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي ٢٥٠ الصناعة والبيئة
 ١٤٥ النفايات الصلبة ١٥٥ الزراعة والبيئة
 ٤٢٠ التشريعات الأفقية ٩٠ السياحة والبيئة

 
 

 تحليل مفصل للتشريعات وإعداد التقارير  : المرحلة الثالثة
 بناء، صناعة، –ي المرحلة الأولى وتصنيفها من حيث المواضيع التي تطالهابعد تجميع التشريعات ذات العلاقة بالبيئة ف

 في المرحلة الثانية، تناولت المرحلة الثالثة عملية مراجعة التشريعات المجمعة عن كل موضوع لدراسة ما -.هواء، الخ
وعية هذا التنظيم من حيث إذا كانت الأمور الخاصة بها والتي تستوجب تنظيماً منظمة في التشريعات اللبنانية، ون

 . تم تطويرهما في المرحلتين السابقتيننتيلفكان الدور الأساس للأداتين ال. شموليته ووضوحه وقابليته للتطبيق
 

بحاث والقراءات المتعددة التي تمت على الصعيدين المحلي والدولي والتي تناولت، وفق ما تم الأداة الأولى وهي الأ
ت البيئية المتوفرة في الاتحاد الأوروبي، فرنسا، إنكلترا، الولايات المتحدة وتونس، بالإضافة إلى ذُكره سابقاً، التشريعا

تشكل هذه الأداة، بالإضافة إلى .  وغيرها من المراجع المحددة في المرحلة الأولى)٢٠٠٢ (تقرير وضع البيئة في لبنان
فعلى سبيل المثال، وفي ما يعود . ي تستوجب تنظيماًالحكمة والخبرة المهنية، العنصر الأساس لتحديد الأمور الت

للصناعة وآثارها المحتملة على البيئة، ثمة أمور عديدة من المفترض أن يلحظها التشريع اللبناني مثل تصنيف المناطق 
 الإنشاء الصناعية والمؤسسات والتقييم البيئي الاستراتيجي لها؛ آلية إصدار التراخيص؛ المعايير والشروط خلال مراحل

والبناء، الاستثمار والإقفال؛ الرقابة؛ إدارة الحالات الطارئة؛ الأمور المالية بما فيها الرسوم والضرائب والحوافز 
والتعويضات؛ الطرق المتاحة لحماية المتضرر من إجراءات إدارية وقضائية؛ والوسائل الملحوظة لتطوير القطاع مثل 

جميعها أمور يستوجب . م، التدريب وتنمية القدرات وتبادل المعلومات والتقنيات، الخالأبحاث والتنمية، التأهيل والتعلي
 .توضيحها توضيحاً كاملاً وشاملاً في النصوص التشريعية

 
أما الأداة الثانية فهي النصوص التشريعية المجمعة عن كل موضوع والقراءات المتعددة لها بشكل متكامل؛ مما يمكّن 

 .حها مقارنة مع العناوين التي فصلتها الأداة الأولىتحليل شموليتها ووضو
 

تجسيداً لذلك، صمم جدول خاص بكل موضوع من المواضيع الأربعة عشر المحددة في المرحلة الثانية يعرض 
، -وذلك بعد قراءة ثانية لها لتنقيح تصنيفها-) نوعها، رقمها، تاريخها، عنوانها(التشريعات المجمعة عن الموضوع 

، ١الموضوع، الموضوع الجزئي (وتفاصيل الموضوع الذي تتناوله ) رقم المادة ونصها(داً المواد ذات الصلة وتحدي
مع الإشارة إلى أية ملاحظة يستوجب ذكرها؛ علماً أن المواضيع، ) ٣، الموضوع الجزئي ٢الموضوع الجزئي 

مور المتوجب تنظيمها وفقاً للمراجع الدولية بالإضافة والمواضيع الجزئية المختلفة تم انتقاؤها وتقسميها استناداً إلى الأ
يبين الرسم . أو وسط والموضحة في ما يلي/إلى الخبرة المهنية، وهي تشكّل هيكلية التقارير الخاصة بكل قطاع و
 ).٥الجدول رقم (البياني أدناه نموذجاً عن الجدول التفصيلي الذي صمم لكل قطاع ووسط 

 

المواضيع البيئية وعدد التشريعات اللبنانية التي تناولتها: ٤الجدول رقم   
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التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل  (٦/٨/٢٠٠١ تاريخ ٣٤١ من القانون ٢ل، إن المادة على سبيل المثا

يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد "قد نصت في الفقرة ب على )  وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً
 بالتالي تطال موضوع النقل البري عامة وهي". اسطول السيارات العمومية من اعفاءات رسوم وتسجيل السيارات

الأمور المالية )/ ٢الموضوع الجزئي (المركبات والسير )/ ١الموضوع الجزئي (وتحديداً تنظيم قطاع النقل البري 
، مع إشارة إلى أن هذا القانون تم تعديله بموجب القانون )٤الموضوع الجزئي (التعويضات )/ ٣الموضوع الجزئي (

 ).٦الجدول رقم (؛ كما هو مبين في الجدول النموذجي أدناه )١حظات الملا (٣٨٠/٢٠٠١
 
 
 
 

 
 

أُتمم الجدول المبين أعلاه لقطاع النقل وصممت جداول مماثلة لكل قطاع من القطاعات السبعة ولكل وسط من الأوساط 
. عات المجمعة في المرحلتين الأولى والثانيةالستة وتوابعها بالإضافة إلى التشريعات الأفقية وتم ملؤها استناداً إلى التشري

وحلّلت المعلومات عبر الإجابة إلى مجموعة من الأسئلة المتوجب طرحها لتحليل شمولية التنظيم الحالي وقابليته للتطبيق 
 . ومدى تطبيقه

 
 وجود أو عدم وجود قانون قسم أول تناول الجانب الشكلي بمعنى: أما الأسئلة التي تم طرحها فقد قُسمت إلى أربعة أقسام

أما القسم . ، وتوفر المراسيم التطبيقية اللازمة أو القرارات الوزاريةالوسط/يرعى كل من الأمور البيئية التابعة للقطاع
أو وجود بعض الثغرات فيها مثل نواقص في /الثاني من الأسئلة فتطرق إلى المضمون من حيث شمولية النصوص و

القسم الثالث من الأسئلة تناول قابلية النصوص التي عالجت .  إمكانية تشابك النصوص، الخأو/التفاصيل الضرورية و
أمراً ما للتطبيق وفي حال عدم قابليتها للتطبيق، شرح للأسباب من حيث غياب الأنظمة التطبيقية أو غياب التشريعات 

أخيراً، تناولت بعض الأسئلة مدى تطبيق . التكميلية أو حدودية الموارد الاقتصادية الوطنية أو غيرها من الأسباب
النصوص التشريعية التي تحكم أمراً ما، في حال قابليتها للتطبيق، وشرح للأسباب التي تعيق التطبيق من حيث النقص 
في العناصر البشرية في السلطات التنفيذية والقضائية، أو نقص في الخبرات الفنية أو نقص في المعدات التقنية اللازمة 

 .ي القطاع العام، أو عدم ايلاء السلطات المختصة الاهتمام الكافي للمسألة، الخف

 وسط/ نموذج عن الجدول التفصيلي الذي صمم لكل قطاع: ٥لجدول رقم ا

 ٦/٨/٢٠٠١ تاريخ ٣٤١ من القانون ٢المادة : نموذج حول عملية ملء الجداول التفصيلية: ٦الجدول رقم 

نص رقم المادةالعنوانالتاریخالرقمالنوع
الموضوع الموضوعالمادة

١الجزئي 
الموضوع 

٢الجزئي 
الموضوع 

٣الجزئي 
الموضوع 

الملاحظات ١الملاحظات ٤الجزئي 
٢

خاص بالقطاع أو الوسطقائمة المعلومات

رقم العنوانالتاریخالرقمالنوع
الموضوع الموضوعنص المادةالمادة

١الجزئي 
الموضوع 

٢الجزئي 
الموضوع 

٣الجزئي 
الموضوع 

٤الجزئي 
الملاحظات 

١
الملاحظات 

٢

34106/08/2001قانون

التخفیف من 
تلوث الهواء 

الناتج عن قطاع 
النقل وتشجیع 
الاتجاه  إلى 

استعمال الوقود 
الأقل تلویثاً

2

یجاز - ب
للحكومة منح 
حوافز لتجدید 

اسطول 
السیارات 

العمومیة من 
اعفاءات رسوم 

وتسجیل 
السیارات

تنظیم النقل البري
القطاع

المركبات 
والسیر

الأمور 
التعویضاتالمالیة

تعدیله 
بموجب 
القانون 
 ٣٨٠
٢٠٠١/

خاص بالقطاع أو الوسطقائمة المعلومات
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والإجابة على هذه الأسئلة كانت استناداً إلى التشريعات المجمعة من جهة، وإلى المراجعة التي تمت حول الشكاوى 
تي تمت لتقرير وضع البيئة في  خلال المرحلة الأولى، والقراءة ال٢٠٠٣ وعام ١٩٩٩المقدمة لوزارة البيئة بين عام 

 .، وغيرها من المراجع بالإضافة إلى الخبرة المهنية من جهة أخرى)٢٠٠٢(لبنان 
 

البناء والبيئة، استعمال الأراضي والبيئة، الطاقة (لُخصت النتائج بأربعة عشرة تقريراً، تقريراً واحداً عن كل موضوع 
زراعة والبيئة، السياحة والبيئة، المياه والمياه المبتذلة، الهواء، الضجيج، والبيئة، النقل والبيئة، الصناعة والبيئة، ال

، تتّبع هيكليته المواضيع الجزئية )التربة، التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي، النفايات الصلبة، والتشريعات الأفقية
 .المشار إليها في الجدول أعلاه

 

 مراجعة التقارير: المرحلة الرابعة
فكان حصيلة ذلك مجموعة من التقارير . لتقارير الأربعة عشرة المذكورة أعلاه لتدقيق فني، قانوني ولغويأُخضعت ا

 .المعدلة والمنقّحة
 

 "ع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنانضو"إصدار كتاب : المرحلة الخامسة
، مقسم "استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنانع نظام ضو"جمعت التقارير الأربعة عشرة في كتاب تحت عنوان 

فالمحور الأول من الكتاب يتناول . إلى ثلاثة محاور، تماشياً مع التقسيم المعطى للتشريعات البيئية في المرحلة الأولى
لبيئة، الطاقة البناء والبيئة، استعمال الأراضي وا(التشريعات القطاعية ويتضمن سبعة تقارير متعلقة بمصادر التلوث 

أما المحور الثاني فيتناول التشريعات ). والبيئة، النقل والبيئة، الصناعة والبيئة، الزراعة والبيئة والسياحة والبيئة
المياه والمياه المبتذلة، الهواء، الضجيج، (الأوسطية ويتضمن ستة تقارير متعلقة بمصبات التلوث والآثار المرتبطة بها 

 .وخُصص المحور الثالث للتشريعات الأفقية). ولوجي والإرث الطبيعي، والنفايات الصلبةالتربة، التنوع البي
 

 
 :العوامل المقيدة

ثمة عوامل مقيدة، إن كان من الناحية الإدارية أو الفنية، حالت دون التعمق في تحليل الإطار التشريعي البيئي القائم 
 فيه أن عامل الوقت هو العامل الأبرز، فالدراسة هذه استغرقت ومما لا شك. تحليلاً معمقاً حسب المستوى المرجو

فقط؛ مما حد من إمكانيات فريق العمل في التعمق في المراحل ) بما فيها التحرير والمراجعة والطبع (سنتينحوالي 
 :التالية

 
 والخاص بطريقة مفصلة وضع مسودة أولية للمنهجية ومراجعتها ومناقشتها مع الفرقاء المعنيين من القطاعين العام -

 ومعمقة قبل البدء بتطبيقها، وذلك بهدف تفادي العوائق المستقبلية أو تقليصها إلى أدنى المستويات؛
إجراء، بالإضافة إلى الأبحاث والقراءات المحلية والدولية، حلقات استشارية موسعة مع ذوي الاختصاص لتحديد  -

وساط الستة والتي ينبغي أن ينظمها التشريع اللبناني، وذلك بهدف الأمور الخاصة بكل من القطاعات السبعة والأ
 تأمين شمولية التحليل من حيث النواقص؛

تنظيم دورات تدريبية مكثّفة لفريق عمل المشروع حول نتائج الحلقات الاستشارية المذكورة أعلاه بهدف انتقاء  -
 ؛)لمنهجيةالمرحلة الأولى من ا(للنصوص ذات الصلة ) كماً ونوعاً(أفضل 

كل ضمن . عرض التقارير على شركاء المشروع من وزارات وإدارات عامة، وجامعات، وشركات خاصة، الخ -
 .اختصاصه ونطاق عمله، وذلك لتنقيح المعلومات تنقيحاً أدقاً

 

الفني هو من ناحية ثانية، هناك العامل الفني الذي حد هو أيضاً من إمكانية التعمق في التحليل؛ والمقصود بالعامل 
صعوبة التقارب الكامل والشامل بين الحقوق والحقوقيين من جهة والعلوم والعلميين من جهة ثانية، إن كان بالنسبة 
للباحثين والمحررين، من حيث الأمور التي ينبغي التركيز عليها وتصويب التحليل باتجاهها، أو بالنسبة للمراجعين، 

وراء ذلك هي حرص فريق عمل المشروع على أن يكون الكتاب معداً لاستعمال ولعلّ الخلفية الأبرز . للأسباب نفسها
 وهنا، لا بد من لفت انتباه القارئ إلى اختلاف .العمليين والحقوقيين معاً، إن كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص

وضع "مل ما، كما هو الحال في كتاب الأسلوب من تقرير إلى آخر، الأمر المحتّم عند تعدد الأفراد الذين يشاركون في ع
، الذي شارك في تنظيمه ما يزيد عن عشرين شخصاً ولم يعين "نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان

 .محرر واحد له، نظراَ لتعدد المواضيع والاختصاصات التي يطالها
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xxxii 

ففيما يكون التعديل لبعض النصوص واضحاً . عاتثالثاً، لا بد من التوقّف عند مسألة سريان مفعول بعض التشري
 .وصريحاً ومباشراً، تختلف الحال بالنسبة لنصوص أخرى؛ مما يجعل التحليل أكثر صعوبة وتحدياً

 
ضرورة وضع معدل منطقي ومتوازن لعدد ) ١(أخيراً، يبقى التذكير ببعض العوامل المقيدة ذات الطابع اللوجيستي، مثل 

إلزامية اعتماد إحدى مجموعات التشريعات المتوفرة ) ٢(ل تقرير، مما يضع سقفاً لعمق التحليل؛ والصفحات الخاصة بك
، عوضاً عن العودة إلى الجريدة الرسمية منذ تاريخ )المرحلة الأولى(في لبنان لانتقاء التشريعات المتعلقة بالبيئة 

 .مل افتراضاً متعلّقاً بشمولية هذه المجموعة أو غيرها، مما يح- الأمر المستحيل في الفترة الزمنية المتوفرة–صدورها 
 

 :الخاتمة والتوصيات
إن عملية تشخيص الإطار التشريعي البيئي القائم تحمل تحديات عديدة خاصة إذا كان الهدف منها تحريك البيئة، حسب 

موية والبيئية إلى الفعل الانتقال من الأحاديث التن"، أو ٤٤٤/٢٠٠٢التحديد المعطى لهذا المصطلح في القانون 
ولهذه الأهداف، وضعت المنهجية . ، كما ذكر دليل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتدريب في التشريع البيئي"والتطبيق

، تعاون فيها حوالي عشرين  ونشر  من إعداد وتطبيق ومراجعةالسنتينالمفصلة أعلاه والتي استغرقت فترة عمل قاربت 
 . تصاصات الحقوقية والعلميةشخصاً من ذوي الاخ

 
حصيلة هذا العمل الذي واجهه عدد من العوامل "  نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنانوضع"يشكّل كتاب 

يبقى التوصية بضرورة تنقيح المعلومات التي يتضمنها وتحديثها بشكل دوري وفقاً للمنهجية . المقيدة كما هو مبين أعلاه
 . أعلاهالمستعرضة
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xxxiii 

 
 ملاحظة هامة للقارئ

 
 

ورة في هذا الكتاب، والتي تغطّي فترة تسعين عاماً تقريباً ـوانين والأنظمة المذكـإن الغرامات المنصوص عليها في الق
، طرأت عليها تعديلات بين الحين والآخر، فمن المحتمل أن تكون الأرقام الواردة في القوانين )٢٠٠٣-١٩١٣(

 ٨٩ من القانون رقم ٣٠على سبيل المثال وليس الحصر، رفعت المادة . عة والمعتمدة غير مجددةوالأنظمة المطبو
، وبالحدود المرسومة لها قانوناً، مقادير )١٩٩١قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  (١٩٩١ أيلول ٩تاريخ 

 . مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم
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 ١تقرير البناء والبيئة 

 
 المقدمة
، إلى اختيار  والكسارات الخام من المقالع مواد البناء من استخراجعلى البيئة في مختلف مراحله، بدءاً ع البناءيؤثر قطا

  وملوثاتوما ينتج عنها من ضجيج(، إلى أعمال الإنشاء )مدني بيئية في التنظيم العدم مراعاة معايير(مواقع البناء 
 في سبيل حماية البيئة والموارد من الخطوات المهمةلذلك يعد تنظيم قطاع البناء وقوننته بيئيا ). للهواء ونفايات صلبة

 .الطبيعية
 

متكاملة، إلا أنها ركزت ) قوانين أو مراسيم(ا  نصوصولم تخصص التشريعات الدولية لحماية البيئة من قطاع البناء
 البناء ات الناتج عن ورشعلى الضجيج) ، والضجيج، والنقل، والنفاياتومن ضمن قوانين متعلقة بتلوث الهواء(بالإجمال 
وتناولت نصوص متفرقة .  الناتجة عن أعمال الإنشاء والانبعاثات المتحركة، بالإضافة إلى الغبار وآلياتهوتجهيزاته

 .اسات للأبنية الصديقة للبيئة، ووضع سيحماية التنوع الطبيعي
 

 لجهة ضعف وضع وتنفيذ  من سوء تنظيم قطاع البناءلبنانوفي مقاربة للواقع اللبناني من هذا الموضوع، يعاني 
 عشوائية لم  ما أدى إلى حركة بناء، للبناء، وتراجع تنظيم عملية الترخيص البيئية في مخططات التنظيم المدنيالمعايير

  من المقالع مواد البناء، يضاف إلى ذلك سوء تنظيم استخراج، وحماية الموارد الطبيعيةتراع حسن استعمال الأراضي
 الناتجة عنها  البناء، وإدارة النفايات الصلبة بيئية في استخدام مواد البناء وأنظمة ورش، وعدم مراعاة معاييروالكسارات

 .  خاملةجمال نفاياتالتي تعتبر بالإ) دمياتأنقاض ور(
 

 ودرجة مراعاتها  إلى استعراض وتحليل النصوص القانونية اللبنانية التي تتناول تنظيم قطاع البناءالتقريريهدف هذا 
 من الأرض  مواد البناءيعالج الأول استخراج:  أساسيينلذلك ينقسم التقرير إلى جزئين. للجوانب البيئية المبينة أعلاه

أعمال إنشاء ) ١ ، فيما يعرض الثاني عملية البناء والإنشاء نفسها التي تنقسـم إلـى) والكساراتوخاصة قطاع المقالع(
،  المستخدمة، والتخطيط كمواد البناءوتشمل أعمال البناء عناصر هامة بيئياً. تحتية والطرقأعمال البنى ال) ٢الأبنية، 

، )شبكات المياه والصرف الصحي(لأساسية  اوتأمين الخدمات العامة، وقطع الأشجار والردم،  والهدموأعمال الحفر
 تأثير استعمال المباني من قبل القاطنين أو التقريرولن يتناول هذا .  الصلبة الهواء، ونفايات البناءوالضجيج وملوثات

كون هذه المواضيع تندرج ضمن تأثير السكان ) ، والمياه المبتذلةاستعمال المياه، والنفايات الصلبة(المستثمرين 
  تقارير خاصة بالمياهوهي مواضيع تتطرق إليها وتعالجها، ) نفسهوليست مرتبطة بقطاع البناء(والمؤسسات على البيئة 

 . والبيئةلصناعةاو،  والنفايات الصلبةوالمياه المبتذلة،
 
 

  المستخرجة من الأرضمواد البناء: الجزء الأول
 

 ريفاالتع: الباب الأول
 

 وتحديد انعكاساته وتأثيره على البيئة يستدعي تعريف وتحديد المواد الخام الطبيعية الضرورية في إن تنظيم قطاع البناء
 المقالع(من ضغوط بيئية متعددة )  ورملحصى( هذه المواد  نظراً لما ترتبه عملية استخراجعملية البناء ومصادرها،

 ). والكساراتوالمرامل
 

 التي فيها مواد على أنها جميع المكامن الطبيعية" المقالع"ت فر، وفي نص قديم، عوفي إطار تعريف مصادر مواد البناء
  حديثاًنصاًإلا أن . ٣ البحر والحصى التي تستخرج من مجاري المياه أو شاطئ من جميع الأنواع باستثناء الرملالبناء
والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية والصخور الأتربةف المقالع على أنها الأماكن الطبيعية الصالحة لاستخراجعر  

 .٤ والأتربة الرمول ومحافرالكائنة على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل مقالع
 

                                                
 )٦٩/١٩٨٣ المرسوم الاشتراعي –  من قانون التنظيم المدني٢٦ألغيت أحكامه بموجب المادة  (٢ المادة - المقالع استثمار- ١٩٣٥ - ر.ل/٢٥٣قرار ال ٣
 ١ المادة –  والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣مرسوم ال ٤
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 ٢تقرير البناء والبيئة 

 
 تنظيم القطاع: الباب الثاني

 
 وزارة  والنقل،وزارة الأشغال العامة: برئاسة وزير البيئة وتمثيل الوزارات التالية (يعتبر المجلس الوطني للمقالع

، وزارة ، وزارة الصحة العامة، وزارة الطاقة والمياهالمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية-الداخلية والبلديات
المديرية -، وزارة الثقافةمديرية التنمية الريفية-، وزارة الزراعةمديرية المالية العامة-، وزارة الماليةالدفاع الوطني
، أما صلاحياته فقد حددت بموجب المرسوم ٥ البناء التي تستخرج منها مواد المرجع الصالح بتنظيم المقالع)العامة للآثار

٢٠٠٢ - ٨٨٠٣. 
 

  والدراساتالتخطيط: الفصل الأول
  الصخور المناطق التي يسمح فيها بإقامة مقالعأشارت فيها إلى موضوع تحديد عدداً من القرارات ةأصدرت وزارة البيئ

 ٩ والحجر التزييني٨عة الموزاييك، ومقالع الصخور لصنا٧ المفتت طبيعياً الرمل، ومحافر٦للكسارات والردميات
 ٢٠٠٢-٨٨٠٣، لكن يشك المطّلعون بجدية الإلتزام بهذه القرارات خاصة بعد صدور المرسوم رقم ١٠وصناعة الترابة

 شارة هنا إلى المخطط التوجيهيتجدر الإ. مقالع التحديد المناطق التي يسمح فيها بإنشاء واستثمارأشار بدوره إلى الذي 
، في العديد من  ما رتب،عادة نظر في مجلس الوزراءإقرار وإ الذي لطالما كان موضوع مناقشة وللمقالع والكسارات

 . هذه المنشآتن جراء فلتان عملية إنشاء واستثمار انعكاسات بيئية خطرة مالحالات،
 

ضرورة إخضاع بعض  ١١ منه٢٢ و٢١تناول في المادتين ) ٢٠٠٢-٤٤٤( وتجدر الإشارة إلى أن قانون حماية البيئة
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات  (  وتقييم الأثر البيئيالمشاريع لدراسات الفحص البيئي المبدئي

  من المقالع، لذلك يعتبر إنشاء واستثمار أو إضافة الموارد الطبيعيةوبما أن المشاريع تتضمن أعمال استخراج). الأفقية
، إلا أنه وبغياب الرقابة الدقيقة يتعذر تحديد عدد المقالع المشاريع الخاضعة للفحص البيئي المبدئي ولتقييم الأثر البيئي

 . التي تعمل وفقا لمبادئ الإدارة البيئية السليمة
 

 صلاحية تعيين مواقع ،، خلال تنفيذها للأشغال العامة على أراضي الغاباتالعامةوفي نص قديم أعطيت وزارة الأشغال 
 شروط  من الغابات، على أن تحدد مصلحة الغابات في وزارة الزراعة التي تستدعي قطع أشجار مواد البناءاستخراج
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير استعمال  (١٢ مع المحافظة على الغابة المواد وقطع الشجراستخراج

 .)الأراضي والبيئة، التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي، والتربة
 

                                                
 ١ المادة -النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع- ٢٠٠٢ -٩٢٢٢ المرسوم ٥
 ١ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعمستندات والشروط لاستثمارتحديد ال - ١٩٩٧ -١٨٢/١ القرار:  البيئةير قرار وز٦
 ١ المادة - او البحص المفتت طبيعياً الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ -١٨٣/١ القرار:  البيئةير قرار وز٧
 ١ المادة - لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ -١٨٤/١ القرار:  البيئةير قرار وز٨
 ١ المادة - وحجر العمار الحجر التزييني مقالع والشروط لاستثمارتحديد المستندات - ١٩٩٧ -١٨٥/١ القرار:  البيئةير قرار وز٩

 ١ المادة -لترابة لصناعة ا الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ -١٨٦/١ القرار:  البيئةير قرار وز١٠
 ٢٢ و٢١ المادتان -قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢ -٤٤٤قانون ال ١١
 ١٠٠ المادة –  قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في القانون ال ١٢
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 ٣تقرير البناء والبيئة 

  والشروطالمعايير: الفصل الثاني
 صلاحية تحديد الشروط العامة لإنشاء  إلى المجلس الوطني للمقالع والكساراتبتنظيم المقالعأسند المرسوم المتعلق 

، كما أن معظم النصوص التنظيمية تناولت ١٣هيم سلامة البيئة المقالع وتعديلها على ضوء التطور التقني ومفاواستثمار
 أو الكسارة وضرورة توفر شرط  المقالع لجهة موقع المقلعموضوع الشروط المفروضة في عملية إنشاء واستثمار

وفي . ١٥ المقالع الحاصل في حال السماح بتأهيل، وإزالة التشويه١٤الأبعاد والمعايير البيئية لحماية المناظر الطبيعية
 على ضفتي كورنيش مدينة بيروت  للارتفاقات تضمن قرار لمجلس بيروت البلدي نظاماً،نصوص خاصة بمناطق معينة

كما . ١٦ متر من واجهتي الكورنيش٣٠٠ الحجر والرمل وسواها من المواد المشابهة على عمق  مقالعبما يمنع استثمار
، وبالقرب ١٨هر بيروت، ومن قسم من ن١٧ ومن قعر البحر البحرية والحصى من الأملاك العموميةالرمل يمنع استخراج

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري استعمال الأراضي والبيئة  (٢٠ جونيه، ومن شاطئ١٩ بيروتمن جسر
 .)والمياه والمياه المبتذلة

 
 وعمليته  تشمل حفظ سجلات بنشاطات المقلع، تضمنت النصوص شروطاً المقالعوعلى صعيد آلية عمل واستثمار

 لإعادة استعمالها في عملية  الموقع ومنع نقل الأتربة، كما قضت بضرورة تشجير٢٢ للحفريات، وشروطا٢١ًالإنتاجية
 .٢٤، وحماية الإرث الحضاري٢٣ وضرورة حماية الثروة المائيةالتأهيل

 
 ٢٥ لجهة ابتعادها عن الطرقات المستعملة في نشاط المقلعتناولت بعض النصوص القديمة شروط عملية التفجيرات

 ، وضرورة تجهيز المعدات٢٦ المسموح بها في عملية التفجير، ونقلها، وتحديد مستوى الذبذبات المواد المتفجرةوتخزين
 .٢٨ على سفلتتها، وتأمين ومعالجة الطرق المؤدية إلى المقلع والعمل٢٧ بأجهزة ضبط الغبارالمنتجة للغبار

 

                                                
 ٦ المادة -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢-٨٨٠٣المرسوم ١٣
 : قرارات وزير البيئة١٤

 ؛ ٦ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ – ١٨٢/١    القرار
 ؛ ٦  المادة- او البحص المفتت طبيعياً الرمل محافرستثمارتحديد المستندات والشروط لا - ١٩٩٧ – ١٨٣/١    القرار
 ؛ ٦  المادة- لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار
 ؛ ٦  المادة- وحجر العمار الحجر التزييني مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٥/١    القرار
 ٦ المادة - لصناعة الترابة الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٦/١    القرار

 ٥ المادة - لصناعة الترابة الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ -١٨٦/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٥
 ٧ المادة - على ضفتي الكورنيشرتفاقاتلإلمجلس البلدي لمدينة بيروت نظام ااقرار إ – ١٩٥٧ -٢١٨ القرار:  لمدينة بيروتقرار المجلس البلدي ١٦
 ١ المادة - ومن قعر البحر البحرية وسائر المواد من الأملاك العمومية الرملتنظيم استخراج -١٩٧٠ -١٥٦٤٩مرسوم ال ١٧
 ١ المادة – المواد من قسم من نهر بيروت  منع استخراج- ١٩٤٣ -٢٣٨٣مرسوم ال ١٨
 ٢  المادة - بيروت  منع أخذ التراب والبحص من قرب جسر- ١٩٢٠ -٣٩٢قرارال ١٩
 ٣ المادة – تنظيم منطقة الشواطئ في جونيه- ١٩٦٤ -١٧٧٠٢رسوم مال ٢٠
 ١١ المادة -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢ - ٨٨٠٣ المرسوم ٢١
 المرسوم الاشتراعي –  من قانون التنظيم المدني٢٦ه بموجب المادة ألغيت أحكام (٢٧-٢٦-٢٢-٢١ المواد - المقالعاستثمار- ١٩٣٥ -ر.ل/٢٥٣ القرار ٢٢

٦٩/١٩٨٣( 
 :  قرارات وزير البيئة٢٣

 ؛ ٤ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ – ١٨٢/١    القرار
 ؛ ٤  المادة- او البحص المفتت طبيعياً الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ – ١٨٣/١    القرار
 ٤  المادة- لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار

 ١٥ المادة –  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣المرسوم  ٢٤
 ) ٦٩/١٩٨٣ المرسوم الاشتراعي –  من قانون التنظيم المدني٢٦كامه بموجب المادة ألغيت أح (٣٤ المادة - المقلعاستثمار- ١٩٣٥ -ر.ل/٢٥٣قرار ال ٢٥
 : قرارات وزير البيئة٢٦

 ؛٤ ادة الم- لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار
 ٤ المادة - لصناعة الترابة الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ -١٨٦/١    القرار

 ٤ المادة - لصناعة الترابة الصخورلع مقاتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ -١٨٦/١ القرار:  قرار وزير البيئة٢٧
 : قرارات وزير البيئة ٢٨

 ؛ ٤  المادة- لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار
 ٤ المادة - لصناعة الترابة الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ -١٨٦/١    القرار
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤تقرير البناء والبيئة 

إلا أن النصوص لم تتطرق بوضوح إلى تحديد الشروط والمواصفات البيئية المتعلقة بالإدارة البيئية السليمة للنفايات 
  الهواء،المعايير القصوى المسموح بها لملوثاتو  الشروط، وإلى تحديدالصلبة والسائلة الناتجة عن نشاط المقلع

 وحفظها بما يضمن ضبط  وتخزينهاوالضجيج الناتج عنه، كما لم تتناول الإدارة البيئية السليمة لعملية نقل مواد البناء
 .نوعية الهواء وعدم التأثير على المياه الجوفية

 
 التراخيص : الفصل الثالث

 ضرورة الحصول على إجازة  مواد البناءنات كان يفرض على كل من يرغب بحفر الأرض لاستخراجفي مطلع العشري
 عند عمل ولردم الحفر على أن يبين في الطلب الاحتياطات المتخذة لمنع ركود المياه أثناء ال من السلطات الإداريةمسبقة

 وموقع  أن يحدد في طلب الإجازة طريقة الاستثماررض على طالب إجازة الاستثمار آخر فُ قديموفي نص. ٢٩الانتهاء
، بعد أن ٣١ وفي أملاك الدولة في الأراضي الخصوصية المقالعللقائمقام الذي له الحق بإعطاء رخص استثمار ٣٠المقلع

 وهذا أمر طبيعي كون لشروط البيئيةا إلىدون الإشارة كانت تقدم لدائرة النافعة التي لم تعد موجودة في الوقت الحالي 
 .وجوداًمفهوم حماية البيئة لم يكن م

 
  لرخصة ولشروط وقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني المقالعأُخضع إنشاء واستثمار، ١٩٨٣في العام و

 فبقيت أحكام القرار المرسوم التطبيقي لم يصدر في حينه إلا أن هذا بموجب مرسوم تطبيقي يصدر عن مجلس الوزراء
 .٢٠٠٢-٨٨٠٣ حتى صدور المرسوم ٣٢ سارية المفعول١٩٣٥-.ر.ل/٢٥٣

 
 ،، في وزارة البيئة التابعة لمصلحة المحافظة على الطبيعة حماية الموارد الطبيعية دائرةأسند إلى، ١٩٩٣في العام لاحقاً 

  بصورة تحول دون تشويه المقالع الآيلة إلى استثمارمهمة تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات الترخيص
 .، إلا أن هذه الدائرة غير موجودة فعليا في الوزارة٣٣جبها وإبلاغها إلى الجهات المختصة للعمل بموالبيئة

 
 بموجب ٢٠٠٢، لكنه لم يطبق وعاد فألغي عام ١٩٩٤ عام  والكسارات لتنظيم المقالع٥٦١٦لحق ذلك المرسوم 

 في معظم الأوقات، مهل إدارية لأصحاب المقالع ، فبدأت تصدر عندها، عن وزارة الداخلية٨٨٠٣/٢٠٠٢المرسوم 
والكسارات، وهي مهل مدتها شهر أو شهران، استغلها المستثمر للاستفادة إلى أقصى الحدود وجني أكثر ما يمكنه من 

 .أرباح لعدم ضمانه تجديداً أو تمديداً لهذه المهلة
 

 عندما صدر عن وزارة البيئة ١٩٩٧ وذلك منذ العام برأي وزارة البيئة آخذةً بقيت التراخيص تصدر عن المحافظ
 كما حددت مهل التراخيص  المستندات والشروط المطلوبة عند التقدم بطلب الترخيصسلسلة من القرارات حددت فيها

 .٣٤مدة أقصاها خمس سنوات على أن تخضع للتجديد سنوياًب
 
وما تتطلّبه من شروط تحتاج إلى التدعيم بإرشادات بيئية تبين الطرق المناسبة لتنفيذ  هذه  أن فعالية آلية الترخيصإلا

 . حتى الآنكافة الشروط المذكورة، وهو أمر لا يزال غائباً
 

طى مجدداً مهلاً إدارية وطلب إعادة النظر  أع١٩٩٩٣٥-٣١ رقم  صدر قرار عن مجلس الوزراء١٩٩٩في العام 
، فعادت الفوضى تعم القطاع والتدهور يلحق ١٩٩٨ الذي كان قد صدر في العام  للمقالع والكساراتبالمخطط التوجيهي

 .بالموارد الطبيعية والبيئة

                                                
 ٢٣ المادة -وقاية الصحة العمومية- ١٩٢٠ -١٨٨ القرار ٢٩
 )٦٩/١٩٨٣ المرسوم الاشتراعي –  من قانون التنظيم المدني٢٦ألغيت أحكامه بموجب المادة  (٩ المادة – المقالعاستثمار- ١٩٣٥ -ر.ل/٢٥٣قرار ال ٣٠
 ٣٢ المادة – التنظيم الاداري – وتعديلاته ١٩٥٩ -١١٦ المرسوم الاشتراعي ٣١
 ٢٦ المادة -لمدنيقانون التنظيم ا-  وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩ المرسوم الاشتراعي ٣٢
 ١٢ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة-  وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١مرسوم ال ٣٣
 :قرارات وزير البيئة  ٣٤

 ؛ ٤ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ – ١٨٢/١    القرار
 ؛ ٤  المادة- او البحص المفتت طبيعياً الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ – ١٨٣/١    القرار
 ٣  المادة- لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار

 )٢٨/٧/١٩٩٩تاريخ الجلسة  (١٩٩٩-٣١  قرار مجلس الوزراء٣٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٥تقرير البناء والبيئة 

 إلى  ونص على أنه يقدم طلب الترخيص والكسارات تنظيم المقالع مرسوم٢٠٠٢صدر في العام أخيراً وليس آخراً، 
لترخيص إلى وزارة  وتبلغ صورة عن طلب ا في وزارة البيئة ويحال الطلب إلى المجلس الوطني للمقالعالمحافظ

. ٣٦ لإبداء الرأي-في حال عدم وجود بلديات-  التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقامالداخلية والبلديات
 الصناعي، ومقالع الحجر  الرمللكسارات، ومحافر المقالع وانص المرسوم المذكور على أنه يعطى الترخيص لاستثمار

 والموزاييك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في المرسوم، على أن يخضع الترخيص التزييني
طق المحددة بالمرسوم والواقعة في الأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للمؤسسات  للمقالع الموجودة خارج المنابالاستثمار

على "  العائدة للدولة، يقتضي الحصول أيضا، وبالنسبة للأملاك الخصوصيةالعامة أو للبلديات لقرار من مجلس الوزراء
 صلاحية اقتراح تشغيل الكسارات خارج المقالع واقتراح  أيضاًلمجلس الوطني للمقالعويعود ل. ٣٧موافقة وزارة المالية

 المقالع والكسارات العائدة  على أنه يخضع إنشاء واستثمار٨٨٠٣/٢٠٠٢كما نص المرسوم . ٣٨التدابير المناسبة بشأنها
تجدر الملاحظة هنا إلى . ٣٩ار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع مسبق يصدر بقرلها لترخيص

في الواقع، يتبين .  من المرسوم بالنسبة لتحديد المرجع الصالح لإعطاء الترخيص٣ و ٢الالتباس الوارد بين المادتين 
 المقالع والكسارات، فيما يصدر ارمن روحية المرسوم أن المجلس الوطني للمقالع يصدر قرارا بالموافقة على استثم

 قرار ما هو تحديدا دور المحافظ وهل يستطيع مخالفة: في هذا السياق يطرح السؤال. الترخيص بقرار من المحافظ
المرسوم المجلس الوطني للمقالع؟ وما هي المهلة المعطاة له لإصدار الترخيص أو رفضه؟ جميعها أمور غابت عن 

 . وتعديلاته٨٨٠٣/٢٠٠٢
 

 على  المقدم إلى المحافظن يحتويها طلب الترخيصأالمستندات والمعلومات التي يجب  ٨٨٠٣/٢٠٠٢وقد حدد المرسوم 
ولوجية ومدى انتشارها السطحي  ووضعيتها وأنواعها الجيأن تشمل مثلاً بيان عن طبيعة المواد المراد استخراجها

 والعمل المقررين، والحجم الإجمالي للمواد المراد  ومتوسط سماكة الاستثماروسماكة طبقات الأرض القابلة للإستثمار
 تظهر حدود المشروع القصوى وموقع مساحة والإنتاج السنوي المتوقع والإنتاج السنوي الأقصى مع خريطة استخراجها
ن يشار إلى المباني والمنشآت في حال وجودها والنقاط الطوبوغرافية الرئيسية القائمة على أقامتها وإ المنوي التجهيزات

وتتضمن هذه .  على البيئة المجاورة المقالعن انعكاس استثمار بالإضافة إلى دراسة تبي،و في جوارهاأالأرض المعنية 
 أو وصفاً لحالة الموقع قبل مباشرة العمل يتناول الثروات الطبيعية والمساحات الطبيعية الزراعية أو الحرجية: الدراسة
 العائدة له، وتحليلاً لتأثير المشروع على البيئة  والمنشآت والتجهيزات أو السياحية المجاورة والطرق والجسورالبحرية

 والنباتات والمواقع الطبيعية والتوازنات  والأثرية والسياحية والغابات وعلى الحيواناتلاسيما على المناظر الطبيعية
 المنوي القيام به على أنواعها لا سيما الجوفية منها وعند الإقتضاء راحة الجوار تبعاً لطبيعة الإستثمارالبيولوجية والمياه 

لسائلة  وا واستعمال المتفجرات وتدابير حمايتها، وطريقة التخلص من النفايات الصلبةمن قبل المستثمر، وطريقة تخزين
 المشروع أو الكسارة، والتدابير التي يتعهد المستثمر باتخاذها لتحاشي الأضرار التي يلحقها استثمار/ والناتجة عن المقلع

 وعند انتهائه، والتدابير الملحوظة لحفظ  وترتيب المواقع تدريجياً أثناء الاستثماربالبيئة، والتدابير الملحوظة لإعادة تأهيل
 التغطية وأخيراً، تعهدا خطيا من مقدم الطلب بضرورة تنفيذ جميع شروط الترخيص لجهة حماية البيئة واستعمال أتربة

 .٤٠لارتجاجوإعادة تأهيل وترتيب المقلع وتطبيق القواعد العملية في استعمال المتفجرات لاسيما لجهة سرعة ا
 

؟ فهل هي ٤١التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو، ما مدى تطبيق وفعالية الشروط البيئية الذي يعود تحديدها لوزير البيئة
 الذي أشار بدوره إلى أن الشروط البيئية يفرضها وزير ٢٠٠٢-٨٨٠٣ما زالت تؤخذ بالاعتبار مع صدور المرسوم 

 ؟٤٢ المجلس الوطني للمقالعالبيئة بناء على اقتراح

                                                
  ٨ و٧ المادتان -  والكساراتمقالع تنظيم ال- وتعديلاته ٢٠٠٢-٨٨٠٣مرسوم ال ٣٦
  ٢ة  الماد–  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢-٨٨٠٣مرسوم ال ٣٧
 ٦ المادة –  والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣مرسوم ال ٣٨
  ٣دة  الما–  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢-٨٨٠٣مرسوم ال ٣٩
 ٧ المادة –  والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣ المرسوم ٤٠
 ٤ البند – ٢ المادة -رة البيئة احداث وزا– المعدل ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٤١
 ١٠ المادة –  والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣ المرسوم ٤٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٦تقرير البناء والبيئة 

 للمناجم في عملية الترخيص) الطاقة والمياه( والكهربائية شارة إلى أنه قد لحظ دور لوزارة الموارد المائيةتجدر الإ
للمزيد من التفاصيل  (٤٣،٤٤)على المياه الجوفية(موارد المائية ما يختص بالتأثير على ال والمقالع عبر إبداء رأيها في

 .)يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة
 

د  موا واستخراج والقرارات التي صدرت عن وزير البيئة في موضوع المقالع٢٠٠٢-٨٨٠٣من الواضح أن المرسوم 
تقديم  فرض ضرورة  جاءت متقدمة نسبة للنصوص القانونية الأخرى بصورة تراعي حماية البيئة وذلك عن طريقالبناء

لمزيد ل ()٢٠٠٢-٤٤٤(وهذا الأمر يتماشى مع قانون حماية البيئة  ٤٥،٤٦ على البيئةدراسة بيئية تبين انعكاس الاستثمار
 ). من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية

 
، فإنه ، والترخيص لبعض المقالعولكن لا بد من الإشارة إلى أنه ورغم انعقاد العديد من جلسات المجلس الوطني للمقالع

ا ه المقالع بل دراسات مشابهة جداً ل لإنشاء واستثمار دراسات تقييم الأثر البيئيحتى تاريخه لم تقدم إلى وزارة البيئة
يعود .  في طلب الترخيص ضمن المستندات التي يجب أن تقدم إلى المحافظ٢٠٠٢٤٧-٨٨٠٣طالب به المرسوم وفق ما 

 لم يسم الدراسة البيئية التي ٢٠٠٢-٨٨٠٣ سبب ذلك على الأرجح إلى اختلاف في تسميات هذه الدراسات فالمرسوم
 على كل المشاريع بالرغم من تقارب ٢٠٠٢-٤٤٤طالب بها بدراسة تقييم الأثر البيئي كما فرضها قانون حماية البيئة 

 .يبدو مستغرباً للقارئ ومثيرا لّلغطمضمون الاثنتين إلى حد كبير، الأمر الذي 
 

 المراقبة: الفصل الرابع
 رغم أن قانون حماية البيئة قد شمل  والكسارات عن النصوص التي ترعى وتنظم المقالعغاب موضوع الرقابة الذاتية

 بيئي، بهدف تقييم وضع البيئة  أو تدقيق البيئي برامج إدارية بيئية وبرامج مراقبة ذاتية رقابة التلوثضمن آليات
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات  (٤٨ وحمايتها خاصة لدى المؤسسات التي تقوم بنشاط ملوث

 ). الأفقية
 

 المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب صلاحية الإشراف على  المناجمي رئيس دائرةبعدما كان النص القديم يول
دائم على تقيد مستثمري  صلاحية الإشراف ال، أعطى التشريع اللبناني الحديث المجلس الوطني للمقالع٤٩ المقالعاستثمار

،  والمحفار خلال مدة الاستثمار أرض المقلع بالأحكام القانونية، والتثبت من عمليات تأهيل الرملالمقالع ومحافر
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التربة  (٥٠مفروضةوالتوجيه والإشراف الدائم للتأكد من التقيد بالشروط ال

نيطت أكما . شخاص المولجون بذلك، إلاّ أن هذا النص لم يوضح ما هي الأدوات المتاحة للمراقبة ومن هم الأ)والبيئة
 مهام تطبيق النصوص المتعلقة  في وزارة الداخليةدارات والمجالس المحليةأيضا بدائرة المقالع لدى المديرية العامة للإ

 .٥١ ورفع تقارير بذلكبتراخيص المقالع والكسارات

                                                
 :  قرارات وزير البيئة٤٣

 ؛ ٢ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ – ١٨٢/١    القرار
 ؛ ٢  المادة- او البحص المفتت طبيعياً الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ – ١٨٣/١    القرار
 ؛ ٢  المادة- لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار
 ٢  المادة-وحجر العمار  الحجر التزييني مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٥/١    القرار

 ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه - وتعديلاته ٢٠٠٠ -٢٢١قانون ال ٤٤
 ١٢، البند ٧ المادة–  والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣ المرسوم ٤٥
 : قرارات وزير البيئة٤٦

 ؛ ٢-٢ البند٢ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعوالشروط لاستثمارتحديد المستندات  -١٩٩٧ – ١٨٢/١    القرار
 ؛ ٢-٢ البند٢المادة  -ص المفتت طبيعياً او البح الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ – ١٨٣/١    القرار
 ؛ ٢-٢ البند٢المادة  - لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار
 ٢-٢ البند٢ المادة –  وحجر العمار الحجر التزييني مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٥/١    القرار

 ٧ المادة –  والكساراتتنظيم المقالع – وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣مرسوم ال ٤٧
 ١٣ المادة – حماية البيئة - ٢٠٠٢ -٤٤٤قانون ال ٤٨
 المرسوم الاشتراعي –  من قانون التنظيم المدني٢٦ألغيت أحكامه بموجب المادة  (٥٢ و٥١ و٥٠ المواد - المقالعاستثمار- ١٩٣٥ -ر.ل/٢٥٣ القرار ٤٩

٦٩/١٩٨٣( 
 ١٩ و٦ المادتان -رات والكسا تنظيم المقالع– وتعديلاته ٢٠٠٢-٨٨٠٣مرسوم ال ٥٠
 ٣٩ المادة –  تنظيم وزارة الداخلية– وتعديلاته ٢٠٠٠-٤٠٨٢مرسوم ال ٥١
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٧تقرير البناء والبيئة 

 فضلاً عن النقص  المقالع واضحة وشاملة لعملية مراقبة استثمارلى خطةإطار يلحظ افتقار التشريع اللبناني وفي هذا الإ
 كد من إحترام المستثمر خلال مرحلة الاستثمارأجراء المراقبة والتالمزمن في الكوادر البشرية المؤهلة والكافية لإ

 .الشروط البيئية
 

 الاقفال: الفصل الخامس
 والمحفار بعد انتهاء فترة الأشغال وذلك  أرض المقلع صلاحية التثبت من عمليات تأهيلعأعطي المجلس الوطني للمقال

بمبادرة خاصة أو –، وله  صلاحية مراقبة أعمال التأهيلكما أعطي المحافظ.  والشروط البيئيةوفقاً لشروط الترخيص
 أن يبلغ المستثمر بالأعمال التي لا يزال يراها ضرورية لإنهاء التأهيل والحماية، -بناء على اقتراح المجلس الوطني

بما  ٥٢للخرائط والتصاميم والشروط وفقاً  الأمكنة التي تأثرت بالاستثماروقد فرض على المستثمر أن يعيد ترتيب وتأهيل
  الناتج عن نشاط المقلع في حال السماح له بتأهيل ويتوجب عليه إزالة التشويه٥٣ الموقعفيها فرض إعادة تشجير

ولكن لا بد في هذا ). ث الطبيعيللمزيد من التفاصيل راجع القارىء تقريري التربة، والتنوع البيولوجي والإر( ٥٤الموقع
 ضرورة أن يشمل طلب الترخيص التدابير ٢٠٠٢-٨٨٠٣أنه بالرغم من لحظ المرسوم الإطار من الإشارة إلى 

 واضحة وشاملة غياب خطة، يسجل ٥٥ وعند انتهائهالملحوظة لإعادة تأهيل وترتيب المواقع تدريجيا أثناء الاستثمار
لعملية تأهيل المواقع المستثمرة، فضلاً عن غياب الجهاز الفني والكوادر البشرية المكلفة إجراء المراقبة والتثبت من 

 . عملية التأهيل بعد الانتهاء من الاستثمار
 

 شمل أيضاً المقالع لا تقتصر فقط على الاستثمارات الجديدة فالقانون يتجدر الإشارة هنا أن عملية اعادة التأهيل
 .٥٦ القديمة أكانت مهجورة، متوقفة عن العمل أو عاملة بشكل غير قانونيوالكسارات

 
 الأمور المالية: الفصل السادس

ضمانة " بمثابة  الكفالات٢٢/٥/٢٠٠٢ تاريخ ٢٠٠٢-٣٢٩اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات في مطالعتها رقم 
، لذلك كان لا بد من تناول موضوع " العقار المستثمرللشروط البيئية وحسن تنفيذ الأشغال المرخص بها وإعادة تأهيل

 . من الناحية البيئية عند تنظيم نشاط المقالعالكفالات
 

 التي  صلاحية تحديد قيمة وشكل ونوعية الضمانة المالية الى المجلس الوطني للمقالع٢٠٠٢-٨٨٠٣فقد أسند المرسوم 
 على ضوء تقرير  لكل مقلع صلاحية تحديد بدلات الاستثمار بتقديمها، كما أسند إلى وزير الماليةيلزم طالب الترخيص

 خارج  المختصة أو صندوق الخزينة لصالح صندوق البلديةيضعه المجلس الوطني للمقالع على أن يستوفى الرسم
  صلاحية مصادرة الكفالة، وقد أعطيت وزارة البيئة٥٧من أرض المقلعالنطاق البلدي وذلك عن كل متر مكعب 

 .٥٨ كلياً أو جزئياً إذا تخلف المستثمر عن تنفيذ برنامج العمل كما هو مخطط في الدراسة المتكاملةالمصرفية
شغال أ للدولة على - في وزارة الزراعةتحددها مصلحة الغابات– ر نص قديم إلى دفع تعويضاتوعلى صعيد آخر، أشا

و أ  مواد للبناءراضي الغابات استخراجأشغال العامة المجراة على رض وعن قيمة المواد المستخرجة إذا اقتضت الأالأ
 .٥٩شجارقطع الأ

                                                
 ٢١، ٢٠، ١٤، ٦، ٤ المواد -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٥٢
 ٢٦ المادة –  قانون التنظيم المدني- وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩شتراعي  المرسوم الا٥٣
 ٥ادة  الم- للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ -١٨٢/١ القرار:  قرار وزير البيئة٥٤
 ٧ المادة –  والكساراتتنظيم المقالع – وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣مرسوم  ال٥٥
 ٤ المادة -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم  ال٥٦
 ٢٣ و٧ المادتين -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٥٧
 :  قرارات وزير البيئة٥٨

 ؛ ٣ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ – ١٨٢/١    القرار
 ؛ ٣  المادة- او البحص المفتت طبيعياً الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ – ١٨٣/١ رار   الق

 ؛ ٣  المادة- لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار
 ؛ ٣  المادة- وحجر العمار الحجر التزييني مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٥/١    القرار
 ٣ المادة - لصناعة الترابة الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٦/١    القرار

 ١٠٠ المادة –  قانون الغابات- وتعديلاته ١/٧/١٩٤٩صادر في الانون الق ٥٩
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 ٨تقرير البناء والبيئة 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الباب الثالث
 

 الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
 إلى تحديد - وتعديلاته صنف من النصوص الحديثة٢٠٠٢-٨٨٠٣وبالرغم من أن المرسوم -يفتقر التشريع اللبناني 

، في الوقت الذي يلاحظ  الرملمحافر والكسارات المتعلقة بالمقالع ولجة الشكاوىآلية إدارية واضحة لعملية تلقي ومعا
على البيئة بكافة عناصرها  ما وتأثيره  تتعلق بنشاط مقلع التي تسجل وترد إلى وزارة البيئةأن قسما كبيرا من الشكاوى

 . العامةالسلامةوتأثيره على 
 

 الإجراءات القضائية : الفصل الثاني
 

  أصول الإدعاء: القسم الأول
 في حال الادعاء جراءات القضائية الواجب اتباعها والتقيد بهاالإلم يخصص القانون الوضعي اللبناني نصوصا تتعلق ب

 . مواد البناء لاستخراج المقالعنشاء واستثمارإشأن مخالفات مرتبطة بب
 

  والعقوبات المخالفات: القسم الثاني
، أجاز نص قديم للإدارة اتخاذ الإجراءات  مواد البناء للمخالفات التي تتعلق باستخراجفي إطار وضع عقوبات

 التدابير التي تقضي  في حال مخالفة٦٠وذلك على نفقة أصحاب العلاقة)  أو تغيير أو ترميم أو هدممن بناء(الضرورية 
  .٦١ المواد دون إجازة الأرض لاستخراجبمنع حفر

 
رض شخص أو في أرضه أ في  بالاستثمار النصوص القديمة على كل شخص يستثمر مقلعاً دون ترخيصكما فرضت

مر في أرض الدولة مقلعاً دون ترخيص جزاء نقدياً، وكل شخص يستثا يعادل أربعة أضعاف الرسمثالث جزاء نقدي 
كما فرض القانون نفسه على .  ليرة سورية فضلاً عن مصادرة المواد المستخرجة إذا كانت لا تزال موجودة٥٠قدره 

  المستخرجة والغاية المعدة لها عقوبة وكميات الصخورالمستثمر المتخلف عن تقديم المعلومات المتعلقة بإدارة الاستثمار
 .٦٢سحب الرخصة

 
  النصوص القانونية الحديثة، أشارت)٤٤٤/٢٠٠٢( العامة التي نص عليها قانون حماية البيئة إلى جانب العقوبات

 نشاء واستثمارإثناء أ المرتكبة يم وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفاتإلى تنظ  والكساراتالمتعلقة بقطاع المقالع
 صلاحية اقتراح تشغيل أسند إلى المجلس الوطني للمقالع الذي ٢٠٠٢-٨٨٠٣المرسوم ، وقد تناول هذه العقوبات المقالع

 السلطة  واقتراح التدابير المناسبة بشأنها، كما أسند إلى المحافظ المقالع وتوقيفها في حال المخالفةالكسارات خارج
 . ٦٣الإجرائية في ضبط المخالفات

 
م كل شخص من الحصول على رخصة  المرتكبة، فقد حر تنوعت وتميزت باختلاف المخالفاتوقد فرضت عقوبات

 لعدم تقيده بالموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو  إذا ثبت أنه جرت بحقه ملاحقة قضائيةجديدة بالاستثمار
 جديد إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ وفي حال الإدانة لا يعطى ترخيص.  إدانتهوثبوت بشروط الترخيص

 .٦٤الحكم او انقضاء المدة المحددة في الحكم اذا تجاوزت السنتين
 
 
 
 

                                                
 ١ المادة – الاجهزة الصحية - ١٩٣٠-٦٦٠٠رسوم م ال٦٠
 ٢٣ المادة –ة الصحة العمومية وقاي- ١٩٢٠ -١٨٨  قرار المفوض السامي٦١
 المرسوم الاشتراعي –  من قانون التنظيم المدني٢٦ألغيت أحكامه بموجب المادة  (٦٢ و٦٠، المادتان  المقالع استثمار-١٩٣٥ –ر .ل/٢٥٣القرار رقم  ٦٢

٦٩/١٩٨٣( 
 ١٩ و٦  المادتان -  والكسارات تنظيم المقالع-ته  وتعديلا٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٦٣
 ١٢ المادة -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٦٤
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩تقرير البناء والبيئة 

ن ينفذها على نفقته أ فللمجلس الوطني و عند انتهاء الاستثمارأثناء أوإن لم ينفّذ المستثمر الإلتزامات الملقاة على عاتقه 
و بناء على أمبادرة ذاتية ب كما يعود للمحافظ. ٦٥قى المستثمر ملزماً بالفرقب وفي حال عدم كفايتها يماليةمن الضمانة ال

 .٦٦ لغاية تلبية المطلوب توقيف المستثمر وضبط معداته في حال مخالفته لشروط الترخيصقرار المجلس الوطني للمقالع
 

 قفالإشغال وو بعد صدور قرار انتهاء الأأ ،و بعد انتهاء مدة الترخيصأ ، بدون ترخيصكما يعاقب مستثمر كل مقلع
 وبغرامة تترواح بين خمسين ،لى سنةإ من شهرين  العمل بالحبسو رغم صدور القرار بالتوقف المؤقت عنأ ،المقلع

ن يتضمن قرار أ ويمكن  وفي حال التكرار تضاعف العقوبة،حدى هاتين العقوبتينإو بأ ،مليون ومئة مليون ليرة
لزام المستثمر إدارة بن يحول ذلك دون حق الإأ دون  ومصادرة جميع المعدات،و نهائياًأالمحكمة سحب الترخيص مؤقتاً 

 . النصوص القديمة ضمناً عقوبات وقد ألغت هذه العقوبات.٦٧ الموقع على نفقتههيلأعادة تإب
 

، ويعاقب كل من يمنع ٦٨ أو مراقبو وزارة البيئةالداخلي أو الشرطة البلدية  عناصر قوى الأمنيتولى ضبط المخالفات
 وبغرامة من ،شهرألى ستة إ من شهر من الداخلي بالحبسدارة المخولين رسمياً من قبل عناصر قوى الأمراقبي الإ

 .٦٩حدى هاتين العقوبتينإو بأ ،لى عشرة ملايينإخمسة ملايين 
 

و بغرامة من أ ،شهرألى ستة إ من شهر  يعاقب عليها بالحبسو لشروط الترخيصأحكام المرسوم أ لباقي كل مخالفة
للمحكمة .  في حال التكرارو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبةأ ،لى عشرين مليون ليرة لبنانيةإعشرة ملايين 

كثر على نفقة أو أو جزء منه في صحيفة أعلاه بنشر الحكم بكامله أليها إن تقضي في جميع الحالات المشار أ
 .٧٠المخالف

 
 الاجتهادات: القسم الثالث

 قضى ١٣/١١/٢٠٠٢ تاريخ ٢٠٠٢-٧٣ رقمه ٢٠٠٢-٣٨١ قرار في المراجعة رقم صدر عن مجلس شورى الدولة
نه مرسوم تنظيمي وهو يتصل اتصالاً وثيقاً بحقل السلامة أ على اعتبار ٢٠٠٢-٨٨٠٣برد طلب وقف تنفيذ المرسوم 

 على البيئة والتوازنات  والمرامل والكساراتحكام ذات علاقة بتأثير مشاريع المقالعأالعامة والصحة العامة وب
 .الجيولوجية والمياه الجوفية وراحة الجوار وطريقة التخلص من النفايات

 
 ٢٢/٥/٢٠٠٢ تاريخ ٢٠٠٢-٢٠٤/١بدت هيئة التشريع والاستشارات في مطالعتها رقم أ فقد ما يتعلق بالكفالات ما فيأ
 العقار المستثمر ولوزارة البيئة هيلأعادة تإشغال المرخص بها وة وحسن تنفيذ الأيوط البيئ تشكل ضمانة للشرن الكفالةأ
و لتطبيق الشروط الفنية البيئية أ ،عمل مبلغ الكفالة لتلزيم تأهيل العقار بعد انتهاء الاستثمارتلى التنفيذ البديلي فتسإن تلجأ أ

 .الاستثمارثناء أرض على الأ
 

 الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الباب الرابع
 

 لجهة التدريب وتنمية القدرات وتبادل المعلومات،  والكساراتلم تلحظ النصوص أية وسائل لتنمية وتطوير قطاع المقالع
 . المواقعرة لا سيما على مستوى إعادة تأهيلما لا يتلاءم مع واقع هذا القطاع الذي يعاني من تحديات كثي

 

                                                
 ٢٢ المادة - ت والكسارا تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٦٥
 ٢٤ المادة -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٦٦
 ٢٥ المادة -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٦٧
 ٢٧ المادة -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٦٨
 ٢٦ المادة -  والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم ال ٦٩
 ٢٥ المادة - ارات والكس تنظيم المقالع- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣مرسوم  ال٧٠
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٠تقرير البناء والبيئة 

  والإنشاءأعمال البناء: الجزء الثاني
 

 .البنى التحتية أي الطرق والخدمات العامة) ٢الأبنية، و) ١ والإنشاء بالإجمال إلى تنقسم أعمال البناء
 

 ريفاالتع: الباب الأول
 

" المشروع"، إذ ورد في قانون حماية البيئة تعريف لنصوص، هناك مصطلحات أساسية في قطاع البناءعلى صعيد ا
 ، أو تحضير أو إقفال أو سواها من الإنشاءات، إضافة إلى توسيع وتعديل وإعادة تأهيلعني تنفيذ أشغال بناءالذي ي
أما من الناحية البيئية فقد تم . ٧٣"المجموعات الكبرى"، و٧٢"مشاريع الأبنية"، كما تم تعريف ٧١ت المشار إليهاالنشاطا

 عن  الناتجة، والصخورعمال البناء من الأتربةأكل ما ينتج عن في قطاع البناء بأنها " النفايات الصلبة"تعريف 
 الفارغة، وبراميل الدهان الفارغة، والمواد  والحديد وأحجار الباطون، وأكياس الإسمنت، وبقايا الخشبالحفريات

الناتجة عن قطاع البناء بموجب قرار " الملوثات"؛ إضافة إلى تعريف ٧٤ الناتجة عن تمديد الأسلاك الكهربائيةالبلاستيكية
  من المواد الأولية والجزئيات المتطايرةكل ما ينتج عن أعمال البناء من الأغبرةصادر عن وزير البيئة وتتألف من 
 .٧٥، وانبعاث المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن أعمال الدهانالمستعملة كالرمل والبحص والإسمنت

 
 تنظيم القطاع : الباب الثاني

 
  والدراساتالتخطيط: الفصل الأول

لأبنية العائدة للدولة بوزارة الأشغال العامة والنقل التي لم تلحظ جوانب  والدراسات المتعلقة باانحصرت مهام التخطيط
 . ٧٧، بل ركزت في معظمها على أنظمة الصحة والسلامة العامة٧٦بيئية في معرض دراساتها الفنية

 
  والشروطالمعايير: الفصل الثاني

 بما  وشروطاً بيئية في عملية الإنشاء والبناءبريطانية، معاييرلحظت التشريعات الدولية، بالأخص القوانين الفرنسية وال
كما استحدث في التشريع الأمريكي مفهوم الأبنية .  البناء الهواء والضجيج، وإدارة نفاياتيضمن الحد من ملوثات

ضرورة أن  المستخدمة، كما نص على ز بمواصفات بيئية لجهة ترشيد استهلاك الطاقة، ومواد البناءالخضراء التي تتمي
 . مشيدة ومبنية وفقاً للقوانين كل ما يؤدي إلى تلوث الهواءأو أبنية/تتجنّب المصانع والمعامل وأية منشات و

 
للتفاصيل : (أما التشريعات اللبنانية فقد تناولت بشكل غير مباشر بعض الشروط البيئية التي تركزت على النقاط التالية

 ) والبيئةالمتعلقة بالتنظيم المدني يراجع القارئ تقرير استعمال الأراضي
 

 قطع الأشجار: القسم الأول
 في حال اضطر إلى  على صاحب مشروع البناء-في بعض الحالات–، اشترط لمحافظة على التنوع الطبيعيبهدف ا

 المثمرة أو الأشجار المعمرة كالصنوبر والسنديان والزيتون والخروب وغيرها، الحصول على موافقة قطع الأشجار
 من الجهات المرخصة بهدف الحفاظ على أكبر قدر من الأشجار الموجودة، كما اشترط عليه تخصيص مساحات مسبقة

 .٧٨معينة لزراعة الأشجار
 
 

                                                
 ٢٢ المادة – قانون حماية البيئة - ٢٠٠٢-٤٤٤انون ق ال٧١
 والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الإشعال الاحكام الخاصة برخص البناء - ١٩٩٥ -٢٧٦/١القرار : قرار وزير الأشغال العامة ٧٢

 ١المادة  – والتصاريح ومستنداتها
 ١٦ المادة – قانون البناء -  وتعديلاته١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الإشتراعي ٧٣
 ١ المادة - زارة البيئة الخاضعة لحماية و الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية -٢٠٠٠ - ٩٠/١ القرار:قرار وزير البيئة ٧٤
 ١ المادة -  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية -٢٠٠٠ – ٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٧٥
 ٢٥ المادة - تنظيم وزارة الاشغال العامة- وتعديلاته ١٩٥٩ -٢٨٧٢رسوم مال ٧٦
 ٤ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الاشتراعي ٧٧
  الانظمة المتعلقة بالبناء- الشروط العامة - التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية والنظامتصديق التصميم التوجيهي - ٢٠٠٠-٢٨١٠رسوم مال ٧٨
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 ١١تقرير البناء والبيئة 

اضعة لحماية وزارة  الخالواقعة ضمن حرم الأنهر للأبنية السكنية أشار قرار لوزير البيئة متعلق بشروط الترخيصكما 
للمزيد من التفاصيل يراجع ( ٧٩ المتواجدة داخل العقار وتشجير المساحات المتبقية منهعدم قطع الأشجار إلى البيئة

 ).القارىء تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي
 

مع استثناء  (١٩٨٩ و١٩٧٧ في الفترة ما بين  لغاية مشاريع البناءوفي نصوص قديمة، منع قطع بعض أنواع الأشجار
التي سيرخص  وأمشاريع الأشغال العامة التي تجريها الإدارات العامة، بالإضافة إلى الأبنية المرخص لها 

 .هذه من هذا المنع من استثناء مشاريع البناء ، إلا أن النصوص لم توضح الغاية ٨٠،٨١)بإنشائها
 

  والردم والهدمأعمال الحفر: القسم الثاني
 والردم لجهة الشروط  والهدمغابت عن القانون الوضعي اللبناني أية نصوص أو حتى إرشادات تقنية تنظم أعمال الحفر

 من جهة  لتلافي انزلاقها الذي يؤذي المشهد الطبيعي من جهة والموارد المائيةوتجميع الأتربة البيئية كشروط تخزين
للمزيد من التفاصيل (أخرى إذ إن معظم هذه الانزلاقات تركد في مجاري المياه وأكبر مثال على ذلك نهر بيروت 

 ). المياه المبتذلةيراجع القارئ تقرير المياه و
 

 كإحاطتها من جهة أخرى تركزت الشروط والمعايير بالإجمال على السلامة العامة فوضعت شروطا لأعمال الحفر
 ، وجمع الأنقاض والأتربة٨٤)كيفية الردم وابعاده الهندسية(، والردم ٨٣ )كيفيته، والوسائل المسموحة (، والهدم٨٢بحواجز

 .٨٦ مشروع إليسار، كما حظر تخصيص أماكن لأعمال الحفر والردم في تخطيط٨٥)احاطتها بحواجز(
 

 التصميم ومواد البناء: القسم الثالث
لبيئة والمنظورات الطبيعية  بما يضمن حماية الحظت عدة نصوص أحكاما وشروطا متعلقة بتصميم مشاريع البناء

  إلا أن هذه النصوص بقيت عامة، تركز في معظمها على الجانب الجمالي والتراثي ٨٧،٨٨،٨٩،٩٠،٩١،٩٢،٩٣،٩٤
أو )  الهواء والتأثير على الأراضيكانبعاث ملوثات(والمعماري دون التطرق إلى العوامل والعناصر البيئية الأخرى 

 .دون توضيحها إن ذكرت
 

، إلا أنها ركزت على ٩٥ ومولدات الطاقة الخاصة بالأبنيةوتناولت نصوص قانونية أيضا شروطاً تتعلق بمواقع خزانات
 البديلة وشروط الابنية الخضراء، خلافا للقانون جوانب السلامة العامة ولم تتطرق إلى وضع واستعمال مصادر الطاقة

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الطاقة والبيئة(الأمريكي 
 
  

                                                
 ٢ المادة – حماية وزارة البيئة الخاضعة ل الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية- ٢٠٠٠ -٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٧٩
 ١ المادة -أحكام استثنائية مؤقتة ترمي الى المحافظة على الثروة الحرجية - ١٩٧٧ -١٤١ شتراعيالا رسومم ال٨٠
 ١ المادة – احكام تتعلق بالمحافظة على الثروة الحرجية- ١٩٨٣ -٤٣ شتراعيالا رسومم ال٨١
 ١٥المادة –  العمل في ورش العامةتنظيم الحماية والوقاية والسلامة - ١٩٦٧ - ٧٣٨٠رسوم م ال٨٢
 ١٤ و١٣المادتان –  العملتنظيم الحماية والوقاية والسلامة العامة في ورش - ١٩٦٧ - ٧٣٨٠رسوم م ال٨٣
 ٢ المادة – يقي لقانون البناءتعديل المرسوم التطب - ١٩٩٢ -٢٧٩١رسوم م ال٨٤
 ١٥المادة –  العملتنظيم الحماية والوقاية والسلامة العامة في ورش - ١٩٦٧ - ٧٣٨٠رسوم م ال٨٥
  ال بصورة إجمالية الأراضي منطقة الضاحية الجنوبية  العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمتصديق التصميم التوجيهي -  وتعديلاته١٩٩٧-١٠٢٣١رسوم م ال٨٦

  من الشروط العامة للنظام١٥ المادة – الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الأراضي
 ١٦ و١٣ المادتان -قانون البناء -وتعديلاته١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الاشتراعي ٨٧
 ٢٥ المادة – قانون التنظيم المدني -  وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩ شتراعيالمرسوم الا ٨٨
 ٨ المادة – قانون التنظيم المدني - وتعديلاته ١٩٨٣ -٦٩المرسوم الاشتراعي  ٨٩
 ٣ المادة – تنظيم منطقة الشواطئ في جونيه- ١٩٦٤ -١٧٧٠٢رسوم م ال٩٠
 ١ المادة – يتعلق بتنظيم مراكز التزلج والقاطرات الالية الكهربائيةقرار – ١٩٩٩-١٩١القرار : السياحةقرار وزير  ٩١
  العام والنظام التفصيلي لمنطقة دير القمر العقاريةتصديق التصميم التوجيهي- ٢٠٠٢-٧٧٤٧رسوم م ال٩٢
 ٦ المادة –  الارزظيم منطقةتن - وتعديلاته ١٩٥٠-٨٣٦رسوم م ال٩٣
 ٢١المادة –  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعيةتحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص- ٢٠٠٢-٨٠١٨رسوم م ال٩٤
  ١٢ و٨ المادتان – تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء - ١٩٩٢-٢٧٩١رسوم م ال٩٥
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 ١٢تقرير البناء والبيئة 

 
 بمرسوم يتخذ بناء من جهة أخرى، أعطي لوزارة الأشغال العامة والنقل صلاحية فرض شروط متعلقة بمواد البناء

 ، وقد تناولت عدة نصوص شروطاً لمواد البناء٩٦لاقتراح الوزير، وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني
، ووضع مواصفات لبعضها ٩٧لجهة منع بعضها) المباني والبنى التحتية(المستخدمة في مختلف مشاريع البناء 

ودة المواد ، إلا أن معظم هذه الشروط وضعت لضمان ج١٠٤، ووضع أحكام لمصادرها٩٨،٩٩،١٠٠،١٠١،١٠٢،١٠٣الآخر
 . وليس لحماية البيئة

 
 البيئية،  وشروط بيئية تحدد نوع واستعمال مواد البناءلم تتطرق غالبية هذه النصوص بأي شكل من الأشكال إلى معايير

ويسجل استثناء واحد . ومواصفاتها، ومصادرها، بل اقتصرت في أحسن الأحوال على شروط تتعلق بالسلامة العامة
على سبيل المثال الدهان  (١٠٥،١٠٦ صديقة للبيئةلقرارين صادرين عن وزير البيئة أشارا إلى اشتراط استعمال مواد بناء

إلا أن ذلك لا يزال بحاجة إلى إرشادات وتوجيهات تحدد المقصود بالمواد الصديقة للبيئة بما يخفف ). ذو الأساس المائي
بالإضافة إلى أن . وفقا للقانون الأمريكي" مبانٍ خضراء"والتي تجعل من الأبنية ) الطاقة والمياه(ستهلاك الموارد من ا

 لتطبيق الشروط ومراقبتها وهو أمر يتطلب بشكل أساسي تعاوناً بين هذه الإرشادات وفي حال وجدت تتطلب آليات
 ).كونها قرارات تنظيمية (ك كان يقتضي أخذ رأي مجلس شورى الدولةالوزارات المعنية في هذا القطاع، لذل

 
 الملوثات: القسم الرابع

 لمعالجة غازات  المولدات الكهربائية لعوادمأشار قرار لوزير البيئة متعلق بالأبنية إلى شروط تفرض وضع مصافٍ
، إلا أنه بالرغم ١٠٧ بما يمنع تطاير الأغبرة والإسمنت الرمول الهواء عبر تخزينالاحتراق، إضافة إلى الحد من ملوثات

 في بعض التشريعات المقارنة، كالقانون الفرنسي والقانون  البناء الهواء الناتجة عن آليات لانبعاثاتمن ورود معايير
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير (الاوروبي، لم تأت النصوص القانونية اللبنانية على ذكر معايير مشابهة 

 ).الهواء
 

 الناتج  على عامل الضجيجزت التشريعات المقارنة، بالأخص الأوروبية والبريطانية، المتعلقة بقطاع البناءوبالإجمال رك
ى ذلك، وقد  وأعمال البناء ووضع شروط للحد منه، إلا أن نصاً واحداً في التشريع اللبناني أشار إل وتجهيزاتعن آليات

 عندما يكون الموقع قريباً من اقتصر هذا النص على الضجيج الناتج عن المولدات، وضرورة وضع كاتم للصوت
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الضجيج (١٠٨ المكتظةالمناطق السكنية

                                                
 ٨ البند ١٨ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣-١٤٨ المرسوم الإشتراعي ٩٦
 ١٣ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣-١٤٨ المرسوم الاشتراعي ٩٧
   من المخطط التوجيهي٤ المادة – عام للمنطقة الصناعية في منطقة الحدث العقارية والنظام التفصيلي التصديق التصميم التوجيهي- ٢٠٠٠-٤٣١٣رسوم م ال٩٨
لملحقة  من الشروط الصحية لدور الصناعة ا١ البند – شروط صحية عامة لدور الصناعة -١٩٣٦-ت.أ/٦ القرار: مدير الصحة والإسعاف العام قرار ٩٩

 بالقرار
 ٦ المادة – ظيم منطقة الارزتن - وتعديلاته ١٩٥٠-٨٣٦رسوم م ال١٠٠
 ١٨ المادة – محلات بيع المحروقات السائلة-تعديلاته و ١٩٤٠-.ر.ل/٧٥رقم قرار المفوض السامي  ١٠١
 ٢ المادة – المبثوقة والمؤنودة والمطلية لاعمال الهندسة المدنيةاعطاء صفة الالزام لمواصفات قواطع الالمينيوم  - ٢٠٠١-٥٢٤٤مرسوم  ال١٠٢
 ٥ المادة –  لدفتر الاحكام والشروط العامةاخضاع جميع المقاولات العائدة لتنفيذ اشغال عامة - ١٩٤٢-٤٠٥رسوم م ال١٠٣
، ١٩، ١٨، ١٦، ١٢، ١١، ١٠، ٥ المواد –  لدفتر الاحكام والشروط العامةاخضاع جميع المقاولات العائدة لتنفيذ اشغال عامة - ١٩٤٢-٤٠٥مرسوم  ال١٠٤

١٦٣ 
 ١المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةاو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و - ٢٠٠١ -٥/١القرار : قرار وزير البيئة ١٠٥
 ٢ المادة –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية - ٢٠٠٠ -٩٠/١القرار : زير البيئة وقرار ١٠٦
 ٢ المادة –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهر لرخص الابنية السكنيةالشروط البيئية - ٢٠٠٠ -٩٠/١القرار :  وزير البيئةقرار ١٠٧
 ٢ المادة –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية - ٢٠٠٠ -٩٠/١القرار :  وزير البيئةقرار ١٠٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٣تقرير البناء والبيئة 

 خدماتالبنى التحتية وال: القسم الخامس
لجهة ضرورة وشروط اتصال المباني بشبكات  )sanitation(تناولت بعض النصوص شروطاً تتعلق بإصحاح المحيط 

 ، إضافة إلى شروط تقنية لتصميم الحفر١١٠،١١١،١١٢،١١٣،١١٤، ١٠٩)، والماء، إلخالصرف الصحي(البنية التحتية الأساسية 
كما .  وهذه نصوص قديمة لذلك لم تتطرق لموضوع البيئة بشكل رئيسي كمواصفات حماية التربة مثلا١١٦ً ،١١٥الصحية

فاصيل للمزيد من الت (١١٧،١١٨ تصريفاً سطحياًالأمطار مياه  تمنع تصريفوضعت نصوص تحظر إنشاء أشغال أو أبنية
 ). يراجع القارىء تقريري المياه والمياه المبتذلة، والتربة

 
الطرق، وشبكات ( وصل البناء ببعض الخدمات واشترطت بعض النصوص إمكانية أن يفرض على طالب رخصة البناء

تخذ صفة الإلزام مما يفتح المجال أمام استغلال ولم ي" الإمكانية"، إلا أن ذلك اقتصر على ١١٩)المياه، وشبكة المجارير
 الموجودة، وبالتالي يسبب ضغوطاً على البيئة المحيطة، وقد طلب نص آخر أن تحدد الطريقة التي الموارد الطبيعية
، إلا أن السؤال يطرح حول مدى تطبيق هذه ١٢٠ شبكة صرف صحي عند عدم وجود المياه المبتذلةستعتمد لتصريف

الشروط فعلياً بما يخفف من آثار ورشات البناء على البيئة، علما بأنه لم يتم تدعيم هذه النصوص بإرشادات أو توجيهات 
 تساعد على تنفيذ النصوص من قبل المعنيين أو ت بيئية وتقنية تساعد على حسن التنفيذ، كما لم توضع آلياأو معايير

 .تفرض معالجة الآثار البيئية المحتملة
 

 والنقل صلاحية وضع الشروط المتعلقة بوصل الأبنية بالبنى التحتية والخدمات العامة، أسندت إلى وزارة الأشغال العامة
 في مؤسسات صناعية  مهمة وضع مواصفات وشروط فنية لإنشاء جور صحيةالصحة العامةإضافة إلى تولي وزارة 

 ومد شبكات المجارير في مدن  العامة والخاصة ومشاريع إنشاء شبكات مياه الشربالمجارير، وإنشاء ١٢١معينة
 الأربع التي أنشئت  ومؤسسات المياه والصرف الصحيوزارة الطاقة والمياهكما أنيطت هذه المهام إلى . ١٢٢ظةالمحاف
 إنشاء بنية ، والتي لم يصدر عنها بعد أية مواصفات أو معايير١٢٣ بموجب قانون تنظيم قطاع المياه وتعديلاته٢٠٠٠عام 

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة (تحتية خدماتية

                                                
ضاحية  العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة التصديق التصميم التوجيهي - وتعديلاته ١٩٩٧ -١٠٢٣١رسوم م ال١٠٩

  من الشروط العامة للنظام١٠ المادة -الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الاراضي
  من المخطط التوجيهي٢المادة - والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الحدث العقاريةتصديق التصميم التوجيهي- ٢٠٠٠-٤٣١٣رسوم م ال١١٠
 ٩المادة – تنظيم الافران - وتعديلاته ١٩٥٧ -١٦١٦ القرار:  مدينة بيروتقرار محافظ ١١١
 ١٦٤ و٥٢ المادتان – لاحكام والشروط العامة لدفتر ااخضاع جميع المقاولات العائدة لتنفيذ اشغال عامة - ١٩٤٢-٤٠٥مرسوم  ال١١٢
 ٣ المادة -المراقبة الصحية لعملية تعقيم الحليب بطريقة باستور- ١٩٥٣-٣٤٨٥رسوم م ال١١٣
 امة للنظام من الشروط الع٩المادة –  العام لمنطقة الردم على ساحل المتن الشماليتصديق التصميم التوجيهي -١٩٩٥ -٧٥١٠مرسوم ال١١٤
 شروط صحية عامة لدور الصناعة -١٩٣٦ -ت.أ/٦ القرار: قرار مدير الصحة والاسعاف العام ١١٥
 ٣ المادة -المراقبة الصحية لعملية تعقيم الحليب بطريقة باستور- ١٩٥٣-٣٤٨٥رسوم م ال١١٦
 العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية لتوجيهيتصديق التصميم ا - وتعديلاته ١٩٩٧-١٠٢٣١رسوم م ال١١٧

  من الشروط العامة للنظام١٠ المادة -الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الاراضي
 من الشروط العامة للنظام ٩المادة –  العام لمنطقة الردم على ساحل المتن الشماليتوجيهيتصديق التصميم ال -١٩٩٥-٧٥١٠مرسوم ال١١٨
 ١٣ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣-١٤٨  المرسوم الاشتراعي١١٩
 والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال لبناءالاحكام الخاصة برخص ا - ١٩٩٥-٢٧٦القرار :  وزير الاشغال العامةقرار ١٢٠

 ١المادة – والتصاريح ومستنداتها
 ٣ المادة -المراقبة الصحية لعملية تعقيم الحليب بطريقة باستور- ١٩٥٣-٣٤٨٥رسوم م ال١٢١
 ٧٥و ٣٥ المادتان -تنظيم وزارة الصحة العامة-  وتعديلاته١٩٦١-٨٣٧٧رسوم م ال١٢٢
 ٣ المادة –  تنظيم قطاع المياه- وتعديلاته ٢٠٠٠-٢٢١قانون  ال١٢٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٤تقرير البناء والبيئة 

 النفايات والردم: القسم السادس
طار، فاقتصرت  من الناحية البيئية، إلا أن القوانين اللبنانية كانت سطحية في هذا الإ البناءبالرغم من أهمية إدارة نفايات

 لكن دون ١٢٧، وذكرت شروط رفع ونقل الأنقاض١٢٤،١٢٥،١٢٦ في عدة مواقععلى منع طرح ورمي الأنقاض والردميات
 مما يؤول إلى تلويث البيئة النظرية من جهة والمائية من جهة أخرى تحديد مكان ترمى فيه، فمعظمها يرمى في الوديان

 . ذه النفايات ينتهي أمرها في قعر مجاري المياه، بالإضافة إلى إغفال إرشادات حسن إدارة هذه النفاياتكون معظم ه
 

 باستثناء قرار  البناءلم يتطرق أي نص إلى إدارة نفايات ،)inert(ومع أن هذه النفايات تعتبر في الغالب مواد خاملة 
 إلا ١٢٨ وجمعها، ونقلها، ومعالجتها بطرق سليمة بيئيا  نفايات البناء، وتخزينها لحظ إعادة استعمال وفرزلوزارة البيئة

مر خاصة  نفايات البناء في مطاأنه لم يوضح المقصود بالمعالجة السليمة بيئيا ولا الجهات المختصة بمعالجة وتصريف
للمزيد  (كما غاب تنظيم إدارة نفايات البناء عن السياسات والتشريعات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة. تتوافق وطبيعتها

بعكس التشريعات الدولية التي لحظت نفايات البناء من ضمن ) من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النفايات الصلبة
 ).وفقا للقانون البريطاني مثلاً( التي تخضع للتنظيم النفايات

 
 وشروط بيئية متواضعة متعلقة بقطاع وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من وجود، في القانون الوضعي اللبناني، معايير

 مثل القوانين المتعلقة بتسوية وتجاوز هذه المعايير ، شهدت التسعينات صدور نصوص قانونية تسهل مخالفةالبناء
 .١٣٠ لا يستوفي الشروط القانونية للبناء من عقار، والسماح للمهجر بالبناء١٢٩مخالفات البناء

 
 التراخيص: الفصل الثالث

 في  في حال عدم وجود بلدية١٣١ أو القائمقام، وأُعطي للمحافظرخص البناءأوليت البلديات ممثلة برئيسها مهمة منح 
 .١٣٢منطقة معينة حق منح رخص البناء

 
 ويمكنه إذا لم يرد جواب خلال شهرين أو ستة أشهر حسب موقع العقار، يحق لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصاً له

 .١٣٣ القانونيةالمباشرة بالمشروع ضمن القوانين والأنظمة المرعية، بعد أن يدفع الرسوم
 

 وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة يخضع تشييد وتحويل وترميمأما على صعيد الأبنية، ف
  بلدية تجريه لهذه الغايةلى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فنيوفقاً للنصوص النافذة وبالاستناد إ
 في حال ١٣٦ واتحادات البلديات١٣٥، والمكاتب الفنية للتنظيم المدني في المناطق١٣٤بيروت وطرابلس كلّ في نطاقها

 . كاتحاد بلديات المتن الأوسط والساحلي واتحاد بلديات جبيلتوافرت لديها مكاتب فنية 

                                                
 ٢ المادة –  وزارة البيئة الخاضعة لحماية الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية - ٢٠٠٠ -٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ١٢٤
 ٣ المادة – تنظيم منطقة الشواطئ في جونيه -١٩٦٤ -١٧٧٠٢رسوم م ال١٢٥
 ١٢ و ٢ و١ المواد - العامةالمحافظة على النظافة- ١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم رقم ١٢٦
 ١٤ المادة –  العملتنظيم الحماية والوقاية والسلامة في ورش - ١٩٦٧-٧٣٨٠رسوم م ال١٢٧
 ٢ المادة –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية - ٢٠٠٠ -٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ١٢٨
   تسوية مخالفات البناء–  وتعديلاته١٩٩٤ – ٣٢٤ القانون ١٢٩
  لا يستوفي الشروط القانونية للبناء من عقار السماح للمهجر بالبناء٣٢٢ تمديد العمل بأحكام القانون رقم – ١٩٩٩ – ٩٢ القانون ١٣٠
 ١ المادة – قانون البناء - تهوتعديلا ١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الاشتراعي ١٣١
 ٧٤ المادة – قانون البلديات- وتعديلاته ١٩٧٧ -١١٨ اشتراعي رسومم ال١٣٢
 ٤ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الاشتراعي ١٣٣
 والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال خص البناءالاحكام الخاصة بر-١٩٩٥ -٢٧٦/١القرار :  وزير الاشغال العامةقرار ١٣٤

 ٢ و١المادتان – والتصاريح ومستنداتها
 ٢ المادة – عامة في وزارة الاشغال الاحداث ملاك مؤقت في المديرية العامة للتنظيم المدني-  وتعديلاته١٩٦٦ -٥٦٧٥رسوم م ال١٣٥
 ١٢٢ المادة – قانون البلديات- وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨ اشتراعي رسومم ال١٣٦
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٥تقرير البناء والبيئة 

 عندما يؤدي تصميم البناء  على المديرية العامة للتنظيم المدني البناءوقد فرضت بعض الأنظمة عرض ملف ترخيص
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير  (١٣٧%٤٠ مثمرة بنسبة تناهز  ذات قيمة تراثية أو إزالة أشجار أبنيةإلى هدم

ية، وتقتصر في أفضل  لا تغطي الجوانب البيئ لأعمال البناءإلا أن أنظمة الترخيص). التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي
 .الأحوال على السلامة العامة

 
، وفي نص )المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء( كما أسند في فترات سابقة إلى وزارة الاقتصاد الوطني

 المؤسسات السياحية مع اشتراط تزويد الملف بتصاميم توضح  لبناء وتعديل بناءقديم لا يزال مفعوله سارياً، الترخيص
وقد أوكلت النصوص الأحدث . ١٣٨)، وجر المياه للشرب، إلخ المياه المبتذلةتصريف(ربط المباني بالخدمات الاساسية 

إلا أن النصوص الحديثة لم تراع وجود شروط ومعايير .  لحظ مراعاة قانون البناء مع١٣٩،١٤٠ هذه المهاملوزارة السياحة
 دون توضيحها، فهناك إذاً حاجة لنصوص تنظيمية ١٤١"النواحي البيئية"بيئية بالرغم من إشارة مرسوم قديم إلى مراعاة 

للمزيد من ( الإطار إدماج الشروط البيئية تحدد الشروط والمعايير الخاصة بالمؤسسات السياحية، ويمكن في هذا
مشروع تقوية نظام  (وقد قدم مشروع منجز في وزارة البيئة). التفاصيل يراجع القارىء تقرير السياحة والبيئة

ات في نموذجاً عن الشروط البيئية التي يمكن لحظها عند الترخيص لهذه المؤسس) الترخيص والمراقبة في المصانع
كتيبات خاصة بذلك، إلا أن انتشار وتطبيق هذه الارشادات لا يزال محدوداً في ظل غياب الغطاء القانوني الملزم، 

 .وتخلف الجهات المعنية في القطاعات الاقتصادية عن تبني هذه الإرشادات
 

 في المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية  للإنشاءات والبناء صلاحية تحديد شروط الترخيصوأعطي لوزارة البيئة
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء (، إلا أن النصوص الصادرة عن وزير البيئة لم تحدد هذه الشروط ١٤٢الوزارة

 ).تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي
 

 على موافقة وزارة الموارد المائية) كجبل الكنيسة (ات الثروة المائيةكما فرض عرض أعمال الإنشاءات في المواقع ذ
وفي نص وحيد، أشير إلى ضرورة تحديد مواد الإنشاء المستخدمة . ١٤٣المسبقة) الطاقة والمياه حاليا(والكهربائية 

، لكن استثني تضمين هذا الطلب ١٤٤ وذلك بهدف السلامة العامة من الحريقومصادر الطاقة البديلة في طلب الترخيص
 .أو العوامل البيئية، ودون تعريف المقصود بالطاقة البديلة/الجوانب و

 
فقد طلب قانون . ث بعض الجوانب البيئية بشكل سطحي يحتاج لمزيد من التفصيل والتحديوتناولت أنظمة الترخيص

ثر و تقييم الأأ الفحص البيئي المبدئيإجراء دراسات ) بما يتوافق مع نصوص دولية كالقانون التونسي(حماية البيئة 
 بمراجعة هذه ، وتقوم وزارة البيئةو نشاطهاأو أثرها أو طبيعتها أ للمشاريع التي قد تهدد البيئية بسبب حجمها البيئي

بالمشاريع التي تخضع ، على أن توضع لائحة ١٤٥كد من ملاءمتها لشروط السلامةأالدراسات وتوافق عليها بعد الت
راجع للمزيد من التفاصيل ي (١٤٦ثر البيئياسة تقييم الأر المبدئي ولائحة بالمشاريع التي تخضع لد البيئيلدراسة الفحص

إلا أن تطبيق هذه النصوص بقي محدوداً في ظل عدم صدور المراسيم التطبيقية ). القارىء تقرير التشريعات الأفقية
 السكنية، ويشار إلى أن قراراً لوزير الأشغال لهذا القانون ولم يدرس مدى إمكانية تطبيقه على جميع مشاريع البناء

 مذكرة للاْثر على المحيط دون توضيح مضمونها وكيفية اعدادها وما إذا كانت تتضمن العامة طلب في ملف الترخيص
 .١٤٧الآثار البيئية

                                                
  ب-٢ البند -الانظمة المتعلقة بالبناء- والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية تصديق التصميم التوجيهي-٢٠٠٠-٢٨١٠رسوم م ال١٣٧
 ٥المادة — والحانات والمقاهي والملاهي والمطاعم الفنادقاستثمار- وتعديلاته ١٤/١٢/١٩٥٠الصادر في قانون  ال١٣٨
 ٩ المادة -لعامة للشؤون السياحية في وزارة السياحيةتحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية ا- ١٩٧٥ -١٠٣٣٩رسوم م ال١٣٩
 ١ المادة - المؤسسات السياحيةاستثمار - ٢٠٠٣ -٥٢٧انون ق ال١٤٠
 ٢ المادة –  المؤسسات السياحيةتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار -  وتعديلاته١٩٧٠-١٥٥٩٨رسوم م ال١٤١
 ؛ القرار١٩٩٨-١٣٢/١ ؛ القرار١٩٩٨ -١٣١/١ ؛ القرار١٩٩٨ -١٣٠/١ ؛ القرار١٩٩٨ -١٢٩ ؛ القرار١٩٩٨ -٩٧/١ القرار: يئةوزير البات قرار ١٤٢

 .٣ المادة –  تصنيف بعض المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة- ١٩٩٨ -١٨٧/١
 ١ المادة –  في جبل الكنيسةحماية المياه الجوفية- ١٩٩٦ -ص /٢٥٢٨القرار:  والكهربائيةقرار وزير الموارد المائية ١٤٣
 الاستخدامات والتطبيق-الباب الثاني- في الابنيةالشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق- ١٩٩٧ -١١٢٦٤رسوم م ال١٤٤
 ٢١ المادة – قانون حماية البيئة- ٢٠٠٢ -٤٤٤نون اق ١٤٥
 ٢٣ المادة – قانون حماية البيئة- ٢٠٠٢ -٤٤٤انون ق ١٤٦
 والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال الاحكام الخاصة برخص البناء - ١٩٩٥ -٢٧٦/١القرار : قرار وزير الاشغال العامة ١٤٧

 ١ المادة – نداتهاوالتصاريح ومست
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٦تقرير البناء والبيئة 

 :تتلخص الجوانب البيئية في أنظمة التراخيص بما يلي
o ١٥٠، والطرق١٤٨،١٤٩خرائط تبين الأرض الطبيعية  
o  ١٥١ )تظهر الناحية المعمارية(صور للمباني المحيطة 
o ١٥٢،١٥٣،١٥٤،١٥٥ الموجودة ونوعيتها مواقع الاشجار  
o  للمزيد من التفاصيل يراجع  (١٥٧،١٥٨، ١٥٦كيفية تنظيم الفسحات والحدائق المشتركة والمساحات المزروعة

 )القارىء تقريري استعمال الأراضي والبيئة، والتنوع البيولوجي والإرث الطبيعي
o  بيئيةدون الاشارة إلى إية معايير (١٥٩،١٦٠المواد المستعملة ( 

 
 المراقبة: الفصل الرابع

 أو شروط بيئية، وليس الأمر مستغرباً نظراً لغياب هذه الشروط والمعايير من بالإجمال، لم تُلحظ أية رقابة على معايير
وتوزعت المهام .  ورقابتها، بل اقتصرت التوجيهات على تنفيذ الشروط الفنيةالنصوص القانونية المعنية بقطاع البناء

مديرية المباني  ( ورفع الردم على عدة جهات رسمية كوزارة الأشغال العامة والهدمالرقابية على أشغال وأعمال البناء
 .١٦٣،١٦٤ ،١٦١،١٦٢)، ومديرية التنظيم المدنيوالطرق

 
ولم تفرق بعض النصوص بين المهام الرقابية للأبنية وتلك الخاصة بالبنى التحتية، فأوكلت مهام الرقابة على كليهما إلى 

 . ١٦٥مجلس المحافظة
 

، إضافة إلى ١٦٦،١٦٧،١٦٨،١٦٩،١٧٠بشكل رئيسي) بمديريتيها (على صعيد الأبنية تولت مهام الرقابة وزارة الأشغال العامة
 . ١٧١ ضمن نطاق صلاحياتهالجنة منطقة الأرز

 
 
 

                                                
  ب-٢ البند – الانظمة المتعلقة بالبناء- والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقاريةتصديق التصميم التوجيهي-٢٠٠٠-٢٨١٠رسوم م ال١٤٨
 ١٢ المادة – تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء - وتعديلاته ١٩٩٢ -٢٧٩١رسوم م ال١٤٩
 ١٢ المادة – تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء - وتعديلاته ١٩٩٢-٢٧٩١رسوم م ال١٥٠
 م البناءفي نظا- العام والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير القمر العقارية تصديق التصميم التوجيهي- ٢٠٠٢ -٧٧٤٧رسوم م ال١٥١
 الانظمة المتعلقة بالبناء- والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقاريةتصديق التصميم التوجيهي-٢٠٠٠ -٢٨١٠رسوم م ال١٥٢
 في نظام البناء-والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير القمر العقارية  العام تصديق التصميم التوجيهي- ٢٠٠٢-٧٧٤٧رسوم م ال١٥٣
 والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال الاحكام الخاصة برخص البناء - ١٩٩٥ -٢٧٦/١القرار : قرار وزير الاشغال العامة ١٥٤

 ١ المادة – والتصاريح ومستنداتها
 العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية  تصديق التصميم التوجيهي– وتعديلاته ١٩٩٧-١٠٢٣١مرسوم  ال١٥٥

  العامة للنظام من الشروط١٣ المادة –الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الاراضي 
 ١٢ المادة – تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء - ١٩٩٢-٢٧٩١رسوم م ال١٥٦
 العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية  تصديق التصميم التوجيهي– وتعديلاته ١٩٩٧ -١٠٢٣١مرسوم  ال١٥٧

  من الشروط العامة للنظام١٣ المادة –نوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الاراضي الج
 للنظام من الشروط العامة ١٢ المادة –  العام لمنطقة الردم على ساحل المتن الشماليتصديق التصميم التوجيهي -١٩٩٥ -٧٥١٠مرسوم  ال١٥٨
  نظام البناء- العام والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير القمر العقارية تصديق التصميم التوجيهي- ٢٠٠٢ -٧٧٤٧رسوم م ال١٥٩
 الاستخدامات والتطبيق- في الابنيةالشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق- ١٩٩٧ -١١٢٦٤رسوم م ال١٦٠
 ٢٨ و٢٢ المادتان – تنظيم وزارة الاشغال العامة - وتعديلاته ١٩٥٩ -٢٨٧٢رسوم م ال١٦١
 ٨ المادة – تنظيم الدفاع المدني-  وتعديلاته١٩٦١ -٧٥٦٣رسوم م ال١٦٢
 ١١ المادة – لمديرية العامة للتنظيم المدنيتنظيم وتحديد ملاك ا- يلاته وتعد١٩٦٤ -١٦٣١٤رسوم م ال١٦٣
 ١٥ المادة –  والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامةتنظيم المديرية العامة للطرق والمباني- لاتهيوتعد ١٩٩٨ -١٣٣٧٩مرسوم  ال١٦٤
 ٤٨ المادة -التنظيم الاداري- وتعديلاته ١٩٥٩-١١٦ شتراعيالامرسوم  ال١٦٥
 ٢٨ و٢٢ المادتان – تنظيم وزارة الاشغال العامة - وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢رسوم م ال١٦٦
 ٨ المادة – تنظيم الدفاع المدني-  وتعديلاته١٩٦١ -٧٥٦٣رسوم م ال١٦٧
 ٢ المادة - في وزارة الاشغال العامةاحداث ملاك مؤقت في المديرية العامة للتنظيم المدني - عديلاته وت١٩٦٦-٥٦٧٥رسوم م ال١٦٨
 ١١ المادة – يم المدنيتنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظ- يلاته وتعد١٩٦٤ -١٦٣١٤رسوم م ال١٦٩
 ١٥ المادة –  والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامةتنظيم المديرية العامة للطرق والمباني- لاتهيوتعد ١٩٩٨-١٣٣٧٩مرسوم  ال١٧٠
 ٥ و٤ المادتان -تنظيم منطقة الارز- وتعديلاته ١٩٥٠-٨٣٦رسوم م ال١٧١
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٧تقرير البناء والبيئة 

 ) والصحة العامةاق انظمة التنظيم المدنيضمن نط ( مراقبة تنفيذ رخص البناءوتتولى المديرية العامة للتنظيم المدني
 .١٧٥ والأبنية الحكومية١٧٤، كما تتولى الوزارة شؤون الطرق١٧٢،١٧٣
 

 الأبنية أعمال هدم) بمعاونة البلديات (، تتولى وزارة الأشغال العامة والترميم والصيانةوفي ما خص أعمال الهدم
 واجهات مبانيهم المطلة على  وصيانة، فيما أجيز للبلديات إلزام المالكين القيام بأعمال ترميم١٧٦المتصدعة بفعل الحرب

 عن أنواع  أعمال الهدم بما في ذلك التصريحلبناءوقد نظمت المراسيم التطبيقية لقانون ا. ١٧٧الطرق الدولية والرئيسية
 مشيدة في منطقة وقد لحظ نص واحد السماح بهدم أبنية.  بخلفية حماية السلامة العامة فقط١٧٨ووسائل الهدم المسموحة

 ، وذلك بدون تعويض١٧٩ موضع التنفيذعد وضع مرسوم تصنيف المواقع الطبيعية محددة بالأرز بدون رخصة في مهلة
 إلا أنه رغم مراعاة هذا النص لحماية المواقع الطبيعية، لم يلحظ كيفية التنظيف بعد الهدم، ولا تصريف. ١٨٠للمالك

 . الموقع من الناحية البيئيةالأنقاض، ولا تأهيل
 

، مع ١٨١،١٨٢،١٨٣،١٨٤كافة الصلاحيات) مديرية النقل(أما على صعيد الطرق، فقد أنيطت بوزارة الأشغال العامة والنقل 
، ديرية العامة للهاتفالم(، إلى جانب مؤسسات وإدارات عامة وقد أُعطيت الإدارة البلدية. حفظ صلاحيات البلديات

 .١٨٥في بيروت، صلاحيات رقابية أيضاً) ، مؤسسة كهرباء لبنانمصلحة مياه بيروت
 

 ت تنفيذ أشغال البنى التحتية والطرق وبعض أعمال البناء والنقل، تتولى البلدياإلى جانب وزارة الأشغال العامة
 على أن تقوم البلديات واللجان والمؤسسات وغيرها من الأجهزة التي تعمل ضمن نطاق ١٨٦)الأسواق، المنتزهات(

تأثير على دراسات التنظيم العام أو مشاريع   عند تنفيذ مشاريع هامة ذاتبيروت وضواحيها بأخذ موافقة وزارة الداخلية
إلا أن النص أغفل تعريف المشاريع العامة، وما إذا التأثير يشمل البيئة . ١٨٧عادية تعيق في المستقبل تنفيذ مشاريع عامة

 .أيضاً
 

 الامور المالية: الفصل الخامس
 وإنشاء  كشبكات المياه والصرف الصحيقات المرتبطة بإنشاء خدمات عامة على بعض النفتركزت النواحي المالية

 في ، فيما لحظت مشاركة المالكين المستفيدين من الخدمات العامة١٨٨المباني التي خصص لها باب في موازنة البلديات
 على طالبي رخص  بلديةكما لُحظت رسوم.  دون أن يكون لذلك أي ارتباط بالجوانب البيئية١٨٩نفقات الإنشاء والصيانة

 .١٩١ ) مجاريررسم صيانة(، وشاغلي البناء ١٩٠) وأرصفة إنشاء مجاريررسم (البناء
 

                                                
 ١١ المادة – تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- يلاته وتعد١٩٦٤ -١٦٣١٤رسوم م ال١٧٢
 ٢ المادة - في وزارة الاشغال العامةالعامة للتنظيم المدنياحداث ملاك مؤقت في المديرية  - عديلاته وت١٩٦٦ -٥٦٧٥رسوم م ال١٧٣
 ٣ة الماد— في مديرية الطرقتحديد مهام رئيس مصلحة الانشاءات والصيانة-  وتعديلاته١٩٦٢-١١٠٦٩رسوم م ال١٧٤
 ٤ المادة – تنظيم وزارة الاشغال العامة - وتعديلاته ١٩٥٩ -٢٨٧٢رسوم م ال١٧٥
 ٨ المادة – تنظيم الدفاع المدني-  وتعديلاته١٩٦١ -٧٥٦٣رسوم م ال١٧٦
 ١١ المادة - العامةالمحافظة على النظافة- ١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ١٧٧
 ٢ المادة – تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء - وتعديلاته ١٩٩٢-٢٧٩١رسوم م ال١٧٨
 ٨/٧/١٩٣٩ تصنيف وإخضاع المواقع والمباني الطبيعية في الجمهورية اللبنانية لنصوص قانون – ١٩٤٢-٤٣٤المرسوم   ١٧٩
 ٨  المادة– ظيم منطقة الارزتن - وتعديلاته ١٩٥٠-٨٣٦رسوم م ال١٨٠
  في المديرية العامة  للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة-  وتعديلاته١٩٧٤-٨٧٨١ رسومم ال١٨١

 ١ المادة -العامة
 ٣٣، ١٥ المادتان –  والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامةتنظيم المديرية العامة للطرق والمباني- لاتهيوتعد ١٩٩٨-١٣٣٧٩مرسوم  ال١٨٢
 ٢  المادة-تنظيم المديريات الاقليمية للاشغال العامة وتحديد مهامها- وتعديلاته ١٩٦٢-٩٤٩٦رسوم م ال١٨٣
 ١٠و٧ و٣المواد — في مديرية الطرقمصلحة الانشاءات والصيانةتحديد مهام رئيس -  وتعديلاته١٩٦٢-١١٠٦٩رسوم م ال١٨٤
 ٥ المادة - بيروتتحديد نظام تنسيق الاشغال العامة في شوارع- ١٩٦٥ -٣٠٨٥رسوم م ال١٨٥
 ٤٩ المادة – قانون البلديات- وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨شتراعي الا رسومم ال١٨٦
 ٧ المادة – احداث وحدة جغرافية من مدينة بيروت وضواحيها- عديلاته وت١٩٦١-٧١١٠مرسوم ال ١٨٧
 ١١ المادة – تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات- وتعديلاته ١٩٨٢-٥٥٩٥رسوم م ال١٨٨
 ٩ و٨ان المادت - المختص بالمجاريحق الارتفاق -٧/٦/١٩٣٧ الصادر في قانون ال١٨٩
 ٧٨ المادة - والعلاوات البلديةالرسوم- وتعديلاته ٨/١٢/١٩٨٨الصادر في قانون  ال١٩٠
 ٧٩ المادة - والعلاوات البلديةالرسوم- وتعديلاته ٨/١٢/١٩٨٨الصادر في قانون  ال١٩١
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 ١٨تقرير البناء والبيئة 

للمزيد " (لأبنية خضراء" عند وضع تصاميم  تساعد على تبني الشروط البيئية كالإعفاءات الضريبيةغياب لحوافزسجل 
 ).من التفاصيل يراجع القارىء الفصل الثاني من هذا الباب

 
 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الباب الثالث

 
 لإجراءات الإداريةا: الفصل الأول

 والحد  المرتكبة في البناء التخطيطية والتنفيذية والرقابية، أسند إليه مهام ضبط المخالفاتإلى جانب مهام التنظيم المدني
 .١٩٦، وللموظفين البلديين١٩٥)الجهاز الهندسي(كما أعطيت هذه المهمة لإتحادات البلديات . ١٩٢،١٩٣،١٩٤ منها

 
 مسؤولية مخالفات البناء، ولذلك فرض عليه  البناءوفي إطار المسؤوليات المدنية، حمل المهندس المسؤول عن ورشة

 وتاريخ الواقعة بين تاريخ الترخيص خلال الفترة  تستوجب الهدم بأية مخالفةإبلاغ صاحب الملك ونقابة المهندسين
 .١٩٧شغالالحصول على رخصة الأ

 
 الإجراءات القضائية: الفصل الثاني

 

 أصول الإدعاء: القسم الأول
 الداخلي دور سند لمفرزة الشواطئ في قوى الأمن عامة، أإلى جانب النصوص القانونية المتعلقة بضبط مخالفات البناء

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء ) ( البحريةتحديداً عند التعدي على الأملاك العمومية (١٩٨في ضبط مخالفات البناء
 ودوريات  ومفارز السيركما أعطي لرجال الشرطة البلدية). ه المبتذلةتقريري استعمال الأراضي والبيئة، والمياه والميا

 المنصوص عنها في مشروع القانون الموضوع موضع قوى الأمن وأفراد الشرطة البلدية صلاحية ضبط المخالفات
للمزيد من التفاصيل  (١٩٩ومنها طرح الأنقاض والأتربة)  العامةالمحافظة على النظافة (١٩٧٤-٨٧٣٥التنفيذ بالمرسوم 

 ).يراجع القارىء تقرير النفايات الصلبة
 

  والعقوباتالمخالفات: القسم الثاني
 والأنظمة لجهة الإنشاء في مناطق يحرم فيها  التخطيط لجهة نوعها وعقوبتها، فشملت مخالفةتعددت مخالفات البناء

، والابتعاد عن ٢٠٠)دون الإشارة إلى المواقع الطبيعية (الإنشاء لأسباب تشمل عوامل الإرث الحضاري، وحرم الينابيع
، ومخالفة أنظمة ٢٠٢نظمة والقوانين وتتنافى والتخطيط، إضافة إلى الإنشاءات التي تخالف الأ٢٠١ضفاف مجاري المياه

 واحدة عند وقد فرض قانون البناء عقوبة. ٢٠٤، ومخالفة طرح الأنقاض والردم٢٠٣ والترميم بالحفر والبناءالترخيص
ويلاحظ تغييب تام للمخالفات التي تمس البيئة بسبب .  بناء عليها وتحديد المخالفةخالفاتمخالفة أحكامه دون تصنيف الم

كما غابت كلياً .  باستثناء النصوص القليلة التي تطرقت إلى الابتعاد عن بعض المواقع الطبيعية والمائية والأثريةالبناء
 سكنية، ي تتناول مخالفات أحكام الترخيص البيئية التي وردت في قرارات وزير البيئة المتعلقة بإنشاء أبنيةالنصوص الت

 البناء في ما يعد ايات، وإدارة نف، وانباعاثات المولدات، والضجيج، والأتربةومؤسسات مصنفة لجهة استعمال مواد البناء
 .دليلاً على ضعف النصوص القانونية والهيكليات الإدارية التي تضمن تنفيذ القوانين والمراسيم

 

                                                
 ١١ المادة – تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- يلاته وتعد١٩٦٤-١٦٣١٤رسوم م ال١٩٢
 ٢ المادة - في وزارة الاشغال العامةاحداث ملاك مؤقت في المديرية العامة للتنظيم المدني - عديلاته وت١٩٦٦-٥٦٧٥رسوم م ال١٩٣
 ٢ المادة –  في المديرية العامة للتنظيم المدنياحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - وتعديلاته ١٩٧٤-٩٣٦٥رسوم م ال١٩٤
 ١٢٢ المادة – ون البلدياتقان- وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨شتراعي الا رسومم ال١٩٥
 ٨٥ المادة – قانون البلديات- وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨شتراعي الا رسومم ال١٩٦
 ٨ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الاشتراعي ١٩٧
 ٦٣ المادة – تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي – وتعديلاته ١٩٩١-١١٥٧مرسوم  ال١٩٨
  ٣٠ المادة - العامةالمحافظة على النظافة- ١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ١٩٩
 ٢ المادة -تسوية مخالفات البناء- وتعديلاته ١٩٨٩-٤٧٩ رسوممال٢٠٠ 
 ٧٤٥ المادة –  قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣-٣٤٠ المرسوم الإشتراعي ٢٠١
 ٢٢ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣ -١٤٨اعي  المرسوم الإشتر٢٠٢
 ٢٢ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الإشتراعي ٢٠٣
  ٢١ المادة - العامةالمحافظة على النظافة- ١٩٧٤-٨٧٣٥رسوم م ال٢٠٤
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 ١٩تقرير البناء والبيئة 

، يبرز الجدول التالي ملخصاً للجرائم )٢٠٠٢-٤٤٤( العامة التي نص عليها قانون حماية البيئة إلى جانب العقوبات
 .لعقوبات المناسبة لها كما أشارت إليها النصوصتقابلها ا

 

 الجريمة العقوبة
 الغرامة الحبس

  أيام إلى أسبوع ٣ )دون تحديد (٢٠٥ قانون البناءمخالفة
 

 ٤,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٨٠,٠٠٠من 
 ل.ل
 )أو إحدى العقوبتين(

 عن ضفاف  الابتعاد عند إجراء حفرياتمخالفة
مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف 

 ٢٠٦) أمتار٣أقل من  (والتصريف

 حتى سنة 
 

 ل . ل٥٠٠,٠٠٠حتى 
 )أو إحدى العقوبتين(

الإنشاء في منطقة محرم فيها الإنشاء لعدة 
) ، وحرم الينابيعتشمل الأسباب الأثرية(أسباب 

 ٢٠٧دون ذكر المواقع الطبيعية

 قة المخالف ومسؤوليته على نف دون تعويضالهدم

الإنشاءات التي تخالف الأنظمة والقوانين 
 ٢٠٨وتتنافى مع التخطيط

  الإنشاءات على نفقة المالكهدم
 ) أو الدوائر الفنية المختصة لطلب البلديةبناء(

 أو  او هدمالسماح للإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية من بناء  ٢٠٩لمياه بفعل أعمال البناءعرقلة جريان ا
 ٢١٠ أو تغيير على نفقة أصحاب العلاقةترميم

 أو تحويل دون  أو ترميم أساسات أو بناءحفر
 ٢١١ أو تصريحترخيص

التوقيف وتنظيم محضر 
  مخالفةضبط

 

 من أسبوعين إلى السجن ٢١٢طرح الأنقاض والأتربة
 شهر

وحجز وسيلة النقل لمدة 
 شهر

 .ل. ل٥٠,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠من 

 ١٥ من أسبوع الى السجن ٢١٣مواصلة العمل بعد التوقيف
 يوم 

 ل٠ ل٨٠٠,٠٠٠ إلى ١٦٠,٠٠٠من 
 )أو إحدى العقوبتين(

 ل . ل٥٠٠,٠٠٠حتى  حتى سنة  ٢١٤ عن الضفافنزع حجارة أو تراب أو رمل
 )أو إحدى العقوبتين(

 

                                                
 التي  رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١قانون موازنة  – ١٩٩١-٨٩القانون ، ٢٣ المادة – قانون البناء - تعديلاتهو ١٩٨٣ -١٤٨  المرسوم الإشتراعي٢٠٥

 ٣٠ المادة – تقضي بها المحاكم
 ٧٤٥ المادة –  قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣ -٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ٢٠٦

 ٢ المادة -تسوية مخالفات البناء- وتعديلاته ١٩٨٩ -٤٧٩ ومرسمال٢٠٧  
 ٢٢ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الاشتراعي ٢٠٨
 ٢٣المادة – وقاية الصحة العمومية -١٩٢٠- ١٨٨ القرار ٢٠٩
   ١ المادة – الاجهزة الصحية - ١٩٣٠-٦٦٠٠رسوم م ال٢١٠
 ٢٢ المادة – قانون البناء - ١٩٨٣-١٤٨المرسوم الاشتراعي  ٢١١
 التي تقضي بها  رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١قانون موازنة  – ١٩٩١-٨٩القانون ، ٢١ المادة - العامةالمحافظة على النظافة- ١٩٧٤-٨٧٣٥المرسوم  ٢١٢

 ٣٠ المادة – المحاكم
 التي  رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١قانون موازنة  – ١٩٩١-٨٩القانون ، ٢٣ المادة – قانون البناء - وتعديلاته ١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الاشتراعي ٢١٣

 ٣٠ المادة – تقضي بها المحاكم
 ٧٤٥ المادة –   قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣-٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ٢١٤
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 ٢٠تقرير البناء والبيئة 

 الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الباب الرابع
 

 الطرق من ضمن مهام  باستثناء الإشارة إلى مهام الإعداد المهني لموظفي تزفيتلم تُلحظ وسائل لدعم قطاع البناء
، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى مضمون التدريب ومن المستبعد أن يحتوي ٢١٥ في وزارة الأشغال العامةمديرية الطرق

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية ثنائية بين لبنان ورومانيا في حقل الأشغال العامة وتخطيط وتنظيم . على جوانب بيئية
، وتعزيز  والأدوات الخاصة بالبناءرت بين موادها إلى امكانيات التبادل التجاري للمواد والتجهيزاتالأراضي أشا

 كبرى مشتركة وغيرها من أنواع مشاريع البناء أو التعاون بين الشركات في البلدين لتنفيذ مشاريع أشغال بنى تحتية
 التقنية ، وتنظيم تبادل المعلومات بين الوزارتين المعنيتين، كما تناولت الاتفاقية موضوع المعايير٢١٦ة البيئةحماي

 .٢١٧والأنظمة الخاصة بدرس وتنفيذ الطرق والأبنية ومراقبة جودة هذه الأشغال والإنشاءات
 

 الخلاصة
 بين جهات عديدة من ، وبعد أن تراوحت صلاحيات الترخيص والكساراتقالع المفي ما يختص بنشاطات استثمار

الذي يمثل كل الوزارات - ، على المجلس الوطني للمقالع٢٠٠٢ إلى وزارات، رست هذه المهمة في العام محافظ
 للمقالع الذي أشبع درساً وتعديلاً ورغم ذلك المشكلة تكمن الآن في المخطط التوجيهي.  والمحافظ-المعنية بهذا الاستثمار

رغم أن النصوص  .هو لم يصدر بصيغته النهائية حتى الآن، الأمر الذي أسهم في عرقلة حسن سير مهام هذا المجلس
، فإن فعالية  الحاصل، بالإضافة إلى الضمانة المصرفية وإزالة التشويه مواقع الاستثمارشملت أموراً مهمة كإعادة تأهيل

ايات الصادرة عن هذه الاستثمارات، وتجدر الإشارة  بحاجة إلى شروط بيئية كالتي تعالج موضوع النفآلية الترخيص
 . في صدد إعداد مشاريع قرارات تتناول هذا الموضوعإلى أن وزارة البيئة

 
، بالرغم من  رغم إتيان قانون حماية البيئة على ذكرهامن الناحية التنفيذية، يلاحظ غياب لموضوع المراقبة الذاتية

  والكسارات المقالعإمكانية هذه الخطوة المساهمة في إنجاح عملية مراقبة التلوث والتدهور البيئي الناتج عن استثمار
 .التي تعاني وبشكل فاضح من نقص في الكوادر البشرية المؤهلة والكافية لإجرائها

 
 لجهة آثاره البيئية بالندرة والتشتت والسطحية، فهي نصوص قليلة صوص القانونية المتعلقة بتنظيم قطاع البناءتميزت الن

جداً، مبعثرة في عدة قوانين ومراسيم وقرارات، تلامس الجوانب البيئية بشكل هامشي، جلّ ما تبغيه حماية السلامة 
لبيئي، فإنها تركز على حماية المساحات الخضراء وضرورة وصل الأبنية العامة، وفي حال تطرقت إلى الجانب ا

 . بالخدمات الصحية العامة من شبكات مياه وصرف صحي فقط متجاهلة الأثر الملوث لقطاع البناء
 

موقع (شروط بيئية  ووقد أشارت قرارات قليلة صادرة عن وزير البيئة، بالإضافة إلى قانون حماية البيئة، إلى معايير
وقد أدى غياب المفهوم البيئي من القوانين والنصوص ).  البناء، وإدارة نفايات، بعض التجهيزات، مواد البناءالبناء

 والشروط البيئية الحديثة، إلى فقدان الإرشادات التوجيهية، فلم تُلحظ ، إلى ضعف في المعاييرالتنظيمية لقطاع البناء
 حول ، ولم تذكر أو توضع مذكرات إرشادية)الطاقة والمياه(المباني الخضراء التي تتميز بتوفيرها لاستهلاك الموارد 

 الناتجة عن قطاع البناء من حيث الانبعاثات من  والملوثاتنبعاثاتأساليب الإنشاء البيئية، كما غابت شروط تقيد الا
وحتى عند وجود هذه النصوص فإنها في الغالب غير مطبقة لعدم . ، والحدود القصوى للضجيجأعمال الانشاء وآلياتها

 .بة والتطبيق، ولعدم وضوح الصلاحيات وأدوات المراقتوافر آليات
 

 التي تدعم  الرقابة والتطبيق والحوافز، افتقدت آلياتوفي ظل غياب الأسس القانونية البيئية المتعلقة بقطاع البناء
  لتحديث القوانين الموجودة وتخضيرها وإدماج المعايير صديق للبيئة، وهذا الأمر يستلزم ورشةوتؤسس لقطاع بناء

 والرقابة وغيرها من الجوانب  الترخيصوالشروط والارشادات البيئية فيها، مما يشكل القاعدة الضرورية لتنظيم آليات
 .التشريعية

                                                
 ١٠ المادة –  في مديرية الطرق تحديد مهام رئيس مصلحة الانشاءات والصيانة– وتعديلاته ١٩٦٢-١١٠٦٩المرسوم  ٢١٥
 –بشأن التعاون في حقل الاشغال العامة وتخطيط وتنظيم الاراضي  تعاون بين لبنان ورومانيا  الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول– ١٩٩٨-٧٠٠قانون ال ٢١٦

  من بروتوكول التعاون٣المادة 
 – تعاون بين لبنان ورومانيا بشأن التعاون في حقل الاشغال العامة وتخطيط وتنظيم الاراضي  الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول– ١٩٩٨-٧٠٠قانون ال ٢١٧

 توكول التعاون من برو١المادة 
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 ٢٢ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 
 مقدمةال

، فهي أساس النظم البيئية الطبيعية، وهي العامل الرئيسي المسؤول عن جريان رز الموارد الطبيعيةتعتبر الأرض من أب
كنية ، وهي مصدر الموارد المعدنية والمنجمية، وهي القاعدة التي تقوم فوقها المنظومات الس الموارد المائيةوتخزين

إلا أن قدرة الأراضي على تحقيق هذه المهام تعتمد على تمتعها بالخصائص المناسبة . البشرية والنشاطات الاقتصادية
إلا أن النمو السكاني وانتشار النمط الاستهلاكي لدى البشر أديا إلى الضغط على الأراضي، فتفاقمت مشكلة . لذلك

، وتدهورت التربة والأراضي في عدة مناطق، ما هدد استدامة النظم الطبيعية التصحر وتراجع الغطاء الحرجي
 .والبشرية الموجودة عليها، وانعكس سلبا على انتاجيتها

 
 وهو  وإدارة استعمال الأراضي أهمية انتهاج أسلوب متكامل لتخطيط كافة الدول علىتتفقوفي مواجهة هذه الضغوط، ا

 والإدارة الجيدة ، فالتنظيم الحسن للمدن والقرى،)ضمن قمة الأرض للتنمية المستدامة (٢١ما ورد في جدول العمل 
 مما يكفل التقدم والازدهار الاقتصادي ،للأراضي من شأنهما المحافظة على الثروات الوطنية والمصادر الطبيعية

 .البيئة وعلى الصحة والسلامة العامتينلى المحافظة على سلامة إللدول، بالإضافة 
 

 وإدارة الأراضي، وتنظيم علاقتها بالمحافظة وتعتبر القوانين والأنظمة من الشروط الرئيسية الداعمة لعملية تخطيط
أن تعالج ، يجب )ها سلامة البيئةومن بين(ومن أجل تحقيق هذه الأهداف  وسلامتها؛ على استدامة الموارد الطبيعية

 : النواحي والمواضيع التالية المتعلقة بهذا المجالالنصوص القانونية
 المدن والقرى والأرياف وتحديد إستعمالات الأراضي وتصنيفهاو تنظيم المناطق -
 .)، محطات المحروقات، إلخ، المطارات، الموانئ، المناجم، المسالخالمصانع، المعامل(تنظيم المرافق  -
 والري شبكات الطرق، ، الإستثمار، الإرتفاق، الضم والفرزقانون البناء، الاستملاك(والبنى التحتية  تنظيم البناء -

 ...) ، إلخوالمياه والصرف الصحي
 تنظيم المواقع الطبيعية -
 تنظيم المواقع الأثرية -
، الأبنية التاريخية، الأملاك الأنهار، الشواطئ، المناطق الأثرية ( وأملاك الدولة الخصوصيةإدارة الأملاك العمومية -

 .)، إلخ الخصوصية، أملاك الدولة، المواقع الطبيعية، الوديانالبحرية
، إستعمال  ومن البحر من الأنهر البحص والأتربةإستخراج( والثروات الوطنية تعمال الموارد الطبيعيةتنظيم إس -

 .)، التنقيب عن النفط، إلخ والكسارات، إستعمال المقالع، إستعمال المياه الجوفية العمومية الأملاكمياه
 

ولأجل تنظيم النواحي والمواضيع أعلاه بطريقة كاملة ومتكاملة، ولأجل تحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذا التنظيم، 
 :يجب التشديد على النقطتين التاليتين

.  بينها عند القيام بالتنظيم المطلوب في ما والتنسيق التام، مختلف الإدارات الرسمية المعنية بهذه المواضيعإشتراك -
ويجب أن يترافق هذا الأمر مع تحديد واضح وصريح لمسؤوليات كل إدارة لمنع التشابك والإلتباس في الواجبات 

 .والصلاحيات
 ،الإنشاءو ،الترخيصو ، والدراسةالتخطيطفي عمليات أي (ت ضرورة المعالجة والتنظيم على مختلف المستويا -

 ).الإستثمار والتشغيلو
 

لى عرض وتحليل الإطار القانوني للتشريعات اللبنانية البيئية المرتبطة بالتنظيم المدني وإدارة إ تقريريهدف هذا ال
، عند الضرورة، مقارنة بين تقريركما يعرض هذا ال. الأراضي، ومناقشة حسناته وسيئاته والثغرات الموجودة فيه

بيان الخبرة تالتشريعات اللبنانية البيئية وبين التشريعات الدولية البيئية المتعلقة بإدارة الأراضي وتنظيم المناطق، وذلك ل
 .العالمية في هذا المجال
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 ٢٣ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 ريف والتصنيفاالتع: الجزء الأول
 

وعند مراجعة . علقة بالتنظيم المدني وإدارة الأراضي التعاريف المرتبطة بالبيئةتغيب عن التشريعات اللبنانية المت
 ومقارنتها مع التشريعات اللبنانية بهذا المجال، يتبين وجوب إدخال تعاريف مهمة في التشريعات ٢١٨الأجنبيةالتشريعات 

على سبيل المثال، لا الحصر، و ؛قانونيةاللبنانية وذلك لتفادي الذاتية في تفسير المصطلحات وبالتالي تجنب المشاكل ال
 :ذكر التعاريف المهمة التاليةت
 
الوحدة " الموجودة والتي تشمل الموارد الطبيعية" الوحدة الطبيعية"مفصلة إلى نوعين (الأرض : مصطلحات أساسية -

، وتخطيط الأراضي وإدارة الأراضي، والأسلوب المتكامل )Physical Planning( المادي ، التخطيط")الإدارية
Integrated Approach)(؛ وذلك وفقا لرؤية منظمة الأغذية والزراعة العالمية. 

 
يعني هذا المصطلح : ٢١٩)Areas of Critical Environmental Concern (المناطق البيئية ذات الطابع الحرج -

، الحضارية أو الجمالية بالإضافة ة خاصة وإهتماماً فورياً لحماية القيم التاريخية، الأثريةالمناطق التي تتطلب إدار
هذا .  لا يمكن تصليحهإلى حماية المصادر الطبيعية والثروات السمكية والحيوانية من أي خطر داهم أو تلف

 .المخاطر الطبيعيةلى حماية الصحة والسلامة العامة من إبالإضافة 
 
يعني هذا المصطلح إدارة الأراضي وثرواتها ومصادرها وضمان : ٢٢٠)Multiple Use(ستعمال المتعدد الا -

يعني هذا المصطلح أيضاً . إستعمالها بالتركيبة المثلى التي تضمن تأمين حاجات الشعب الحالية والمستقبلية
 بالإعتبار الإحتياجات البعيدة الأمد للأجيال المستقبلية من إستعمال هذه المصادر بطريقة متوازنة ومتنوعة آخذاً

، الأخشاب، المصادر المتجددة وغير المتجددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التسلية، الترفيه، الأحراج
هذا بالإضافة الى إدارة .  والتاريخية، المعالم الأثريةالمعادن، المياه، الثروات السمكية والحيوانية، المناظر الطبيعية

هذه المصادر بطريقة متناغمة ومتناسقة من دون الإضرار الدائم بإنتاجية الأراضي ومستوى البيئة مع الأخذ 
 .بالإعتبار إستعمال المصادر والموارد بالطريقة التي تعطي المردود الإقتصادي الأعلى

 
يعني هذا المصطلح توفير الفرصة للمواطنين للمشاركة بعملية إدارة : ٢٢١)Public Involvement(ة العموم مشارك -

وهذا يشمل إقامة جلسات علنية قرب .  أو التصميم أو صنع القرار سواء على مستوى التخطيطوإستعمال الأراضي
 معينة، أو جلسات إستشارية أو أي إجراءات أخرى كما يقتضي الأمر لضمان مشاركة الأراضي المتأثرة بحادثة

 .العموم في هذا المجال
 
 الإنتاجية السنوية المحافظة والإستمرارية فييعني هذا المصطلح : ٢٢٢)Sustained Yield (المستدامةنتاجية الإ -

 .المصادر الطبيعية المتجددة على الأراضيالعالية أو الإنتاجية الدورية العالية لمختلف 
 
 تنمية - ويقتصر على-يعني هذا المصطلح: ٢٢٣)Principal or Major Uses(الإستعمالات الحيوية أو الأساسية  -

وإستعمال المواشي الراعية، الأسماك والحياة البرية، والتنقيب عن المعادن والنشاطات الترفيهية الخارجية وإنتاج 
 .الأخشاب

 
سياسة إدارة "لى أن المصطلحات والتعاريف التي تم ذكرها أعلاه تكتسب أهمية خاصة عند وضع إر الإشارة هنا وتجد

ويعتبر . ، وتساعد في تجنب الذاتية في تفسير المصطلحات وتفادي الثغرات والمشاكل القانونية"وإستعمال الأراضي
 .بالرغم من ذلك، يلاحظ غياب هذه السياسة في لبنان. ي بلدان العالم المتحضروجود هكذا سياسة ضرورة قصوى ف

                                                
 )معدل( سياسة وإدارة الأراضي -١٩٧٦ - الأميركيةالقانون الفيدرالي الصادر عن وزارة الداخلية٢١٨ 
 ".أ"الجزء -قسم التعاريف - الفصل الأول-)معدل( سياسة وإدارة الأراضي -١٩٧٦ - الأميركية القانون الفيدرالي الصادر عن وزارة الداخلية٢١٩
 ".ج" الجزء - قسم التعاريف- الفصل الأول-)معدل( سياسة وإدارة الأراضي -١٩٧٦ - الأميركية القانون الفيدرالي الصادر عن وزارة الداخلية٢٢٠
 ". الجزء هـ- قسم التعاريف- الفصل الأول-)معدل( سياسة وإدارة الأراضي -١٩٧٦ - الأميركية القانون الفيدرالي الصادر عن وزارة الداخلية٢٢١
 ".ط" الجزء - قسم التعاريف- الفصل الأول-)معدل( سياسة وإدارة الأراضي -١٩٧٦ - الأميركية القانون الفيدرالي الصادر عن وزارة الداخلية٢٢٢
 ".ز" الجزء - قسم التعاريف- الفصل الأول-)معدل( سياسة وإدارة الأراضي -١٩٧٦ - الأميركية وزارة الداخلية القانون الفيدرالي الصادر عن٢٢٣
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 ٢٤ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 إدارة القطاع: الجزء الثاني
 

 التابعة لوزارة إن مسؤولية تنظيم المناطق وإدارة الأراضي تقع بشكل أساسي على عاتق المديرية العامة للتنظيم المدني
. ١٩٦٤ عام ٢٢٥ وتم تحديد ملاكها١٩٦٢ سنة ٢٢٤ولقد تم إنشاء المديرية العامة للتنظيم المدني.  العامة والنقلالأشغال

 اللبنانية التشريعيةإلا أن مراجعة النصوص . ١٩٩٧ عام ٢٢٦كما تمت إعادة تنظيم ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني
 المديرية العامة للتنظيم المدني وعدد من الإدارات الرسمية أثبتت وجود تداخل في الصلاحيات في هذا المجال بين

وزارة ؛ ٢٣٦،٢٣٧وزارة البيئة؛  ٢٢٧،٢٢٨،٢٢٩،٢٣٠،٢٣١٢٣٢،٢٣٣،٢٣٤،٢٣٥مجلس الإنماء والإعمار :المختلفة ومن ضمنها
قوى ( والبلديات وزارة الداخلية؛ ٢٤٠،٢٤١)وزارة الطاقة والمياه( والكهربائية وزارة الموارد المائية؛ ٢٣٨،٢٣٩الصناعة

 .) الداخليالأمن
 

راضي وعلاقتها وتوضح الفقرات التالية مسؤولية وصلاحيات كل من هذه الإدارات في تنظيم المناطق وإدارة الأ
 .بالبيئة

 
 تنظيم المناطق: الباب الأول

 
 تنظيم القطاع:  الأولالفصل

 
 دراساتال وتخطيطال:  الأولالقسم

 هو ملاءمة نوعية الأرض وإمكانيات استثمارها مع تطلعات من أبرز أهداف عملية تنظيم استعمال الأراضي
 لذلك فإن نجاح التخطيط. مجتمعات وهو ما يعزز من قدرة المجتمعات ويساهم في الحد من الفقرواحتياجات ال

 البيئية والدراسات المتعلقة بتنظيم المناطق يعتمد على انتهاجها الأسلوب المتكامل في الدراسات وأخذها كافة المعايير
 .في الاعتبار

 
 
 

                                                
 . التنظيم المدني-٩/١٩٦٢ /٢٤ القانون الصادر في ٢٢٤
 .نظيم المدني تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للت-١٩٦٤ - ١٦٣١٤ المرسوم ٢٢٥
 . إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني-١٩٩٧ - ١٠٤٩٠ المرسوم ٢٢٦
  إنشاء مجلس الإنماء والإعمار– وتعديلاته١٩٧٧ - ٥المرسوم الاشتراعي  ٢٢٧
  تنظيم مجلس الإنماء والإعمار– ١٩٧٧ - ٤٣٣المرسوم  ٢٢٨
  إعادة تنظيم مجلس الإنماء والإعمار– ١٩٨٣ - ٣٨٣المرسوم  ٢٢٩
  نظام العاملين في مجلس الإنماء والإعمار-١٩٩٥ -٦٧٨٩المرسوم  ٢٣٠
  نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار-٢٠٠٣ -١٠٩٤٢المرسوم  ٢٣١
 وت ومجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بير دمج مجلس الإنماء والإعمار-٢٠٠٠ – ٢٧٤القانون  ٢٣٢
 ومجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ومجلس  المتعلق بدمج مجلس الإنماء والإعمار٧/٨/٢٠٠٠ الصادر في ٢٧٤ تعديل القانون -٢٠٠١ – ٢٩٥القانون  ٢٣٣

 تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
 من المرسوم ١٤ التي تعطف على المادة ٢٩٥/٢٠٠١ا من المادة الأولى من القانون  الطعن بالفقرة ثالث-٢٠٠١-١القرار : قرار المجلس الدستوري ٢٣٤

 ٥/١٩٧٧الإشتراعي رقم 
 تحديد الإجراءات التطبيقية لدمج مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الإنماء -٢٠٠١-٥٨٢٩المرسوم  ٢٣٥

 والإعمار
   إحداث وزارة البيئة– وتعديلاته ١٩٩٣ – ٢١٦القانون  ٢٣٦
  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٢٣٧
 . إحداث وزارة الصناعة– ١٩٩٧- ٦٤٢ القانون ٢٣٨
 . وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة الصناعة-١٩٩٨ - ١٣١٧٣  المرسوم٢٣٩
 . والكهربائية إنشاء وزارة الموارد المائية- وتعديلاته١٩٦٦ – ٢٠/٦٦ القانون ٢٤٠
 .  والكهربائية وتحديد ملاكاتهارد المائية تنظيم وزارة الموا- وتعديلاته١٩٦٦- ٥٤٦٩ المرسوم ٢٤١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٥ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

طق وإدارة ا عدة مهام متعلقة بتنظيم المن في المديرية العامة للتنظيم المدني دروس التنظيم المدنيتتولى مصلحة
 :وبالتحديد. الأراضي وذلك عبر دوائرها المختلفة

 بوضع دراسات وتصاميم وأنظمة التنظيم المدني التوجيهية والتفصيلية للمدن ٢٤٢ تصاميم التنظيم المدنيتقوم دائرة -
 وتحديد الأراضي اللازمة للأبنية العامة الإدارية والثقافية والمدرسية والاستشفائية والحدائق العامة ،والقرى

 .ات العامة وتوسيع الساح ودراسة السير،والملاعب والمساحات الخضراء
 ودرس ، المصدقة بدرس ووضع التخطيطات التفصيلية لمخططات وتصاميم التنظيم المدني٢٤٣ التخطيطتقوم دائرة -

 . الساحات وأماكن الوقوفوالإشارة إلىووضع التخطيطات الفرعية وتعديلها وتقويمها وتوسيعها 
 

 مسؤولية وضع ، في المديرية العامة للتنظيم المدني مصلحة المشاريع البلدية الطرق والمباني، فيرة دائوتتولى
 .٢٤٤الدراسات الخاصة بالحدائق العامة والملاعب والمدافن وغيرها

 
 قد ،١٩٩٧ الصادر عام ،ة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدنيوتجدر الإشارة هنا إلى أن مرسوم إعاد

أوجب ضرورة التنسيق مع مختلف الإدارات التي تعنى بشؤون البيئة والصحة والسلامة والزراعة والاسكان والآثار 
 لقد أولى هذا المرسوم دائرة. ٢٤٥والمخططات العامة لمختلف المناطق والأسس الأولية للتصاميم عند إعداد الدراسات

إلا أن المرسوم لم يوضح ماهية التنسيق والإجراءات .  هذه المهامالبرامج والتنسيق في مصلحة دروس التنظيم المدني
كما . غياب التنسيق مع وزارة البيئةبح سمرة قانونية يمكن أن تالواجب القيام بها، مما يشكل ضعفاً في هذا المرسوم وثغ

 .أنه يلاحظ غياب أي تحديد لمعايير وشروط بيئية واضحة يجب الأخذ بها عند إعداد المخططات التوجيهية
 

 ،٢٤٦ وتقييم الأثر البيئيكما أن قانون حماية البيئة أوجب ضرورة إخضاع المشاريع لدراسات الفحص البيئي المبدئي
 أو ، أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملةستثمارإقتراح برنامج أو دراسة أو إ أي ، ومنها"مشروع"كلمة معاني وحدد 

إلا أن مدى تطبيق هذا القانون حالياً يبقى . لأراضيستعمال اإ مما ينطبق على تنظيم المناطق و،قطاع نشاط برمته
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(لغياب المراسيم التطبيقية " محدودا

 
، لحظت هيكلية مخططات التوجيهية للمناطق عند القيام بإعداد ال والشروط البيئيةعلى التأكد من تطبيق المعايير" حرصا

 .٢٤٧ عضوية مدير عام البيئةالمجلس الأعلى للتنظيم المدني
 

، كتحضير البرامج نظيم المناطق عدة مهام ذات علاقة بتوقد أناط التشريع اللبناني إلى مجلس الإنماء والإعمار
وضع مشروع الإطار التوجيهي العام للتنظيم ، اقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الإعماري والإنمائيوالخطط، 

 . ورفع ذلك على مجلس الوزراء٢٤٨المدني الذي يحقق أهداف الإنماء والإعمار
 

  والشروطالمعايير:  الثانيالقسم
 يتم ، فيهاستعمال الأراضيا وتحديد وجهات ،أوضحت مراجعة التشريع اللبناني بأن تنظيم المدن والقرى والأرياف

وبعد .  عبر دوائرها المختصة تصاميم توجيهية وخرائط تفصيلية تقوم بإعدادها المديرية العامة للتنظيم المدنيبوضع
.  بالموافقة عليها ورفعها إلى وزير الأشغال العامة والنقلإعداد هذه التصاميم، يقوم المجلس الأعلى للتنظيم المدني
 . الجمهوريةةسالرئقبل إيداعها ن يوافق عليها  الذي يجب أوبدوره، يقترح الوزير هذه التصاميم على مجلس الوزراء

 .تقوم هذه الأخيرة بإصدار التصاميم في مراسيم وتطلب نشرها
 
 

                                                
 .٩ المادة - إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته١٩٩٧ – ١٠٤٩٠ المرسوم ٢٤٢
 ١٠ المادة - ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني إعادة تنظيم وتحديد- وتعديلاته١٩٩٧ – ١٠٤٩٠المرسوم  ٢٤٣
 ١٦ المادة - إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته ١٩٩٧ – ١٠٤٩٠المرسوم  ٢٤٤
 .١١ المادة - إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني-ته  وتعديلا١٩٩٧ – ١٠٤٩٠ المرسوم ٢٤٥
 .٢٢ و ٢١ الباب الرابع، المادتان - حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٤٦
 ١ادة  الم-المدني قانون التنظيم- ١٩٨٣-٦٩شتراعي الامرسوم  ال٢٤٧
 ٣ المادة - إنشاء مجلس الإنماء والإعمار– وتعديلاته١٩٧٧ - ٥المرسوم الاشتراعي  ٢٤٨
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 ٢٦ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

تعالج الشروط العامة المواضيع . وتحتوي هذه التصاميم التوجيهية والنظم التفصيلية على شروط عامة وشروط خاصة
 :التالية

 السطحي، عامل الاستثمار العام، ع، التراجع عن الطرق الخاصة، عامل الاستثمارالقياسات الدنيا للقط (البناء -
 .).الاستثناءات، إلخ

تقسيم القطع وشكلها، ايجاد فسحات حرة، واجهة وعمق العقار، شروط الضم والفرز،  ( والضم والفرزالفرز -
 .).ئق والملاعب، المساحات المخصصة للطرق والسيارات، إلخالمساحات المخصصة للحدا

 وتحديد وجهات إستعمالها، ويكون ذلك عبر خرائط تفصيلية توضح أما الشروط الخاصة فتقوم بتصنيف الأراضي
 :بشكل دقيق وواضح حدود ومعالم

  واستعمالاتهاالمناطق السكنية -
 لمناطق الزراعية واستعمالاتهاا -
 المناطق الطبيعية واستعمالاتها -
  واستعمالاتهاالمناطق الأثرية -
  واستعمالاتهاالمناطق الصناعية -
 المناطق التجارية واستعمالاتها -
 الطرق والفسحات الحرة واستعمالاتها -
 

 وجود عدة نصوص تلحظ العلاقة الوثيقة بين ٢٤٩يهية لعدد من المناطق اللبنانيةولقد أوضحت مراجعة التصاميم التوج
 سواء في الشروط العامة أو الشروط ، وسلامة وحماية البيئة من جهة ثانية، من جهةاستعمال وتصنيف الأراضي

 . وذلك على سبيل المثال فقط وليس الحصروتوضح الفقرات التالية البعض من هذه النصوص،. الخاصة لهذه التصاميم
 

 الشروط العامة ذات الطابع البيئي في المخططات التوجيهية: الفقرة الأولى
سواء بطريقة (بشكل إجمالي، تحتوي الشروط العامة للتصاميم التوجيهية على النصوص التالية ذات الطابع البيئي 

 ):مباشرة أو غير مباشرة
 
خضع لشروط معينة تتعلق بتنفيذ ترتيبات ي بالإفراز أو الضم والفرز الترخيصإن :  والضم والفرزفي الفرز -

 .يجاد فسحات حرة أو تقسيم القطع وشكلها إلخإتجميلية معينة مثل 
 
يتوجب على كل : الضم والفرز والمساحات المخصصة للطرق والحدائق والملاعب ضمن مشروع الفرزفي  -

 أن لا تقل المساحة الإجمالية للطرق والحدائق ، تفوق مساحته عشرة آلاف متر مربع، أو ضم وفرز، فرز،مشروع
ال تقسيم إنما يمكن للإدارة في ح. والملاعب العائدة للمشروع عن خمس وعشرين بالماية من المساحة الإجمالية

 عن أربعة أضعاف المساحة الدنيا ، ناتجة عن هذا التقسيم،قطع وما دون لا تقل مساحة كل قطعةخمس العقار إلى 
كتفاء بفرض الحد الأدنى اللازم لتأمين الطرق الخاصة بالمشروع وعدم التقيد الاوالمفروضة للفرز في المنطقة، 

شرط أن يسجل على الصحيفة العقارية لكل قطعة بوجوب تطبيق بنسبة الخمسة وعشرين بالماية المفروضة أعلاه، 
 .الخمسة وعشرين بالماية في حال إفراز القطع الناتجة عن هذا التقسيم من جديد

  
  

                                                
 العام في  تصديق التصميم التوجيهي-١٩٦٤ - ١٦٦١١؛ المرسوم )١( العام لضواحي مدينة بيروت  المخطط التوجيهي-١٩٦٤ - ١٦٩٤٨المرسوم ٢٤٩ 

 استثناء أبنية من -١٩٦٧- ٧٧٢٣ تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت؛ المرسوم -١٩٦٦ - ٤٨١١ ذوق مصبح؛ المرسوم -منطقتي ذوق مكايل
 ذوق مكايل؛ المرسوم -بها في بعض مناطق ذوق مصبح المسموح  تحديد المؤسسات المصنفة-١٩٧٣ - ١٧٦/١أحكام التراجع في جونيه؛ القرار 

 تصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة عليتا العقارية -١٩٩٥ - ٦٢٣٩ تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه؛ مرسوم  -١٩٩٤ - ٥٢٨٦
؛ )قضاء صيدا( لمنطقة صيدا -)تصنيف المناطق( تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام -١٩٩٥ – ٦٥٥٢؛ المرسوم )قضاء جبيل(

 تصديق التصميم -١٩٩٦ - ٩٧١٥ تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق البازورية؛ المرسوم -١٩٩٦- ٩٤٥١المرسوم 
 تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لقسم من منطقة -١٩٩٨ - ١٢٦٨٨ قضاء جبيل؛ المرسوم -التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة البربارة

 تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وأقسام من مناطق مجدليا، كفردلاقوس، -٢٠٠٢- ٧٣٠٧الناعمة العقارية؛ المرسوم 
 .وكفرحاتا العقارية
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 ٢٧ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

لسلامة الجوية، الإذاعة، ا( الخاصة رتفاقات والامع مراعاة الحفاظ على المناظر الطبيعية: بالنسبة للإستثناءات -
 المدارس والفنادق والمستشفيات والمعابد في كافة المناطق من تحديد عدد يمكن استثناء بناء.) الرادار، إلخ

الطوابق والعلو الأقصى فقط وذلك بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة، شرط أن لا يزيد عدد الطوابق 
 .و محدد في النظاممرتين عن ما ه

 
مع مراعاة الأحكام الخاصة العائدة للمدافن، يشترط في الأراضي التي ستخصص للمدافن أن : بالنسبة للمدافن -

 والمساحات اللازمة وطرق يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة الأرض والمناطق المجاورة وتأثيرها على المياه الجوفية
 .المواصلات

 
 الشروط الخاصة ذات الطابع البيئي في المخططات التوجيهية: رة الثانيةالفق

 تختلف باختلاف المناطق والأراضي التي يتم وضع هانإلا يمكن التعميم عند الحديث عن الشروط الخاصة، إذ 
 الخاصة وذلك إنما، بشكل إجمالي، تم لحظ النصوص التالية ذات الطابع البيئي في الشروط. المخططات التوجيهية لها

 : الأراضي وتحديد استعمالها وتصنيفهابالنسبة لإستثمار
 
- المحلات التجارية وصالات العرض والمقاهيالتجارية بإنشاء واستثمار/ضمن المناطق السكنية) بشكل عام(سمح ي  

 فئة ثالثة فقط ومحلات توزيع المحروقات  ودور السينما، واستثمار المؤسسات المصنفةاعموالملاهي والمط
 المصنفة فئة أولى وتمنع المؤسسات المصنفة فئة أولى وثانية

  ويمنع أي نشاط واستعمال آخريسمح في المناطق المخصصة فقط للسكن بإنشاء الأبنية السكنية -
  فقط، حيث لا يسمح ببناء فئة أولى وفئة ثانية ضمن المناطق الصناعية المؤسسات المصنفةيسمح بإنشاء واستثمار -

 لسكنية والأبنية االمساكن
  ومعامل صب أحجار الباطون ضمن المناطق المحددة لذلك فقط والمرامل والكساراتيسمح باستثمار المقالع -
 المخصص للمرافق العامة ء وعمليات استصلاح الأراضي ويسمح بالبنا قطع الأشجارالحرجيةيمنع في المناطق  -

  للمنطقةيجمع الحفاظ على الطابع الحر
 المواشي والدواجن وبإنشاء بعض  مزارعيسمح ضمن المناطق الزراعية والبعيدة عن السكن بإنشاء واستثمار -

 عاج أو الضررالصناعات الزراعية شرط أن لا تتسبب بالاز
 ولكن يجب لأي بناء. ، يتم تحديد الاستعمالات المسموحة بالتنسيق مع المديرية العامة للآثارضمن المناطق الأثرية -

 أن يتماشى مع المنظر الأثري القديم للمنطقة) إن سمح بذلك(
 صصة لكل نشاط واستعمال عبر خرائط مفصلة مرفقة بالمخططات التوجيهيةيتم بيان المناطق المخ -
ن هذه الشروط إويجب التذكير مرة أخرى هنا بأن النقاط أعلاه لا يمكن تعميمها على المخططات التوجيهية، إذ  -

 عدد من إنما تم ذكر هذه النقاط بشكل إجمالي وذلك بناء على مراجعة. تختلف حسب خصائص المنطقة قيد الدرس
 . والبيئةالمخططات التوجيهية، وذلك فقط لبيان العلاقة في الشروط الخاصة بين استعمال الأراضي

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير الصناعة والبيئة، البناء والبيئة، والزراعة والبيئة(
 

 والنظام التفصيلي العام للمناطق، الذي وضعته  الخاص بدراسة التصميم التوجيهيوتجدر الإشارة إلى أن دفتر الشروط
 تحقيقات حول ، يلحظ جوانب بيئية عدة، كشمول المرحلة الأولى التصاميم في المديرية العامة للتنظيم المدنيدائرة

نوعية التربة في ودراسات جيولوجية ودراسات سكانية تبين عدد السكان وتطوره والكثافة السكانية، والحركة الانتقالية 
، وطرق  مياه الأمطار، وتصريفالمياه والصرف الصحي(اليومية والموسمية والمواصلات، إضافة إلى البنى التحتية 

إلا أن السؤال المطروح ..).  ومجاري الأنهار، إلخالأحراج(وغيرها من المقومات البيئية ) جمع والتخلص من النفايات
هو ما إذا كانت دفاتر الشروط هذه مطبقة فعليا وبكامل محتواها؟؟ وحول مدى إيلاء هذه الجوانب الأولوية اللازمة في 

 .عملية التخطيط
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر:  الثانيالفصل
 ضبط المخالفات(لم توضح مراجعة التشريع اللبناني وجود أية نصوص قانونية تحدد الإجراءات الإدارية والقضائية 

 . البيئي المتعلقة بتنظيم المناطق ذات الطابعتبطة بالمخالفاترالم) والعقوبات
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 ٢٨ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 المرافق الصناعية: الباب الثاني
 

 تنظيم القطاع:  الأولالفصل
 

 دراساتال وتخطيطال:  الأولالقسم
 في مديرية العامة للتنظيم المدني لدى ال البرامج والتنسيق في مصلحة دروس التنظيم المدني دائرة التشريع اللبنانيأولى

 وذلك ،وتشغيلها  ودرس طريقة إنمائها والمحافظة عليها وتمويلها المناطق الصناعية والنقل بيانوزارة الأشغال العامة
ق مع مختلف الإدارات العامة وجميع الجهات المختصة التي تعنى بشؤون البيئة والصحة على أساس أن يتم التنسي

 .٢٥٠والسلامة والزراعة والصناعة والإسكان والآثار عند إعداد الدراسات والأسس الأولية للتصاميم والمخططات العامة

 
 وإبداء الرأي في جميع المشاريع شاء المدن والمناطق الصناعيةإقتراح إن  اللبناني وزارة الصناعةالتشريع أولى كما

 والمؤسسات والتصاميم العائدة لها وإعداد الدراسات والمقترحات ومشاريع المراسيم العائدة لتصنيف المناطق الصناعية
  ووزارة الصحة العامةستطلاع رأي وزارة البيئةبيقي للقانون إلى ضرورة اوقد أشار المرسوم التط، ٢٥١الصناعية

 .٢٥٢) والبلديات حالياوزارة الداخلية( والقروية ووزارة الشؤون البلدية
 

 بما يتعلق بتنظيم المرافق بناني قد لحظ بالفعل وجوب التنسيق مع وزارة البيئة أن التشريع اللما سبق ذكرهويتضح م
هذا المرتبطة بنقسام في الصلاحيات انفصام في المسؤوليات واإلا أنه يوجد . الصناعية وإدارة المناطق الصناعية
ها، ذلك أن تضارب بنتج مشكلة يجب حلها و، ما يسبب ووزارة الصناعةيم المدنيالموضوع بين المديرية العامة للتنظ

 .الصلاحيات قد يتأتى عنه مشاكل قانونية وإدارية وتنفيذية
 

  والشروطالمعايير:  الثانيالقسم
  في المناطق لشروط التنظيم المدنيضوع المؤسسات الصناعيةخوجوب إلى  التشريع اللبناني أشارمن جهة التنظيم، 

أما في . ٢٥٣ المنظمة بموجب مراسيم سابقة ومخططات توجيهية وفي الأراضي المصنفة صناعية لاسيما تلكالصناعية
اسيم ومخططات توجيهية، فيجب على المؤسسات الصناعية فيها الخضوع لشروط تنظيمية منظمة بمرالالمناطق غير 

، وينابيع  الكبيرةمجاري الأنهر، و والطبيعيةالمناطق الأثريةتتعلق بالأبعاد والمسافات بين المؤسسات الصناعية و
 لأسباب  البحرلا إذا كانت طبيعة الصناعة المطلوب إقامتها تتطلب وجودها على شاطئإ (المياه، والمنازل، والشاطئ

 ، والطرق، كما يجب أن لا ينتج عن بناءالمجاري الشتويةو المستشفيات أو المدارس أو دور الحضانة ، وعن)حيوية
، وبشكل خاص أن يكون الشكل العام للهندسة ٢٥٤ الموقع وتشويه بالمناظر الطبيعية" أضراراالمؤسسة الصناعية

ن يستعمل ، وأ وواجهات المبنى بالحشائش والأزهار والأشجار، وتجميل جدران الدعم"المعمارية والواجهات مناسبا
 .الحجر الطبيعي والقرميد

 
 ترضفُو ،...)، روائح كريهة دخان( مواد من شأنها إلحاق الضرر بالصحة وبالمحيط  إنتاجكما حظر على المصنع

 سياحية أهميةفي مناطق ذات  الصناعيةاء المؤسسة إنش، ومنع نتاج حول قسم الإالجدران المزدوجة العازلة للصوت
 من ضفتي نهر الدامور ونهر بيروت ونهر الكلب ونهر ابراهيم ونهر قاديشا، أو على التلال المشرفة يكالقسم الساحل

للمزيد  (بل وزارة السياحةعلى المناطق والمنشآت السياحية الهامة المصنفة من ق)  متر٢٠٠٠مسافة أقل من (عن قرب 
 .)من التفاصيل يراجع القارئ تقريري الصناعة والبيئة والسياحة والبيئة

 
 
 

                                                
 .١١ المادة -حديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني إعادة تنظيم وت– وتعديلاته١٩٩٧ - ١٠٤٩٠ المرسوم ٢٥٠
 ٢المادة –  إحداث وزارة الصناعة-١٩٩٧-٦٤٢ القانون ٢٥١
 .٢١ المادة -ن الخاصة في بعض وظائفها وتحديد ملاكها وشروط التعيي تنظيم وزارة الصناعة-١٩٩٨ - ١٣١٧٣ المرسوم ٢٥٢
 .١٨ المادة - وإستثمارها بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٥٣
 .٢١ و٢٠ المادتان - وإستثمارهابإنشاء المؤسسات الصناعية  تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٥٤
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 ٢٩ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

هتماماً بسلامة وحماية البيئة عند تنظيم مواقع وخصائص ا أعلاه بأن التشريع قد أولى بالفعل وردويلاحظ مما 
 أعلاه  الواردة من الشروط التنظيميةخلاهتمام قد جاء بشكل غير مباشر، إذ إلا أن هذا الا. المؤسسات الصناعية

 مثلاً حدود تلوث الهواء(المعايير البيئية الواضحة والمباشرة التي يجب التقيد بها عند إنشاء المؤسسات الصناعية و
المرسوم نفسه أوجب أيضاً خضوع جميع المؤسسات الصناعية لجميع الشروط إلا أن .). والماء والتربة القصوى، إلخ

الصحية والبيئية المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة، وكأن هذا النص قد جاء خصيصاً لتغطية 
 .٢٥٥ في مجال السلامة البيئيةهذه الثغرات

 
 التراخيص ومراقبة القطاعات:  الثالثالقسم

 للمؤسسات  مسؤولية ومهام الترخيصريع اللبناني إلى مصلحة التراخيص الصناعية في وزارة الصناعةأناط التش
 :وتقوم هذه المصلحة بمهام الترخيص عبر دوائرها المختلفة كما يلي. الصناعية

 ورفعها ، وإبداء الرأي بشأنها،خارج نطاق المصالح الإقليمية طلبات الترخيص  استلام٢٥٦ الترخيصتتولى دائرة -
ويلاحظ هنا غياب . ه النهائي في موضوع الترخيصقرار الذي يصدر  الصناعةمدير عاملى إبالتسلسل الإداري 

 . عند البت بطلبات الترخيص أو وزارة البيئةة العامة للتنظيم المدنيلى ضرورة التنسيق مع المديريإأي إشارة 
 

وم رقم  واستثمارها بموجب المرس بإنشاء المؤسسات الصناعيةكما تم تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص
للمزيد  (:٢٥٧لى خمس فئات هيإ وبموجب هذا المرسوم، تم تصنيف المؤسسات الصناعية. ٢٠٠٢ الصادر عام ٨٠١٨

 )من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة
 مما يوجب إبعادها عن لصحة العامة،ا والمحيط وعلى البيئةالفئة الأولى، وهي التي ينتج عنها خطر جدي  -

 . لمنع كل ضرر ينتج عنهاالمساكن
 والمحيط والصحة العامة، ولا تحتم الضرورة إبعادها عن على البيئةالفئة الثانية، وهي التي ينتج عنها خطر  -

 . عليها بعض التدابير لتلافي الضرر الناتج عنها باستثمارها إلا إذا فرضت أنه لا يمكن الترخيصإلاّ المساكن
لصحة العامة، ويجب إخضاعها لأحكام ا والمحيط وعلى البيئةالفئة الثالثة، وهي التي ينتج عنها خطر محدود  -

 .خاصة تؤمن تلافي الضرر المحدود الناتج عنها
العامة، ويجب إخضاعها لأحكام  والمحيط والصحة على البيئةالفئة الرابعة، وهي التي ينتج عنها ضرر بسيط  -

 .خاصة لأجل تلافي الضرر البسيط الناتج عنها
 . العامةصحةلوا والمحيط على البيئةالفئة الخامسة، هي التي لا تسبب أي ضرر  -

 
تشمل مصورات ستندات  أن يقدم م، يجب على طالب الترخيصومن أجل التقدم بطلب رخصة لإنشاء مؤسسة صناعية

  وأهم المؤسسات الصناعيةالآبار وينابيع المياه ومجاريها والأمكنة الأثريةتوضح الجهات التي تحيط بالمؤسسة، بما فيه 
 أو  أو النظافة،السلامةلبيئية السلبية على ، ومصورات توضح الترتيبات المنوي إجراؤها للحؤول دون الآثار اوالمساكن

 على حدود العقار ومن كافة جوانبه، تعهد صاحب المؤسسة بغرس الأشجار، إلى جانب ٢٥٨ الصحة العامة أو الزراعة
 .المياه السطحية والجوفيةوباتخاذ التدابير الوقائية لمنع الضرر بالصحة العامة أو بالمحيط أو ب

 
 أثبتت مراجعة مراسيم المخططات التوجيهية للمناطق الصناعية إلزام كافة المشاريع الصناعية ما تقدم،بالإضافة إلى 

ضم ، وتٌزعاجات المختلفة أن تخضع قبل تنفيذها لموافقة وزارة البيئةالتي تشكل بطبيعتها مصدراً للتلوث البيئي أو الإ
إلا أن عدم تحديد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الموافقة من وزارة . لى الرخصةإهذه الموافقة الخطية 

 .ةً ملحوظثغرةبقى ت والمقاييس البيئية المسموح بها البيئة وعدم تحديد المعايير

                                                
 . البند الثالث١٨ المادة - وإستثمارها بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٥٥
 .٢٠ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة الصناعة-١٩٩٨ - ١٣١٧٣ المرسوم ٢٥٦
 .٣ المادة - وإستثمارها بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٥٧
 .١٧ المادة - وإستثمارها بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٥٨
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 ٣٠ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 ر البيئة ومحافظ بيروت أقدما على مبادرات لجهة الترخيصوكما هو ثابت من مراجعة التشريعات اللبنانية، فإن وزي
 أو استثمار/السنين عدة قرارات تعين الشروط البيئية لإنشاء ووبالفعل فقد أصدرا عبر .  والمصانع وتنظيمهاللمعامل

 والصلبة نت القرارات مواد تتعلق بإدارة النفايات السائلةوقد تضم. ٢٥٩المصانع والمعامل باستعمالاتها المختلفة
 إلا أن مفعول هذه القرارات من الناحية القانونية يبقى ضعيفاً نظرا لأنها لم . وغيرهاوالضجيج والملوثات الهوائية

 .، لا سيما وأنها تتعلق بصلاحيات وزارات أخرىتخضع لرأي مجلس شورى الدولة
 

 بهدف القياس المنظم كما فرض قانون حماية البيئة على كل منشأة أن تتوفر لديها إمكانيات مراجعة بيئية ومراقبة ذاتية
 الذي يعين الحدود  بالاستثمارضع كل منشأة للتصريح المسبقوتخ.  الملوثة ونتائج أنشطتها على البيئةتهانبعاثالإ

للمزيد  (.٢٦٠، فضلاً عن شروط تنفيذ المراجعة البيئية والمراقبة الذاتية المشار إليهما أعلاهاتالخاصة لكل أنواع الملوث
 ).لصناعة والبيئةمن التفاصيل يراجع القارئ تقرير ا

 
 مور الماليةالأ:  الرابعالقسم

 إلى أوضحت مراجعة التشريع اللبناني وجود عدد من المراسيم التي تضع حوافزاً مالية لنقل المؤسسات الصناعية
لتحديد، لقد أعفت بعض المراسيم كل أول وبا. ٢٦١ وذلك لإنعاش المناطق الريفية ولتخفيف الإزدحام من المدن،الريف
تتراوح ( الدخل لمدة معينة  تنتقل من المدينة إلى الريف من ضريبة يقام في منطقة ريفية وكل مؤسسة صناعيةمصنع

نشاء المؤسسات الصناعية خارج إ في لى عشوائيةإن تؤدي أن من شأن هذه المراسيم ألا إ. ٢٦٢)بين سنة وعشر سنوات
 والبنية التحتية الملائمة للتجمعات الصناعية، ما يهدد بيئة المناطق الريفية بمشاكل بيئية نتيجة نطاق المناطق الصناعية

 .دارة القطاع الصناعي فيهاإسوء 
 

 فإن معظم المصانع المرخص لها ، في هذا المجال والتخطيطوبالرغم من جدية التعاطي مع موضوع تصنيف المناطق
 القائمة حالياً متواجدة خارج المناطق تقريباً من المؤسسات الصناعية% ٨٢، وحوالي متواجدة ضمن المناطق السكنية

، وضمن المناطق السكنية تحديداً مع ما يترتب على هذا الأمر من خطر على )٢٠٠٢ ( وفق تقرير واقع البيئةالصناعية
 سواء الصلبة منها أو الخطرة أو الغازية ، التي قد تتولد عن نشاط المؤسسات الصناعيةالصحة والبيئة نتيجة للملوثات

ويعود السبب على الأرجح لحالات الفوضى التي سببتها الحرب في لبنان . ة المياه والتربة والهواءالتي تؤثر على نوعي
للمزيد  (. وفق ما سبق بيانهلى المديرية العامة للتنظيم المدنيإإضافة الى تأخير في تنظيم المناطق الذي تعود صلاحيته 

 ).جع القارئ تقرير الصناعة والبيئةمن التفاصيل يرا
 

                                                
 : بيروت رئيس البلدية قرارات محافظ٢٥٩

 عادن؛  تنظيم محلات طلاء الم-١٩٤٠ - ٢٢١   القرار 
  النجارة في مدينة بيروت؛  تنظيم معامل-١٩٤٠ - ٢٤٢   القرار 
  منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة لها؛ تنظيم معامل-١٩٤٩ - ١١٥٨   القرار 
  الحلوى؛ تنظيم مصانع-١٩٦٤- ٦   القرار 

 :بيئة   قرارات وزير ال
  لمصنع دباغة؛أو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الإنشاء و-٢٠٠٠ - ٧٥/١   القرار 
 ؛ مؤسسات حفظ الخضار والفاكهةأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠٠ - ٥/١   القرار 
  لمصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب؛ أو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١ - ٢٩/١   القرار 
 حوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافة؛ الل لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ - ٣/١   القرار 
 ؛  مسالخأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١- ٤/١   القرار 
 ور الداجنة؛ لمزارع الأبقار والطيأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١ - ١٦/١   القرار 
 ؛ لمصانع حجارة البناءأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١- ٦٠/١   القرار 
 ؛ البلاستيك مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١- ٦١/١   القرار 
  الزجاج؛ معاملأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠٢ - ١٥/١   القرار 
 . المطاط مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠٢ - ١٦/١   القرار 

 .٤٢المادة  - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٦٠
 . لإنعاش الريف ونشر الصناعات في كافة المناطق وضع حوافز-١٩٨٣ - ١٢٧ المرسوم ٢٦١
 . مناطق ريفية ترغب الحكومة في تنميتها إعتبار مناطق صناعية-١٩٩٨ - ١١٩٩١ المرسوم ٢٦٢
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 ٣١ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

ستعمالاتها في ما يتعلق بالصناعات يقتضي أن تخضع لإعادة نظر بغية ا المناطق ووبجميع الأحوال، فإن الأبعاد وفرز
 ،ية والتغيرات الديموغرافية والسكان،وضعها في إطار موحد وحديث يأخذ بعين الإعتبار التطور الصناعي والتكنولوجي

 . الوطنية الشاملة التي قام بوضعها مجلس الإنماء والإعماروذلك عبر مخطط استراتيجي متكامل يكون تنفيذاً للخطة
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر:  الثانيالفصل
 

في  المكافحة دائرةلاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها أولى إلى  وتحديد مإن مرسوم تنظيم وزارة البيئة
 بالتنسيق مع  السهر على تطبيق الشروط المفروضة على المصانع والمعامل والمناطق الصناعية٢٦٣وزارة البيئة

 ). ووزارة الصناعةالعامة للتنظيم المدنيمن دون إشارة واضحة إلى المديرية (الإدارات المعنية 
 

، غير داخل في بيان المحلات  محل صناعيعلى أنه إذا كان استثمار١٩٣٢-٢١  الإشتراعيكما نص المرسوم
ير هامة سواء كان بالأمن أو بطيب الهواء أو بالنظافة أو براحة  من شأنه أن يحدث أخطاراً أو يلحق محاذ،المصنفة

 أن ينذر صاحب ، بعد أخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة،سعاف العام فلمدير الصحة والإ-الجيران أو بالصحة العامة
اذا امتنع صاحب المصنع عن و.  بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة ما تحقق وجوده من أخطار أو محاذيرالمصنع

 بعد أخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة ،سعاف العامالقيام بما طلب إليه في المهلة التي عينت له فيحق لمدير الصحة والإ
 .٢٦٤ أن يوقفه مؤقتاً عن العمل،مجدداً

 
 مصنفة يعرض  مؤسسة صناعية على أنه إذا كان تشغيل واستثمار٢٠٠٢-٨٠١٨لى ذلك، نص المرسوم إبالإضافة 

 المعطى، الجوار أو الصحة العامة لمخاطر أو لمحاذير هامة، رغم التدابير المتخذة وللشروط المحددة في الترخيص
إذا لم تنفذ ف. يطلب وزير الصناعة من صاحب المؤسسة اتخاذ تدابير إضافية لتلافي المخاطر والمحاذير المذكورة

التدابير الإضافية هذه ضمن المهلة المحددة أو إذا كانت هذه التدابير غير كافية لتلافي المخاطر والمحاذير، يمكن إيقاف 
زير  بناء على اقتراح و مؤقتاً عن العمل بانتظار معالجة وضعه، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءالمصنع

 المختصين وبعد الحصول على تقرير من معهد البحوث  والمجلس البلديالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة الترخيص
الأذى للجوار "وهنا يلاحظ عدم دقة تعريف . ٢٦٥الصناعية يؤكد استمرار وجود المخاطر والمحاذير المشكو منها

تخاذ  لامما يشكل ثغرة قانونية في هذا المجال، ويلاحظ أيضاً غياب ضرورة التنسيق مع وزارة البيئة" صحة العامةوال
 .التدابير التصحيحية المطلوبة التي تكفل حماية الجوار والبيئة

 
 كان  علماً في حال إحاطة وزارة البيئة أوجب على السلطة المحلية قانون حماية البيئةما سبق، فإنبالإضافة إلى 

ن تنذر أ إحدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر لأحد عناصر البيئة وذلك لإجراء التحقيق المطلوب، على ستثمارا
ية من هذا الخطر أو للتخلص منه وذلك على تخاذ التدابير الضرورية كافة للوقااالسلطة المحلية المستثمر بضرورة 

لتزام المستثمر بمضمون الإنذار خلال المهلة المحددة فيه، تطبق عليه التدابير والعقوبات اوفي حال عدم . نفقته الخاصة
س لى مراقبة إنعكاإولوزير البيئة المباشرة بأي تحقيق يرمي . المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

، أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية وله، بعد إنذار المستثمر وبدون إنذار في الحالات الطارئة. نشاط المنشأة على البيئة
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة (٢٦٦البيئة، على نفقة المستثمر

 

                                                
 ٢١ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٢٦٣
 .٢٩ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة- وتعديلاته١٩٣٢ – ٢١ المرسوم الاشتراعي ٢٦٤
 .٣٥ المادة - وإستثمارهامؤسسات الصناعية بإنشاء ال تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٦٥
 .٤٣ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٢٦٦
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 ٣٢ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

  والبنى التحتيةالبناء: الباب الثالث
 

 تنظيم القطاع: الفصل الأول
 

  ودراساتتخطيط:  الأولالقسم
 بموضوع حماية وسلامة البيئة مما يعد لم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية نصوص قانونية تربط قطاع البناء

 .ضعفا أساسيا ينبغي معالجته
 

 الهندسة الصحية فقد أولت النصوص التشريعية اللبنانية دائرة ، التحتية المتعلقة بالماء والكهرباءأما بالنسبة للبنى
والمستندات اللازمة لتنفيذ أشغال  وضع الدراسات والميكانيكية والكهربائية لدى المديرية العامة للتنظيم المدني

 المياه المستعملة وشبكات  ودراسة جمع وتصريف،اءات الصحية العامة والشبكات الميكانيكية والكهربائيةالإنش
قيام بالدراسات  عند الوهنا يلاحظ غياب أي إشارة لضرورة التنسيق مع وزارة البيئة.  ومياه الأمطارالمجارير
 والشروط البيئية الواضحة التي يجب الأخذ بها عند إعداد المخططات هذا بالإضافة إلى غياب المعايير. المطلوبة
 .التوجيهية

 
 في ملاكها مديرية المياهوتحديد ) الطاقة والمياه حاليا( والكهربائية وقد أولى مرسوم تنظيم وزارة الموارد المائية

 :٢٦٧الوزارة المهام التالية
 هاؤحصاإ المائية ودرس الموارد الطبيعية -
 لى المياه وتصميم الخطوط الكبرى للمشاريع الإنشائيةإدرس حاجة كل منطقة  -
يث تكاليف المشروع والدخل المنتظر بعد تنفيذه دراسة مشاريع الري المقترحة من الناحية الإقتصادية من ح -

 وكميات المياه المتوفرة لتتمكن الإدارة من تقرير تنفيذ المشروع أو تأجيله
 دراسة شبكات الري -
  درس تصنيف وتحديد التربةتعيين المساحات الصالحة للري عن طريق -
 جميع المعاملات المتعلقة بالأملاك العمومية النهرية -
  المياه لإزالة الفائض من الرطوبة في الأراضيراسة شبكات تصريفد -
 وضع خرائط المنشآت الخاصة بمشاريع الري ومياه الشفة ومنها السدود والجسور وغيرها -
  لجميع المعادن والمقالع التي يمكن استخدامها للهندسة المدنية أو الصناعيةوضع إحصاء -
 
 

 أو وزارة البيئة/ و إشارة مباشرة أو غير مباشرة لضرورة التنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدنيةغياب أيويلاحظ 
يئية عند القيام هذا بالإضافة إلى غياب الإشارة إلى ضرورة الأخذ بالمعايير والشروط الب. عند القيام بالمهام أعلاه

 .بتصاميم الشبكات والبنى التحتية
 

 :٢٦٨ التاليةفتتولى المهام ) حالياوزارة الطاقة والمياه ( والكهربائية في وزارة الموارد المائيةأما مديرية الكهرباء
 للمشاريع الكهربائيةتصميم الخطوط الكبرى  -
 درس شبكة الاقتران -
 درس خطوط التوتر العالي والواطي -
 
 
 

                                                
 الفصل – ١٩٧٣- ٦٦٥٠معدل بموجب المرسوم .  والكهربائية وتحديد ملاكاتها تنظيم وزارة الموارد المائية- وتعديلاته١٩٦٦ – ٥٤٦٩ المرسوم ٢٦٧

 .٢٧ الى ١٦ المواد -الثالث
 - الفصل الرابع-١٩٧٣ -  ٦٦٥٠معدل بموجب المرسوم رقـم .  والكهربائية وتحديد ملاكاتها تنظيم وزارة الموارد المائية- ١٩٦٦ – ٥٤٦٩ المرسوم ٢٦٨

 .٣٠ الى ٢٨المواد 
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 ٣٣ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 عند القيام بدراسة هذه أو وزارة البيئة/ ولى ضرورة التنسيق مع التنظيم المدنيإويلاحظ هنا أيضاً عدم الإشارة 
هذا بالإضافة إلى غياب أي ذكر لضرورة . الأراضي التي يجب أن تمر عبرهاالشبكات الكهربائية وتحديد الممرات و

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقارير الطاقة والبيئة،  (.مراعاة الشروط والمعايير البيئية عند القيام بهذه الدراسات
 ).المياه والمياه المبتذلة، والبناء والبيئة

 
 وبين وزارة ت والمسؤوليات بين المديرية العامة للتنظيم المدنياخل في الصلاحي وجود تدا، مما سبق أعلاه،ويلاحظ

 .تصميم شبكات الماء والكهرباءب يتعلق ا بمالطاقة والمياه
 

 .كتاب الاذ تقارير أخرى من هتناقشهابالنسبة للبنى التحتية الأخرى فأما 
 

  والشروطالمعايير:  الثانيالقسم
، يتبين أنها أوردت بعض النصوص التي لعدد من المناطق اللبنانية والنظام التفصيلي من مراجعة التصميم التوجيهي

 : ومنها طابع بيئي متعلقة بالبناءتحدد شروط ذات
، يجب أن يعالج البناء المضاف بنفس المواد المستعملة في البناء القائم  إضافي علوي فوق البناءلقيام ببناءعند ا -

 .الموجود من حيث تلبيس الواجهات ونفس الفتحات الموجودة فيه
ستعمال القرميد على السطوح تلبيس الحجر الطبيعي وا) بشكل إجمالي(في المناطق الريفية والقروية، يجب  -

 ).وتعتمد النسبة على طبيعة المنطقة(
 يجب زرع شجرة واحدة على ، عند القيام بأعمال البناء،بشكل عام، تبين من مراجعة المخططات التوجيهية بأنه -

 .ة شجرة زيتونالأقل مقابل كل شجرة تقطع، وفي بعض الأحيان شجرتين خصوصاً عندما تكون الشجرة المقطوع
وبشكل إجمالي، وبناء على مراجعة المخططات التوجيهية، (مبنية ال في المناطق غير يجب غرس وزرع الأشجار -

 ). حسب المنطقة٢م٢٠٠ أو ٢م١٠٠تبين أن النسبة تكون عادة شجرة واحدة لكل 
خمة للطرقات العامة والخاصة، وذلك ضمن حدود التراجع  على طول واجهة العقارات المتايجب زرع الأشجار -

 ). أمتار كحد أقصى، ويكون عرض صف الشجيرات متر واحد٣ وعادة تكون المسافة بين الشجر(القانوني 
 ).رمن مساحة العقا% ١٥عادة ( ضمن العقارات القروية والريفية يجب أن تترك مساحة معينة للتشجير -
وذلك للحد ) عندما تدعو الحاجة ( عندما يكون العقار في منطقة جبلية أو حرجيةيسمح بتخفيف عرض الطرقات -

 . التي سيتم قطعهامن عدد الأشجار
 .ديل أو تغيير الوجه الطبيعي للأرض ضمن أي شكل كان كما يحظر تعيمنع في المناطق الطبيعية إقامة أي بناء -
 ). أمتار١٠عادة ( والبحرية يفترض التراجع بمقدار معين عن الأملاك العامة -
 

ن هذه الشروط تختلف إأعلاه لا يمكن تعميمها على المخططات التوجيهية، إذ المذكورة أن النقاط وتجدر الإشارة إلى 
إنما تم ذكر هذه النقاط بشكل إجمالي وذلك بناء على مراجعة عدد من المخططات . الدرسحسب خصائص المنطقة قيد 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير  ( والبيئةالتوجيهية، وذلك فقط لبيان العلاقة في الشروط الخاصة بين البناء
تقرير البناء والبيئة (تتناولها تقارير أخرى   ف،ية المتعلقة بالبنى التحتيةأما بالنسبة للشروط والمعايير البيئ .)البناء والبيئة

 .)وتقرير المياه والمياه المبتذلة
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 ٣٤ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 التراخيص ومراقبة القطاعات:  الثالثلقسما
دة نصوص قانونية تحدد شروطا  لعدد من المناطق اللبنانية وجود ع العام التوجيهيالتصميميتبين من مراجعة نص 

 : ومنهامعينة ذات طابع بيئي للترخيص والسماح بالبناء
 الموجودة  مواقع الأشجارتبين خريطة خطوط الارتفاع لأرض العقار الطبيعية يجب أن يرفق بملف رخصة البناء -

كما يجب بيان عدد ومواقع الأشجار التي سيتم قطعها ومواقع وعدد . ونوعيتها وموقعه من مهندس أو مساح
 ويكون هذا شرطاً أساسياً للترخيص بالبناء. ونوعية الأشجار التي سيتم زرعها عوضاً عن تلك التي قطعت

أن صاحب العلاقة أقدم على تغيير  في حال تبين يمكن للمديرية العامة للتنظيم المدني أن ترفض رخصة البناء -
 أو حرقها أو باشر بأعمال تسوية  لها قيمة معمارية أو على إقتلاع الأشجار أبنيةمعالم الأرض الطبيعية أو هدم

 الأرض قبل الحصول على الموافقة الفنية من المراجع المعنية بالترخيص
 

 مرافق أخرى غير الصناعية، وكيفية إدارة الأراضي ستثمارا لإنشاء وكما نظم التشريع اللبناني طريقة الترخيص
بالتحديد، لقد حدد التشريع اللبناني طريقة الترخيص للمرافق . الموجودة عليها هذه المرافق ووسائل حماية البيئة منها

 :التالية
 لمسالخا -
 مراكز معالجة النفايات الصلبة -
 دوإسكان ذوي الدخل المحد -
 المناجم -
 محطات المحروقات -
 مراكز السياحة والإصطياف -
 الموانىء -
 

، النقل  المياه والمياه المبتذلة كتقرير الصناعة والبيئة، السياحة والبيئة، أخرىتقاريرناقشها تإلا أن المواضيع أعلاه 
 .والبيئة، والطاقة والبيئة

 
 الطرق المتاحة لحماية المتضرر:  الثانيالفصل

على ؛ نية والإضرار بها تتعلق بتخريب الأب على عدة عقوبات١٩٤٣ الصادر عام  نص قانون العقوبات،بالنسبة للبناء
 إلا أن الجانب البيئي ضعيف أو غائب في العقوبات .٢٦٩سبيل المثال لا الحصر، العقوبات المتعلقة بحرق الأبنية

 .المنصوص عليها
 

 المواقع الطبيعية: الباب الرابع
 

 تنظيم القطاع:  الأولالفصل
 

  ودراساتتخطيط:  الأولالقسم
مسؤولية بيان المناطق السياحية   البرامج والتنسيق لدى المديرية العامة للتنظيم المدنيلبنانية دائرةأولت التشريعات ال

 التي يتوجب قتراح المناطق الخضراء أو ذات المناظر الطبيعيةا و، ودرس طرق إنمائها والمحافظة عليها،والطبيعية
كما أوجب التشريع ضرورة التنسيق مع مختلف الإدارات . ٢٧٠حمايتها والمحافظة عليها والقيام بالدراسات اللازمة لذلك

عند إعداد الدراسات والأسس الأولية للتصاميم والمخططات )  والزراعةومنها وزارة البيئة(وجميع الجهات المختصة 
 .امة لمختلف المناطقالع
 
 
 

                                                
 .٥٩١ إلى ٥٨٧ المواد -قانون العقوبات - وتعديلاته١٩٤٣ – ٣٤٠ المرسوم إشتراعي ٢٦٩
 ١١ المادة - إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته١٩٩٧ – ١٠٤٩٠المرسوم  ٢٧٠
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 ٣٥ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

، وضع ، لدى وزارة البيئةولقد أولت التشريعات اللبنانية الدوائر التي تتألف منها مصلحة المحافظة على الطبيعة
 :الدراسات للمواقع الطبيعية وللحفاظ عليها وحمايتها، وبالفعل

 المشاعية  وضع الدراسات والتوصيات اللازمة حول وجهة إستعمال الأراضي٢٧١ والبرامج التخطيطتتولى دائرة -
 .وتصنيفها خاصة تلك التي يتوجب أن تحظى بالرعاية والحماية

 وإقتراح مشاريع القرارات والمراسيم ف المناظر الطبيعية تصني٢٧٢ المحافظة على الثروة الطبيعيةتتولى دائرة -
 .الخاصة بحمايتها

 طبيعية والشروط الواجب  تحديد المواقع الطبيعية الملائمة لإنشاء محميات٢٧٣ المحميات والحدائقتتولى دائرة -
 على إنشاء حدائق وساحات ومـنتزهات ومسابح عامة سلطات المحلية وتشجيع ال،توفرها في هذه المحميات

 .وإقتراح الأماكن المناسبة لذلك
 

 .ائرو بما يتعلق بمهام هذه الدويلاحظ غياب إشارة واضحة لوجوب التنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني
 

 بشكل مفصل إلى تصنيف وحماية ،١٩٣٩ الصادر عام ،كما تطرق قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان
 : إذ نص على التالي،المواقع الطبيعية

 وزير الإقتصاد تصنف المناظر والمواقع الطبيعية بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح -
-٢١٦رقم  (، كما أن قانون إحداث وزارة البيئة٢٧٤ لجنة المناظر والمواقع الطبيعيةالوطني، بعد استطلاع رأي

 وتحديد مواقع إنشاء أولى هذه الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، تصنيف المناظر والمواقع الطبيعية) ١٩٩٣
 .٢٧٥ية على أنواعها وإقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحمايتها وإدارتهاالمحميات الطبيع

يمكن أن تصنف كمواقع طبيعية أو مناظر جميع الأراضي أو العقارات التي تقتضي الضرورة بتصنيفها لعزل  -
 .٢٧٦موقع طبيعي أو منظر أو لإخلاء جوانبهما

 أو أرض يكونان على مقربة أو مرأى نونية في سبيل المصلحة العامة على كل عقار قايمكن فرض حقوق ارتفاقية -
 .٢٧٧من موقع طبيعي أو منظر بقصد المحافظة على صفته الفنية أو الجذابة للسياح

 للحصول على موافقته جميع مشاريع الأشغال الكبرى أياً كان وزير الإقتصاد الوطنييجب أن تعرض على  -
-٢٢وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم . ٢٧٨ إذا كان لها صلة بالموقع أو بالمنظر المصنف كله أو بعضهنوعـها
، فيما أن جزءا من هذه الصلاحيات  إلى وزارة الداخلية نقل هذه الصلاحيات من وزارة الاقتصاد الوطني١٩٤٣

مع التذكير بأن . ٢٧٩ بموجب قانون إحداثها ما يحدث التباسا على مستوى تطبيق النصوصلبيئةأسند إلى وزارة ا
، أولت هذه الوزارة، بالتنسيق )١٩٩٣-٢١٦رقم (من قانون إحداث وزارة البيئة ) جديدة (٢ من المادة ١٢الفقرة 

 وتحديد مواقع إنشاء المحميات الطبيعية على أنواعها مع الإدارات المعنية، تصنيف المناظر والمواقع الطبيعية
 .٢٨٠وإقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحمايتها وإدارتها

نظر أو  حدود المفي اقتراح التصنيف وفي المرسوم الذي يصدره رئيس الدولة تعين لكل حالة خاصة بالتدقيق -
 الخاصة المفروضة ولا تستلزم هذه الحقوق الموقع الطبيعي الذي يراد تصنيفه وتبين عند الاقتضاء حقوق الارتفاق

 .٢٨١دفع تعويضات
 

مناطق  نص على عدة تدابير مشددة لمنع استخدام ال، في لبنان،ويلاحظ أن قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية
 .المهام بوزارة الاقتصاد الوطنيوأنيطت هذه  ،الطبيعية بطريقة تضر بالبيئة والثروات والمصادر الطبيعية

                                                
 ٩ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته ١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٢٧١
 ١١ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة البيئة–  وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٢٧٢
 ١٧ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها يئة تنظيم وزارة الب–  وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٢٧٣
 .٦ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية - وتعديلاته ١٩٣٩/ ٨/٧ القانون الصادر في ٢٧٤
 ١٢ فقرة –) ديدةج (٢ المادة - إحداث وزارة البيئة- وتعديلاته ١٩٩٣ -٢١٦القانون  ٢٧٥
 .٧ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية - وتعديلاته ١٩٣٩/ ٨/٧ القانون الصادر في ٢٧٦
 .٨ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية - وتعديلاته ١٩٣٩/ ٨/٧ القانون الصادر في ٢٧٧
 .١١ المادة -عية في لبنان حماية المناظر والمواقع الطبي- وتعديلاته ١٩٣٩/ ٨/٧ القانون الصادر في ٢٧٨
  المناظر والمواقع الطبيعية-١٩٤٣-٢٢المرسوم  ٢٧٩
 ١٢ فقرة –) جديدة (٢ المادة - إحداث وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٣ -٢١٦القانون  ٢٨٠
 .١٣ادة  الم- حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان- وتعديلاته ١٩٣٩/ ٨/٧ القانون الصادر في ٢٨١
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 ٣٦ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 جميع الصلاحيات والإختصاصات المخولة لوزير الإقتصاد ١٩٤٣٢٨٢-٢٢وفي وقت لاحق، نقل المرسوم الإشتراعي 
 جميع النصوص التشريعية ٢٨٣ة وزارة البيئـإحداثن قـانـو من ٨ وفي حين ألغت المادة .الوطني إلى وزير الداخلية

صلاحية  البيئة لى وزارة، من القانون نفسه، إ٢التي تخالف أحكام هذا القانون أو لا تأتلف مع مضمونه، نقلت المادة 
قع إنشاء المحميات الطبيعية على أنواعها واقتراح مشاريع القوانين ، تحديد مواتصنيف المناظر والمواقع الطبيعية

 ،حددت لم بيد أن هذه المادة، ٢٨٤ وجوب التنسيق مع الإدارات المعنيةتذكركما  والأنظمة الخاصة بحمايتها وإدارتها،
بالتالي، يظل و وكيفية إجراء هذا التنسيق  ومباشرة وجوب التنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني،بطريقة واضحة

لى ضرورة إالإشارة بشكل واضح وصريح عبر  خلليح هذا الحالتشريع يعاني من ضعف في هذا المجال ويجب تص
ما يتعلق  وتوضيح الإجراءات التي يجب إتباعها عند القيام بهذا التنسيق ب،التنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني

 قضى بأنه، في القضايا المتعلقة بشؤون البيئة والتي تتم ١٩٩٤-٥٥٩١ علماً أن المرسوم .بدراسات المواقع الطبيعية
معالجتها من قبل أكثر من وزارة أو مرجع، ينبغي تحديد أصول ومعالجة هذه القضايا بقرار مشترك يصدر عن وزير 

 .٢٨٥والتكامل في التنفيذالبيئة والوزير المعني بشكل يؤمن التنسيق 
 

 الذي حدد عدة مناطق ومواقع طبيعية يجب ،١٩٤٢-٤٣٤ لقانون حماية المواقع الطبيعية، جاء المرسوم رقم اًوتطبيق
 بولونيا، موقع سنديان المروج، موقع حرش بيروت، موقع  ومنها بقعة الأرز، موقع دير القلعة، موقع غابة،حمايتها

كما تم تحديد نطاق هذه المواقع . ٢٨٦ الطبيعي على نبع اللبنلتاريخية، موقع بحيرة اليمونة، موقع الجسرمباني بعلبك ا
  .وحدودها بموجب خرائط مفصلة

 
فقسم هذه المنطقة الى .  لينظم منطقة الأرز ويحافظ عليها ويحميها كموقع طبيعي مهم١٩٥٠-٨٣٦وجاء المرسوم رقم 

 :مع عدة شروط تضمن المحافظة على هذه المنطقة، ٢٨٧صصة للإستعمالات التاليةسبعة أقسام مخ
 .محيط الأرز -
 .مخصص للتشجير -
 .مخصص للرياضة الشتوية -
 . الخاصةمخصص للأبنية والمساكن -
 .مخصص للحدائق والمنتـزهات -
 .مخصص للرياضة الصيفية -
 . وملاه ومعابد وغيرها من الأبنية العامةمخصص لبناء فنادق -
 

 وتحديد مواقع ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، تصنيف المناظر الطبيعية٢٨٨وبعد، لقد أولى قانون إحداث وزارة البيئة
 .اريع القوانين والأنظمة الخاصة بحمايتها وإدارتهاإنشاء المحميات الطبيعية على أنواعها، بالإضافة إلى إقتراح مش

 
هذا، وقد صدرت على مر السنين عدة مراسيم وقرارات عن وزير البيئة تصنف عدة مواقع من المواقع الطبيعية وذلك 

 :على سبيل المثال لا الحصرللحفاظ عليها وحمايتها، 
 ٢٨٩ نهر الجوزوادي -
 ٢٩٠مجرى نهر الكلب -
 ٢٩١ الدامورمجرى وادي -

                                                
 ٢ المادة - المناظر والمواقع الطبيعية-١٩٤٣ -٢٢المرسوم الإشتراعي  ٢٨٢
 ٨ المادة - إحداث وزارة البيئة- وتعديلاته ١٩٩٣ -٢١٦القانون ٢٨٣
 ١٢ الفقرة -)جديدة (٢ المادة - إحداث وزارة البيئة- وتعديلاته ١٩٩٣ -٢١٦القانون ٢٨٤
 ٢٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٥٩١المرسوم  ٢٨٥
 . المادة الأولى-٨/٧/١٩٣٩ تصنيف وإخضاع المواقع والمباني الطبيعية في الجمهورية اللبنانية لنصوص قانون -١٩٤٢ - ٤٣٤ المرسوم ٢٨٦
 . المادة الثالثة- تنظيم منطقة الأرز- وتعديلاته١٩٥٠ – ٨٣٦المرسوم  ٢٨٧
 .١٢  الفقرة –) جديدة (٢ المادة - إحداث وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٣ – ٢١٦ القانون ٢٨٨
 .طبيعية نهر الجوز من المواقع ال تصنيف وادي-١٩٩٨ - ٢٢/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٨٩
 . تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب من المواقع الطبيعية-١٩٩٨ - ٩٧/١ المرسوم ٢٩٠
 . الدامور من المواقع الطبيعية تصنيف الموقع المعروف بمجرى وادي-١٩٩٨ - ١٢٩/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٩١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٧ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 ٢٩٢مجرى نهر بيروت -
 ٢٩٣مجرى نهر الأولي -
 ٢٩٤مجرى نهر عرقه -
 ٢٩٥مجرى نهر العاصي -
 ٢٩٦)القرنة السوداء(جبل المكمل  -
 ٢٩٧)قضاء الشوف( دلهون حرج -
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري التربة، والتنوع البيولوجي والإرث الطبيعي(
 

  والشروطاييرالمع:  الثانيالقسم
 المحافظة على الثروة  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها دائرةأولى مرسوم تنظيم وزارة البيئة

 بالتنسيق مع الإدارات المعنية  المشاعية والأحراجستعمال الأراضياتحديد أسس وشروط  في وزارة البيئة الطبيعية
لم يلحظ النص بشكل صريح . ٢٩٨بشكل يحول دون تعرضها للتدهور والتلوث وفقاً لما تضعه دائرة البرامج والتخطيط

 .، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى ضرورة التنسيق مع الإدارات المعنيةوجوب التنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني
 

 صدرت عبر السنين عدة مراسيم وقرارات تحدد شروطا بيئية معينة للحفاظ على مواقع طبيعية  إلى ذلك،بالإضافة
 الأبنية المشيدة في قسم محيط الأرز  هدم أوجب مرسوم تنظيم منطقة الأرز،وعلى سبيل المثال لا الحصر. مختلفة

كما منع هذا المرسوم . ٢٩٩لى سابق حالته الطبيعيةإ المالك وتنظيف هذا الموقع وإعادته بدون رخصة وبدون تعويض
 يعرقل تنظيم الحدائق وأماكن  بأي شكل من الأشكال في القسم المخصص للمنتزهات والحدائق ومنع كل بناءالبناء

 .٣٠٠الراحة أو يشوه منظر الأرز
 

 التراخيص ومراقبة القطاعات:  الثالثالقسم
 قانون  والدراسات، انتقلت الصلاحيات المناطة سابقاً لوزارة الإقتصاد، بموجبوكما سبق وذكر في قسم التخطيط

، إلى  مهمة الحفاظ على وحماية المناظر والمواقع الطبيعية، ومن ضمنها١٩٣٩ر عام المناظر والمواقع الطبيعية الصاد
 وتوضح الفقرات التالية بعض المواد المتعلقة بكيفية الترخيص. ١٩٩٣٣٠١ عند إنشاء هذه الأخيرة عام وزارة البيئة

 هنا  كلمة وزارة الاقتصاد الوطنيوقد استبدلت(ى سبيل المثال لا الحصر ستعمال المناطق الطبيعية وذلك علاللسماح ب
وفقا لما  كلمة وزير الاقتصاد الوطني بكلمة وزير البيئة بموجب إنتقال الصلاحيات ، كما استبدلتبكلمة وزارة البيئة

 ).ذكر سابقاً
 

 :عيةبما يتعلق بجرد المناظر والمواقع الطبي
 قائمة جرد عام للمناظر والمواقع الطبيعية التي يكون في صيانتها أو وقايتها مصلحة عامة تفتح في وزارة البيئة -

 وفئات وتعد بمثابة مناظر ومواقع طبيعية، الأشجار.  أو السياحةسواء كان بالنظر إلى الفن أو التنظيم المدني
 .٣٠٢الأشجار المنفردة التي يستصوب حفظها بالنظر إلى عمرها أو جمالها أو قيمتها التاريخية

                                                
 .ع المعروف بمجرى نهر بيروت من المواقع الطبيعية تصنيف الموق-١٩٩٨ - ١٣٠/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٩٢
 . تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الأولي من المواقع الطبيعية-١٩٩٨ - ١٣١/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٩٣
 . تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر عرقه من المواقع الطبيعية-١٩٩٨ - ١٨٨/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٩٤
 . تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر العاصي من المواقع الطبيعية-١٩٩٨ - ١٨٩/١القرار :  البيئة قرار وزير٢٩٥
 . القرنة السوداء من المواقع الطبيعية- تصنيف جبل المكمل-١٩٩٨ - ١٨٧/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٩٦
 .ء الشوف من المواقع الطبيعية قضا- دلهون تصنيف حرج-٢٠٠٢ - ٢٢/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٩٧
 ١١ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٢٩٨
 . المادة الثامنة- تنظيم منطقة الأرز- وتعديلاته١٩٥٠ – ٨٣٦ المرسوم ٢٩٩
 . المادة الثانية عشرة- تنظيم منطقة الأرز-يلاته وتعد١٩٥٠ – ٨٣٦ المرسوم ٣٠٠
 ٨و) الجديدة (٢ المادتان - إنشاء وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٣ -٢١٦القانون  ٣٠١
 .١ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٣٠٢
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 ٣٨ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

يدرج وزير البيئة المناظر والمواقع الطبيعية في قائمة الجرد ويبلغ إدراجها في القائمة بالطريقة الإدارية إلى  -
قاري على الورقة المختصة بالعقار في القسم المحفوظ  الشأن، ثم يذكر إدراجها مجاناً في السجل العيالملاك ذ

 .٣٠٣لذكر القيود والشروط المختصة بحق التصرف
جراء أي تغيير في العقار إويدع أحداً يباشر أإن القيد في قائمة الجرد يوجب على المالك أن لا يباشر في أرضه  -

 وبوجه الاجمال يوجب عليه الامتناع عن ،على الخصوص  ولا إحداث أي بناء،المقيد أو في جزء من هذا العقار
لى إر الهيئة العامة للمناظر أو المواقع الطبيعية أو يفسد أو ينقص أهميتها بالنظر كل عمل من شأنه أن يغي

لى وزير البيئة ويوضح له إن قطع أية شجرة أو تشذيبها قبل أن يبلغ قصده عالسياحة، كما يوجب عليه الامتناع 
وكل من يخالف أحكام هذه المادة .  اللازم ويحصل منه على الترخيص،جراءهاإرات أو الأعمال التي ينوي التغيي

 .٣٠٤يعاقب بغرامة مالية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تمكن إقامتها
 

 :بما يتعلق بإخراج المناظر والمواقع الطبيعية من التصنيف
المواقع الطبيعية من التصنيف سواء كان كلياً أو جزئياً يقرر بمقتضى مرسوم يصدره رئيس إن إخراج المناظر أو 

لى أمين إلى ذوي الشأن وترسل منه نسخة طبق الأصل إوهذا المرسوم يبلغ . الجمهورية بناء على اقتراح وزير البيئة
 .٣٠٥يةلى الشطب أو ذكر ما يلزم على صحيفة العقار العينإ فيعمد ،السجل العقاري

 
 نهر  لحفظ وحماية عدة مواقع طبيعية مثل وادي من وزارة البيئة، عبر السنين،ولقد صدرت عدة قرارات ومراسيم

القرنة ( جبل المكمل ، مجرى نهر الأولي، مجرى نهر بيروت، مجرى وادي الدامور، مجرى نهر الكلب،الجوز
 أو  لإعطاء أي رخصة بناءذه القرارات وجوب التنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدنيولحظت ه.  الخ،)السوداء

بينما منعت قرارات . إنشاء في بعض المناطق الطبيعية بما يراعى تدابير الحماية التي تراها وزارة البيئة ضرورية
وبالتأكيد يعتمد هذا القرار على حساسية وأهمية المنطقة .  في مناطق طبيعية أخرىنشاء أو استثمارأخرى أي بناء أو إ
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري التربة، والتنوع البيولوجي والإرث الطبيعي( .الطبيعية قيد الدرس

 
 مور الماليةالأ:  الرابعالقسم

 عن الميزانية يفتح في خارجٍ-دخل كإيرادات في حساب خاص تنص قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية على أن 
، والهبات والأموال الموصى بها، . المخصصات التي تمنحها الدولة والبلديات والأوقاف والطوائف إلخ-دفاتر الخزينة

دارة بقصد تخصيصها لحماية المناظر لى سبيل الاكتتاب لمصلحة الإ، ع.والدفعات التي يؤديها الأفراد أو الجماعات إلخ
 .٣٠٦والمواقع الطبيعية

 
 الطرق المتاحة لحماية المتضرر:  الثانيالفصل

 التالية المتعلقة بالإضرار على العقوبات، ١٩٣٩ الصادر عام ،نص قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان
 : الطبيعيةبالمواقع

 أو جراء أي عمل من أعمال التحديد أو الترميمإفي نطاق الأرض المصنفة كمنظر أو كموقع طبيعي لا يجوز  -
 للأنقاض أو الري أو تركيز أعمدة معدة لوضع أسلاك تتلقى قوة ما ولا إنشاء أية مقبرة أو مستودع  أوالبناء
حداث أي تغيير إ ولا قطع أية شجرة أو قلعها، وعلى الجملة لا يجوز ذار، ولا وضع أغراس ولا إحداث حفرللأق

ادة  لأحكام هذه المكل مخالفة.  من وزارة البيئةفي هيئة المنظر أو الموقع الطبيعي إلا بعد الحصول على ترخيص
 .٣٠٧ مادية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز إقامتهايعاقب مرتكبها بدفع غرامة

 كل من يهدم أو يشوه أو يتلف عن قصد منظراً أو موقعاً طبيعياً مسجلاً أو المنصوص عليها يعاقب بدفع غرامة -
 .٣٠٨تجوز إقامتهامادية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي 

 

                                                
 .٢ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية -تعديلاته و٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٣٠٣
 .٣ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٣٠٤
 .٢١ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٣٠٥
 .٢٣ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية -ته وتعديلا٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٣٠٦
 .١٢ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٣٠٧
 .١٩ المادة - نظام المناظر والمواقع الطبيعية - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٣٠٨
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 ٣٩ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 المواقع الأثرية: الباب الخامس
 

 تنظيم القطاع: الأولالفصل 
 

 دراساتال وتخطيطال:  الأولالقسم
 السياحية والأثرية  بيان المناطق البرامج والتنسيق في المديرية العامة للتنظيم المدنيأولت التشريعات اللبنانية دائرة

قتراح الأحياء القديمة أو الأبنية التاريخية التي يتوجب حمايتها والمحافظة ا و،ودرس طرق إنمائها والمحافظة عليها
ف الإدارات وجميع الجهات كما أوجب التشريع ضرورة التنسيق مع مختل. ٣٠٩عليها والقيام بالدراسات اللازمة لذلك

 .عند القيام بهذه المهام) ووزارة البيئة المديرية العامة للآثارومنها (المختصة 
 

بأن الخرائط المتعلقة بتوسيع المدن وتجميلها لا يمكن تقريرها إلا  من نظام الآثار القديمة ١٩كما قضت أحكام المادة 
 وعندما يكون ،ويشترك مهندس من دائرة الآثار في وضع هذه الخرائط.  الآثار القديمة عليهاير دائرةبعد موافقة مد

 .٣١٠الأمر متعلقاً بمحلة فيها الصالح الأثري أهم من كل صالح سواه يضع مهندس من دائرة الآثار القديمة هذه الخرائط
 

ات المختلفة والتي تم بموجبها إعتبار بعض الأبنية والمواقع كآثار  صدر عبر السنين عدد من المراسيم والقراروقد
، المنطقة المحيطة بقصور الأمراء المعنيين والشهابيين في دير ٣١١تاريخية ومنها جامع الأمير منذر في بيروت

 .٣١٦، نقش أدونيس في الغينه٣١٥، أثار بنائية في نهر ابراهيم٣١٤، خرابات عنجر٣١٣، قناطر زبيدة٣١٢القمر
 

  والشروطالمعايير:  الثانيمالقس
 جامع الأمير منذر في بيروت، المنطقة مثلاً (عند مراجعة بعض القرارات والمراسيم المختلفة التي تحدد مواقع أثرية

ابات عنجر، أثار بنائية في نهر ابراهيم، ناطر زبيدة، خرقالمحيطة بقصور الأمراء المعنيين والشهابيين في دير القمر، 
 :نبغي مراعاتها لأجل الحفاظ على الاثار ومنهايتم لحظ بعض الشروط المعينة التي ) نقش أدونيس في الغينه

 .عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يغير شكل الأرض والمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للآثار -
 . إلا بعد إجازة سابقة من المديرية العامة للآثار في المنطقة الأثرية لأي بناء أو الترميملا يجوز البناء -
 متر ٢٠٠ الى ٥٠( التاريخي حرم على مسافة محددة  أو البناءفي بعض الأحيان، ينشأ حول المنطقة الأثرية -

 .على ما يحيط بالنطاق المذكور"  عدم جواز البناءمن جميع الجهات ويوضع حق ارتفاق) بشكل إجمالي
 

 التراخيص ومراقبة القطاعات:  الثالثالقسم
وقد عرف .  وحمايتها نظام الآثار القديمة وكيفية المحافظة على المعالم الأثرية١٩٣٣عام . ر.ل/١٦٦حدد القرار رقم 

 :كما يليهذا القرار الآثار 
 ميلادية مهما كانت المدينة التي تنتمي ١٧٠٠ قديمة جميع الأشـياء التي صنعتها يد الإنسان قبل سـنة اًتعتبر أثار -

 وفي ١٧٠٠يهة بالآثار القديمة الأشياء غير المنقولة التي صنعت بعد سنة وتعتبر شب. إليها هذه المصنوعات
 .٣١٧"قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية"حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ أو الفن وقيدت في 

 
 
 

                                                
 ١١ المادة -تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني إعادة - وتعديلاته١٩٩٧ – ١٠٤٩٠المرسوم  ٣٠٩
 .١٩ المادة - نظام الآثار القديمة-١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣١٠
 .ع الأراضي الواقعة جنوبي جامع الأمير منذر في بيروت في قط منع إنشاء أبنية- وتعديلاته١٩٤٦ – ٤٩٠٤ المرسوم ٣١١
 . إعتبار المنطقة المحيطة بقصور الأمراء المعنيين والشهابيين في دير القمر من المناطق الأثرية-١٩٤٥ - ٢٨٣٧ المرسوم ٣١٢
 .دة في سجل الأبنية الأثرية الأثري المعروف بقناطر زبي إدخال البناء-١٩٩٥ - ٧٥٤٩ المرسوم ٣١٣
 . أثرية إعتبار خرابات عنجر أبنية-١٩٤٠ - ٢٩٨ المرسوم ٣١٤
 . إدخال آثار بنائية على مقربة من نهر ابراهيم في سجل الأبنية الأثرية-١٩٤٩ - ١٥٦١٧ المرسوم ٣١٥
 . إدخال نقش أدونيس في الغينة في عداد الأبنية التاريخية-١٩٥٥ - ٨٤٦٢م  المرسو٣١٦
 . المادة الأولى- نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣١٧
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 ٤٠ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

رض كل عمل صناعي فوق الأ) ١(الآثار القديمة غير المنقولة هي . ٣١٨الآثار القديمة هي غير منقولة أو منقولة -
 قديمة لها هيكل ظاهر فوق الأرض أو غير  قديم أو بقايا أو آثار أبنيةكل تشييد أو بناء) ٢(له شكل جيولوجي 

عدتها جميع المواقع الطبيعية التي أ) ٤( بصورة دائمة كل شيء منقول مثبت في الأرض أو في البناء) ٣(ظاهر 
 المشتملة على تصاوير أو نقوش  والمغاور والصخورأو استعملتها الصناعة البشرية مثل الملاجىء تحت الصخور

ة المنقولة فهي كل شيء أو بقايا شيء صنعته أو شغلته أو حورته يد الإنسان مأما الآثار القدي.  أو كتابةأو حفر
 .ير داخل في الفئات السابقةوهو غ

 
 بما يضمن  لإستعمال الأملاك والمعالم الأثريةعبر مواده المختلفة كيفية الترخيص. ر.ل/١٦٦ولقد عالج القرار رقم 

 الملاحظة بأن التركيز مع( المواد التالية تتم الإشارة هنا إلىوعلى سبيل المثال لا الحصر، . حمايتها والمحافظة عليها
 ):منقولة نظراً لعلاقتها المباشرة بموضوع إدارة الأراضي والأملاكالهنا هو على الآثار القديمة غير 

 .٣١٩ الآثار القديمةيفتح سجل الأبنية التاريخية العام في ادارة دائرة -
الآثار القديمة غير المنقولة التي ) ٢(ملك الدولة الآثار القديمة غير المنقولة التي هي ) ١: (٣٢٠يقيد في هذا الجرد -

هي ملك الأفراد أو للأوقاف أو للأشخاص المعنوية أو للطوائف أو للجماعات والتي في حفظها صالح عمومي فني 
 .أو تاريخي

د  في العقار أو في قسم من العقار المقيمن إجراء أي تحوير على أرضهم أصحاب الملك يمنعإن القيد في الجرد  -
 وبصورة عامة أن لا يأتوا عملاً من شأنه تغيير منظر الأثر أو تغيير ميزته دون أن يعلموا قبل شهرين دائرة

 لأحكام هذه المادة كل مخالفة.  وأن يعينوا التحويرات أو الأشغال التي ينوون إجراءها،الآثار القديمة عن نيتهم هذه
 .٣٢١زاء نقدي ولا يمنع ذلك من إمكان إقامة دعوى عليه بالعطل والضرريعاقب مرتكبها بج

 - في مناقشة حبية مع صاحب الملك-تجهد القديم  فإذا كانت تضر بالبناء، الآثار هذه المشاريعتفحص دائرة -
مانع في إجراء الأشغال عبر تسجيل الأراضي لتحوير المشروع فإذا لم يكن الاتفاق ممكناً فيمكن لدائرة الآثار أن ت

 بإجراء الأشغال فتراقبها لتتأكد من أنها تجري وفقاً وافقتإما إذا . والعقارات كآثار تاريخية في سجل الجرد العام
 .٣٢٢للترخيص المعطى بها

 تاريخي أو رض واقعة قريباً من بناء أو أ ذات صالح عمومي على كل عقار، شرعيةيمكن وضع حقوق ارتفاق -
 .٣٢٣ أو الفنية أو ميزة منظره الرائع التاريخي ميزته الأثريةبمنظر منه وذلك ليحفظ لهذا البناء

 
 ، وذلك،ار القديمة الآثار اللبناني تحمي وتحافظ على الآثنظام أعلاه، يلاحظ وجود عدة نصوص في وردوبناء على ما 

 توجب ضرورة التنسيق بين أحكامإلا أن غياب .  لإستعمال الأملاك والمعالم الأثريةعبر تحديد كيفية الترخيص
 بشكل واضح وصريح، بالإضافة الى تحديد كيفية القيام بهذا  وبين المديرية العامة للتنظيم المدنيالمديرية العامة للآثار

 .ايجب أن تتم معالجتهة ملحوظثغرات بقى تالتنسيق والإجراءات الواجب إتباعها 
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر:  الثانيالفصل
 

 داريةجراءات الإالإ:  الأولالقسم
 بعد إخطار أرسل ، على أنه يمكن لدائرة الآثار القديمة أن تجري،١٩٣٣ر عام  الصاد،ثار القديمة الآنظامنص 

المسجلة أو الداخلة في   التي تراها لازمة لحفظ الأبنية أعمال التصليح أو الصيانة،لصاحب الملك وبقي دون فائدة
 الآثار  أو دائرة أثبتته الدوائر الفنية البلديةوفي حال وجوب الإسراع أو وجود خطر. ٣٢٤والتي ليست ملكاً للدولةالجرد 

 بعد مرور يوم من  أو رئيس البلدية، بالاتفاق مع مدير دائرة الآثار القديمة،القديمة يطلب مدير دائرة الآثار القديمة
لال أربع وعشرين ساعة رجلاً من  إصدار قرار يعين فيه في خ، رئيس محكمة البداية قبلإخطار صاحب الملك من

                                                
 . المادة الثانية- نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣١٨
 .٢٠ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦صادر بالقرار  القانون ال٣١٩
 .٢١ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣٢٠
 .٢٣ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣٢١
 .٢٤ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦لقرار  القانون الصادر با٣٢٢
 .٢٨ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣٢٣
 .٣٢ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣٢٤
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤١ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

ويجب على هذا الخبير . شغال الذي وضعه مهندس دائرة الآثار القديمةأهل الفن يكلف فحص حالة الأبنية وتصميم الأ
 ،كما يجب على المحكمة أن تبت. أن يقدم تقريراً لقلم المحكمة في خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ تعيينه

ما إذا كان من الواجب على صاحب الملك إما أن   في،والأربعين ساعة التي تلي تاريخ إيداع هذا التقريرخلال الثماني 
 وإما أن يدفع لدائرة ، مهندس من دائرة الآثار القديمة وضمن مدة يجب تحديدهارقابةيجري الأشغال اللازمة تحت 

 .الأشغالالآثار القديمة مبلغاً كافياً لسد النفقات التي تنجم عن هذه 
 

 جراءات القضائيةالإ:  الثانيالقسم
 والأفراد على ما  اللبناني المتعلقة بالأضرار الملحقة بأملاك الدولة من قانون العقوبات٧٣١ و ٧٣٠نصت المادتان 

 :يلي
والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور  أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية كل من هدم -

 . من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ماديةأو للزينة العامة يعاقب بالحبس
 منقول له  أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير نفسها كل من أقدم قصداً على هدميستحق العقوبة -

 .قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره
 

 :ثار التالية المتعلقة بالإضرار بالآ على العقوبات١٩٣٣ثار القديمة الصادر عام كما نص قانون نظام الآ
ة وإلحاق الضرر بها وتشويهها ووضع أية كتابة تلاف الآثار القديمة المنقولة أو غير المنقولإممنوع بصورة عامة  -

 وممنوع امتلاك أية مواد هي من بنايات قديمة أو كانت لبنايات قديمة وممنوع بيعها وشراؤها ،عليها أو حفرها
  لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي ولا يمنع إقامة الدعوى عليه بالعطلكل مخالفة. بدون رخصة

 .٣٢٥والضرر
 حتى ولا ينقل جزء منه ولا ترميمه أو تصليحه أو ، المسجل في الجرد العام أو نقله من محله البناءلا يمكن هدم -

قدي ولا يمنع ذلك  لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نكل مخالفة.  الآثار القديمةتحويره بدون رضى دائرة
 .٣٢٦إمكان إقامة دعوى عليه بالعطل والضرر

 للأنقاض أو للأقذار ولا أن تغرس أو تحفر ولا أن لا يجوز أن يقام على أرض مسجلة كأثر تاريخي مستودع -
 لا يجوز أن تغير ، وبصورة عامة،مقبرة أو أعمال سقي أو بناء  ولا أن يقام عليها بناءيقطع أو يقلع منها شجر

 لأحكام هذه المادة يعاقب كل مخالفة. ٣٢٧ الآثار القديمة من دائرةحالتها الحاضرة أي تغيير كان دون ترخيص
 .مرتكبها بجزاء نقدي ولا يمنع ذلك إمكان إقامة دعوى عليه بالعطل والضرر

 
  وأملاك الدولة الخصوصيةالأملاك العمومية: ادسالباب الس

 
 تنظيم القطاع: الأول الفصل

 وإدارة الأراضي، إذ إن عدم التحديد الواضح والرسمي تعتبر ملكية الأرض من أكثر العوامل تأثيراً على تخطيط
، وتحد من القدرة على استغلال الأراضي بما يتوافق ة قد يخلق نزاعات تعرقل أعمال التنمية والتخطيطلعناصر الملكي

ويعتبر عدم وضوح .  والمجتمعاتواحتياجات المجتمع، إلى جانب آثار النزاعات سلبا على البيئة والموارد الطبيعية
نظرا لغياب الجهة ذات المصلحة في ) exploitation( المسببات الرئيسية في إساءة استغلالها ملكية الأراضي من
 . العامة في لبنان وتداعياتها البيئيةومثالا على ذلك مشكلة إشغال الأملاك البحرية. حمايتها والاهتمام بها

 
 العناصر الأساسية لنجاح المنهجية المتكاملة في تخطيطلذلك يعتبر التحديد الرسمي والواضح لعناصر الملكية من 

 .وإدارة الأراضي
 
 
 
 

                                                
 .١٨ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣٢٥
 .٣٠ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣٢٦
 .٣٥ المادة - نظام الآثار القديمة- وتعديلاته١٩٣٣ -.ر.ل/١٦٦ القانون الصادر بالقرار ٣٢٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤٢ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 : التي تشمل الخصوصية وإلى أملاك الدولة إلى الأملاك العموميةلبابيتطرق هذا ا
 الشواطئ -
  البحريةمةالأملاك العا -
 الأملاك التي تشتريها الدولة ولا تكون ، الأملاك الشاغرة بدون وارث،الأراضي المتروكة ( الخاصةأملاك الدولة -

 )خ ال،داخلة في الأملاك العمومية
 

 دراساتال وتخطيطال:  الأولالقسم
  ودراسة الأملاك العمومية تربط عملية تخطيطمن خلال مراجعة التشريعات اللبنانية، لم يتبين وجود أية نصوص

كما تجدر الإشارة إلى .  مما يعد ضعفا أساسيا ينبغي معالجته، وسلامة البيئة بموضوع حمايةوأملاك الدولة الخصوصية
أن الدستور اللبناني يكرس حق الملكية الخاصة الذي يعتبر حقا مقدسا يقف في وجه محاولات تخطيط وإدارة 

 .الأراضي، وتبني إجراءات تنظيمية تساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية
 

  والشروطالمعايير:  الثانيالقسم
 التي تتعلق بتنظيم عدد من الشواطئ اللبنانية، يتبين أنها تضع عدة ٣٢٨ومن مراجعة عدد من المراسيم ،بالنسبة للشواطئ

 :على سبيل المثال ولا الحصرشروط ذات طابع بيئي، 
 . وبين الطرق المجاورةين الشاطئ من أي نوع كان بيحظر البناء -
 . والبحص ووضع الردميات الرمل الطبيعي واستخراجلا يسمح بتغيير شكل الشاطئ -
 . منها مهما كانت الغايةيمنع إقامة إنشاءات ثابتة أو دائمة على الشاطئ -
 شرط أن لا ينتج عن  البحريةيسمح لأصحاب العقارات المتاخمة للشاطئ بإستئجار مساحة من الأملاك العامة -

 . من العمومالمساحة المستأجرة موانع أو عوائق تحول دون استعمال الشاطئ
 المسطحات المائية المتاخمة لعقارات ذات طبيعة صخرية، على أن تكون نشاءات بحرية على لإيقتصر السماح -

 بمسافة كافية تسمح لرواده من الحركة في المياه دون إعاقة ودون  بعيدة عن الشاطئالإنشاءات المقامة في البحر
 .أن تشكل تغييراً في خصائص الموقع والبيئة والطبيعة

 رشيق المظهر يحفظ  بواسطة نفق أو جسرلى الإنشاءات المقامة في البحرإ ل من المؤسسة السياحةيمكن الوصو -
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير السياحة والبيئة ( طبيعته وإستمراريتهلمنظر الشاطئ

 
لشواطى ا ي مستثمرعلىشروط ومعايير بيئية واضحة وتطبيق  أعلاه، إلا أن تحديد  المبينةجابية النقاطوبالرغم من إي

 .إدخاله في التشريعينبغي  أمراً ضرورياً نيظلا) التربة والماء ومثلاً الحدود القصوى لتلوث الهواء(
 

  يتعلق بالأملاك البحريةا تضع شروطا ومعايير بيئية بمأية نصوصومن مراجعة التشريعات اللبنانية، لم يتبين وجود 
 . مما يعد ضعفا أساسيا ينبغي معالجته،وأملاك الدولة الخصوصية

 
 التراخيص ومراقبة القطاعات:  الثالثالقسم

، وأخضع لنظام لشواطئ اللبنانيةل  العام الموضوعظيمتن ال١٩٦٦٣٢٩-٤٨٠٩رقم صدق المرسوم  ،بالنسبة للشواطئ
 نظام أشغال ١٩٦٦-٤٨١٠كما حدد المرسوم .  والاستثمار المبين في الجدول المرفق بالمرسوم والضم والفرزالبناء

 البحري وشروط منح رخص البناء  المفروضة في حال السماح باستثمار الشاطئ والأسس العامة البحريةالأملاك العامة
بالتحديد، نص هذا المرسوم . )للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري البناء والبيئة، والمياه والمياه المبتذلة (٣٣٠له

عموم ولا يكتسب عليها لمنفعة أحد أي حق يخول  يجب أن تبقى باستعمال الالأملاك العامة البحريةالأخير على أن 
 وحصر هذا الانتفاع ،أما السماح بتخصيص جزء من الشاطئ لاستعمال أفراد أو مجموعات.  لمصلحة خاصةإقفالها

                                                
 قة الشواطئ في جونيه تنظيم منط-١٩٦٤ - ١٧٧٠٢مرسوم  ال٣٢٨

  العام لمنطقة الشواطئ الجنوبية التصميم التوجيهي-١٩٧٣ - ٥٤٥٠مرسوم     ال
 . جبيل لمنطقة شاطئ تعديل التصميم التوجيهي-١٩٩٤ - ٥٦٤٥مرسوم     ال

 .ئ اللبنانية تنظيم الشواط-١٩٦٦ - ٤٨٠٩ المرسوم ٣٢٩

 . نظام إشغال الأملاك العامة البحرية– وتعديلاته -١٩٦٦ – ٤٨١٠ المرسوم ٣٣٠
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤٣ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

  تخضع لأسس معينة على سبيل المثال لاعملاً استثنائياً يمكن تطبيقه في حالات خاصةفيعتبر بهم دون سواهم 
 :٣٣١الحصر

يجب أن يكون المشروع المقترح ذات صفة عامة وله مبررات سياحية أو صناعية حسب إفادات تصدر عن  -
 ).المجلس الأعلى للتنظيم المدني(الدوائر المختصة 

 . في حال وجود مساحات يتوجب إبقاؤها مفتوحة للعموم المطلوب عائقاً لوحدة الشاطئيجب أن لا يشكل الاستثمار -
 الرياضية والتنظيمية التي يتوجب إيجادها قريبة  سوى التجهيزاتيجب أن لا يسمح بإنشاءات دائمة على الشاطئ -

 .من الشاطئ
المصنفة للسياحة والفنادق أو للصناعة وذلك حسب يجب أن ينشأ المشروع وفقاً لوجهة استعماله في المناطق  -

 )١٩٦٦-٤٨٠٩المرسوم (خرائط تنظيم الشواطئ 
 للمشاريع الصناعية إلا ضمن المناطق المخصصة لهذه الغاية وأن  البحرية الأملاك العامةلا يمكن استثمار -

 .ثمار الأملاك العامة البحريةتستوجب بطبيعتها است
 

 وبناء الإنشاءات على مرحلتين، الأولى بعد تقديم المشروع الإجمالي  البحرية وتمنح رخصة إشغال الأملاك العامة
، والثانية بعد اتمام هيكل الإنشاءات والتأكد من والوثائق اللازمة والموافقة عليها من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني

  لاستثماريلاحظ الغياب شبه الكامل لموضوع حماية البيئة في مسألة الترخيصإلا أنه . ٣٣٢مطابقتها لمستندات المشروع
 المقترحة لدراسة بيئية أو تقييم بيئي أو لوجوب شاريع الإستثمارب إخضاع موج غياب أي ذكر لووبالتحديد. الشواطئ

ضرورة الأخذ ، إضافة إلى عدم لحظ التقيد بمعايير وشروط بيئية محددة وواضحة تضمن سلامة وحماية الشواطئ
 إلا أنه لدى مراجعة بعض المراسيم الجديدة تبين .طئلشااستعمال والترخيص بالإشغال وموافقتها ل برأي وزارة البيئة

أن بعضها يشير إلى ضرورة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي، ويذكر على سبيل المثال مرسوم الترخيص بإشغال أملاك 
ة المرخص لها تقديم دراسة تقييم  بحرية لإقامة مشروع جزيرة نوح في منطقة طرابلس الذي فرض على الشركعمومية

للمزيد من  (٣٣٤ ألغي المرسوم المذكور، وتبعا لعدم موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي٣٣٣أثر بيئي
 ).التفاصيل يراجع القارىء تقريري السياحة والبيئة، والتشريعات الأفقية

 
 ١٩٦٤-١٧٦١٤ المرسوم نظم فقد ،١٨/٩/١٩٦٤ غير المستثمرة بتاريخ ة البحريةأما بالنسبة للأملاك العام

 الأملاك ستثمارلإ وقد تضمن هذا المرسوم عدة شروط . خاص يعطى وفقاً لأحكامهاستثمارها، وذلك بموجب ترخيص
ومن بين هذه الشروط عدة نقاط متعلقة بالبيئة، سواء بطريقة مباشرة أو . البحرية وإعطاء ترخيص لطالب الاستثمار

 :على سبيل المثال لا الحصرغير مباشرة، 
 .٣٣٥ خاص غير المستثمرة، بموجب ترخيص البحرية الأملاك العامةينظم استثمار -
  المديرية العامة للنقل- والنقل الى وزارة الأشغال العامة البحرية بإشغال الأملاك العامةتقدم طلبات الترخيص -

 مخطط يوضح المساحات ٣٣٦ومن بين هذه المستندات.  وتتضمن معلومات ومستندات معينة-البحري والبري
 وتصميم تمهيدي لإشغال الأملاك العامة البحرية شرط أن ، والممراتالمعدة للحدائق ومواقف السيارات والطرقات

 .٣٣٧ضع الطلب موموقعينسجم هذا التصميم مع أهمية وطبيعة ال
 والقروي لإبداء الرأي، وعند مطابقة المشروع في حالة اكتمال الشروط يحال الملف الى مديرية التنظيم المدني -

شغال بقرار من وزير الأشغال  له بالإللأسس والمبادىء المفروضة، يمنح الطالب موافقة مبدئية على الترخيص
 .٣٣٨والنقلالعامة 

                                                
 لفقرة أ ا-١ المادة - البحرية نظام إشغال الأملاك العامة- وتعديلاته١٩٦٦ – ٤٨١٠مرسوم  ال٣٣١
 . الفقرة ج -١ المادة - البحرية نظام إشغال الأملاك العامة- وتعديلاته١٩٦٦ – ٤٨١٠م  المرسو٣٣٢
 ضاء طرابلسق-في منطقة الميناء" جزيرة نوح" بحرية لإقامة مشروع  بإشغال أملاك عمومية الترخيص– ٢٠٠٢-٧٤٠١ المرسوم ٣٣٣
 ) محافظة الشمال-قضاء طرابلس( بحرية في منطقة الميناء  بإشغال أملاك عمومية إلغاء الترخيص- ٢٠٠٢-٩٢٥٤ المرسوم ٣٣٤
 .١المادة .  الغير مستثمرة حالياً الأملاك البحرية إستثمار-١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ٣٣٥
 .٢المادة .  الغير مستثمرة حالياً الأملاك البحرية إستثمار-١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ٣٣٦
 .٢المادة .  الغير مستثمرة حالياً الأملاك البحرية إستثمار-١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ٣٣٧
 .٣المادة .  الغير مستثمرة حالياً الأملاك البحرية إستثمار-١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ٣٣٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤٤ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 أربعة أشهر على الأكثر من تبلغه هذه الموافقة إكمال الملف بمعلومات يترتب عندئذ على الطالب وخلال مهلة -
ومستندات معينة منها خريطة لمحرقة النفايات ونوعها واستيعابها وخريطة التمديدات الصحية وطريقة تكرير مياه 

 .٣٣٩يها من وزارة الصحة العامة مصدق علالمجارير
شغال بموجب مرسوم يحدد عدة شروط ومنها الشروط المرخص للمستثمر على  النهائي للإيعطى الترخيص -

 .٣٤٠ البحريةأساسها إشغال الأملاك العامة
 بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل بعد التأكد من  بالاستثمارامله، يعطى الترخيصبعد إنجاز المشروع بك -

سب اختصاصها بأن جميع الشروط الملحوظة متممة  والقروي كل ح ومديرية التنظيم المدنيالمديرية العامة للنقل
 .٣٤١وفقاً لمرسوم الأشغال

 
 ومنها وجوب توفير مساحات  لإشغال الأملاك البحرية، تلاحظ عدة نقاط بيئية إيجابية في طريقة الترخيصلذلك

من عدة نقاط ضعف تعاني طريقة الترخيص هذه إلا أن . يرها وتمديدات صحية وغخضراء وحدائق ومحرقة نفايات
 :ومنها التالي

للأسس والمبادىء " يعطى عند مطابقة المشروع  بإشغال الأملاك البحريةأولاً، ينص المرسوم على أن الترخيص -
 .من دون تحديد واضح وصريح لهذه المبادىء والأسس" المفروضة

 يفرض وجوب تقيد منه لإ المفهوم البيئي بطريقة شبه كاملة إذ  بالاستثمارياً، يغيب عن إجراء الترخيصثان -
 .، إلا مؤخراًالمشاريع المقترحة بمعايير وشروط بيئية محددة وواضحة تضمن سلامة الشواطىء والبحر

 وضرورة مصادقة  عند إعطاء الترخيصالمديرية العامة للتنظيم المدنيستشارة اثالثاً، يلحظ المرسوم ضرورة  -
إلا أن المرسوم لا يلحظ بتاتاً وجوب التنسيق مع وزارة .  على التمديدات الصحية المقترحةوزارة الصحة العامة

 أي ١٩٩٣ هذا الأمر بأن وزارة البيئة قد أنشئت في عام تبرير، الأمر الذي يعتبر ضرورة قصوى ويمكن البيئة
 .بعد تاريخ هذا المرسوم بكثير

 
 أن يسد ثغرات النصوص القانونية اللبنانية من الجانب ٢٠٠٢-٤٤٤وبالرغم من أنه مفترض بقانون حماية البيئة 

 .ى تطبيقه يبقى موضع الشك لعدم صدور مراسيم تحدد دقائق تطبيقه، فإن مد٣٤٢البيئي
 

  كيفية الترخيص١٩٢٦ سنة ٢٧٥ فقد حدد القانون الصادر بقرار رقم ،أما بالنسبة لأملاك الدولة الخصوصية
، والمرسوم الاشتراعي ١٩٢٧ الصادر عام ٨٧٣ب القرار رقم وقد تم تعديل هذا القرار بموج. ستعمالهاالإستثمارها و

وبموجب هذه المراسيم والقوانين، تم تعريف أملاك . ١٩٦٧ الصادر عام ٣٤/٦٧ والقانون رقم ١٩٥٩-١٤٩رقم 
 :٣٤٣ كما هو مبين أدناه الخصوصيةالدولة

 ).الأراضي الموضوعة تحت تصرف جماعات( تدعى مرفقة الأراضي المتروكة التي -
 .الأملاك الشاغرة وبدون صاحب أو التي لا وارث لها -
 .دارات العموميةالأملاك المقيدة باسم الخزينة في سجلات الإ -
 ).الأملاك المحجوزة من قبل الخزينة(الأملاك المدورة  -
 .لدولة أملاك االأملاك المقيدة في سجلات دائرة -
 .العقارات التي ثبت أنها للدولة بعد إجراء عمليات التعريف والتحديد -
 .الأملاك التي تشتريها الدولة ولا تكون داخلة في الأملاك العمومية -
 .القطع المتروكة من الأملاك العمومية -
أتية من تركات شاغرة ومن تركات لا وريث لها والأملاك المتأتية عن إهمال زراعتها والتي يتحقق العقارات المت -

 .قانونياً شغورها أو عدم وجود وريث لها

                                                
 .٤المادة .  الغير مستثمرة حالياً الأملاك البحرية إستثمار-١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ٣٣٩
 ٦ الفقرة -٥المادة .  الغير مستثمرة حالياًلاك البحرية الأم إستثمار-١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ٣٤٠
 . الفقرة الأخيرة-٥المادة .  الغير مستثمرة حالياً الأملاك البحرية إستثمار-١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ٣٤١
 .٢٢ و ٢١دة  الباب الرابع، الما- قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٣٤٢
 ٢ المادة –  الخصوصية إدارة وبيع أملاك الدولة- وتعديلاته١٩٢٦ – ٢٧٥ القانون الصادر بالقرار ٣٤٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤٥ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 والغابات والجبال غير المزروعة وبالجملة جميع الأملاك غير المنقولة التي تشملها في الأراضي الخالية والأحراج -
 ".الأراضي الموات"لأراضي لفظة قانون ا

 
 ستعمال أملاك الدولةاستثمار وا بولقد تم في القوانين والمراسيم المذكورة أعلاه تحديد قواعد واضحة لكيفية الترخيص

 :معينة للأمور التالية إجراءات وبالتحديد، تم رسم. الخصوصية
 . الخصوصية أملاك الدولةمعرفة -
 . الخصوصيةتحديد أملاك الدولة -
 . الخصوصيةتأجير أملاك الدولة -
 . الخصوصيةبيع أملاك الدولة -
 . والمخالفاتالعقوبات -
 

 أوضحت  الخصوصية وإستعمال أملاك الدولةستثمار لاإلا أن مراجعة هذه النصوص القانونية المتعلقة بكيفية الترخيص
وتعد هذه النقطة بمثابة ضعف أساسي في هذه . ن قريب أو بعيدمغياب أي مفهوم مرتبط بحماية وسلامة البيئة، 

سية والبالغة القوانين والمراسيم وخصوصاً عند مقارنتها بالتشريعات الدولية التي تجعل السلامة البيئية من الأمور الأسا
 .ستعمال أملاك الدولةاستثمار ويتحدد بموجبها السماح والترخيص لا) ضمن أمور أخرى طبعاً(الأهمية والتي 

 
، تبين مثلاً أن  الخاصة التي تتعلق باستعمال أملاك الدولةالنصوصعدد من ل مراجعة وفيلى ما سبق أعلاه، إبالإضافة 

 قضت بأنه يمكن للسلطات العامة أن تضم مجاناً إلى الملك العام الطرق الخاصة الناتجة عن ١٩٨٩-٣أحكام القانون 
هذا القانون على أنه يمكن للسلطات العامة وقضى . إفراز العقارات، وذلك بعد التنفيذ النهائي في أمانة السجل العقاري

 والحدائق الخاصة الناتجة عن الإفراز لإنشاء المشاريع لى ملكها العام أو الخاص مواقع الخدمات العامةإمجاناً أن تضم 
 على أن تلتزم السلطات العامة عند ضمها الحدائق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات الى ملكها العام أو ،العامة عليها

ستثناء إنشاء مستلزمات الحديقة ا عليها مهما كانت الأسباب، ب وعدم تشييد أبنية،لى طابعها كحدائق عالمحافظةَبالخاص 
 على أن لا يتم إشغالها قبل ،العامة وبإستثناء إنشاء مرائب عامة وملاعب وإنشاءات رياضية مع مرائبها تحت الحدائق

 . أو الخاصةدمج المفهوم البيئي في إستعمال الأملاك العامةوهنا يلاحظ . ٣٤٤تنفيذ الحديقة
 

 مور الماليةالأ:  الرابعالقسم
 هو خمسون  والحصى وسائر المواد من قعر البحر الرمل استخراج على أن رسم١٩٧٠-١٥٦٤٩نص المرسوم رقم 

ولم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية  .٣٤٥ من الشاطئ المفروض على الاستخراجبالمائة من قيمة الرسم
 . وأملاك الدولة الخصوصيةبالنسبة للأملاك البحرية) من منظور بيئي (نصوص قانونية تتعلق بالأمور المالية

 
 الطرق المتاحة لحماية المتضرر:  الثانيالفصل

 
 جراءات الاداريةالإ:  الأولالقسم

وبالتحديد تقوم الوزارة بهذه المهام .  مسؤولية حماية الشواطئ والمياه والأنهرأناط التشريع اللبناني إلى وزارة البيئة
 :عبر دوائرها المختلفة كما يلي

 والأودية من  والمياه الإقليمية ومجاري الأنهر حماية الشواطئ البحرية٣٤٦ حماية الموارد الطبيعيةتتولى دائرة -
لى ضرورة التنسيق مع إوهنا تغيب الإشارة .  خلال تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراءالتلوث وذلك من

 . عند قيام هذه الدائرة بمهامهاالمديرية العامة للتنظيم المدني
 من المواد  والينابيع وحماية حرم الأنهره السطحية السهر على نقاوة وسلامة الميا٣٤٧ البيئة السكنيةتتولى دائرة -

 تنظيم المدنيوأيضاً يلاحظ غياب ضرورة التنسيق مع المديرية العامة لل. ة والصناعية والنفايات المنـزليالكيميائية
 .بما يتعلق بمهام هذه الدائرة

                                                
 . المادة الأولى- ضم الطرق الناتجة عن إفراز العقارات الى الملك العام-١٩٨٩ - ٣/٨٩ القانون ٣٤٤
 .٥ المادة - ومن قعر البحر البحرية وسائر المواد من الأملاك العمومية الرمل تنظيم إستخراج-١٩٧٠- ١٥٦٤٩ المرسوم ٣٤٥
 ١٢ المادة –تحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  و تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٣٤٦
 ١٦ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٣٤٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤٦ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

ستثمار الأملاك اولم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية إجراءات إدارية بالنسبة للمخالفات البيئية المتعلقة ب
 . وأملاك الدولة الخصوصيةالبحرية

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة(
 

 جراءات القضائيةالإ:  الثانيالقسم
 

 ضبط المخالفات: الفقرة الأولى
مفرزة " ويسمى لبحرية الداخلي صلاحيات لجهاز أمني خاص معني بالشواطىء والأملاك الحظ تنظيم قوى الأمن

، قليمية الساحل الممتد من طول حدود المنطقة الاقليمية التي لها حدود مع شاطىء البحرتشمل صلاحياته الإ" الشواطىء
المتعلقة  و مع العناصر التابعين لهمفرزة الشواطىءآمر وتشمل المهام المناطة ب. باستثناء حرم المرافىء والموانىء

 :٣٤٨ المهام التاليةباستعمال الأراضي
 . المعامل والتحرك السريع لمنع حدوثه، لاسيما التلوث الناجم عن نفاياتمكافحة التلوث في البحر -
 . خلافاً للأنظمة المرعية الإجراء البحر ومنع ردم البحريةقمع التعديات على الأملاك العمومية -
 .قة من دون تراخيص مسب البحرية والحصى من الأملاك العمومية الرمولمكافحة عمليات استخراج -
 

 عند القيام أو وزارة البيئة/ وويلاحظ هنا عدم وجود إشارة واضحة لضرورة التنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني
قابية التي يمكن أن تستخدمها هذه المفارز  الر التشريع الأدوات والآلياتإلى جانب ذلك لم يوضح. بالمهام أعلاه

، الأمر الذي جعل هذا الجهاز غير فعال ) البشريةالعناصر وقدرات لى جانب ضعف التجهيزاتإ( للمراقبة والتطبيق
 .حالياً

 
 البيئية المتعلقة بإستثمار أملاك ولم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية إجراءات قضائية بالنسبة لضبط المخالفات

 . الخصوصيةالدولة
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير المياه والمياه المبتذلة، البناء والبيئة، والتربة(
 

 العقوبات: الفقرة الثانية
ستثمار الشواطئ والأملاك ا البيئية المرتبطة ب تتعلق بالمخالفاتمراجعة التشريع اللبناني وجود أية عقوباتلم تلحظ 
 :٣٤٩قوبات التالية على الع فقد نص قانون العقوبات، والأفرادأما بالنسبة للإضرار بأملاك الدولة .العمومية

 من ثلاثة أشهر إلى  أي بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبسكل من أقدم قصداً على هدم -
 .سنتين وبغرامة مادية

قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم  سور من أي المواد بني أو على  حفرة أو هدمردممن أقدم ولو جزئياً على  -
 مدة لا تجاوز يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس

 .الستة أشهر
سان أو غير ذلك  أو نصب يد الانمن قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة -

 . حتى ثلاثة أشهرمن الأغراس مع علمه أنها تخص غيره عوقب بالحبس
 

 
 
 
 
 
 
                                                

 ٦٣ و٤٨ المادتان -من الداخلي تحديد التنظيم العضوي لقوى الأ- وتعديلاته١٩٩١- ١١٥٧ المرسوم ٣٤٨
 .٧٣٩ إلى ٧٣٠ المواد - قانون العقوبات- وتعديلاته١٩٤٣ – ٣٤٠ المرسوم الإشتراعي ٣٤٩
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 ٤٧ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

  والثروات الوطنيةالموارد الطبيعية: الباب السابع
 

 تنظيم القطاع:  الأولالفصل
 :  والثروات الوطنية التي تشمل التالي إلى الموارد الطبيعيةلفصليتطرق هذا ا

 المياه العمومية -
  البحرية والحصى المستخرج من الأملاك العموميةالرمل -
  والكسارات والحصى المستخرج من المقالعالرمل -
 
 التنقيب عن النفط، ، من البحر الحصى والأتربة والثروات الوطنية الأخرى التي تشمل استخراج الموارد الطبيعيةأما

، كتاب الاقارير أخرى من هذتناقشها ت، استعمال المراعي وغيرها لأحراج وا، استعمال الغاباتاستعمال المياه الجوفية
 .ووجب ذكرها هنا بشكل سريع للشمولية والكمالية

 
 دراساتال وتخطيطال:  الأولالقسم

 المياه العمومية أو ستثماراليات  ودراسة عملم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية نصوص تربط تخطيط
 ه، مما يعد ضعفا أساسيا ينبغي معالجت والكسارات أو المقالع البحرية والحصى من الأملاك العمومية الرملستخراجا
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء والبيئة(
 

  والشروطالمعايير:  الثانيالقسم
 طريقة استعمال مياه الأملاك ١٩٢٦عام الصادر  ٣٢٠قرار رقم ال، نظّم  العمومية الأملاك مياهستثماربالنسبة لا

 عدة النصوصوتحدد هذه . ١٩٩٠-٦٨٠ بموجب المرسوم رقم القرارمومية وكيفية الحفاظ عليها وقد تم تعديل هذا الع
 :٣٥٠ العمومية، وتمنع الأمور التالية بأي شكل من الأشكال الأملاكشروط لإستعمال مياه

 مثل لاستعمال مياه الأملاك العموميةنشاءات المشيدة  أو تعطيل بأي نوع كان كل أو جزء من الإتخريب أو هدم -
 والقساطل الممدودة على سطح الأرض الجسور والأسداد والقناطر وترع الملاحة أو الري أو التجفيف والتصريف

 ...أو المطمورة فيها وأجهزة التوزيع إلخ
  أو يلقى فيها ماء أو مواد تضر في الحالة الصحية أو بالراحة العموميةأن يجري في مياه الأملاك العمومية -
 حيوانية في الأراضي الداخلة ضمن منطقة الحماية لعين ماء تستعمل للحاجات العمومية وإحداث إلقاء أسمدة -

 .من شأنه أن تدنس تلك العين للأقذار وعلى العموم إجراء أي عمل كان مستودعات
 

 ستخراجاولم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية نصوص قانونية تحدد شروطا ومعايير بيئية واضحة لعمليات 
 المقالع  باستثناء الإشارة إلى شروط بيئية لاستثمار والكسارات أو المقالع البحرية والحصى من الأملاك العموميةالرمل

 ). للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء والبيئة (٣٥١والكسارات وذلك ضمن مرسوم تنظيم المقالع والكسارات
 

 التراخيص ومراقبة القطاعات:  الثالثالقسم
وبالتحديد نص هذا .  وإستعمال مياه الأملاك العمومية لإستثمار كيفية الترخيص،١٩٢٦ الصادر عام ،٣٢٠ القرارحدد 

 :القانون على التالي
 من جريها جرياً ملاك العموميةمنع مياه الأ) ١: (٣٥٢يحظر من دون رخصة تمنحها الإدارة القيام بالأعمال التالية -

 التعدي بأي نوع كان على حدود الأراضي التابعة لضفاف مجاري الماء المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات) ٢(حراً 
اطر المياه وقساطلها وترع الملاحة والري  وكذلك على حدود ممرات قنوالبحريات والغدران والبحرات والينابيع

إجراء أي ايداع كان أو غرس أو زرع على ) ٣( المصرح أنها أنشئت للمنفعة العامة والتجفيف والتصريف
غدران  والمستنقعات والالأرض التابعة لضفاف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة وفي مسيلها وفي البحيرات

والبحرات وبين حدود ممرات قساطل المياه وقناطرها وترع الملاحة والري والتجفيف والتصريف المصرح أنها 
نزع العشب والشجر والشجيرات والتراب أو الحجارة من الأراضي التابعة لضفاف ) ٤(أنشئت للمنفعة العامة 

                                                
 ٢ المادة - وإستعمالها المحافظة على مياه الأملاك العمومية– وتعديلاته١٩٢٦ - ٣٢٠ القرار ٣٥٠
  والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته٢٠٠٢ -٨٨٠٣ المرسوم ٣٥١
 .١ المادة - وإستعمالها المحافظة على مياه الأملاك العمومية– وتعديلاته١٩٢٦ - ٣٢٠ القرار ٣٥٢
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 ٤٨ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ) ٥(ستنقعات والغدران والبحرات  والمالمياه المؤقتة أو الدائمة والبحيرات
القيام بأشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض أو المنفجرة ) ٦(أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيمها 

بار غير منفجرة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين  بحفر آعلى أنه يجوز بدون رخصة القيام في الأملاك الخصوصية
محظور بنوع عام القيام بأي عمل كان دائم أو مؤقت قد يكون له تأثير على كمية مياه الأملاك العمومية ) ٧(متراً 

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الزراعة والبيئة، والمياه والمياه المبتذلة (أو على جريانها
إذا كانت الرخصة تتعلق ) ١: (٣٥٣تحدد في الرخصة الشروط الخصوصية التي منحت على أساسها هذه الرخصة -

بالتنقيب عن المياه فتحدد فيها المنطقة التي ستجري فيها الأشغال والأساليب التي تستعمل للتنقيب عن المياه 
حب الرخصة أن يقدمها للادارة والشروط التي تجري  التي يجب على صاالنماذجولتصريفها والتعليمات أو 

 على مجاري المياه أو بناء لجمع ما بينها أو أي إذا كانت الرخصة تتعلق بإنشاء بناء) ٢(بموجبها مراقبة الأشغال 
الأساسية مشروع كان يتعلق بنظام جريان المياه فيذكر مكان الأشغال المرخص بها ونوعها وترتيبها وقياساتها 

التدابير التي ستؤخذ للحماية من طغيان المياه ) ٣( والمحافظة عليه واستثماره وشروط المراقبة على إنشاء البناء
 .وللمحافظة على الصحة العمومية ولسد احتياجات الأهالي المجاورين البيتية من شرب وغيره

 
 تأخذ بالفعل حماية وسلامة البيئة ستعمال مياه الأملاك العمومية لايتضح مما سبق ذكره أعلاه بأن الرخص التي تعطى

 والشروط البيئية  المعاييرأغفلت هذه النصوص تحديد. بعين الإعتبار، ولكن بطريقة غير واضحة وغير مباشرة
مثلا الحدود ( مياه الأملاك العمومية لى رخصة لإستثمارالصريحة والواضحة والتي يجب التقيد بها لأجل الحصول ع

كما .  في التشريع يجب معالجتهثغرةويعد هذا بمثابة ).  الخ، الناتج عن الإستعمال الضجيج،القصوى لتلوث الماء
 من جهة وبين المديرية العامة للتنظيم المدني الطاقة والمياه ذكر ضرورة التنسيق بين وزارة أغفلت هذه النصوص

 .ووزارة البيئة من جهة أخرى في هذا المجال
 

-١٥٦٤٩، فقد نظم المرسوم رقم  ومن قعر البحربحرية ال والحصى من الأملاك العمومية الرملأما بالنسبة لإستخراج
 :ومن أهم النقاط المتعلقة بهذا المرسوم على سبيل المثال لا الحصر.  لهذه العمليات طريقة الترخيص١٩٧٠

 .٣٥٤ ومن قعر البحر البحرية من الأملاك العمومية والحصى والرواسب الرمليمنع استخراج -
  باستخراجيحق لوزير الأشغال العامة والنقل أن يرخص بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح مدير عام النقل -

 تنظيف الموانىء إذا تبين بأنه ينتج عن عملية الاستخراج) ١: (٣٥٥واد المذكورة أعلاه في الحالات التاليةالم
 إذا تبين بأن المواد المطلوب استخراجها) ٢( أو تؤثر عليها والمرافىء من المواد التي تضر بالملاحة البحرية

 المياه، وأنه لا يمكن في الحالة الأخيرة الاستعاضة عن المواد ة لأعمال الدفاع الوطني أو لمصافيضروري
 .المذكورة بمواد أخرى تجلب من مكان آخر في لبنان

المصلحة  أو نقل المواد المذكورة أعلاه في حالات أخرى توجبها يحق لمجلس الوزراء أن يرخص باستخراج -
العامة وذلك بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل المسند الى رأي أهل الخبرة في الموضوع على أن 

 .٣٥٦ ويحافظ على جمال الشاطئ البحريةتراعى مصلحة الأملاك العامة
 

ب مفهوم السلامة البيئية بطريقة شبه كاملة عند تحديد الحالات التي يحق فيها بناء على ما سبق أعلاه، يلاحظ غيا
 ستثناء الوجوب علىا ب،إذ.  البحرية والحصى وسائر المواد من الأملاك العامة الرمولستخراج لاإعطاء ترخيص

 أو شروط بيئية واضحة وصريحة يتوجب التقيد بها ، لا يحدد هذا المرسوم أي معاييرالمحافظة على جمال الشاطئ
 ة للنقلكما أن هذا المرسوم لا يذكر ضرورة التنسيق بين المديرية العام.  الرمول والحصى من البحرعند استخراج

 . ووزارة البيئة بهذا المجالوبين المديرية العامة للتنظيم المدني
 
 
 
 

                                                
 .٦ و٥ و٤ المواد - وإستعمالها المحافظة على مياه الأملاك العمومية– وتعديلاته١٩٢٦ - ٣٢٠ القرار ٣٥٣
 .١ المادة - ومن قعر البحر البحرية وسائر المواد من الأملاك العمومية الرمل تنظيم إستخراج-١٩٧٠ - ١٥٦٤٩ المرسوم ٣٥٤
 .٢ المادة - ومن قعر البحر البحرية وسائر المواد من الأملاك العمومية الرمل تنظيم إستخراج-١٩٧٠ - ١٥٦٤٩ المرسوم ٣٥٥
 .٣ المادة - ومن قعر البحر البحريةئر المواد من الأملاك العمومية وسا الرمل تنظيم إستخراج-١٩٧٠- ١٥٦٤٩ المرسوم ٣٥٦
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 ٤٩ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

  لدى وزارة البيئة حماية الموارد الطبيعيةلبنانية دائرةفقد أولت التشريعات ال،  والكسارات المقالعأما بالنسبة لإستثمار
  الرمولراج والمقالع وإستخ المناجم الآيلة الى إستثمارفي طلبات الترخيصتحديد الشروط البيئية الواجب توافرها 

 البيئة وتلويثها، وإبلاغها الى  ومصانع الزفت وذلك بصورة تحول دون تشويه الكسارات والجبالاتوإنشاء وإستثمار
 .)اء والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير البن (٣٥٧الجهات المختصة

 
ونصت هذه .  للمقالع والكسارات تحدد شروط وطريقة الترخيص٣٥٨ عبر السنين عدة قراراتوقد وضعت وزارة البيئة

 شرح كيفية القرارات على ضرورة أن يشمل طلب الرخصة دراسة بيئية تتضمن على عدة خرائط وتقارير يتم بموجبها
ومن ضمن هذه التقارير، يجب . الاستعمال المقترح للمقلع وكيفية المحافظة على السلامة البيئية خلال فترة الاستثمار

اه  كتلوث الهواء والمي عن استعمال المقلعة الناتجة وغير المباشرةالمباشرللآثار  ةبيئيدراسة تقديم تقرير يتضمن 
 والضجيج والأضرار الناتجة عن وسائل النقل، والأضرار على البنى والأضرار الصحية الناتجة عنه، واتلاف النباتات

 .، واقتراح الحلول للحد من هذه الإضرار.التحتية، إلخ
 

 تعطى لمدة تتراوح عادة بين الخمس والعشر  المقالعستثماركما أوضحت مراجعة هذه القرارات بأن التراخيص لا
وهذا الأمر .  من صحة التنفيذ لغاية تاريخهسنوات، على أن تخضع التراخيص لتجديد سنوي بعد تأكد وزارة البيئة

 والمذكورة في ستعمال المقلعيشمل المراقبة الميدانية للتأكد من تطبيق كافة وجميع الشروط البيئية المفروضة على ا
 .إلا أن مدى القيام بهذه الكشوفات البيئية على الصعيد الميداني يبقى أمراً مشكوكاً فيه. رخصة الاستثمار

 
 مور الماليةالأ:  الرابعالقسم

 ستثماربالنسبة لا) من منظور بيئي (نية تتعلق بالأمور الماليةلم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية نصوص قانو
 إلا أن مرسوم . والكسارات أو المقالع والحصى من الأملاك العمومية البحرية الرملستخراجا أو  العمومية الأملاكمياه

تنظيم المقالع والكسارات أشار إلى ضمانات مالية لتنظيم نشاط المقالع من الناحية البيئية، فأسند إلى المجلس الوطني 
 بتقديمها، كما أسند إلى وزير  التي يلزم طالب الترخيص صلاحية تحديد قيمة وشكل ونوعية الضمانة الماليةللمقالع

 على ضوء تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع على أن  لكل مقلع وبدلات الاستثمارالمالية صلاحية تحديد رسوم
 خارج النطاق البلدي وذلك عن كل متر مكعب من  المختصة أو صندوق الخزينةصندوق البلدية لصالح يستوفى الرسم
 كلياً أو جزئياً إذا  تخلف المستثمر عن فية المصر صلاحية مصادرة الكفالة، وقد أعطيت وزارة البيئة٣٥٩أرض المقلع

 )للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير البناء والبيئة. (٣٦٠تنفيذ برنامج العمل كما هو مخطط في الدراسة المتكاملة
 

 
 
 
 
 
 

                                                
 ١٢ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٣٥٧
 :رارات وزير البيئة ق٣٥٨

 ؛٣ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ – ١٨٢/١   القرار 
  والبحص المفتت؛ الرمل محافر تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ - ١٨٣/١   القرار 
  لصناعة الموزاييك؛ الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ - ١٨٤/١   القرار 
 وحجر العمار؛) بلوك ( الحجر التزيينيلع مقا تحديد الشروط لاستثمار-١٩٩٧ - ١٨٥/١   القرار 
 . لصناعة الترابة الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ - ١٨٦/١   القرار 

 .٢٣ و٧ المادتان - وتحديد مواقعهاعريف المقالعت- وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣ المرسوم ٣٥٩
 : قرارات وزير البيئة٣٦٠

 ؛٣ المادة - او البحص المفتت طبيعياً الرمل محافر تحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ – ١٨٣/١   القرار 
 ؛٣ المادة - لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١   القرار 
 ؛٣ المادة -العمار وحجر  الحجر التزييني مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٥/١   القرار 
 ٣ المادة - لصناعة الترابة الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٦/١   القرار 
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 ٥٠ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الثانيالفصل 
 

 يةدارجراءات الإالإ:  الأولالقسم
  العمومية الأملاكلم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية إجراءات إدارية بالنسبة للمخالفات المتعلقة بإستثمار مياه

 . والحصى من الأملاك العمومية البحرية الرملستخراج اأو
 

 المكافحة في وزارة فقد أولت التشريعات اللبنانية دائرة،  والكسارات والحصى من المقالع الرملستخراجأما بالنسبة لا
  الدواجن والمزارع الحيوانية والكسارات والمقالع والمناجمعلى تطبيق الشروط المفروضة على مزارع السهر البيئة

 ).من دون إشارة واضحة إلى المديرية العامة للتنظيم المدني (٣٦١والمدافن بالتنسيق مع الإدارات المعنية
 

 تعطيها الحق بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة وبممارسة حقها في ٣٦٢ قرارات عدةكما وضعت وزارة البيئة
القيام بالمراقبة الدورية وباتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين بما فيها وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم 

 . والكسارات المقالعلإستثمار
 

 .وتبقى هذه القرارات نافذة، إنما يمكن الدفع بعدم قانونيتها في معرض الطعن بالتدابير المتخذة تطبيقا لها
 

 جراءات القضائيةالإ:  الثانيالقسم
 

 ضبط المخالفات: الفقرة الأولى
بالنسبة ) من منظور بيئي (مخالفاتلم تلحظ مراجعة التشريع اللبناني وجود أية نصوص قانونية تتعلق بضبط ال

 قانونية لردع المخالفين وضبط  لحظ آليات والكسارات إلا أن مرسوم تنظيم المقالع. العمومية الأملاك مياهستثمارلا
 صلاحية اقتراح تشغيل الكسارات خارج  إلى المجلس الوطني للمقالع٢٠٠٢-٨٨٠٣فقد أسند المرسوم . ٣٦٣المخالفات

ة في ضبط  السلطة الإجرائي واقتراح التدابير المناسبة بشأنها، كما أسند إلى المحافظالمقالع وتوقيفها في حال المخالفة
 .٣٦٤المخالفات

 
 العقوبات: الفقرة الثانية

 :٣٦٥ على العقوبات التالية بالنسبة للجرائم المتعلقة بنظام المياهنص قانون العقوبات

على القيام بأعمال ) ١( حتى سنة وبغرامة مادية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن يعاقب بالحبس -
 تبعد عن حد ضفاف على إجراء حفريات) ٢(التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها 

ل أقل  وفي كل حا مسافة أقل من عمق هذه الحفرياتمجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف
 أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من  أو أشجارعلى نزع حجارة أو تراب أو رمل) ٣(من ثلاثة أمتار 

على الغرس أو ) ٤( والبرك والغدران أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحريات والمستنقعات
على التعدي بأي شكل كان ) ٥( والمستنقعات والبرك والغدران ضع شيء ما على ضفاف البحيراتالزرع أو و

على منع جري المياه ) ٦( والبرك  ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيراتعلى ضفاف الينابيع
 . عن المستفيدين منها وعلى قطع مياه الشربالعمومية جرياً حراً

                                                
 ٢١ المادة –كها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  وتحديد ملا تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٣٦١
 :قرارات وزارة البيئة ٣٦٢

 ؛ للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٢/١    القرار 
  او البحص المفتت طبيعياً؛ الرمل محافر تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٣/١لقرار     ا

  الموزاييك؛ لصناعة الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٤/١    القرار 
  وحجر العمار؛ الحجر التزييني مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٨٥/١    القرار 
  لصناعة الترابة الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٦/١    القرار 

  والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته٢٠٠٢ -٨٨٠٣ المرسوم ٣٦٣
 ١٩ و٦ المادتان - والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته٢٠٠٢- ٨٨٠٣المرسوم  ٣٦٤
 .٧٥١ و٧٤٩ إلى ٧٤٥ المواد - قانون العقوبات- وتعديلاته١٩٤٣- ٣٤٠ي  المرسوم الإشتراع٣٦٥
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 ٥١ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 نشاءات المشيدة للانتفاع بمياه أو قلب أو خرب كل أو بعض الإ حتى سنتين وبغرامة مادية من هدميعاقب بالحبس -
 . العموميةالأملاك

 أم لا أو سكب أو رمى فيها  الممنوح بها امتياز العمومية الأملاكل في مياهسي) ١: (منيحكم بالعقوبة نفسها على  -
انية أو  حيوألقى أسمدة) ٢( أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة

من رمى أو ) ٣(وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة 
علانات على الأنصاب التاريخية إمن وضع ) ٤( العامة وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق

 .عدة للعبادةوالأبنية العامة والمقابر والأبنية الم
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة(
 

 المرتكبة، فقد حرم كل  باختلاف المخالفات والبحص، فقد تنوعت وتميزت العقوبات الرملأما على مستوى استخراج
 لعدم تقيده بالموجبات  إذا ثبت أنه جرت بحقه ملاحقة قضائيةحصول على رخصة جديدة باستثمار المقالعشخص من ال

 وفي . وتمت إدانته، أو بشروط الترخيص٢٠٠٢-٨٨٠٣ رقم المنصوص عليها في مرسوم تنظيم المقالع والكسارات
 جديد إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم او انقضاء المدة المحددة في الحكم حال الإدانة لا يعطى ترخيص

 )للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير البناء والبيئة. (٣٦٦اذا تجاوزت السنتين
 
 

 النصوص الإطارية الدولية والمحلية: الجزء الثالث
 

 الخبرة الدولية في تنظيم المناطق: لأولالباب ا
  

 ،لوحظ من مراجعة الخبرة الدولية التشديد على العلاقة الوثيقة التي تربط بين تنظيم المناطق وإدارة الأراضي من جهة
بيئي وبالتحديد، تلزم التشريعات الدولية وجوب التقييم البيئي ودراسة الأثر ال. وبين سلامة وحماية البيئة من جهة أخرى

 .٣٦٧،٣٦٨ وتصنيفهاعند القيام بتنظيم المناطق وتحديد إستعمال الأراضي
 

  في الوقاية من والتخفيف من المشاكل البيئية، فعلى سبيلراضي لاستعمال الأ البيئية في التخطيطيسهم لحظ المعايير
 ، في التخفيف من عدد ومسافات رحلات المركبات في قطاع النقلنشاء شبكات الطرقإ المثال، يساعد حسن تخطيط

يسهل ادارة ومعالجة نفاياتها الصلبة  ن تحديد مناطق صناعيةأ الهواء، كما  ملوثاتوبالتالي التخفيف من انبعاثات
لى نفس تقنيات إ العامة والتي لا تحتاج  والسائلة البلديةدارة النفايات الصلبةإوالسائلة على حدة، ما يخفف من تكاليف 

 .المعالجة
 

اضحة وصريحة توجب ضرورة الأخذ بالمعايير  إشارة وةبشكل عام، لم توضح مراجعة التشريع اللبناني وجود أي
ن أذ يجب إ والشروط، والشروط البيئية عند القيام بإعداد التصاميم التوجيهية والنظم التفصيلية، ولا ماهية هذه المعايير

ية الواجب لحظها في وتشمل المعايير البيئ. تلحظ المخططات سياسات المحافظة على المواقع الطبيعية، وتحسين البيئة
 ) بريطانيا- التنمية خطط: ١٢ رشادات سياسات التخطيطإشارت أكما : (مخططات استعمال الاراضي

 الأحزمة الخضراء -
  والتنوع البيولوجيالمحافظة على الطبيعة -
  والسائلة المتبعة والمخطط لهادارة النفايات الصلبةإساليب أق وطر -
  المتجددةمكانية استعمال مصادر الطاقةإاستهلاك الطاقة و -
 ...)لمناطق الصناعية الطرق واتخطيط (التخفيف من تلوث الهواء -
 التخفيف من التلوث بالضجيج  -

                                                
 .١٢ المادة - والكسارات تنظيم المقالع–وتعديلاته ٢٠٠٢- ٨٨٠٣ المرسوم ٣٦٦

 . إرشادية التقييم البيئي للإستراتيجيات– EC/٢٠٠١/٤٢ القرار الأوروبي ٣٦٧
  في نيوجرسي القانون البلدي لإستعمال الأراضي-١٩٨٦قانون الصادر عام  ال٣٦٨
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 ٥٢ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 المحافظة على خصائص الشريط الساحلي -
 الانعكاسات على المنظر الطبيعي -
 مكانية التشجيرإتحسين البيئة في المناطق من خلال لحظ المساحات الخضراء و -
 ي والطبيعيالتناسق بين العمران والمحيط البيئ -
 عوامل انسياب المياه والامطار والحماية من الفيضانات -
حاجة القطاعات لكميات المياه ومدى وفرتها في نطاق ( بالنسبة لجهة استعمال الارض توفر الموارد المائية -

 )التخطيط
   التلوث بفعل استعمال الاراضي منحماية الموارد المائية -
  وتدهورهاهانجرافإالمحافظة على نوعية التربة والوقاية من  -
 

 قانون حماية البيئة: الباب الثاني
 

 دراساتال وتخطيطال: الفصل الأول
أخذ الخطط والسياسات البيئية بعين عدم وجود إشارة واضحة توجب ضرورة  ٣٦٩يلاحظ من مراجعة النص القانوني

.  المرافق وغيرها على الصعيد الوطنيستعمالات الأراضي وإستثمارا كيفية تنظيم المناطق و في ما يتعلقعتبارالا
  .ايجب تصحيحهذلك ثغرة ويعتبر 

 
 مور الماليةالأ: الفصل الثاني

ضع لرقابة ديوان ا، نص قانون حماية البيئة على أن يتم إنشاء صندوق وطني للبيئة خبما يتعلق بالأمور المالية
 منها المساهمة في تمويل إجراءات الرقابة ،٣٧١عدة مهامه تناط ب، على أن ٣٧٠ ولوصاية وزير البيئة، المؤخرةالمحاسبة

 ونصوصه التطبيقية، ودعم تطوير الأبحاث والتقدم التكنولوجي في أمور شراف على تطبيق قانون حماية البيئةوالإ
لى حماية البيئة ومكافحة التصحر وتراجع إحماية البيئة، ودعم وتشجيع النشاطات والمشاريع التنموية المستدامة الهادفة 

، والمساهمة في النشاطات الوقائية التي لها أثر على البيئة عامة، ومنح  وتآكل التربة وحماية التنوع البيولوجيالغابات
 بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية، لكل من يتولى نشاطاً قروض بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 . وسيلة جيدة لمكافحة التلوث بكافة أنواعه-ائهفي حال انش-ويشكل هذا الصندوق . من شأنه أن يحسن نوعية البيئة
 
 مالية للشركات والأشخاص للمحافظة اًن قانون حماية البيئة عدة تدابير من شأنها أن تعطي حوافزلى جانب ذلك، تضمإ

 كحد أقصى على التجهيزات% ٥٠ بنسبة  الجمركيةعطاء تخفيضات على الرسومإ ، ومن بينها،٣٧٢على سلامة البيئة
والتكنولوجيات التي تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على كل أشكال التلوث، وذلك وفقاً للشروط والأصول التي 

 .ية بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
  

 أعلاه يمكن أن تستعمل لمكافحة التلوث الناتج عن  إلا أن النقاط المالية،وبالرغم من عدم وجود إشارة واضحة لذلك
 .رافق الصناعية وغيرهام ال إضافة إلى سوء استثمارسوء تنظيم المناطق واستعمال الأراضي

 
 
 
 

                                                
 .٥ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٣٦٩
 .٨ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٣٧٠
 .٩ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٣٧١
 .٢٠ المادة -البيئة حماية -٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٣٧٢
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 ٥٣ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 داريةجراءات الإالإ: لفصل الثالثا
 الجزائية، لكنه لم  على تطبيق العقوبات، نص قانون حماية البيئةطة بالمخالفاتببما يتعلق بالإجراءات الإدارية المرت

 وتبلغه الإنذار، التدابير بأن تتخذ بحق المخالف، بعد إنذاره خطياًيحل دون صلاحية الإدارات والسلطات المختصة 
 :٣٧٣الإدارية التالية

 بيئي،  وتدقيقفرض شروط خاصة للسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معين، فضلاً عن تدابير وقائية ومراقبة ذاتية -
 .د بالشروط الخاصة والتدابير المذكورة العائد لهذا النشاط الى حين التقيبصورة مستمرة، وتعليق الترخيص

 . المؤسسة العائد له وإقفالمنع نشاط معين بسبب أخطار جسيمة يسببها للبيئة، وإلغاء الترخيص -
 .لمخالف الأماكن، على نفقة ا وصيانةأعمال الإصلاح كإزالة التلوث، وإعادة التشجير -
 .فرض الإلزامات والغرامات -
 .كل تدبير آخر يهدف الى الوقاية أو الى الحد من كل ضرر يصيب البيئة -
 

التي تتم و ، القضايا المتعلقة بشؤون البيئةه ينبغي تحديد أصول معالجة أن التشريع ينص على أنوتجدر الإشارة إلى
 عبر قرار مشترك يصدر عن وزير ،جراء من قبل أكثر من وزارة أو مرجعمعالجتها بموجب النصوص المرعية الإ

إلا أن هذا النص لا يجعل التنسيق مع المديرية . ٣٧٤البيئة والوزير المعني بشكل يؤمن التنسيق والتكامل في التنفيذ
  بما يتعلق بسوء استثمار أو وزارة الصناعة،دارة الأراضيإستعمال و أمراً ضرورياً بما يتعلق باالعامة للتنظيم المدني

 .المرافق الصناعية على سبيل المثال، بل يرجع هذا الأمر لوزير البيئة وحكمه الشخصي
 

 العقوبات: الرابعالفصل 
 الأنظمة والإجراءات المذكورة في القانون التي يتأتى عنها  جراء مخالفةتنص قانون حماية البيئة على عدة عقوبا

لى مئتي مليون إلى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون إ من شهر ضرر للبيئة، منها مخالفات عامة تعاقب بالحبس
 : عند تكرار المخالفةع مضاعفة العقوبة م٣٧٥ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين

  والفحص البيئي المبدئيثر البيئيجراء دراسات تقييم الأإ المرتبطة بالمخالفات -
 تنفيذ مشاريع غير متطابقة والمعايير الوطنية -
أو نصوصه / والتحاليل المنصوص عليها في هذا القانون وو عرقلة إجراءات المراقبة والتفتيشأمعارضة  -

 التطبيقية
 
 أو بصورة لزم قانون حماية البيئة المسؤولين عن أي ضرر يطال البيئة بسبب أعمال منجزة من دون تصريحأو

،  أو تقييم الأثر البيئيوالنظامية النافذة، لاسيما تلك المتعلقة بدراسات الفحص البيئي المبدئي حكام القانونية للأمخالفة
تدابير التي تتخذها كما أن النفقات الناتجة عن ال. لى إزالة الضرر، على نفقتهم الخاصةإباتخاذ كل التدابير التي تؤدي 

 .٣٧٦السلطات المختصة لمنع كل ضرر يطال البيئة، تكون على عاتق المسؤول عن هذا الضرر
 

 ستعمال الأراضيا إلا أنها تنطبق بالتأكيد على مشاريع تنظيم المناطق و،أعلاهالمبينة وبالرغم من عمومية النصوص 
 .لمرافق وغيرها استثماراو
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٥٧ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٣٧٣
 ٢٥ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة البيئة– وتعديلاته١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ٣٧٤
 .٥٨ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٣٧٥
 .٥٢ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤  القانون٣٧٦
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 ٥٤ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

 تطوير القطاع الملحوظة لوسائلال: الرابعالجزء 
 

البيئية التي تعالجها التقارير الأخرى، لم يتبين من مراجعة النصوص القانونية أية مشاريع والأوساط بعكس القطاعات 
 .ستعمالات الأراضياتنموية أو علمية تتعلق بتطوير عملية تنظيم المناطق و

 
الممول من ) SEA ( من خلال مشروع التقييم البيئي الاستراتيجيدرات اتخذت على مستوى وزارة البيئةإلا أن مبا

ما قامت وزارة البيئة مع ك.  والتنظيم المدنيالاتحاد الأوروبي والذي يتطرق في جانبه التطبيقي إلى استعمال الأراضي
 واستعمال بإعداد خريطة للغطاء الحرجي) ، المجلس الوطني للبحوث العلميةوزارة الزراعة(عدة شركاء محليين 

توزع على المهتمين كوسيلة للاطلاع على معلومات مرتبطة باستعمال  وهي متوفرة بالنسخة الإلكترونية والأراضي
 . في لبنانالأراضي

 
 

 الخلاصة
ن التنظيم إإذ . إن لتنظيم المناطق وإدارة الأراضي دوراً أساسياً وأهمية قصوى في حماية مصلحة الوطن والمواطن

راضي من شأنهما المحافظة على الثروات الوطنية والمصادر الطبيعية مما الحسن للمدن والقرى والإدارة الجيدة للأ
 .لى ضمان حماية البيئة والمحافظة على السلامة العامةإهذا طبعاً بالإضافة . يكفل التقدم والازدهار الاقتصادي

 
كبير موضوع تنظيم لى حد إولقد أثبتت مراجعة التشريع اللبناني وجود العديد من النصوص القانونية التي تعالج 

 :وبالتحديد، تطرق التشريع اللبناني الى المواضيع التالية المتعلقة بهذا المجال. المناطق وإدارة الأراضي
 . والمدن والقرى والأريافتنظيم المناطق والأراضي -
 .تنظيم المرافق -
 .البنى التحتيةو تنظيم البناء -
  .المواقع الطبيعيةتنظيم  -
 .مواقع الأثريةتنظيم ال -
 .أملاك الدولة الخصوصية وإدارة الأملاك العمومية -
 . والثروات الوطنيةستعمال الموارد الطبيعيةتنظيم ا -
 

لبنانية ومقارنتها مع التشريعات الدولية، إتضح وجود ثغرات في النصوص القانونية المتعلقة وعند تحليل التشريعات ال
وبشكل عام تمت ملاحظة نقاط الضعف . بتنظيم المناطق وإدارة الأراضي، وبالتحديد في مجال حماية وسلامة البيئة

 :التالية التي يشكو منها التشريع اللبناني في هذا المجال
 كيفية مراعاة السلامة والحماية البيئية عند القيام بتنظيم المناطق ، بشكل واضح وصريح،ع اللبنانيلا يلحظ التشري -١

وفي الحالات القليلة التي .  وذلك بعكس بلدان العالم المتحضر التي تولي هذا الأمر أهمية قصوى،وإدارة الأراضي
 فمن الضروري إذا تحديد شروط ومعايير .لى هذا الموضوع، يكون هذا بشكل عام وإجماليإيتم فيها التطرق 

عتبار عند القيام بإعداد المخططات التوجيهية للمناطق بيئية واضحة ومباشرة وصريحة، يجب الأخذ بها بعين الا
ب لى جانإ، خضر وحماية الموارد المائيةودراسات إستعمالات الأراضي، كلحظ العوامل الطبيعية والغطاء الأ

 . والسائلة وحركة النقل واستهلاك الطاقة والمياهدارة النفايات الصلبةإالحاجات السكانية على مستوى 
 
غياب بعض التعاريف الأساسية والمفاهيم الجوهرية لربط تنظيم المناطق وإدارة الأراضي بشكل واضح ومباشر  -٢

 لا الحصر، تغيب عن التشريعات اللبنانية ضرورة مشاركة العموم بعملية على سبيل المثال. بحماية وسلامة البيئة
.  واستعمالها، الأمر الذي يعد ضرورة قصوى في بلدان العالم المتحضرتحديد تنظيم المناطق وتصنيف الأراضي

 فقط، بل يهدف الى إقتباس الأفكار وهذا الأمر لا يقتصر على جعل المخططات التوجيهية أكثر قبولاً من العموم
 .من العموم حول كيفية حماية البيئة والمحافظة عليها عند إعداد هذه المخططات

 
لوحظ في التشريع اللبناني تداخل الصلاحيات وضياع المسؤوليات في مجالات معينة في تنظيم المناطق وإدارة  -٣

 والتنفيذ ويؤثر سلباً على لى مشاكل في التخطيطإيؤدي وهذا الأمر قد . الأراضي بين عدد من الإدارات الرسمية
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 ٥٥ تقرير استعمال الأراضي والبيئة

فعالية مخططات تنظيم المناطق وخطط إدارة الأراضي، ويحد من قدرتها على ضمان سلامة البيئة والمحافظة 
 في الصلاحيات والمسؤوليات بين ، يوجد تداخلعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال المناطق الصناعية. عليها

) مصلحة التراخيص الصناعية(ووزارة الصناعة ) المديرية العامة للتنظيم المدني( والنقل وزارة الأشغال العامة
ترخيصها واستثمارها وتشغيلها وكيفية تطويرها ما يتعلق بتحديد المناطق الصناعية وشروط  ووزارة البيئة في

 .وإنمائها
 
 راضيدارات معنية بتنظيم استعمال الأإ الذي يضم عدة بشكل إجمالي، وباستثناء المجلس الأعلى للتنظيم المدني -٤

لى وجوب إ، فإن نصوص القوانين والمراسيم والقرارات لا تشير بشكل واضح وصريح وبينها وزارة البيئة
كما لا تحدد . وضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بتنظيم المناطق وإدارة الأراضي وبين وزارة البيئة

تباعها لضمان حسن التنسيق مع اي يجب  التهذه النصوص كيفية القيام بهذا التنسيق ولا الإجراءات والآليات
 .١٩٩٣ويمكن ربط هذه المشكلة بأن العديد من التشريعات قد سبقت تاريخ إحداث وزارة البيئة عام . وزارة البيئة

 
لى موضوع التقييم البيئي عندما أوجب ضرورة إخضاع المشاريع لدراسات الفحص إتطرق قانون حماية البيئة  -٥

وبالرغم من أن هذا القانون من المفترض أن يدمج مفهوم حماية وسلامة البيئة .  وتقييم الأثر البيئيالبيئي المبدئي
عند القيام بإعداد المخططات التوجيهية للمناطق ودراسات إستعمالات الأراضي، إلا أن درجة تطبيق هذا القانون 

 . نظرا لغياب استصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لوضعه موضع التنفيذتبقى موضع شك
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 ٥٦تقرير النقل والبيئة 
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 ٥٧تقرير النقل والبيئة 

 لمقدمةا
 بكافة  من المخاطر والملوثاتلى ضرورة حماية البيئة والموارد الطبيعيةع) ٢٠٠٢-٤٤٤( قانون حماية البيئة نص

من بين القطاعات التي تضع ضغوطا كبيرة على البيئة في )  والبحري والجويالبري(ويعتبر قطاع النقل . مصادرها
مناظر والثروات الطبيعية ل والمرافئ والمطارات على البنان، وذلك بدءاً من انعكاسات إنشاء البنى التحتية كالطرقات

 الهواء والماء والأرض من خلال ملوثات)  والطائراتالسيارات والسفن(والنظم البيئية، حتى مؤثرات حركة النقل 
 في المدن من مشكلة تلوث الهواء% ٨٠وفي لبنان، يسهم قطاع النقل بما يقارب . والضجيج التي تبث في المحيط

 ). ٢٠٠٢ –تقرير واقع البيئة في لبنان (اللبنانية الكبرى 
 

، والبنى التحتية والمركبات )، بحري أو جويأي نقل بري(طاع بنوع النقل من جهة قهذا ال ناصروع ستدرس مقومات
 ، إستعمال الأراضي، الضجيج الهواء، النفايات السائلةملوثات(التابعة لكل نوع، والضغوط التي يحدثها كل نوع 

 .خرىة أمن جه) وتدهور التربة
 

 حماية البيئة من الضغوط التي يسببها قطاع النقل يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات على مختلف إن
، تحضير المشاريع والترخيص بالإنشاء، لمعايير وإعداد الدراسات، وضع االتخطيط(المستويات أو المراحل التنظيمية 

د ألزمت وق .وذلك من قبل جميع الجهات المعنية.) ، الخالمشاريع وتأمين الصيانةيل تنفيذ المشاريع ومراقبة التنفيذ، تشغ
ضع تدابير وإجراءات ومعايير تتعلق بشكل مباشر العديد من الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان الجهات الرسمية بو

لا أنه لم تصدر بشكل واضح أية نصوص تطبيقية  إ٣٧٧،٣٧٨،٣٧٩،٣٨٠أو غير مباشر بحماية البيئة من آثار قطاع النقل 
والشيء نفسه يصح بالنسبة للاتفاقيات . لهذه القوانين مما يخلق ثغرة كبيرة في تطبيق الالتزامات وتفعيل تنفيذها

دون " اتخاذ تدابير لحماية البيئة ومكافحة التلوث"لى ضرورة  ع٣٨١،٣٨٢ة، حيث نصت بعض الاتفاقات الدوليةالإقليمي
 . وتنفيذهاير تبيان كيفية اتخاذ هذه التداب

 
أي (إن التدابير والإجراءات كلما طالت المستوى التنظيمي الأعلى ) ١: (نا لا بد من التركيز على نقطتين أساسيتينوه

لا بد من وجود أكثر من جهة معنية في جميع ) ٢(، كلما ازدادت الفرص في تحقيق أقصى النتائج؛ )التخطيط
 .يق في اتخاذ التدابير والإجراءات البيئية اللازمةتنسالمستويات التنظيمية، مما يحتم ال

 
يئية المتعلقة بقطاع النقل، وسيلقي نظرة دف هذا التقرير إلى عرض وتحليل الإطار القانوني للتشريعات اللبنانية البهي

  والمعايير والترخيصمن حيث التخطيط(والتنظيم القائم )  والنقل الجوي، النقل البحريالنقل البري(على القطاع كلّه 
الإجراءات الإدارية (، والطرق المتاحة لحماية المتضرر ) وإدارة الحالات الطارئةلمراقبة والأمور الماليةوا

 ).من حيث الأبحاث والتنمية، والتدريب وتنمية القدرات(، والوسائل الملحوظة لتطوير القطاع )والإجراءات القضائية
 

                                                
  قتين بطبقة الاوزونعللاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدتين مت ا- ١٩٩٣-٢٥٣قانون  ال٣٧٧
 ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ متحدة الاطارية بشأن تغير المناخاللاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم  ا- ١٩٩٤-٣٥٩ قانونال ٣٧٨
  ١٦/٢/١٩٧٦ المتوسط الموقعة في برشلونة بتاريخ  بروتوكولين ملحقين باتفاقية حماية البحرىلاجازة للحكومة الانضمام الا - ١٩٩٤-٢٩٢ قانونال ٣٧٩
 لص منهاتخ عبر الحدود وال الاجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة- ١٩٩٤-٣٨٧قانون  ال٣٨٠
 من الاتفاق١ المادة - التجارية بين لبنان وسورياريةححة الب الاجازة للحكومة ابرام اتفاق الملا- ١٩٩٩-١١٤قانون ال ٣٨١
  من الاتفاقية١المادة - بين لبنان والأردن التجاري والموانئ الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري- ١٩٩٨-٦٧٥قانون ال ٣٨٢
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 ٥٨تقرير النقل والبيئة 

 اع النقل البري قط: الجزء الأول
 

 لتعاريف  ا:الباب الأول
 
لحات والتعاريف والتصنيفات ضمن القوانين والأنظمة في أي قطاع يسمح باستيعاب المفاهيم مصط وضع أسس الإن

وفي التشريعات اللبنانية، تركزت التعريفات والتصنيفات، بالإجمال، . والنصوص وتفادي الذاتية في تفسير المصطلحات
 .وليس على الضغوط التي يحدثها هذا القطاع) البنى التحتية والمركبات(قة بنوع النقل على تلك المتعل

 
ي ما يعود للنقل البري، شرح القانون الوضعي اللبناني، على سبيل المثال لا الحصر، بعض المصطلحات المتعلقة فف

بعضاً آخر متعلقاُ  و٣٨٣)لعام خاصة بسير الدراجات اأقسام من الطريق" (المدرجات"و" الطرق"بالبنى التحتية مثل 
، ، سيارات الشحنالسيارات السياحية، سيارات الأوتوبيس(ت السيارات الخمس ئافو ٣٨٤"المركبات الآلية"بالمركبات مثل 

، ومركبات المركبات الزراعية" (ركبات الأخرىالم"و ٣٨٥،٣٨٦)سيارات السياحة والنقل، سيارات ذات الاستعمال الخاص
ت النصوص أن وذكر. ٣٨٧)، والمقطورات، ونصف المقطورات، والدراجات العادية، والدراجات الناريةالأشغال العامة

 ونقل الركاب تصنف وفقاً لعدد المقاعد، فيما سيارات الشحن تصنف وفقاً رات السياحية وسيارات الأوتوبيسالسيا
 .لم تذكر النصوص الضغوط التي يحدثها قطاع النقل البريو. ٣٨٨لوزنها

 
 نظيم القطاع ت:الباب الثاني

 
تولى  ت٣٨٩ والنقل وفقا لمرسومها التنظيمي وتعديلاتهزارة الأشغال العامةن ولإشارة إلى أورة عامة، لا بد من ابص

، والمديرية العامة للنقل البري شؤون الطرق ومختلف أنواع النقل، وذلك من خلال المديرية العامة للطرق والمباني
المباني شؤون الطرق ق وولى المديرية العامة للطرتتوبصورة خاصة، . ، والمديرية العامة للتنظيم المدنيالبحريو

 الداخلية التي تتولى شؤونها البلديات لا تدخل ضمن صلاحياتها الطرقو ٣٩٠،٣٩١التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير استعمال الأراضي والبيئة(
 

 الطرق: لبنى التحتية ا:الفصل الأول
 

  والدراساتلتخطيط ا:القسم الأول
لى مراحل، ووضع ه إع تصميم عام لشبكة الطرق وتقسيموض في سند دور أساسي للمديرية العامة للطرق والمبانيأُ

 الإحصاءكما كلّفت إجراء ، ٣٩٣ع تصميم شامل وبعيد المدى لشبكة الطرقوضو، ٣٩٢برنامج عام لتنفيذ الشبكة العامة
أسند دور أيضاً للمديرية العامة للتنظيم و؛ ٣٩٤)أوضاعها وسجلاتها والأشغال المتعلقة بها(والدراسات المتعلقة بالطرق 

 والطرق العادية، وتعديل برامج المشاريع التي تتضمن دراسة السيرت وع المعلومات وإعداد الدراساجمالمدني في 
 . ٣٩٥، وتوسيع المفارق، والجسور المقترحةالتخطيط

                                                
 ٢ المادة -نون السيراق– وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦ون انلقا ٣٨٣
 ٢ ة الماد-انون السيرق– وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦انون لقا ٣٨٤
 ١٢٢ المادة -انون السيرق– وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦انون لقا ٣٨٥
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات اوتوبيس تحديد شروط استعمال سيارات الشحن- ١٩٩٥-٦٦٠٣لمرسوم ا ٣٨٦

 ١المادة  – المتصاعد منها ونوعيته المعدل المقبول لكثافة الدخان
 ٢دة  الما- وتعديلاته انون السيرق – ١٩٦٧-٧٦ نلقانو ا٣٨٧
  واعطاء تعويضات لتجديد اسطول السيارات العموميةمنح حوافز (٤/٥/٢٠٠٢ تاريخ ٧٨٥٨ تعديل بعض احكام المرسوم - ٢٠٠٣-٩٠٨٣مرسوم ال ٣٨٨

 ٢ المادة -)لصغيرة الاصحاب سيارات الاوتوبيس
 ١ المادة - العامةلتنظيم وزارة الأشغا- وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢مرسوم ال ٣٨٩
  ٤ المادة -تنظيم وزارة الأشغال العامة- وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢مرسوم ال ٣٩٠
 ٤المادة  –تصنيف شبكة الطرق العامة  –  وتعديلاته١٩٦٥-١٣١٥مرسوم ال ٣٩١
 ١٠ المادة -ل العامةغاتنظيم وزارة الأش- وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢رسوم مال ٣٩٢
 ٨ المادة - والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامةرق والمبانيط المديرية العامة للتنظيم-  وتعديلاته١٩٩٨-١٣٣٧٩مرسوم ال ٣٩٣
 ٩ المادة -تنظيم وزارة الأشغال العامة- وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢مرسوم ال ٣٩٤
 ٩ادة  الم-امة للتنظيم المدنيلعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية اعإ–وتعديلاته  ١٩٩٧-١٠٤٩٠ رسوممل ا٣٩٥
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 ٥٩تقرير النقل والبيئة 

 الطرق وتقويمها وتوسيعها ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط طيطتخ البلديات مهمة/ما أسندت بالسلطات المحليةك
الذي لم تعقد له جلسات  (ما المجلس الأعلى للنقل البريأ. ٣٩٦ للتنظيم المدنيامة العام بالتعاون مع المديرية العالتوجيهي

 والممرات ومحطات  والطرقاتنشاء خطوط النقلإس كيفية استعمال الطرق ودروكل مهمة أفقد ) أوائل التسعيناتمنذ 
 التشريع اللبناني دوراً للمجلس لحظنظمة المدن والقرى، أفي موضوع تصاميم وو. ٣٩٧ والوصول والوقوفالانطلاق

صميم والنظام التوجيهي والتفصيلي لت انظيم المدنيلتلمجلس الأعلى ل اعملاً بهذا النص، أعدو. ٣٩٨الأعلى للتنظيم المدني
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير استعمال الأراضي والبيئة ( ٣٩٩العام لعدد من المناطق

 
في تعددها  لكنّهاو - ية والدراسات للبنى التحتتعددت النصوص التي تتعلّق بموضوع الصلاحيات في التخطيط

، وغابت عنها -صل بين المسؤولياتواستعمالها لمصطلحات متشابهة بالرغم من تعددها، خلقت التباساً محتملاً في الف
  التقييم البيئي الاستراتيجي"الإشارة إلى مفهوم جوهري في مجال التخطيط، ألا وهو 

Strategic Environmental Assessment SEAتطرق إليه ذي  الذي انطلق في العالم في أواخر الثمانينيات، وال
 منه ضرورة ٢٢ و٢١الذي حدد في بابه الرابع خاصة في المادتين ) ٢٠٠٢-٤٤٤(نون حماية البيئة بصورة خجولة قا

" مشروع"؛ فأحدث هكذا، في تحديده لكلمة  وتقييم الأثر البيئيإخضاع بعض المشاريع لدراسات الفحص البيئي المبدئي
")  أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمتهأو استثمار أي اقتراح برنامج أو دراسة: " الثالثالتحديد(

 وبالتالي ما إذا كان ينطبق على التخطيط SEAنوعاً من الالتباس في ما إذا كان المقصود هو التقييم البيئي الاستراتيجي 
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري استعمال الأراضي والبيئة، (لطرق والدراسات العائدين لشبكة ا

 ).والتشريعات الأفقية
 
 من  تخصيص قسمٍطة بالبنى التحتية في قطاع النقل البريرتبمن شروطه الم ضدر الإشارة إلى أن قانون السيرتج

إلا أن عدم ، ٤٠٠ن يلتزموا بهأ، التي تعتبر وسيلة نقل صديقة للبيئة، يجب على سائقيها الدراجات العادية لسير الطريق
  .من احتمالات انتشار الدراجات العادية يخفِّف تطبيق هذا النص فعلياً

 
 الشروط و لمعاييرا :القسم الثاني

 المواصفات الفنية النموذجية لإنشاء الطرق تشريع اللبناني على أن تضع المديرية العامة للطرق والمبانينص الما في
 لصالح السلطات لبلدياتعلى أن يضع اتحاد ا -٤٠١تابعة تحديث هذه المواصفاتوم والبنى التحتية في قطاع النقل البري

 التفاصيل المتعلقة بالمواصفات ريعغابت عن هذا التش -٤٠٢البلديات المواصفات الفنية للأعمال الإنشائية/المحلية
ة والسائلة الناتجة عن عملية مثل شروط الإدارة السليمة للنفايات الصلب(والشروط البيئية لإنشاء الطرق والبنى التحتية 

 الهواء، المعايير القصوى المسموح بها للضجيج، حماية التربة،  القصوى المسموح بها لملوثاتالإنشاء، المعايير
 إلى الجهة المعنية بهذا الموضوع ، بما فيه الإشارة بطريقة واضحة.)، الخ الطبيعيالتراثضرورة المحافظة على 

فالنص الوحيد الذي تطرق بطريقة غير مباشرة إلى هذا الموضوع هو قانون . والتي يفترض أن تكون وزارة البيئة
 أن  إلا،)التشريعات الأفقيةي البناء والبيئة، و القارئ تقريريراجعللمزيد من التفاصيل ) (٢٠٠٢-٤٤٤(لبيئة احماية 

 . المراسيم التطبيقية العائدة لهذا القانون لم تصدر بعد
 
 
 
 
 

                                                
  ٤٩ المادة -لدياتبانون الق – وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨مرسوم الاشتراعي  ال٣٩٦
  ١ المادة -نشاء مجلس أعلى للنقل البريإ – وتعديلاته ١٩٦٦-٥٥٤٠لمرسوم  ا٣٩٧
 ٢ المادة -انون التنظيم المدنيق–وتعديلاته  ١٩٨٣-٦٩مرسوم الاشتراعي ال ٣٩٨
 يق التصاميم التوجيهية العامة لعدة مناطقصدت – ٢٠٠٠-٢٨١٠، و١٩٩٧-١٠٢٣١، و١٩٩٥-٦٥٥٢مرسوم ال ٣٩٩
 ٢٢٨ المادة -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٠٠
 ٩ المادة -ات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة والمديرينظيم المديرية العامة للطرق والمباني ت- وتعديلاته ١٩٩٨-١٣٣٧٩مرسوم  ال٤٠١
 ١٢٢ المادة -انون البلدياتق– وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨مرسوم الاشتراعي  ال٤٠٢
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 ٦٠تقرير النقل والبيئة 

 عملية التخطيط بالإجمال معايير) التنظيم المدني( العام، وضعت تصاميم وأنظمة المدن والقرى ي إطار التخطيطوف
 إلا أن التصاميم ،٤٠٤، ٤٠٣ الأخرى من خلال مراسيم التخطيط التوجيهي للمناطقءلإنشاء الطرق وعلاقتها بعمليات البنا

 نشاء الطرق أو مواقفإ عند والأنظمة الصادرة حديثا غالبا ما تنطوي على شروط بيئية تتضمن أحكاما تتعلق بالتشجير
 .)ع القارىء تقرير استعمال الأراضي والبيئةللمزيد من التفاصيل يراج (٤٠٥السيارات

 
 التراخيص :القسم الثالث

وز لرئيس يجمع العلم أنه  – عملية إنشاء الطرق وتأهيلها ند القانون اللبناني إلى المديرية العامة للطرق والمبانيأس
طرق (بنية التحتية للفنية الداد الدراسات عإوتحديداً مهمة ، -٤٠٦تق المؤالسلطة التنفيذية المحلية أن يرخص بالإشغال

القيام بالدراسات المحلية اللازمة لوضع و)  وغيرها المياه وتثبيت المنحدرات الترابيةنشآت تصريفوموجسور 
ئدة لمديرية اظيم ملفات التلزيم العتنو، ٤٠٧ بالاشتراك مع الدوائر المختصةيةالخرائط والحسابات لتصميم المنشآت الفن

 بيئية كتلك إلا أن ملف التلزيم حتى تاريخه لم يتضمن معايير؛ ٤٠٩صملف التلزيم ودفتر الشروط الخاو ،٤٠٨الطرق
 بذلك من  خطياً بعد تبلغها طلباًشغال العامة اللجان المختصة في وزارة الأعمال الاستملاكأتتولى لاه، وأعالمذكورة 

 على ضوء الحاجة وعلى ياًجطرق ثم تنفيذها تدريالدارة المستملكة بدرس الإ، على أن تقوم ة الاستملاكبدارة طالالإ
 .٤١٠،٤١١ارات المفرزة مكانية استعمال العقإضوء 

 
تحديداً  و٤١٢ة الأشغال العامة والنقلارة آثار مشاريع الطرق على البيئة بوزس أن اللافت هو إدراج مهمة دراإلا

 تتولى تقييم الدراسات سير للبيئة والئرةدا  التي نص مرسوم تنظيمها على أن تضمالمديرية العامة للطرق والمباني
الأضرار ومعالجة  الفنية التي توضع لمشاريع الطرق لجهة آثارها على البيئة واقتراح التدابير الآيلة للتخفيف من

في الباب ) ٢٠٠٢-٤٤٤(يئة  الذي نص عليه قانون حماية البى تماماً مع مبدأ تقييم الأثر البيئياشذلك يتمو. ٤١٣النتائج
وهنا لا بد من التوقف عند عاملين أساسيين يطرحان بعض التساؤلات حول مدى تطبيق ). ٢٣-٢١المواد (الرابع منه 

 تنص على ضرورة إخضاع دراسات تقييم الأثر البيئي ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ن م٢١فالمادة . النصوص المذكورة
 وموافقتها، فيما مراجعة قلم وزارة البيئة لا تشير إلى وجود أي دراسة تقييم أثر بيئي متعلقة لمراجعة وزارة البيئة

، مما لا )مهندسين ورسام( موظفين ٣من ناحية أخرى، لا تضم دائرة البيئة والسير الآنفة الذكر سوى . بإنشاء الطرق
 . يساعد في تحقيق النتائج المرجوة

 
 ).اجع القارىء تقارير البناء والبيئة، استعمال الأراضي والبيئة والتشريعات الأفقيةللمزيد من التفاصيل ير(
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ١ المادة -ا العام لمنطقة كفرشيمصديق التصميم التوجيهي ت-٢٠٠٠-٢٨١٠مرسوم ال ٤٠٣
 ١ المادة - العام لمنطقة صوفرصديق التصميم التوجيهي ت- ١٩٧٠-١٤٦٣٨مرسوم ال ٤٠٤
  كسروان- والتفصيلي العام لمنطقة جونيه وضواحيها صديق التصميم التوجيهيت - ٢٠٠٢-٨٥٧٥المرسوم  ٤٠٥
 ٧٥ المادة -تانون البلدياق– وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨مرسوم الاشتراعي  ال٤٠٦
 ١٤ المادة -ةامتنظيم وزارة الأشغال الع- وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢مرسوم ال ٤٠٧
 ١١ المادة -مةاتنظيم وزارة الأشغال الع- وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢مرسوم ال ٤٠٨
 ١٣ المادة -غال العامةتنظيم وزارة الأش-ته لا وتعدي١٩٥٩-٢٨٧٢مرسوم ال ٤٠٩
 ٦ و٤ المادتان - من قانون التنظيم المدني١٧ قواعد واصول تطبيق المادة - ١٩٧٧-٥٥مرسوم ال ٤١٠
 ٢١ و١٤المادتان  –  قانون التنظيم المدني-وتعديلاته  ١٩٨٣-٦٩مرسوم الاشتراعي ال ٤١١
 ٢١ و١١ المادتان - والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامةيم المديرية العامة للطرق والمبانيتنظ - وتعديلاته ١٩٩٨-١٣٣٧٩مرسوم ال ٤١٢
 ٢١ و٥ المادتان -لعامة ا والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغاللعامة للطرق والمباني تنظيم المديرية ا- وتعديلاته ١٩٩٨-١٣٣٧٩ مرسومال ٤١٣
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 ٦١تقرير النقل والبيئة 

 التنفيذ والمراقبة :القسم الرابع
 تنفيذ التخطيطات المصدقة  أيضاًحيات المعطاة للمديرية العامة للتنظيم المدني وضع الدراسات وتشملصلا بين المن

 .٤١٥ديات ومالكي الأملاك الخاصةبل المتعلقة بتنفيذ الطرق على نفقة التاطاء المقترحإعو، ٤١٤للطرق والشوارع
 
 على أشغال الطرق والتقيد بأحكام دفاتر الشروط  فقد أسند إليها مهمة الرقابة الفنيةا المديرية العامة للطرق والمبانيمأ

 البيئية، في ظل غياب هذه اييرعومن الواضح أن أعمال الرقابة هذه لا تشمل الرقابة على الم، ٤١٦يماتهاالعائدة لتلز
 التشريع اللبناني، إلا من عن "أثر الطرق على البيئة"واللافت أيضاً غياب عملية الرقابة على تنفيذ دراسات . رييالمعا

استعمال رير ا القارئ تقيراجعللمزيد من التفاصيل () ٢٠٠٢-٤٤٤(لبيئة ضمن المبادىء العامة لقانون حماية ا
 .)التشريعات الأفقيةاالأراضي والبيئة، البناء والبيئة، و

 
  يع وتأمين الصيانةرغيل المشاتش :القسم الخامس

  والأقنية، صيانة الحفرترميم( على جميع الطرق العامة  والترميم أعمال الصيانةعامة للطرق والمبانيالولى المديرية تت
تعزيل الأقنية، : مل أعمال الصيانةشتو. ٤١٧)، والإنشاءات الفنية، وتصليح الحفر ورفع الثلوج حيطان الدعموترميم

ة المياهني وفي مواقع أقعشاب عن جوانب الطريقلأ ومواقع سيلان المياه تحت سطح الأرض، قص ااراتتعزيل العب ،
نادية والداعمة رفع الأنقاض عن سطح وجوانب الطريق، إعلام مدرب القضاء بأي انهيار يحصل على الجدران الاست

 .٤١٨ يخرج عن صلاحية عمل الفرقةعندهاو
 
 وعلى متفرعاتها على الطرقات جدر الإشارة إلى أنه قد أعطي لوزارة الأشغال العامة والنقل الحق في أن تجريوت

كما أعطيت وزارة . ٤١٩ذلك بموجب قانون السير و ولوحات الدعايةغال اللازمة لتركيب علامات السيرشجميع الأ
استعمال الطرق العامة داخل   متعلقة بتدابير لتنظيم والنقل حق رفع اقتراحات إلى مجلس الوزراءالأشغال العامة

 .٤٢٠) والبلدياتالداخليةإلى جانب وزارة (هلة وخارجها حسب تطورات السير الآالمناطق 
 

 لمركبات والسير ا:الفصل الثاني
 

  والدراساتلتخطيط ا:القسم الأول
فأسند . ري وإعداد الدراسات العائدة للمركبات وحركة السظ القانون اللبناني دوراً لأكثر من جهة في عملية التخطيطلح

داد الخطط والبحوث الفنية والاقتصادية بهدف تشغيل وسائل إعلنقل البري والبحري في  لدوراً أساسياً للمديرية العامة
سهر على ال و والإشراف عليهاالنقل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية، وتنظيم شؤون النقل البري

ع جم و،ثيره على الاقتصادأالسيارات ودرس تة اقبة تطور حركمرو، ٤٢١المتعلقة بالنقل تطبيق القوانين والانظمة
الذي لم  (ما المجلس الأعلى للنقل البريأ. ٤٢٢المعلومات عن حركة النقل البري بين لبنان والخارج والعمل على تنميته

 . ٤٢٣لبري ذات البعد الاقتصادياداد وتقييم دراسات تنمية النقل إعفأوكل مهمة ) له جلسات منذ أوائل التسعيناتتعقد 
 
 
 
 

                                                
 ١٧ و١٦ المادتان -لمديرية العامة للتنظيم المدنياادة تنظيم وتحديد ملاك ع إ–وتعديلاته ١٩٩٧-١٠٤٩٠ رسومملا ٤١٤
 ١٢ المادة -ادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدنيع إ–وتعديلاته ١٩٩٧-١٠٤٩٠ رسومملا ٤١٥
 ٣ المادة - في مديرية الطرقصيانةالديد مهام رئيس مصلحة الانشاءات وتح - وتعديلاته ١٩٦٢-١١٠٦٩مرسوم ال ٤١٦
 ١٠ و٧ المادتان - في مديرية الطرقيس مصلحة الانشاءات والصيانةئديد مهام رتح - وتعديلاته  ١٩٦٢-١١٠٦٩مرسوم ال ٤١٧
 ٢مادة ال - الطرق تحديد مهام فرع صيانة- ١٩٧٥-١٠٣٣٨مرسوم ال ٤١٨
 ٣٠٧مادة ال -انون السيرق – وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦انون لقا ٤١٩
 ٣٠٣مادة ال -انون السيرق – وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦ن وانلقا ٤٢٠
 )لنقل وإلحاقها بوزارة الأشغال العامة القاضي بإلغاء وزارة ا٢٤٧/٢٠٠٠المعدل بموجب القانون  (٢ المادة - إحداث وزارة النقل– ١٩٩٢-٢١٤لقانون  ا٤٢١
 ١٣ المادة – ظيم المديرية العامة للنقلتن – ١٩٧١-١٦١١مرسوم ال ٤٢٢
 ١ المادة -نشاء مجلس أعلى للنقل البريإ – وتعديلاته ١٩٦٦-٥٥٤٠رسوم مل ا٤٢٣
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 ٦٢تقرير النقل والبيئة 

، ٤٢٤ )أوزانها وعددها( والدراسات للمركبات ية الإحصاءملالعامة للطرق المباني من جهتها أسندت إليها عة لمديريا
تهلاك اسو ،٤٢٥ والبلدياتبالتنسيق مع وزارة الداخلية) كثافته ونوعه واتجاهاته ومصدره ووجهته (ركة السيروح

 ومشاريع المراسيم التي تتضمن دراسة السير داد الدراساتإع عامة للتنظيم المدنيلمديرية االوكلِّفت ؛ ٤٢٦المحروقات
 . الخاص بالمركبات وحركة السيرالتخطيط العائد للطرق، كذلك ووضع التخطيط ،٤٢٧ووضع الخرائط اللازمة لذلك
 .تفي التخطيط والدراسا" SEA التقييم البيئي الاستراتيجي"لكن غابت الإشارة إلى مفهوم 

 
وهو بين أبرز -ة إلى أن قطاع النقل المشترك اردر الإشج، ت٤٢٨إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشتركبالرغم من 

 يعاني من ضعف التنظيم، في غياب لافت للاستراتيجيات أو السياسات التي تنظم عمله، -عناصر النقل المستدام
 مع تضخم حجم أسطول النقل كة في كافة أنحاء البلاد، وقد ترافق ذلونتيجة لذلك تتحرك مركبات النقل العام بحري

كما غابت النصوص التي تنظم .  خاصة في المدن الكبرىالعام، ما أدى إلى زيادة في الازدحام ومعدلات تلوث الهواء
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير (ئة والصحة العامة  العام وتخفف من آثاره على البيعمل قطاع النقل البري

 ). الهواء
 

  والشروطلمعايير ا:القسم الثاني
م ظينبتقة حكام متعلأ إلى -وتحديداً المركبات –  المنصوص عليها لحماية البيئة من آثار قطاع النقل البريقسم المعاييرتن

رة إلى أن التشريع اللبناني لحظ اتجدر الإش و.لضجيج وغيرها من المعاييروا المركبات، وأخرى متعلقة بالانبعاثات
، الصحة والسلامة ضجيجالل حو( ائل النقلوسب اصة خابيرتدالبلديات في وضع /  للسلطات المحليةاًدور

 .٤٢٩،٤٣٠)العامة
 
 ظيم المركباتتن :لفقرة الأولىا

 المرتبطة بها ، وذلك للحد من آثار الملوثات على شروط ومعايير تفرض على مركبات النقل البري قانون السيرنص
 وشروط قيادتها وتجهيزها بما يحد علق بمواصفات الدراجات الناريةتتلبيئة والسلامة العامة، فوضعت نصوص اعلى 

 في المركبات، وعدم كما وضعت نصوص تتناول شروط أجهزة التنبيه، ٤٣١ الهواء وانبعاث ملوثاتمن الضجيج
 بعض المركبات الخاصة بقوى الأمن ءتثنامع اس(استعمالها في المناطق المأهولة وذلك للحد من مشكلة الضجيج 

دى تطبيق هذه النصوص أمر مشكوك فيه، بالإضافة إلى عدم صدور قرارات  م، إلا أن٤٣٢ )خلي والقوى العسكريةداال
 الزراعية ت للمركبات والمعدافي ما يتعلق بشروط قوة أجهزة التنبيه) وفقاً لما حدد قانون السير(من وزير الداخلية 

 . ٤٣٣طوراتهاق وموالدراجات الآلية
 

 الملوثة للهواء، قام مجلس  يساهم في تخفيض حجم الانبعاثاتمركبات النقل البريل يث أن تخفيض حجم أسطووح
، بخطوة في هذا الاتجاه، فاتخذ قراراً يدعو فيه إلى إصلاح قطاع النقل البري في لبنان وإعادة ٢٠٠٠، عام اءالوزر

 لتنفيذ هذا الالتزام، لةمهإلا أن عدم تحديد ، ٢٧٠٦١٤٣٤إلى  ٣٩٧٦١تنظيمه وتخفيض عدد مركبات النقل العام من 
لتنفيذه، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات الموثوقة لتعداد المركبات وتسجيلها، يجعل مراقبة وعدم وضع آلية واضحة 

 .تطبيق هذا الالتزام أمراً في غاية الصعوبة
 

                                                
 ٩ المادة -تنظيم وزارة الأشغال العامة- وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢مرسوم ال ٤٢٤
 ٩ المادة -تنظيم وزارة الأشغال العامة- وتعديلاته ١٩٥٩-٢٨٧٢مرسوم ال ٤٢٥
 ٧ المادة-قليمية في وزارة الاشغال العامة الا والمديريات تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني-وتعديلاته  ١٩٩٨-١٣٣٧٩رسوم ملا ٤٢٦
 ٩ المادة -ادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدنيع إ–وتعديلاته  ١٩٩٧-١٠٤٩٠ رسوممل ا٤٢٧
 ك الحديد والنقل المشترك إنشاء مصلحة سك– وتعديلاته ١٩٦١-٦٤٧٩المرسوم  ٤٢٨
 ٣٥المادة  – قانون السير – وتعدبلاته١٩٦٧-٧٦قانون  ال٤٢٩
 ٧٤ المادة -انون البلدياتق – وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨مرسوم الاشتراعي ال ٤٣٠
النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل  اجات قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد مواعيد سير الدر– ٢٠٠٢-١٢٤قرار ال: قرار وزير الداخلية والبلدية ٤٣١

 ٢ و١المادتان  – المناطق اللبنانية
 ٢١٩ و٩٦ و٩٥و ٩٤ ادو الم-قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٣٢
  ٢١٨ و١٩٠ ادتان الم-قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٣٣
 )٥/٤/٢٠٠٠: تاريخ الجلسة (م في لبنان وإعادة تنظيمه وتخفيض عدد مركبات النقل العاع النقل البريطا اصلاح ق- ٢٠٠٠-٩ مجلس الوزراءار  قر٤٣٤
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 ٦٣تقرير النقل والبيئة 

 وشروطاً ييرتشريعات معاال، وضعت بعض  العاملة على المازوتياتلي استجابة للضغط العام الناتج عن انتشار الآفو
  العاملة على المازوت، والحد مما تسببه من ارتفاع بمعدلات تركيز الأتربة واستعمال مركبات النقل البريلتنظيم السير

الأوتوبيس و سيارات الشحن(حدد شروط استعمال هذه المركبات فوضعت نصوص ت.  في الهواءوالجزيئات العالقة
الشروط الفنية ) ١٩٩٤-٣٦٨الذي يطبق القانون  (١٩٩٥-٦٦٠٣في هذا الإطار، لحظ المرسوم ). والمركبات الآلية

لا أن النص اشترط منع إ. ٤٣٥)نوع المحرك، ونظام الهواء، وتوجيه العادم(لاستعمال المركبات العاملة على المازوت 
ور للمركبات الكبيرة ذككبة، بالرغم من أن التوجه الأفقي المرتوجيه العادم عمودياً وتوجيهه أفقيا تحت أسفل الم

 .والمرتفعة يؤذي الصحة العامة ويسبب الإزعاج للسائقين الآخرين
 
 وشروطاً تتعلق بمنع استخدام أنواع محددة ة قد وضعت معاييردر الإشارة في هذا الإطار إلى أن التشريعات اللبنانيتج

  .٤٣٦وقودلمن ا
 

وضع  و٤٣٧ والمركبات الآليات في جميع عوادم استعمال المحول الحفزي٢٠٠١-٣٤١التقني، ألزم القانون ب  الجانفي
، إلا أن التساؤل يبقى حول ما إذا تم فعلا تطبيق هذا النص في المهلة المحددة، وتم ١/٧/٢٠٠٢ أقصاها  مهلةلذلك

وحتى -خاصة وأن كثيرا من المركبات ) والبلديات ةوزارة الداخلي(ات المعنية بالرقابة هتنفيذه على الأرض من قبل الج
 .زال تعمل دون محول حفزي، ولا سيما القديمة منها لا ت-تاريخه

 
لكن النص ، ٤٣٨ والأوتوبيس العمومية والخصوصية بمطافئ للحريق تجهيز سيارات الشحنيراً، فرض قانون السيرأخ

 .  صديقة للبيئةى غازاتعل وضرورة احتوائها وعية مطافئ الحريقنأغفل التطرق إلى 
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقارير الهواء، والضجيج، والطاقة والبيئة(
 

  نبعاثاتالا :الفقرة الثانية
 ، بشكل غير مباشر، إلى الانبعاثات)تغير المناخ( التي انضم لبنان إليها طرقت الاتفاقيات الدولية المعنية بتلوث الهواءت

ويعد .  مصادرهالف من مختضع تدابير لتخفيض الانبعاثاتو عبر إلزامها الدول الموقعة على المسببة لتلوث الهواء
ما تناولت المعاهدتان المتعلقتان ك. ٤٣٩لمصادر خاصة في الدول غير الصناعية ومن بينها لبنانقطاع النقل أبرز هذه ا

ى ل في طبقة الغلاف الجوي السف ضرورة إيلاء الاهتمام للعوامل المسببة لتركيزات غازات الأوزونبطبقة الأوزون
لا أن الاتفاقيات الدولية تبقى ضعيفة على المستوى العملي بفعل إ. ٤٤٠)ل الأساسيةنق قطاع الانوية لانبعاثاتكنتيجة ث(

 .غياب النصوص التطبيقية اللازمة
 

، ريبقطاع النقل ال الصادرة عن  هذا الإطار، تضمنت النصوص النافذة بعض المواد التي تعالج موضوع الانبعاثاتفي
لكن النص ؛ ٤٤١ مضراً بالصحة العامة، أو مسبباً لإزعاج المنتفعين من الطريقدخاناًت  إخراج السيارافمنع قانون السير

كما منع قانون .  تقييمه وقياسهولا معايير" الصحة العامة المضر بالدخان"بقي سطحيا لعدم تناوله معنى أو تعريف 
إضافة إلى ". طليق"بتعبير  اًدون توضيح المقصود تقني، ٤٤٢"طليقاً"ت ا الغاز الناجم عن المركبالسير أن يكون تصريف

 المعدلات المقبولة لكثافة لة على المازوتقانون السير، وضع المرسوم المتعلق بتنظيم شروط استعمال المركبات العام
،  الكربوندأكسي ( الأساسية من العادم المتصاعد من السيارات العاملة على المازوت وفصل الملوثاتالدخان

                                                
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات اوتوبيسروط استعمال سيارات الشحن ش تحديد- ١٩٩٥-٦٦٠٣مرسوم  ال٤٣٥

 ١ادة لم ا- المتصاعد منها ونوعيتهالمعدل المقبول لكثافة الدخان
 ٣ و٢ن تالمادا – الاقل تلويثاتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودوالنقل  الناتج عن قطاع لتخفيف من تلوث الهواء ا- وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١ قانونال ٤٣٦
 ٣لمادة  ا- الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود تلوث الهواءمن التخفيف – وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١ قانونال ٤٣٧
 ١٠٩مادة ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ نونقاال ٤٣٨
 ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ  الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ– ١٩٩٤-٣٥٩قانون  ال٤٣٩
 ٢-لو المرفق الأ- الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزون- ١٩٩٣-٢٥٣ون قان ال٤٤٠
 ٦٩مادة ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٤١
 ٧٠ ادةمال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٤٢
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 ٦٤تقرير النقل والبيئة 

إذ لم يشمل كافة المركبات، كما ، لا أن هذا النص لم يكن كافياً تقنياًإ. ٤٤٣) ، والجزئياتالهيدروكاربون، أكسيد الأزوت
 إلى أن المواصفات المقبولة المتعلقة بانبعاث ٢٠٠١-٣٤١ذلك أشار لاحقا القانون ل.  مراقبة التطبيقلم يوضح آليات

للمزيد من ( ٤٤٤تة والصحة العامة والداخلية والبلديائع بموجب مرسوم يقترحه وزراء البي المركبات الآلية توضعوادم
 ).التفاصيل يراجع القارىء تقرير الهواء

 
 لضجيجا :الفقرة الثالثة

كما وضع ، ٤٤٥ أو مجاوريهايق تزعج المنتفعين من الطر على عدم جواز إحداث السيارات ضوضاء قانون السيرنص
، وحظر استعمال الأبواق في المناطق )مشكوك في مستوى تطبيقها(قانون السير شروطا لاستعمال المنبهات الصوتية 

م استعمالها في الليل، كما منع استعمال الأبواق التي تعمل عد في حالات الضرورة، مع التشديد على لاالمأهولة إ
  والدفاع المدنيطفاء والإمن الداخلي وقوى الأئقي مركبات الجيشسامع استثناء ) زمور بحري(ل بمحرك منفص

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الضجيج (٤٤٦ السريع في حالة قيامها بمهمة تستدعي تدخلهاسعافوالإ
 

  أخرىاييرمع :الفقرة الرابعة
 على البيئة، لى الشروط والمعايير المرتبطة مباشرة بانعكاسات قطاع النقل البري إظت التشريعات اللبنانية، بالإضافةلح

  قطاع النقل، فمنعت طرح المركبات والسيارات المهملة على الشوارععالجة وإدارة نفاياتشروطاً ومعايير تتعلق بم
 بخصوص أنقاض وبقايا المركبات المهملة وكيفية ضبط ليةحوالساحات العامة، وحددت مسؤولية السلطات الم

كما حظر القانون رمي النفايات وبقايا المأكولات والتراب والحجارة من المركبات على ، ٤٤٧مرتبطة بهاال المخالفات
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النفايات الصلبة (٤٤٨ العامة وجوانبهاالطرقات

 
في تنظيم و. ٤٤٩ل مواد يمكن أن تتطايرقها بإحكام في حال كانت تن السيارات المحملة بتغطية حمولتزم قانون السيرأل

بالإضافة إلى ، ٤٥١، ٤٥٠تص بقطاعات محددة، وضعت شروط لمنع تساقط المواد المحملة على الشاحنات والآلياتيخ
، والتي تفرض دراسة بيئية تبين للمقالع والكسارات  ضمن ملف الترخيصشروط ومعايير بيئية تفرضها وزارة البيئة

الآثار والأضرار البيئية الناتجة عن وسائل النقل المستخدمة لنقل المواد المستخرجة، مع اقتراح حلول للحد من هذه 
 .)ن التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء والبيئةللمزيد م (٤٥٢الأضرار، تحت طائلة وقف الترخيص في حال المخالفة

 
 عبر  حركة نقل النفايات الخطرةلىاهدة بازل، والتي تتعلق بفرض شروط ععلرغم من انضمام لبنان إلى ماب

-٨٠٠٦المرسوم أما على الصعيد المحلي فقد تناول .  لم تصدر النصوص التطبيقية الخاصة بهذه المعاهدة،٤٥٣الحدود
 التقنية البيئية دون إلى المعايير) من ضمن عملية إدارتها(رورة خضوع عملية نقل النفايات الطبية الخطرة ض ٢٠٠٢

 نقل المشتقات النفطية السائلة  إلى شروط تتعلق بصهاريج١٩٩٤-٥٥٠٩، كما أشار المرسوم ٤٥٤توضيح تفاصيلها
 . ٤٥٥مة العامةلجهة السلا

                                                
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات اوتوبيسحديد شروط استعمال سيارات الشحن ت- ١٩٩٥-٦٦٠٣ مرسومال ٤٤٣

  الجدول المرفق بالمرسوم– ٢لمادة  ا- المتصاعد منها ونوعيتهدخانالالمعدل المقبول لكثافة 
 ٥ المادة – الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودن تلوث الهواءملتخفيف  ا- وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١ قانونال ٤٤٤
 ٧٠ مادةال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٤٥
 ٣٦ و ٣٤ و ٣٣  و٣٢ موادال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٤٦
 ٣٠، ٢، ١المواد  -  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤-٨٧٣٥مرسوم  ال٤٤٧
 ٥٠ مادةال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٤٨
 ٦٨مادة ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٤٩
 ١المادة -باطون تحميلها زيادة عن طاقتهاال قرار وزير الداخلية والبلديات بتحظير على سائقي جبالات – ١٩٩٥-ب/٢٠٦٩قرار ال ٤٥٠
لمستندات اللازمة لتنظيم المؤسسات العاملة في قطاع الكسارات  تحديد الشروط وا- ١٩٩٧-١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢قرارات وزير البيئة رقم  ٤٥١

  ٤ المادة -والمقالع
 تحديد الشروط والمستندات اللازمة لتنظيم المؤسسات العاملة في قطاع الكسارات - ١٩٩٧-١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢ارات وزير البيئة رقم  قر٤٥٢

  ٥ و٢  المادتان -والمقالع
  عبر الحدود والتخلص منهاجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةلا ا- ١٩٩٤-٣٨٧ لقانون ا٤٥٣
 ١١ و٥ المادتان –سسات الصحية وكيفية تصريفها  المؤ تحديد أنواع نفايات– ٢٠٠٢-٨٠٠٦المرسوم  ٤٥٤
 وتعبئة  وتخزين النقل ومحطات التوزيع وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة– ١٩٩٤-٥٥٠٩المرسوم  ٤٥٥

 ١ المادة –المحروقات المسيلة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٦٥تقرير النقل والبيئة 

 لتراخيص ا:القسم الثالث
 

 مركباتال وتسجيل تيراداس :الفقرة الأولى
. ركباتم وتسجيل ال هي تنظيم عملية استيراد-من الناحية البيئية- ل أبرز أنظمة التراخيص في قطاع النقل البريلع

 أسطول المركبات العاملة في الدولة، جودة تساهم في المحافظة على شروطاً) ميا ومحلياعال(تتضمن هذه الأنظمة 
ت النصوص التشريعية اللبنانية من التناقض في عان. كبة وغيرهامر ال بيئية لجهة المحركات وتجهيزاتوتضع شروطاً

 مع وضع  واستعمال سيارت الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوتيرادت باس١٩٩٤الجانب البيئي، إذ سمح في العام 
 سيارات تيراداس ٢٠٠١فيما عاد المشرع عن هذا التنظيم، ومنع في العام ، ٤٥٦شرط حول عمرها مع بعض الاستثناءات

صغيرة التي لا ل اسيارات الشحن و،اكباً ر١٥ ازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن الصغيرة العاملة على الموتوبيسالأ
 .٤٥٧ المازوتكلغ العاملة على وقود ٣٥٠٠ن جمالي عيزيد وزنها الإ

 
ابها بين ركالتي يتراوح عدد  تة على المازو العاملسع نطاق المنع أيضا ليشمل سيارات الأوتوبيس و٢٠٠٢ عام في
لمحركات الجديدة العاملة على ا على المركبات، بل امتدت لتشمل لم تقتصر أنظمة الاستيرادو. ٤٥٨لسائق ا عدا٢٤ و١٦

 ٣٥٠٠ أقل من (وسيارات الشحن)  راكبا١٥ أقل من( الصغيرة ارات الأوتوبيس في السيارات السياحية وسيالمازوت
 يتم توضيح  أنه لمإلا .٤٥٩ غير تلك المذكورة سابقالمستعملة العاملة على المازوت ا، بالإضافة إلى المحركات)كلغ

 . المذكورة أعلاهتصنيف المركبات التي فرضت عليها شروط الترخيصالمتبعة ل المعايير
 

جتماعية الاقتصادية الا أدى التناقض في هذه النصوص التشريعية وبالتالي تعديلاتها المتلاحقة، ودون أخذ العوامل قدل
 وتبرز هناسية، اجتماعية واقتصادية لشريحة واسعة من المجتمع، وخلق معها أزمة سيالمرتبطة بها، إلى أزمة ا

للمزيد  ( لكافة القوانين مع تقييمها من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئيةالأثر الاستراتيجيضرورة دراسة وتقييم 
  .)من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية

 
جيل السيارات، إلا أن تس تنظم اَصوص نحظ التشريعات في البلدان الناميةتل المركبات،  شروط استيراد إلىفةلإضابا

باستثناء لحظ ضرورة ، )توافر المحول الحفزي: ثالم (٤٦٠ بيئيةشروطاًيل المركبات في لبنان لم تلحظ جشروط تس
 والمركبات الآلية وتوبيس وسيارات الأحنلشقبل تسجيل سيارات ا"  السامين والغبارللدخان"صة  خاتركيب مصاف

 .٤٦١العاملة على المازوت
 
 للسيارات السياحية  لوحة تسجيل عمومية١٢,٠٠٠ وضع أدىد فق ،وضع المركبات في السير ا في ما يتعلق بشروطأم

لعام، وبالتالي رفع عدد  ا أزمة بيئية بسبب تضخم حجم قطاع النقل البري، إلى بطريقة غير مدروسة،٤٦٢في التداول
قد أنيطت بالمجلس الأعلى  در الإشارة إلى أنهتجهنا  و. والضجيجا يرفع نسبة معدلات تلوث الهواءممعدل الرحلات م

 قضايا اللوحات العمومية للسيارات على ضوء رسمهمة د) الذي لم تعقد جلسات له منذ أوائل التسعينات(للنقل البري 
 .٤٦٣ةحاجة البلاد والمصلحة العام

 
 
 
 
 

                                                
 ١المادة  –  العاملة على المازوت والاوتوبيس واستعمال سيارات الشحن باستيراد السماح- وتعديلاته ١٩٩٤-٣٦٨قانون  ال٤٥٦
 أ-١ المادة- الاقل تلويثا  الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودلوث الهواء التخفيف من ت- ٢٠٠١-٣٤١قانون  ال٤٥٧
 ٣دالبن – ٢٠٠٢-٤٤٨، والغاء القانون ٢٠٠١-٣٨٠ المعدل بالقانون ٢٠٠١-٣٤١ن القانون  م تعديل الفقرة ب من المادة الثانية- ٢٠٠٢-٤٥٣قانون  ال٤٥٨
 ب وج : ١ المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودالتخفيف من تلوث الهواء-٢٠٠١-٣٤١قانون  ال٤٥٩
  ١٢٧-١٢٦-١٢٥-١٢٤ ادموال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٦٠
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات اوتوبيسشحنلحديد شروط استعمال سيارات ا ت- ١٩٩٥-٦٦٠٣مرسوم  ال٤٦١

 ثالثا- ١ المادة - المتصاعد منها ونوعيتهالمعدل المقبول لكثافة الدخان
 ٦مادة ال –في التداول ة ضع لوحات تسجيل عمومي و- ١٩٩٤-٣٨٤قانون  ال٤٦٢
 ١ المادة -نشاء مجلس أعلى للنقل البريإ– وتعديلاته ١٩٦٦-٥٥٤٠لمرسوم  ا٤٦٣
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 ٦٦تقرير النقل والبيئة 

 
 ص العمل رخ :الفقرة الثانية

حن، والنقل شكات تأجير السيارات، شركات الشر ( للشركات العاملة في مجال النقل البري عملية الترخيص تنظيمإن
ساهم في التخفيف من الأعباء البيئية لقطاع النقل من خلال تحديد حجم الأسطول وعمره ومواصفاته، إلا أن ي) المشترك

  وشروط بيئية ضمن آليات تقصير التشريعات اللبنانية في لحظ معاييردىيعية تبين ممراجعة النصوص التشر
 .٤٦٤ وتنظيمها ضمن مهام المجلس الأعلى للنقل البرياالترخيص لهذه الشركات التي وردت مهمة درسه

 
وضح لم ضد الأضرار البيئية، اعات اللبنانية المتعلقة بقطاع النقل هو موضوع التأمينعل الغائب الأبرز عن التشريلو

 . في التقرير المتعلق بالتشريعات الأفقية
 

 المراقبة :القسم الرابع
 

 نقللائل ومرافق اوس :الفقرة الأولى
 وسائل ومرافق النقل في جهيز وإدارة واستثمارشاء وتإنند دور أساسي للمديرية العامة للنقل البري والبحري في أس

شراف على سلامة وسائل الإو،  الاجتماعي والاقتصادي واحتياجات البلادورالقطاع العام وتنميتها بما يتلاءم مع التط
، وقد ٤٦٦ وتنسيق ومراقبة وتحديد تعريفاته النقل البرينظيم استثمار تو، ٤٦٥ومرافق النقل وصيانتها وتحديثها وتطويرها

للمجلس الأعلى للنقل البري مهام مرتبطة بتنظيم استثمار النقل البري من خلال دراسة انشاء واستعمال أسند أيضا 
ية لم يتم ذكرها بطريقة ها من المؤشرات البيئير الهواء وغلا أن ضرورة مراقبة انبعاثاتإ. ٤٦٧مرافق ووسائل النقل

 .واضحة
 
 على المصالح المستقلة سة سلطة الوصايةراممجدر الإشارة إلى أن لوزارة الأشغال العامة والنقل الحقّ في تو

مشاريع النقل، ومراقبة  ارسة سلطة الرقابة على امتيازاتمم ووالمؤسسات العامة والهيئات العامة في قطاع النقل العام
 .٤٦٨ وأجور النقل وتعديلهااتفيتعر
 

 مركبات وحركة السيرال :الفقرة الثانية
 البيئية م وعمر الأسطول بما يتلاءم مع المعاييرج التنظيمية لح شروط وأنظمة تسجيل المركبات من أبرز الآلياتإن

صلحة تسجيل مي تسجيل المركبات من خلال  فرة الداخلية والبلدياتزاند دور أساسي لوأس؛ وفي هذا السياق الحديثة
ما أسند  ك.ن التي يبدو أنها لم تباشر عملها حتى الآ٤٧٠ والآليات والمركباتدارة السيرإ، وهيئة ٤٦٩والآلياتت السيارا

مما يخولها ، ٤٧١،٤٧٢ر، لأحكام قانون السي وضبط المخالفات والبلديات مهمة تنظيم حركة السيرإلى وزارة الداخلية
ى البيئة والسلامة العامة؛ ويعد قرار وزير  علالمساهمة في فرض تدابير وإجراءات تحد من آثار حركة النقل البري

 مثالا لممارسة الوزارة - ومواصفاتها وشروط قيادتهاالمتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات النارية-الداخلية والبلديات 
 .٤٧٣لمهام تنظيم السير

 
 والشروط البيئية المتعلقة بقطاع النقل بة لضمان حسن تطبيق المعاييرقا الربرز آليات من أد المعاينة الميكانيكيةتع

 .٤٧٤،٤٧٥نظيمها، وتاسي في ذلك عبر إشرافها على أعمال المعاينة الميكانيكيةسولوزارة الداخلية والبلديات دور أ، البري

                                                
 ١المادة  –إنشاء مجلس أعلى للنقل البري  – وتعديلاته ١٩٦٦-٥٥٤٠مرسوم  ال٤٦٤
 )ة الأشغال العامةار القاضي بإلغاء وزارة النقل وإلحاقها بوز٢٤٧/٢٠٠٠لمعدل بموجب القانون ا (٢ المادة - إحداث وزارة النقل– ١٩٩٢-٢١٤لقانون  ا٤٦٥
 ١٣ المادة –لبري والبحري ا ظيم المديرية العامة للنقلتن– ١٩٧١-١٦١١مرسوم ال ٤٦٦
 ١دة  الما-نشاء مجلس أعلى للنقل البريإ– وتعديلاته ١٩٦٦-٥٥٤٠لمرسوم  ا٤٦٧
 )اقها بوزارة الأشغال العامةلح القاضي بإلغاء وزارة النقل وإ٢٤٧/٢٠٠٠المعدل بموجب القانون  (٢ المادة - إحداث وزارة النقل– ١٩٩٢-٢١٤لقانون  ا٤٦٨
 ٢٦٩ ةالماد – قانون السير – ١٩٦٧-٧٦قانون ال ٤٦٩
  الفصل السادس- والبلديات تنظيم وزارة الداخلية– وتعديلاته ٢٠٠٠-٤٠٨٢المرسوم  ٤٧٠
 ٢٨٤ المادة – قانون السير – وتعديلاته١٩٦٧-٧٦قانون  ال٤٧١
 ١ المادة - والبلديات تنظيم وزارة الداخلية– وتعديلاته ٢٠٠٠-٤٠٨٢المرسوم  ٤٧٢
 النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في  قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات- ٢٠٠٢-١٢٤قرار ال: قرار وزير الداخلية والبلديات ٤٧٣

 قانون السير – وتعديلاته١٩٦٧-٧٦قانون ال، ٦ المادة -كل المناطق اللبنانية
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 ٦٧تقرير النقل والبيئة 

ة  ووسائل وطرق إجرائها بقرار من وزير الداخليفي لبنان تنظم أعمال المعاينة الميكانيكية و.٤٧٤،٤٧٥نظيمها،وت
 تحدد بموجب مرسوم يقترحه وزير الداخلية  هذه الآلياتإلى أن ٢٠٠١-٣٤١قانون الأشار وقد ، ٤٧٦،والبلديات

م توت المركبات الآلية، ديد المواصفات المقبولة لانبعاث عوادمتح دور في طي لوزارة البيئةأعوقد  ٤٧٧والبلديات 
 السنوية، ل مرة، أو عند إعادة تسجيلها، بالإضافة إلى المعاينة الميكانيكيةأو عند تسجيل المركبة المعاينة الميكانيكية

 المسجلة لأول وقد استثنيت سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية. رقطوالكشف الميكانيكي المفاجئ على ال
 . ستثناءالاما يخلق احتمالا لإساءة استغلال هذا  م٤٧٨مرة لدى المستوردين من المعاينة عند التسجيل

 
مرة كل  ةأخضِعت السيارات السياحية الخصوصية للمعاينة الميكانيكية الإلزامي) ٢٠٠٤فعليا  (٢٠٠٢واعتباراً من العام 

ع يبينما فرض على جم. ٤٧٩ سنوات٣، التي يزيد عمرها عن لعاملة على البنزينسنة للسيارات السياحية الخصوصية ا
 أشهر للتثبت من توفر جميع الشروط ٦ مرة كل  الخضوع لكشف ميكانيكيالمركبات الآلية العاملة على المازوت
 تطبيقاً للقانون ٢٠٠٢-٧٥٧٧وقد وضع المرسوم  .٤٨٠،٤٨١بولةمق المواصفات الالمفروضة عليها ومطابقة انبعاثاتها مع

ر قرار عن وزير الداخلية والبلديات يستند إلى القانون د كما ص،٤٨٣ ،٤٨٢ الذي يحدد آلية المعاينة والمراقبة٢٠٠١-٣٤١
 وطرق إجرائها وقد تضمن بين عناصره مواصفات المركبة  وينظم أعمال المعاينة الميكانيكية الإلزامية٢٠٠١-٣٤١

 خاصة  من العادم، وبالإضافة إلى معدلات الانبعاثات، وشروط الحد من الضجيج والزيوتللحد من تسرب الوقود
قد حدد و.  ٤٨٤ المنبعث من العادم، وكمدة الدخان)وتحديدا أول أكسيد الكربون(ول حفزي للسيارات المزودة بمح

 والمركبات الآلية العاملة وتوبيس وسيارات الأ على سيارات الشحن كيفية الكشف الميكانيكي١٩٩٥-٦٦٠٣المرسوم 
 . ٤٨٥على المازوت

 
، يعزز تطبيق القوانين ) المركباتي تؤثر في انبعاثاتتال( ذات الطابع الميكانيكي ن تفعيل عملية ضبط المخالفاتإ

 .  البيئية الدورية على أداء ومواصفات المركبات بما يحترم المعاييرانةلإجراء، وبالتالي يفرض عملية الصي االمرعية
 
 معايير الانبعاثاتل، لم تلحظ التشريعات اللبنانية سبلاً أخرى لمراقبة احترام المركبات ى جانب المعاينة الميكانيكيةلإ

 ومستوى  العاملة على المازوتورة تحديد كيفية مراقبة الآلياتضر إلى ١٩٩٤-٣٦٨فقد أشار القانون . الموضوعة لها
ة  الداخلية والبلديات ووزارة البيئة مهمة اقتراح أسس كيفية مراقبة المركبات الآلية العاملتيالانبعاث، وأسنِدت إلى وزار

كن لم يتبين وجود نصوص ؛ ول٤٨٦،٤٨٧ المتصاعد منها ونوعيتهتوى المعدل المقبول لكثافة الدخانسعلى المازوت وم
 .تحدد ضرورة احترام المبدأ نفسه للمركبات الأخرى

 

                                                
      انون السيرق– وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦انون ق، وال٨٠ المادة -من الداخليتحديد التنظيم العضوي لقوى الأ -وتعديلاته  ١٩٩١-١١٥٧مرسوم ال ٤٧٤
 ٢ المادة - على السيارات والمركبات والمقطورات النظام الخاص لاجراء الكشف الميكانيكي– ٢٠٠٢-٧٥٧٧المرسوم  ٤٧٥
 ١١٤ مادةال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٧٦
 ٥مادة لا- الاقل تلويثاتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودنا الالتخفيف من تلوث الهواء- وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١قانون  ال٤٧٧
 ١١٤، ١١٢، ١١١مواد ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٤٧٨
 ٥المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودالتخفيف من تلوث الهواء- وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١قانون  ال٤٧٩
 ٢ المادة -لعاملة على المازوتا  والاوتوبيسحن واستعمال سيارات الش السماح باستيراد- وتعديلاته ١٩٩٤-٣٦٨قانون  ال٤٨٠
 ٥المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودالتخفيف من تلوث الهواء- وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١قانون  ال٤٨١
 ٥المادة -اث الاقل تلويالناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود ءالتخفيف من تلوث الهوا- وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١قانون  ال٤٨٢
  على السيارات والمركبات والمقطورات النظام الخاص لاجراء الكشف الميكانيكي– ٢٠٠٢-٧٥٧٧المرسوم  ٤٨٣
 ١ الملحق رقم - الالزامية وطرق إجرائهاتنظيم أعمال المعاينة الميكانيكية – ٢٠٠٣-٨٢٤لقرار ا ٤٨٤
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات اوتوبيس تحديد شروط استعمال سيارات الشحن- ١٩٩٥-٦٦٠٣مرسوم لا ٤٨٥

 ١المادة  –تصاعد منها ونوعيته لم المقبول لكثافة الدخاناالمعدل 
 ٢ المادة - العاملة على المازوت والاوتوبيس واستعمال سيارات الشحن السماح باستيراد- وتعديلاته ١٩٩٤-٣٦٨قانون  ال٤٨٦
ى قبتها ومستو وكيفية مرات والمركبات الآلية العاملة على المازو وسيارات اوتوبيس تحديد شروط استعمال سيارات الشحن- ١٩٩٥-٦٦٠٣مرسوم ال ٤٨٧

 ٢ و١المادتان  – المتصاعد منها ونوعيته المعدل المقبول لكثافة الدخان

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٦٨تقرير النقل والبيئة 

 ٤٨٨،٤٨٩،٤٩٠ والمركباتظيم السيرتنالبلديات في /  الموضوع نفسه، لحظ التشريع اللبناني دوراً للسلطات المحليةيف
لداخلي وموظفي مصلحة تسجيل السيارات  ا إلى جانب رجال قوى الأمن،م محاضر ضبطينظت و،ط المخالفاتضبو

 في ة البيئةارما لُحظ دور لوزك.  الطابع الميكانيكي للمركبات ذات يتعلق بالمخالفاتما  خاصة في، المحلفينوالآليات
من جراء عدم تطبيق تدابير الحماية اللازمة من خلال صلاحيات  مكافحة التلوث الناتج عن الآلات والسيارات والآليات

 . ض الواقع في وزارة البيئة أن هذه الدائرة غير موجودة على أرإلا، ٤٩١ المكافحةرةدائ
 

ويبقى التساؤل عن مدى فعالية المراقبة المنصوص عليها في هذه الفقرة، في ظل غياب الطواقم البشرية الكافية 
 . الضرورية لتنفيذ المراقبة فعليا على الأرضهلة، والتجهيزاتؤوالم

 
 لمالية اورلأم ا:القسم الخامس

 
  والضرائبرسومال :الفقرة الأولى

 لجهة الحد من الضغوط التي  عن التشريعات التي ترعى تنظيم قطاع النقل البريب موضوع الضرائب أو الرسومغا
 مع ارتفاع ة للمركبات بتخفيض قيمة الرسمي الميكانيك السنوعملية احتساب رسومعلى العكس، تنظم . يسببها على البيئة

كما وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي تلحظ رسوماً على .  على تحديث الأسطولجععمر المركبة، وهذا ما لا يش
 بين الكماليات، مما دفع كثيراً من مستوردي لمركبة كانت تشمل سابقا المحول الحفزي الكمالية في االتجهيزات

إلا أنه يمكن .  بغية التخفيف من الرسوم المستحقةاك إلى إزالة هذه القطعة من المركبة عند استيرادهاذالسيارات آن
 لقطاع النقل من خلال وضع تعريفات تشجيعية تحفز المواطنين على استعمال  الماليةإدماج المفهوم البيئي بالسياسات

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير ). (بيسولسيارات السياحية العمومية وسيارات الأوتا (٤٩٢النقل العام
 ).التشريعات الأفقية

 
 تعويضاتال :الفقرة الثانية

بما فيها (نصت على تشكيل لجنة تضم عدداً من الإدارات العامة  ف،راتياسطول السأديد تجظت النصوص أهمية لح
عطاء إ و،لسياراتسطول اأفيز تجديد تحل) وزارة المالية و والبلديات ووزارة الأشغال العامة والنقلارة الداخليةوز

نص و. ٤٩٣ العمومية العاملة على المازوت وبعض سيارات الأوتوبيس العموميةت لأصحاب بعض السياراتعويضات
وقد ، ٤٩٤ العاملة على المازوت تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأصحاب المركباتالقانون على تعويضات مالية

اط تر وفقا لنوع المركبة واشه العملية من خلال تحديد قيمة التعويضاتذ المرسوم التطبيقي الذي ينظم هصدر لاحقاً
ن لك. ٤٩٥ الخالي من الرصاص أو محرك عامل على البنزيناستبدال المركبة العاملة على المازوت أو محركها بسيارة

حاب هذه المركبات ص متابعة الوقائع الإعلامية تشير إلى ارتفاع الاحتجاجات من قبل أإن دفع التعويضات؟  تم فعلاًهل
 مع جدل واسعه المبادرات ترافقت هذجدر الذكر أن وي. تحقةمسعلى تخلف الجهات الرسمية عن دفع التعويضات ال

حول المنطق أو المبرر لإعطاء المخالفين ممن حولوا محركات السيارات السياحية العمومية من البنزين إلى المازوت 
 . بشكل غير مشروع

 
 

                                                
 ٧٤ و٥١ المادتان -انون البلدياتق– وتعديلاته ١٩٧٧-١١٨مرسوم الاشتراعي  ال٤٨٨
يادتها في ق النارية ومواصفاتها وشروط د سير الدراجاتار وزير الداخلية المتعلق بتحديد مواعيقر - ٢٠٠٢-١٢٤القرار : ار وزير الداخلية والبلديات قر٤٨٩

 ٦لمادة  ا-بنانيةللكل المناطق ا
 ٣٠٢ المادة – قانون السير – وتعدبلاته١٩٦٧-٧٦قانون  ال٤٩٠
 ٢١لمادة  ا-وط التعيين الخاصة في بعض وظائفها وتحديد ملاكها وشرظيم وزارة البيئةتن - وتعديلاته ١٩٩٤-٥٥٩١مرسوم  ال٤٩١
 ٢المادة  –ث وزارة النقل داإح – وتعديلاته ١٩٩٣-٢١٤ نقانوال ٤٩٢
 اء تعويضات واعط لتجديد اسطول السيارات العموميةوافز حمنح (٤/٥/٢٠٠٢اريخ  ت٧٨٥٨ديل بعض احكام المرسوم تع - ٢٠٠٢-٩٠٨٣لمرسوم  ا٤٩٣

 ) الصغيرة الاوتوبيسسياراتلاصحاب 
 ٢ المادة - الاقل تلويثاجاه الى استعمال الوقودتن قطاع النقل وتشجيع الاع الناتج التخفيف من تلوث الهواء-وتعديلاته  ٢٠٠١-٣٤١قانون ال ٤٩٤
  واعطاء تعويضات لتجديد اسطول السيارات العموميةمنح حوافز (٤/٥/٢٠٠٢ تاريخ ٧٨٥٨ تعديل بعض احكام المرسوم - ٢٠٠٢-٩٠٨٣مرسوم  ال٤٩٥

 ٢لمادة  ا–)  الصغيرةلاصحاب سيارات الاوتوبيس
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 ٦٩تقرير النقل والبيئة 

 التي  العاملة على المازوت شراء الآليات٢٠٠٢-٤٤٨ بموجب القانون  للحكومةيز لاحقاًأجس، و تدبير غير مدرفي
م عملية ظر استعمالها وذلك بقصد إعادة بيعها وتصديرها إلى الخارج، على أن تنظّ ومن ثم حمح باستيرادهان قد سكا

حصر الموضوع ي  الذ٢٠٠٢-٤٥٣فصدر القانون إلا أنه تمت العودة عن هذا القانون ،  ٤٩٦البيع والشراء بمرسوم
ماذا : لمطروح هو الك فإن السؤاللذ. ٤٩٧سطول التسجيل والرسوم الجمركية لتجديد الأسومر مالية على بمنح حوافز

  التي استبدلت وكيف تم التخلص منها؟حدث لمحركات الديزل
 

  زحوافال :الفقرة الثالثة
جراءات مالية تحفيزية للتخفيف من إ الناجم عن قطاع النقل، اتخذت الحكومة دف التخفيف من مشكلة تلوث الهواءبه

رة  لوحة سيا١٠,٠٠٠داد تراس) بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء(وتحديثه، فأجيز للحكومة  حجم الأسطول
 مرسومالا هذر صدولم ي،  لتنفيذ ذلك لكن النص لم يحدد مهلة، عمومية مقابل نفس البدل المدفوع سابقا للخزينةسياحية

بالإضافة ، ٤٩٨ تسجيل السيارات رسوم منإعفاءاتب موميةع لتجديد أسطول السيارات اليز للحكومة منح حوافزأجو .بعد
  الخالي من الرصاص عبر خفض سعره بالمقارنة مع البنزين المحتوي على الرصاصمال البنزينتعإلى تحفيز اس

قد و. ١/٧/٢٠٠٢٤٩٩داء من  البنزين المحتوي على مادة الرصاص ابتوذلك كمرحلة أولى، قبل منع استعمال وقود
ع ذلك تبقى المجالات مفتوحة أمام المشرع للحظ حوافز إضافية تعزز م. ٥٠٠وضع المرسوم التطبيقي لهذه المواد لاحقاً

 ، ودعم وسائل بيئية لتجميع الزيوت)الدراجات(ئة بي صداقة قطاع النقل للبيئة كدعم استعمال وسائل النقل الصديقة للنم
 .، من خلال حوافز ماليةستعملة وتدويرهاالم
 

 طرق المتاحة لحماية المتضرر ال:الباب الثالث
 

 لإجراءات الإدارية ا:الفصل الأول
 المرتبطة تلقي الشكاوى لآلية إدارية مخصصةبتدبير الخاص الوحيد الذي لحظته النصوص اللبنانية في ما يتعلق ال

 بقرار من وزير الداخلية تضم مهندسا اختصاصيا بمكانيك السيارات للبت في تشكيل لجنة دائمةو  ه النقل البريبقطاع
 .٥٠١المراجعات المتعلقة برفض الدائرة المختصة تنظيم محاضر استلام أو محاضر كشف

 
 لإجراءات القضائية  ا:الفصل الثاني

 
  صول الادعاء أ:الأولالقسم 

، لم توضح النصوص أية لخاصة بقطاع النقل البري ا ترجمة لفقر التشريع اللبناني في مجال النصوص البيئيةفي
 .الناجمة عن هذا القطاع والجرائم البيئية  المرتبط بالمخالفاتإجراءات خاصة في مجال الادعاء

 
فينظر فيها القضاة المنفردون في مراكز ) يا بيئيةاالتي تشمل في بعض جوانبها قض (أما مخالفات قانون السير

 .٥٠٢المحافظات التي ترتكب فيها المخالفات
 

  والعقوباتلمخالفات ا:القسم الثاني
كل شب ،١/٣/١٩٤٣ ريختا ،، يعمل بأحكام قانون العقوبات والعقوبات المرتبطة بالنقل البريعلق بالمخالفات ما يتفي

 .٥٠٤وبات المنصوص عنها في قانون حماية البيئةقوذلك إضافة إلى الع، ٥٠٣ بشكل خاصعام، وقانون السير

                                                
 )ملغى (١ المادة - عاملة على المازوتة للحكومة شراء الياتالاجاز - ٢٠٠٢-٤٤٨ القانون ٤٩٦
 ١ المادة -٢٠٠٢-٤٤٨، والغاء القانون ٢٠٠١-٣٨٠ المعدل بالقانون ٣٤١/٢٠٠١دة الثانية من القانون ماتعديل الفقرة ب من ال - ٢٠٠٢-٤٥٣قانون  ال٤٩٧
 ٢ المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود من تلوث الهواءالتخفيف- وتعديلاته٢٠٠١-٣٤١قانون ال ٤٩٨
 ٣ المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودف من تلوث الهواءفيالتخ-وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١قانون  ال٤٩٩
  واعطاء تعويضات لتجديد اسطول السيارات العموميةمنح حوافز (٤/٥/٢٠٠٢ تاريخ ٧٨٥٨ تعديل بعض احكام المرسوم - ٢٠٠٢-٩٠٨٣مرسوم  ال٥٠٠

 ٢ادة  الم–)  الصغيرةالاوتوبيس لاصحاب سيارات
 ١١٥مادة ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥٠١
 ٢٨٩ مادةال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥٠٢
 ٢٧٦مادة ال -لسير اقانون –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥٠٣
 ٦٥ إلى ٥٨ المواد -البيئةقانون حماية – ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٥٠٤
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 ٧٠تقرير النقل والبيئة 

 على أن وزير الداخلية  قانون السيرنصقد و ،٥٠٥ ضبط المخالفات والبلديات والشرطة البلديةولى وزارة الداخليةتت
في ما يتعلق بالمعدات -  الاقتضاء ويمكنه عند،ريحدد بقرار منه الحالات التي يجوز فيها إيقاف السيارة إدارياً عن السي

، ) بالطفيلياتدون توضيح المقصود تقنياً(فر فيه شروط فنية معينة ا أن يحتم وضع جهاز ضد الطفيليات تتو-ةالكهربائي
 .٥٠٦ للحد من ضوضائهاوجهاز خاص في الدراجات الآلية

 
صلحة م، فيما يقوم موظفو  عامةً بضبط مخالفات قانون السير الداخلي ورجال الشرطة البلديةلأمنوم رجال قوى ايق

  بالمخالفاتر من وزير الداخلية والبلديات بتنظيم محاضر ضبطرا المحلفون والمكلفون بقتسجيل السيارات والآليات
ويمكن لرجال قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم مثل هذه . ٥٠٧ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة

لمرجع ، وترفق نسخة المحضر الموجهة إلى ا خاصة تعمل تلقائياً آلاتاالمحاضر استنادا لصور فوتوغرافية تلتقطه
إضافة إلى ما تقدم، يقوم رجال مفارز السير ودوريات قوى الأمن وأفراد ، القضائي المختص بالصورة المثبتة للمخالفة

للمزيد من التفاصيل يراجع  (٥٠٨...)رمي النفايات من المركبات ( العامة الشرطة البلدية بضبط مخالفات قانون النظافة
 .)ات الصلبةالقارىء تقرير النفاي

 
 أعمال السجل -كز مصلحة تسجيل السيارات والآلياتراينشأ إلى جانب م-كتب تابع لقوى الأمن الداخلي  مولىيت

 الصادرة بها أحكام مبرمة وتنفيذ هذه الأحكام، على أن ترسل المحاكم المختصة إلى هذه العدلي لمخالفات السير
 . ٥٠٩حكام المبرمة الصادرة بالمخالفاتالمكاتب الأ

 
ي النفايات وبقايا المأكولات من المركبات على رمة  ذات الصلة بالآثار البيئي في قطاع النقل البريالفاتخمل المتش

ا يؤدي إلى مم ( والحمولة الزائدة لجبالات الباطون،٥١١خاصة بالسياراتطرح الأنقاض ال و٥١٠ العامة وجوانبهاالطرقات
واستعمال المنبهات الصوتية ، ٥١٣حديدا موضوع الضجيجوت– ومخالفة أنظمة سير الدراجات النارية، ٥١٢)تطاير المواد

 وعلى جوانب الطرقات أو الكو السيارات بالتخلي عن سياراتهم ورميها في الوديانمع ذلك يستمر م و.٥١٤ورةحظالم
ا يشير إلى ضعف شديد م مويستمر ركاب السيارات في طرح النفايات على الطرقات العامة وجوانبها،، في الحقول

 الناتج عن قطاع النقل فتطرق إلى هذا واءبتلوث الهة ما في ما يعود إلى المخالفات المتعلق أ.ستوى التطبيقمعلى 
للمزيد من التفاصيل يراجع  (٥١٥، وبطريقة عامة وغير مباشرة، قانون حماية البيئة٣٤١/٢٠٠١الموضوع القانون 

 ).القارىء تقارير البناء والبيئة، الضجيج، الهواء، والنفايات الصلبة
 

عقوبات مالية تتراوح بين ل  الناتج عن قطاع النقالمتعلقة بتلوث الهواء ٢٠٠١-٣٤١ فات القانونمخال شملت عقوبات
ما يختص بالمركبات  فيو. ٥١٦ حتى شهرين، وسحب رخصة السوق مؤقتاًلحبسأو ا/، و.ل. ل٥٠٠,٠٠٠ و٢٥٠,٠٠٠

 هذه المركبات المعدل ل عند تجاوز انبعاثات. ل٢٠٠,٠٠٠بـ  تقدر ، تفرض غرامةاً تحديدالعاملة على المازوت
 . ٥١٧د منها ونوعيتهع المتصاالمقبول لكثافة الدخان

 

                                                
 ٢٨٤مادة ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥٠٥
 ٧١مادة ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥٠٦
 ٢٨٤المادة - قانون السير- وتعديلاته١٩٦٧-٧٦قانون ال ٥٠٧
    ٣٠ المادة - العامة ى النظافة المحافظة عل-١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ٥٠٨
 ٢٩٠مادة ال -نون السير قا–تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥٠٩
 ٢ الجدول – والملحق - ب– ٢٧٧المادة  -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥١٠
 ٢١ المادة - العامة  المحافظة على النظافة-١٩٧٤-٨٧٣٥المرسوم  ٥١١
 ٢المادة   – الباطون تحميلها زيادة عن طاقتها ير على سائقي جبالاتظ التح- ١٩٩٥-ب/٢٠٦٩ القرار: رار وزير الداخلية والبلدياتق ٥١٢
 النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في ير الدراجات قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد مواعيد س- ٢٠٠٣-١٢٤ القرار:  الداخلية والبلدياتيررار وزق ٥١٣

 ١ المادة -كل المناطق اللبنانية
 ٣٣مادة ال -نون السيراق –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥١٤
 ٦٥ إلى ٥٨ المواد -قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٥١٥
 ٦ المادة - الاقل تلويثا قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودعن الناتج  من تلوث الهواء التخفيف-وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١لقانون ا ٥١٦
 ٢المادة  –  العاملة على المازوت والاوتوبيس واستعمال سيارات الشحن السماح باستيراد- وتعديلاته ١٩٩٤-٣٦٨قانون ال ٥١٧

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٧١تقرير النقل والبيئة 

 أخرى  مالية؛ فثمة عقوباترة عن غراماتايست فقط عب ل التي تتعلق بمخالفات السيرتجدر الإشارة إلى أن العقوباتو
وإلغاء ، ٥١٨ بين أسبوعين وشهر لطرح أنقاض السياراتكبة على نفقة مالكها، وأحيانا الحبسمرجز ال حكعقوبة

حيث أن قانون السير لحظ و. ٥٢٠ الصوتية المحظورةومصادرة التجهيزات ،٥١٩ بعمل الدراجات الناريةالترخيص
يئية موارد للصندوق لبغرامات المتعلقة بآثار قطاع النقل االيمكن أن تشكل ، ٥٢١ للبلدياتتخصيص جزء من الغرامات

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات ) (٢٠٠٢- ٤٤٤(الوطني للبيئة الذي لحظه قانون حماية البيئة 
 ).الأفقية

 
باستثناء ما جاء عليه قانون حماية (ين الجدول التالي الجرائم والعقوبات في قطاع النقل ذات الصلة بالآثار البيئية يب

 ):٢٠٠٢-٤٤٤ –البيئة 
 

 الجريمة العقوبة
 الغرامة الحبس

ي النفايات وبقايا المأكولات من المركبات على الطرق رم
 ٥٢٢العامة وجوانبها

ل . ل٧٥,٠٠٠بين  حتى شهر
 ل. ل٢٠٠,٠٠٠و

 بين أسبوعين سحب ٥٢٣ح الأنقاض الخاصة بالسياراتطر
 وشهر

 

ما يؤدي إلى تطاير  (ونولة الزائدة لجبالات الباطمحال
 ٥٢٤)ادالمو

  ايام١٠
 

 الى ٢٥,٠٠٠من 
ل أو . ل١٠,٠٠٠٠

 إحدى العقوبتين
 وتحديداً موضوع  أنظمة سير الدراجات الناريةالفةمخ

 ٥٢٥الضجيج
 ب الترخيصسح

  الصوتية المحظورةمصادرة التجهيزات
 حتى شهرين ٥٢٦تعمال المنبهات الصوتية المحظورةاس

 ادرة التجهيزاتمصو
 الصوتية المحظورة

. ل. ل١٢٥,٠٠٠من 
ل أو . ل٢٥٠,٠٠٠إلى 

 إحدى العقوبتين
. ل. ل٧٥,٠٠٠من  حتى شهر ٥٢٧ الناجم عن المحركالضجيج

ل . ل٢٠٠,٠٠٠وحتى 
 أو إحدى العقوبتين

 الناتج المتعلقة بتلوث الهواء ٢٠٠١-٣٤١الفات قانون مخ
 ٥٢٨عن قطاع النقل

حتى شهرين وسحب 
 رخصة السوق

 ٢٥٠,٠٠٠ بين ما
ل أو . ل٥٠٠,٠٠٠و

 إحدى العقوبتين
 المعدل  المركبات العاملة على المازوتاوز انبعاثاتتج

 ٥٢٩ المتصاعد منها ونوعيتهفة الدخانالمقبول لكثا
 .ل. ل٢٠٠,٠٠٠ 

                                                
 ٢٢ المادة - العامةالمحافظة على النظافة -١٩٧٤-٨٧٣٥المرسوم  ٥١٨
نارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في  ال قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات- ٢٠٠٣-١٢٤ القرار: رار وزير الداخلية والبلدياتق ٥١٩

 ١ المادة -كل المناطق اللبنانية
 ٣٣مادة ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥٢٠
 ٢٩٤مادة ال -قانون السير –هتتعديلا و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٥٢١
  الجدول– والملحق - ب– ٢٧٧ المادة - السير قانون - وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦ قانونال  ٥٢٢
  ٢٥ ، ٢١ المادتان –  العامة المحافظة على النظافة-١٩٧٤-٨٧٣٥المرسوم  ٥٢٣
 ٢٧٧ المادة – السير قانون -  وتعديلاته١٩٦٧-٧٦ قانون ال٥٢٤
 النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في المتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجاتقرار وزير الداخلية  -٢٠٠٣-١٢٤القرار :  والبلديات قرار وزير الداخلية٥٢٥

 ١ المادة – كل المناطق اللبنانية
 ٢٧٧ و٣٣ المادتان – السير قانون - وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦ قانون ال٥٢٦
 ٢٧٧ و٢١٠ و٧٠واد  الم– السير قانون - وتعديلاته ١٩٦٧-٧٦ قانون ال٥٢٧
  ٦ المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودالتخفيف من تلوث الهواء -  وتعديلاته٢٠٠١-٣٤١ القانون ٥٢٨
  ٢ المادة - العاملة على المازوت والاوتوبيسل سيارات الشحن واستعماالسماح باستيراد -  وتعديلاته١٩٩٤-٣٦٨ القانون ٥٢٩
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 ٧٢تقرير النقل والبيئة 

 وسائل الملحوظة لتطوير القطاعال :الباب الرابع
 

 لأبحاث والتنمية  ا:الفصل الأول
 جمع المعلومات وتبادلها، وإجراء البحوث  إلى أهميةونز والمعاهدتان المتعلقتان بطبقة الأوارت اتفاقية تغير المناخأش
تدعم و. ٥٣٠،٥٣١ الناجم عن قطاع النقللدراسات، وتبادل التقنيات المساعدة بين الدول الأعضاء في مجال تلوث الهواءوا

الذي يولي  )Global Environment Facility( هيئات دولية مانحة الدراسات المتعلقة بتغير المناخ كمرفق البيئة العالمي
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الهواء (اهتماما لتعميم مفهوم النقل المستدام

 
 لتدريب وتنمية القدرات  ا:الفصل الثاني

وضع أسس تدريب الموظفين المكلفين ) الذي لم تعقد له جلسات منذ أوائل التسعينات (ولى المجلس الأعلى للنقل البرييت
  الميكانيكية، ويخضع هؤلاء لدورات تدريبية في معهد قوى الأمن وحالة السيارات ومختلف الآلياتبمراقبة السير

لم يتّضح و. ٥٣٢ رات بقرار من وزير الداخليةدوتحدد مدة وشروط الو، سيارات والآلياتلحة تسجيل المصفي والداخلي 
 الهواء وغيرها من المؤشرات  ملوثاتمثل كيفية مراقبة انبعاثات(مدى تضمن هذه الدورات التدريبية مواد بيئية 

تشدد على )  ومعاهدتي طبقة الأوزونتفاقية تغير المناخاك( الدولية التي انضم إليها لبنان ، خاصة أن الاتفاقيات)البيئية
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الهواء (٥٣٣،٥٣٤مية التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيينأه
 
 

 لبحريطاع النقل ا ق:الجزء الثاني
 

 لتعاريف ا:الباب الأول
 

 ٥٣٥"المرافىء"فت النصوص، على سبيل المثال لا الحصر، بعض المصطلحات المتعلقة بالبنى التحتية مثل عر
 ،٥٣٧،٥٣٨"السفن"ق بالمركبات مثل تعلّيضاً آخر عبو، ٥٣٦ على منشآتها والأعمال التجارية فيهاإلى فئتين بناء تصنيفهاو
 .٥٤٠"السفن الذرية"و، ٥٣٩"السفن الصهاريج"و
 
 طرحالحت فعل  فوضللافت أن النصوص عرفت بعض المصطلحات المتعلقة بالضغوط التي يحدثها النقل البحرياو
ت السائلة مهما كانت أسبابه قا أو خليط من هذه المحرولسائلةو نضوح المحروقات اأرمي  كل"ف بأنه لذي عرا

  الخام والفيول أويلالبترول"على أنها ) وضوع الاتفاقيةم (محروقات السائلةالف نفس النص ما عرك. ٥٤١"ومواضيعه
  الذريوقودالوعرف ". نكليزية بنفس المعنىلإبا oily  الصفةهذا ما تعبر عنه و وزيت التشحيموزيت الديزل الثقيل

ة معدهي  أو ، الذري وتستعملن من إنتاج الطاقة بواسطة انفعالات متواصلة الحلقات من الغباربكل مادة تمكّ "حديداًت
 .٥٤٢" في سفينة ذرية،للاستعمال

 

                                                
  الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدتين متعلقتين بطبقة الأوزون- ١٩٩٣-٢٥٣قانون ال ٥٣٠
 ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ أن تغير المناخشلإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية با - ١٩٩٤-٣٥٩ قانونال ٥٣١
 ٦ و١مادتان ال –على للنقل البري أنشاء مجلس إ - وتعديلاته ١٩٦٦-٥٥٤٠مرسومال ٥٣٢
  الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزون- ١٩٩٣-٢٥٣قانون ال ٥٣٣
 ٥/٦/١٩٩٢لموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ  اتحدة الاطارية بشأن تغير المناخملاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم ال ا- ١٩٩٤-٣٥٩ قانونال ٥٣٤
 ٢ المادة - اللبنانية والموانئ تصديق نظام المرافئ-) ١٩٨٠-١٩٦القرار ( وتعديله ١٩٦٦-٣١القرار : رار وزير الأشغال العامة والنقل ق٥٣٥
 ٣ المادة - اللبنانية والموانئديق نظام المرافئص ت-) ١٩٨٠-١٩٦ القرار( وتعديله ١٩٦٦-٣١رار وزير الأشغال العامة والنقل  ق٥٣٦
 ١ الجزء الثاني- بالمحروقات السائلةن الى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحرنا انضمام لب- ١٩٦٦-٦٨انون قال ٥٣٧
  ١لمادة  ا–  البحرية التجارة- وتعديلاته ١٨/٢/١٩٤٧نون صادر في قا ٥٣٨
 ١ الجزء الثاني- بالمحروقات السائلةدولي خاص بتدارك تلويث مياه البحر  انضمام لبنان الى اتفاق- ١٩٦٦-٦٨انون قال ٥٣٩
  من الاتفاقية١ المادة - الملحق بها والبروتوكول الذريةم الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفنإبرا ة إجاز- ١٩٧٤-٩٢٢٨المرسوم  ٥٤٠
 ١ الجزء الثاني- بالمحروقات السائلةه البحرا انضمام لبنان الى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مي- ١٩٦٦-٦٨لقانون  ا٥٤١
  من الاتفاقية١ المادة - الملحق بها والبروتوكول الذريةتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفنالاة ابرام  اجاز- ١٩٧٤-٩٢٢٨ المرسوم ٥٤٢
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 ٧٣تقرير النقل والبيئة 

شمل صحة الأهلين ي تلتا" المصالح المتلازمة"تفاقية بروكسل افت  من التلوث بالمحروقات، عرماية مياه البحرحل
 والحيوانات والنباتات التي تعيش في  البحريةالمجاورين ورفاه المنطقة المعنية بما فيه المحافظة على الثروات الحياتية

 .٥٤٣البحار
 
 أي حادث يطرأ و ملاحة آخر أالتحام أو جنوح أو حادثي أ"ـ ب في البحرحوادثالفت ى مستوى الأضرار، عرعل

 أو  مادية أو يهدد مباشرة بالتسبب بأضرار مادية قد تتعرض له أية سفينةاً أضرارب أو خارجها يسبعلى متن السفينة
كل وفاة أو ضرر يصيب الاشخاص وكل فقد ممتلكات أو "أنه  بضرر الذريالف وفي مثال محدد، عر، ٥٤٤"حمولتها

لا أن إ. ٥٤٥"خصائصال امتزاج هذه أو عن ،شعاعية عن الخصائص الإاًب أو مسب يلحق بالممتلكات يكون ناتجاًررض
  .يشمل الآثار البيئية لا سيما على البيئة البحرية" الضرر"النص لم يوضح ما إذا كان 

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الطاقة والبيئة، والمياه والمياه المبتذلة(
 

 اع القطنظيم  ت:الباب الثاني
 

  والدراساتتخطيطل ا:الفصل الأول
لكن، و. ٥٤٦ والإشراف عليها النقل البحرينظيم شؤوتنة والنقل الدور الأساس في ام الواضح أن لوزارة الأشغال العمن

 رورة إخضاع التخطيط، كذلك في قطاع النقل البحري غابت أية إشارة واضحة إلى ضكما في قطاع النقل البري
 وما له من ،٥٤٧ث العلميةحوكز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبمروالدراسات إلى تقييم بيئي، مع العلم أن وجود 

في مجال تأثير ، يمكن أن يدعم الأبحاث ر في متابعة وتنفيذ وتمويل الدراسات العلمية المرتبطة بتلوث البيئة البحريةود
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة(قطاع النقل البحري على البيئة البحرية 

 
  والشروطلمعايير ا:الفصل الثاني

إلا ، ٥٤٨ل البحريق من النابير وقواعد لمنع تلوث البحرتدظت الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان ضرورة وضع لح
 .٥٤٩أن معظم النصوص المتعلقة بتنظيم النقل البحري ركزت في هذا الجانب على السلامة العامة في البحر

 
فاق دولي خاص ات بانضمام لبنان الى  المتعلق١٩٦٦-٦٨، باستثناء القانون )الموانئ ومرافئال(لتحتية  ايةبنالنسبة للفب
 لذي أشار إلى ضرورة تزويد المرافئ بتجهيزات لاستيعاب رواسب ائلةا بالمحروقات السرك تلويث مياه البحردابت

 غابت النصوص التشريعية التي تنظم عملية إنشاء واستثمار، ٥٥٠ن تفرغها السفنأ التي يمكن محروقات السائلةالوخليط 
 وبنيته لقة بإنشاء المرفأعوالمعايير المت، )ballast water(ـة ـل والسائ الصلبـة المرافئالمرافئ كإدارة ومعالجة نفايات

 . التحتية الملائمة، بما يؤمن حماية البيئة البحرية
 
لتي تسببها، فبالرغم من أن التشريعات الدولية أولت  االملوثات و، وللانبعاثات)السفن(ا في ما يعود للمركبات أم

 أو شروط بيئية اهتماما في نصوصها، لم تلحظ النصوص اللبنانية أية معايير ي الناتجة عن النقل البحرالانبعاثات
 الهواء الناتجة عن تشغيل السفن جمة عن حركة وتشغيل السفن، إن لجهة انبعاثات أو الانبعاثات الناتختص بالملوثات

 الناجم عن هة الضجيج، أو لج)المبتذلة ومياه الصابورة ( وتسرب النفايات السائلة، أو لجهة تصريفوالمركبات البحرية
 .حركتها

                                                
  ادى او يؤدي الى تلويث مياه البحرادثح في حال حول دولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر اجازة ابرام الاتفاقية ال- ١٩٧٤-٩٢٢٦ المرسوم ٥٤٣

  من الاتفاقية٢المادة  – ٢٩/١١/١٩٦٩تاريخ  ب المعقود في بروكسلبالمحروقات السائلة
  ادى او يؤدي الى تلويث مياه البحر في حال حول حادث اجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر-١٩٧٤-٩٢٢٦ المرسوم ٥٤٤

  من الاتفاقية٢المادة  – ٢٩/١١/١٩٦٩ودة في بروكسل بتاريخ ق المعلمحروقات السائلةبا
  من الاتفاقية١ المادة - الملحق بها والبروتوكول الذريةتعلقة بمسؤولية مستثمري السفنتفاقية الدولية المالا اجازة ابرام -١٩٧٤-٩٢٢٨ المرسوم ٥٤٥
 )ارة النقل وإلحاقها بوزارة الأشغال العامةز القاضي بإلغاء و٢٤٧/٢٠٠٠المعدل بموجب القانون  (٢ المادة - إحداث وزارة النقل– ١٩٩٢-٢١٤لقانون  ا٥٤٦
  انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية– ١٤/٩/١٩٦٢القانون الصادر بتاريخ  ٥٤٧
  الخاص بهذه الاتفاقية والى البروتوكول بالمحروقات السائلةالبحر الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتفادي تلويث مياه مة الاجازة للحكو- ١٩٨٣-١٣لقانون  ا٥٤٨
 . الدولية اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقيات البحرية– ١٩٦٤-٦١القانون  ٥٤٩
  ١-٨، المادة  الجزء الثاني- بالمحروقات السائلةالبحر  خاص بتدارك تلويث مياهنضمام لبنان الى اتفاق دولي ا- ١٩٦٦-٦٨قانون ال ٥٥٠
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 ٧٤تقرير النقل والبيئة 

حظ تشريعات البلدان النامية تل،  البيئية المباشرة المرتبطة بانبعاثات مركبات قطاع النقل البحريى جانب المعاييرلإ
وفي لبنان، اقتصر . ة النفايات على متنها، وعملية صيانتها وإدارسفنالنصوصاً تحدد المعايير والشروط لتنظيم حركة 

عض الشروط والتدابير المحدودة التي تركز بشكل رئيسي على السلامة العامة أكثر منها بهذا النوع من النصوص على 
 ينتئ للبي على مستوى تنظيم حركة سير السفن بشكل عام حمايةًًوتشمل هذه التشريعات نصوصاً. على سلامة البيئة
ى تنظيم عملية نقل ل بالإضافة إ ،٥٥٢،٥٥٣،٥٥٤ الخطرة بشكل خاصاد الحاملة للمووالسفن، ٥٥١الساحلية والبحرية
 وحظر رمي، ٥٥٧نقل النفايات الخطرة، ٥٥٥،٥٥٦ والتدابير والشروط المتعلقة بهذا الموضوعالمحروقات السائلة

خاصة تلك المرتبطة بتنظيم النقل (يلاحظ أن معظم هذه النصوص قديمة  و. من السفن٥٥٩، والملوثات٥٥٨النفايات
 .ص المرعية الإجراءصوولم تحدث الن) البحري للمواد الخطرة

 
روطاً لجهة منع  ش٥٦٠ بالمحروقات السائلةبحر، وضعت اتفاقية تدارك تلويث مياه الت المحروقاتلالى مستوى ناقعو

لى ، والتشديد ع)تشمل منطقة البحر المتوسط( ضمن حدود مناطق معينة  من طرح المحروقات السائلة الصهاريجالسفن
 طن ١٥٠التي تقل حمولتها القائمة عن  باستثناء السفن الصهاريج(الاتفاقية ا ضرورة تزويد السفن التي تنطبق عليه

  أو زيت الديزلبتجهيزات تسمح بتلافي سيلان الفيول أويل)  طن٥٠٠ غير الصهاريج التي تقل حمولتها عن والسفن
الثقيل، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي أي تفريغ مخالف للاتفاق، بالإضافة إلى وجوب تدارك نقل مياه 

 .  قدر الإمكان الوقود في خزاناتالصابورة
 
 ).لتفايات الصلبة، المياه والمياه المبتذلة، الهواء، والضجيجللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير الطاقة والبيئة، ا(

 
 التراخيص :الفصل الثالث

، وقد افتقر ) والسفنالمرافئ ( المرتبطة بالنقل البحريحظ ضعف في النصوص القانونية المتعلقة بأنظمة الترخيصلو
 ، بالرغم من أن البروتوكولينات النقل البحريكب مرافق ومرالمتوافر منها لشروط بيئية تلحظ كيفية إنشاء واستثمار

. ٥٦١ايات من السفنالملحقين باتفاقية برشلونة أوصيا بمعايير بيئية تؤخذ في الاعتبار خلال عملية الترخيص برمي النف
 ضمن برنامج وزارة الأشغال  القانونية، لم تؤخذ الشؤون البيئية بعين الاعتبار في إنشاء موانئةونتيجة لهذه الثغر

؛ ولعل ذلك يعود إلى أن مفهوم تقييم الأثر  على أي من الموانئ والنقل إذ لم تطبق دراسات تقييم الأثر البيئيالعامة
 اللبنانية مادة وحيدة لحظها قرار تصديق نظام المرافئ والموانئ). ٢٠٠٢-٤٤٤القانون (البيئي لم يشرع إلا مؤخراً 

 وإلقائها في  السفن بأنه يتقيد بنقل النفايات إلى خارج المرفأتناولت ضرورة أن يتعهد طالب الترخيص لنقل نفايات
قيات اأن هذا النص القديم يتعارض مع الاتف لاإ. ٥٦٢ أميال عموديا من مدخل المرفأ٣ على مسافة لا تقل عن البحر

للمزيد من التفاصيل يراجع (وث، مما يستلزم تعديله الدولية التي انضم إليها لبنان والمتعلقة بحماية البحر من التل
 ).القارىء تقارير المياه والمياه المبتذلة، النفايات الصلبة، والتشريعات الأفقية

 

                                                
 ٧ المادة -١/٧/١٩٨٦متوسط ال الابيض ة بحماية خاصة في البحرتع بشأن المناطق المتموتوكولبر ٥٥١
 ١٢٠ و١١٩ و١٧مواد ال - اللبنانية والموانئ تصديق نظام المرافئ-تعديلاته و١٩٦٦-٣١ القرار: ار وزير الأشغال العامة والنقلقر ٥٥٢
  الملحق بها والبروتوكولةري الذازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفناج -١٩٧٤-٩٢٢٨المرسوم  ٥٥٣
  الدولية اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقيات البحرية– ١٩٦٤-٦١القانون  ٥٥٤
 الملحق أ و ،٩ المادة -لجزء الثاني ا- بالمحروقات السائلةدولي خاص بتدارك تلويث مياه البحرنضمام لبنان الى اتفاق  ا- ١٩٦٦-٦٨قانون ال ٥٥٥
 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريجة لمجمعات المشتقات النفطية السائلةامديد الشروط التنظيمية العتح - ١٩٩٤-٥٥٠٩لمرسوم  ا٥٥٦

 ٤-٣-ملحقال )البروبان-غاز البوتان (المحروقات المسيلة 
  عبر الحدود والتخلص منهات الخطرة الإجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايا– ١٩٩٤-٣٨٧القانون  ٥٥٧
 ٩مادة ال -سل سطح ماء الطيارات في طراب نظام-١٩٣٦-.ر.ل/٢٩٩لقرار  ا٥٥٨
  الأبيض المتوسط والبروتوكولين الملحقين بهاالاتفاقية المتعلقة بحماية البحرإجازة انضمام لبنان إلى – ١٩٧٧-١٢٦المرسوم الاشتراعي  ٥٥٩
  ٧و ٣ و٢المواد  - الجزء الثاني- بالمحروقات السائلةياه البحر منضمام لبنان الى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث ا-١٩٦٦-٦٨قانون ال ٥٦٠
  الأبيض المتوسط والبروتوكولين الملحقين بهاإجازة انضمام لبنان إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر– ١٩٧٧-١٢٦المرسوم الاشتراعي  ٥٦١
 ١٠٣ و١٠٢  المادتان- اللبنانية والموانئ تصديق نظام المرافئ- ١٩٦٦-٣١القرار : ار وزير الأشغال العامة والنقل قر٥٦٢
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 ٧٥تقرير النقل والبيئة 

 المراقبة :الفصل الرابع
اتفاقية (مت الاتفاقيات الدولية لزولذلك أ. م بها في الالتزا والشروط والتدقيقخذ المراقبة أهمية كبرى في تنفيذ المعاييرتت

 الناتجة عن الدول المنضمة إليها بوضع عمليات رصد منتظمة للضغوط أو الملوثات) ، ومعاهدتا الأوزون المناخرتغي
 .٥٦٣،٥٦٤قطاع النقل

 
ي بر الفعلى المديرية العامة للنقل.  إلى أكثر من جهة العمليات البحريةي هذا السياق، أسندت مهمة الرقابة علىوف

 الملاحة البحرية مراقبة ولى دائرةتتو، ٥٦٥) والموانئمرافئال (نقل البحريلافق امر والبحري، فرض الرقابة على
ظيم أعمال شركات الملاحة البحرية ومراقبة أعمالها وفقا للمصلحة تنو،  وخارجهاالعمليات البحرية داخل الموانئ

 .٥٦٧نظمة البحرية للقوانين والأالفات السفن مهمة ضبط مخحريلبا أوكلت المديرية العامة للنقل البري واكم .٥٦٦العامة
 
 الداخلي صلاحيات لجهاز أمني خاص معني ، فقد لحظ تنظيم قوى الأمنا في ما يعود لوزارة الداخلية والبلدياتمأ

أة نشمالل حدود المنطقة الإقليمية طوقليمية الساحل الممتد على تشمل صلاحياته الإ" مفارز الشواطئ"بالشواطئ يسمى 
 من وقد لحظت مهام آمر مفرزة الشواطئ تنفيذ القوانين والأنظمة البحرية،  والموانئئفستثناء حرم المرابافيها المفرزة 

 أن إلا. ٥٦٨ والتحرك السريع لمنع حدوثهتلوث في البحرال، ومكافحة تواجدة في المياه الاقليمية والمراكب المقبل السفن
-لمفارز للمراقبة والتطبيق؛ الأمر الذي الرقابية التي يمكن أن تستخدمها هذه  االنصوص لم توضح الأدوات والآليات

 جعل هذا - وقدرات الموارد البشرية لجهة مكافحة الآثار البيئية لمركبات النقل البحريف التجهيزاتضعب إلى جان
 .الجهاز غير فعال حالياً

 
 من التلوث يةر البيئة البحلاحيات في حمايةص) ٢٠٠٢-٤٤٤(نون حماية البيئة قا فقد أعطاها ارة البيئةوزأما 

 والنقل والإدارات وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة) ، والمياه الإقليمية، المرافئالشواطئ، الموارد الطبيعية(
 أو وقد منع القانون نفسه منعاً باتاً كل تصريف، ٥٦٩ إدارة وحماية الشواطئوالجهات المختصة، وكُلّفت وضع خطط

بنانية لكل مادة من شأنها الإضرار بالموارد الطبيعية البحرية أو إفساد نوعية المياه، ل الغمر أو حرق في المياه الإقليمية
لائحةً بهذه المواد ) يقترحه وزيرا البيئة والأشغال العامة والنقل (ذ في مجلس الوزراءعلى أن يحدد مرسوم يتخ

لا أن هذه المراسيم التطبيقية لم إ. ٥٧٠ أو ناقلات بحريةوالتدابير اللازمة للوقاية من كل تلوث بحري ناتج عن سفن
 والسائلة الناتجة عن قديم إلى شروط صحية تتعلق بإدارة النفايات الصلبة بالإضافة إلى ذلك، أشار نص .تصدر بعد

 .٥٧١الموانئ
 

نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية " (إنمارسات"انضم لبنان إلى الدول التي يمكنها استعمال نظام المحطات الأرضية 
 في السفن ى متنعل )International Maritime Satellite Organization(لال الأقمار الصناعية أو  من خالبحرية

التي يمكن استعمالها بهدف مراقبة البيئة البحرية وحمايتها عبر التبليغ عن الحالات  )٥٧٢ الاقليمي والمرافئحدود البحر
 والحوادث الكبرى، لكن يبقى من غير الواضح مدى استعمال لبنان لهذا الحق واستثماره في مراقبة البيئة الطارئة

 .البحرية فعلياً

                                                
  من كل من المعاهدتين٢ المادة -كومة الانضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزونح الاجازة لل- ١٩٩٣-٢٥٣لقانون  ا٥٦٣
 ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ ام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخلاجازة للحكومة ابر ا- ١٩٩٤-٣٥٩ن قانوال ٥٦٤
 ١ مادة ال- البري والبحريظيم المديرية العامة للنقلتن - ١٩٧١-١٦١١ مرسومال ٥٦٥
 ٨ة اد الم- البري والبحري تنظيم المديرية العامة للنقل- ١٩٧١-١٦١١مرسوم ل ا٥٦٦
 ٨ المادة - البري والبحري تنظيم المديرية العامة للنقل- ١٩٧١-١٦١١لمرسوم  ا٥٦٧
 ٩١ و٨٢ و٦٣ و٤٨ المواد -ن الداخليتحديد التنظيم العضوي لقوى الأم – ١٩٩١-١١٥٧لمرسوم  ا٥٦٨
 ٢٩المادة  –قانون حماية البيئة  – ٢٠٠٢-٤٤٤قانون  ال٥٦٩
 ٣٢ و٣٠المادتان  –قانون حماية البيئة  – ٢٠٠٢-٤٤٤لقانون  ا٥٧٠
، ١٤ية الدولية المواد  اللوائح الصح-)الحجر الصحي( وإلغاء الوثيقة الصحية ٢ تطبيق النظام الصحي الدولي رقم – ١٠/٨/١٩٥٥القانون الصادر في  ٥٧١

٦٣، ٢٩ 
  في حدود البحرعلى متن السفن" انمارسات"لدولي حول استعمال المحطات الارضية  ا الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاق- ١٩٩٦-٥٦٢لقانون  ا٥٧٢

 الاقليمي والمرافئ 
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 ٧٦تقرير النقل والبيئة 

ي، فقد ذكر التنسيق في مجال التفتيش وحماية البيئة والإبلاغ عن النفايات المنقولة بالبحر ضمن م على الصعيد الإقليامأ
 . ٥٧٣،٥٧٤ ودول الأردن وسورياالاتفاقيات الثنائية بين لبنان

 
  الماليةورلأم ا:الفصل الخامس

، ومرفأي ٥٧٥ بيروت في مرفأ السفنتعرفة أجور استلام ونقل نفايات) حاليا الأشغال العامة والنقل(حددت وزارة النقل 
 .٥٧٦طرابلس وصيدا وسائر المرافئ

 
 تشغيل المشاريع وتأمين الصيانة: الفصل السادس

 المنشآت  جدد وصيانةموانئ والبحري مهمة إنشاءي  البريرية العامة للنقلمد، أوكلت الوفي ما يعود لأعمال الصيانة
 .٥٧٧ اللبناني المشغولة من قبل الإدارة الحالية على الشاطئية المدنيةالهندس

 
 دارة الحالات الطارئةإ: الفصل السابع

، واحتراق البواخر،  كتسرب بقع النفطي في مجال النقل البحر-ذات الطابع البيئي- المتعددة لرغم من الحوادثبا
 متعلقة ئية لقطاع النقل البحري على أحكام عامة في مجال إدارة الحالات الطارئةيتصرت النصوص الباقوغيرها، 

 أدى أو يؤدي إلى تلويث مياه  في حال حصول حادث البحرتحديداً باتفاقية دولية قديمة نسبياً تتعلق بالتدخل في عرض
مع عدم وضوح ما إذا كانت ، ٥٧٨ كما تناولت بالإجمال الأضرار في مجال السلامة العامة بالمحروقات السائلةالبحر

وتسجل نقطة إيجابية للمرسوم المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة . بيئيةالأضرار ال" الأضرار"تشمل هذه 
 الذي ، وتعبئة المحروقات المسيلة والتخزين النقل ومحطات التوزيع وصهاريجلمجمعات المشتقات النفطية السائلة

 اللازمة للحد من التسرب  فصله المتعلق بسلامة الملاحة والمحافظة على البيئة، إلى التدابير والتجهيزاتفييشير، 
 زوارق الطوارئ المسؤولة عن رش وتوزيع المواد على يدووانتشاره وكيفية وقفه، وعلى سبيل المثال أشار إلى تز

 .٥٧٩ الخاصة والمقبولة من وزارة البيئة بكمية من المواد الكيميائيةالبقع النفطية
 

 لطرق المتاحة لحماية المتضرر ا:الباب الثالث
 

 اءات الإداريةلإجر ا:الفصل الأول
 المرتبطة بهذا  إدارية لتلقي الشكاوى حول آلياتدابيرت  أيةع النقل البحريطا يتبين من مراجعة النصوص المتعلقة بقلم

 .القطاع بكافة فروعه وكيفية معالجتها
 

 من التلوث  على الأمم المتحدة مسؤوليات إدارية لحماية مياه البحرلى المستوى الدولي، ترتب الاتفاقيات الدوليةوع
 .٥٨٠بالمحروقات السائلة

 
 ضائية لقلإجراءات ا ا:الفصل الثاني

 
  ل الادعاءوص أ:القسم الأول

 ، لم تذكر التشريعات اللبنانية أية إجراءات خاصة في مجال الادعاء٢٠٠٢-٤٤٤ رقم ستثناء أحكام قانون حماية البيئةبا
 . والجرائم البيئية الناجمة عن قطاع النقل البحريالمرتبط بالمخالفات

                                                
 ٥المادة  –ي مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية ابرام مذكرة تفاهم وتعاون ف - ٢٠٠١-٦٠٧٧لمرسوم  ا٥٧٣
  من المعاهدة١ المادة - بين لبنان والأردن التجاري والموانئ التعاون في مجال النقل البحريية الإجازة للحكومة ابرام اتفاق– ١٩٩٨-٦٧٥لقانون  ا٥٧٤
  بيروت في مرفأ السفنتحديد تعرفة أجور استلام ونقل نفايات– ١٩٩٧-ن/٨٨ار وزير النقل قر  ٥٧٥
  رافئ في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر الم السفن تحديد تعرفة أجور استلام ونقل نفايات– ١٩٩٨-ن/٣٣قرار وزير النقل   ٥٧٦
 ٦ المادة - البري والبحريية العامة للنقلر تنظيم المدي- ١٩٧١-١٦١١لمرسوم  ا٥٧٧
  إلى تلويث مياه البحري و يؤد ادى أ في حال حصول حادثاجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر -١٩٧٤-٩٢٢٦المرسوم  ٥٧٨

 بالمحروقات السائلة
  والتخزين النقل ومحطات التوزيع وصهاريج النفطية السائلةتجمعات المشتقاحديد الشروط التنظيمية العامة لمت -وتعديلاته ١٩٩٤-٥٥٠٩لمرسوم  ا٥٧٩

 ٣/٤ الملحق بالمرسوم بند ١الجدول رقم  –وتعبئة المحروقات المسيلة 
  أ-١، بند ١٨المادة - الجزء الثاني من الاتفاق- بالمحروقات السائلة تلويث مياه البحررك لبنان الى اتفاق دولي خاص بتدا انضمام- ١٩٦٦-٦٨قانون ال ٥٨٠
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 ٧٧تقرير النقل والبيئة 

 
 إلى أن كافة النزاعات التي تنشأ بين السائلة  بالمحروقاته البحرياى المستوى الدولي، أشارت اتفاقية تدارك تلويث ملع

، بناء على طلب أحد فعترلا يمكن حلها بطرق المفاوضات، التي دد تفسير أو تطبيق الاتفاق وبصالحكومات المتعاقدة 
 . ٥٨١فق الفرقاء المعنيون على عرضها على التحكيمالفرقاء إلى المحكمة الدولية، ما لم يت

 
 قوباتع واللمخالفات ا:القسم الثاني

 الداخلي مهام مراقبة وتطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة ي قوى الأمن فارز الشواطئمفى الصعيد الوطني تتولى عل
 .  والعقوبات المتعلقة بالنقل البحريوص لم توضح تفاصيل وأصول المخالفاتلا أن النص إ٥٨٢البحرية

 
 بالمحروقات التي انضم إليها حول تلويث مياه البحر الاتفاقيات الدوليةم ى المستوى الدولي، يخضع لبنان لأحكاعل

 فيما خص الأضرار  البحرية، واتفاقية تحديد مسؤولية مالكي السفن)التي لا تقتصر فقط على قطاع النقلو (٥٨٣السائلة
 شمول الأضرار دى م إلا أن هذه الاتفاقية لا توضح ،٥٨٤المادية والجسدية التي قد تتسبب بها من جراء الحوادث

 . ادية المذكورة الأضرار البيئيةمال
 

 لاجتهادات ا :القسم الثالث
، ١٩٩٣ة عام ني اللبنا التي تسببت بتسرب نفطي في المياه الإقليمية دور هام في قضية الباخرة أتوسن لوزارة البيئةكا
على الإدارات العامة التابعة ) تنظيم وزارة العدل (١٩٨٣-١٥١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٢٠ فرضت المادة فقد

 على المصالحات التي تتناول دعاوى للدولة أخذ موافقة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ومدير عام وزارة العدل
 مدعيةً ١٩٩٣ إلى رئيس هيئة القضايا وإلى المدير العام سنة ولهذا السبب توجهت وزارة البيئة. قة أمام المحكمةعال

ت  سنوات من الإجراءات القضائية تم٧، وبعد  والشاطئعلى المسؤولين عن الباخرة آثوس التي تسببت في تلوث البحر
 . مليون ليرة لبنانية٣٥المصالحة على مبلغ 

 
 الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع :الباب الرابع

 
 بحاث والتنمية الأ:الفصل الأول

 القيام بالأبحاث  إلى أهمية والبيئة البحريةارت الاتفاقيات الدولية والثنائية التي أبرمها لبنان في مجال النقل البحريأش
، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٥البحرية، وتبادل الخبرات والوثائق في هذا المجال تلوث وحماية البيئةالوالدراسات الرامية لمكافحة 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء (إلا أن هذه النصوص تبقى غارقة في العموميات دون أي توضيح أو تفصيل 
 ).تقرير المياه والمياه المبتذلة

 
 لتدريب وتنمية القدرات ا:صل الثانيالف
 ينداد وتدريب اللبنانيع الذي يتولى إ المعهد الفني العالي للعلوم البحرية١٩٧٨-١٣٨٢شئ في لبنان بموجب المرسوم أن

الشواطئ وسائر  ويث مياه البحروقاية من تلوالتي تشمل ال والملاحة البحرية فروع النقل البحري جانب في مختلفوالأ
وتوضع مناهج المعهد الدراسية وفقا للأصول المتبعة في المعاهد والمدارس ، ها العلوم البحريةنتضمتالاختصاصات 

لتي يكون لبنان منضما الصادرة عن المنظمات الدولية ا رات العائدة للمناهجقرالفنية العالية، مع مراعاة التوصيات والم
 .٥٨٩إليها في مجال الاعداد والتدريب في حقل العلوم البحرية

                                                
 ١٣ المادة - الجزء الثاني من الاتفاق-  بالمحروقات السائلةيث مياه البحرص بتدارك تلوا انضمام لبنان الى اتفاق دولي خ- ١٩٦٦-٦٨قانون ال ٥٨١
 ٦٣لمادة  ا–حديد التظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي  ت– ١٩٩١-١١٥٧مرسوم ال ٥٨٢
 ٦ المادة - الجزء الثاني من الاتفاق-  بالمحروقات السائلةالى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحرنضمام لبنان  ا- ١٩٦٦-٦٨قانون ال ٥٨٣
  الملحق بها والبروتوكول البحريةولية مالكي السفنجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتحديد مسؤالا - ١٩٩٤-٢٩٤قانون ال ٥٨٤
 لجزء الأول من الاتفاق ا–  بالمحروقات السائلةفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحرات انضمام لبنان الى - ١٩٦٦-٦٨قانون ال ٥٨٥
  من الاتفاق١المادة  – التجارية بين لبنان وسوريا رام اتفاق الملاحة البحريةب الاجازة للحكومة ا- ١٩٩٩-١١٤لقانون  ا٥٨٦
 من مذكرة التفاهم ٥المادة  –والجمهورية العربية السورية ة وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبناني ابرام مذكرة تفاهم - ٢٠٠١-٦٠٧٧مرسوم ال ٥٨٧

 والتعاون
  من الاتفاقية١ المادة -لأردن بين لبنان وا التجاري والموانئنقل البحريللاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في مجال اا- ١٩٩٨-٦٧٥قانون ال ٥٨٨
 ٦ و٢المادتان  –  انشاء المعهد الفني العالي للعلوم البحرية- ١٩٧٨-١٣٨٢مرسوم ال ٥٨٩
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 ٧٨تقرير النقل والبيئة 

لكن ما مدى نجاح هذا المعهد إن كان قائما؟ وما مستوى تدريس المواد البيئية فيه؟ وهل صدرت القرارات التطبيقية و
 من ٩أشارت اليها المادة   والنقل التيلعامة الاشغال المهني والتقني بالتنسيق مع وزارة االلازمة عن وزير التعليم

 المرسوم؟
 

، ومركز الإعداد والتدريب البحري ٥٩٠ويجب ذكر معهد علوم البحار والصيد في البترون الذي أحدثته وزارة الزراعة
الذي لم تحدد النصوص مهامه أو آلية عمله ومواضيعه  ٥٩١ البري والبحريالذي تشرف عليه المديرية العامة للنقل

 .التدريبية
 

عاملين للعمال النوبات أصدار الشهادات وإتفاقية الدولية لمستويات التدريب والالى المستوى الدولي، انضم لبنان إلى وع
 . يشمل مواد بيئية-ي حال وجدف–ق هذه الاتفاقية وما إذا كان التدريب كن من غير المعروف مدى تطبي، ل٥٩٢في البحر

 
 

 طاع النقل الجوي ق:الجزء الثالث
 

 التعاريف :الباب الأول
 
لبنى بالتي تم تحديدها على ما يتعلّق ، إقتصرت المصطلحات ا، كذلك لقطاع النقل الجويا بالنسبة لقطاع النقل البريكم

 دون التطرق ٥٩٤كما عرفت الميناء الجوي، ٥٩٣"الطائرات"طلح مصركبات، على سبيل المثال لا الحصر مالتحتية أو ال
إلى الضغوط التي يحدثها هذا القطاع الحيوي. 

 
 نظيم القطاع ت:الباب الثاني

 
  والشروطالمعايير :الفصل الأول

 بهدف  على حقوق الارتفاقزت النصوص المتعلقة بالمرافق في النقل الجويرك، )المطارات(نى التحتية لب ما يعود لفي
حة، إلا ملاه النصوص هي السلامة العامة وسلامة البالرغم من أن الغاية من هذو. ٥٩٦، ٥٩٥تأمين سلامة الملاحة الجوية

 الناتج  وبالتالي التخفيف من مشكلة الضجيجبشكل غير مباشر منحى بيئيا لجهة الابتعاد عن المناطق السكنية أنها تحمل
 والسائلة وغيرها من  النفايات الصلبة ونقل وتصريفوقد لحظ نص واحد عملية تخزين .عن حركة الملاحة الجوية

، لكن لم تتناول التشريعات أية تدابير أو ٥٩٧ الجوية بما يضمن الصحة العامةالمواد المضرة للصحة الناتجة عن الموانئ
 . الأرضية الوقودشروط تنظيمية للمنشآت الهامة كخزانات

 
، )الطائرات( أو شروط بيئية تختص بالآليات الجوية اييرمعللبنانية أية اغابت عن التشريعات د ا بالنسبة للمركبات، فقأم

، ولم توضع أية شروط تنظم الإدارة البيئية لحركة النقل الجوي لجهة ن النقل الجوي الناتجة ع والملوثاتأو بالانبعاثات
 . المستعمليس الوقوداي ومق والسائلة، وكيفية الصيانةمعايير إدارة النفايات الصلبة

 

                                                
  المتعلق ببرنامج نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون قرار وزير الزراعة– ١٩٩٧-٣٨١ القرار ٥٩٠
 ٤ المادة - البري والبحرينظيم المديرية العامة للنقل ت- ١٩٧١-١٦١١لمرسوم  ا٥٩١
دولية لمستويات ل الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية ا- ٩٣٠/٨٣مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم  – ١٩٨٣-٩٣٠م مرسوال ٥٩٢

 ٧/٧/١٩٧٨، المعقودة في لندن بتاريخ لعاملين في البحرالتدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات ل
  ٣لمادة  ا–ن راانون الطي ق– ١١/١/١٩٤٩نون الصادر في قا ال٥٩٣
 ١ المادة - اللوائح الصحية الدولية -)الحجر الصحي( وإلغاء الوثيقة الصحية ٢ تطبيق النظام الصحي الدولي رقم – ١٠/٨/١٩٥٥قانون الصادر في  ال٥٩٤
 ية سلامة الملاحة الجو لتامينفرض حقوق ارتفاق- ١٩٦٦-٧٠لقانون  ا٥٩٥
  ر بيروت الدولي فيما يعود لمطا سلامة الملاحة الجوية لتامينحديد حقوق الارتفاقت- ١٩٧٣-٤٨٠٧م ولمرس ا٥٩٦
 ١٤ المادتان - اللوائح الصحية الدولية -)الحجر الصحي( وإلغاء الوثيقة الصحية ٢ تطبيق النظام الصحي الدولي رقم – ١٠/٨/١٩٥٥القانون الصادر في  ٥٩٧

 ٦٣و
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 ٧٩تقرير النقل والبيئة 

 لتراخيص ا:الفصل الثاني
 إلى أية شروط بيئية إن لجهة إنشاء المرافق الحيوية تقرت النصوص التشريعية للترخيص في النقل الجويفا
ها القانون  التي نص علي، أو إنشاء شركات الطيران الجوي وتشغيلها، باستثناء دراسات تقييم الأثر البيئي)المطارات(

٢٠٠٢-٤٤٤. 
 

 المراقبة :الفصل الثالث
 وسلامة وي والنقل الإشراف على النقل الجد أن تولت المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامةبع

الهيئة العامة للطيران "ألغيت هذه المديرية مؤخرا وأنشئت ، ٥٩٨ التحتية والطائرات لجهة المرافق والبنىويةجالملاحة ال
 تخضع لوصاية وزارة الأشغال العامة والنقل وأسند إليها التنظيم والرقابة والإدارة والاستثمار كمؤسسة عامة" المدني

لا أن النص  إ٥٩٩المدنية على أسس فنية واقتصادية سليمة ن المدني والمطاراترافي جميع القطاعات المتعلقة بالطي
غيب الأسس البيئية، كما أن المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالهيكلية التنظيمية للهيئة والذي يلحظ مديرية للبيئة 

 .والأرصاد الجوية لم يصدر بعد
 
 العاملة في  والأمن العام والمفارز الجمركية وحرس وإطفائية المطارلي الداخ قوى الأمن- إشراك الأجهزة الأمنية تم

 للعمل إلا أن نصاً قديماً أعطى صلاحيات الترخيص. في مراقبة وحراسة مرافق النقل الجوي -٦٠٠ بيروت الدوليمطار
لم يلغَ هذا النص  و٦٠١ السلطة العسكرية العليا-  لوزارة الأشغال العامة بعد موافقة وزارة الدفاع الوطنيجويبالنقل ال

 .لمراقبة البيئيةاشار إليها لا تشمل لمومن الواضح أن المراقبة ا. ولم يستبدل بنصوص أخرى
 

 رئةا الحالات الطدارة إ:الفصل الرابع
 المرتبطة بحوادث  على ذكر أية تدابير تنظم إدارة الحالات الطارئة تأت التشريعات اللبنانية في قطاع النقل الجويلم

 .النقل الجوي وأبعادها البيئية
 

 اية المتضررلطرق المتاحة لحم ا:الباب الثالث
 

 لإجراءات الإدارية ا:الفصل الأول
بكافة فروعه وكيفية  النقل الجويقطاع ب المرتبطة  إدارية لتلقي الشكاوى أية آلياتية النصوص التشريعتبين لم

 . معالجتها
 

 لإجراءات القضائية  ا:الفصل الثاني
 

  صول الادعاء أ:القسم الأول
النقل  ية الناجمة عن قطاعيئ والجرائم الب المرتبط بالمخالفات توضح التشريعات أية إجراءات خاصة في مجال الادعاءلم

 . الجوي
 

  والعقوباتلمخالفات ا:القسم الثاني
، واقتصارها على نصوص تمس البيئة بشكل غير اشياً مع غياب التشريعات البيئية التي تتناول قطاع النقل الجويتم

 في مجال النقل لغرامات وارت العقوباتصة، اقت لتأمين سلامة الملاحة الجويمباشر من خلال فرض حقوق ارتفاق
 .٦٠٢ المذكورةالجوي على تطبيق أنظمة حقوق الارتفاق

                                                
 ١ المادة - تنظيم المديرية العامة للطيران المدني- وتعديلاته١٩٧١-١٦١٠لمرسوم  ا٥٩٨
 ٢٤، ١٥،١٧، ٤، ٢المادة  – قطاع الطيران المدني ةإدار –تعديلاته  و٢٠٠٢-٤٨١لقانون  ا٥٩٩
 ٢ المادة – بيروت الدولي وحفظ الأمن فيه  انشاء الجهاز الخاص للدفاع عن مطار– ١٩٧٨-١٥٤٠ المرسوم ٦٠٠
 ١ المادة - في لبنان تنظيم العمل والنقل الجوي- ١٩٧٠-١٥٦٤٨مرسوم ال ٦٠١
 ٢٣مادة ال–  سلامة الملاحة الجوية لتامين فرض حقوق ارتفاق- ١٩٦٦-٧٠قانون ال ٦٠٢
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 ٨٠تقرير النقل والبيئة 

 لوسائل الملحوظة لتطوير القطاع ا:الباب الرابع
 
هة الحد من الضغوط البيئية  لجقد تساعد في تطوير قطاع النقل الجوي أية إشارة إلى وسيلةة  تلحظ التشريعات اللبنانيلم

 ).  إن كانت وسيلة متعلقة بتشجيع الأبحاث والتنمية أو وسيلة متعلقة بالتدريب وتقوية القدرات(التي يمكن أن يحدثها 
 
 

 وقودلا :الجزء الرابع
 

للمزيد من التفاصيل يراجع (خدمها قطاع النقل  التي يستالنقاط المتعلقة بمعايير الوقود من شأن هذا الجزء توضيح بعض
 مهام التنظيم لياًحا التي تتولى هي -ديرية النفطم– زارة الطاقة والمياه ومع التذكير بأن). القارئ تقرير الطاقة والبيئة

ي هذا الإطار وف ،٦٠٣)البروبان –غاز البوتان (لمسيلة  المحروقات وعملية نقل المحروقات اوالرقابة على استيراد
المركبات التي تنقل المحروقات المسيلة، والعمل / سنوية للخطوط أشارت النصوص إلى ضرورة إجراء فحوص دورية

 والموارد البشرية الكفوءة يجعل هذا العمل  المحلية في مجال التجهيزاتاتإلا أن ضعف القدر، ٦٠٤على صيانتها
 .عسيراً

 
، منع استخدام أنواع محددة من الوقودب وشروطاً تتعلق شريعات المتعلقة بقطاع النقل في بعض جوانبها معاييرلتكرت اذ

 المحتوي على ومنع استخدام البنزين، ٦٠٥ وسيارات الأوتوبيس الشحن في بعض سياراتكحظر استخدام المازوت
. ٢٠٠٢نفيذ هذا الحظر لم يتم قبل صيف العام  تإلا أن، ١/٧/٢٠٠١٦٠٦الرصاص في المركبات الآلية كافة اعتبارا من 

 تتعلق بنوعية الوقود المسموح استعماله وتحديدا مادة المازوت للمركبات وردت في النصوص احكام الإضافة إلى ذلك،ب
 على أي نسبة وي، وأن تكون مادة المازوت خالية من الرصاص ولا تحت%٥ فيه الآلية بحيث لا تتعدى كمية الكبريت

افية، ويلاحظ غياب ذكر الغاز كوقود ص المتوافرة غير كولا أن النصإ. ٦٠٧من المياه ولا يكون فيها أثر لأي ترسبات
 . بالرغم من إيلائه اهتماما كبيرا في بلدان أخرى كبديل أنظف للبنزين والديزلفي مركبات النقل البري

 
) المازوت( أويل زل أوكتان من دون رصاص والدي٩٨و ٩٥و ٩٢ واصفات البنزين م٢٠٠٢-٨٤٤٢ مرسومالدد وح

 المقبولة  الذي أشار إلى أن مواصفات الوقود٢٠٠١-٣٤١وذلك تطبيقا للقانون ، ٦٠٨مركبات الآليةللاستخدامها في ا
ئة والطاقة والمياه  على اقتراح وزراء البي المركبات الآلية في القطاع البري تحدد بمرسوم يصدر بناء فيلاستخداما
مواصفات والمقاييس كجهة مرجعية في وضع ليبرز في هذا النص تغييب لدور المؤسسة الوطنية لو، ٦٠٩الصناعةو

وعن توفر ، ى تطبيق ومراقبة تنفيذ هذه المواصفات فعليامدكن يطرح هنا السؤال عن ول. المواصفات في لبنان
 . القادرة على مراقبة التطبيق والموارد البشريةالتجهيزات

 
 لخلاصة ا
، النفايات  الهواء، الضجيجملوثات(حيث ضغوطه على البيئة   مراجعة النصوص البيئية التي تنظم قطاع النقل مننإ

يمة وغير قد معظم القوانين اللبنانية في قطاع النقل تشير إلى ثغرات أساسية أهمها أن.) ، تدهور التربة، الخالسائلة
ولعل ضعف الإدارة ). التقييم البيئي الاستراتيجي: مثلاً(التشريعات البيئية الحديثة ب مما يجعلها لا تواك، معاصرة

 لا سيما ك الذي من شأنه تنظيم المساهمة في تخفيف حدة الانبعاثات يبرزان في سوء إدارة قطاع النقل المشتروالتخطيط
 .في المدن الكبرى

                                                
 عبئةوت والتخزين  النقل ومحطات التوزيعوصهاريج  التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلةطحديد الشرو ت- ١٩٩٤-٥٥٠٩لمرسوم  ا٦٠٣

 ٥و ٤لمادتان  ا-)البروبان-غاز البوتان (لمحروقات المسيلة ا
 وتعبئة  والتخزين النقل ومحطات التوزيع وصهاريج النفطية السائلةتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقابت - ١٩٩٤-٥٥٠٩لمرسوم ا ٦٠٤

 ٤/ ٣ بند -الملحق –المحروقات المسيلة 
 ٢لمادة ا– الاقل تلويثااه الى استعمال الوقود الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجلتخفيف من تلوث الهواء ا- وتعديلاته٢٠٠١-٣٤١ قانونال ٦٠٥
 ٣ لمادةا– الاقل تلويثانقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودل الناتج عن قطاع التخفيف من تلوث الهواء ا- وتعديلاته٢٠٠١-٣٤١ قانونال ٦٠٦
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات اوتوبيس استعمال سيارات الشحنحديد شروط ت- ١٩٩٥-٦٦٠٣ رسوملما ٦٠٧

 ٢مادة ال - المتصاعد منها ونوعيتهالمعدل المقبول لكثافة الدخان
 لاستخدامها في المركبات الآلية) المازوت( اويل زلدين دون رصاص وال م  اوكتان٩٨ و ٩٥ و ٩٢ بنزينالمواصفات علق بيت - ٢٠٠٢-٨٤٤٢م ولمرس ا٦٠٨
 ٤لمادة ا– الاقل تلويثااه الى استعمال الوقود الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجتخفيف من تلوث الهواءال - وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١لقانون ا٦٠٩
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 ٨١تقرير النقل والبيئة 

 
شكل رئيسي، فيما  بقل البرينزت على قطاع الركن تشريعات قطاع النقل ذات الصلة بالمواضيع البيئية  أا يلاحظكم

قبال عام على الانضمام إلى  إإلا أنه يبرز.  والجوي قليلة وضعيفة البحريتعتبر النصوص المتعلقة بقطاعي النقل
ذه  ه تطبيقية لتنفيذاهتمام بوضع آلياته كبوا يلا) وخاصة النقل البحري(مرتبطة بقطاع النقل الالاتفاقيات الدولية 

ه إلى عدة اتفاقيات دولية، دون أن يكون هناك نصوص تطبيقية تحدد لك يلاحظ إبرام لبنان أو انضماملذ الاتفاقيات،
 . تفاصيل تطبيق هذه الاتفاقيات

 
 الدخان: المث ( الناتجة عن العوادمحظ ضعف في بعض التعريفات والمفردات من الناحية التقنية، كتحديد الانبعاثاتلو

 ).الغازية والسائلة والضجيج(ة للانبعاثات والملوثات ي البيئ ونقص في الجداول التقينة التي تحدد المعايير،)السام
 
 والنقل ووزارة الداخلية وزارة الأشغال العامة( الجانب الإداري، من الواضح أن التنسيق بين الإدارات المعنية يف

. ون أفضلك، والتشريع، والتنفيذ والمراقبة يمكن أن يفي مجال التخطيط)  المحليةات ووزارة البيئة والسلطلبلدياتوا
لا يزال قائما، ولم تظهر فعاليته وذلك بالرغم من وجود مجلس أعلى للنقل البري، إلا أنه يبقى غير واضح ما إذا كان 

 دوراً ، ولم يعدل لضمها بين أعضائه، علماً أن لوزارة البيئةكمحور للتنسيق خاصة وأنه أنشئ قبل إحداث وزارة البيئة
ة الجمعتنسيق في ال  إلى١٩٩٤-٥٥٩١مرسوم إذ أشار ال، ايا المتعلقة بالشؤون البيئيةلقضتنسيقيا أساسياً في ما يعود ل

 معالجة هذه لحديد أصو ترورةوض -وجب النصوص المرعية الإجراءبم-مرجع و أر من وزارة كثبأ القضايا المتعلقة 
 .٦١٠كامل في التنفيذتشترك يصدر عن وزير البيئة والوزير المعني بشكل يؤمن التنسيق والمار قرالقضايا ب

 
 البيئية المتعلقة بدعم الوسائل الصديقة للبيئة في قطاع النقل ت في معظم النصوص الحوافز الجانب المالي، غابيف
والذي أدى ارتفاع أسعار ( الخالي من الرصاص ين، باستثناء محاولات خجولة لدعم البنز)البنى التحتية، والمركبات(

إلا أن هذه .  وتسجيل السيارات الحديثةبعض الشروط التحفيزية على استيراد، ووضع )فهااالبنزين بالعموم إلى إضع
المحاولات تبقى غير كافية عندما توضع في إطار واقع قطاع النقل بالإجمال وما يحتاج إليه من خطوات إصلاحية 

 في "الملوث يدفع" البيئية خاصة في ظل إقرار مبدأ  ضد الحوادثولعل الغائب الأكبر هو موضوع التأمين. جذرية
 . ٢٠٠٢-٤٤٤القانون 

  
 الجانب التطبيقي، تبقى الثغرة الأكبر غياب المراسيم التطبيقية لمعظم المبادئ التي نصت عليها القوانين اللبنانية، في

 الانبعاثات(ة ئ للمشاريع والشروط البيئية التي تنظم تأثير قطاع النقل على البيبيئيالخاصة في ما يعود لتقييم الأثر 
). حتية في قطاع النقل وإطارات مستعملة، وشروط إنشاء المرافق والبنى الت النقل من زيوت، وإدارة نفاياتوالملوثات

كوزارة (إلى جانب النقص في المراسيم التطبيقية، يحول دون تطبيق النصوص القانونية معاناة الإدارات المختصة 
 اللازمة لتطبيق من نقص في الموارد البشرية القادرة والتجهيزات) الداخلية والبلديات، ووزارة الأشغال العامة والنقل

، بالإضافة إلى النقص في عدد المختصين بالبيئة في ، وضبط المخالفات)الفحص والتفتيش( المراقبة نون لجهة آلياتالقا
 سيما لا–وانين ولعل ضعف الوعي من قبل صانعي القرار يساهم في إضعاف تطبيق العديد من الق . مجالات التخطيط

 .البيئي منها
 
خيراً على مستوى القضاء، لم يتبين وجود إجراءات قضائية خاصة بحالات تعدي قطاع النقل على البيئة، ولعل ذلك أو

.النقل، وبالتالي ضعف الخبرة القانونية اللبنانية في هذا الإطارع مؤشر لنقص في التشريعات البيئية في قطا

                                                
  ٢٥لمادة ا-ها وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفظيم وزارة البيئةتن -وتعديلاته ١٩٩٤-٥٥٩١مرسوم  ال٦١٠
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 ٨٣والبيئة تقرير الطاقة 

 المقدمة
قة من أهم دلائل التطور التكنولوجي الذي طبع القرن العشرين، وهي من أقوى المحفزات التي جعلت العالم تعتبر الطا

للإنسان ) لا سيما الكهربائية منها (فكانت مصادر الطاقة. في هذا القرن يخطو خطى جبارة باتجاه التقدم العلمي والتقني
لإنسان العصور الأولى، تعطيه بعداً إنسانيا يجعله يسبق غيره من الكائنات الحية الدابة المعاصر بمثابة النار والحجر 

بأشواط، فهي كالنار التي أنارت له لياليه وأدفأته وأطعمته، وكالحجر ضاعفت من قواه البدنية وشغلت معداته 
وطارت الطاقة بالحديد والإنسان في الجو، . انينها وعلى عناصرها وعلى قووتجهيزاته، وأعطته تفوقاً على الطبيعة

 .وأوصلته إلى الفضاء وإلى القمر وإلى المريخ، ونقلت أفكاره عبر الحدود وعبر المسافات وعبر الزمن
 

ه أيضاً  قد مكّن الإنسان من القبض على زمام التطور وقضى على الجهل، فقد أغرقوإذا كان اكتشاف مصادر الطاقة
 .دمار ليتمكن من الإمساك بهذه المصادر، مستعملاً الطاقة ذاتها لتكون الداء والدواءوفي نزاعات مسلحة وحروب وقتل 

 
 واستخدامها، فيما ارتفعت وتيرة فقد جهِد الإنسان في سبيل توليد الطاقة. ويرتبط موضوع الطاقة بالبيئة ارتباطا وثيقا

 الأحفورية التي يستعملها  الطاقة مع تطور الحياة، وطغيان الأنماط الاستهلاكية، لكنه نسي أن مصادر الطاقةاستهلاك
قة ونتيجة للإسراف في استهلاك الطا.  في مستقبل الأرض والحياة عليها فيها هو استثمارتُستنفد، وأن الاستثمار

والضغط على مصادرها برزت عدة مشاكل ذات طابع عالمي كتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد، 
 المتولدة  بالانبعاثاتكما عانى البشر في بعض المناطق من مشاكل صحية ناتجة عن تلوث الهواء. والأمطار الحمضية

 ).London Smog -غمامة لندن(ادر الطاقة من حرق مص
 

، وبينهما في )٢٠٠٢(، وجوهانسبرغ )١٩٩٢(تداركا للأخطار المحدقة، اجتمعت الدول في قمتي ريو دي جانيرو 
وتدارست الأخطار الناجمة عن التطور التكنولوجي، ووضعت مؤشرات، وحققت . العديد من المناسبات ككيوتو وغيرها

 .وخرجت بالعديد من التناقضات والخلافاتالقليل من الأهداف، 
 

وبالرغم من أن لبنان لا يندرج بين كبار منتجي ومستخدمي الطاقة، إلا أن اعتماده على الغير في الحصول على 
ع الطاقة ، وبالتالي في تأمين حاجته الاستهلاكية يحتم على أصحاب القرار فيه النظر بجدية إلى موضومصادر الطاقة

والبيئة من المنظار المحلي لتحفيز ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف الاستخدامات، إلى جانب ضرورة الاتجاه نحو 
 .تخضير قطاع الطاقة بوضع مواصفات متطورة للوقود، وللآليات العاملة عليه

 
نصوص القانونية اللبنانية حول العلاقة يأتي هذا التقرير ليضع النقاط على الحروف في هذا المجال، فيظهر ما تحتويه ال

، وعمليات إنتاجها، ومبيناً النواقص على ضوء ما وصلت إليه بين قطاع الطاقة والبيئة، مميزا بين مصادر الطاقة
 .التشريعات والنصوص التنظيمية الأجنبية وعلى ضوء الممارسات اليومية وحسن تطبيق القانون

 
 

 التعريف: ولالجزء الأ
 

وغالباً ما يكون المقصود . تستخدم النصوص القانونية عبارات تحمل معان مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان
بالعبارة المستعملة معنى محدداً استقاه المشرع إما من المعنى العلمي للعبارة أو من معناها الشائع أو من معناها 

ستخدمة تعمد، أو يفترض أن تعمد، النصوص إلى وضع تعريف للمعنى ولتحديد المقصود من العبارات الم. اللغوي
بيد . المقصود في النص منعاً لسوء استيعاب المقصود، وتفادي الاستنتاجات، وضبط الاجتهادات في تفسير المصطلحات

رات العلمية في أنه وبمراجعة النصوص المتعلقة بقطاع الطاقة يتبين شبه غياب للتعاريف وخاصة تلك العائدة إلى العبا
 . وبدائل الفيول والطاقة غير المتجددةمجالي الطاقة المتجددة

 
 الطاقة المتجددة: الباب الأول

 
 والطاقة ، الطاقة النووية، الطاقة الحرارية، الطاقة الكهرومائية، الطاقة الهوائيةلشمسية الطاقة اتشمل الطاقة المتجددة

 .قة التي تتجدد تلقائياً دون أن يكون لاستخدامها أي أثر سلبي على استدامة المورد وغيرها من أنواع الطاالذرية
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 ٨٤والبيئة تقرير الطاقة 

 
وإذا كانت هذه التعاريف العلمية من المصطلحات الجديدة نسبياً، فإنه يتعذر على أي كان أن يفهم المقصود من 

لغاية اليوم " الطاقة المتجددة"وم وإذا كان القانون اللبناني لم يعرف مفه. استخدامها في النص دون وجود تعريف لها
 في مجال إدارة الطاقة كما سوف يتبين فالسبب يعود إلى عدم لحظ هذه الطاقة وإيلائها الأهمية المطلوبة في التخطيط

 .لاحقا
 

 في بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي انضم إليها متجددة الويقتصر التعريف بنوع أو اثنين من مصادر الطاقة
على أنه أية مادة "  النوويالوقود"اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، على سبيل المثال، عرفت ف. لبنان

 مادة مشعة ةأينها أعلى  "النواتج أو النفايات المشعة"ـ بشطار نووي متسلسل ذاتي؛ وعرفت  بانقادرة على توليد الطاقة
 التي تنبعث من شعاعات مادة تصير مشعة من جراء تعرضها للإة نووي أو أينتاج أو استخدام وقودإتنتج من عمليات 

جعلها صالحة للاستعمال ل النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع النهائي لتعبيرهذا ا ن يتضمنأدون  ،تلك العمليات
 .زراعي أو تجاري أو صناعي في أي غرض علمي أو طبي أو

 
 نووي، خلاف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفذ، قادر على أن يولّد نها وقودأ على "المواد النووية"فت رعو

 ةأينه أعلى  "مفاعل النوويال"و مع مواد أخرى، بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج المفاعل النووي، الطاقة وحده، أ
 دون حاجة ، انشطار نووي متسلسل ذاتيابنية تحتوي على وقود نووي مرتب على نحو يتسنى معه أن يحدث داخله

 .٦١١ضافيإلى مصدر نيوترونات إ
 
نتاج  تقام لإأةكل منش على أنها ٦١٢"المنشأة النووية "ية مستثمري السفن الذريةعرفت الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولو

على  "النفايات الاشعاعية" أو "باباتالح"كما عرفت الاتفاقية .  كمصدر للطاقةستعمال محرك نفاث ذري لإعدتالطاقة أو 
والتعاريف .  ذريشعاع النيتروني من جراء استعمال وقوديجابية بفعل الإإ تصبح ، الذري الوقودا بما فيه،كل مادةأنها 

 ).ارئ تقريري النقل والبيئة والنفايات الصلبةللمزيد من التفاصيل يراجع الق( فقط هذه إنما تتعلق بالسفن الذرية
 

، علماً أن قرارا صادرا عن وزير البيئة، يتعلق بالشروط في ما عدا ذلك، لم تُلحظ أية تعاريف عائدة للطاقة المتجددة
 كأحد الشروط د أتى على ذكر الطاقة الشمسية محطات توزيع المحطات السائلة، قأو استثمار/البيئية لرخص إنشاء و

 .٦١٣البيئية الاختيارية
 
 الدولية المتعلقة عطاء وتوزيع الامتيازاتإ، فقد تناولها القانون من زاوية  المائيةلى الطاقة الكهربائيةإبالنسبة و

 .٦١٤لى تعريف هذا النوع من الطاقة المتجددةإباستخدامها فقط دون التطرق 
 

 الطاقة غير المتجددة: الباب الثاني
 

تي تستنفذ من مخزون محدد الكمية، وهي غالباً ما تأتي نتيجة الطاقة ال" الطاقة غير المتجددة"يقصد بالمعنى العلمي لـ 
مصادر / التي تُنتج الطاقة غير المتجددة وفق نوعها الفيزيائي إلى ثلاث فئاتوتقسم المواد الأولية. حرق مواد أولية

 .، أو من المحروقات الغازيةالسائلةللطاقة، إما من المحروقات الصلبة، أو من المحروقات 
 

وقد .  في النصوص اللبنانية، أو أي تحديد لأصنافهاولم يتبين وجود أي تعريف قانوني لهذا النوع من مصادر الطاقة
 .والمازوت والفحم الحجري دون تحديد ماهيتها وردت عبارات مجتزأة وغير معرف بها كالبنزين والبترول

 
 

                                                
  من الإتفاقية١ المادة -ية المدنية عن الاضرار النوويةالاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية المسؤول -١٩٩٦ -٥٦٥ القانون ٦١١
  من الإتفاقية١ المادة - الملحق بها والبروتوكول الذريةاجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفن -١٩٧٤ -٩٢٢٨ المرسوم ٦١٢
  ٢ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ – ٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٦١٣
 ٢ المادة -قانون اعطاء الامتيازات -١٩٢٤ -٢٥١١القرار : مفوض الساميقرار ال٦١٤ 
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 ٨٥والبيئة تقرير الطاقة 

 بدائل الفيول: الباب الثالث
 

بدائل  بتعريف Energy Protection Act (EP Act) لم تحذ النصوص اللبنانية حذو قانون حماية الطاقة الأميركي 
يثانول والإيتانول والكحول الأخرى، وكافة المخاليط التي تدخل هذه الكحول  التي جاءت في هذا الأخير لتشمل المالفيول

 . أو أي نوع آخر من أنواع الفيول التقليدي، إلى جانب البنزين%٧٠فيها بنسبة لا تقل عن 
 

 التنقيب والإنتاج: الباب الرابع
 

.  المحتوية على مواد معدنيةالمكامن الطبيعيةبع فئات، وعرفت على أنها إلى س  في النظام الخاص بهاصنفت المناجم
ولم يرد . ٦١٥ المتفحموأفردت الفئة الرابعة منها لمناجم المحروقات المستخرجة من الأرض كالفحم الحجري والخشب

 . وإنتاج هذه الأخيرةبالتنقيب عن مصادر الطاقةأي تعريف آخر في القانون اللبناني لما له علاقة 
 
لى توليد إ الذي هو كل نشاط يؤدي "نتاجالإ"نتاج الطاقة، فقد اقتصر القانون اللبناني على تعريف إما في ما يتعلق بأ

 ،، وعلى نوعيه، العام وهو المعد للبيع٦١٦خرىأارد و عبر موأ الكهربائية عبر موارد حرارية، مائية، متجددة الطاقة
 .٦١٧والخاص وهو المعد لاستعمالات الجهة المنتجة الخاصة

 
 التخزين: الباب الخامس

 
تخزن فيها وقصد بها أولاً، المستودعات العمومية التي .  الجمركية للتخزينأورد القانون اللبناني تعريفاً للمستودعات

 بضاعته المرخص له المستودعات الخصوصية التي يخزن فيها صاحب المستودعالبضائع لحساب الغير، وثانياً، 
 .٦١٨ خاصة بالمواد النفطيةوتتفرع عنها مستودعات. ابتخزينه

 
 النقل والتوزيع والبيع: الباب السادس

 
نتاج، وتنتهي عند مخارج خلايا التوتر المتوسط في محطات  الإن مخارج النقل في معاملتبدأ شبكة نقل الكهرباء م

وهي تتألف من خطوط هوائية وكابلات مطمورة ومحطات تحويل رئيسية ومحولات وسواها من . التحويل الرئيسة
 .٦١٩العناصر الكهربائية ذات التوتر العالي

 
 وسواها من المنخفض الهوائية والمطمورة ومحطات التوزيع المتوسط والتوتر التوتر من خطوط وتتألف شبكة التوزيع

 .٦٢٠العناصر الكهربائية الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي
 
نشاءات وهي الإ سائلةالوقات محرورد القانون اللبناني تعريفات لمحطات الأ، فقد ما في ما يتعلق ببيع مصادر الطاقةأ

 بواسطة أجهزة ، العامة من أماكن موجودة خارج حدود الطريقالتي يجري فيها تموين السيارات بالمحروقات السائلة
قسم هذه وتُ. ٦٢١ن تكون للغسيل والتشحيم أيضاًأ والتي يمكن ،رض منشأة تحت سطح الأ من خزانات،توزيع ثابتة
 والثانية تقتصر على بيع ؛لى بيع المحروقات، بغسيل السياراتإ ضافةًإ ،ولى يسمح فيهالى فئتين، الأإالمحطات 
 .المحروقات

 

                                                
  ٣ المادة -نظام المناجم -١٩٣٣ –ر .ل/١١٣القرار :  قرار المفوض السامي٦١٥
  ١ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٦١٦
  ٢٤ المادة -هرباءتنظيم قطاع الك -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٦١٧
  ١٩٥ المادة -قانون الجمارك - وتعديلاته ٢٠٠١ -٤٤٦١ القانون ٦١٨
  ٢٧ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٦١٩
  ٣١ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٦٢٠
بشأنها وأصول حساب  حروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة تحديد شروط انشاء محطات م - وتعديلاته١٩٧٩ -٢٢٨٩مرسوم  ال٦٢١

  ١ المادة -المسافات بينها
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 ٨٦والبيئة تقرير الطاقة 

 الاستخدامات: الباب السابع
 

ئدة لقطاعي الصناعة والتوليد الكهربائي، وقد تم إغفال يتبين من النصوص القانونية أنها عرفت فقط بالاستعمالات العا
 .باقي الاستعمالات الممكنة كالتدفئة والاستخدام المنزلي

 
 الاستخدام الصناعي: الفصل الأول

 دون أن يعرف بها، ومنها مؤسسات ٦٢٢ المتعلقة بإنتاج مصادر الطاقةأورد القانون اللبناني تصنيفاً للمؤسسات الصناعية
للمزيد  (٦٢٣إنتاج مواد منجمية، ومؤسسات إنتاج نفط وفحم، ومؤسسات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء الساخن

 ).من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة
 

 توليد الكهرباء: الفصل الثاني
 . ورد سابقا، فإن القانون اللبناني لم يورد أية تعاريف تتعلق بتوليد الكهرباءما خلا التعريف بالشبكة والذي

 
 

 مصادر الطاقة: الجزء الثاني
 

ونقلها  و استيرادها أ عن هذه المصادرمصادرها يتم على عدة مستويات ومراحل، تبدأ بالتنقيبالطاقة وإن التعامل مع 
 . فاستعمالها لإنتاج الطاقة، لتصل إلى المستهلكنهاوتخزي

 
. ٦٢٤، التي ضمت إليها المديرية العامة للنفط، مسؤولية إدارة هذا القطاعوتتولى بصورة عامة وزارة الطاقة والمياه

 الكهرباء وسائر ى الهيئات التي تعمل في حقل الكهرباء، وتراقب امتيازات الإدارية علوهي تمارس سلطة الوصاية
ولحظ دور . ٦٢٥المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخضعها الحكومة لرقابتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 عبر ، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية والبلدياتووزارة الصحة العامة، محدود لكل من وزارة البيئة
 إضافة إلى ، والمؤسسات العامة المعنية كمؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطانيالمحافظين والقائمقامين

 التابعة للمجلس الوطني للبحوث هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ولجنة الطاقة المركزية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
 .العلمية

 
لكل من مصادر  وإنتاج الطاقة بحد ذاتها على حدة، فويفرض المنطق أن يصار إلى دراسة كل من مصادر الطاقة

وكذلك الأمر . خصوصياته واستقلاليته، إن في النصوص القانونية أو حتى في الواقع العلمي والفني) كالوقود(الطاقة 
بالنسبة للطاقة كالكهرباء، فلها من النصوص ما يرعاها ويضع الاسس القانونية لها، بالاعتماد على التقنيات الخاصة 

 .بها
 

 عإدارة القطا: الباب الأول
 

 أو  أو لتوليد الطاقة الميكانيكية كل أشكال المحروقات التي تستعمل، إن لتوليد الطاقة الكهربائيةتشمل مصادر الطاقة
، أو الجامد )النفط والفيول والمازوت والبنزينك(، أو السائل )كالبوتان والميتان(للتدفئة وهي على أشكال، فمنها الغازي 

 .، إضافة إلى أشعة الشمس والهواء وغيرها من العناصر الطبيعية)كالمواد المشعة(، أو النووي )كالفحم الحجري(
 

، فإن النصوص لحظت في بعض الأحيان المصادر  في لبنان يعتمد أساسا على المحروقات السائلةوإذا كان توليد الطاقة
 .الأخرى، وذلك جرى غالباً في الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها وإبرامها

 

                                                
  الجدول –  تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والكضرة بالصحة والمزعجة-١٩٩٤ -٤٩١٧مرسوم  ال٦٢٢
  الجدول-تصنيف المؤسسات الصناعية -٢٠٠١ -٥٢٤٣مرسوم  ال٦٢٣
   ١ المادة –  والكهربائية وتحديد ملاكاتها تنظيم وزارة الموارد المائية- وتعديلاته١٩٦٦ -٥٤٦٩ المرسوم ٦٢٤
   ١ المادة –  والكهربائية وتحديد ملاكاتها تنظيم وزارة الموارد المائية- وتعديلاته١٩٦٦ -٥٤٦٩ المرسوم ٦٢٥
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 ٨٧والبيئة تقرير الطاقة 

  والدراساتالتخطيط: الفصل الأول
راضي النفط على الأعن ن تضع الخطط المتعلقة بالتنقيب أيعود للمديرية العامة للنفط، التابعة لوزارة الطاقة والمياه، 

كما . على المؤسسات الخاصة التي تتعاطى التنقيبالتي تمارسها الرقابة عمال ألى إضافة إ، قليميةاللبنانية وفي المياه الإ
 ية خطةأ لى وضعإصر نه لم يإنما ولغاية اليوم ف إ.٦٢٦شرف عليها في حقل التنقيب عن النفطتبحاث الفنية أو الأتقوم ب

جراء إضحة المعالم موثقة بنصوص قانونية، باية خطة وأدارات المختصة، ودون ، فتقوم الإللتنقيب عن مصادر الطاقة
 مع ا وزارة الطاقة والمياهجرتهأ، كالدراسة الجيوتقنية التي قليميةو في قعر المياه الإأن على البر إدراسات متفرقة، 

ن لبنان لا يعرف مصادر الطاقة المحتملة أكما .  اللبنانيةقليمية في المياه الإشركة سبكتروم بهدف البحث عن البترول
 .ن كانت خجولة بعض الشيءإلديه، و

 
مؤسسات  أشار إلى إنشاءو. اني الطاقة المستخرجة من النفايات الضارة كأحد أنواع الطاقة المتجددةولحظ القانون اللبن

ها بموجب مرسوم يصدر لرخص م  مؤسسات أو الطاقة المتبقية من النفايات، وتشمل استخراجتخصص بالتصريفت
" لبيئةل الوطنيالمجلس "والذي استبدل بـ  (٦٢٧الأعلى لحماية البيئة والمجلس م المدنيبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظي

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النفايات الصلبة) (٢٠٠٢-٤٤٤بموجب قانون حماية البيئة 
 

ولا تخرق النقص الفاضح في .  مصادر الطاقة في مجال تخزيننص قانوني ينظم عملية التخطيطولم يتبين وجود أي 
 محطات المحروقات هذا المجال سوى بعض الاشتراطات العامة التي وضعت لخزانات النفط والمحروقات وخزانات

.  وتحديد أماكنها ودراسة مخاطرها دقيقة لإنشاء هذه الخزانات وطنية شاملة أو خططت ضمن سياق خطةوالتي لم تأ
 .فالنصوص لم تُلزم الإدارات بالقيام بأية دراسات أو بوضع أية خطة

 
فعليها . لحقت بوزارة الطاقة والمياهأالنفط للمديرية العامة للنفط التي  والدراسات المتعلقة بتوزيع مر التخطيطأويعود 

  ولا سيما،نظمة المتعلقة بشؤون النفط ومشتقاته على مختلف أنواعهاات والقوانين والأيسهر على تطبيق الاتفاقن تأ
 توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها، ياًراضي اللبنانية وتكريره محل النفط الخام ومروره عبر الأاستيرادلجهة 

عن النفط على لى التنقيب إضافة إ ، وتصدير المنتجات البتروكيمائيةتصنيع المواد النفطية واستيراد، وتسعيرها
نتاج إمراقبة كلفة بللنفط  وتقوم المديرية العامة. ليهإشارة  كما سبقت الإقليميةراضي اللبنانية وفي المياه الإالأ

جراءات اللازمة خذ الإ وتت،حكام القانون والاتفاقياتخرى وذلك وفقا لأ أو المنتجات النفطية الأالمحروقات السائلة
 ،نظمة مع المؤسسات الخاصةالقوانين والأو  الاتفاقياتن تدرسأولها .  المحروقات السائلةمنحاجة البلاد  لتأمين

لغائها أو إدخال التعديلات اللازمة عليها أو  لإ تمهيداً، من النواحي الاقتصادية والفنية والمالية،المتعلقة بشؤون النفط
حقل الصناعات البتروكيمائية ومنح الرخص   في-شرف عليهاتأو -بحاث الفنية الأتقوم ب و،لوضع نصوص جديدة

 وتصدير نتاج واستيرادإحصائية الخاصة بجمع المعلومات الإوليت المديرية العامة المذكورة مهمة أكما . لقة بذلكالمتع
لازمة لرسم سياسة الدولة المتعلقة بشؤون النفط لوضع لعداد الدراسات الاقتصادية اإ و،واستهلاك المنتجات النفطية

 أو تصدير جازات استيرادإ ومنح ناعة النفط ولتموين البلاد بالمحروقات السائلةمد بالنسبة لصمخططات طويلة الأ
بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته وذلك هتمام الاة وكذلك يائيالمنتجات المكررة للنفط ومشتقاته والمنتوجات البتروكيم

 .٦٢٨لمعنيةبالتعاون مع الجهات ا
 

 ونقل وتوزيع وتخزينالتنقيب عن  في مجالات ويتبين مما سبق وجود ضعف في القانون اللبناني لجهة التخطيط
ذا ما قورن بنصوص إ و،ذا ما قورن بالمستوى الذي بلغته تكنولوجيا توليد الطاقةإ وذلك ،واستخدام مصادر الطاقة

 في لبنان لوضع تصور عن حجم الحاجة فلا خطط. بغالبيتها التطور التكنولوجيجارت الدول المتقدمة والصناعية التي 
 التي يعتمدها يوماً تأمين مخزون لتسعين  كخطةلى المحروقات ولا عن الكميات المتوفرة وعن قدرة استيعاب الخزاناتإ

 مواقع لخلق مناطق استيعاب لخزانات المحروقات وكما لا خطة . EEC/٩٨/٩٣رشادية رقم وروبي في الإالاتحاد الأ
 عت سجلاًخص تلك المطمورة ووض وبالأجراء مسح شامل لخزانات الوقودإلى إالولايات المتحدة قد عمدت ف. نيخزتال

 . بذلكاوطني
 

                                                
   ٢٧ المادة – والنفط تحديد مهام وملاكات وزارة الصناعة -١٩٧٣ -٦٨٢١ المرسوم ٦٢٦
  ٧-٣ المادة - المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤/٨٨ القانون ٦٢٧
   ٢٧ المادة – والنفط تحديد مهام وملاكات وزارة الصناعة -١٩٧٣ -٦٨٢١ المرسوم ٦٢٨

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٨٨والبيئة تقرير الطاقة 

 وخطط لترشيد الطاقة في تدفئة المنازل ، و بدائل الفيول المتجددةويفتقر لبنان لخطط تتعلق باستخدام مصادر الطاقة
ن تستعمل بدائل أ الحكومية لياتتي فرضت على الآميركية ال وبالولايات المتحدة الأ،وروبي ودولهسوة بالاتحاد الأأ

 .E.P. Act  الفيول وذلك ضمن قانون حماية الطاقة
 

  والشروطالمعايير: الفصل الثاني
والبحث عن  حددت النصوص القانونية بعض الأحكام الواجب مراعاتها أثناء عمليات التنقيب عن بعض مصادر الطاقة

إلا أن تلك النصوص لم تتطرق إلى أية شروط بيئية تتعلق بهذه . ٦٢٩ في المياه الإقليميةالنفط والغاز واستخراجهما
 كما يتوجب، وكما يحصل في العمليات، ولم تفرض لغاية اليوم على عمليات التنقيب إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي

نتهاء مرحلة البحث الم تذكر الشروط الواجب تأمينها بعد و. العديد من الدول التي سبقت لبنان في مجال التشريع البيئي
 . للمنطقة المنقبة على سبيل المثالوالتنقيب، كمبدأ إعادة التأهيل

 
لى غياب هكذا عمليات، إزمة للشروط المتعلقة بعمليات التنقيب عن النفط يعود همية البيئية اللايلاء الأإذا كان عدم إو
نشاء إقامتها وشروط إماكن أ وب-والتي يوجد اثنان منها في لبنان- والشروط المتعلقة بالمصافي ن غياب المعاييرإف

وروبي والولايات المتحدة كما بعض الدول النامية قد لأفالدول الصناعية وعلى رأسها الاتحاد ا. المزيد منها لا تبرير له
 . تكرير النفطقامة مصافيوضعت شروطا تقنية وفنية وبيئية لإ

 
 اً، فقد تناولت مصدرما في ما يتعلق بالشروط والمعايير الموضوعة في النصوص القانونية لتخزين مصادر الطاقةأ

 بعض الشروط البيئية الخاصة ٢٠٠١٦٣٠-٥/١فحدد قرار وزير البيئة رقم . لا وهو المحروقاتأقة،  للطااًوحيد
 والشروط البيئية الواجب اعتمادها، بدءاً المعاييرن يتطرق إلى تحديد أ، دون بالتخزين، كصيانة ومراقبة الخزانات

ويلحظ بالتالي غياب شبه كلي للشروط والمعايير العائدة لمصادر الطاقة . ، مروراً بمرحلة إنشائهباختيار موقع التخزين
 .الأخرى المتجددة وغير المتجددة

 
 في مجمعات وتتناول الشروط الموضوعة للتخزين الصناعي للمحروقات والمستودعات الجمركية للمحروقات والتخزين

وتتمحور بمجملها حول المواضيع التنظيمية العامة وشروط . النفطية والتخزين في محطات توزيع المحروقاتالمشتقات 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة (السلامة العامة

 
  الصناعيالتخزين: القسم الأول

. ثر غير مباشر على البيئةأمن الشروط الصحية العامة التي قد يكون لها ضناعي  الصشروط التخزينتندرج معظم 
 في محل هاحفظوقد قضت ب. و في محلات بيعهاأن في دور الصناعة، إبحفظ المحروقات، مجمل هذه الشروط تعلق يو

تفصل  وأن ،كون منفصلة عن بقية أقسام المؤسسة أن تمحلات الوقودوعلى .  الحريقتابسبمل عن كل و معز،خاص
 أن تكون المواد كما يجب. مكنأ ما أن تكون نوافذ التهوئة فيها قريبة من السقف على ،الهواءمسافة كافية لمرور  بينها

ليومي  مواد الوقود اللازمة للاستهلاك اماأ.  والنوافذ غير قابلة للاحتراقوالأبوابصنع منها الجدران والسقف تي تال
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة  (٦٣١ضمن صناديق معدنية توضع في هذا المحلفيجب حفظها 

 .)والبيئة
 
 كما يتوجب على أصحاب مصانع. ٦٣٢ والحطبص لحفظ المازوتا محل خإنشاء الأفرانتوجب على أصحاب وي

في خزان خيرة هذه الأ يضعواأن ،  الثقيلة كالمازوت والفيول أويلحال استعمال المحروقات السائلةفي  ٦٣٣الحلوى
 القساطل جميعدهن لى إن يعمدوا أو عن المؤسسة جدران من الحجر أو الباطون ه يفصل، بعيد عن بيت النار،معدني

 منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة معاملأما أصحاب . حمرالألون الله بوالمواسير التابعة 

                                                
 الاحكام العامة للتعاقد مع الشركات من أجل البحث والتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما واستثمارها في المياه الاقليمية -١٩٩٤ -٥٠٣٩ المرسوم ٦٢٩

 ٤ -١  المادة–اللبنانية 
 ٥ البند -٢ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٦٣٠
 ١ ملحق -شروط صحية عامة لدور الصناعة - ١٩٣٦ –ت .أ/٦القرار :  قرار مدير الصحة والإسعاف العام٦٣١
 -تحديد بعض تدابير الوقاية والسلامة المفروضة على مؤسسات الافران -١٩٦٣ -١٢٩/٢القرار :  والشؤون الإجتماعية قرار مدير عام وزارة العمل٦٣٢

  ١المادة 
  ١٩ البند - ١ المادة - الحلوىتنظيم مصانع -١٩٦٤ -٦القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ٦٣٣
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 ٨٩والبيئة تقرير الطاقة 

، فيشترط عليهم وضع المحروقات المستعملة للمراجل والمحركات في غرفة الوقد ضمن وعاء محكم الصنع لا ٦٣٤لها
 في وعية اليومية وتوضع المحروقات الإحتياطيةيعرضها لأي خطر، ويجب أن لا تتجاوز كمية هذه المحروقات المقط

للمزيد من  (.حفظهاأماكن ومن الملاحظ هنا غياب الشروط المتعلقة بالحد من تسرب المحروقات في .  خاصمستودع
 ).التفاصيل يراجع القارئ تقريري الصناعة والبيئة والتشريعات الأفقية

 
  الجمركية التخزينمستودعات: قسم الثانيال

 بضاعته المرخص يخزن فيها صاحب المستودعهي المخازن التي التي ، والمستودعات الخصوصية للمواد النفطيةعلى 
 لة عن كل بناءويجب أن تكون معزما ك .لمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة اشروطا، التقيد بله بتخزينه
لا أن إ. ٦٣٥والأمان لشروط الاحتراز تأميناًيجب أن تكون مسورة  كما ، في منطقة المرافىء نفسهاإنشاؤهاولا يجوز 

ممثل عن كل  لجنة مؤلفة من نإذ إ تلك المستودعات بقيت دون تحديد، تأمينها فيوالأمان المطلوب الاحتراز شروط 
 ووزارات الصحة العامة والأشغال العامة والنقل والصناعة والطاقة والبيئة دارة الجماركإالمحافظة المختصة ومن 

 .٦٣٦ الخصوصية للمواد النفطيةنشاء المستودعاتإشروط ن تقوم بعملية وضع أكان ينبغي  ،وممثل عن البلدية
 

  في مجمع المشتقات النفطيةالتخزين: القسم الثالث
هم الشروط التنظيمية المتعلقة بالتلوث والحفاظ على البيئة من الإنشاءات التخزينية للمشتقات تعتبر الشروط التالية من أ

 :٦٣٧النفطية
 .ب جميع أحواض التجميع والفصل والأقنية التابعة لها ومراكز التعبئة بمواد خاصة لمنع النش والتسرةعالجم -
 كل سنة بواسطة الضغط المائي للتأكد من عدم وجود أي تسرب من الأقل مرة واحدة على فحص الخزانات -

 .داخلها
 . الناتجة عن هذا الزربانالأضرار يتحمل المجمع إصلاحه،منع استعمال أي خزان يظهر فيه زربان حتى يتم  -
  الضرورية لمنع أي نش أو تسرب لجميع التجهيزاتنةالاحتياطات اللازمة والصيادارة المجمع إأخذ  -

على أرض من الخرسانة المقواة المعالجة بمادة مانعة محتمل أي تسرب لى حصر إن يصار أعلى  والمعدات
 .حواض الفصل بواسطة أقنية خاصة بأ تتصل والتيللنش

لوثة في المجمع بواسطة أحواض الفصل أو بواسطة شركات متخصصة عندما يكون معدل  المياه المةعالجم -
 . أعلى من المعدل المسموح بهالتلوث

لا   على أن، الطبيعةإلى العامة أو  المجارير إلى بواسطة أحواض الفصلتهاحويل المياه الملوثة بعد معالجت -
 كسيجن الكيميائيلا يزيد طلب الأن أ و مليغرام في الليتر١٥  الهيدروكربونية منها علىيزيد محتوى المواد

 .الليتر  مليغرام في٤٠ن  عالأزوتمحتوى و ، مليغرام في الليتر١٢٠ن ع
 وإجراء بئر أو آبار مراقبة في مجمع المشتقات النفطية القائم فوق جوف مياه مالحة لأخذ عينات إنشاء -

 .من عدم تلوثهاالفحوصات للتأكد 
 

في مجمعات ) بوتان وبروبان(وقد حدد القانون اللبناني بعض الشروط المتعلقة بتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة 
 :فعالجت هذه الشروط الإنشاءات التخزينية التالية. المشتقات النفطية السائلة

 
 :الأرضمطمورة كلياً تحت سطح ال خزاناتال: الفقرة الأولى

 محطات بيع المحروقات، لم توضع شروط جوانب خزانات لبالرملردم الباستثناء بعض التفاصيل التقنية الصغيرة ك
 في حال أو على المياه الجوفيةومعايير بيئية للخزانات المطمورة كلياً تحت الأرض، وأغفل مدى تأثيرها على التربة 

ميريكة هذه النقطة عناية خاصة لجهة وضع الشروط للخزانات المطمورة وتولي الولايات المتحدة الأ. حصول تسرب
 .)بتذلةللمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري التربة، والمياه والمياه الم (وللطاقم الذي يقوم بتجهيزها وبصيانتها

 

                                                
  ٧ المادة - منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة لهاتنظيم معامل -١٩٤٩ -١١٥٨ القرار ٦٣٤
  ٢٢٧ و١٩٥ المادة -قانون الجمارك - وتعديلاته٢٠٠٠ -٤٤٦١ المرسوم ٦٣٥
 ٢٢٦ المادة -قانون الجمارك - وتعديلاته٢٠٠٠ -٤٤٦١ المرسوم ٦٣٦
 ولتخزين وتعبئة طات التوزيع النقل ومح وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٣٧

 ٤/٤ البند -١رقم   الجدول-)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩٠والبيئة تقرير الطاقة 

 :أحواض التجميع: الفقرة الثانية
حصر  بغية اتخزانهذه ال المواد البتروكيميائية أحواض تجميع لجميع  المشتقات النفطية وخزاناتخزاناتحول تنشأ 

السلامة العامة والمحافظة على تأمين  ولحريقمكافحة اتسمح ب  منها، وذلك وفق شروطتسرب المشتقات النفطية السائلة
، ضمن الموقع النفطي كونتأن شرط  ات، عن الخزانابعيدحواض التجميع هذه بشكل استثنائي، أنشاء إويمكن . البيئة

تكون طبيعة دما ، وذلك عن%١  لا يقل عنللأرضانحدار ب المواد المتسربة بواسطة الجاذبية أن يحصل تصريفو
أخذ موافقة خطية خاصة من جانب ويقتضي في هذه الحالة . تجميع حول الخزانات  أحواضبإنشاء لا تسمح الأرض
لمتعلقة  المواصفات العالمية المعتمدة واحواض كاملعلى هذه الأتطبق و.  لدراسة فنية معللةبناء  الطاقة والمياهوزارة
 .٦٣٨ أحواض تجميع بعيدة عن الخزاناتبإنشاء

 
وقد أغفل .  لدراسة فنية معللة بناءن تحصل على موافقة من وزارة الطاقة والمياهأ -نشئتأينما أ-حواض وعلى الأ

هذه الدراسة، بالرغم من التأثير المباشر وغير المباشر لهذه الأحواض طلاع والموافقة على  في الادور وزارة البيئة
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري التربة، والمياه والمياه  (على البيئة وخاصةً على التربة وعلى المياه

 .)المبتذلة
 

 وأن تتحمل على كامل ،من الخرسانة المقواةها أن تكون جدران ك،الأحواض شروط عامةأن تتوفر في ويتوجب 
 وجدرانها وجميع تهاأن تكون أرضي و ساعات على الأقل٤  لمدةارتفاعها ضغط المشتقات المتسربة وحرارة الحريق

سل  والتبريد ومياه غنية لتفريغ مياه الشتاءقيجب أن تزود أحواض التجميع بأكما . مخارجها مانعة للنش والتسرب
وأن يتم تشغيلها بواسطة % ١رب وذات انحدار لا يقل عنس على أن تكون هذه الأقنية غير قابلة للنش والت،الخزانات

 كانت خالية تماماً من إذا المجاري العامة إلىتحول هذه المياه ن أويقتضي . حواضالأ مفاتيح ظاهرة ومركزة خارج
 أحواض الفصل حيث تعالج إلىل هذه المياه وفي حال وجود أي تلوث تحو. دة ملوثةالمشتقات النفطية أو من أي ما

 في حال الأحواضأن تكون مضخات تفريغ مياه كما يتوجب . وفقاً لأنظمة المحافظة على البيئة المرعية الاجراء
ية المحددة التي أنشىء من للغاإلا يحظر استعمال حوض التجميع و. استعمالها مطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها

 .٦٣٩أجلها
 

 :راكز التحويلم: الفقرة الثالثة
 . حوض الفصل للمعالجةإلى لنقل أي تسرب مشتقات أو مياه ملوثة  تجميع خاص وبقناةبحوضيجهز كل مركز تحويل 

 
 :أحواض الفصل: الفقرة الرابعة

ن أ، على  وذلك لمعالجة المياه الملوثة،اً للمواصفات العالمية وفقمشتقات نفطية بحوض فصلٍليجهز كل مجمع ن أيجب 
يجهز المجمع بخزان أو حوض تجميع ن أعلى  ، العاديةالأحوالتسمح سعة هذا الحوض بمعالجة المياه الملوثة في 

 شبكة ، نفطية في كل مجمع مشتقات،نشأين أكما يجب .  لاحقا الطارئة بغية معالجتهافي الأحواللتخزين المياه الملوثة 
 لتجميع المياه الملوثة وتوجيهها نحو حوض الفصل أو مركز  خاصة غير قابلة للنش والتسرب وضد الحريقمجارير

ازن  التعبئة والمخ متراً عن المراجل ومحول التوتر ومعمل٣٠ مسافة  الفصلأحواض ن تبعدأ على التجميع العائد له
 ومراكز التحويل ومضخات الحريق والمولدات  متراً عن الخزانات١٥ و متراً عن مركز التعبئة١٨ ووالمشاغل

لم تحدد الشروط المتعلقة بمحطات تكرير المياه الملوثة الواجب تأمينها في كل  و.٦٤٠ والمختبر وحدود العقاروالأبنية
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير المياه والمياه  (يتعلق بأحواض الفصلمجمع مشتقات نفطية، وخاصةً في ما 

 .)المبتذلة
 
 
 

                                                
 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٣٨

  ٤/١/٣/٢ البند -١ الجدول رقم -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٣٩

   ٤/١/٣/٤ البند -١ الجدول رقم -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٤٠

   ٤/١/١٤ البند -١ الجدول رقم -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩١والبيئة تقرير الطاقة 

 : السياج الخارجي: الفقرة الخامسة
. ٦٤١ مجمع مشتقات نفطيةالذي يحتوي علىعقار ال حول )حديدي ( سياج خارجي إنشاء١٩٩٤ -٥٥٠٩وجب المرسوم أ
 .محيط الخارجي بشكل يحسن المنظورات ويلعب دور حاجز للروائح المنبعثة اللا أنه أغفل ضرورة تشجيرإ
 

  في محطات توزيع المحروقات السائلةالتخزين: القسم الرابع
مصنوعة من حديد مصفح من جنس  و،رضشأة تحت الأ من محطات توزيع المحروقات السائلةيجب أن تكون خزانات

 تغفلفيما أ تناولت الشق الهندسي والتقني، ولكن يلاحظ أن الشروط المتعلقة بهذه الخزانات. ٦٤٢ محددةجيد وسماكة
 .الشروط البيئية ووجوب توفيرها

 
  المحروقات والتنظيم المدنيخزانات: القسم الخامس

تخاذ ا المحروقات حول السلامة والصحة العامة كتركزت غالبية نصوص القانون اللبناني المتعلقة بشروط خزانات
سوة بالدول المتقدمة التي أ لى الشروط البيئية لتلك الخزاناتإن تتطرق أ دون ٦٤٣الوسائل الضرورية للوقاية من الحريق

 على شهادات خاصة  من فرض حصول العاملين في قطاع التخزين بدءاً، لحماية البيئة من الخزاناتاًضعت شروطو
 كتغليفها بخزان ،لى فرض حماية على الخزانات المطمورةإ ميركية وصولاًكما هو الحال في الولايات المتحدة الأ

 .لعشرة سنوات ضافي لمنع التسرب مع كفالةإ
 

 حول المحروقات أو المشتقات النفطية  والشروط المتعلقة بتوزيع وبيع مصادر الطاقةوفي لبنان تتركز المعايير
 :وهي تتناول شقاً تنظيمياً، وشقاً بيئياً وشقأً يتعلق بالسلامة العامة. وتوزيعها وبيعها

 
 :ية الشروط التنظيم) أ
ن معظم التصاميم التوجيهية إ، ف٦٤٤لى الشروط التنظيمية الواردة في المراسيم المتعاقبة المتعلقة ببيع المحروقاتإضافة إ

 .و منعتهاأما سمحت بها إ ف،محطات بيع المحروقاتأشارت إلى للمناطق 
 
 : الشروط البيئية) ب

 وتراوحت بين فرض ،البيئية التي لم تأت وافيةتناولت النصوص التي نظمت عملية بيع المحروقات بعض الشروط 
 .٦٤٥ والزيوت النفايات السائلةحواض للزهور والتثبت من حسن تصريفأنشاء إ

، ٦٤٦سائلةالت محروقاال محطات لإنشاء  البيئية العامة المطلوبةشروط فيه بعض الحددوقام وزير البيئة بوضع قرار 
 :وأهمها
و في حفرة صحية أ  ثم صرفها في شبكة المجارير عن باقي أنواع المياه المبتذلةفصل مياه الصرف الصحي -

 .في حال عدم وجود شبكة للمجارير
 شبكة إلى قبل صرفها  ومياه غسيل السيارات بوحدة خاصة لمعالجة المياه المبتذلةالأمطارربط شبكة مياه  -

 .المجارير
 البيئية الوطنية ير بطريقة تجعل المياه الناتجة عنها تتوافق مع المعاي وحدة معالجة المياه المبتذلةوإنشاءتصميم  -

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير المياه والمياه المبتذلة (الموضوعة لها
د من حسن  للتأك الوقود فحص دوري على صمامات أنابيب تهوئة خزاناتإجراء عبر ثات الهوائيةلو المإدارة -

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الهواء (عملها

                                                
 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريجت النفطية السائلةتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقا -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٤١

  ٤/١/١٥ البند -١ الجدول رقم -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
  ١٩ المادة -محلات بيع المحروقات السائلة -معدل  ال١٩٤٠ -ر.ل/٧٥القرار :  قرار المفوض السامي٦٤٢
  ٧٤ المادة -قانون البلديات - وتعديلاته١٩٧٧ -١١٨ المرسوم الإشتراعي ٦٤٣
 وتعبئة  النقل ومحطات توزيع وتخزين وصهاريج تحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة– ١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٤٤

 ١ المادة –المحروقات المسيلة 
تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها وأصول حساب  –وتعديلاته ١٩٧٩ -٢٢٨٩ المرسوم ٦٤٥

 ٩دة  الما-المسافات بينها
  ٢ المادة -  محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٦٤٦
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩٢والبيئة تقرير الطاقة 

 فوهة خزان السيارة منعاً لتسرب أبخرة بأحكامتزويد رأس خرطوم التعبئة بجهاز خاص من المطاط يغلق  -
 . الجو بطريقة تضمن عدم انحسار الضغط فيهإلى الوقود

للمزيد من  ( ومصفاة للعوادم في غرفة مستقلة على أن تكون مجهزة بكاتم للصوتوضع مولدات الكهرباء -
 .)التفاصيل يراجع القارئ تقرير الضجيج

 التفاصيل يراجع القارئ للمزيد من ( أو في الحفرة الصحية المستعملة في شبكة المجاريرعدم رمي الزيوت -
 .)تقرير المياه والمياه المبتذلة

 . المستعملة من المحركات بواسطة مضخات شافطة متخصصة عند المستطاعشفط الزيوت -
مرخصة  مؤسسات مصنفة وإلى خاصة ومانعة للتسرب وتسليمها  المستعملة في مستوعباتتجميع الزيوت -

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النفايات الصلبة ( تصنيعهابإعادة
 أكبر حجماً مصنوعة من معادن غير قابلة للصدأ لاحتواء أي  السابقة في مستوعباتوضع المستوعبات -

 .تسربات
 مجهزة بآلة  المستعملة تدل على محتواها على أن تكون الخزاناتزيوت تجميع الوضع ملصقات على خزانات -

 .مستوى تدل على كمية الزيوت فيها
 والمجاري المائية بل  المستعملة وعلب الزيوت الفارغة ومصافي الزيوت في الطبيعةعدم طرح الزيوت -

 مؤسسات الجمع إلى أخرى وتسليمها  خاصة تمنع اختلاطها بالمياه أو أية نفاياتفي مستوعباتتجميعها 
 . تصنيعهاوإعادةالمرخص لها بهدف معالجتها 

 .غسيل السيارات في عملية استعمال المساحيق غير الضارة بسلامة البيئة والقابلة للتحلل بيولوجياً -
 . وحدة المعالجةإلىحدة غسيل السيارات بطريقة تضمن تجميع وصرف مياه الغسيل تصميم و -
 إثبات جديدة وصالحة للتخزين عند شرائها وذلك من خلال الحصول على شهادة  الوقودالتأكد من أن خزانات -

 .من الشركة المصنعة
 للتأكد من عدم ، وذلك بعد مرور خمس سنوات على شرائها الوقودالقيام بفحص دوري كل سنة على خزانات -

 .التسرب
 جدرانها الجوفية في خزانات أخرى أو حفرة مصنوعة من الباطون والتأكد من طلاء  الوقودوضع خزانات -

 .لتسرب مانعة للنش وابمواد عازلة
 
 لعدم ن العديد من الاتفاقيات الدولية، التي بقي تنفيذها معلقاًإ المحروقات فمراكز بيعلى الشروط المتعلقة بإضافة إ

برامها باستصدار االنصوص اللازمة لها، تناولت مواضيع توزيع ونقل المحروقات إاقتران التوقيع على الاتفاقيات و
 ل والبروتوكو٢/١١/٧٣ عقودة في لندن بتاريخم ال بالمحروقات السائلةلويث مياه البحرالاتفاقية الدولية لتفادي ت، كبحراً

 ائلة الذي والإتفاق الدولي الخاص بتدارك تلويث مياه البحر بالمحروقات الس١٧/٢/٧٨٦٤٧ الخاص بهذه الاتفاقية بتاريخ
 ضمن حدود  من المحروقات السائلةاً الاتفاق من أن تطرح محروقات سائلة أو خليطا يطبق عليه صهريجمنع كل سفينة

ن تطرح على  أ،على كل سفينة يطبق عليها الاتفاق وكل سفينة أخرى غير سفينة صهريجوجب أو ، مناطق المنعإحدى
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير  (٦٤٨أبعد ما يكون من اليابسة المحروقات السائلة وخليط المحروقات السائلة

 .)النقل والبيئة
 

 النقل  وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلةوقد حدد المرسوم المتعلق ب
 شروط عامة لوقف التسرب عند عملية الضخ والتفريغ البحري  وتعبئة المحروقات المسيلة وتخزينومحطات التوزيع

 بهدف التأكد من ، عملية تشغيلةيأعند بدء  خراطيم المطاطعلى  وعلى طول الخطولحظ أهمية إجراء كشف ميداني 
 المصب يكون  عندسربللتمانع عائم لى الحد منه عبر استعمال إ ليصار سلامة الخط البحري وعدم وجود أي تسرب
د المتسربة في أضيق نطاق لحد من انتشار المواتكون مهمته ا في المربط جاهزاً للاستعمال الفوري طوال وجود السفينة

 .٦٤٩معالجتها كيميائيال تمهيداًممكن 
                                                

 الخاص بهذه  والى البروتوكول بالمحروقات السائلةبحرالاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتفادي تلويث مياه ال -١٩٨٣ -١٣/٨٣ القانون ٦٤٧
  من الإتفاقية ١ المادة -الاتفاقية

  من الإتفاق٣ المادة –  بالمحروقات السائلةانضمام لبنان الى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحر -١٩٦٦ -٦٨/٦٦ القانون ٦٤٨
 ولتخزين وتعبئة يع النقل ومحطات التوز وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٤٩

  ٣/٤ البند -١ الجدول رقم -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩٣والبيئة تقرير الطاقة 

نشاء إ وقد صدرت بعد ،ها حديثة العهدتن النصوص التي تناولت وضع شروط التعبئة والتوزيع هي بغالبيأويتبين 
 النقل ومحطات  وصهاريجسائلةتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية ال كمرسوم وزارة البيئة

الشروط كما لم تتناول . قييم الأثر البيئيغفلت شرط تقديم دراسة تأ وقد ٦٥٠تعبئة المحروقات المسيلةو لتخزينا والتوزيع
وب تقديم دراسة للأثر البيئي تأخذ بعين الاعتبار تأثير التسربات أيضاً وج ولتفريغها الموضوعة لنقل المحروقات بحراً

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ  (أو على نوعية المياه المائي على المحيط المائي البحري وعلى التنوع البيولوجي
 .)تقريري المياه والمياه المبتذلة والتشريعات الأفقية

 
قنية أ و واللصاقات التي تحملها والطرقاتعملية النقل تتناول الصهاريجلم توضع شروط ل والتوزيع، كذلك وكما التخزين

ن أ الطرق دون ي تسرب ناتج عن حوادثأ لتمكنها من استيعاب - لها الدول الصناعيةه وضعتوفقا لما-التصريف 
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النقل والبيئة (خطرألى مشكلة بيئية إيؤدي هذا الاستيعاب 

 
و المحروقات، فقد تناولها القانون اللبناني في كل من قطاع الصناعة وقطاع أ ستعمال الوقوداما في ما يتعلق بشروط أ

لى عدم لحظ النصوص موضوع الحراقات إشارة لى قطاع توليد الكهرباء المنزلي أو الصناعي مع الإإضافة إالنقل 
ا تستهلكه من الوقود في محله اسوة والسخانات التي تعمل على الوقود والتي يقتضي ان تكون عالية الفعالية ليأتي م

 والذي يحدد فعالية دنيا للحراقات التي تتراوح قدرتها بين ٨١٧ تحت الرقم ١٩٩٨بالمرسوم الفرنسي الصادر في العام 
 .حافظة على هذه الفعاليةمضافة الى مواصفات خاصة بهذه الحراقات بغية الإ ميغاواط ٥٠ كيلوواط و٤٠٠

 
 : السلامة العامةمعايير) ج

 على ١٩٩٤٦٥٢-٥٥٠٩لى المرسوم إ  وصولا١٩٤٠٦٥١ً-. ر.ل/٧٥ركزت النصوص المتلاحقة منذ القرار رقم 
ن كان لبعضها إ و،حة والسلامة العامةص هي بمعظمها تتعلق بتامين النشاء محطات بيع المحروقات السائلةشروط لإ

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير  ( كما سوف يتبين في معرض البحث في هذه الشروطو مفيد للبيئةأوجه بيئي 
 .)التشريعات الأفقية

 
لة للطريق المتفرعة ب الرئيسية في الجهة المقاإنشاء محلات بيع المحروقات على الطريق. ر.ل/٧٥فقد منع القرار رقم 

لى مئة متر إ، رفعت ٦٥٣ مترا٥٠ً كوع إذا لم يكن النظر ممتداً منها إلى أبعد من عنه إذا وجدت أو على رأس طلعة أو
 .٥٥٠٩٦٥٤في المرسوم 

 
قرب محطة أقامة محطة بيع المحروقات على مسافة تقل عن ثمانماية متر عن إوقد تطورت هذه الشروط لتتناول منع 

 في حال وقوع المحطتين في منطقتين عقاريتين لى ستماية مترإموجودة ومرخصة في المنطقة العقارية الواحدة، تقصر 
 .٦٥٥مختلفتين

 
 : ما يليجبوأف السلامة العامة معايير بعض ٦٥٦وتناول قرار وزير البيئة المذكور سابقاً

 . بمشتقات البترول الوقود وخزاناتالتأكد من عدم تشغيل محركات السيارات عند تعبئة الآليات -
 .رجائهاأ ممنوع التدخين بشكل واضح في جميع إشاراتوضع ومنع التدخين داخل المحطة منعاً باتاً  -

                                                
 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٥٠

 )البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
   محلات بيع المحروقات السائلة– المعدل١٩٤٠ -ر .ل/٧٥القرار :  قرار المفوض السامي٦٥١
 وتعبئة  النقل ومحطات توزيع وتخزين وصهاريجعامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة تحديد الشروط التنظيمية ال– ١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٥٢

 المحروقات المسيلة
 ٣ و٢ المادتان –  محلات بيع المحروقات السائلة– المعدل ١٩٤٠ –. ر.ل/٧٥القرار :  قرار المفوض السامي٦٥٣
 وتعبئة  النقل ومحطات توزيع وتخزين وصهاريج تحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة– ١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٥٤

 ٧/٤ بند -١لجدول رقم  ا–المحروقات المسيلة 
 تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها – ١٩٧٩ -٢٢٨٩ المرسوم ٦٥٥

 ١١ المادة –
  ٢ المادة -  حطات توزيع المحروقات السائلة مأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٦٥٦
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 ٩٤والبيئة تقرير الطاقة 

 وتدريب العمال على كيفية  تحتوي على مواد صديقة للأوزونتجهيز المحطة بأجهزة مكافحة الحرائق -
 .الهااستعم

 للدلالة على نوع السائل في داخلها الأرض الجوفية وتلك الموجودة فوق الأنابيبوضع ملصقات على  -
 .الأنبوبواتجاهه على أن يتم لصقها على مسافة كل متر من 

 . مثل الانزلاقتنظيف منطقة تغيير الزيت باستمرار لمنع حصول الحوادث -
 .يئية في المحطة باستمرار البالإدارةتطبيق دليل حسن  -

 
 في قطاع الصناعة: القسم السادس

 والشروط  كما بين الجزء المتعلق بمصادر الطاقة،تناول القانون اللبناني موضوع الشروط المفروضة على الصناعة
 الناتجة عن تبقى الانبعاثاتن أ وجب قانون حماية البيئةأفقد . المتعلقة باستخدام قطاع الصناعة للطاقة ولمصادرها

كما منع . ٦٥٧ضمن الحدود القصوى المسموح بها يالصناع والمحروقات المتعلقة بالنشاط حرق مختلف أنواع الوقود
، واستدرك لوقود النفايات وما شابهها من المواد لستخداما ١٩٣٦قرار تحديد الشروط الصحية لدور الصناعة منذ العام 

وجبت قرارات تنظيم الصناعات أو. ٦٥٨أضرارهااتخذ بشأنها تدابير خاصة تمنع قد  ه تبين أنإذا بهذا الحرق فسمح
 معاملان أو ك والمصنفة كالأفر في المؤسسات الصناعيةتطبيق بعض الشروط المتعلقة باستخدام المحروقات السائلة

 والغاز  الدخانتركيب المجاري المستعملة لتصريفوجبت أف. ما شابههامنتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر و
 ،سكان المجاورينزعاج للإ أو المنبعث من المحركات والروائح والبخار بصورة لا ينتج عنها أي خطر من نشوء حريق

 أوالروائح وفي ما يتعلق ب. ٦٥٩تجهيزها بمصمت فعالجبت أو حتراق داخليإوفي حال وجود محركات ذات انفجار أو 
 أو مواد ةأيباستعمال  ومنعت ائيي طرق التطهير الفيزيائي والكيملأحدثوفقا وجبت معالجتها أفقد غازية النبعاثات الا

للمزيد من  (.٦٦٠الإجراء كانت ضرورية لطبيعة العمل ووفقا للقوانين المرعية إذا إلا محروقات بما فيها مادة المازوت
 ).التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة

 
 لمواصفات المشتقات ات النفطية السائلةمجمعات المشتقفي ) الإسفلت( مراجل تسخين القار  وقودت النصوصخضعأو

 .٦٦١ولمعدلات التلوث المحددة من قبل وزارة البيئة  وزارة الطاقة والمياهالنفطية والمواد البتروكيمائية المعتمدة من قبل
  

 في قطاع النقل: القسم السابع
 المحتوي على مادة الرصاص في المركبات الآلية بمختلف فئاتها  البنزينفي قطاع النقل، منعت القوانين استعمال وقود

 أوكتان من دون ٩٨، ٩٥، ٩٢ بنزين (، وتم تحديد المواصفات المقبولة لأنواع الوقود١/٧/٢٠٠٢٦٦٢ابتداءاً من 
 واللون ونسب التبخر وغيرها، والنسب المقبولة فيه من عناصر مختلفة كالرصاص والكبريت)  أويلرصاص وديزل

 ومنع المرسوم نفسه استعمال اي وقود مخالف لهذه ٦٦٣بمرسوم بناء على إقتراح وزراء البيئة، الطاقة والمياه والصناعة
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري النقل والبيئة والهواء (٦٦٤المواصفات

 
  الخزانات الثقيلة والمازوت والمياه القذرة أو رواسب والزيوت البترول، فيمنع منعا باتا إفراغأما لجهة النقل البحري

 .٦٦٥ والمنطقة الملحقة بهوي هذه المواد في داخل المرفأحالتي كانت ت

                                                
  ٢٥ المادة -حماية البيئة -٢٠٠٢ -٤٤٤قانون  ال٦٥٧
  ٢-١ ملحق -شروط صحية عامة لدور الصناعة - ١٩٣٦ –ت .أ/٦القرار :  قرار مدير الصحة والإسعاف العام٦٥٨
 ٧المادة  - منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة لهاتنظيم معامل -١٩٤٩ -١١٥٨القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ٦٥٩
 -ي الشويفات وبشامون العقارتين قضاء عاليه والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتتصديق التصميم التوجيهي -١٩٩٦ -٨٠١٢ المرسوم ٦٦٠

  ٧ المادة -الشروط العامة
خزين وتعبئة الت و النقل ومحطات التوزيع وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٦١

 ٤/٤ البند -١ الجدول -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
 ٣ المادة -قل تلويثاً الأستعمال الوقودإتجاه الى  الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الإالتخفيف من تلوث الهواء - وتعديلاته٢٠٠١ – ٣٤١  القانون ٦٦٢
 - لاستخدامها في المركبات الآليةالمازوتو أويل  أوكتان من دون رصاص والديزل٩٨ و٩٥ و٩٢يتعلق بمواصفات البنزين -٢٠٠٢ - ٨٤٤٢مرسوم  ال٦٦٣

  ١المادة 
 - لاستخدامها في المركبات الآليةالمازوتو أويل  أوكتان من دون رصاص والديزل٩٨ و٩٥ و٩٢يتعلق بمواصفات البنزين -٢٠٠٢ - ٨٤٤٢مرسوم  ال٦٦٤

 ٢المادة 
  ١١٩ المادة -تصديق نظام المرافىء والموانىء اللبنانية -١٩٦٦ -٣١/١القرار المعدل :  قرار وزير الأشغال العامة والنقل٦٦٥
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 ٩٥والبيئة تقرير الطاقة 

ن القطاع ألى الوسائل البديلة والفيول البديل كالغاز، علما إن القانون اللبناني لم يتطرق إ فما في ما يتعلق بالنقل البريأ
ية ضوابط أبدأ، بسبب الوضع الاقتصادي الضاغط، يستخدم الغاز كبدل للبنزين دون وجود سبق القطاع العام فالخاص 

 .لى نيته باللحاق بركاب التطور التكنولوجيإ القطاع العام فيما لم يشرمنية، أو أو صحية أبيئية 
 

سوة أ المحروقات لى موضوع اللصاقات المتعلقة بمصروف المركبات الآلية منإيضا أ القانون اللبناني ولم يتطرق
 .بالدول الصناعية

 
وتقوم ثمانية ولايات من الولايات المتحدة الأميركية بتطبيق نظام يدعى بالأبنية الخضراء حيث يطبق مبدأ الحد من 

.  والنظم المعتمدة في ذلك المتوفرة في عمليات التدفئة فتصدر الولاية شهادات بذلك مبنية على التجهيزاتهدر الوقود
 )للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير البناء والبيئة(
 

 التراخيص: الفصل الثالث
، وهي ن المؤسسات الصناعية م٦٦٦النفط والفحم والغاز والماء الساخننتاج إنتاج المواد المنجمية وإمؤسسات تعتبر 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة  (٢٠٠٢٦٦٧-٨٠١٨اء على المرسوم بالتالي تخضع للترخيص بن
 .)والبيئة

 
لا يمكن الحصول على حق  المواد المعدنية، حيث أنه  في مجال التنقيب حول مناجموتتمحور التراخيص والامتيازات

 ممنوح على أساس رخصة تنقيب أو على أثر مزايدة  بموجب رخصة استثمار أو امتيازإلا اجم منجم من المناستثمار
 .٦٦٨عمومية

 
 أن ازصاحب الرخصة أو الامتيعندها ليمكن و ،أراضي حرة من أملاك الدولةفي  الرخصة أو الامتيازن تعطى أيمكن 

قنية والمجاري  الأولإنشاءقتة القسم اللازم له للتنقيب وللاستثمار ولتحضير المواد المعدنية الميكانيكية ؤيشغل بصفة م
في جميع  ،نعيتُ و. القوانين النافذةة شرط مراعا،حراجيمكنه التصرف بالمياه أو قطع الأكما  ،وطرقات المواصلات

 لفا موضوعة سعدم وجود رسومفي حال   التعويضات،حراج والتصرف بالماء وقطع الأالأراضيأحوال إشغال 
 .٦٦٩بموجب مرسوم

 
ة على  ضوء ضرورات المصلحة العامة القائمعلى النظر في الرخص والامتيازاتويحق لوزارة الطاقة والمياه أن تعيد 

 واستغلالها ،والغازية الوطنية) المائية( البحث والتنقيب عن المعادن وموارد الهيدروكاربور السائلة وجوب تأمين
 المذكورة أو الرجوع عنها بمرسوم يتم تثبيت الرخص والامتيازات. بالسرعة التي تفرضها ظروف البلاد الاقتصادية

 .٦٧٠الطاقة والمياهوبعد أخذ رأي لجنة يؤلفها وزير الطاقة والمياه  بناء على اقتراح وزير مجلس الوزراءيتخذ في 
 

 الحق بالبحث والتحري عن  للشركة اللبنانية للتنقيب عن الزيوت١٩٥٥٦٧١عطى قانون صادر في العام أوقد 
عدادها للتجارة ونقلها وبيعها إ هذه المواد و واستخراججراء الحفرياتإع حق  م،الهيدروكربور الغازي والسائل

 في  وجرى توسيع الامتياز، الاتفاقية المتعلقة بتوزيع الحصص١٩٥٦٦٧٢ثم صدق قانون آخر في العام . هارواستثما
 .٦٧٣ضافيةإ ليشمل مناطق ١٩٥٩العام 

                                                
  الجدول -تصنيف المؤسسات الصناعية -٢٠٠١ -٥٢٤٣ المرسوم ٦٦٦
  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعية تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ -٨٠١٨المرسوم  ٦٦٧
   ٤ المادة -نظام المناجم -١٩٣٣-١١٣القرار :  قرار المفوض السامي٦٦٨
 ١٠٩ المادة - نظام المناجم-١٩٣٣ -١١٣القرار : مي قرار المفوض السا٦٦٩
 المعطاة للتنقيب عن المعادن والنفط  لوزارة الصناعة والنفط اعادة النظر بالرخص والامتيازاتالترخيص - وتعديلاته١٩٧٥ -١٠٥٣٧ المرسوم ٦٧٠

   ٤ المادة -ولةواستثمارها والتعاقد لحساب الد
  تصديق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للتنقيب عن الزيوت-١٩٥٥ - القانون ٦٧١
    تصديق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للتنقيب عن الزيوت-١٩٥٦ - القانون ٦٧٢
    تصديق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للتنقيب عن الزيوت-١٩٥٩ - القانون ٦٧٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩٦والبيئة تقرير الطاقة 

 وجرى تجديد بعضها لمرات ٦٧٤،٦٧٥،٦٧٦،٦٧٧،٦٧٨،٦٧٩،٦٨٠عطيت بمراسيمأ بتراخيص للتنقيب اقترن هذا الامتيازو
 الممنوح للشركة بالاتفاقيتين الموقعتين معها سنداً لقانوني لغاء الامتيازإلى إوقد عمدت الحكومة . ٦٨١،٦٨٢عديدة

 .١٩/٨/١٩٥٩٦٨٣،٦٨٤ و ١٠/٨/١٩٥٩
 

انون وجوب حصول المستودعات الجمركية للمواد النفطية والمستودعات الصناعية لتخزين المشتقات النفطية فرض الق
بين مثلاً أن فيت.  وغير المتجددة المتجددة مصادر الطاقةوهو لم يتناول ترخيص باقي وسائل تخزين. على ترخيص

، استنادا إلى دراسة إنشاء أحواض تجميع المشتقات النفطية يتطلب موافقة خطّية خاصة من جانب وزارة الطاقة والمياه
لتي فنّية معللة، تظهر تطابق المواصفات المتبعة مع المواصفات العالمية المعتمدة والمتعلقة بإنشاء أحواض التجميع وا

 والتبريد وغسل  مياه الشتاءيمكن إيجازها بمجموعة من الشروط عائدة للجدران، للأرضية، للمخارج، لأقنية تصريف
، لكيفية ٦٨٥ تحت أحواض التجميع، لشروط تحويل تلك المياه الى المجاري العامة، لكيفية مراقبة المياه الجوفيةالخزانات

 ولخزانات ٦٨٦، لخزانات محطات توزيع المحروقات السائلةمعالجة تلك المياه في حال تلوثها، لطريقة التسبيخ
 .٦٨٧المحروقات

 
 المستودعات الجمركية للمواد النفطية: القسم الأول

  مستودعاتبإنشاء الحصول على ترخيص  أو التجارية أو البلديات أو غرف التجارةناعيةلمؤسسات الصيفرض على ا
 الأخرىالمستودعات الخصوصية  لمواد النفطية التي يشكل خزنها في المستودعات العمومية أو فيحفظ اخصوصية ل

 المستودعات الخصوصية بإنشاءالحق هذه الجهات منح فت.  خاصةإنشاءاتيتطلب هذا الخزن عندما  أو ، معينةأخطاراً
 للجمارك بعد استطلاع الأعلى بقرار من المجلس  كل مستودعإلى إدخالهالمواد المسموح لها اتحدد و ،للمواد النفطية

 ووزارات  الجماركوإدارةجنة مؤلفة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة لجمارك وبعد موافقة لالعام لمدير الرأي 
 المستودعات في إنشاء التي يراد  العامة والنقل والصناعة والطاقة والبيئة وممثل عن البلديةوالأشغالالصحة العامة 

 في ها سكبوبإعادة آخر إلىمن خزان المواد نقل بلافات وتغيير الغب ن تقومأمرخص لها جهة ال ويحق لل.٦٨٨نطاقها
 .غلافات جديدة

 
 المستودعات الصناعية: القسم الثاني

وضع القانون اللبناني بيع وتوزيع المحروقات تحت الإشراف الإداري، وفرض على المؤسسات التي تزاول هذه المهنة 
 يعطى وبيع المحروقات السائلة محطات توزيع نشاء واستثمارإالترخيص بف. ترخيصاً دون سواها من مصادر الطاقة

 على اعتبارها من المحلات الخطرة ١٩٩٤-٤٩١٧، وذلك بناء على المرسوم بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه
 رأيها في وتعطي وزارة البيئة. ١٩٧٨٦٩٠ -٢٢٨٩ ووفق الآلية المبينة في المرسوم ٦٨٩زعجةوالمضرة بالصحة والم

 .، وعبر فرض الشروط البيئية اللازمة ومراقبة تنفيذ هذه الشروطما يتعلق بالترخيص عبر ممثلها في المجلس الصحي
                                                

   للشركة اللبنانية للزيوت بالتنقيب في منطقة عرسال  الترخيص-١٩٥٦ -١٣٧٤٤ المرسوم ٦٧٤
  انية للزيوت بالتنقيب في منطقة قرطبا  للشركة اللبن الترخيص-١٩٥٦ -١٣٧٤٥ المرسوم ٦٧٥
   للشركة اللبنانية للزيوت بالتنقيب في منطقة قرطبا  الترخيص-١٩٥٦ -١٣٧٤٦ المرسوم ٦٧٦
   للشركة اللبنانية للزيوت بالتنقيب في منطقة قرطبا  الترخيص-١٩٥٦-١٣٧٤٧ المرسوم ٦٧٧
   للشركة اللبنانية للزيوت بالتنقيب في منطقة قرنة السودا ترخيص ال-١٩٥٦ -١٣٧٤٨ المرسوم ٦٧٨
   للشركة اللبنانية للزيوت بالتنقيب في منطقة قرنة السودا  الترخيص-١٩٥٦ -١٣٧٤٩ المرسوم ٦٧٩
  نقيب في منطقة قلعة الشقيف  للشركة اللبنانية للزيوت بالت الترخيص-١٩٥٦ -١٣٧٥٠ المرسوم ٦٨٠
   تجديد رخص التنقيب عن الهيدروكربور السائل والغازي -١٩٦٢ -٩٦١٢ المرسوم ٦٨١
   تجديد رخص التنقيب عن الهيدروكربور السائل والغازي -١٩٦٢ -٩٧٤٣ المرسوم ٦٨٢
   واستثماره  التنقيب عن البترول الغاء امتياز-١٩٦٩ -١٢٦٦٠ المرسوم ٦٨٣
    والرخص المعطة للشركة اللبنانية للزيوت للتنقيب عن الهيدروكربور السائل والغازي واستخراجه واستثمار الغاء الامتياز-١٩٩٣ -٤٤٣٠ المرسوم ٦٨٤
 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريجنفطية السائلةتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات ال -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٦٨٥

 ٤/١/٣/٤ البند -١ الجدول رقم -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
 ١٩ المادة -محلات بيع المحروقات السائلة -١٩٤٠ -ر.ل/٧٥القرار المعدل :  قرار المفوض السامي٦٨٦
  ٧٤ المادة -قانون البلديات - وتعديلاته١٩٧٧ -١١٨ المرسوم الإشتراعي ٦٨٧
   ٢٢٨ و٢٢٥ المادتان -قانون الجمارك - وتعديلاته٢٠٠٠ -٤٤٦١ القانون ٦٨٨
  الجدول -تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة  -٢٠٠١ -٥٢٤٣ المعدل بالمرسوم ١٩٩٤ – ٤٩١٧ المرسوم ٦٨٩
تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها وأصول حساب  -١٩٧٩ -٢٢٨٩مرسوم المعدل  ال٦٩٠

  ٣ المادة -المسافات بينها
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩٧والبيئة تقرير الطاقة 

 
 المحروقات المراد إقامتها وخاصةً مستودعات(، الذي تناول موضوع المستودعات الصناعية قانون الغاباتوقد منع 

 . ٦٩١، إنشاء تلك المستودعات بدون رخصة من مصلحة الغابات)داخل الغابات
 

نتاج الطاقة في القطاع الصناعي، فيخضع لموافقة الإدارة ، التي تشكل مصدرا هاما لإ مادة البتروكوكأما استيراد
 :٦٩٢ تلك المادة بالشهادات التالية قبل استيرادالمسبقة بحيث يجب على كل مستورد أن يتقدم الى وزارة البيئة

 
 فيها  ونسبة الكبريتبين نوعية وتركيب مادة البتروكوك في بلد المنشأ تشهادة تحليل مصدقة من غرفة التجارة .١

% ٦ التي تعتمد على الطريقة الرطبة أو النصف جافة في التصنيع وللمعامل% ٤على الا تتجاوز نسبة 
 .ئق التي تثبت إستعمال الطريقة الجافةللمعامل التي تستعمل الطريقة الجافة على أن تبرز هذه الأخيرة الوثا

، تتعاطى تحاليل مادة شهادة مصدقة من شركة معترف بها عالمياً وموافق عليها من قبل وزارة البيئة .٢
 . تثبت نوعية البضاعة ومواصفاتها ونسب تركيباتهاالبتروكوك

 
فبعض هذه الاستعمالات .  لتوليد الطاقة الصناعية او الكهربائية لمجموعة من التدابير الاداريةيخضع استعمال الوقود

 . مسبق او اجازة بالاستعمال او امتيازتفترض وجود اما ترخيص
 

 مستقل عن  في المصانع فلا يحتاج إلى ترخيص والاستعمال الصناعي للمحروقات بغية توليد الطاقةأما التخزين
 التي تقوم بدرس الأثر البيئي ويتطلب هذا الترخيص موافقة وزارة البيئة.  المعطى للمؤسسة الصناعيةالترخيص

لا يكفي رأي وزارة البيئة نظرا لكونه غير ملزم، ولعدم حق الوزارة المعنية بسحب و. ٦٩٣للمشاريع الصناعية
 .الترخيص المعطى للمصنع في حال عدم التقيد بالشروط البيئية دون العودة إلى القنوات الإدارية الشائكة

 
 بل يكتفى السكنية الذي لا يتطلب ترخيصا مستقلاً للتدفئة في المباني  واستعمال الوقودويبقى موضوع تخزين

 .فقطالعامة ة السلامنما لغايات إ حيث يلحظ القانون فصل الحراقات عن الخانات بالترخيص بالبناء
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة(
  

 المراقبة: الفصل الرابع
دارية التي تقوم بها ول للمراقبة الذاتية التي تقوم بها المنشآة والثاني عبر المراقبة الإويين، الأتكون المراقبة على مست

 .دارات أو السلطات المحليةالوزارات أو الإ
 

 المراقبة الذاتية: القسم الأول
 بهدف القياس المنظم  مراجعة بيئية ومراقبة ذاتية إمكانياتل منشأة كى أن تتوفر لدلحظ القانون اللبناني وجوب

 على سبيل ومن المنشآت التي يجب عليها أن تطبق المراقبة الذاتية .٦٩٤ى البيئة الملوثة ونتائج أنشطتها عللإصداراتها
 ، الوقود على خزاناتسنويبفحص دوري  التي يتوجب على أصحابها القيام المثال، محطات توزيع المحروقات السائلة

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري  (.٦٩٥وذلك بعد مرور خمس سنوات على شرائها للتأكد من عدم التسرب
 ).الصناعة والبيئة، والتشريعات الأفقية

 
 
 

                                                
   ١١٠ المادة -قانون الغابات -ته وتعديلا٧/١/١٩٤٩ القانون الصادر في ٦٩١
  ١ المادة - مادة البتروكوكاستيراد -١٩٩٥ -٢٧/١قرار ال:  قرار وزير البيئة٦٩٢
 -تين قضاء عاليهيالصناعية في منطقتي الشويفات وبشامون العقار والنظام التفصيلي العام للمنطقة تصديق التصميم التوجيهي -١٩٩٦ -٨٠١٢مرسوم  ال٦٩٣

 ٧ المادة -شروط عامة
  ٤٢ المادة -حماية البيئة -٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٦٩٤
  ٢ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٦٩٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩٨والبيئة تقرير الطاقة 

 المراقبة الإدارية: القسم الثاني
 فتتولى ،ختلاف أنواع المنشآت أو العمليات الواجب مراقبتهااتختلف أنواع المراقبة والجهات المولجة القيام بها ب

 :دناه مراقبة المنشآت التالية أدارات المحددة الإ
قبة الحكومة بقصد المحافظة على السلامة العامة وسلامة  التنقيب عن المناجم واستثمارها لمرايخضع:  المناجم-

 يقوم بهذه المراقبة . والطرق العمومية الينابيععلىل والمحافظة على المنجم والمحافظة عند اللزوم اوصحة العم
هم في لاحظ أن المراقبين المذكورين ومن الم. ٦٩٦ المؤهلون لذلك بناء على اقتراحهوالمأمورون المناجم رئيس دائرة

ن موضوع سلامة البيئة، كمراقبة نوعية التربة ومدى تأثير المناجم على التنوع أ قد تم إلغاؤها، ووظائف قديمة
 .، قد غاب عن النصالبيولوجي

 
لجهة استلام حصة  مراقبة مصافي البترول القائمة في المحافظات والمياهتتولى وزارة الطاقة :   البترول مصافي-

 ة لجهة الترسبات أو التأثير على البيئة المحيطلكنها لا تقوم بمراقبة تلك المصافي. ٦٩٧لبنان من المواد التي تنتجها
 .بها

 
 الدوائر المختصة القيام  أن يكلف بالطلب من المحافظتقوم وزارة الطاقة والمياه:   محطات توزيع المحروقات السائلة-

 أنها التي يتبين الإصلاحات أن يأمر بإجراءو ، العائدة لمحطات توزيع المحروقات السائلةالإنشاءاتبكشف على 
 في المدير العام للنفط  المحل المخالف بعد موافقةبإقفالوله أيضاً أن يأمر .  أيامالخمسة لا تتجاوزفي مهلةلازمة 

 المحلات لوبإقفا ، المذكورة في المهلة المعينةالإصلاحات بإنجاز لم يقم صاحبه إذا قتاًؤ موزارة الطاقة والمياه، إقفالا
 لعطل طرأ عليها أو لوقوع تحوير في إما الشروط التنظيمية والبيئية، لأحكام غير مطابقة إنشاءاتهاالتي أصبحت 

 في وزارة  للنفطة العاميةالمدير  بقرار من المحافظ بعد موافقةالإقفاليلغى أمر و. ترتيب المحلات المرخص لها
 .٦٩٨ المفروضة قد أجريتالإصلاحات وذلك بعد التثبت من أن المياهالطاقة و

 في محطات توزيع  الوقود من خزانات في أي وقت طلب محاضر الكشف عن منع التسربيحق لوزارة البيئةو 
 .٦٩٩المحروقات السائلة

 
لى كل مستورد لتلك إ عبر الطلب  مراقبة عملية استيراد مادة البتروكوكتتولى وزارة البيئة: كوك البترو استيراد-

 في لى لبنان، كشهادة تحليل مصدقة من غرفة التجارةإلى الوزارة قبل وصول البضاعة إالمادة تقديم بعض الشهادات 
 التي للمعامل% ٤ فيها التي لا يجوز ان تتجاوز نسبة  ونسبة الكبريتبلد المنشأ تبين نوعية وتركيب مادة البتروكوك

 على أن تبرز للمعامل التي تستعمل الطريقة الجافة،% ٦تعتمد على الطريقة الرطبة أو النصف جافة في التصنيع و
ستعمال الطريقة الجافة، وشهادة مصدقة من شركة معترف بها عالمياً وموافق عليها اهذه الأخيرة الوثائق التي تثبت 

 .٧٠٠من قبل وزارة البيئة، تتعاطى تحاليل مادة البتروكوك تثبت نوعية البضاعة ومواصفاتها ونسب تركيباتها
 
. ها الطاقة المتبقية فيلاستخراج معالجتها شملن سابقاً، فإن عملية تصريف النفايات تكما تبي:  النفايات تصريف-

 مصلحة حماية ي وموظف، الموظفين الصحيين والبلديين المختصينإلى ، بالإضافةأفراد الضابطة العدليةويتولى 
هذا في ظل غياب لدور الموظفين . ٧٠١ لشروط التصريف المحددة أعلاه في هذا التقرير، ضبط المخالفاتالمستهلك

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النفايات  (البيئيين المختصين في مراقبة تنفيذ الشروط وضبط المخالفات
 .)الصلبة

 
 أو تولد الطاقة إمكانيات دى مصادر الطاقةلحظت التشريعات اللبنانية ضرورة أن تتوفر لدى كل منشأة تستعمل إح

 .٧٠٢ لقياس إصداراتها الملّوثة ونتائج أنشطتها على البيئةمراقبة ذاتية
 

                                                
 ١١٥ المادة -نظام المناجم - المعدل ١٩٣٣ –ر .ل/١١٣القرار :  قرار المفوض السامي٦٩٦
  ٨ المادة -تحديد مهام الدوائر الاقتصادية الاقليمية في المحافظات وصلاحياتها -١٩٦١ -٨٣١٥ المرسوم ٦٩٧
روط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها وأصول حساب تحديد ش -١٩٧٩ -٢٢٨٩ المرسوم المعدل ٦٩٨

  ١٩ المادة -المسافات بينها
  ٢ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٦٩٩
  ١ المادة - مادة البتروكوكاستيراد -١٩٩٥ -٢٧/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٠٠
  ١٢ المادة - المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤/٨٨ القانون ٧٠١
 ٤٢ المادة -حماية البيئة -٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٧٠٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٩٩والبيئة تقرير الطاقة 

 ية، فأعطت لوزارة البيئة فقد أخضعت النصوص أمكنة خزن المحروقات للرقابة الإداروبالإضافة إلى المراقبة الذاتية
 في محطات توزيع المحروقات  الوقودفي أي وقت من الأوقات أن تطلب محاضر الكشف عن منع التسرب من خزانات

 .٧٠٣السائلة
 

الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية مهمة   في البلديةرئيس السلطة التنفيذيةعطى القانون لأ فقد ،دارات المحليةولجهة دور الإ
ماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة  ومراقبة الأ، كتنظيم مصلحة المطافىء، والانفجار وطغيان المياهمن الحريق

مر باتخاذ وسائل الوقاية  والأ،ماكن تخزينهاجوز لهذه الأ وتحديد كميات هذه المواد التي ي،والمتفجرة والمحروقات
 .٧٠٤الواجبة عليها

 
ية أخطار التلوث البيئي أيلاء إ فقط دون  المحروقات تشمل الوقاية من الحرائقيضا يتبين أن مراقبة تخزينأوهنا 

 .ئر وسائل تخزين الطاقةأهملت أعمال المراقبة لساما ك ،هميةأ
 

لى الرقابة التي تمارسها إضافة إ ،لى الرقابة التي تخضع لها باقي المؤسسات المصنفةإويخضع توزيع وبيع المحروقات 
تتعاطى أعمال ضخ ونقل النفط الخام أو  المؤسسات الخاصة التي  علىالمديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه

 . فهي شبه معدومةما الرقابة على باقي مصادر الطاقةأ. ٧٠٥ حساباتهاتكريره أو توزيع المنتجات النفطية وتدقيق
 

تحديد مهام  فهي تقتصر على ما جاء في مرسوم  غير وافية،وتعتبر النصوص العائدة لمراقبة استعمال مصادر الطاقة
  مهمة مراقبة مصافي، لجهة إعطاء وزارة الطاقة والمياهقليمية في المحافظات وصلاحياتهاالدوائر الاقتصادية الإ

 دون أن يكون لها دور في مراقبة ٧٠٦من المواد التي تنتجها القائمة في المحافظات لجهة استلام حصة لبنان البترول
 . على البيئةتأثير تلك المصافي

 
 الأمور المالية: الفصل الخامس

 
  والضرائبالرسوم: القسم الأول

 من اهم مصادر تمويل الخزينة وبات اشبه  بحيث اصبح هذا الرسم السائلة كبيرا على المحروقاتوضعت الدولة رسما
 . غير المباشرةبالضريبة

 
 ليرة  للبنزين مع رصاص بحيث يصبح سعره اغلى بالفوفرض القانون اضافة مبلغ الف ليرة لبنانية على هذا الرسم

 وفرض اضافة الف ليرة لبنانية ٣٤١/٢٠٠١ بدون رصاص وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون من سعر البنزين
 البنزين المحتوي  ليصبح الفرق بالسعر الفي ليرة لبنانية لغاية تاريخ منع استعمال وقود١/١/٢٠٠٢اخرى ابتداءا من 

. ٢٠٠٢٧٠٧ ي المركبات الآلية بمختلف فئاتها والذي حدده القانون المذكور بالاول من تموزعلى مادة الرصاص ف
 .ويهدف هذا الرسم الاضافي الى تشجيع استعمال البنزين الخالي من الرصاص من اجل حماية البيئة والصحة العامة

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري النقل والبيئة، والهواء(
 

 المحفزات والتعويضات: لثانيالقسم ا
ثناء القيام أهمل موضوع تحفيز المحافظة على البيئة أن القانون اللبناني قد إكما في العديد من المجالات والقطاعات، ف

 نتاجها والتنقيب عنإن تضع هذه البيئة في مجال الخطر، في قطاع الطاقة عموما وفي موضوع أعمال من شأنها أب
 .مصادرها خصوصا

 

                                                
 ٢ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٠٣
 ٧٤ المادة -قانون البلديات -عديلاتهوت ١٩٧٧ -١١٨ المرسوم الإشتراعي ٧٠٤
   ٢٧ المادة – والنفط تحديد مهام وملاكات وزارة الصناعة - وتعديلاته١٩٧٣ -٦٨٢١ المرسوم ٧٠٥
  ٨ المادة -تحديد مهام الدوائر الاقتصادية الاقليمية في المحافظات وصلاحياتها -١٩٦١ -٨٣١٥ المرسوم ٧٠٦
 ٣ المادة -قل تلويثاً الأستعمال الوقودإتجاه الى  الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الإالتخفيف من تلوث الهواء - وتعديلاته٢٠٠١ -٣٤١ قانون ٧٠٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٠٠والبيئة تقرير الطاقة 

 نسبةً إلى سعر البنزين الذي يحتوي  الخالي من الرصاص وذلك عبر تخفيض سعره لاستعمال البنزين تحفيزلُحظنما إ
و نفسه بيد أن لبنان لم يحذ الحذ). للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري الهواء، والنقل والبيئة (٧٠٨على الرصاص

 في الإنشاءات السكنية  مالية في حال استعمال الطاقة المتجددة، كتقديم حوافزفي ما يتعلق بباقي مصادر الطاقة
مرسوم رقم أوالتجارية أو الصناعية كالمحفزات التي وضعتها الحكومة الفرنسية على سبيل المثال، بموجب ال

 بتجهيزات تستعمل  الذي سمح لمؤسسات عامة بإعطاء سلف لترشيد استعمال الطاقة، أو لاستبدال المعدات٦٣٦/٢٠٠٢
 عند استعمال الوسائل الموفرة في  الذي وضع تخفيضات ضريبية١١٩١/٩٤الطاقة المتجددة وبموجب المرسوم رقم 

 اللذين وضعا تخفيضات ٧٨٤/٩٧ ورقم ١٩٩٨/٩٤الطاقة، أو التي تستخدم طاقة متجددة والمرسومين رقم استخدام 
 . المستخدمة في صناعة هذه الوسائل على المواد الأوليةجمركية

 
 إدارة الحالات الطارئة: الفصل السادس

، إلا أنه وبعدم ابرامه لتعديلات ٧٠٩الرغم من انضمام لبنان إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمصادر الطاقةب
ا  التي يمكن حدوثهبعض من هذه الاتفاقيات، يفتقر إلى النصوص اللازمة لتنظيم كيفية التعامل مع الحالات الطارئة

 . وأثناء عمليات إنتاجهاأثناء عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة
 

، بالرغم من أهميتها، وبالرغم من  الناتجة عن توزيع وبيع مصادر الطاقةكما يفتقر إلى ما ينظم إدارة الحالات الطارئة
وهي اقتصرت على ما جاء في إحدى . لتي تحدق بعملية نقل المحروقات وغيرها من مصادر الطاقةالأخطار الكبيرة ا

الشروط التنظيمية لمجمعات المشتقات النفطية الذي قضى بوجوب تأمين زورق للطوارئ مزود بكمية من المواد 
، ومجهز بالمضخات الضرورية لرش وتوزيع هذه المواد على أي بقعة  الخاصة والمقبولة من وزارة البيئةالكيميائية

 .٧١٠نفطية متسربة
 

 النقل  وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلةوقد لحظ المرسوم المتعلق ب
لدى المصب يكون جاهزاً   مانع عائم للتسرب وجوب تأمين وتعبئة المحروقات المسيلةات توزيع وتخزينومحط

 إلى وذلك للحد من انتشار المواد المتسربة في أضيق نطاق ممكن ، في المربطللاستعمال الفوري طوال وجود السفينة
وفي ما خلا ذلك فقد اقتصر الاهتمام بالحالات الطارئة على ما ورد في الإتفاقيات . ٧١١لجتها كيميائياًأن تتم عملية معا

 إلى تلويث  في حال أدى حادثالدولية التي انضم إليها لبنان حديثاً، كالاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر

                                                
 ٣ المادة - الاقل تلويثاًجاه الى استعمال الوقود الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتالتخفيف من تلوث الهواء - وتعديلاته٢٠٠١ -٣٤١قانون  ال٧٠٨
  بالمحروقات السائلة انضمام لبنان الى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحر– ١٩٦٦-٦٨القانون ٧٠٩ 

  بالمحروقات السائلة اجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن الأضرار الناجمة عن تلوث مياه البحر– ١٩٧٣-٢٨   القانون 
  ١٩٦٩ تشرين الثاني ٢٩المعقودة في بروكسل بتاريخ 

  حظر وضع الأسلحة النووية وسائر أسلحة التدمير الجماعي في قاع البحار والمحيطات وفي باطنها اجازة ابرام معاهدة– ١٩٧٤-٩١٣٣   المرسوم 
  ادى أو قد يؤدي الى تلويث مياه البحر في حال حصول حادثاجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر– ١٩٧٤-٩٢٢٦   المرسوم 

  بالمحروقات السائلة
   الملحق بها والبروتوكول الذرية اجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفن– ١٩٧٤-٩٢٢٨   المرسوم 

لين الملحقين بها  الابيض المتوسط من التلوث والبروتوكو اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر– ١٩٧٧-١٢٦   المرسوم الاشتراعي 
 وبروتوكول متعلق بالتعاون لمكافحة تلوث البحر المتوسط من  والطائرات متعلق بحماية البحر المتوسط من التلوث الذي تسببه حركة السفنبروتوكول(

 )ا والمواد المضرة الأخرى في حال حدوثهالزيوت
  الخاص بهذه  بالمحرقات السائلة والى البروتوكول الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتفادي تلويث مياه البحر– ١٩٨٣ – ١٣   القانون 

 الاتفاقية 
  في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء اجازة ابرام معاهدة تحريم تجارب الأسلحة النووية– ١٩٦٤ – ٥٩   القانون 

  اجازة ابرام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية– ١٩٧٠ – ١٤٣٢٨   المرسوم 
  اجازة ابرام معاهدة تحريم وابادة الأسلحة البيولوجية والسامة– ١٩٧٤ – ٩٢٢٣   المرسوم 
  ١٩٩٥ آذار ٧ النمسا –  الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الآمان النووي الموقعة في فيينا– ١٩٩٥ - ٤٨٢   القانون 
   الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية– ١٩٩٦ – ٥٦٥   القانون 
   نووي الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث– ١٩٩٦ – ٥٦٦   القانون 
  نوويوقوع حادث الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تقديم المساعدة في حالة – ١٩٩٦ – ٥٧٥   القانون 
   الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية– ١٩٩٧ – ٦٣٣   القانون 

 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريج التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلةتحديد الشروط -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٧١٠
 ٣/٤ البند -١ الجدول رقم -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 

 ولتخزين وتعبئة  النقل ومحطات التوزيع وصهاريجتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة -١٩٩٤ -٥٥٠٩ المرسوم ٧١١
  ٣/٤ البند -١ الجدول رقم -)البروبان-غاز البوتان(المحروقات المسيلة 
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٠١والبيئة تقرير الطاقة 

ن أ ئها لفرقاأجازت ، والتي٧١٢ وزيت تشحيم خام وفيول أويل وزيت ديزلبترول من  بالمحروقات السائلةمياه البحر
 ،خفيضها أو القضاء عليهاخطار الجسيمة والمداهمة أو تلاستدراك الأ، يتخذوا في عرض البحر أية تدابير يرونها لازمة

 بالمحروقات ، لمياه البحر، أو خطر تلويث، أي تلويث، أو لمصالحهم المتلازمةالتي يشكلها بالنسبة لشواطئهم البحريةو
، والاتفاقية الدولية يضلى احتمال نشوء أضرار هامة تستوجب التعوإتؤدي والتي  ،عمال المتعلقة به بنتيجة الأ،السائلة

، والتي تناولت الأحكام الجزائية وعملية تقسيم المسؤولية في حال وقوع المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفن الذرية
ل نووي  التي تناولت علاقة البلدان بعضها ببعض في حال حدوث إشكا٧١٤ وإتفاقية المسؤولية النووية٧١٣حادث ذري

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري النقل والبيئة والمياه والمياه المبتذلة(
 

 وطريقة التعامل معها، كما أنها لا ولم تحدد تلك الاتفاقيات تفاصيل معالجة الأثر البيئي الناتج عن الحالات الطارئة
 .، دون التطرق إلى تلك التي يمكن حصولها على اليابسة تحدث في البحرتعالج إلا الحالات الطارئة التي قد

 
 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الباب الثاني

 
 الإجراءات الإدارية: الفصل الأول

 ولم يتبين ضمن طاقة المرتبطة بالتنقيب عن مصادر اللم تلحظ النصوص القانونية أية آلية إدارية لتلقي الشكاوى
باستثناء الشكاوى حول عملية إنتاج الكهرباء والتي .  وجود شكاوى في هذا الصددالشكاوى المسجلة في وزارة البيئة

 .يتناولها الجزء الثالث من هذا التقرير
 

، وقد تبين من مراجعة  المرتبطة بتخزين مصادر الطاقةاوىلم تلحظ النصوص القانونية أية آلية إدارية لتلقي الشك
) في الهواء الطلق ( البتروكوك وجود شكاوى على طريقة تخزين٢٠٠٣ و سنة ١٩٩٩ بين سنة سجلات وزارة البيئة
 .  مواد ملتهبة في المناطق السكنية خزاناتوشكاوى عن وجود

 
 كوزارات الصحة العامة والبيئة والداخلية شكاوى ومراجعات وتتلقى الإدارات المعنية بالرقابة على المؤسسات المصنفة

 الخاصة وعلى محطات المحروقات والأفران بسبب إنبعاث روائح وضجيج والتسبب عديدة على مولدات الكهرباء
 . وذلك وفق الإجراءات القانونية المرعية الإجراءبالتلويث نتيجة حرق الوقود

 
 الإجراءات القضائية: الفصل الثاني

 
 أصول الإدعاء: القسم الأول

 والجرائم البيئية الناجمة عن عمليات  المرتبط بالمخالفاتات أية إجراءات خاصة في مجال الإدعاءلم توضح التشريع
للمزيد من التفاصيل يراجع ( سوى تلك المتعلقة بالمؤسسات المصنفة وبالصناعات التنقيب وبيع وتوزيع مصادر الطاقة

 ).ئ تقرير الصناعة والبيئةالقار
 

  والعقوباتالمخالفات: القسم الثاني
 تطال ، فإن النصوص القانونية لم تلحظ أية عقوبات٧١٥باستثناء قانون حماية البيئة الذي لم تصدر مراسيمه التطبيقية بعد

 المتعلق شمل الأويعتبر قانون حماية البيئة النص. تنقيب عن مصادر الطاقة التي قد ترتكب في مجال الالمخالفات
 .٦٤/٨٨٧١٦ والقانون  إلى قانون العقوبات والعقوبات المرتبطة بتخزين مصادر الطاقة، إنما هو يعيد المخالفةبالمخالفات

 

                                                
  أدى أو يؤدي الى تلويث مياه البحر في حال حصول حادثاجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر -١٩٧٤ -٩٢٢٦ المرسوم ٧١٢

 ٢٩/١١/٦٩ المعقودة في بروكسل بتاريخبالمحروقات السائلة
  الملحق بها والبروتوكول الذريةاجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفن -١٩٧٤ -٩٢٢٨المرسوم  ٧١٣
  الانضمام الى اتفاقية المسؤولية المدنية عن الاضرار النوويةالاجازة للحكومة -١٩٩٦ -٥٦٥قانون  ال٧١٤
 ٥١ المادة –حماية البيئة  -٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٧١٥
 ٥١ المادة –حماية البيئة  -٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٧١٦
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 ١٠٢والبيئة تقرير الطاقة 

 المرتكبة في الغابات فإن مصلحة الغابات تتولى استقصاء المخالفات، ٧١٧افة إلى ذلك، واستناداً إلى قانون الغاباتإض
 أو على داخل الغابة من دون رخصة  تخزينوفي حال تبين إقامة مستودع. ٧١٨العائدة للدولة وللبلديات وللقرى وللأفراد

 بناء على طلب موظفي مصلحة الغابات كل في  متر منها، تقوم المصلحة بإقامة دعوى أمام المحاكم الصالحة٥٠٠بعد 
 .منطقته

 
  الترخيصرامة تعادل مقدار رسم لغ دون ترخيصو محطة لتوزيع المحروقات السائلةأكل من يستثمر محلاً يتعرض 

لحين يوقف عن العمل كما  الأساسية، لى الرسومإضافة الإب ، عن مدة الاستثمار الفعليةومقدار رسم الاستثمار
 وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة التنفيذية في ،م المتوجبة والرسوودفع الغراماتاللازم ل على الترخيص استحصالا

  المحل المخالف بعد موافقةبإقفال أيضاً أن يأمر للمحافظويحق . ٧١٩ خارج النطاق البلدي أو المحافظ أو القائمقامالبلدية
 المذكورة في المهلة الإصلاحات بإنجاز لم يقم صاحبه إذا قتاًؤ م، إقفالا في وزارة الطاقة والمياهعام للنفطالمدير ال
 سابقاً في هذا للشروط المفروضة عليها والمذكورة غير مطابقة إنشاءاتها المحلات التي أصبحت وبإقفالالمعينة 
 بقرار من المحافظ الإقفاليلغى أمر .  لعطل طرأ عليها أو لوقوع تحوير في ترتيب المحلات المرخص لهاإما التقرير،

 .٧٢٠ المفروضة قد أجريتالإصلاحاتوذلك بعد التثبت من أن  - المدير العام للنفط - وزارة الطاقة والمياه بعد موافقة
 . ومدى تأثيرها على البيئة إلى نوعية المخالفاتولم يشر النص

 
 الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الباب الثالث

 
إذا كانت دول عديدة قد عمدت إلى وضع وسائل لتطوير قطاع استخدام الطاقة كتونس التي تدعم الدراسات وتطوير 

حذ حذو هذه الدول، إذ لا وجود في النصوص اللبنانية لوسائل ، فإن لبنان لم ي٤٨/٨٥البحث بموجب القانون رقم 
 لتبادل  ولا أبحاث ولا تدريب للعاملين أو تنمية لقدراتهم كما ولا آلياتلتطوير قطاع التنقيب عن مصادر الطاقة

 .المعلومات والخبرات
 
 

 استهلاك الطاقة/إنتاج: الجزء الثالث
 
 إدارة القطاع: اب الأولالب
 

  والدراساتالتخطيط: الفصل الأول
ن أ، خاصة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، بالرغم من و لاستيرادهاأنتاج الطاقة  لإلى وضع خطةإلم يعمد لبنان 

عطى المهمة لمصلحة أ والتصميم في قطاع الكهرباء، ف قد لحظ موضوع التخطيطمرسوم تنظيم وزارة الطاقة والمياه
 العائدة التصميم والدروس التابعة للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في الوزارة، التي عليها تنظيم الاحصاءات

 وتوزيعها، تصميم الخطوط الكبرى للمشاريع الكهربائية، درس كلفة الانتاج الكهربائي في جميع لتوليد الطاقة الكهربائية
 .٧٢١ التوليد ومحطات التحويل على أنواعهامراحله ودرس تجهيز معامل

 
ن ترسم استراتيجية للحد من ألايات كافة  على الوE.P.Actميركية فرض قانون حماية الطاقة وفي الولايات المتحدة الأ

لى ما يزيد إ ٢٠١٠لى رفع فعالية استخدام الطاقة في العام إن تهدف هذه الاستراتيجية أويقتضي . نتاج وصرف الطاقةإ
 عن العام ٢٠٠٥في العام % ٧٥ وزيادة الطاقة المستمدة من المصادر المتجددة بنسبة ١٩٨٨عن العام % ٣٠عن 

 .٢٠٠٥ام عفي ال% ٣٥ الى ١٩٩٠العام % ٤٠ من من استهلاك الوقود والتقليل ١٩٨٨
 

                                                
 ١١٤ المادة -تقانون الغابا - وتعديلاته٧/١/١٩٤٩قانون الصادر في  ال٧١٧
  ١١٤ المادة -قانون الغابات - وتعديلاته٧/١/١٩٤٩قانون الصادر في ال ٧١٨
  ٥٢ المادة - والعلاوات البلديةالرسوم - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٠/٨٨ القانون ٧١٩
شاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها وأصول حساب تحديد شروط ان -١٩٧٩ -٢٢٨٩ المرسوم المعدل ٧٢٠

  ١٩ المادة -المسافات بينها
   ٣٠ و٢٩ المواد –  والكهربائية وتحديد ملاكاتها تنظيم وزارة الموارد المائية- وتعديلاته١٩٦٦ -٥٤٦٩ المرسوم ٧٢١
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 ١٠٣والبيئة تقرير الطاقة 

، بمعرفة القدرة التي تحملها الرياح في  في ما خص الطاقة المتجددة، تسمحو خططأية دراسات أولم توضع في لبنان 
سخين تجهزة لأو للتسخين، فيقوم التجار بعرض ألشمس لتوليد الكهرباء و قدرة الاستفادة من نور اأمختلف المناطق، 

و تنبه المواطنين، في حال وجود احتمالات بعدم حصولهم على الفائدة أية دراسة تدعم أالمياه على حرارة الشمس دون 
 .المرجوة

 
 من سوريا إلى الغاز الطبيعيوعلى المستوى الوطني، تجدر الإشارة إلى المشروع المقترح لإنشاء خط أنابيب لنقل 
 .لبنان على طول الشريط الساحلي، والذي بوشر بإنشائه دون إعداد دراسة تقييم أثر بيئي له

 
وبالرغم من أهمية النظر إلى الآثار والانعكاسات البيئية للسياسات والخطط المتبعة في قطاع الطاقة، إلا أنه يسجل 

  على إدماجه في آلياتوهو مفهوم حديث تعمل وزارة البيئة) SEA (وم التقييم البيئي الاستراتيجيغياب لتطبيق مفه
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير التشريعات الأفقية(صنع القرار ضمن مختلف القطاعات 

 
، فقد أعطى القانون  المركزي كوزارة وصاية على مؤسسة كهرباء لبنانفة إلى دور وزارة الطاقة والمياهضاوبالإ

ء دون أن تحمِل نتائج  في ما يتعلق بالكهربااللبناني لهذه الأخيرة وللجنة تدعى اللجنة المركزية للطاقة مهام التخطيط
 . الكهربائي على تلبية الحاجة لسنوات عديدة مقبلة تتعلق بمواقع وقدرات خطوط النقلعملهما أية خطط

 
 مؤسسة كهرباء لبنان: القسم الأول

نتاج إنشائها إليها بموجب قانون إهد  ع، وطنية ذات طابع صناعي وتجاري مؤسسة عامة هين مؤسسة كهرباء لبنانإ
 هذه المؤسسة كل ضمن اختصاصها مهام تتولى دوائر. ٧٢٢راضي اللبنانية في جميع الأونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

 :نتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومنهاإ والدراسات ضمن عملية في مجال التخطيطعديدة تصب بعضها 
 . طويلة وقصيرة الأمد لتوسيع محطات أو لتقوية خطوط التوتر العاليوضع خطط -
دائها واقتراح ما أ بهدف تحليل لى محطات التوزيعإنتاج والشبكة وصولاً  الإ معامل تجهيزاتجميعدراسة  -

نتاج نشاءات جديدة بما في ذلك تحديد مواقع محطات التحويل الرئيسية ومعامل الإإيلزم لتطويرها أو لتنفيذ 
 .ومسارات خطوط النقل

 .يع والخيارات التقنيةوضع دراسات الجدوى الاقتصادية العائدة لمختلف المشار -
 . والمشاركة في أنشطة لخدمة ترشيد استعمال الطاقةتنفيذ -
ضرار تخفيف الأ إلى  ورفع المقترحات الآيلة،القيام بالدراسات العائدة للانعكاسات البيئية لنشاطات المؤسسة -

 .٧٢٣ المحيط الداخلي والخارجي للمنشآتعن
تنسيقية مع مؤسسات  ستعمالها في المؤسسة من ضمن برامجمكانية اإلاطلاع على التقنيات الحديثة ودرس ا -

 .كهرباء خارج البلاد
وضع المواصفات الفنية للمحروقات التي تستعملها المؤسسة على اختلاف أنواعها بالتوافق مع الوحدات  -

 .٧٢٤المعنية في المؤسسة
 .مل ودرئها العتحديد قواعد السلامة العامة ووقاية العمال للحد من حوادث -
 .٧٢٥وضع نظام دورات ومحاضرات حول مناهج العمل التقني والتكنولوجيا الجديدة -

                                                
  ١ المادة -انشاء مصلحة كهرباء لبنان -١٩٦٤ -١٦٨٧٨ المرسوم المعدل ٧٢٢
  ١٢ المادة -تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف -١٩٩٨ -١٣٥٣٧ المرسوم ٧٢٣
  ١٥ المادة -ثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائفتحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة ال -١٩٩٨ -١٣٥٣٧ المرسوم ٧٢٤
  ١٦ المادة -تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف -١٩٩٨ -١٣٥٣٧ المرسوم ٧٢٥
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 ١٠٤والبيئة تقرير الطاقة 

 
 .٧٢٦متابعة تطبيق قواعد السلامة العامة ووقاية العمال في مختلف مراكز المؤسسة -
ن الكميات  والتأكد م،شراف على عملية التسليم مع الإ،متابعة المعاملات لتسلم المحروقات في المعامل -

 ،بالاتفاق مع شركات مراقبة النوعية جراء الفحوصات اللازمة على نوعية هذه المحروقاتإو ،المسلّمة
 .جراء العقود معها ومتابعتهاإو

علان عن  بالطرق البرية بما فيها المعاملات اللازمة للإعمليات نقل المحروقات من مراكز التخزين تأمين -
 .٧٢٧وض والعلاقات مع شركات النقل وغيرهااستدراج العر

 
 والمحروقات المستعملة في والبخار وكذلك الزيوت القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة على نوعية المياه تتولىكما 

، المياه  وآلات تحلية تبخير مياه البحرلاتآعادة جهوزية إ و،متابعة عملية غسل المراجل و ومراقبة هذه النتائج،المعمل
 .٧٢٨بالفحوصات المخبرية اللازمة والقيام

 
 اللجنة المركزية للطاقة: القسم الثاني

 دير العام للنفط في وزارة الصناعة، المتتشكل هذه اللجنة من رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية
 والكهربائية، المدير العام للصناعة في وزارة والنفط، المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية

 ، ممثل عن غرفة التجارة، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطانيالصناعة والنفط، مدير عام مصلحة كهرباء لبنان
 في الطاقة ين إختصاصيتضمكما . والصناعة ورئيس مصلحة ديوان المديرية العامة للنفط في وزارة الصناعة والنفط

 .قتصاد النفطي والجيولوجيا والهيدرولوجيا والكيمياء النفطية وشؤون تكرير النفط وفي الاالشمسية
 :تحدد مهام هذه اللجنة على النحو التالي

 .دارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الطاقةالتنسيق بين الوزارات والإ -
 .ج والاستهلاك والبحث العلمينتاالتنسيق بين الإ -
نتاج واحتياطي موارد الطاقة البترولية والمائية والشمسية والنووية إاستقصاء وجمع وتوثيق المعلومات عن  -

 .وغيرها
 .جمالي للطاقة بأنواعها المختلفةاستقصاء وجمع وتوثيق المعلومات عن تطور الاستهلاك القطاعي والإ -
 .مكانات الطاقة الشمسيةإتقييم  -
 .مكانات الطاقة النوويةإتقييم  -
 .طار برامج التنميةإجمالية في عداد توقعات استهلاك الطاقة القطاعية والإإ -
 .عةتحديد نوعية الدراسات والبحوث الجارية وتطويرها في مجالات الطاقة المتنو -
 .تهلاك الطاقة على أنواعهالى ترشيد اسإالقيام بالدراسات الآيلة  -
 ورسم سياسة  بواسطة وزير الصناعة والنفط رئيس اللجنة بشأن تخطيطلى مجلس الوزراءإتقديم الاقتراحات  -

 لى تبنيها وتعميمها على الوزارات والمؤسسات والهيئات المختصة منإالطاقة وتقديم التوصيات اللازمة الآيلة 
 .أجل العمل على تنفيذها

 .جهزة العاملة في حقل الطاقة نوعاً وكماًعداد الاقتراحات لتطوير الأإ -
عداد الاقتراحات في شأن توازن الاستثمارات اللازمة لتطوير الموارد المختلفة للطاقة البترولية والمائية إ -

 . ٧٢٩ًوالشمسية والنووية وغيرها لتأمين حاجة الاستهلاك حاضراً ومستقبلا
 
 وتوثيق المعلومات عنها، مكانات بعض أنواع الطاقة المتجددةإلى دراسة وتقييم إ بالتطرق ن تقوم مبدئياًأن كان للجنة إو
نما إ.  الوزارة هذهإحداث فيها عند لى ضم ممثل لوزارة البيئةإصر  ولم ي،عن بالشأن البيئي بشكل واضحلا أنها لم تُإ

و اقتراحات عنها لغاية أية دراسات ألى التوقف عنده هو عدم التئام هذه اللجنة وعدم صدور إهم هنا وما يدعو الأ
 .تاريخه

                                                
  ٥٢ المادة -ة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائفتحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئ -١٩٩٨ -١٣٥٣٧ المرسوم ٧٢٦
  ٦٢ المادة -تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف -١٩٩٨ -١٣٥٣٧ المرسوم ٧٢٧
  ٦٧ المادة -الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائفتحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى  -١٩٩٨ -١٣٥٣٧ المرسوم ٧٢٨
  ١ المادة -تأليف لجنة مركزية للطاقة -١٩٨٢ -٥٤٤٤ المرسوم ٧٢٩
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 ١٠٥والبيئة تقرير الطاقة 

  لتسخين المياهستعمال الطاقة الشمسيةلا عبر تشجيع إ إاستخدام الطاقة المتجددةلى مبدأ  النصوص إلم تتطرقو
 من خلال قرار وزير البيئة المتعلق  في محطات توزيع المحروقات السائلة٧٣٠للإضاءةستعمال الطاقة الشمسية او

 تتعلق بتشجيع المحطات دون أن يصار إلى وضع أية خطة هذه بالشروط البيئية المفروضة على إنشاء وإستثمار
 .استخدام هذه الطاقة

 
 في مجال استعمال الطاقة وترشيد هذا الاستعمال حقلا خصبا، فإن لبنان لم يستثمر فيه أسوة واذا كان حقل التخطيط

ي تونس منذ بالكثير من الدول التي خلقت هيئات لضبط استعمال الطاقة كالوكالة المدعوة بوكالة إدارة الطاقة، المنشأة ف
 بإنشاء المشاريع التي تستهلك كميات  والتي ينبغي مراجعتها في شأن الترخيص٦٢ بموجب القانون رقم ١٩٩٠العام 

، حيث أن  تتعلق بترشيد استخدام الطاقة غير المتجددةكما وأنه لم يصر إلى وضع أية دراسة أو خطة. كبيرة من الطاقة
 الكهربائية والمنزلية لم يشكل موضوعاً تشريعياً أو تنظيمياً كما هو الحال مبدأ الاستخدام الرشيد للطاقة في التجهيزات

في الولايات المتحدة الأميركية حيث وضعت خطة للتقليل من استخدام الكهرباء في التجهيزات وفي المباني ووضعت 
 .صقة خاصة بهذا الترشيدلا
 
 

  والشروطالمعايير: الفصل الثاني
ولى وزارة أ، و٧٣١حكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئةذكر قانون تنظيم قطاع الكهرباء وجوب مراعاة الأ

 الكهربائية، لتصدر نشاءات والتجهيزاتنية يقتضي توفرها في الإن تقترح شروطا بيئية ومواصفات فأ الطاقة والمياه
ن إوالمرسوم لم يصدر لتاريخه، وبالتالي ف. ، بعد استطلاع رأي هيئة تنظيم القطاعبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 .٧٣٢زيعو للتوأنتاج ولا للنقل دد، لا للإحالشروط البيئية لم تُ
 

تأمين سلامة فمهام التوزيع ترتبط بوضع شروط ل.  وبيعها غير متوفرةن شروط ومعايير توزيع الطاقة الكهربائيةأكما 
و ألى تحديد هذه الشروط إصر نه لم يأعلما .  كما نص قانون تنظيم قطاع الكهرباء٧٣٣الشبكة والعمل والوقاية البيئية

 .الوقاية البيئية المذكورةلى تحديد إ
 

 أو المحروقات في كل من قطاع الصناعة وقطاع توليد الكهرباء ستعمال الوقوداوقد تناول القانون اللبناني شروط 
 الواقعة  فحدد وزير البيئة الشروط البيئية المطلوبة لوضع مولدات كهربائية في الأبنية السكنية.المنزلي أو الصناعي

، في ٧٣٦، في المسالخ٧٣٥، في مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة٧٣٤ الخاضعة لحماية وزارة البيئةضمن حرم الأنهر
 ، في مصانع٧٣٨ الأليفة الأبقار أو الطيور الداجنة أو الحيوانات، في مزارع٧٣٧محطات توزيع المحروقات السائلة

 ي معامل، ف٧٤١، في مصانع البلاستيك٧٤٠، في مصانع حجارة البناء٧٣٩الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب
وقد أوجبت هذه الشروط وضع المولد الكهربائي والمرجل البخاري في غرفة . ٧٤٣ وفي مصانع المطاط٧٤٢الزجاج

                                                
    ٢ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٣٠
 ٤٢ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٣١
 ٦ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٣٢
  ٣٢ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٣٣
 ٤-٣ البند - الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالسكنية الشروط البيئية لرخص الابنية -٢٠٠٠ -٩٠/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٣٤

 إدارة التلوث البيئي 
 -ت حفظ الخضار والفاكهة تبريد،تخليل ، طهي وتعليب لمؤسساأو الاستثمار/لشروط البيئية لرخص الانشاء و ا-٢٠٠٠ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٣٥

 ٣المادة 
 ٣ المادة -  مسالخأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٤/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٣٦
   ١ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةرأو استثما/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٣٧
 ٣المادة - الأليفةأو الحيوانات/أو الطيور الداجنة و/ الابقار و مزارعأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٣٨

 ٣ المادة - الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب مصانعأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٢٩/١القرار :  قرار وزير البيئة٧٣٩
    ٣ المادة - حجارة البناء مصانعأو استثمار/ والشروط البيئية لرخص انشاء -٢٠٠١ -٦٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٧٤٠
 ٣ المادة - البلاستيك مصانعأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٦١/١القرار : قرار وزير البيئة ٧٤١
 ٣ المادة - الزجاج معاملأو استثمار/الشروط البيئية انشاء و -٢٠٠٢ -١٥/١القرار : لبيئةقرار وزير ا ٧٤٢
 ٣ المادة - المطاط مصانعأو استثمار/الشروط البيئية انشاء و -٢٠٠٢ -١٦/١القرار : قرار وزير البيئة ٧٤٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٠٦والبيئة تقرير الطاقة 

 ومستوى ، تضمن توافق خصائص الانبعاثات وبكاتم للصوت للعوادمخاصة مستقلة، على أن يتم تزويده بمصافي
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الضجيج( البيئية الوطنية الموضوعة له  الناتج عنه مع المعاييرالضجيج

 
 ميغاوات لشرط الإذن ١,٥ الإنتاج للإستعمال الخاص بقوة تقل عن  لم يخضع تجهيزات٢٠٠٢-٤٦٢كما أن القانون 

على أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة وذلك بناء لمعايير محددة تصدر بقرارات عن هيئة تنظيم قطاع 
 .٧٤٤ والإدارات والمؤسسات المعنيةالكهرباء بعد استطلاع رأي وزارة البيئة

 
ئية من الشروط التنظيمية العامة لمعامل الطاقة، فقد تبين وجود شرط قد ولما كان قد لوحظ غياب الشروط والمعايير البي

 المصنفة كمنظر أو كموقع الأرضفي نطاق  تركيز أعمدة معدة لوضع أسلاك تتلقى قوة ما، يتعلق بمنع يكون يتيماً
و شروط للموافقة أ ، دون وجود معاييري الاقتصاد الوطن من دوائر يعطى بعد الحصول على ترخيص إلاطبيعي

 ويتعدى الموضوع من الناحية .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي (٧٤٥عليه
ط الفنية ما وضعته الشروط المرعية الإجراء، فلم توضع شروط لاستعمال الماء في تبريد محطات الطاقة، ولا ضواب

كما أنه لم توضع ضوابط علمية مبنية على دراسات ومعلومات دقيقة . لمعامل التوليد المائية والتلوث الحراري الناتج
 أنجزت مؤخرا وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان. عن الأثر الصحي لخطوط النقل بالتوتر العالي والمتوسط

 الصحية لخطوط النقل الكهربائي والتي خلصت إلى أن مؤشرات شبكات النقل الكهربائي في لبنان دراسة حول الآثار
ولم تتوفر الدلائل على أن هذه الدراسة . أقل من الحدود الموضوعة دوليا، ونسب التعرض المرتبطة بآثار صحية سلبية

 .ومنظمة الصحة العالميةعرضت على الإدارات المحلية والهيئات الدولية المعنية كوزارة الصحة 
 

 الكهربائية في التداول في الأسواق كالشروط التي تضعها  المنزلية والتجهيزاتكما أنه لا شروط لوضع المعدات
ائية وكذلك الولايات المتحدة للتقليل من صرف الطاقة على السيارات وعلى أجهزة الإنارة واللمبات والسيارات الكهرب

لى إ بالنسبة EEC/٩٦/٦٠ وEEC/٩٥/١٢ و EEC/٩٥/١١الاتحاد الأوروبي في التوجيهيات التي تحمل الأرقام 
 .نارةجهزة الإ بالنسبة لأEEC/٩٨/١١دوات المنزلية والتوجيهية رقم الأ
 

 التراخيص: الفصل الثالث
، وهي بالتالي لم تضع كل ما يتعلق بإنتاج الطاقة لا تغطي النصوص اللبنانية موضوع التراخيص لكافة مصادر الطاقة

 .تحت الإشراف الإداري، خاصة ما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة
 
 و امتيازاتأ تراخيص شراف الدولة، وفرض عليها الحصول علىإضع تحت ، فقد ونتاج الطاقة غير المتجددةإما أ

 .عندما تكون لخدمة العموم
 

 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، وفق جدول التصنيف  بين٧٤٦نتاج وتوزيع الكهرباءإمؤسسات وتصنف 
 من التفاصيل للمزيد (٢٠٠٢-٨٠١٨ بها خاضعاً للمرسوم لهذه المحلات، هي مؤسسات صناعية أصبح الترخيص

يضا تخضع للترخيص وفق الآلية أن المصانع التي تستهلك الطاقة هي أكما ). يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة
 ،همية اللازمةن يولى استخدام هذه المصانع لكميات كبيرة من الطاقة الأأدون والبيئة  الصناعة تقريرالمبينة في 

 سبيل المثال التي فرضت على كبار مستهلكي الطاقة ترخيصا خاصا بعد سوة بتونس علىأصا خاصا يويفرض له ترخ
 .٥١ تحت الرقم ١٩٨٨دارة الطاقة وفق المرسوم الصادر في العام إاستشارة الهيئة المسؤولة عن 

 
 
 
 

                                                
  ٢٦ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢قانون  ال٧٤٤
  ١٢ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٧٤٥
  الجدول -تصنيف المؤسسات الصناعية -٢٠٠١ -٥٢٤٣ المرسوم ٧٤٦
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٠٧والبيئة تقرير الطاقة 

 عطيت الامتيازاتأ وقد ٧٤٧ملاك العامة المتعلق بالأ١٤٤ بناء على القرار رقم نتاج الطاقة لنظام الامتيازاتإيخضع 
 وغيرها ٧٤٩بي عليأ وشلالات نهر ٧٤٨ بشلالات نهر الصفا بدءا١٩٢٩ً والشلالات منذ العام نهرلتوليد الطاقة من الأ

 .)ر المياه والمياه المبتذلةللمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقري (٧٥٠،٧٥١،٧٥٢ لتوزيع الكهرباءعطيت الامتيازاتأكما 
 

نهت وضع أ ثم  ووضعت يدها على العديد من الامتيازات٧٥٣،٧٥٤،٧٥٥لغت العديد من الامتيازاتأوعادت الدولة اللبنانية ف
 الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم د على امتيازنهاء قرار وضع اليإ كاليد هذا بناء على قرارات مجلس شورى الدولة

 كهرباء دير متيازإلحة كهرباء لبنان كص لصالح مواستردت الدولة امتيازات. ٧٥٦الكهربائية الذي استمر ثلاث سنوات
 . وغيرهما٧٥٨نطلياسأ و٧٥٧بيت الدين-القمر

 
 أن يقيم ل صاحب الامتيازوخُي، عالالتوتر ال قوة كهربائية ذات  خط نقلامتيازب المتعلقة شغالالأ تمامإ من هنيلتمكو

مسورة المبنية وغير ال الخصوصية غير الأرض أو دعائم للخطوط الهوائية على الأرضبصورة دائمة مجاري تحت 
ضرار بالإسبب قربها من الخطوط الهوائية الكهربائية يت التي قد وأن يقطع أغصان الشجر ابجدران أو أشياء تشبهه

 بعد إلايجري التنفيذ لا أن دارة المعنية، والإ تبليغ الأشغالأن يسبق تنفيذ على  الإنشاءات،تعطيل بالكهربائي أو بالخط 
ون تنظيم قطاع الكهرباء الجديد ليؤكد على سريان مفعول وقد جاء قان. ٧٥٩الموافقة على مشروع الخطوط المفصل

  .٧٦٠ الممنوحة قبل صدورهالامتيازات
 

نتاج الطاقة ذونات جديدة لإأعطاء تراخيص وسسا لإأ ٢٠٠٢-٤٦٢ القديمة، فقد وضع القانون لى الامتيازاتإضافة بالإ
الذي يعطى لمن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات التي  الترخيصمهمة منح   تنظيم قطاع الكهرباءهيئةولى أ، فالكهربائية

 الملقاة على عاتق المرخص له الأساسية الموجبات ، والذي يتضمن٧٦١تحددها الهيئة، بما يؤمن مبدأ المساواة والمنافسة
وتحدد  ، حول سير العمل تباعا بالمعلوماتهاتزويدكما تلزمه ب. قاً لأهدافه بما فيها الرسومأو التي تحددها الهيئة تحقي

 أو تجديده على أن يتضمن الترخيص شروطاً واضحة تضمن استمرار الخدمة عند انتهاء إنهائهمدة الترخيص وشروط 
ن يلتزم بالمقاييس والشروط التقنية كافة التي تضعها ويتعين على كل مرخص أو مأذون له بموجب القانون أ. الترخيص

 . أي ضرر بالشبكات أو بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالبيئةإلحاقلضمان عدم  الهيئة وتقوم الهيئة
 
بيعها أو تشغيلها في لبنان لضمان  والتوزيع قبل بالإنتاج المتعلقة للهيئة أن تشترط موافقتها على أنواع معدات الكهرباءو

أن تحدد مقاييس عامة أو لها كما يحق  . بالشبكاتأوعامة أو بالسلامة العامة أو بالبيئة ال أي ضرر بالصحة إلحاقعدم 
نون  ولضمان انطباق مواصفاتها مع أحكام هذا القا أو العمل المنسجم والترابط لمختلف فئات المعداتللأداءخاصة 

 ،السلامة العامةعن أن تستعين بالمسؤولين عن الصحة العامة أو ، ووالقواعد التي تضعها الهيئة تطبيقاً لأحكامه
 أكثر من مجموعة استشارية صناعية إلى كما لها أن تلجأ ، لتحديد شروط الموافقة على أنواع المعدات،وبالمصنعين

 . ٧٦٢لتجربة المعدات وتطويرها وتحديثها
 

                                                
 ١٥ و١٤ المادتان –  العمومية الاملاك–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ٧٤٧
  مشروع استخدام شلالات نهر الصفا لتوليد القوة الكهربائية  منح امتياز-٢٣/٥/١٩٢٩ القانون الصادر في ٧٤٨
 هر ابي علي  توليد القوة الكهربائية من شلالات ن منح امتياز-٤/٦/١٩٢٩ القانون الصادر في ٧٤٩
  توزيع قوة كهربائية  منح امتياز-٢٧/٥/١٩٢٩ القانون الصادر في ٧٥٠
  توزيع قوة كهربائية في مدينة صور منح امتياز-١٣/٥/١٩٢٩ القانون الصادر في ٧٥١
  منطقة النبطية توزيع قوة كهربائية في منح امتياز-١٩٣٣ -١٢٤ المرسوم الاشتراعي ٧٥٢
  كهرباء صور والنبطية استرداد امتياز-٢٠/١٢/١٩٥٥ القانون الصادر في ٧٥٣
  كهرباء الدامور تصديق عقد استرداد امتياز-١٩٥٨-١٨٥٨٩ المرسوم ٧٥٤
  كهرباء مشغرة استرداد امتياز-٣١/١٢/١٩٦٠ القانون الصادر في ٧٥٥
  الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم الكهربائية انهاء وضع اليد على امتياز-١٩٩٩ -٥٧/١ر  القرا٧٥٦
 بيت الدين- كهرباء دير القمر استرداد امتياز-١٩٦٦ -٦٣٣٤ المرسوم ٧٥٧
 مصلحة كهرباء لبنان كهرباء انطلياس السابق الى  تحويل امتياز-١٩٧٤ -٧١٢٥ المرسوم ٧٥٨
  ٣ المادة - خطوط نقل القوة الكهربائية ذات التوتر العاليانشاء واستثمار -١٩٢٥ -١٤٥القرار :  قرار المفوض السامي٧٥٩
  ٢١ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٦٠
  ١٩ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٦١
  ٢٢ و٢٠ المادتان -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢قانون  ال٧٦٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٠٨والبيئة تقرير الطاقة 

ب رأي نه غيأر وجوب تأمين حماية البيئة، فمن الملاحظ أنه لم يحدد المقصود بهذا الشرط، كما  النص قد ذكَذا كانإو
 . المذكورةدارة المعنية بحماية البيئة في تحديد شروط الموافقة على أنواع المعداتالإ
 

 خطوط نقل التوتر ، كما أن إنشاء وإستثمار٧٦٣وده تأمين حماية البيئة المعطى لتوليد الكهرباء في بنويلحظ الترخيص
ويمنع البدء بالتنفيذ قبل الحصول على موافقتهم على . العالي يتطلب أن يسبق تنفيذ الأشغال إرسال تبليغ الى ذوي الشأن

 .٧٦٤مشروع الخطوط المفصل
 

 المراقبة: الفصل الرابع
طاع الكهرباء الجديد للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء مهمة مراقبة حسن سير خدمات الإنتاج أعطى قانون تنظيم ق

 إلى المستهلك وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة ومع مراعاة والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي
حكومة واستراتيجيتها وشروط الاتفاقيات والتراخيص والأذونات السارية شروط المنافسة الحرة في القطاع وسياسة ال

وتضع . ٧٦٥ وتوازن أسعار الخدماتالمفعول وحماية مصلحة المستهلكين وتأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية
 وتنظم برامج عمل دورية للمراقبين فتيشالهيئة نظاماً يخضع لمصادقة الوزير تحدد فيه قواعد المراقبة والت

 الذين يحق لهم أثناء قيامهم بالمهام الموكلة إليهم رسميا دخول جميع الأماكن العامة والخاصة ومعاينة أو ٧٦٦والمفتشين
، والاطلاع على السجلات والوثائق  القائمة أو التي كان من الواجب إقامتهاطلب معلومات عن الانشاءات والتجهيزات

ويبدو جليا . ٧٦٧والمستندات وأن يأخذوا نسخا أو مقتطفات منها، وأن يطلبوا إبراز أي مستند أو أية معلومة يرونها مفيدة
أن هذه المهمة ترتبط بتنفيذ عملية خصخصة القطاع التي جرى تفصيل القانون على قياسها وبالتالي فإن الرقابة التي 

 من رقابة لوزير الوصاية قانون غير متوفرة حالياً وتقتصر الأمور الرقابية على ما يطال مؤسسة كهرباء لبنانذكرها ال
 .٧٦٩ ولمراقبة محلية من قبل التفتيش المركزي٧٦٨ المؤخرةولرقابة ديوان المحاسبة

 
 الأمور المالية: الفصل الخامس

 
  والضرائبالرسوم: القسم الأول

 مقطوعا ورسما على الاستهلاك يحسب وفقا لشطور محددة، تزداد قيمتها  رسمايدفع كل من يستخدم الطاقة الكهربائية
 .٧٧٠،٧٧١،٧٧٢ وتصدق بمراسيم إلى الهيئة صاحبة الامتيازوتعود وضع الرسوم. بازدياد الاستهلاك

 
 المحفزات والتعويضات: القسم الثاني

 أو تكنولوجيات تسمح بتفادي، بتقليص أو بالقضاء على كل أشكال التلوث يستفيد من كل من يستعمل تجهيزات
كحد أقصى % ٥٠ أو التكنولوجيات تصل إلى نسبة  المتوجبة على تلك التجهيزات الجمركيةرسومتخفيضات على ال

ويكاد يكون . ٧٧٣مالية بناء على اقتراح وزيري البيئة والوفقاً لشروط وأصول تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
هذا النص يتيما في هذا المجال، وهو يشبه إلى حد النص التونسي المتعلق بحق استفادة من يستعمل الطاقة البديلة أو 

للمزيد من  (١٩٩٤ الصادر في العام ١١٩١التجهيزات الموفِّرة للطاقة من حسومات ضريبية وفق المرسوم رقم 
 ). يعات الأفقيةالتفاصيل يراجع القارئ تقرير التشر

 
 

                                                
  ٢٢ و٢٠ ان المادت-تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢قانون  ال٧٦٣
 ٣ المادة - خطوط نقل القوة الكهربائية ذات التوتر العاليانشاء واستثمار -١٩٢٥ -١٤٥قرار ال:  قرار المفوض السامي٧٦٤
  ١٢ البند ١٢ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٦٥
  ١ البند ٣٦ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٦٦
  ٢ البند ٣٦ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٦٧
  ١٤ المادة - انشاء مصلحة كهرباء لبنان-١٩٦٤-١٦٨٧٨ المرسوم  ٧٦٨
  ١٤ المادة - مصلحة كهرباء لبنان انشاء-١٩٦٤ -١٦٨٧٨ المرسوم ٧٦٩
  سوق الغرب- كهرباء عاليه في نطاق إمتيازأسعار بيع الطاقة الكهربائية تعديل - ١٩٦٧ -٧٦٢٠ المرسوم ٧٧٠
  شركة كهرباء زحلةطاق إمتياز في نتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية - ١٩٧٣ -٦٧٨٦ المرسوم ٧٧١
  كهرباء جبيل إلى إمتيازتحديد سعر توريد الطاقة الكهربائية -١٩٥٧-١٥٢٣٠ المرسوم ٧٧٢
 ٢٠ المادة -حماية البيئة -٢٠٠٢ -٤٤٤قانون  ال٧٧٣
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 ١٠٩والبيئة تقرير الطاقة 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الباب الثاني
 

 الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
ثر سيء على البيئة، يعود لهيئة أن يكون لها أ المرتكبة في عملية استخدام الكهرباء والتي يمكن في ما خص المخالفات
لأنظمة ل أو  لشروط الترخيصأو لأحكام القانون ثبت من ارتكاب أية مخالفةبعد التن تقرر، أ تنظيم قطاع الكهرباء

أن ، ٧٧٤إلىالمعاقبة حل ودي دون اللجوء إلى جلسة للوصول إلى والدعوة الإنذار وبعد توجيه ،الصادرة تطبيقاً له
 المخالفة إزالةتعديل شروط الترخيص بما يؤمن ما عبر إ ٧٧٥ظروف كل حالةل و تبعاً لجسامة المخالفةتفرض عقوبات

 بصورة نهائية وحرمان المخالف من بإلغائه أو ،وقف الترخيص لمدة محددةو بأ ،٢٠٠٢-٤٦٢ وتنفيذ أحكام القانون
 .اارتكاب مخالفة جسيمة يعود للهيئة تقديره مؤقت أو بصورة نهائية عند تكرار المخالفة أو الحصول على أي ترخيص

 
أصول الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف الواردة في بيان   ضوءعلىلهيئة لى اإ ةضوفرالمالغرامة يعود تقدير 

 على أن لا تتعدى الغرامة ،خالفة المستخدمة والواردات المقدر تحقيقها بسبب الم والتجهيزاتالميزانية وقيمة المعدات
 المخالفة إزالة عن كل يوم تأخير في إضافية ويحق للهيئة فرض غرامة. صولهذه الأ لالإجماليةربع القيمة 

 .٧٧٦المستمرة
 

 الإجراءات القضائية: الفصل الثاني
 

 أصول الإدعاء: القسم الأول
 والجرائم البيئية الناجمة عن عمليات  المرتبط بالمخالفاتلتشريعات أية إجراءات خاصة في مجال الادعاءلم توضح ا

 . سوى تلك المتعلقة بالمؤسسات المصنفة وبالصناعاتبيع وتوزيع مصادر الطاقة
 

  والعقوباتالمخالفات: القسم الثاني
أما . ٧٧٧ في تركيب أعمدة الكهرباء على كل من يرتكب مخالفةوقد حدد قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية غرامة

 ٣ أشهر إلى ٣ من  الحبس على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه فقد وضع عقوبةقانون تشديد العقوبات
سنوات بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين الثلاث سنوات والعشر سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لكل من أقدم على 

وكذلك بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح  الكهربائية العمومية أو جزء منها،  أو تخريب أو سرقة المنشآت أو التجهيزاتهدم
بين الثلاثة أشهر والثلاث سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم على استمداد 

 .٧٧٨ بصورة غير نظاميةالطاقة الكهربائية
 

ن أ التي يمكن خذها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بحق الارتكاباتهذا مع العلم أن الإجراءات المذكورة سابقا والتي تت
لا تحول دون الملاحقة الجزائية أمام المحكمة المختصة إذا  على البيئة في عملية استخدام الكهرباء، لبيثر سأيكون لها 

 أو ن للمحكمة المختصة مصادرة التجهيزاتويمك.  تشكل جرما معاقبا عليه بموجب أحكام القوانين النافذةكانت المخالفة
 المستخدمة في المخالفة وتعتبر في هذه الحالة المصادرات لصالح للهيئة وتباع بالمزاد العلني لمصلحة المعدات
 .٧٧٩الخزينة

 
 الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الباب الثالث

 
ت إلى وضع وسائل لتطوير قطاع استخدام الطاقة كتونس التي تدعم الدراسات وتطوير إذا كانت دول عديدة قد عمد
 .، فإن لبنان لم يحذ حذو هذه الدول٤٨/٨٥البحث بموجب القانون رقم 

 
                                                

 ٣٧  المادة-تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٧٤
 ٣٨ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٧٥
 ٣٩ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٧٦
  ١٢ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩قانون الصادر في  ال٧٧٧
 ٢ المادة -ى جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه  عل تشديد العقوبات-١٩٩٧ -٦٢٣ القانون ٧٧٨
 ٤٠ المادة -تنظيم قطاع الكهرباء -٢٠٠٢ -٤٦٢ القانون ٧٧٩
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 ١١٠والبيئة تقرير الطاقة 

 الخلاصة

حين ففي . ستتب على رأيتمور لم ن الأإالشقيق، فالقطاع  ،لمياه، كذلك بالنسبة للطاقةلفي الجانب القانوني، كما بالنسبة 
ضعت له نصوص م في جزء كبير من مديونية الدولة المتنامية قد وسهأن القطاع الذي استنفذ المبالغ الضخمة وأ

 وما زالت مؤسسة كهرباء لبنان. ن عملية الخصخصة هذه مازالت تراوح مكانهاإخصخصته، فمي إلى تشريعية تر
 وغيرها من التعهدات بوضع القطاع في عهدة ٢وما زالت التزامات باريس. ونقلها وبيعهانتاج الكهرباء إتتولى عمليات 

 .القطاع الخاص حبرا على ورق

نها بالية لم تتطور مع الزمن ومع أعدل ما يقال فيها أن إ ف،وفي ما يختص بالنصوص اللبنانية المتعلقة بمصادر الطاقة
 فما يكاد يمنع قانون استخدام نوعا ،كبرأات وهي ما زالت تعالج المشاكل البيئية التي تخلقها بمشاكل تطور العلوم والتقني

وكل ذلك في سياق غير . ن يصدر قرار ليضع مواصفة للوقود ليأتي مرسوم فيلغيهإخر فيعدله وما آ ليأتي من الوقود
 .منطقي وغير منهجي

ني وتحليله تزداد القناعة بأن النصوص المتعلقة بالطاقة وبمصادرها بحاجة إلى دفع كبير وبالخوض في القانون اللبنا
يضعها في ركاب التطور ويجعلها تخدم المطلوب منها والذي يختصر بحماية البيئة والإنسان من مخاطر استعمالها من 

 .لحيويةجهة، ويسمح باستدامتها لتتمكن الأجيال القادمة من الاستفادة من فوائدها ا

وإذا كان احترام العنصرين المذكورين يبدو سهلا، فإن تطبيقهما العملي يستحيل في ظل نصوص متضاربة ومتقاطعة 
وكل تأخير أو تلكؤ في المباشرة بزرع هذين المفهومين . وغير مبنية على أسس واضحة واستراتيجية محددة المعالم

 اللازمة  وبالتالي على وضع المعايير"الملوث يدفع" ترتكز على مفهوم فإذا كانت حماية البيئة والإنسان. يعقّد الأمور
 ترتكز على مفهوم التحفيز باتجاه والمتطورة ومراقبة حسن تطبيقهما وتغريم الملوثين، فإن حماية مصادر الطاقة

 .طاقةالترشيد من استخدام ال

في الجانب الإداري والتنفيذي، يتبين أن الدولة لا يمكن أن تتحمل أعباء التدخل في موضوع ضبط سوق المحروقات 
 فيها تحت الإشراف الإداري والرقابة المباشرة لها على حسن تطبيق الشروط المفروضة على محلات ووضع الإتجار

وقد فهمت الدولة اللبنانية هذه .  وعلاقة الدولة المباشرة بإنتاج الكهرباء وبيعهابيع المحروقات وعلى أماكن تخزينها
المشكلة وقد أقر مجلس النواب بعض القوانين التي قد تسهم في حال تطبيقها في وضع الدولة في موضعها الطبيعي، 

.  التدخل، ويؤمن لها المعطيات اللازمة لهذا التدخلفيسمح لها أن تقوم بأعمال الرقابة، ويعطيها هامشا من الحرية في
ومن أهم القوانين في هذا المجال قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي يتجه نحو الخصخصة، وقانون إنشاء المجلس 

 .الوطني للاعتماد الذي يسمح للقطاع الخاص بإجراء أعمال القياس والفحص والرقابة دون أي تدخل سياسي أو إداري
 
 في الجانب التقني فتتسارع خطى التقدم العلمي والتقني للطاقة وتتوالى الاختراعات والاكتشافات في مجال الطاقة أما

أما لبنان فما زال لا يجاري العصر، غير مستفيد من . ويبدو القرن المنصرم يسابق نفسه في هذا الإطار. ومصادرها
 إلا في فقد غابت دراسات تقييم الأثر البيئي. خطار هذه التقنياتالتقنيات الجديدة من جهة وغير مستعد للوقاية من أ

وانعدمت مواضيع تقييم الأخطار الصحية أو البيئية، كما . تشريع يتيم لا مراسيم تطبيقية له، ألا وهو قانون حماية البيئة
 المطمورة ولا شروط لطمر هذه  عن الخزاناتلأخطار، فلا إحصاءات المرتكزة على تقييم هذه اغابت المعايير

فتقارير منظمة الصحة العالمية .  لإنشائها، ولا معايير عن الأمراض الناتجة عن خطوط النقلولا إحصاءات. الخزانات
ول الكهرومغناطيسية لا تجد محلا لها في النصوص اللبنانية، والإدارة اللبنانية لا دور لها بتغذية هذه التقارير حول الحق

 .بالمعلومات أسوة بباقي الدول الأعضاء في هذه المنظمة
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 ١١١تقرير الصناعة والبيئة 

 
 المقدمة

. ه ومائه وتربتهبالرغم من عدم اعتبار لبنان من الدول الصناعية المهمة، فإن قطاع الصناعة يسهم في تلويث هوائ
 للوصول الى هذه المنشآت، أضف إلى ذلك إنتاج النفايات  المنشآت الصناعية وشقّ الطرقاتفالتلوث ينتج عن بناء

 تي تبث في المحيط، دون إغفال التلوث السمعي وتأثير حركة نقل المواد الأولية ال والنفايات السائلة والانبعاثاتالصلبة
 .والمنتجات

 
وقبل أن تصبح حماية البيئة علماً قائماً بذاته وركنا من أركان التنمية المستدامة، وضع المشترع اللبناني المحلات 

فسن جملةً من التدابير للوقاية من أخطار التلويث في . اف الإداريالخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة تحت الإشر
،  بالإنشاء، الترخيص بالاستثمار، الترخيص وإعداد الدراسات، وضع المعاييرطكافة مراحل العمل كمرحلة التخطي

 .مراقبة التشغيل، الخ
 
أ التشريع المتعلق بالصناعة في عهد الإنتداب أثناء ولاية الرئيس اللبناني الأول شارل دباس عبر صدور مرسوم بد

 التي كانت في حينه تختزل مهام الوقاية وزارة الصحة العامةلى  إاشتراعي ينظم هذا القطاع ويسند مهام الترخيص
 المرسوم ١٩٣٦وصدر في العام . ٧٨٠ الصحية والبيئية في غياب وزارة للبيئة، ومفهومٍ علمي بيئي صحيحوالحماية

، والمرسوم الذي يعين ٧٨١ الذي يتناول المستندات المطلوب تقديمها١٩٣٢-ل/٢١التطبيقي لأحكام المرسوم الاشتراعي 
وكان أن سبق المراسيم التنظيمية صدور . ٧٨٢هال ويصنف/٢١الصناعات التي يطبق عليها المرسوم الاشتراعي رقم 

 .٧٨٣ت يحدد الشروط الصحية العامة لدور الصناعة.ا/٦ يحمل الرقم قرار عن مدير الصحة والإسعاف العام
 

لمواشي والدجاج، وكانت صناعات كثيرة قائمة قبل التشريع كصناعة الحرير التي عرفها جبل لبنان قديماً، وتربية ا
 .وأعمال الحدادة وصناعة الزجاج والخزفيات وغيرها

 
 منذ صدورهما أي تعديل يذكر حتى تاريخه، ١٩٣٦-١١١٩ والمرسوم ١٩٣٢-ل/٢١لم يطَل المرسوم الاشتراعي 

عتبارها ل فقد طالته بعض التشريعات التي لا يمكن ا/٢١ لم يعدل إطلاقاً، أما المرسوم الاشتراعي ١١١٩فالمرسوم 
 إلى  من مدير الصحة والإسعاف العامالذي نقل صلاحيات الترخيص ٧٨٤تعديلاً مباشراً له كقانون التنظيم الإداري

أما المرسوم .  والعقوباتت الذي عدل قيمة الغراما١٩٤٣٧٨٥-٦٦، والمرسوم الاشتراعي المحافظين والقائمقامين
١١٢٠/Eفقد شهد تحولاً جذرياً قضى ٧٨٦،٧٨٧، إضافة إلى المراسيم اللاحقة التي أضافت على لائحته صناعات جديدة ،

دخل أوقد . ٤٩١٧٧٨٨ تحت الرقم ١٩٩٤بإلغائه مع تعديلاته وباستبدال جدوله بالجدول الملحق بمرسوم صدر في العام 
ضافة صناعات جديدة لم إو لجهة أ ،دارة لجهة عدم ذكر المحاذير وترك تقديرها للإنإ تعديلا كبيرا ٤٩١٧المرسوم 

 .تكن معروفة من قبل
 

 ٧٨٩ يغطي كافة النشاطات الصناعية حتى صدر قانون انشاء وزارة الصناعة١٩٣٢-ل/٢١وظلّ المرسوم الاشتراعي 
 عطائه صلاحيةإلى إ إضافة ،لى وزير الصناعة صلاحية إصدار تراخيص المصانعإة منه الرابع عطى في المادةأالذي 

بكافة فئاتها  المؤسسات الصناعيةلتصنيف  و المناطق الصناعيةتصنيف لءمراسيم تتخذ في مجلس الوزرااقتراح 

                                                
  المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة– ١٩٣٢ -ل /٢١شتراعي الاسوم لمرا ٧٨٠
 ٢١/١٩٣٢ تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم – ١٩٣٦ - ١١١٩ المرسوم ٧٨١
  مع تصنيفها٢١/١٩٣٢ تعيين الصناعات التي يطبق عليها المرسوم الاشتراعي – ١٩٣٦ -  E/١١٢٠ المرسوم ٧٨٢
  شروط صحية عامة لدور الصناعة–  ١٩٣٦ - ت .ا/ ٦قرار ال:  قرار مدير الصحة والاسعاف العام٧٨٣
 ٣٥ و١٨ المادتين –  التنظيم الاداري- وتعديلاته١١٦ المرسوم الاشتراعي ٧٨٤
  المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة٢١ تعديل المرسوم الاشتراعي رقم – ١٩٤٣ - ٦٦ المرسوم الاشتراعي ٧٨٥
  جدول اضافي بتصنيف بعض الصناعات والمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة- ١٩٥٩ - ٢٠٠٩ المرسوم ٧٨٦
 ؤسسات  الخطرة والمضرة بالصحة العامة تعديل تصنيف الم- ١٩٦١ - ٧٥٥٨ المرسوم ٧٨٧
  المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة تعديل تصنيف – ١٩٩٤ - ٤٩١٧ المرسوم ٧٨٨
  انشاء وزارة الصناعة–  ١٩٩٧ - ٦٤٢القانون ٧٨٩
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١١٢تقرير الصناعة والبيئة 

 إقتطع فيه كافة المؤسسات التي اعتبرها صناعية من الجدول المرفق ٧٩٠وقد اقترح وزير الصناعة مرسوماً. وعهاوفر
 ، والقائمقام وللترخيص من وزير الصناعة عوض المحافظ٦٤٢/٩٧خضعها بالتالي للقانون أ و٤٩١٧/٩٤بالمرسوم 

نه أ حيث ،شكالات القانونية المحيطة به على هذا المرسوم وبالرغم من الإ شورى الدولةبالرغم من عدم موافقة مجلس
حل مكان ن الثاني قد أ علما ،نشاء وزارة الصناعة في آنإ وعلى قانون ١٩٣٢ -ل/٢١ني على المرسوم الاشتراعي ب

ول لجهة زيادة فئتين في تصنيف حكام الأأ، كما ناقض ارها في ما يتعلق بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمولالأ
 بما ٧٩١ والذي جعل الصناعات في خمس فئات١٩٩٧-٦٤٢ الذي ذكره القانون ٨٠١٨ قبل صدور المرسوم الصناعات

 .يزيد عن السنة
 

لى الوسائل المعتمدة إضافة إ ،قيود التنظيم القائم والمتعلق بالصناعة من نصوص وتشريعات والتقريريستعرض هذا 
لى المحلات إكما يتضمن تحليلا لهذه النصوص من المنظار البيئي وذلك بالنسبة . ضرار ولتطوير القطاعللوقاية من الأ

 وتعبئة ٧٩٢دويةلى الصناعات الخاصة والتي ترعاها تشريعات متخصصة كصناعة الأإضافة إ ، والصناعةالمصنفة
 .٧٩٤سلحة الحربية والأوصناعة المعدات ٧٩٣المياه والمرطبات

 
 

 التعاريف: الجزء الأول
 

 المؤسسات المصنفة: الباب الأول
 

ودور الصناعة نها المعاملأولى على ادته الأ في م المحلات المصنفة١٩٣٢-ل/٢١ف المرسوم الاشتراعي رقم عر 
 سواء كان ،و محاذيرأوالمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر 

 .و الزراعةأو الصحة العامة أو راحة الجيران أو طيب الهواء أمن للأ
 

وما زال معتمداً في لبنان، بالرغم من  ١٩/١٢/١٩١٧قتُبس حرفياً من القانون الفرنسي الصادر في وهذا التعريف ا
والذي حدا بالفرنسيين إلى تطوير هذا التعريف في القانون  ، المحلات المصنفةالتطور الذي حصل في إنشاء واستثمار

، فأضافوا إلى المحلات المصنفة التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص، مختلف المؤسسات ١٩٧٦ تموز ١٩الصادر في 
 والتجارية التي تنشئها الدولة والتي تهدف إلى تأمين المرافق العامة، ثم طوروا أهدافه من حماية الصحة الصناعية

، والنصب التذكارية، وكل المباني التاريخية أو بيعة والمناظر الطبيعيةالعامة والسلامة العامة، إلى حماية البيئة والط
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع البيولوجي والارث الطبيعي(المنشآت ذات القيمة الجمالية والفنية 

 
 كمـا أوردها المشتـرع تعريبـاً لتسميـة" ـةمحـلات مصنف" في هذا الإطار استعمـال تسميـة من الأفضل

Classés   Etablissementsفي القانون الفرنسي . 
 

تقسم المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة إلى ثلاثة أصناف بحسب المخاطر وأهمية المحاذير التي تلازم 
 بعداً كافيا لمنع كل ضرر يتعلق اكنفيشتمل الصنف الأول منها المحلات التي يجب إبعادها عن المس. ٧٩٥استثمارها

والصنف الثاني المحلات التي لا تحتّم الضرورة إبعادها عن المساكن، غير أنه لا . بالأمن وطيب الهواء ولمنع الإزعاج
أما الصنف الثالث فتدخل . ذير  باستثمارها إلا إذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحايمكن الترخيص

ضمنه المحلات التي لا ينجم عنها محاذير هامة للجوار أو للصحة العامة ولكنها خاضعة لأحكام عامة موضوعة لأجل 
 .مصلحة الجيران أو الصحة العامة

                                                
  تصنيف المؤسسات الصناعية– ٢٠٠١ -  ٥٢٤٣المرسوم  ٧٩٠
  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعيةديد اصول واجراءات وشروط الترخيصحت  - ٢٠٠٢ - ٨٠١٨المرسوم  ٧٩١
 لجيد للادوية اصول التصنيع ا- ١٩٨٥ شباط ٢٠ تاريخ ٣٥/١ الادوية والقرار  انشاء مصانع- ١٩٨٣ - ١٠٦المرسوم الاشتراعي   ٧٩٢
  المياه والمرطبات المعبأة في اوعية تنظيم استثمار- ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ٧٩٣
 تحديد طرق اعطاء الرخص – ٣/٣/١٩٥٣ الصادر بتاريخ ١٢٢١ الاسلحة والذخائر والمرسوم رقم - وتعديلاته ١٩٥٩ -١٣٧المرسوم الاشتراعي  ٧٩٤

  الحربية والاسلحة والذخائر والبارود والمتفجراتمعداتالعائدة لصنع وتجارة ال
 ٣ و٢ن ا المادت– المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة – ١٩٣٢ -ل /٢١المرسوم الاشتراعي  ٧٩٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١١٣تقرير الصناعة والبيئة 

 
 على أساس هذه النصوص تصنّف المحلات حسب طبيعتها، أي أنها مصنفة وتخضع للترخيص أو للإشراف الإداري

ليس بحسب تعريفها بل بحسب ما قد ينجم عنها من أضرار وأخطار ترافق استثمارها، وبغية فرض التدابير التي تحد 
 بها إلى الجهات المعنية برفع الضرر، ومن المنطقي إذاً، أن يعود أمر الترخيص. من هذه الأضرار وهذا الخطر

 والبلديات كما يحصل في لبنان، وكما يحصل في بلدان عدة أخرى، أو وزارة كوزارة الصحة العامة أو وزارة الداخلية
 . كما يجري في فرنسا وفي بلجيكا وغيرهما من الدول المتحضرة حيث للبيئة وسلامتها مكانة متقدمةالبيئة

 
 الصناعات: الباب الثاني

 
، داري على المؤسسات الصناعيةشراف الإ بدأ عصر جديد بالنسبة للإ٧٩٦رة الصناعةمع صدور قانون إحداث وزا

، خيرة حماية الصناعة لا الحماية منها في حين كان يفترض على هذه الأ،لى وزارة الصناعةإشراف عطي هذا الإأُف
 . إلى صناعية وغير صناعيةوجرى تقسيم المؤسسات المصنفة

 
كل مؤسسة  " التي اعتبرت أنّها٧٩٧هم للمؤسسات الصناعية موجود في مرسوم منح المساعدات الصناعيةوالتعريف الأ

لف ليرة أ فيها خمسين جراء وما فوق، وتتجاوز قيمة الآلات والمعداتأتستعمل قوة آلية محركة، ويعمل فيها خمسة 
و منتوجات ألى منتوجات نصف مصنوعة، إ، وتكون معدة لتحويل الخامات )خضع الرقم للزيادات القانونيةأُ(لبنانية 

 ".و حفظهاأو تغليفها أو توضيب المواد أجزائها، أو أو تصليح السلع المصنوعة أكاملة الصنع، 
 

عمال اليدوية  والأوتعتبر الحرف.  هذا التعريفي نص آخر لتعريف الصناعات، لا شيء يمنع من اعتمادأوفي غياب 
 .ن تكون من الصناعاتأ دون من المحلات المصنفة

 
 وتحصل بالتالي السلعة ،لى بند آخرإية سلعة من بند جمركي أما عالمياً فالصناعة هي كل عمل يقوم بتحويل أ

صول المنشأ المنبثقة عن أ وترعى هذه العملية اتفاقية ، الذي قام بالتحويلد المصنعالمستحدثة على شهادة منشأ من بل
 .منظمة التجارة الدولية

 
 فئات كما مر ف ضمن ثلاثصنّ كانت تُ،٧٩٨ها، وحتى صدور مرسوم تصنيف إن المؤسسات الصناعية،خرىأومن جهة 

 كما سبق تبيانه، القوانين التي لم تكن حتى تاريخه ،مد تصنيف جديد يقوم على خمس فئات متخطياً وبصدوره اعتُ،سابقا
دت بعد د فقد ح،نفت المؤسسات الصناعية ضمن الفئات الخمسساسها صأ التي على ما المعاييرأ. تسمح بهذا العدد

 جراءات وشروط الترخيصإصول وأ المتعلق بتحديد ٢٠٠٢-٨٠١٨ وذلك بموجب المرسوم ،نيفصدور مرسوم التص
 .٧٩٩نشاء المؤسسات الصناعية واستثمارهاإب
 

 :وجاءت الفئات الخمس كما يلي
 لمنع كل كنبعادها عن المساإ والصحة العامة مما يوجب والمحيط هي التي ينتج عنها خطر جدي للبيئة :ولىالفئة الأ -

 ا،ضرر ينتج عنه
 غير بعادها عن المساكنإ ضرورةال هي التي ينتج عنها خطر للبيئة والمحيط والصحة العامة ولا تحتم : الثانيةالفئة -

 ،رر الناتج عنها بعض التدابير لتلافي الضعليها فُرضتذا إلا إ باستثمارها نه لا يمكن الترخيصأ
حكام خاصة تؤمن خضاعها لأإ محدود للبيئة والمحيط وللصحة العامة ويجب خطر هي التي ينتج عنها :الفئة الثالثة -

 ، المحدود الناتج عنهاالضررتلافي 
جل حكام خاصة لأخضاعها لأ إ والصحة العامة ويجبوالمحيط هي التي ينتج عنها ضرر بسيط للبيئة :الفئة الرابعة -

 ،عنهاتلافي الضرر البسيط الناتج 
 .ي ضرر للبيئة وللصحة العامةأتسبب لا  هي التي :الفئة الخامسة -

                                                
  احداث وزارة الصناعة–  ١٩٩٧ - ٦٤٢القانون  ٧٩٦
 ١ المادة - وآلات جديدة  شراء معداتالمساعدات لتحسين انتاجية الصناعة عن طريق شروط منح –  ١٩٨٣ - ٣٤١المرسوم  ٧٩٧
  تصنيف المؤسسات الصناعية- ٢٠٠١ - ٥٢٤٣المرسوم  ٧٩٨
 ٣ المادة – واستثمارهابانشاء المؤسسات الصناعية ديد اصول واجراءات وشروط الترخيصحت - ٢٠٠٢ - ٨٠١٨المرسوم  ٧٩٩
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 ١١٤تقرير الصناعة والبيئة 

 
 التصنيف  مرسومبالرغم من أن التسميات تناولت الحالة البيئية للمؤسسات، إلاّ أن التصنيف أتى مخالفاً للتسميات، إذ إن

والخطر الذي أد نوع الضرر لم يحدأنه  كما ، على البيئةة المؤسسات لدرجة خطور وفقاًيوضع لم ٢٠٠١-٥٢٤٣ رقم
 بحسب تكوينها لا للمؤسسة الصناعية ، كما لو كان المطلوب الترخيص ولم يحدد درجة الخطورة المقصودة،يهدد البيئة

  ISIC الاقتصادي صنيف الصناعياعتماد التف .بحسب طبيعتها الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
)International Standard Industrial Classification of all Economic Activities(   لم يقع في موقعه الطبيعي إذ أن هذا

يكون تصنيف ن أ كما كان يفترض ،خطارساس الأأحصائية ومالية لم يكن تصنيفاً على إوضع لغايات التصنيف الذي 
نامية والكفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ  الدول المتقدمة منها العديد من، كما هو الحال في للترخيص بها الصناعات

 . كتونس
 
 

 الإطار العام: الجزء الثاني
 

  والدراساتالتخطيط: الباب الأول 
 

فة والمصانع كان من الضروري تأمين البنية التحتية التي يجب أن تستند إليها قبل إعطاء التراخيص للمحلات المصن
ونظرا إلى أن الضرر المتوقع من هذه المحلات هو ضرر بيئي وصحي، فمن المفترض أن يرتكز . هذه التراخيص

  عبر توزيع استعمالات الاراضي وتصنيف الصناعات للبنية التحتية على أسس ثلاثة هي تصنيف المناطقالتخطيط
 . للخطط والبرامجوالمؤسسات إضافة إلى تقييم الأثر البيئي

 
مفهوم حماية البيئة، فتُفرد  وبوضع نظم تفصيلية لهذه الأراضي انطلاقا من فالأول يتعلق بتنظيم استعمال الأراضي

للمحلات المصنفة وللصناعات الأمكنة اللازمة بعد دراسة موقعها من ناحية المنظورات والواقع الجيولوجي والمائي 
 –وتوزعت هذه الصلاحية بين وزارتي الأشغال العامة والنقل . واتجاه الريح وسهولة الوصول والبعد عن المساكن

 على هذا الخط عبر قانون إحداثها الذي  ووزارة البيئة إلى أن دخلت وزارة الصناعة-  العامة للتنظيم المدنيالمديرية
اس الثاني يتعلق بتصنيف المحلات والأس. ٨٠٠أعطى لوزير الصناعة الحق باقتراح مراسيم إنشاء المناطق الصناعية

 بعد استشارة اللجنة الصحية الدائمة، ثم الخطرة وتوزيعها على فئات، وقد أوكلت المهمة إلى وزارة الصحة العامة
اس الثالث المتعلق بالتقييم البيئي أما الأس. عادت وأوكلت إلى وزير الصناعة بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية

 .فهو من صلاحية وزارة البيئة) Strategic Environmental Assessment SEA(الاستراتيجي 
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري استعمال الأراضي والبيئة، والتشريعات الأفقية(
 

 تصنيف المناطق: الفصل الأول
 والصناعات تكمن في ما يمكن أن يترتب عنها من محاذير بيئية على الهواء إن أهمية تحديد موقع المحلات المصنفة

 . والضرر بالمواقع الأثرية الطبيعةوالتربة والمياه وعلى تشويه
 

  تكون بعيدة عن السكن لإقامة مؤسسات مصنفة وصناعية فيها، خاصة أنولقد فرض هذا المنطق إيجاد مناطق صناعية
حق ال ولم يعطِ،  عن المساكنولى من المحلات المصنفةبعاد الفئة الأإبقضى  ١٩٣٢-ل/٢١المرسوم الاشتراعي 

مكانية تلافي إلا في حال عدم إ ٨٠١محلات من الفئة الثانية بحجة قربها من المساكنلل عدم الترخيصبدارة للإ
ول في مطلق لى الصنف الأإن تقل مسافة البعد عن المساكن بالنسبة أكدت الاجتهادات عدم السماح بأوقد . ٨٠٢المحاذير

 .٨٠٣ مترا٢٥٠حوال عن الأ

                                                
 ٤ المادة -  احداث وزارة الصناعة– ١٩٩٧ - ٦٤٢القانون  ٨٠٠
 ٨٦، ص١٩٦٢، .)إ.م(المجموعة الإدارية للاجتهاد والتشريع ) متى (–  ١٩٦٢ - ١٠٧ القرار: قرار مجلس شورى لبنان ٨٠١
 ١٢٦. ، ص١٩٦٧. إ.م.  عيتاني ضد الدولة– ١٩٦٧ - ٦٤٣ورى لبنان ش ٨٠٢
  كفوري ضد الدولة– ١٩٦٠ - ٢٩ شورى لبنان ٨٠٣
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 ١١٥تقرير الصناعة والبيئة 

ذا كان  إوذلك عطى لمدة معينةين أ يجوز  الترخيص أن١٩٣٢-ل/٢١ من المرسوم الاشتراعي ١٢وجاء في المادة 
 مكنةو طريقة استعمال الأأما يتعلق بشروط السكن  توقع حدوث تغييرات في جوارها فيرض يأفي  المراد افتتاح محل

 .قة استعمال الأمكنةمما يفتح الباب أمام تنظيم طري
 

وقد شددت بعض الاتفاقيات التي صدق عليها لبنان، ومنها الاتفاقية العربية بشأن بيئة العمل، على ضرورة اختيار 
 ٨٠٤موقع مناسب لإقامة المنشآت عليه ضماناً لحماية الجوار والبيئة العامة من الأخطار التي تنجم عن هذه المنشآت

 .لبنان بمضمون هذه الاتفاقيةوتبقى العبرة في مدى التزام 
 

وإضافة إلى الشرط العام، تناولت نصوص من مختلف المجالات، هذا الموضوع لجهة ضرورة إبعاد موقع المؤسسة 
وقد فُرضت شروط معينة على الصناعات التي يستوجب . ٨٠٦،٨٠٧ وعن مجاري الأنهر٨٠٥عن الأبنية المعدة للسكن
العامة البحرية اللازمة  الأملاك مساحة منبال صر الاستثمارحف ، البحريةلَ الأملاك العامةإنشاؤها واستثمارها إشغا

 .٨٠٨المحددة نسب ال ضمن مياه البحرإلى إيصالها الواجب للإنشاءات
 

وص، وبهدف المحافظة على السلامة العامة إقامة بعض الصناعات في المناطق المأهولة كما حظّرت بعض النص
، أو فرضت ٨١٠ بأنواعهاالمتفجرةأو  المواد الحارقة  تخزينمستودعاتو أ ٨٠٩والسكنية كمصانع الأسلحة والذخائر

 وهذا الأمر ينعكس إيجابا وإن بصورة غير مباشرة ٨١١ الغاز،ابتعادها مسافة معينة عن الأبنية المجاورة كمستودعات
 .على حماية البيئة نظراً لنشاط هذه المؤسسات

 
ميم وأنظمة المدن  دور إعداد تصا المديرية العامة للتنظيم المدنيأما بالنسبة للتنفيذ فقد أَعطى قانون التنظيم المدني

وقد . ٨١٢ بغية تصديقها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقلوالقرى وعرضها على مجلس الوزراء
إذا انقضت  المعنية لتبدي رأيها فيها وفقاً لقانون البلديات خلال فترة شهر، ففرض القانون عرضها على المجالس البلدية

 من قانون ١١ قد أبطل المادة تجدر الاشارة الى أن مجلس شورى الدولة. ٨١٣ موافقاًهذه المدة اعتُبر المجلس البلدي
 .٨١٤التنظيم المدني

 
 التابعة لمصلحة والتنسيق البرامج دائرة وأعطى مرسوم إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني

نمائها إ ودرس طريقة ، والصناعيةثريةوالأ المناطق السياحية والطبيعية الحق في تحديد التنظيم المدنيفي دروس ال
 وجميع ، العامة والمؤسسات العامةداراتالإ مع مختلف التنسيقم ، على أن يتو تمويلها وتشغيلهاأوالمحافظة عليها 

عداد إثار عند  والآسكانوالإ والصناعة والزراعة والسلامة والصحةلجهات المختصة التي تعنى بشؤون البيئة ا
 .٨١٥ المناطقلمختلفللتصاميم والمخططات العامة  وليةسس الأالدراسات والأ

 
                                                

الاتفاقية العربية بشأن  :١٣رقم  (١٨ - ١٧ – ١٥ – ١٣ – ٩ – ١ الاجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقيات العمل العربية رقم – ٢٠٠٠ - ١٨٣نون القا ٨٠٤
 )١٩٨١ آذار ٧بيئة العمل بتاريخ 

  الدامور من المواقع الطبيعية شروط صحية لدور الصناعة بمجرى وادي- ١٩٣٦ -ت .ا/٦القرار : قرار مدير الصحة والاسعاف العام ٨٠٥
 :قرارات وزير البيئة ٨٠٦

  الدامور من المواقع الطبيعية؛يتصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر واد- ١٩٩٨- ١٢٩/١   القرار 
  تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر بيروت من المواقع الطبيعية؛- ١٩٩٨- ١٣٠/١   القرار 
  تصنيف الموقع المعروف بوادي مجرى نهر الجوز الواقع في منطقة البترون من المواقع الطبيعية الخاضعة للحماية- ١٩٩٨- ٢٢/١   القرار 

  العام لمنطقة الشويفات تصديق التصميم التوجيهي- ١٩٧١- ١٣٣٢رسوم الم ٨٠٧
 ١ المادة –  البحرية نظام اشغال الاملاك العامة- ١٩٨٩- ١٦٩المرسوم  ٨٠٨
 ٦ المادة – الاسلحة والذخائر - ١٩٥٩- ١٣٧المرسوم الاشتراعي  ٨٠٩
  العام لمنطقة الردم على ساحل المتن الشمالي تصديق التصميم التوجيهي-١٩٩٥- ٧٥١٠المرسوم  ٨١٠
 ٢ المادة – الغاز في مدينة بيروت لشروط خاصة  اخضاع مستودعات- ١٩٦٩- ٦٤٨القرار :  بيروتقرار محافظ ٨١١
 ١٢ و٢ المادتين - قانون التنظيم المدني– ١٩٨٣- ٦٩ي راعتلمرسوم الاشا ٨١٢
 ١١ المادة –  قانون التنظيم المدني– ١٩٨٣- ٦٩المرسوم الاشتراعي  ٨١٣
 الدولة، مجلة القضاء الاداري في لبنان، – ذوق مكايل بلدية/ لفتوح اتخاذ بلديات كسروان وا– ١٥/١/١٩٩٦ -٢٦٩القرار : قرار مجلس شورى الدولة ٨١٤

 ٣٤٠العدد العاشر، ص 
  ١١ المادة –  اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته١٩٩٧- ١٠٤٩٠المرسوم  ٨١٥
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 ١١٦تقرير الصناعة والبيئة 

 فإن هذه المهام تتعارض مع دور -أي وزارة البيئة- الجهات المختصة بالبيئة وبالرغم من وجود شرط التنسيق مع
، وترك لها أن  مسؤولية تحديد الشروط البيئية لإنشاء المناطق الصناعية٨١٦وزارة البيئة التي أعطاها قانون إحداثها

عداد الدراسات إ و،ميم العائدة لهاا المشاريع والتصجميع وفي الصناعيةلمناطق نشاء المدن واإاقتراح تبدي رأيها ب
 تصنيفكما أعطاها دور .  والمؤسسات الصناعية العائدة لتصنيف المناطق الصناعيةالمراسيموالمقترحات ومشاريع 

مع الإشارة إلى أنها تشارك في وضع تصاميم وأنظمة المدن والقرى عبر عضوية مديرها . مواقع طبيعيةمعينة ك قعامو
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير استعمال الأراضي والبيئة (العام في المجلس الأعلى للتنظيم المدني

 
 ٨١٧ الصناعية وزير الصناعة دور تصنيف المناطقالصلاحيات أن أعطى قانون إنشاء وزارة الصناعةوزاد من تشابك 

 . ووزارة البيئة إضافة إلى التنظيم المدنيفدخل طرف ثالث على خط تصنيف المناطق الصناعية
 

 في هذا المجال فإن معظم المصانع المرخص لها  والتخطيطوبالرغم من جدية التعاطي مع موضوع تصنيف المناطق
 القائمة حالياً موجودة خارج المناطق لصناعيةتقريباً من المؤسسات ا% ٨٢، نسبة موجودة ضمن المناطق السكنية

، وضمن المناطق السكنية تحديدا مع ما يترتب على هذا الأمر من )٢٠٠٢(في لبنان   وفق تقرير واقع البيئةالصناعية
قد تتولد عن نشاط المؤسسات الصناعية سواء الصلبة منها أو الخطرة أو  التي خطر على الصحة والبيئة نتيجة للملوثات

الغازية التي تؤثر على نوعية المياه والتربة والهواء ويعود السبب على الأرجح لحالات الفوضى التي سببتها الحرب 
 وفق ما سبق ظيم المدنيفي لبنان إضافة إلى التأخر في تنظيم المناطق الذي تعود صلاحيته إلى المديرية العامة للتن

 ) .للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير المياه والمياه المبتذلة، الهواء، التربة، والنفايات الصلبة(تبيانه 
 

ادة نظر بغية وضعها في إطار موحد  المناطق واستعمالاتها في ما يتعلق بالصناعات لإعويجب أن تخضع الأبعاد وفرز
وحديث يأخذ بعين الاعتبار التطور الصناعي والتكنولوجي والتغيرات الديموغرافية والسكانية وذلك عبر مخطط 

 . الوطنية الشاملة التي قام بوضعها مجلس الإنماء والإعماراستراتيجي متكامل يكون تنفيذا للخطة
 

 تصنيف المؤسسات: الفصل الثاني
 وتوزيعها على مختلف الفئات عبر إصداره مرسوما  المحلات المصنفةتصنيفأعطى المشرع لمجلس الوزراء الحقّ ب

فق وهذا و.  دون أن يعطي صلاحية اقتراح المرسوم لأية جهة٨١٨بذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة
 .١٩٩٤٨٢٠-٤٩١٧ والذي طالته تعديلات عديدة وصولاً إلى المرسوم رقم ١٩٣٦٨١٩- ١١٢٠المرسوم 

 
، ٨٢١، عبر مرسوم تنظيم وزارة الصحة العامةوأعطى المشترع مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة

 نواع المحلات المصنفةأ في كل نوع من فرهااتوئية الواجب الصحية والوقا وضع مشاريع القرارات بالشروطمسؤولية 
وضع مشاريع تصنيف المحلات الصناعية غير الواردة في جدول و القانون، فيمنع المحاذير المنصوص عليها ل

ل المحاذير الواردة ومن البديهي أن تشم. عادة تصنيفهاإ تصنيف المؤسسات التي تقضي الضرورة عادةإو أالتصنيف 
في النص الأخطار البيئية في زمن لم تكن البيئة علما قائما بذاته، ولم تكن وزارات البيئة قد أنشئت في لبنان وفي 

 .العالم
 
 
 
 

                                                
 ٤ البند ٢ المادة –  احداث وزارة البيئة– ٢٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ ٧٧٦ المعدل بالقانون ١٩٩٣- ٢١٦القانون  ٨١٦
 ٤ المادة –  احداث وزارة الصناعة- ١٩٩٧- ٦٤٢القانون  ٨١٧
 ٥ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة– ١٩٣٢-ل /٢١المرسوم الاشتراعي  ٨١٨
  مع تصنيفها١٩٣٢ تموز سنة ٢٢ل الصادر في /٢١ تعيين الصناعات التي يطبق عليها المرسوم الاشتراعي رقم – ١٩٣٦-  E/١١٢٠المرسوم  ٨١٩
  تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة – ١٩٩٤- ٤٩١٧المرسوم  ٨٢٠
 ٣٥ المادة -  تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١-٨٣٧٧المرسوم  ٨٢١
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 ١١٧تقرير الصناعة والبيئة 

خمس فئات ، فقد انتقلت هذه المهمة بدورها إلى وزير الصناعة الذي وزعها إلى ٨٢٢أما مع قانون إنشاء وزارة الصناعة
  الصناعية، كما حدد قانون إنشاء وزارة الصناعة أنه يتم تصنيف المناطق٢٠٠١٨٢٣-٥٢٤٣وصنفها في المرسوم رقم 

عة، ويحدد التصنيف قطاعات على اقتراح وزير الصنا  بناءوالمؤسسات الصناعية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
 .٨٢٤الصناعة وفئاتها وفروعها

 
 يعاني من  يعاني من تعدد الجهات المسؤولة وتضاربها، فإن تصنيف الصناعاتوإذا كان تحديد المناطق الصناعية

 وبين مختلف الجهات المعنية، إذ يحق لوزير لصناعةالأحادية في اقتراحه، ومن عدم وجود آلية تنسيق بين وزارة ا
الصناعة أن ينفرد في وضع تصنيف الصناعات دون العودة إلى الوزارات المعنية كالصحة والبيئة، وهكذا بقي مرسوم 

لتي يعتبرها الوزير وحده صناعية دون استشارة  مبتوراً، إذ اجتزئت منه النشاطات اتصنيف باقي المحلات المصنفة
 لهذا السبب حيث،  موافقة مجلس شورى الدولة٢٠٠١-٥٢٤٣وبالفعل، لم ينل المرسوم . وزارة الصحة والتنسيق معها

اء الوزارات يقتضي أن يقترن بآر"أكد المجلس في الرأي الذي أبداه في مشروع المرسوم عندما عرض عليه أنه 
 .، ولكن لم يعمل برأيه٨٢٥"الأخرى المعنية نظراً لأهميته وجدواه ومنعاً للتضارب في الصلاحيات

 
 )SEA (التقييم البيئي الاستراتيجي: الفصل الثالث
وهو ما أتى ) SEA ( والدراسات وهو وضع التقييم البيئي الاستراتيجي دور هام آخر في مجال التخطيطلوزارة البيئة

 خالقاً نوعاً من الالتباس حول ٨٢٦ للخطط والبرامجقانون حماية البيئة على ذكره عندما تكلم عن تقييم الأثر البيئي
وينبغي وضع مشروع مرسوم حول هذا الموضوع لما له ). SEA(رة التقييم البيئي الاستراتيجي المعنى المفترض لعبا

من بالغ الأثر في الحد من الانفلات البيئي في مختلف المجالات وفي الحد من التأخير الكبير الذي يعاني منه لبنان في 
 .هذا الإطار

 
 آلية اصدار التراخيص: الباب الثاني

 
 للمحلات المصنفة وللمؤسسات الصناعية وهي تنظر في الأمر بناء دة في موضوع إعطاء الترخيصتتعاطى جهات عدي

 التحقيق الذي يرمي إلى تغطية تكاليف التحقيق والنشر على طلب يقدم من الراغب في انشاء المحل بعد دفع رسم
 . الشروط الواجب تأمينها للوقاية من المخاطروالإعلان للتأكد من مدى مطابقة طلب الترخيص مع

 
ويجب على الطالب تضمين طلبه المستندات التي تسمح بتقدير الأخطار الممكن أن تتأتى من نشاط المؤسسة والوسائل 

 وكيفية استعمالها ومصير  المياه المبتذلةبدقة كيفية تصريفمثلا ين فيب التي سوف يستعملها للوقاية من هذه الأخطار،
ؤها تحول دون اجرإذا كانت الترتيبات المادية المنوي إ ما تؤكد اً وخرائط تفصيليةجماليإ اًمصوركما يضم  ،٨٢٧النفايات

م من جهة أ ،وارزعاج الجإو عدم أ و النظافةالعامة أسواء من جهة السلامة  المؤسسة ن تتاتى عنأالمحاذير التي يمكن 
ويخضع أي تبديل كتغيير الآلات المرخص باستعمالها على سبيل المثال، بآلات أشد . ٨٢٨الصحة العامة والزراعة

 .٨٢٩ جديدوأقوى، لترخيص
 

ولا يعتبر عدم إعطاء أية نتيجة لطلب . وتعتبر المؤسسةُ مرخصةً فقط في حال صدور قرار بذلك عن الإدارة
 .٨٣٠ موافقة ضمنية على هذا الطلب بل هو بمثابة رفض ضمني لهالترخيص

 

                                                
 ٤ المادة -  إحداث وزارة الصناعة- ١٩٩٧- ٦٤٢ القانون ٨٢٢
  تصنيف المؤسسات الصناعية– ٢٠٠١- ٥٢٤٣المرسوم  ٨٢٣
 ٤ المادة -  إحداث وزارة الصناعة- ١٩٩٧- ٦٤٢ القانون ٨٢٤
 ٥ الفقرة – ١٤/١٠/١٩٩٩ تاريخ ٢٠٠٠-٢٤٥/١٩٩٩ الرأي رقم – مجلس شورى الدولة ٨٢٥
  ٥ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤القانون  ٨٢٦
 ١ المادة - ٢١/١٩٣٢تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي  - ١٩٣٦- ١١١٩المرسوم  ٨٢٧
 ١ المادة - ٢١/١٩٣٢احكام المرسوم الاشتراعي تطبيق  – ١٩٣٦- ١١١٩المرسوم  ٨٢٨
 ١٧٣، ص ١٩٦٠. إ.م.  الحوراني ضد الدولة– ١٩٦٠- ١٤٩شورى لبنان  ٨٢٩
 ٦٨، ص ١٩٦٤. إ.م.  جبل لبنان مكاريان ضد محافظ– ١٩٦٣- ١٣٢٦شورى لبنان  ٨٣٠
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 ١١٨تقرير الصناعة والبيئة 

 ومنها ، منها من يبدي الرأي الاستشاري، بالمؤسسات المصنفة والصناعية عدة جهاتوتنظر في طلب الترخيص
  . لهذا القرار(Droit de veto) ومنها من لها رأي إستشاري لاغٍ ،صدار القرار بالترخيصإصاحبة الصلاحية ب

 
 ثم ترسل ملف القضية الى مدير الصحة رأياً في الترخيص)  ومجلس القضاءالمجلس البلدي(تبدي الهيئات الاستشارية 

 اللجنة الصحية الدائمة، وعلى ضوء ما تبديه هذه اللجنة يصدر الترخيص او  حيث يستطلع فيها رأيوالاسعاف العام
وقد انتقلت هذه الصلاحيات الاستشارية الى ثلاث هيئات جديدة .  للمؤسسات المصنفة والصناعية٨٣١التأجيل او الرفض

ثم انتقلت . ٨٣٤ والمجلس الصحي الأعلى٨٣٣ والمجلس الصحي في المحافظة٨٣٢ بيروت في بلديةاللجنة البلدية: هي 
 .٨٣٥مجددا في ما يتعلق بالصناعات إلى لجان التراخيص في وزارة الصناعة

 
بالرغم من اختصاص أعضائها  ومع أن إستشارة هذه اللجان ضرورية، تبقى آراؤها غير ملزمة لمن يمنح الترخيص

 رأيا في احتمالات وجود الضرر البيئي وعدم القدرة على تلافيه، فعندما تعطي وزارة البيئة. في ما يبدونه من آراء
ي رفض يكون رأيها واقعا في محله من الناحية المبدئية والعلمية، وهو بالتالي رأي يفترض احترامه، ويجب اعتبار أ

 .يصدر عنها بمثابة الفيتو على إصدار الترخيص، ولكن ذلك غير مطبق في الوقت الحاضر
 

 إلى  من مدير الصحة والإسعاف العامأما صلاحية إعطاء التراخيص، فقد انتقلت بالنسبة إلى المؤسسات المصنفة
الترخيص ما زال يصدر لكنّ . ٨٣٧ وإلى كل محافظ في نطاق محافظته للفئتين الأولى والثانية٨٣٦ مدينة بيروتمحافظ

، فبقيت بالتالي مصالح الصحة في  إنّما عبر من يمثلها ويمثل باقي الوزارات في المحافظةعن وزارة الصحة العامة
فهي تحفظ الملفات لديها ويقوم مهندسها الصحي بطلب نشر . وق ما أعطته إياها النصوصالمحافظات تلعب دوراً يف

 للفئة الثالثة من مدير الصحة كما انتقلت صلاحية قبول التصريح. الإعلان ويحيل الملفات إلى الإدارات المعنية
 .٨٣٨ في كل القضاءوالإسعاف العام إلى القائمقام

 
  .٨٣٩ة عندما انتقلت صلاحية إصدار التراخيص إلى وزير الصناعةوحصل تغيير جذري في قضية المؤسسات الصناعي
 في نهاية المدة المحددة، يحق لصاحب العلاقة المطالبة به خطياُ؛ فأصبح إذا لم يصدر القرار النهائي بشأن الترخيص

 شهر من تاريخ تقديم الطلب، يعتبر هذا الاحجام عن إصداره بمثابة الموافقة الضمنية على لم يصدر خلال مهلةفإذا 
 .٨٤٠الترخيص المطلوب

 
 مباشرة بقرار من وزير الصحة العامة في ما يتعلّق بمعامل تعقيم وبقي لوزارة الصحة دور في إعطاء الترخيص

 .٨٤٣ ومعامل الأدوية٨٤٢ تعبئة المياه معامل، والترخيص بإنشاء واستثمار٨٤١"باستور"ريقة الحليب بط
 
 
 

                                                
 ١٠ المادة -زعجة  المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والم– ١٩٣٢ -ل/٢١المرسوم الاشتراعي  ٨٣١
 بيروت ولجنة بلديتها الصلاحية الممنوحة لمدير الصحة العامة واللجنة الصحية بموجب المرسوم الاشتراعي  اعطاء محافظ– ١٩٣٢ -٧٦٣المرسوم  ٨٣٢

 ١المادة – ١٩٣٢ -٢١
 ٣ المادة -  في كل محافظة انشاء مجلس صحي– وتعديلاته١٩٥٥- ٩٢٥٩المرسوم  ٨٣٣
 ٣ المادة - في كل محافظة  انشاء مجلس صحي– وتعديلاته١٩٥٥ - ٩٢٥٩المرسوم  ٨٣٤
 ٤ المادة -  انشاء وزارة الصناعة- ١٩٩٧- ٦٤٢القانون  ٨٣٥
منوحة لمدير الصحة العامة واللجنة الصحية بموجب المرسوم الاشتراعي  بيروت ولجنة بلديتها الصلاحية الم اعطاء محافظ– ١٩٣٢- ٧٦٣المرسوم  ٨٣٦

 ١  المادة- ١٩٣٢ -٢١
 ١٨ المادة – التنظيم الاداري - وتعديلاته١٩٥٩- ١١٦المرسوم الاشتراعي  ٨٣٧
 ٣٥ المادة – التنظيم الاداري – وتعديلاته١٩٥٩- ١١٦المرسوم الاشتراعي  ٨٣٨
 ٤ المادة - الصناعة انشاء وزارة - ١٩٩٧- ٦٤٢القانون  ٨٣٩
 ١٣ المادة –  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعيةديد اصول واجراءات وشروط الترخيصحت - ٢٠٠٢-٨٠١٨االمرسوم  ٨٤٠
 ١ المادة –ستور  المراقبة الصحية لعملية تعقيم الحليب بطريقة با– ١٩٥٣- ٣٤٨٥المرسوم  ٨٤١
  المياه و المرطبات المعبأة في اوعيةتنظيم استثمار - ١٩٨٣- ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ٨٤٢
  الادويةانشاء مصانع - ١٩٨٣- ١٠٦المرسوم الاشتراعي  ٨٤٣
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 ١١٩تقرير الصناعة والبيئة 

 
 :أما الجهات صاحبة الرأي اللاغي فتتمثل بثلاث

 
 بناء على موافقة هذه ، حيث ينبغي إصدار الترخيص مصلحة الصحة في المحافظة في ما خص المؤسسات المصنفة-١

 .الأخيرة، وعدم الموافقة يوقف طلب الترخيص
 بالنسبة لبعض الصناعات، ويعتبر ٨٤٤ الذي يقترح على وزير الصناعة إعطاء الترخيص مدير عام وزارة الصناعة-٢

 .احه من الأمور الجوهرية التي تعرض بغيابها القرار للإبطالاقتر
 للمؤسسات المصنفة تناقَص مع التغيير الذي طال الترخيص للمؤسسات  البلديات التي لها دور هام في الترخيص-٣

غير من إبداء  يعتبر من أهم خطوات الترخيص لأنّه وسيلة تمكن ال٨٤٥فالتحقيق بموجب إعلان. الصناعية
 . للمحل كما أنّه يشرح وسيلة التخلص من النفايات السائلة٨٤٦ملاحظاتهم واعتراضاتهم على الترخيص المطلوب

 
ت  رأيه نتيجة التحقيق ونشر الإعلان، وموافقته ضرورية للسير بطلبات رخص إنشاء المحلاويعطي المجلس البلدي

وبالنسبة إلى المحلات المصنفة، يعتبر قرار . ٨٤٧ على أن تأتي بقرار خلال مدة شهر وإلا اعتُبر موافقاالمصنفة
ولم تعد هذه الموافقة مع . ٨٤٨ الذي لم تراع فيه هذه الأصول مشوبا بتجاوز حد السلطة ومستوجباً للإبطالالترخيص
 بالمعاملة في حال عدم وجود ونشر الإعلان ضرورية بالنسبة للصناعات حيث يمكن لوزير الصناعة السيرالتحقيق 

 .رأي للبلدية في الملف إذا أثبت المستدعي أنه تقدم بطلب إبداء الرأي للبلدية المعنية بواسطة إيصال
 

 والصناعية عبر الصلاحية العائدة  التدخّل في شأن إقامة المؤسسات المصنفةويستطيع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية
 كما. ٨٤٩،٨٥٠ المسبق ككافة الأبنية الخاضعة لإلزامية الترخيص بناء على اعتبار المصنعله في إعطاء رخصة البناء

 بتنفيذ بعض الشروط، كإقامة -الذي تعود صلاحية إصداره له أيضا-يستطيع أن يربط إصدار الترخيص بالأشغال 
 .٨٥١حفرة صحية قانونية وفق ما نص قانون البناء

 
 على أن يكون الملف  مؤسسات مصنفة وصناعية تقدم مباشرة إليها جهة صالحة لاستلام طلبات ترخيصوتعتبر البلدية

 .٨٥٢مقدما مع طلب إيداعه من يلزم، ولا يكون في هذه الحالة مقدما إلى غير ذي مرجع صالح
 

 الذي يعتبر عالميا، خلافا لما هو في لبنان، الأهم في إصدار  النقص الفاضح لدور وزارة البيئةويبرز في هذه الآليات
  ففي حين أن الكثير من الدول الصناعية، المتقدمة منها وكذلك النامية، أوجبت على المحلات المصنفة.التراخيص

 على سبيل المثال، فإن دور هذه الوزارة ٨٥٤ وفي بلجيكا٨٥٣ بيئي، كما هو الحال في فرنساالحصول على ترخيص
 بعد استلام  الصناعيةفي اللجان الاستشارية كالمجلس الصحي أو لجنة الترخيصيقتصر في لبنان على صوت ممثلها 

 نسخة من الطلب والقيام بالكشف واقتراح الشروط التي تراها مناسبة وإعادة الملف مع الرأي بالترخيص إلى المحافظ
 .ة لاتخاذ القرار المناسبأو إلى وزير الصناع

 

                                                
 ٢البند  – ٤ المادة -  انشاء وزارة الصناعة- ١٩٩٧- ٦٤٢القانون  ٨٤٤
  ١٠ و٧ المادتان - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة – ١٩٣٢-ل /٢١المرسوم الاشتراعي  ٨٤٥
 ٣٦ المادة –  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعيةديد اصول واجراءات وشروط الترخيصحت - ٢٠٠٢-٨٠١٨المرسوم  ٨٤٦
 قانون البلديات - ١٩٧٧- ١١٨ ؛ المرسوم الاشتراعي ٨ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة -١٩٣٢-ل /٢١شتراعي المرسوم الا ٨٤٧

 ٥١ المادة –
 ٢٦٣، ص ١٩٦٣. إ.م.  ماركاريان ضد الدولة– ١٩٦٣- ٩١١شورى لبنان  ٨٤٨
 ١ المادة –  قانون البناء– وتعديلاته ١٩٨٣- ١٤٨المرسوم الاشتراعي  ٨٤٩
 ٧٤ المادة – قانون البلديات - وتعديلاته١٩٧٧- ١١٨المرسوم الاشتراعي  ٨٥٠
  قانون البناء– وتعديلاته ١٩٨٣- ١٤٨المرسوم الاشتراعي  ٨٥١
 ١٩٥٨- ٢٦٦شورى لبنان  ٨٥٢
 ١٠/٦/١٩٩٩ المعدل في ٩/٥/١٩٩٠القانون الفرنسي المتعلق بالمؤسسات المصنفة تاريخ  ٨٥٣
 ١١/٣/١٩٩٩المرسوم البلجيكي المتعلق بالترخيص البيئي تاريخ  ٨٥٤
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 ١٢٠تقرير الصناعة والبيئة 

 للمصانع والمحلات ومما يزيد من فداحة هذا النقص عدم صدور المرسوم الذي ينظم عملية تقديم تقييم الأثر البيئي
 .٨٥٥ بها والذي نص عليه قانون حماية البيئةالمصنفة قبل إصدار الترخيص

تراخيص أخرى ينبغي فرضها على الصناعيين، كتراخيص استخدام الثروات الطبيعية، أو ويبرز أيضا نقص في 
 الكميات المصرفة  والصلبة التي يجب الحصول عليها للتمكن من إحصاء النفايات السائلة وتصريفتراخيص الانبعاثات

تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية البيئة قد نص على أن . ٨٥٦"الملوث يدفع" اللازمة عليها تطبيقا لمبدأ رض الرسوموف
؛ إنما ٨٥٧ة لكلّ أنواع الإصدارات الملوثة الذي يعين الحدود الخاص بالاستثمارتخضع كل منشأة للتصريح المسبق

 .المرسوم التطبيقي لم يصدر بعد
 
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير المياه والمياه المبتذلة، النفايات الصلبة، البناء والبيئة، الهواء، والتشريعات (

 ).الأفقية
 

  والشروطالمعايير: الباب الثالث
 

 مرحلة الإنشاء والبناء: ولالفصل الأ
 للعمل وللإنتاج، وشروط للوقاية والحماية البيئية والصحية والسلامة ، يقتضي وضع معاييرمن أجل إعطاء الترخيص

 بعض التناقضات  المهام على الإدارات وفق صلاحياتها واختصاصاتها بالرغم من وجود هذهوتوزعت. العامة
 وحدها مع أنّه يجب التنسيق مع مؤسسة المقاييس  المعاييروالازدواجية في هذه المهام، كأن تضع وزارة البيئة

 العمل الشروط الصحية دون العودة إلى وزارة ، أو أن تضع وزارة٨٥٨ وفق ما قضت القوانينوالمواصفات اللبنانية
 .الصحة التي تضع بدورها شروطا صحية أخرى

 
، يبرز وجود نقص في الشروط الواجب وفي وقت توجد فيه ازدواجية وتعددية في الجهات التي تضع شروطا للاستثمار

 .لرغم مما لهذه المرحلة من تأثير على البيئة وعلى الصحة العامة، باتوافرها عند تنفيذ الإنشاءات والبناء
 

 بناء على المرسوم الاشتراعي  صدرت عن مدير الصحة والإسعاف العاموالشروط الأولى لإنشاء المحلات المصنفة
 لا يمكن وضع  الذي ضم شروطا صحية عامة لدور الصناعة، علما أنه٨٥٩ .ت.ا/٦ بالقرار رقم ١٩٣٦ل في العام /٢١

 . نظرا لارتباط الصحة العامة بسلامة المحيط،يجابي على البيئةإن يكون لها انعكاس أشروط ومواصفات صحية دون 
 

اقتراح  مهمة  وطب العملالمهنيةراض ممصلحة الأعطى أقد  ٨٦٠وبالرغم من أن مرسوم تنظيم وزارة الصحة العامة
 للحد من انتشار  والمشاغل والورش وسائر المحلات المصنفة المعاملفيفرها االشروط الصحية والوقائية الواجب تو

 تعرضهم وعدمسلامتهم  ط الصحية والوقائية الواجب توفيرها للعمال لتأميناقتراح الشرو مع المهنيةمراض الأ
مع وزارة رجح ن هذه الشروط قليلة، بسبب الازدواجية على الأإ، ف الناجمة عن نوع كل صناعةمراض المهنيةللأ

 ٨٦١وقد أعطاها قانون العمل هذا الدور. حيطالعمل التي لها دور في وضع الشروط الصحية المتعلقة ببيئة العمل والم
 التدابير العامة للحماية ،خذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعيةأ بعد تخذ في مجلس الوزراء تُ، بمراسيمفيحق لها أن تحدد

نارة والتهوئة سلامة والإما يتعلق بتدابير ال والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها لا سيما في
 والاحتياطات ،جراء ومنامة الأ، والدخانخراج الغبارإوالمياه الصالحة للشرب والمراحيض ووالضجيج، وتجديد الهواء 

 .ضد الحرائق
 
 

                                                
 ٢٣ و٢٢، ٢١ المواد – الباب الرابع – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤القانون  ٨٥٥
 ٤ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤القانون  ٨٥٦
 ٤٢ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٨٥٧
 ١٥ المادة -  وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها المقاييس والمواصفات اللبنانيةمؤسسة تنظيم - ٢٠٠٣- ٩٤٤٤المرسوم  ٨٥٨
 عامة لدور الصناعة صحية شروط - ١٩٣٦-ت .ا/٦القرار : قرار مدير الصحة والاسعاف العام ٨٥٩
 ٣٤ المادة -  تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١-٨٣٧٧المرسوم  ٨٦٠
  ٦٢ المادة – قانون العمل – ٢٤/٧/١٩٩٦ تاريخ ٥٣٦ معدل بالقانون ٣٣/٩/١٩٤٦نون الصادر في القا ٨٦١
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 ١٢١تقرير الصناعة والبيئة 

، على ٨٦٢ل الصلاحيةولقد دأب محافظو بيروت المتعاقبون، بناء على الصلاحية التي أعطيت لهم بموجب مرسوم نق
، ومحلات ٨٦٣إصدار مجموعة من القرارات التي تنص على شروط معينة لمحلات مصنفة كمحلات طلاء المعادن

 التامة للمؤسسة مين النظافةأت لجهة ٨٦٧، والمطاحن الدخان، لجهة تصريف٨٦٦، والأفران٨٦٥، والمطابع٨٦٤النجارة
 منها وغيرها، وهذه الشروط هي شروط بدائية  المياه المبتذلة وتصريفوتنظيفها بطريقة خاصة تمنع انتشار الغبار

وعي ونشاط في التنظيم في وقت صدورها، وتفتقر للتفاصيل ولآليات التطبيق، إنما تتمتع بميزتين الأولى إثباتها وجود 
 .والثانية مطابقتها لأصول وضع النصوص التنظيمية وخاصة لجهة عرضها على مجلس شورى الدولة

 
رة البيئة مهمة  الذي أعطى وزا٨٦٨ولم يبدأ وضع الشروط البيئية بمفهومها البحت إلا مع قانون إحداث وزارة البيئة

وفي هذا الإطار صدرت سلسلة قرارات أعطت وزارة البيئة .  بإنشاء المصانع والمعاملتحديد شروط الترخيص
 وذلك للحفاظ  بعض المؤسسات المصنفةصلاحية إبداء الرأي والموافقة من الناحية البيئية على رخص إنشاء وإستثمار
 .٨٦٩على سلامة البيئة وللحد من الأضرار البيئية الناتجة عن نشاط تلك المؤسسات

 
 مؤسسات نشاء واستثمارالشروط البيئية النهائية المطلوبة لإأن تحدد   البيئةوزارةوقد سمحت هذه القرارات التنظيمية ل

 شروط فرض بحق تحتفظ، كما  الناتجة عنهالملوثاتل و،نتاجية ومراحلهالعملية الإول ، المصنع عقار لموقعوفقاًمصنفة 
و أي حال عدم تنفيذ  فالترخيصحق الطلب بوقف بالإضافة إلى  جراء مراقبة دوريةإبيئية جديدة عندما تدعو الحاجة و

 عندما تدعو الحاجة  والمواصفاتويحق لها أيضاً تعديل المعايير. عدم الاستمرار بتنفيذ الشروط البيئية المفروضة
و كل هذه أ ببعض ورغم استخدامها للتقنيات الفضلى لم تتمكن من الالتزام ن المؤسسة المصنفةأ تبينخصوصاً فيما لو 

 .المواصفات والمعايير
 

 .٨٧٠ بتحديد الشروط البيئة والفنية للمصانع المنشأة على العقارات غير المصنفةوقامت وزارة البيئة
 

، وما يمكن أن يترتب على إنشائها من  من المؤسسات المصنفةأما في إطار حماية المواقع الطبيعية ومجاري الأنهر
 وحددت. ٨٧١ لأية إنشاءات تقع ضمن نطاق هذه المواقع بتحديد شروط الترخيصأضرار بيئية، فقد قامت وزارة البيئة

طار تدابير الحماية التي إ ضمن ة المذكورقعاالموت في نشاءاإية  شروط الترخيص لأ مع مديرية التنظيم المدنيبالتنسيق

                                                
مدير الصحة العامة واللجنة الصحية بموجب المرسوم الاشتراعي  بيروت ولجنة بلديتها الصلاحية الممنوحة ل اعطاء محافظ– ١٩٣٢- ٧٦٣المرسوم  ٨٦٢

 ١ المادة – ٢١/١٩٣٢
 تنظيم محلات طلاء المعادن - ١٩٤٠- ٢٢١القرار :  بيروتقرار محافظ ٨٦٣
  النجارة في مدينة بيروتتنظيم معامل - ١٩٤٠-٢٤٢القرار :  بيروتقرار محافظ ٨٦٤
 شروط الوقاية الصحية في المطابع - ١٩٥٦ - ١٠القرار :  بيروتقرار محافظ ٨٦٥
 ١٥  المادة-   تنظيم الأفران– ١٩٥٧- ١٦١٦القرار :  بيروتقرار محافظ ٨٦٦
  في العمل في المطاحنةالوقاية والسلامشروط  - ١٩٦٦- ٣٨٤/١القرار :  بيروتقرار محافظ ٨٦٧
  احداث وزارة البيئة–٢٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ ٦٦٧ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٣- ٢١٦القانون  ٨٦٨
 :ات وزير البيئةقرار ٨٦٩

 ؛الخ مساو استثمار/ لرخص انشاء والبيئية الشروط - ٢٠٠١- ٤/١   القرار 
 والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير بالطريقة الجافة اللحوم  لمعالجة نفايات مصانعاو استثمار/ لرخص انشاء والبيئية الشروط - ٢٠٠١ - ٣/١   القرار 
 ؛ منتوجات الحليبوسائر لمصانع الاجبان والبان والزبدة او الاستثمار/ لرخص الانشاء والبيئية الشروط - ٢٠٠١ – ٢٩/١   القرار 
 ؛)وتعليبتبريد تخليل طهي (والفاكهة الخضار  لمؤسسات حفظ  الاستثمارأو/ والإنشاء لرخص البيئية الشروط - ٢٠٠٠- ٥/١   القرار 
 ؛ لمصانع دباغةاو الاستثمار/ والإنشاء لرخص يةالبيئ الشروط - ٢٠٠٠- ٧٥/١   القرار 
 ؛ البلاستيك مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠١- ٦١/١   القرار 
  حجارة البناء مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠١- ٦٠/١   القرار 

 قبل اعادتها الى الصناعة المتعلقة بالمصانع المنشاة على العقارات غير المصنفة على وزارة المعاملات احالة -١٩٩٧- ١١٨القرار : قرار وزير البيئة ٨٧٠
  ١ المادة - وزارة البيئة

 : قرارات وزير البيئة ٨٧١
  ؛٢ المادة -  الخاضعة للحمايةالطبيعية المعروف بوادي مجرى نهر الجوز الواقع في منطقة البترون من المواقع الموقع تصنيف - ١٩٩٨- ٢٢/١   القرار 

 ؛ ٣مادة  ال-  المعروف بمجرى نهر الكلب من المواقع الطبيعيةالموقع تصنيف - ١٩٩٨- ٩٧/١ قرار   ال
  ؛٣ المادة -  المعروف بمجرى نهر بيروت من المواقع الطبيعيةالموقع تصنيف -١٩٩٨ -١٣٠/١ قرار   ال
 ؛ ٤ المادة - الطبيعية المواقع ن المعروف بمجرى نهر الاولى مالموقع تصنيف - ١٩٩٨- ١٣١/١قرار   ال
 ٣ المادة - عة في منطقة الشوف من المواقع الطبيعية واقمواقع تصنيف - ١٩٩٨ - ١٣٢/١ قرار   ال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٢٢تقرير الصناعة والبيئة 

 المراجعطلب من ت وبالتالي ،نشاءات والمشاريعفر الشروط البيئية في هذه الإا من توكدأتت هي ضرورية ورأتها
امت  التي ق الشروطفراتوعدم نشاءات والمشاريع القائمة عند  الإقفالإو أعطاء التراخيص إالمختصة رفض 

 .٨٧٢بوضعها
 

ونظراً لأهمية تحديد الموقع المراد تشييد المؤسسة عليه من الناحية البيئية، والمحاذير البيئية الممكن أن تترتب من 
 .٨٧٥، ٨٧٤، ٨٧٣هاوفقاً لموقع بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لإنشاء مؤسسات جراء ذلك، قامت وزارة البيئة

 التي تعتبر  قبل إقامة المحلات المصنفة صلاحية الموافقة المسبقة-في بعض النصوص- يت وزارة البيئةكما أعط
 .٨٧٦بطبيعتها مصدراً للتلوث البيئي أو الإزعاجات المختلفة

 
لة ئكشروط الإدارة السليمة للنفايات الصلبة والسا(يئية لإنشاء البنى التحتية بالمواصفات والشروط البأما في ما يتعلق 

 الهواء، المعايير القصوى المسموح بها للضجيج،  القصوى المسموح بها لملوثاتالناتجة عن عملية الإنشاء، المعايير
بطريقة قد تطرق  ٨٧٧بالرغم من أن قانون حماية البيئة، و.)عي، الخحماية التربة، ضرورة المحافظة على الإرث الطبي

 وغابت معها الإشارة بطريقة واضحة إلى الجهة المعنية بهذا ، إلا أن التفاصيل المتعلقة بها قد غابت،غير مباشرة إليها
التطبيقية العائدة لهذا القانون والتي لم تصدر ، ذلك في غياب المراسيم الموضوع والتي يفترض أن تكون وزارة البيئة

 .بعد
 

 . وتبقى هذه القرارات نافذة، إنما يمكن الدفع بعدم قانونيتها في معرض الطعن بالتدابير المتخذة تطبيقا لها
 

ثم  ٥٢/١٨٧٨ر البيئة رقم  البيئية فيوجد البعض منها في القرار الصادر عن وزيما المعاييرألى الشروط، إهذا بالنسبة 
  المتولدة عن المؤسسات المصنفة الهواء والنفايات السائلةفي القرار المتعلق بالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات

 الواجب مراعاتها من قبل المؤسسات عند صرفها ويحوي هذا الأخير القيم الحدية. ٨٧٩ومحطات معالجة المياه المبتذلة
ن قبل المنشآت  مميزاً بين القيم الحدية الواجب مراعاتها م أو المياه السطحية أو المجاريرللنفايات السائلة في البحر

ففي حين كان يفترض . ويعتري هذا القرار نقص في القيم وفي التغطية. القائمة حالياً والقيم الحدية للمنشات الجديدة
وضع قيمتين، واحدة لمعدلات الصرف وأخرى للحد الأقصى، فإنه لا يوجد إلا قيمة حدية واحدة، كما أنه لا توجد 

 أو في المجاري الشتوية السطحية بالرغم من عدم وجود الكثير من المصانع بمحاذاة لمياه الجوفية للصرف في امعايير
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري المياه والمياه المبتذلة، ( الرئيسية التي وضعت لها معدلات الصرف الأنهر

 ).والهواء
 

                                                
 :قرارات وزير البيئة  ٨٧٢

 ؛ منتوجات الحليبوسائر لمصانع الاجبان والبان والزبدة او الاستثمار/ لرخص الانشاء والبيئية الشروط - ٢٠٠١ – ٢٩/١   القرار 
  ؛ ٣ المادة - رى نهر بيروت من المواقع الطبيعية المعروف بمجالموقع تصنيف -١٩٩٨ -١٣٠/١ قرار   ال
 ؛٤ المادة - الطبيعية المواقع ن المعروف بمجرى نهر الاولى مالموقع تصنيف - ١٩٩٨- ١٣١/١قرار   ال
 المعروف بوادي مجرى نهر الموقع فتصني - ١٩٩٨- ٢٢/١؛  واقعة في منطقة الشوف من المواقع الطبيعيةمواقع تصنيف - ١٩٩٨ - ١٣٢/١ قرار   ال

 . الخاضعة للحمايةالطبيعيةالجوز الواقع في منطقة البترون من المواقع 
 او التخمير الطبخواجن بواسطة  اللحوم والد لمعالجة نفايات مصانعاو استثمار/ لرخص انشاء والبيئية الشروط - ٢٠٠١- ١/ ٣القرار :  وزير البيئةقرار  ٨٧٣

 ٤ المادة - بالطريقة الجافة
  ٤ المادة –  لمصنع دباغةاو الاستثمار/ لرخص الانشاء والبيئية الشروط - ٢٠٠٠- ٧٥/١القرار :  وزير البيئةقرار  ٨٧٤
 ٤ المادة - الزجاج  معاملمار الشروط البيئة لرخص انشاء واو استث- ٢٠٠٢- ١٥/١القرار :  وزير البيئةقرار  ٨٧٥
  العام للمنطقة الصناعية في نهر ابراهيم؛ تصديق التصميم التوجيهي-١٩٩٦- ٨٠٠٩المرسوم  ٨٧٦

 اعية في شكا وانفه؛ العام للمنطقة الصن تصديق التصميم التوجيهي-١٩٩٦- ٨٠١٠   المرسوم 
  العام لمنطقتي زكريت ومزرعة يشوع؛  تصديق التصميم التوجيهي-١٩٩٦-٨٠١١   المرسوم 
  العام للمنطقة الصناعية في الشويفات وبشامون؛ تصديق التصميم التوجيهي-١٩٩٦-٨٠١٢   المرسوم 
 . العام للمنطقة الصناعية في الانصارية ومزرعة ساري  تصديق التصميم التوجيهي-١٩٩٨-١٢٥٥٣   المرسوم 

  حماية البيئة- ٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٨٧٧
 والتربة والمياه  تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء– ١٩٩٦- ٥٢/١القرار : قرار وزير البيئة ٨٧٨
 ومحطات  المتولدة عن المؤسسات المصنفةالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة - ٢٠٠١- ٨/١القرار :  قرار وزير البيئة٨٧٩

 معالجة المياه المبتذلة
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 ١٢٣تقرير الصناعة والبيئة 

 ٨٨٠ التي أعطاها قانون إنشائها في وضع المعاييرنقص في التنسيق مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيةكما يوجد 
لثالثة من وحدها الحق في وضع المقاييس والمواصفات اللبنانية، والتي تتناول على سبيل المثال كما جاء في المادة ا

 .القانون أصول العمليات المهنية وقواعد الإنشاءات الفنية
 
كد من مدى ملائمة موقع المؤسسة من النواحي البيئية أثر البيئي للتلزامية تقديم دراسة للأإكبر شرط بقى الغائب الأيو

 . من التزامات لبنان الدولية ذلك بالرغم،ثيرها على مختلف العناصر البيئيةأ ومدى ت،ومدى مراعاتها للشروط البيئية
مرسوم ه ولغاية اليوم لم يصدر نأطرح السؤال عن مدى التزام لبنان بموجباته الدولية خصوصاً طار يوفي هذا الإ

 إداريةئق مع الإشارة إلى أن هذا المرسوم في حال صدوره، وعند تطبيقه قد يصطدم بعوا. تقييم الأثر البيئيتنظيمي ل
 مقارنة بالمهلة المطلوبة عمليا لوضع تقرير تتمثل بقِصر المهلة الزمنية المعطاة لوزير الصناعة لإصدار الترخيص

ة تقييم الأثر البيئييةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفق( ودراسته بطريقة جدي.( 
 

 مرحلة الإنتاج والتشغيل: الفصل الثاني 
وهذه المرحلة هي المرحلة الأطول في حياة المؤسسة، وهي . الإنتاج والتشغيل هما هدف إنشاء المؤسسات الصناعية

 الإنتاج من ويفترض أن يكون وضع شروط عامة ومتخصصة لتنظيم أعمال. حالة ثابتة واضحة الأهداف والنتائج
الأعمال البديهية والسهلة نسبياً نظرا لتوافر المعطيات والمعلومات والدراسات المتعلقة بأخطار كافة النشاطات الصناعية 

وبالرغم من هذا كله تبقى . محليا وعالميا إضافة إلى أن الأسس العلمية والمناهج السليمة التي يفترض اتباعها معروفة
 .الجدوى ومتضاربةالأنظمة قديمة، قليلة 

 
فالسبات العميق الذي دخلت فيه الإدارة اللبنانية خلال الحرب ترك بصماته بوضوح في هذا الإطار، وراحت 

 .الصناعات تتسابق مع الزمن بينما الشروط التي ترعاها تراوح مكانها
 

ب الوقاية والحماية والإدارة السليمة، وربما اعتقد لبنان أنّه بتوقيعه الإتفاقيات الحديثة يجاري التقدم الصناعي وأسالي
فراح يبرم الاتفاقيات الواحدة تلو الأخرى دون وضع النصوص التي يفترض أن تترافق مع الإبرام، والتي تسمح بوضع 

 للنفايات العضوية الثابتة، ووضع ٨٨١فوقع على سبيل المثال على اتفاقية ستوكهولم. هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ العملي
 تنفيذ وطنية لإدارة لائحة برنامج الأمم المتحدة البيئي للدول الاثني عشر المقترح مساعدتها على وضع خطةعلى 

يات  هذه النفا، فتأخر في الاستفادة من هذا الدعم ولم يضع النصوص اللازمة لإحصاءالملوثات العضوية الثابتة
 عبر الحدود والتخلص منها، ولم يضع  بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة٨٨٢كما وقع على اتفاقية بازل. ولإدارتها

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الهواء والنفايات الصلبة(النصوص التنفيذية لهذه الاتفاقية 
 

 مواد الأوليةإدارة ال: القسم الأول 
 المستعملة في الصناعة في كافة مرافقها إلى تفتقر النصوص اللبنانية التي تطال تنظيم إدارة كل المواد الأولية

. لمتعلقة بالمواد الأولية الصلبة والسائلة والغازية والتلف والنقل والخزن ا والاستيرادالنصوص التي تنظم الإتجار
 .وتوجد بالمقابل نصوص متفرقة ومتضاربة تعالج جزئياً قضية البيئة الصحية فقط

 
 بمعظمها، وغير كافية، وبحاجة  الخطرة قديمةً المواد الأولية ونقل وتخزينتعتبر النصوص التي ترعى عملية استيراد

 .إلى تحديث وانفتاح على الشروط البيئية العامة
 

  للمؤسسة المصنفة المواد الأوليةاستيراد: الفقرة الأولى 
 المواد الكيمائية وتحديد أنواع ، المواد الكيمائيةستيرادإ طلبات الرأي في بداءوإدراسة تتولى مبدئياً  إن وزارة البيئة

 الضرورية لعمل بعض  بعض المواد الأولية وأخضعت هذه الوزارة استيراد.٨٨٣ على سلامة البيئةوأثرها والملوثات

                                                
 ٢ المادة – انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية-٧/١٩٦٢ /٢٣ القانون الصادر في ٨٨٠
 . الإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة– ٢٠٠٢- ٤٣٢ القانون ٨٨١
 . عبر الحدود والتخلص منها الإجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشان التحكم في حركة النفايات الخطرة– ١٩٩٤- ٣٨٧ القانون ٨٨٢
 ٢ المادة –  احداث وزارة البيئة– ٢٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ ٦٦٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣- ٢١٦ القانون ٨٨٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٢٤تقرير الصناعة والبيئة 

 كما يخضع ، وذلك بموجب قرارات متناثرة ومتفرقة،٨٨٥ أو فرضت إبلاغها٨٨٤ تعطى منهالى إجازة مسبقةالصناعات إ
صحة  تصدر عن مدير عام وزارة الجازة استيرادٍ الحشرات لإولية لصناعة وتعبئة وتوضيب مبيدات المواد الأاستيراد
ويجري تطبيق هذه النصوص بسبب  .٨٨٦ صادرة عن المرجع نفسه بناء على إذن مزاولة مهنة تصنيع المبيداتالعامة

  .دخالهاإ بن تسمح الجماركأصناف بتراخيص وبتأشيرة لبياناتها الجمركية قبل ربط استيراد الأ
 

 أو إدخال ، فمنعت منعاً باتا استيراد المواد الأوليةوفي هذا الإطار تذكر بعض النصوص التي تطرقت إلى موضوع استيراد
 ويخضع ،٨٨٧ سامة أو خطرة، أو تحتوي مواد كيميائيةات نووية أو ملوثة بإشعاع أو نفايات نوويةأو حيازة أو نقل رواسب
و مصدر أو جهاز مولد أمادة مشعة   وبيع وشراء ونقل وحفظ وخزن وامتلاك واستعمال واستثمارانتاج وتكييف واستيراد
 وتدابير اتقاء الخطر عطاء الترخيصإتنظم شروط ، على أن العامة  يعطيه وزير الصحةقفل لترخيصمقفل أو مصدر غير م

  .٨٨٨ بناء على اقتراح وزير الصحة العامفي مجلس الوزراء والحماية منه بمراسيم تتخذ
 

 من نوع  بصورة نهائية منها مادة الحرير الصخري بعض المواد الأوليةومنعت بعض النصوص استيراد
كما فرضت نصوص . ٨٩٠سفلتي الإسمنت، نفايات الإ، نفايات الكبريتنفايات كلورور الصوديوم، ٨٨٩الكروسيدوليت

، على أن تُطبق ٨٩٢، ومادة الحرير الصخري٨٩١ كمادة البتروكوك بعض المواد الأوليةأخرى شروطاً بيئية على استيراد
 على استيراد المواد الكيماوية الخطرة أو الضارة والتي تسبب كما فُرضت الموافقة المسبقة. وط البيئية المفروضةالشر

، مع الإشارة إلى أن ٨٩٣تركيبتها وطبيعتها وآثارها أو كميتها خطراً على البيئة العامة لا سيما السامة منها أو الإشعاعية
 . وحتى تاريخه لم تصدر هكذا مراسيم المسبقة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءشروط الموافقة

 
 التي تهدف إلى حماية الصحة البشرية ٨٩٤صديق لبنان على اتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية الثابتةوبالرغم من ت

 أية ، والتي تفرض على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة عدم استيرادعضوية الثابتةوالبيئية من الملوثات ال
مادة كيمائية إلا بغية التخلص السليم بيئياً منها أو لاستخدامها لغرض مسموح، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتخذ لبنان كما 

 .الإشارة، التدابير اللازمة تلك، ولم يصدر النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقيةسبقت 
 

 غير خطرة  نفاياتومن جهة أخرى اشترطت بعض النصوص على المؤسسة المرخص لها والتي ترغب باستيراد
 تحدد وجهة استعمال النفايات المستوردة، وتتعهد الالتزام بهذه الوجهة وبعدم استعمال  أنلاستعمالها كمواد أولية

 المستخدمة في كما اشترطت أن تكون المواد الأولية. ٨٩٥النفايات لغاية صرفها النهائي أو استرداد قيمتها الحرارية
 للمواصفاتو ،لاستيرادبالنوعية الخاصة ل ومطابقة للشروط الصحية) ائية المنتجات الغذمصانع(بعض المؤسسات 

 .٨٩٦ دون التطرق إلى الشروط البيئية المفروض توفرها في المواد الأوليةالموضوعة بهذا الخصوص اللبنانية القياسية

                                                
 : قرارات وزير البيئة٨٨٤

 ؛١ المادة -  البتروكوكمادة استيراد -١٩٩٥ -٢٧/١   القرار
 ؛١ المادة -  لاجازة مسبقة الاسبستوسمادة اخضاع -١٩٩٦-٣٧/١   القرار
 ؛٣ المادة -  من نوع الكروسيدوليت نهائياً مادة الحرير الصخرياستيراد منع -١٩٩٦-٤٢/١   القرار 
 . النفايات تنظيم استيراد-١٩٩٧-٧١/١   القرار 

  استيراد مواد الحرير الصخري أو نقلها أو بيعها أو استعمالها– ١٩٩٨ – ١٧٤/١القرار : قرار وزير البيئة  ٨٨٥
 ؛١ المادة –لقواضم المنزلية الحشرات وا مبيداتوتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ورشمهـن بيع  و استيرادتنظيم - ١٩٧٨-١١ القانون ٨٨٦

 الحشرات والقواضم  مبيدات وبيع وتعبئة وتوضيب وصنع ورشتحديد الشروط الفنية العامة والخاصة لتعاطي مهن استيراد - ١٩٨٢-٥١٠٠   المرسوم 
 المنزلية

 ٦ المادة – بيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة المحافظة على ال– وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤/٨٨ القانون ٨٨٧
 ٢ المادة –تنظيم استعمال الأشعة المؤينة والحماية منها – ١٩٨٣-١٠٥المرسوم الاشتراعي   ٨٨٨
  من نوع الكروسيدوليت نهائيا مادة الحرير الصخري منع استيراد– ١٩٩٦-٤٢/١القرار :  قرار وزير البيئة٨٨٩
  النفايات تنظيم استيراد– ١٩٩٧-٧١/١القرار :  قرار وزير البيئة٨٩٠
 ١ المادة –  مادة البتروكوك استيراد– ١٩٩٥-٢٧/١القرار :  قرار وزير البيئة٨٩١
 من هذا ٦تجدر الإشارة إلى أن المادة  ( او نقلها او بيعها او استعمالهاالحرير الصخري مواد استيراد - ١٩٩٨-١٧٤/١ار القر:  قرار وزير البيئة٨٩٢

 )القرار نصت على أنه تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار
 ٤٤ة  الماد– حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٨٩٣
 . الإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة– ٢٠٠٢- ٤٣٢ القانون ٨٩٤
 ٢المادة – النفاياتتنظيم استيراد)  ١٧/١٢/١٩٩٦ تاريخ ٢٢/١ و ٢٤/١٠/١٩٩٦ تاريخ ٩١/١يلغي القرارات  (١٩٩٧ -٧١/١القرار :  قرار وزير البيئة٨٩٥
 ٣ المادة –  من اصل حيواني في لبنان المنتجات الغذائيةنعامص تسجيل - ٢٠٠٢- ١٠٥/١القرار :  قرار وزير البيئة ٨٩٦
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٢٥تقرير الصناعة والبيئة 

 فرضت النصوص في بعض الحالات تسجيل جميع المواد الأولية المستعملة في إحدى وفي إطار إدارة المواد الأولية
، وهي  ٨٩٧مراحل التصنيع في مستندات يدون فيها مصدر المواد وتاريخ التحليل وموافقة جهاز التحقق من الجودة

هذه الوسيلة في جميع النشاطات الصناعية للتأكد من عدم استعمال ؛ ويجدر اعتماد تطبق في ما يتعلق بصناعة الدواء
 استعمالها، ولتسهيل عملية مراقبة المواد الأولية المستعملة رالمصانع للمواد الكيمائية الخطرة أو المواد الأولية المحظو

 . البيئيةفي الصناعة لجهة توافقها مع المعايير
 

ه النصوص فان تطبيقها يحتاج الى توافر الامكانيات العملية والمادية لجهة القدرة على فحصها وإضافة إلى تشتت هذ
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري النقل والبيئة والنفايات . (وتحليلها وهذا يفترض وجود مختبرات حديثة

 ).الصلبة
 

   للمؤسسة المصنفةنقل المواد الأولية: الفقرة الثانية 
 الضرورية في العملية الإنتاجية  المواد الأوليةتطرقت بعض النصوص التنظيمية التي عالجت موضوع استيراد

 ضمن شروط معينة لعملية نقل المواد الكيميائية المسبق للمصانع إلى عملية نقل المواد الأولية ففرضت التصريح
 وان تطرقت إلى -، إنما هذه النصوص ٨٩٩، ومنعت نقل بعض المواد الأولية بصورة نهائية٨٩٨أو الخطرة/الضارة و

ات معينة تنظم عملية  يسودها الغموض في آلية تنظيم هذه العملية فلم تحدد إجراء-عملية منع نقل بعض المواد الأولية
 المسموح  كتنظيم وسائل النقل وتصنيف الآليات النقل بصورة تؤمن معها حماية البيئة والحد من الملوثات البيئية
لقارئ تقرير للمزيد من التفاصيل يراجع ا( الفوضى استخدامها وهي بالتالي غير مطبقة وتعم قطاع نقل المواد الخطرة

 ).النقل والبيئة
 

  للمؤسسة المصنفة المواد الأوليةتخزين: الفقرة الثالثة 
 لحفظ المواد الأولية أو ، فتطرقت إلى ضرورة إفراد مكان خاص المواد الأوليةلحظت بعض النصوص عملية تخزين

 وبين تخزين ٩٠١، وميزت بين تخزين مختلف المواد الأولية الضرورية في نشاط المؤسسة٩٠٠المواد الخام
 خزن أمكنةلجهة فصل  ذلكالأبنية، معينة لخزانات المحروقات الموجودة تحت اً شروط فرضت، كما ٩٠٢المحروقات

 . البناءأجزاءفصلا تاما عن بعضها وعن باقي  الكهرباء المحروقات والمراجل ومولدات
 

. ٩٠٣وقد اشترط في بعض المؤسسات أن تؤمن غرفة خاصة تُستعمل كمستودع للمواد الأولية تكون بعيدة عن بيت النار
وفق شروط   الصلبة الأوليةالمواد خزن، أو ٩٠٤ي غرف مبردة ف المواد الأوليةوفُرض في بعض المؤسسات تخزين

 .٩٠٥، مما يسهم في ضبط نوعية الهواءيضمن عدم تبخرها بشكلالأولية  المواد تخزينومناسبة لضمان عدم هدرها، 
ذا ما كما لحظت بعض المراسيم تخصيص المؤسسات بمساحات للتخزين تكون ضرورية لسير عملها، دون الإشارة إ

، علماً أنه كان من الأفضل ٩٠٦ أو لتخزين المنتجات أو الاثنين معاًكانت هذه المساحات مخصصة لتخزين المواد الأولية
 . العائدة لكل منهم فئةتحديد شروط معينة لتخزين المواد الأولية ولتخزين المنتجات نظراً لخصائص عملية التخزين

 

                                                
 ٦ الفصل – اصول التصنيع الجيد للادوية وشروطه– ١٩٨٥- ٣٥/١قرار ال:  قرار وزير الصحة العامة ٨٩٧
 ٤٤ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٨٩٨
 ١ المادة - او نقلها او بيعها او استعمالها  مواد الحرير الصخري استيراد- ١٩٩٨- ١٧٤/١القرار :  قرار وزير البيئة٨٩٩
 ٢ المادة –منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة لها معامل تنظيم -١٩٤٩- ١١٥٨القرار :  بيروت قرار محافظ٩٠٠
  الفصل الثالث– اصول التصنيع الجيد للادوية – ١٩٨٥- ٣٥القرار :  قرار وزير الصحة العامة٩٠١
 ٧ المادة – ديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء تع– ١٩٩٢- ٢٧٩١ المرسوم ٩٠٢
 ٣ المادة – الحلوى  تنظيم مصانع– ١٩٦٤- ٦القرار :  بيروت قرار محافظ٩٠٣
 تبريد تخليل طهي(والفاكهة الخضار  لمؤسسات حفظ او الاستثمار/لرخص الانشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠٠- ٥/١القرار :  قرارات وزير البيئة٩٠٤

 ٣/١؛ القرار منتوجات الحليب وسائر بان والزبدةاو الاستثمار لمصانع الاجبان والأ/لرخص الانشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٢٩/١؛ القرار )وتعليب
  او التخمير بالطريقة الجافة الطبخ  اللحوم والدواجن بواسطة لمعالجة نفايات مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١-

  المطاط مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠٢- ١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٠٥
 ٦ المادة – والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي شكا وانفة العقاريتين التوجيهي تصديق التصميم - ١٩٩٦- ٨٠١٠ المرسوم ٩٠٦

 ٦ المادة – تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في الشويفات وبشامون - ١٩٩٦- ٨٠١٢    المرسوم 
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٢٦تقرير الصناعة والبيئة 

ومن الشروط التي يفترض تأمينها إيجاد رقابة صارمة على المؤسسة، لكنّها غير مطبقة بشكل سليم، والأمكنة 
 .الملحوظة للتخزين وفق النصوص تعود وتستعمل لنشاطات أخرى مع غياب الرقابة

 
 الصلبة منها والسائلة وليةوهنا أيضا يبدو النقص واضحاً في النصوص التنظيمية الموحدة لكل نوع من أنواع المواد الأ

ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال نظّم القانون الأميركي عملية . والغازية وتلك المتعلقة بتخزين المواد الخطرة
 .ين في ظل شروط بيئية واضحة ودقيقة المحروقات والمواد الأولية، وفرض الحصول على تراخيص للتخزتخزين

 
 إدارة عملية الإنتاج: القسم الثاني 

 ،دارة عمليات تشغيل المصانع والمؤسسات المصنفة بشكل سليم بيئيابالرغم من سهولة وضع استراتيجية كاملة لإ
سس أ المرتكز على  والترخيص، وعملية التخلص السليم من النفايات،ع النظم التي ترعى عملية التصنيع النظيفووض

مثلة  وبالتالي التخلص من كافة النصوص القديمة والمبعثرة والمتضاربة نظرا لتوافر الأ، هذه النفاياتعلمية لتصريف
و أي شخص طبيعي أن قانون حماية البيئة قد فرض التزام أ وبالرغم من ؛والنماذج في البلدان الصناعية والنامية

 فإنه يلاحظ غياب كبير ،٩٠٧ضرار التي تصيب البيئةفضل التقنيات المتوافرة للوقاية من كل الأأعمال معنوي بمبدأ است
 والتي حددت العملية الإنتاجية الخاصة للنصوص التنظيمية، باستثناء بعض القرارات المتفرقة الصادرة عن وزارة البيئة

كما يلاحظ غياب أي نص واضح . ٩٠٩مؤسسات حفظ الخضار والفاكهةأو  ،٩٠٨ءببعض النشاطات كمصانع حجارة البنا
للمزيد من الفاصيل يراجع القارىء  ( (Clean technology)في القانون اللبناني يعطي تعريفا لتقنيات الإنتاج النظيفة

 ).ايات الصلبة والتشريعات الأفقيةتقريري النف
 

 التي ترتكز أساساً على مبادئ عامة تتراوح بين التقليل من استخدام وتفرض عدة دول استخدام وسائل الإنتاج النظيفة
 وبين التقليل من إنتاج النفايات واعتماد وسائل  والمتجددة،الطاقة التقليدية وحسن إدارتها واستبدالها بالطاقة النظيفة

 . هذه النفايات مرورا باستخدام مواد صديقة للبيئة غير محظورة وآمنة مع حسن إدارة الموارد الطبيعيةتدوير
باستثناء بعض النصوص التي  ليات الإنتاج،ولم يلحظ القانون الوضعي اللبناني تعريفا واضحا لمفهوم الإدارة الجيدة لعم

 الوطنية الموضوعة ، وأن يثبت فحص نوعيتها توافقها مع المعايير٩١٠تناولتها لجهة اشتراط أن تكون صالحة وسليمة
 على علما أن حسن إدارة التصنيع وصولا إلى منتجات جيدة ينعكس إيجاباً. ، دون التطرق إلى أية شروط بيئية٩١١لها

 .البيئة من خلال التقليص من كمية النفايات ومن كمية المواد المعرضة للتلف وإضرارها على البيئة
 

 إدارةالتحقق من تطبيق  التي لها صلاحية وتعود المسؤولية القانونية هنا إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
 درس طلبات  عن طريقوذلك ، تحسين تطبيقهاإلى الآيلة الإجراءات واقتراح البيئة في المؤسسة إدارة ونظام الجودة

 أو خصائص المنتجات أنالتثبت من و للشروط القانونية استيفائها من والتأكد لاستعمال شارة المطابقة الترخيصشروط 
وإذا كان هذا . ٩١٢ مقاييس ومواصفات وطنية تحدد النوعية والجودةمع تتوافقالمطابقة عليها  شارةالمواد المراد وضع 

الموضوع من صلاحية المؤسسة وفق المنطق ووفق النصوص، يظهر مرسوم التنظيم تنازعا بالصلاحيات بين 
ة إلى نوعية الهواء والماء فللأولى أن تضع مواصفات متعلقة بأنظمة إدارة البيئة، بالإضاف. المؤسسة ووزارة البيئة

 وتصريفها، ووضع مشاريع المقاييس والمواصفات المتعلقة والتربة، ومواصفات متعلقة بمعالجة النفايات الصناعية
أو دوليين في عملية تحديد بخبراء وطنيين   الوطنية البيئية مستعينة؛ وللثانية أن تضع المعايير٩١٣بالمنتجات الكيمائية

 .٩١٤هذه المعايير
 

                                                
 ٤ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٩٠٧
  حجارة البناء مصانعلرخص انشاء واو استثمار البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٦٠/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٠٨
 )وتعليب تبريد تخليل طهي(والفاكهة الخضار  لمؤسسات حفظ او الاستثمار/لرخص الانشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠٠ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٠٩
 ١٠ المادة –  الزراعية وبيع الاسمدةالتنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد النصوص تحديد - ١٩٧٠ -١٥٦٥٩ المرسوم ٩١٠
او التخمير  الطبخ  اللحوم والدواجن بواسطة لمعالجة نفايات مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية شروطال - ٢٠٠١- ٣/١القرار :  قرار وزير البيئة٩١١

 ٣ المادة – بالطريقة الجافة
  وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها المقاييس والمواصفات اللبنانيةمؤسسة تنظيم - ٢٠٠٣ -٩٤٤٤  المرسوم ٩١٢
 ١٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها المقاييس والمواصفات اللبنانيةمؤسسة تنظيم - ٢٠٠٣- ٩٤٤٤ المرسوم ٩١٣
 ١٢ة  الماد- حماية البيئة - ٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٩١٤
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٢٧تقرير الصناعة والبيئة 

 ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، تم اشراك وزارة البيئة في ولتدعيم التنسيق وتبادل الخبرات بين وزارة البيئة
 .٩١٥عضوية مجلس إدارة المؤسسة

 
 المتعلقة بالتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وفي هذا الإطار أيضا وقّع لبنان على بعض البروتوكولات

 .، ولم يعمد إلى وضع الأطر العملية والنصوص التطبيقية لتنفيذ هذه البروتوكولات٩١٦وضبط الجودة
 

لبيئة  إنتاجها والتي تؤثر على ارومن جهة أخرى لوحظ غياب أي نص تنظيمي يتناول تحديد الأنواع والسلع المحظو
بالرغم من أن اتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية فرضت على الدول الأعضاء إتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وإدارية 

، إذ إن لبنان وحتى تاريخه لم يتخذ أي إجراء واضح بهذا الصدد كما ٩١٧للقضاء على إنتاج واستخدام المواد الكيمائية
 .ذكر سابقاً

 
  المنتجاتتخزين: الفقرة الأولى 

، فإن النصوص التي ترعى عملية حسن تخزين المواد المنتجة من الناحية البيئية  المواد الأوليةكما بالنسبة إلى تخزين
هرة بطريقة تتناسب مع المظهر  غير ظاشبه غائبة وتقتصر على بعض الشروط القديمة كأن تكون مساحات التخزين

، ولكن دون الإشارة إلى ما إذا كانت هذه المساحات هي ٩١٨الهندسي ولا تتعارض مع المساحات الخضراء الموجودة
لتخزين المواد الأولية والمحروقات أو لتخزين المنتجات ودون التطرق إلى الشروط الواجب مراعاتها في عملية 

لامة ونوعية المنتجات وعلى سلامة البيئة كضمان حماية المنتجات لتلافي تحولها التخزين بما يضمن الحفاظ على س
 .إلى نفايات

 
  التعبئة: الفقرة الثانية 

 معقمة وصالحة لحفظ المواد تناولت النصوص عملية تنظيم تعبئة بعض المنتجات، فاشترطت أن تتم في مستوعبات
 .٩١٩التطرق إلى الشروط البيئية المفروضة في عملية التعبئةالغذائية دون 

 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى عدم وجود نص واضح يتطرق بصورة عامة إلى عملية تنظيم تعبئة المنتجات 

ية المتعلقة بتنظيم اللصقات العائدة للمنتجات، دون أن يكون هناك نص سالصناعية باستثناء بعض المواصفات القيا
، باستثناء (Eco-label)ناول اللصقات أو عبوات توضيب المنتوجات من الوجهة البيئية، واستعمال العلامة البيئية يت

 أن تحمل اللاصق أو الطابع الاشتراط على جميع السلع المتداولة في الأسواق اللبنانية والتي تحتوي على مادة الأميانت
 .٩٢١ الحشرات والقوارضوضع علامة السمية على مبيداتً، و٩٢٠المتعارف عليه عالميا

 
 توليد الطاقة: الفقرة الثالثة 

و غيرها سواء في أ نواع الوقودأنوع من  ي أ عند حرقفاشترط ،موضوع توليد الطاقة ٩٢٢ حماية البيئةقانون تناول
نواعها ضمن الحدود القصوى أ على مختلف ن تبقى الانبعاثاتأ ،خر آغرض يأو أ ،و توليد الطاقةأ ،ض الصناعةغراأ

لتحقيق متطلبات  طبق على المولداتالذي ي تحديد مبدأ ارتفاع المداخن ٨/١٩٢٣، كما تناول القرار رقم المسموح بها
 .مولدات التي تعمل على الزيوتالناتجة عن ال الانبعاثات التخفيف من

                                                
 ١٧ البند – ٢ المادة –  المتعلق باحداث وزارة البيئة٢١٦/١٩٩٣ تعديل قانون – ١٩٩٧ -٦٦٧ القانون ٩١٥
 ت اللبنانية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفا ابرام بروتوكول- ٢٠٠٣ -٩٨٠٧ المرسوم ٩١٦

 والهئية اليمنية للمواصفات والمقاييس
  الإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة– ٢٠٠٢ -٤٣٢ القانون ٩١٧
 ٢المادة -في الانصارية ومزرعة ساري الصناعية العام للمنطقة التوجيهي التصميم تصديق - ١٩٩٨- ١٢٥٥٣ المرسوم ٩١٨
 – منتوجات الحليب وسائر  والبان والزبدة لمصانع الاجباناو الاستثمار/لرخص الانشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٢٩/١القرار :  قرار وزير البيئة٩١٩

 ١المادة 
 ٤ المادة –  او نقلها او بيعها او استعمالهاالحرير الصخري مواد استيراد - ١٩٩٨- ١٧٤/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٢٠
 ١٠ المادة –  الحشرات والقواضم المنزليةمبيدات وصنع ورشوتعبئة وتوضيب وتحضير ـع مهن بيو  تنظيم استيراد-١٩٧٨- ١١/٧٨القانون  ٩٢١
 ٢٥ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٩٢٢
 ومحطات  المتولدة عن المؤسسات المصنفةالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة - ٢٠٠١-٨/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٢٣

 ٥ ملحق – معالجة المياه المبتذلة
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 ١٢٨تقرير الصناعة والبيئة 

 بشكل يضمن توافق  المصنع الناتجة عن عوادمالهوائية الملوثات معالجة مينأتكما اشترطت بعض النصوص 
 إلا -بما فيها مادة المازوت- استعمال أية مادة أو محروقات ، ومنع٩٢٤الوطنية الموضوعة لها المعايير خصائصها مع

 ووضع كل ٩٢٦نتاج الطاقة عند المستطاع كمصدر لإالطبيعي الغاز استعمالو، ٩٢٥إذا كانت ضرورية لطبيعة العمل
  والمراجل البخارية في غرفة خاصة مقفلة على أن يتم توجيه داخونة، أو المولدات الكهربائي٩٢٧المحركات النارية

، وأن ٩٢٨ الهوائية، عند احتراق الفيول، المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لهاالمولد إلى أعلى وأن تراعي الانبعاثات
 ،للعوادم بمصاف ن يتم تزويدهاأ على ، ضمن غرفة خاصة مستقلةةجل البخارياوالمرة توضع المولدات الكهربائي

سس التقنية المتاحة للتقليل من الانبعاثات الغازية الأ فضل أاختيار المحارق التي تعمل على، و٩٢٩مين عوازلأوت
 الزجاج و متناوب فيأقوية الكهربائية التي تعتمد على تمرير تيار متردد طريقة الت استعمال وواستهلاك الطاقة

 .٩٣٠ وبالتالي من الانبعاثات الهوائيةلى الوقودإ للتقليل من الحاجة ،المنصهر
 

، مما يجبر المصانع على  لا يتم احترامها نظرا لعدم انتظام التيار الكهربائيلكن شروط تحديد استعمال المازوت
استعمال مولدات خاصة بها تعمل جميعها على المازوت وموضوعة بشكل عشوائي في أرجاء المؤسسة أو في 

 .محيطها
 

 نوط العامة التي فَرضت عليها أ، فتوجد بعض الشر المحروقات في المؤسسة المصنفةأما في ما يتعلق بعملية تخزين
، وأن توضع المحروقات ٩٣٢ بعيدة عن النار٩٣١ اللازمة للاستهلاك اليومي ضمن صناديق معدنيةمواد الوقود تحفظ

، ٩٣٣ منفردمستودع في على مختلف أنواعها في غرف الاستعمال ضمن أوعية واقية، كما تخزن المحروقات الاحتياطية
 .٩٣٤ الكمية الضرورية للعمل اليوميوأن لا تتجاوز كمية المحروقات المطلوب تخزينها

 
وهذه الشروط بدورها لا تُحترم بحجة قدمها وتقصير الدولة في الرقابة من جهة، وفي تأمين الطاقة اللازمة للصناعة 

 ).اصيل يراجع القارىء تقريري الطاقة والبيئة، والهواءللمزيد من التف( من جهة أخرى
 

 الحرائق: الفقرة الرابعة 
 وشروط فرضت  التي تناولتها النصوص التنظيمية والمتعلقة بتنظيم القطاع الصناعي هناك معاييرإضافة إلى المعايير

 مع الإشارة إلى أن موضوع الحرائق ذو تأثير على نها افتراض وجود تدابير لتلافي الحرائقلتأمين السلامة العامة، وم
متعلّق وقد قسم النص ال.  أو تلوث التربة لجهة تلوث الهواءالبيئة نتيجة التلوث الذي يمكن أن ينتج عن نشوب الحريق

 المؤسسات إلى أربع فئات وفقاً لدرجة خطورة الحريق ونوعية العمليات المنفذة ضمن الابنية، ٩٣٥بالسلامة من الحرائق
خطار الناجمة عن نشوب الحريق على سلامة فداحة الأ هوت آالذي يرتكز عليه تصنيف المباني والمنش المقياس كما أن

حريق وفقاً لمعيار سلامة العاملين دون التطرق إلى خطورة الحريق وتأثيره والملاحظ أنه تم تناول فداحة ال. الأشخاص
 .على البيئة وعناصرها

 
 
 

                                                
 ٣ المادة – البلاستيك  مصانعلرخص انشاء واو استثمار البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٦١/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٢٤
 ٧المادة - العام للمنطقة الصناعية في الانصارية ومزرعة ساري تصديق التصميم التوجيهي- ١٩٩٨- ١٢٥٥٣ المرسوم ٩٢٥
 ٣ المادة – الزجاج  معاملاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠٢- ١٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٢٦
 ٥ المادة – النجارة في مدينة بيروت  تنظيم معامل– ١٩٤٠- ٢٤٢القرار :  بيروت قرار محافظ٩٢٧
 ٣ المادة - المطاط  مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠٢-١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٢٨
 ٣ المادة – لمصنع دباغة او الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠٠- ٧٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٢٩
 ٣ المادة – الزجاج  معاملاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠٢- ١٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٣٠
 ٦ المادة – النجارة في مدينة بيروت  تنظيم معامل– ١٩٤٠- ٢٤٢القرار :  بيروت قرار محافظ٩٣١
  من الشروط الملحقة٢ البند –امة لدور الصناعة  شروط صحية ع– ١٩٣٦-ت .ا/٦القرار :  قرار مدير الصحة والاسعاف العام٩٣٢
 ٦ المادة – تنظيم النجارة في مدينة بيروت – ١٩٤٠-٢٤٢القرار :  بيروت قرار محافظ٩٣٣
 ٧ المادة –ل المشابهة لهامنتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعام معامل تنظيم -١٩٤٩-١١٥٨القرار :  بيروت قرار محافظ٩٣٤
 ١٥ الباب –".الابنية في الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق التنظيمية الشروط - ١٩٩٧-١١٢٦٤ المرسوم ٩٣٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٢٩تقرير الصناعة والبيئة 

 ، فبالرغم من أنها لم تطبق بجدية، فقد تنوعت بين ضرورة اشتراط بناءأما التدابير التي وضعت لتلافي الحرائق
 عن فصل أمكنة التخزين ، وضرورة٩٣٦ بمواد غير قابلة للاحتراق ولا تؤثر فيها عوامل النارالمؤسسات المصنفة

 ، وضرورة تركيب المجاري المستعملة لتصريف٩٣٧الأمكنة الأخرى في المنشآت بما يضمن عدم انتشار الحرائق
 اللازمة بنية بالوسائل والتجهيزاتوتجهيز الأ نتج عنها أي خطر من جراء نشوب الحريق والغاز بصورة لا يالدخان

 .٩٣٨،٩٣٩،٩٤٠،٩٤١،٩٤٢ قئلمكافحة الحرا
 

 ادارة المياه: الفقرة الخامسة 
 والشروط اللازمة لمعالجة النفايات إن حماية البيئة من النشاط والتطور الصناعي لا تقتصر فقط على تأمين المعايير

 إنما هناك أمور يجب أخذها -سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية- الناتجة عن العملية الإنتاجية في المؤسسة المصنفة
 وعملية الترشيد والحد من هدر المياه في بالاعتبار وتتعلق بالإدارة البيئية النظيفة كحماية واستدامة الموارد الطبيعية

 .المؤسسة أثناء ممارستها لنشاطها
 

وقد تناولت بعض النصوص المتعلقة بالقطاع الصناعي موضوع المياه لجهة ضرورة وصل أي منشآت صناعية بشبكة 
 .٩٤٦، وخاضعة لعملية التطهير٩٤٤،٩٤٥، وأن تكون المياه صالحة وغير ملوثة٩٤٣مياه الشفة

 
 هذا الموضوع بوضوح لجهة تحديد طرق يمكن الاعتماد عليها في وتناولت القرارات التي صدرت عن وزارة البيئة

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير المياه والمياه . (٩٤٧بعض الصناعات للحد من هدر المياه وترشيد الإنفاق
 ).المبتذلة

 
 تلفال: الفقرة السادسة 

 غير الصالحة أو المنتهية الصلاحية، أو من تحتاج عملية الإنتاج في بعض الأحيان للتخلص من بعض المواد الأولية
ويعمد بعض الصناعيين إلى القيام بتلف هذه المواد دون . بعض المواد المنتجة غير المطابقة للمعايير وغيرها من المواد

 .عد الآمنة بيئياً وصحياً في عملية التلفأي احترام للقوا
 

ولا يتحمل الصناعيون وحدهم مسؤولية الفوضى في تنفيذ عمليات التلف إذ أن الإدارة مسؤولة بدورها لتقصيرها في 
وضع النصوص اللازمة لتنظيم هذه العملية أو لعدم سعيها لإيجاد وسائل علمية آمنة وسليمة بيئيا للتلف، أو بعدم 

 . وضبطها للعمليات العشوائية والتخلص الخطر من المواد المطلوب إتلافهامراقبتها
 

 
 

                                                
 ٣ المادة – النجارة في مدينة بيروت  تنظيم معامل– ١٩٤٠-٢٤٢القرار :  بيروت قرار محافظ٩٣٦
 .بنيةالا في الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق التنظيمية الشروط -١٩٩٧ -١١٢٦٤ المرسوم ٩٣٧
 ١١ المادة – التطبيقي لقانون البناء المرسوم تعديل - ١٩٩٢- ٢٧٩١ المرسوم ٩٣٨
  الغاز في مدينة بيروت لشروط خاصة مستودعات اخضاع - ١٩٦٩- ٦٤٨القرار :  بيروت قرار محافظ٩٣٩
 ١٦ المادة – رييبالمؤسسات التى تستعمل اللحام التجب تتعلق احكام - ١٩٤٠- ١٨١القرار :  بيروت قرار محافظ٩٤٠
 ٣ المادة –نجارة في مدينة بيروت  ال تنظيم معامل– ١٩٤٠- ٢٤٢القرار :   بيروت قرار محافظ٩٤١
 ٨المادة -منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة لها معامل تنظيم - ١٩٤٩- ١١٥٨القرار :  بيروت قرار محافظ٩٤٢
 ٢ المادة -في الانصارية ومزرعة ساري الصناعية لمنطقةالعام ل التوجيهي مالتصمي تصديق - ١٩٩٨- ١٢٥٥٣ المرسوم ٩٤٣
 ٢ المادة – والسلامة في العمل في المطاحن الوقاية شروط - ١٩٦٦- ٣٨٤/١القرار :  بيروت قرار محافظ٩٤٤
 ٣ الفصل – الجيد للادوية وشروطه التصنيع اصول - ١٩٨٥- ٣٥/١القرار :  قرار وزير الصحة العامة٩٤٥
 عامة لدور الصناعة صحية شروط - ١٩٣٦-ت .ا/٦القرار :  قرار مدير الصحة والاسعاف العام٩٤٦
 :  قرارات وزير البيئة٩٤٧

 ؛٣ المادة –) وتعليب تبريد تخليل طهي(هة والفاكالخضار  لمؤسسات حفظ او الاستثمار/ لرخص الانشاء والبيئية الشروط -٢٠٠٠- ٥/١   القرار 
 ؛٣ المادة – حجارة البناءمصانع او استثمار/لرخص انشاء و الشروط البيئية -٢٠٠١- ٦٠/١   القرار 
 ٢ المادة – الزجاجمل معااو استثمار/لرخص انشاء و الشروط البيئية ٢٠٠٢ - ١٥/١   القرار 
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٣٠تقرير الصناعة والبيئة 

 إدارة الملوثات: القسم الثالث 
ي  فأو  القائمة على الشاطئآت مسح شامل للمنشبإجراءالقيام ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، تتولى وزارة البيئة

 وسلامة المياه ، فيعود لها صلاحية مراقبة سلامة ونقاوة المياه والتي تشكل نفاياتها خطراً محتملاً على البيئةالداخل
  المنزليةوالنفايات  والمياه المبتذلة من المواد الكيماوية والمبيدات والينابيعالأنهر حرم وحماية والجوفية السطحية

ومكافحة   والمعامل والمناطق الصناعيةالمصانعالشروط المفروضة على  السهر على تطبيق، وهي تتولى والصناعية
 .٩٤٨والافراد  والمؤسساتلوالمعامالتلوث الناتج عن المصانع 

 
 عن ة البيئية الناتجالأخطار الحياتي وكيفية معالجة المحيطلضمان نوعية  القصوى اللازمة وعليها تحديد المعايير

 ن المؤسسة المصنفةأفيما لو تبين  ٩٥١ي منها عندما تدعو الحاجةًأتعديل  و٩٥٠، ومراقبة عدم تجاوزها٩٤٩الصناعة
 .رو كل هذه المواصفات والمعاييأ من الالتزام ببعض تتمكنورغم استخدامها للتقنيات الفضلى لم 

 
 غير منظّم كما في  بالتصريف فإن مبدأ الترخيص٩٥٢ في قانون حماية البيئة"الملوث يدفع"وبالرغم من إدراج مبدأ 

  ويقوم بدفع الرسوم،ل المتقدمة التي تعطي الصناعي ترخيصا بذلك وتضع له كوتا يصرف نفاياته بموجبهابعض الدو
 . وصولا إلى سحب الترخيص ويلتزم بسقفها تحت طائلة العقوبة،المتوجبة

 
دارة هذه النفايات داخل إهمية عن حسن أاكنها لا يقل مأ النفايات وضبط كمياتها وويجدر الذكر أن حسن تصريف

دارة النفايات وفرزها في القانون إفرض عمليات ولم تُ.  بالطرق المناسبة بيئيا وصحياالمؤسسة وفرزها وتخزينها
 ومرسوم ،٩٥٣ فقط عبر نظام الاعتماد للمستشفياتةنما على المؤسسات الاستشفائيإ ،اللبناني على المؤسسات الصناعية

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري النفايات الصلبة، (. ٩٥٤النفايات الصادرة عن المؤسسات الاستشفائية
 ).والتشريعات الأفقية

 
 النفايات الصلبة: الفقرة الأولى 

 هذه دارةإاتخاذ جميع الخطوات العلمية لضمان ب تترجمالصلبة التي  رة السليمة بيئياً للنفاياتادالإفي ما يخص  أما
ها، فقد ذكرتها بعض النصوص التي قد تنتج عن السلبية ثار الصحة البشرية والبيئية من الآي بطريقة تحمالنفايات

وقد نصت على وجوب .  خاصة لعملية التخزين النفايات وتأمين مستوعباتلى ضرورة تخزينالتنظيمية إذ تطرقت إ
، وأن يتم تجميع ٩٥٧،٩٥٨، لحفظ النفايات لحين تصريفها٩٥٦، أو صندوق معدني٩٥٥ خاصةتأمين أوعية أو مستودعات

 .٩٥٩ناديق غير نشاشة وغير خشبيةالنفايات اليومية في ص
 

 النفايات ولا سيما الصناعية وقد نصت بعض التصاميم التوجيهية للمناطق الصناعية على اتخاذ إجراءات لمنع تخزين
بالنفايات الصناعية تاركة  غير مرئية خاصة  داخل مستوعباتمنها في الهواء الطلق، واشترطت أن يتم التخزين

 .٩٦٠،٩٦١ العائدة للنفايات الصناعيةغموضاً حول خصائص المستوعبات

                                                
 ١٦ المادة -  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائفها البيئةوزارة تنظيم - وتعديلاته١٩٩٤- ٥٥٩١ المرسوم ٩٤٨
  الجديدة٢ المادة –  احداث وزارة البيئة- ٢٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ ٦٦٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣ -٢١٦ القانون ٩٤٩
 ١٦ المادة -  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائفها البيئةوزارة تنظيم - وتعديلاته١٩٩٤- ٥٥٩١ المرسوم ٩٥٠
 ومحطات معالجة المصنفة المتولدة عن المؤسسات  المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلةوالمعايير المواصفات - ٢٠٠١-٨/١لقرار :  قرار وزير البيئة٩٥١

 ٣ المادة – المياه المبتذلة
 ٤ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٩٥٢
  اسس الاعتماد للمستشفيات- ٢٠٠٢- ٧٦١٢ المرسوم ٩٥٣
 ٢-١ البند – ٣ المادة – المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها  تحديد انواع نفايات– ٢٠٠٢- ٨٠٠٦ المرسوم ٩٥٤
 ٣ المادة –  حجارة البناء مصانع الشروط البيئية لرخص انشاء واستثمار– ٢٠٠١- ٦٠/١القرار:  قرار وزير البيئة٩٥٥
 ٣ المادة – الحلوى  تنظيم مصانع– ١٩٦٤ -٦القرار :  بيروت محافظ قرار٩٥٦
 ٤ المادة – النجارة في مدينة بيروت  تنظيم معامل– ١٩٤٠ -٢٤٢القرار :  بيروت قرار محافظ٩٥٧
 ٢ المادة  – ي كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العملوالوقاية الصحية ف الحماية تنظيم - ١٩٥١ -٦٣٤١ المرسوم ٩٥٨
  شروط صحية عامة لدور الصناعة– ١٩٣٦ -.ت.ا/٦القرار :  قرار مدير الصحة والاسعاف العام٩٥٩
 ٢ المادة – ة ساريفي الانصارية ومزرع الصناعية العام للمنطقة التوجيهي  التصميم تصديق - ١٩٩٨ -١٢٥٥٣ المرسوم ٩٦٠
 ٢ المادة – العام للمنطقة الصناعية في شكا وانفة  تصديق التصميم التوجيهي– ١٩٩٦ -٨٠١٠ المرسوم ٩٦١
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٣١تقرير الصناعة والبيئة 

 في تجميع النفايات الصلبة و٩٦٢ لجمع النفاياتوتطرقت بعض النصوص إلى ضرورة استعمال أكياس بلاستيك
 مع ٩٦٣،٩٦٤،٩٦٥اً أو تسليمها للجهات المختصة المرخصة لمعالجتهاومعالجتها بالطرق السليمة بيئي مقفلة ستوعباتم

 ".الطرق السليمة بيئياً"الإشارة إلى أن الغموض يشوب معنى عبارة 
 

ويخلق هذا الشرط بالرغم . ٩٦٦ العامةوتطرقت نصوص أخرى إلى عدم جواز رمي النفايات أو طرحها على الطرقات
 .من أهميته مشكلة تحديد المواقع المخصصة لرمي النفايات وكيفية الوصول إليها

 
والمعروف أن إدارة النفايات بصورة سليمة بيئياً تقوم على التحكم بكمية المواد الكيمائية المضافة إلى عملية الإنتاج 

، مما يساعد على ٩٦٨الثقيلة المستعملة ومنع استعمالها في حال توفر البدائل والتقليل من كمية المعادن ٩٦٧لمنع هدرها
وقد تناولت بعض النصوص ضرورة العمل على إعادة استعمال بعض النفايات . التخفيف من النفايات ومن خطورتها

رسالها  مقفلة تمهيداً لإفي مستوعبات تجميعها عند المخلفات البلاستيكية استعمال عادة عبر إ٩٦٩،٩٧٠ تدويرهاعن طريق
 بمعالجة بيع لحم الخنزيركما سمحت لبعض المؤسسات كمسالخ . تدويرها عادة لإوأستعمالها لاصة  مرخّلى مصانعإ

 .ضمن المؤسسة وغيرها حشاءكالأ بعض النفايات الناتجة عنها
 

 الناتجة عن الصناعة ليست بسيطة، لرغم من أن لبنان ليس من البلدان الصناعية المهمة، فإن مشكلة النفايات الصلبةوبا
 واقع البيئة أظهرت ، ووفقاً لتقرير كميات كبيرة من هذه النفايات، تتولد من نشاط المؤسسات الصناعيةويجب تصريف

 أن لبنان يولد سنوياً حوالي ١٩٩٨تيبودين  /METAP)(دراسة قام بها برنامج المساعدة البيئية التقنية للمتوسط 
والنقص في الوسائل التي تسمح بالتخلص من هذه الكميات يعني أنه يتم .  الصلبة طناً من النفايات الصناعية١٨٨٨٥٠

 .يف معظم النفايات الصناعية حالياً على جوانب الطرق أو عشوائياً في مواقع غير مستوفية للشروط البيئيةتصر
 

  للمراقبة التي يجب على المؤسسة القيام بها للتأكد من صحة التخزينوهناك غياب واضح في شروط الترخيص
، وللتأكد من أنه تم تصريفها كلها ورفْع يل الكميات الناتجة عن عمل المؤسسة من النفايات الصناعية وتسجوالتصريف

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير . (التقارير الدورية إلى الجهات المعنية للتأكد من عملية المعالجة والتصريف
 ).النفايات الصلبة

 
  النفايات السائلة: الثانية الفقرة 

وقد تناولت بعض الاتفاقيات .  والسطحية وكذلك مياه البحر المياه الجوفية من أخطر ملوثاتتعتبر النفايات السائلة
. ٩٧٢، وتأثيرها على الثروة البحرية٩٧١ بالنفايات السائلةلدولية المصدق عليها من قبل الدولة اللبنانية تلويث مياه البحرا

 .لسائلة قبل تصريفها وشروطاً لمعالجة النفايات اونصت على ضرورة اعتماد الدول الأعضاء معايير
 
 
 

                                                
 ٣ المادة –  لجمع النفاياتلاستيكباكياس  استعمال فرض - ١٩٧٠- ١٤٤٠٤ المرسوم ٩٦٢
 – منتوجات الحليب وسائر بان والزبدة لمصانع الاجبان والأاو الاستثمار/لرخص الانشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١ -٢٩/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٦٣

 ٢المادة 
 –) وتعليب تبريد تخليل طهي(لفاكهة واالخضار  لمؤسسات حفظ او الاستثمار/ لرخص الانشاء والبيئية الشروط - ٢٠٠٠ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٦٤

 ٢المادة 
 ٢ المادة –  حجارة البناء مصانعاو استثمار/ لرخص انشاء والبيئية الشروط - ٢٠٠١ -٦٠/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٦٥
 ١ المادة – وفرها في محلات صنع وبيع المرطبات والبوظةت الواجب الشروط – ١٩٧١ -١٧ القرار - قرار وزير الصحة العامة٩٦٦
 ٣ المادة –  المطاط مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠٢-١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٦٧
 ٣ المادة –الزجاج  معامل ستثماراو ا/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠٢- ١٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٦٨
 ٣ المادة –  المطاط مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠٢- ١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٦٩
 ٣ المادة –الزجاج  معامل او استثمار/شاء ولرخص ان البيئية الشروط - ٢٠٠٢- ١٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٧٠
 ١٦/٢/١٩٧٦ بتاريخ  المتوسط الموقعة في برشلونة الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية البحر– ١٩٩٤- ٢٩٢ القانون ٩٧١
 le droit de la mer (montego bay) ١٩٩٤- ٢٩٤ القانون ٩٧٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٣٢تقرير الصناعة والبيئة 

 في القانون اللبناني يقتصر على بعض ما جاء في قرارات وزير البيئة التي تتناول وضع والتعريف بالنفايات السائلة
 لجهة المياه ١٩٣٢٩٧٦/ل/١٦ المرسوم الاشتراعي ، إضافة إلى ما جاء في٩٧٣،٩٧٤،٩٧٥شروط لمؤسسات صناعية

 . دون التعريف بتلك الناتجة عن العملية الصناعية لأي نوع من أنواع المؤسساتالمبتذلة
 

 وبالرغم من هذا النقص حاول وزير البيئة اعتماد مبدأ الإدارة البيئية السليمة للنفايات السائلة في قرار حدد القيم الحدية
 أو في المياه  أو في المجارير في البحرالواجب مراعاتها من قبل المؤسسات عند صرفها النفايات السائلة) المعايير(

المعدلات والحدود القصوى لجهة اعتماده القيم الحدية دون ذكره -وبالرغم من المآخذ على هذا القرار . ٩٧٧السطحية
 . إلا أنه ميز بين المنشآت القائمة حالياً والجديدة-كما سبق تبيانه

 
 فتعاني من القدم وعدم مجاراة العصر وتشتت مواضيعها، فبعضها يشترط أن أما الشروط المتعلقة بالنفايات السائلة

 المياه  العامة، أو أن تكون له حفرة صحية لتصريف مربوطاً بشبكة المجاريرللمؤسسة الصناعية العائد يكون البناء
لمؤسسات ، وأن تمتنع ا٩٧٩،٩٨٠،٩٨١، وبعضها تشترط أن تكون مصارف المياه المبتذلة ذات مواصفات معينة٩٧٨المبتذلة

 العامة حفاظا على البيئة الطبيعية، إضافة إلى فرض عن رمي نفاياتها الصناعية السائلة داخل العقار أو في الطبيعة
وقد تطرقت .  في نشاط بعض الصناعات نظراً لخطورتها على البيئة٩٨٢بعضها وجود محطة معالجة للنفايات السائلة

 بطريقة تضمن توافق خصائص المياه الناتجة عنها مع تتم معالجة النفايات السائلةبعض القرارات إلى ضرورة أن 
 .٩٨٣،٩٨٤ البيئية الوطنية الموضوعة لهاالمعايير

 
قابلية على وتطرقت بعض الشروط إلى موضوع الإدارة البيئية السليمة للنفايات السائلة عبر استعمال مواد تنظيف ذات 

 السائلة الناتجة عن مرحلة الإنتاج عن تلك الناتجة عن التفكك والتحلل البيولوجي، وفصل معالجة النفايات الصناعية
 والمياه المستعملة وذلك) مشحو-زيوت( المستعملة ، وعلى ضرورة الفصل بين المواد الأولية٩٨٥الصرف الصحي

وقد فُرض على . ٩٨٦للتقليل من نسبة تلوثها كي لا يؤثر هذا التلوث بصورة مباشرة على عملية معالجة المياه السائلة
قبل دخولها في  ٩٨٧المبتذلةولية للمياه  أمعالجة جراء إ- بصورة سليمةبغية معالجة النفايات السائلة-بعض الصناعات 
، وضرورة شراء ٩٨٨نتاج بمصافيالمياه الملوثة في منطقة الإ مجاري ويدزيتم ذلك عبر تعلى أن  محطات المعالجة

 . ٩٨٩ خطورة النفايات السائلة وذلك للحد منالمواد الأولية الضرورية لبعض الصناعات من مصادر لا تستعمل المبيدات
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير المياه والمياه المبتذلة(
 

                                                
 ٢ المادة –  لمصنع دباغةاو الاستثمار/لرخص الانشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠٠- ٧٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٧٣
 ٢ المادة –لمسالخ او الاستثمار/لرخص الانشاء و البيئية الشروط -٢٠٠١- ٤/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٧٤
 ٢ المادة –  البلاستيكمصانع او استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٦١/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٧٥
  الباب السادس–ية العامة  القواعد الصح– وتعديلاته١٩٣٢- ١٦ المرسوم الاشتراعي ٩٧٦
 ومحطات  المتولدة عن المؤسسات المصنفة المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة- ٢٠٠١- ٨/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٧٧

 ٣ ملحق رقم – معالجة المياه المبتذلة
 ٣ المادة – لعملية تعقيم الحليب بطريقة باستور الصحية المراقبة - ١٩٥٣- ٣٤٨٥ المرسوم ٩٧٨
 ١ المادة – توفرها في محلات صنع وبيع المرطبات والبوظة الواجب الشروط - ١٩٧١- ١٧القرار :  قرار وزير الصحة العامة٩٧٩
  الفصل الثالث– الجيد للادوية وشروطه التصنيع اصول - ١٩٨٥- ٣٥ار القر:  قرار وزير الصحة العامة٩٨٠
 عامة لدور الصناعة صحية شروط - ١٩٣٦-ت .ا/٦القرار :  قرار مدير الصجة والاسعاف العام٩٨١
 ٢ المادة –  مسالخاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٤/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٨٢
 ٣ المادة –  حجارة البناءمصانع او استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٦٠/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٨٣
 ٣ المادة – الزجاج معامل او استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠٢- ١٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٨٤
 المادة – الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب مصانع او استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٢٩/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٨٥

٣ 
 ٣ المادة – المطاط مصانع او استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٨٦
 ٨ المادة – تنظيم محلات طلاء المعادن – ١٩٤٠- ٢٢١القرار :  بيروت قرار محافظ٩٨٧
 ٣ المادة –  مسالختثماراو اس/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١- ٤/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٨٨
 –) وتعليب تبريد تخليل طهي(والفاكهة الخضار لمؤسسات حفظ  او استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠٠- ٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٨٩

 ٣المادة 
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٣٣تقرير الصناعة والبيئة 

 النفايات الغازية: الفقرة الثالثة 
ات في هذا الإطار أيضا تفتقر النصوص اللبنانية للدقة والوضوح بالرغم من الضرر البيئي الفادح الذي تحدثه النفاي

 تطرقت إلى ٩٩٠، وبالرغم من التزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي حيث صدق لبنان على معاهدات دوليةالغازية
والمعلوم . ٩٩١ضرورة اتخاذ بعض التدابير والشروط الهادفة إلى حماية البيئة من المخاطر البيئية ومنها تلوث الهواء

 أيضاً أن القطاع الصناعي هو من النشاطات التي تؤثر على نوعية الهواء بصورة مباشرة بسبب ما ينتج عنها من هنا
 .٩٩٢ وروائح تؤدي الى تلويث الهواءانبعاثات

 
ء إذ إشترط ويقتصر القانون اللبناني على المبادئ كتلك التي نص عليها قانون حماية البيئة لجهة ضرورة حماية الهوا

 لأغراض صناعية ضمن الحدود القصوى  الناتجة عن عملية حرق أي نوع من أنواع الوقودأن تبقى الانبعاثات
 .٩٩٣ أن لا يقوم بأي عمل ينتج عنه ضرر بالمحيط كالدخان والروائحالمسموح بها كما اشترط على كل مصنع

 
 المتولدة عن المؤسسات  الهواء والنفايات السائلةلقرار المتعلق بالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثاتوقد ذكر ا

، مميزاً بين المنشآت الجديدة ة العامة المتعلقة بالملوثات الهوائية القيم الحدي ومحطات معالجة المياه المبتذلةالمصنفة
 .٩٩٤والمنشآت القائمة

 
 على ضرورة استبدال -وانطلاقاً من ضرورة تأمين إدارة بيئية سليمة للنفايات الغازية-وقد شددت بعض القرارات 

، والعمل على تأمين معالجة الملوثات ٩٩٦ بمواد صديقة أو غير مضرة بطبقة الأوزون٩٩٥تالمواد المستعملة أو الغازا
 البيئية لناتجة عنها مع المعايير ا بشكل يضمن توافق خصائص الانبعاثات٩٩٧ المصنع الناتجة عن عوادمالهوائية

 ، أو فلتر٩٩٩ منقية للهواء، ومنها وضع شافطات في كافة أرجاء المصنع موصولة إلى آلات٩٩٨الموضوعة لها
 لأحدث طرق التطهير الفيزيائي  غازية وفقاًوقد اشترطت أيضاً أن تتم عملية المعالجة لأية انبعاثات. ١٠٠٠مناسب

  قابلو نخل المواد التي ينبعث منها غبارأن حلات التي تستعمل لطلآخاص حول ا جهاز يوضعوالكيمائي، وأن 
للمزيد من . (١٠٠١عه فيهاي تجم حيث يتعذرلى داخل المؤسسةإ من التسرب جهاز لمنع الغبارو ،نفجارلإلو  أللالتهاب

 ).التفاصيل يراجع القارئ تقرير الهواء
 

 النفايات الخطرة: الفقرة الرابعة 
 وتصريفها ومعالجتها وعملية نقلها إلى مراكز معالجة النفايات  وعملية تخزينهاإن عملية تحديد أنواع النفايات الخطرة

 غير واضحة وتفتقر للمعايير البيئية، ويمكن القول أن لبنان لم يعتمد حتى تاريخه أية استراتجية واضحة الخطرة تبقى
 .لمعالجة موضوع النفايات الخطرة

 
 
 

                                                
  م الى اتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية الثابتة الاجازة للحكومة الانضما- ٢٠٠٢- ٤٣٢ القانون ٩٩٠
  الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزون- ١٩٩٣- ٢٥٣ القانون ٩٩١
 ؛ ٢ المادة – لدباغة او الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و٢٠٠٠- ٧٥/١القرار : رارا وزير البيئة ق٩٩٢

 ٢ المادة –  لمصانع البلاستيكاو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و- ٢٠٠١-٦١/١   القرار 
 ٢٥ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٩٩٣
ومحطات   المتولدة عن المؤسسات المصنفة المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة- ٢٠٠١- ٨/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٩٤

 ٤ ملحق – معالجة المياه المبتذلة
 ٣ المادة -  مسالخاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠١- ٤/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٩٥
 ٢  المادة -  مؤسسات حفظ الخضار والفاكهةاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠٠- ٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٩٦
 ٣ المادة - المطاط  مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠٢- ١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٩٧
 ٣ المادة -  مؤسسات حفظ الخضار والفاكهةاو استثمار/لبيئية لرخص انشاء و الشروط ا- ٢٠٠٠- ٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٩٨
 ٣ المادة -  حجارة البناء مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠١- ٦٠/١القرار :  قرار وزير البيئة٩٩٩

 ٣ المادة - المطاط  مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠٢- ١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة١٠٠٠
 ٢٩ المادة – والوقاية الصحية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل الحماية تنظيم - ١٩٥١- ٦٣٤١ المرسوم ١٠٠١
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 ١٣٤تقرير الصناعة والبيئة 

ق بها  فقد نص القانون المتعلةالبيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطر على المحافظةأما في ما يتعلق ب
 متخصصة و خاصةأ ما من قبل مؤسسات عامةإ و،ما من قبل المسؤول عنها النفايات تتم إعلى أن عملية تصريف

 تصريف يحدد هذا المرسوم كيفيةونواع النفايات التي يتم تصريفها من قبل كل فئة بمرسوم أتحدد على أن  ،بالتصريف
 .١٠٠٢ وحتى تاريخه لم تصدر المراسيم التطبيقية بعدروطه الفنيةهذه النفايات وش

 
الذين يملكون صلاحية -وإذا كانت هذه المراسيم لم تصدر بسبب توزع المهام بين وزراء الصحة والزراعة والصناعة 

اء المؤسسات تحديد أنواع النفايات التي يتم تصريفها من قبل المسؤول عنها أو المؤسسة المتخصصة وتحديد كيفية إنش
 فيجب - والمجلس الأعلى لحماية البيئة وصعوبة التنسيق بينهماالمتخصصة بالتصريف بناء على موافقة التنظيم المدني

 مشاريع  وبعد أن اصبحت الوزارة المرجع الصالح لاقتراحألا يتأخر صدورها بعد صدور قانون إحداث وزارة البيئة
 .١٠٠٣المراسيم التطبيقية، وصاحبة الصلاحية العامة والشاملة في كل ما يتعلق بشؤون البيئة

 
وبالرغم من أن لبنان قد صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى حماية عناصر البيئة كاتفاقية حماية 

 وبالرغم من أنّه ملزم بالعمل على تأمين وسائل فعالة -ومنها النفايات الصناعية-  الأبيض المتوسط من الملوثاتالبحر
، فإنه يلاحظ غياب نص واضح يتناول ١٠٠٤للإدارة البيئية السليمة للنفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط الصناعي

س ما ذهبت إليه النصوص الأجنبية التي صنفت النفايات الصناعية تعريف النفايات الصناعية وتقسيمها على عك
 . خطرة وغير خطرةوقسمتها إلى نفايات

 
 عبر الحدود والتخلص منها والتي صادق عليها لبنان، فقد  بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة١٠٠٥أما اتفاقية بازل
 الوطني حكام القانونأو يعتزم التخلص منها بناء على أالتي يجري التخلص منها  شياءالأ وأبأنها المواد عرفت النفايات 

كما عرف القانون اللبناني النفايات الضارة والخطرة بالفضلات والمخلفات الناجمة والمنبعثة عن كل عملية تحويل أو 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النفايات الصلبة. (١٠٠٦استعمال وتحتوي على أي من المواد الخطرة

 
 الضجيج: الفقرة الخامسة 

لات المستعملة ، وهي التي تسببها الآ المتأتّية من نشاط المؤسسة المصنفة الضوضائية هي إحدى الملوثاتإن الملوثات
 . المستعملة في حال وجودها والتي تسببها المولدات الكهربائية١٠٠٧في العمليات الإنتاجية

 
وبالرغم من عدم وجود نص واضح يتعلّق بالضجيج، إلا أن بعض النصوص التنظيمية حاولت معالجة موضوع 

 والعمل على الحد منه عبر فرض حدود قصوى يجب التقيد بها، مع ؤسسة المصنفة الناتج عن نشاط المالضجيج
الإشارة إلى أن الاتفاقية العربية بشأن بيئة العمل نصت على ضرورة أن يكون الضجيج في أماكن العمل ضمن الحدود 

 .١٠٠٨المسموح بها
 
 
 
 
 

                                                
 البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة على المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨ - ٦٤/٨٨القانون  ١٠٠٢
 ٢٠٠٢- ٤٤/٢٠٠٢ و الإستشارة ٢٠٠١- ٧٧/٤ الاستشارة - هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل١٠٠٣
 ١٦/٢/١٩٧٦ بتاريخ  المتوسط الموقعة في برشلونةازة للحكومة الانضمام الى بروتوكولين ملحقين باتفاقية حماية البحر الإج– ١٩٩٤ - ٢٩٢القانون  ١٠٠٤
  عبر الحدود والتخلص منهانفايات الخطرة االإجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشان التحكم في حركة ال– ١٩٩٤- ٣٨٧ القانون ١٠٠٥
 ٢ المادة – البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة على المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨- ٦٤/٨٨ القانون ١٠٠٦
 ٢٠٠١- ٦١/١؛ القرار ٢ المادة –  حجارة البناء مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٦٠/١القرار : قرارات وزير البيئة ١٠٠٧

 ٢ المادة –  مصانع البلاستيكاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط -
الاتفاقية العربية : ١٣رقم  (١٨ - ١٧ – ١٥ – ١٣ – ٩ – ١ إلى اتفاقيات العمل العربية رقم م الإجازة للحكومة الانضما-٢٠٠٠- ١٨٣القانون  ١٠٠٨

 )١٩٨١ آذار ٧بشأن بيئة العمل بتاريخ 
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٣٥تقرير الصناعة والبيئة 

 تحديد النسب المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له، ١٩٩٦١٠٠٩-٥٢/١وقد تناول قرار وزير البيئة رقم 
مميزاً بين النسب داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية، والنسب المسموح بها في المناطق المختلفة، ومميزاً بين النسب وفقاً 

 في غرفة خاصة مقفلة، وأن دات الكهربائية، اشترط أن توضع المولوللحد من الضجيج). نهاراً أو ليلاً أو مساء(للوقت 
 الوطنية الموضوعة  البيئية يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عن المعاييرجيتم تجهيز المولد بكاتمٍ للضجي

 لات لكي تضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الصادرة عنهاجراءات الضرورية للآلإاع جمي كما يجب اتخاذ. له
 .١٠١٠المعايير البيئية الوطنية الموضوعة مع
 

وقد اشترطت معظم المراسيم التي قضت بتصديق المخططات المتعلقة بتنظيم المخططات التوجيهية في المناطق 
 متوافقة، في الليل وفي النهار، مع القوانين  الصادرة عن المؤسسات المصنفةالذبذبات أن تكون مستوى الصناعية

وجد تمييز  المجاورة، مما يعني أنه لا يالمرعية الإجراء على أن تُقاس هذه الذبذبات انطلاقاً من واجهة الأبنية السكنية
 .١٠١١ المجاورةلمستوى الذبذبات حسب نوعية النشاط الصناعي وتأثيره على الأبنية السكنية

 
 فقد تراوحت بين منع تركيب أجهزة ينتج أما الإجراءات المتخذة التي تناولتها النصوص التنظيمية للحد من الضجيج

، وفرض مسافات معينة يجب مراعاتها عند تركيب الآلات التي تسبب الضجيج كالابتعاد ١٠١٢ واهتزازعنها ضجيج
، ومنع ١٠١٥، وتجهيز الآلات بمصمت فعال١٠١٤، وشروط معينة لمنع الارتجاج١٠١٣مترين عن الجدران المتاخمة

، واشتراط الحصول على رخصة خاصة لتشغيل ١٠١٦استعمال الآلات التي تسبب الضجيج والإزعاج في أوقات الراحة
الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم  المولد وضع وفرض ضرورة الآلات التي ينتج عنها ضجيج وارتجاج

 وتجهيز معظم، ئية الوطنية الموضوعة له البيالضجيج الناتج عنه مع المعايير مستوى  يضمن توافق خصائصللضجيج
 .١٠١٧جهزة عازلة للضجيجأالتي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي ب لاتالآ
 
ن تخضع قبل تنفيذها أ فيجب ،زعاجات المختلفةو الإأ البيئي للتلوثما المشاريع الصناعية التي تشكل بطبيعتها مصدراً أ

إلا أنه لم يتم تحديد مضمون  لى ملف الرخصةإضم هذه الموافقة الخطية  وتُ. المرجع المختصئةالبيلموافقة وزارة 
 .موافقة وزارة البيئة ومدى إلزاميتها

 
، ونظرا لعدم  لا تطبق بالجدية اللازمة نظرا لتراخي السلطات المعنيةلكن كافة الشروط المتعلقة بالنفايات والملوثات

 . واضحة لتطبيقها ومراقبة حسن هذا التطبيقوجود آليات
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقارير الضجيج، النفايات الصلبة، المياه والمياه المبتذلة، والهواء(
 

 مرحلة الإقفال: الفصل الثالث
فهو يبقى من الناحية المنطقية مسؤولا عن .  مؤسستهاظ على البيئة عند إقفاللا تنتهي مسؤولية الصناعي في الحف

 .الضرر البيئي والصحي الذي قد ينتج من جراء صناعته ولو بعد توقفه عن الإنتاج
 

 تصدر وقد تطرقت كافة الدول الصناعية إلى هذه النقطة، ففرضت بعضها حصول الصناعي على براءة ذمة للإقفال
 .بعد التأكد من سلامة ما يتركه الصناعي خلفه بعد الإقفال

 

                                                
 ١٠ ملحق – والمياه والتربة ة للحد من تلوث الهواء تحديد المواصفات والنسب الخاص– ١٩٩٦- ٥٢/١القرار :  قرار وزير البيئة١٠٠٩
 ٢ المادة –  حجارة البناء مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٦٠/١القرار :  قرار وزير البيئة١٠١٠
 ٢-٧المادة -الانصارية ومزرعة ساري في الصناعية العام للمنطقة التوجيهي  ميمالتص تصديق - ١٩٩٨- ١٢٥٥٣ المرسوم ١٠١١
  المادة الأولى– اجهزة الية في الطوابق العليا في مدينة بيروت تركيب منع - ١٩٤٠- ٢١٢القرار :  بيروتقرار محافظ ١٠١٢
 ٧ المادة – النجارة في مدينة بيروت عامل تنظيم م– ١٩٤٠- ٢٤٢القرار :  بيروت قرار محافظ١٠١٣
 ٨المادة -منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة لها معامل تنظيم-١٩٤٩- ١١٥٨القرار :  بيروت قرار محافظ١٠١٤
 ٧ المادة – النجارة في مدينة بيروت معامل تنظيم – ١٩٤٠- ٢٤٢القرار :  بيروتقرار محافظ  ١٠١٥
 ١١ المادة – تنظيم محلات طلاء المعادن – ١٩٤٠- ٢٢١القرار :  بيروتقرار محافظ ١٠١٦
 ٣ المادة –  البلاستيك مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٦١/١القرار : قرار وزير البيئة ١٠١٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٣٦تقرير الصناعة والبيئة 

أما في لبنان فيوجد غياب شبه تام لهذا الموضوع،  فيعمد الصناعي إلى التوقف عن التصنيع، والانتقال إلى نشاط آخر 
، كما  أو التشجير دون أن يكون قد أجرى التنظيفات وإعادة التأهيل بالاستثمارأو إلى مكان آخر، ويعطى له الترخيص

الوضع الذي لحظ هذه الحالة بفرضه تصحيح - ١٠١٨ الجديد والكساراتوإذا استُثني مرسوم المقالع. يجب عليه أن يفعل
، فإن غياب شروط مماثلة عن النصوص اللبنانية - وإعادة التأهيل بعد انتهاء العمل لجهة التدريج والتشجيرفي المقلع

 .المتعلقة بالصناعة هو غياب كامل
 
 

 الرقابة: الجزء الثالث
 

 مبدأ الرقابة: الباب الأول
 

،  بالإنشاء والاستثمار للمؤسسة الصناعية للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيصثمارتأتي الرقابة في مرحلة الاست
ينجم عنها مخاطر  القائمة وفقاً للشروط المحددة في قرار الترخيص المعطى لها لا وللتأكد من أن المؤسسات الصناعية

 .أو محاذير أو إضرار بالصحة العامة أو بالبيئة أو بالجوار
 

 تجري إما تلقائياً، أو وفقاً لبرامج سنوية يضعها رئيس مصلحة الصحة في وعملية الرقابة على المؤسسات الصناعية
صناعية بناء على اقتراح لمؤسسات ال، والمدير العام لوزارة الصناعة لالمحافظة بالنسبة إلى المؤسسات المصنفة

 المختصة، أو بناء على مراجعة مقدمة من أفراد أو أشخاص معنويين متضررين بسبب  والإقليميةالمصالح المركزية
 .١٠١٩ أو الصحة العامةأخطار تهدد الجوار أو البيئة

 
 أما الجهات التي عليها مراقبة المؤسسات، فتتألف من المراقبين الصحيين والمهندس الصحي للمصنفة منها، ودوائر

 وزارتي  للصناعية منها، إضافة إلى البلديات ضمن نطاقها والأجهزة المختصة في كل منالمراقبة في وزارة الصناعة
 .١٠٢٠البيئة والصحة العامة ضمن الصلاحيات المحددة لها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

نشاء والتجهيز ن عملية الإأة لتتثبت من أالكشف على المؤسسة المنش للمؤسسات الصناعية  الترخيصلجنةوتتولى 
 الترخيص المختصة في وزارة دائرة كما يمكنها تكليف ،نشاءللخرائط والشروط المحددة في قرار الترخيص بالإ مطابقة

 للمؤسساتفر شروط الترخيص ا مراقبة مدى استمرار تو،بةق المرادائرة تتولىو. ١٠٢١ القيام بهذه المهمةالصناعة
 .١٠٢٢حق المؤسسات المخالفةب المناسبةجراءات والإ  واقتراح التدابير،قليميةالح الإالصناعية خارج نطاق المص

 
 بإلزام كل منشأة أن ٢٠٠٢-٤٤٤ على ما ورد في قانون حماية البيئة اقتصرت الإشارة إلى مفهومي المراقبة والتدقيق

 بهدف القياس المنظم لإصداراتها الملوثة، ونتائج أنشطتها على كانيات مراجعة بيئية ومراقبة ذاتيةتتوافر فيها إم
 :ويعرف المفهومان على أنهما. ١٠٢٣البيئة

وهو من مسؤوليات المؤسسة التي عليها مراقبة عملها ودراسة الأخطار المتأتية عنه، ) Monitoring: (المراقبة –
 ، (Mitigation plan) سبل التقليل من الأخطار وإيجاد

 وهو من مسؤوليات الإدارة، أو أية جهة ثالثة معتمدة لدى هذه الإدارة، فتقوم بالتأكد من (Inspection): والتفتيش –
 النقاط لفحصها ومعرفة مدى جدية وسائل ، وتتأكد من مدى نزاهتها، ثم تقوم بانتقاء بعضإجراء الرقابة الذاتية

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(الحماية 
 
 
 

                                                
  للمقالع والكسارات الترخيص- وتعديلاته٢٠٠٢- ٨٨٠٣ المرسوم ١٠١٨
 ١٣ المادة – الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠١٩
 ٤ المادة –والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية  الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٢٠
 ٢٦المادة – واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعية واجراءات وشروط الترخيصاصول ديدحت-٢٠٠٢- ٨٠١٨ المرسوم ١٠٢١
 ٢٢ المادة –ا  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفه الصناعةوزارة تنظيم-١٩٩٨- ١٣١٧٣ المرسوم ١٠٢٢
 ٤٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ١٠٢٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٣٧تقرير الصناعة والبيئة 

 جراء الفحوصات إ التي أولت أصحاب المؤسسات الصناعيةوباستثناء بعض القرارات الصادرة عن وزارة البيئة
 البيئية الوطنية مع المعايير خصائصها الدورية للنفايات الصناعية السائلة بعد المعالجة للتثبت من توافق ريةالمخب

، والقرارات المتعلقة ببعض الصناعات، كمصانع الحلوى، حيث طلب من المسؤولين عنها في حال ١٠٢٤الموضوعة لها
ن أعليه  الذي خصائيينحد الأأشهر لدى أمرة كل ستة  فحصها ،فرع من فروع المصنعي و لأأ وجود حراقات للفرن

، فإن القانون اللبناني لم يلحظ أي دور للمؤسسة في ١٠٢٦ لفعالية المصافي، والمراقبة الدورية١٠٢٥يعطي شهادة بذلك
وما تزال الرقابة عموما من مسؤولية الدولة وإداراتها بالرغم من الوهن الذي أصاب جسم هذه . إجراء الرقابة الذاتية

الإدارة من جراء الحرب اللبنانية، الذي يتمثّل بقلة عدد المراقبين في كافة الإدارات، وقلة الكفاءة، وانعدام برامج 
 . لهؤلاءالتدريب وإعادة التأهيل

 
 ،خيرةلى هيئات الرقابة لتسهيل عمل هذه الأإ ن القانون اللبناني لم يلحظ آلية لرفع التقارير من المؤسسة الصناعيةأكما 

وضاعها في أ وتضع البرامج اللازمة والخطط المطلوبة لتصحيح ، فتعترف بأخطائها،مام مسؤولياتهاأووضع المؤسسة 
 .ي خللأود حال وج

 
المطلوب لها هذا  للمؤسسات تتضمنها دراسة تقييم الاثر البيئييمكن أن وآلية رفع التقارير هي من المسؤوليات التي 

 .(Monitoring plan) والرقابة (Mitigation plan)خطار  تدارك الأخيرة خططمع وضع هذه الأالتقييم، 
 من جهة أخرى أن معظم القرارات التي نظمت نشاط بعض الصناعات تناولت المراقبة من جهة التأكد من توفر ويبدو

 .١٠٢٧الشروط الصحية دون التطرق إلى أية شروط بيئية
 

 مرحلة الإنشاء والبناء: الباب الثاني 
 

الكشف الذي يقوم به الموظفون المعنيون للتأكد من إمكانية استيعاب  على تقتصر الرقابة في مرحلة الإنشاء والبناء
 وبعدها، ولوجود مؤسسات خاصة كالمدارس والمستشفيات  أو الصناعية وفقا لموقع المساكنالمنطقة للمؤسسة المصنفة

 بالإضافة إلى وجود الطرق، وإمكانية ، وأنهروسواقٍٍ لمياه الشتاءوالأماكن العامة، ووجود شبكة مجاري للمياه المبتذلة 
 المطلوبة كما يصار إلى التأكد من إمكانية استيعاب العقار للمؤسسة لجهة الانحدارات وكمية الحفريات. استخدامها
 .ها المفترض قطعوالأشجار

 
 والأمن الداخلي في التأكد من عدم ازعاج المحيط وتخريب الطرق والمنشآت العامة المحاذية وباستثناء دور البلدية

 .للموقع، فإنه لا يوجد أي شرط قانوني يحمي البيئة ويصونها خلال فترة التنفيذ
 

 هذه المرحلة، ويورد الأخطار البيئية المتأتية عنها - في حال صدوره– ويفترض أن يلحظ مرسوم تقييم الأثر البيئي
 .ويضع برنامجا للوقاية البيئية خلال البناء

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير استعمال الأراضي والبيئة، والبناء والبيئة، والتشريعات الأفقية(
 
 
 
 
 
 

                                                
 اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير  معالجة نفايات مصانعاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٣/١القرار :  قرار وزير البيئة١٠٢٤

 ٣ المادة –بالطريقة الجافة 
 ٣ المادة – الحلوى  تنظيم مصانع– ١٩٦٤- ٦القرار :  بيروت قرار محافظ١٠٢٥
 عد خاصة قوا– اصول التصنيع الجيد للادوية وشروطه – ١٩٨٥- ٣٥/١القرار :  قرار وزير الصحة العامة١٠٢٦
 ٢المادة – تشكيل لجان مشتركة من موظفي الادارات العامة المختصة لتفتيش ومراقبة الافران– ١٩٦٥- ٢٧٦٣ المرسوم ١٠٢٧
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 ١٣٨تقرير الصناعة والبيئة 

 مرحلة الاستثمار: ث الباب الثال
 

 الرقابة الادارية: الفصل الأول 
 :إن دور الإدارة في الإشراف ذو وجهين

 .وجه وقائي يتم من خلال التوجيه والإرشاد وفرض الشروط المسبقة التي تمنع الأخطار والمحاذير –
مر التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة والأوامر الصادرة تحت وجه زجري أو رادع من خلال إلزام المستث –

 . التي ينص عليها القانون المؤسسة أو إلغائها أو فرض العقوباتطائلة إقفال
 

والعمل فيها كتغيير وهناك رقابة من نوع آخر تتمثل بالتدخل نتيجة حدوث تغييرات في حالة المؤسسة تطرأ بعد إنشائها 
 .١٠٢٨، أو إضافة صناعة جديدة، أو تغيير المستثمر وما إلى ذلكمحلها أو زيادة التوسع في الاستثمار

 
التفتيش ويتوزع الأشخاص الذين يتولون أعمال . ١٠٢٩ للتفتيش تحت سلطة المحافظوتخضع جميع المحلات المصنفة

 عليهم والصلاحيات التي عليهم ممارستها خلال مهمة الرقابة ةوالرقابة على كافة الإدارات وفق الواجبات المفروض
 .الموكولة إليهم

 
وقد تم . وتبقى الإشارة إلى أن أهم المبادئ التي تقوم عليها الرقابة على المؤسسات هي الحفاظ على أسرار المهنة

 .١٠٣٠،١٠٣١اليمين الذي يحلفه المولجون بالرقابةتكريس هذا المبدأ بقسم 
 

 فإن موظفي مصلحة الصحة العامة في المحافظة ما زالوا مسؤولين عما أوكل إليهم وبالنسبة إلى المؤسسات المصنفة
ن المرسوم الإشتراعي بموجب القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بالمؤسسات المصنفة، ولا سيما المهام المنبثقة ع

 .ة لهم والنصوص المتم١٩٣٢/ل/٢١
 

ويتولى بصورة فنية ومتخصصة أعمال التفتيش والرقابة كل من المهندس الصحي في المحافظة، الطبيب رئيس قسم 
لاك المصلحة ، أو أي طبيب أو صيدلي يدخل في مالصحة العامة في القضاء، المراقب الصحي أو المأمور الصحي

 الذي يبدي آراءه في المذكورة، وذلك تحت إشراف رئيس مصلحة الصحة العامة والمحافظ ومعاونة المجلس الصحي
 .مواضيع المؤسسات المصنفة

 
، مع ١٠٣٢ المراقبة في وزارة الصناعة إلى دوائروقد انتقلت صلاحيات إجراء الرقابة على المؤسسات الصناعية

إنما تبقى نتائج هذه الرقابة . المحافظة على صلاحيات البلديات والأجهزة المختصة في كل من وزارتي البيئة والصحة
 .١٠٣٣رهن قرار وزير الصناعة

 
 ١٩٣٢١٠٣٤/ل/٢١، أناط المرسوم الإشتراعي رقم ارة الصحة العامةبالإضافة إلى الموظفين المختصين في ملاك وز

وإذا تم .  إلى مفوضي الشرطة والأشخاص الموكلين بالإشراف على المحلات المصنفةصلاحيات إثبات المخالفات
، كما هو الحال بالنسبة لمساعدي وم يشمل كلَّ من له صفة الضابطة العدليةالتوسع في الموضوع، يتبين أن المرس

المدعين العامين مثلا في تفسير النص. 
 

                                                
 ٢٤ الى ١٩ المواد - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة -١٩٣٢-ل /٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٢٨
 ١٦ المادة -لات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة  المح-١٩٣٢-ل /٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٢٩
 ١٦ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة -١٩٣٢-ل /٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٣٠
 ٦ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٣١
 ٤ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوباتبير  والتداالرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٣٢
 ١٢ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٣٣
 ١٨المادة -المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة  -١٩٣٢-ل /٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٣٤
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 ١٣٩تقرير الصناعة والبيئة 

 بعد تكليفهم من النيابات العامة، فيمكنهم بهذه الصفة أن يبلغوا عن ١٠٣٥وينطبق هذا النص بصورة خاصة على المخاتير
،  المرتكبة من قبلها وإبلاغها الى المحافظ، وأن يضعوا تقارير تثبت المخالفاتلمؤسسات المصنفةالأخطار الناجمة من ا

محافظة على  الذي أولاه قانون البلديات صلاحيات واسعة في الكما تنطبق على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية
فهو من ناحية يرأس الشرطة البلدية والمأمورين الصحيين في البلدية، . ١٠٣٦الصحة والسلامة العامة وعلى حماية البيئة

ويملك حق إصدار الأوامر والتعليمات لهؤلاء الموظفين بالدخول إلى المؤسسات المصنفة وضبط المخالفات الحاصلة 
تخاذ كافة التدابير الآيلة إلى حماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة فيها، ومن اختصاصاته القانونية أيضاً إ

 والأفران وحوانيت اللحامين  والمطاعمالصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي
 أو صناعة المأكولات والمشروبات والرقابة ماكن التي تتم فيها تجارةوالسمانين والحلاقين، وبشكل عام على جميع الأ

الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات، إضافة إلى الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من 
ة والمتفجرة والمحروقات، وتحديد كميات هذه المواد  والانفجار ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبالحريق

 .١٠٣٧التي يجوز خزنها، واتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها
 

، فأصبحت تقارير ١٠٣٨ إلى وزير الصناعةوقد انحسرت هذه المهام كافة بالنسبة إلى المصانع مع انتقال سلطة الترخيص
سمح برفع تقارير موظفين في ملاك وزارة إلى وزير آخر دون المرور برئيس وبغياب آلية ت. ١٠٣٩التفتيش تُرفع إليه

كما أن تنفيذ قرارات وزير الصناعة الناتجة عن أعمال الرقابة بحاجة . إدارتهم، فإن رقابة هؤلاء تكون بدون جدوى
يخضع تحريكها لقوانين ومراسيم وأنظمة لا تستطيع أن  والقوى الأمنية التي إلى الإدارة الإقليمية والسلطات المحلية

، فتبقى لجنة الرقابة عمليا دون أدوات تنفيذية إضافة إلى أن النص الذي يسمح لوزير تتحكّم بها وزارة الصناعة
ثابة تفويض تشريعي لتعديل الصناعة الاستعانة بمختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في هذه العمليات هو بم

 .١٠٤٠أنظمة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
 

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن مفتشي وزارة العمل يمارسون بموجب القانون صلاحيات هامة في مجال الحفاظ على 
تيش التي يقومون بها إبراز المخاطر التي قد ، ويعود لهم من خلال مهام التفالأحوال الصحية في المؤسسات المصنفة

 .١٠٤١يتعرض لها العمال، واقتراح التدابير الوقائية مما يجعل عملهم في مجال التفتيش واسعا جدا
 

 لقرار صدر لجهة تقيد المسالخ بالشروط الفنية والصحية، تاركة ،١٠٤٢ مهمة مراقبة المسالخكما أوليت وزارة الزراعة
 بشؤون الصناعات وتهتم وزارة الزراعة. ١٠٤٣ تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في المسلخعن وزارة البيئة

 وتنميتها والعمل على مراقبتها ومراقبة تصنيعها وتوضيبها مع اقتراح أفضل الشروط  والحيوانية والنباتيةالغذائية
 الزراعية مع ما لهذه  البيطرية والمبيدات وهي تتولى مراقبة صنع الأدوية-دون التطرق إلى الشروط البيئية-الصحية 

للمزيد من التفاصيل يراجع (١٠٤٤ طورة كبيرة على البيئة عند تصنيعها أو عند الاضطرار إلى إتلافهاالصناعة من خ
 ).القارىء تقرير الزراعة والبيئة

 
 
 
 
 

                                                
 )٣الفقرة  (٢٨ المادة - المختارين والمجالس الاختيارية-تعديلاته و٢٧/١١/١٩٤٧قانون الصادر في ال ١٠٣٥
 ٧٤ المادة – قانون البلديات - وتعديلاته١٩٧٧- ١١٨ المرسوم الاشتراعي ١٠٣٦
 ٧٤ المادة – قانون البلديات - وتعديلاته١٩٧٧- ١١٨ المرسوم الاشتراعي ١٠٣٧
  ٤ المادة -  انشاء وزارة الصناعة- ١٩٩٧- ٦٤٢ القانون ١٠٣٨
  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعية واجراءات وشروط الترخيصاصول ديدحت-٢٠٠٢- ٨٠١٨ المرسوم ١٠٣٩
  ٤ المادة -  انشاء وزارة الصناعة- ١٩٩٧- ٦٤٢ القانون ١٠٤٠
 ٨ المادة - قانون العمل –وتعديلاته  ٢٣/٩/١٩٤٦ القانون الصادر في١٠٤١
 ٧٧ المادة - الزراعةوزارة تنظيم المرسوم المتعلق ب- وتعديلاته١٩٩٤- ٥٢٤٦ المرسوم ١٠٤٢
 ٥ المادة –  مسالخاو استثمار/لرخص انشاء و البيئية الشروط - ٢٠٠١- ٤/١القرار :  قرار وزير البيئة١٠٤٣
 ١ المادة -  وزارة الزراعةمهام تحديد -١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٣٠عدل بالمرسوم رقم  الم١٩٥٥- ٣١ اشتراعي مرسوم ١٠٤٤
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 ١٤٠تقرير الصناعة والبيئة 

صنفة بعد فرض شروط بيئية جديدة عليها،  والمؤسسات الم على المعامل فيعود لها إجراء مراقبة دوريةأما وزارة البيئة
 في حال عدم تنفيذ أو عدم الاستمرار بتنفيذ الشروط إلا أن ذلك يجب أن يقترن بإعطائها الحق بطلب وقف الترخيص

 أسوة  المؤسسات الصناعيةل إلى الشروط البيئية المترتبة في حال إقفاويقتضي التنبه عند الإقفال. ١٠٤٥البيئية المفروضة
 . وشروطه بوضوحبما تنص عليه النصوص الأجنبية التي عالجت موضوع الإقفال

 
، وفي ١٠٤٦في برشلونة المتوسط الموقعة وقد شددت الاتفاقيات الدولية على الرقابة البيئية، فنصت اتفاقية حماية البحر
ت آوالمنش الموارد على ضرورة مراقبة إطار حماية الخطر الذي يهدد البيئة من التلوث الناجم عن النفايات الصناعية

 ، وعلى ضرورةالبحرية البيئة ث بدرجة محسوسةون تلأنها أالتي من شمن الأمور والطرق الصناعية وغيرها 
، كما ذكرت الاتفاقية الخاصة بمراقبة العمل في الصناعة والتجارة أنه يتعين أن يضع كل أعضاء هيئة استبدالها تدريجيا

ري المياه والمياه المبتذلة، للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقري(العمل الدولية نظاماً للتفتيش في المحال الصناعية 
 ).والنفايات الصلبة

 
ويبقى التساؤل قائما هنا أيضا حول مدى التزام لبنان بأحكام هذه الاتفاقيات الدولية، ومدى جدية إجراءات المراقبة التي 

 .يطبقها
 

 كيفية اجراء الرقابة ودخول المؤسسات: الفصل الثاني 
خلوا المحلات الخاضعة لمراقبتهم في أي ساعة من أوقات عملها ليقوموا يحق للأشخاص الموكلين بالمراقبة أن يد

  وأكّد إمكانية الدخول إلى المؤسسات الصناعية٢٠٠٣-٩٧٦٥وقد عاد المرسوم رقم . ١٠٤٧بالتحقيق الذي يرونه مناسبا
 . ١٠٤٨ل وفي دوام عملها في ساعات التشغيللقيام بأعمال التحقيق والتفتيش

 
، أو بناء على تكليف صادر عن رئيسه المباشر للقيام بمهمة  بناء على شكوىويقوم المفتش بزيارة المؤسسات المصنفة

 شامل أو يشويتضمن التكليف إما إجراء تفت. التفتيش في مؤسسات معينة أو في المؤسسات الواقعة في منطقة معينة
 .١٠٤٩كما يمكنه إجراء عمليات الرقابة تلقائيا عند الاقتضاء أو وفقا لبرامج سنوية ودورية. التثبت من مخالفات محددة

 .وعلى صاحب المؤسسة أن يسهل مهمة المفتش، فيوفر له المعلومات التي يطلبها، ويطلعه على المستندات
 

 الدخول إلى حرم ومباني المنشآت والمؤسسات لضبط  الحق لمراقبي وزارة البيئةوقد أعطى قانون حماية البيئة
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات  (١٠٥٠ ومراقبة التقيد بهذا القانون ونصوصه التطبيقيةالمخالفات

 ).الأفقية
 
 

  الطارئةادارة الحالات: الجزء الرابع
 

كما بالنسبة إلى القطاعات الأخرى في لبنان، فإن قطاع الصناعة يفتقر إلى تنظيم كيفية الإدارة والاستجابة لحالات 
 رة تنظم هذه العمليات، خاصة بالنسبة للحوادث التي يمكن أن تتأتى من جراء نقل المواد الخطالطوارئ، فلا آليات

 عبر الحدود، إذ بالرغم من انضمام لبنان إلى معاهدة بازل التي تتعلق بفرض شروط على حركة نقل النفايات الخطرة
الات  المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون، كما لم تتوافر أية نصوص محلية تتناول كيفية التصرف في الحعلم توض
 . قد تشكل ضررا أو خطرا على البيئة المتأتية عن أية حوادثالطارئة

 

                                                
 -توجات الحليب لمصانع الاجبان والأبان والزبدة وسائر منأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١-٢٩/١القرار :  قرار وزير البيئة١٠٤٥

 ٥المادة 
 ١٦/٢/١٩٧٦ الاجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكولين ملحقين باتفاقية حماية البجر المتوسط الموقعة في برشلونة بتاريخ -١٩٩٤-٢٩٢ القانون ١٠٤٦
 ١٦ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة -١٩٣٢-ل /٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٤٧
 ٧ المادة – الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٤٨
 ٥ المادة – الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٤٩
 ٥٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤القانون   ١٠٥٠
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٤١تقرير الصناعة والبيئة 

 نظرا لما يفترض أن وقد تكون إلزامية تقديم دراسة للأثر البيئي للمؤسسات من الحلول المناسبة لإدارة الحالات الطارئة
 . للوقاية من هذه المخاطراسة من ذكر للمخاطر، ومن خططتلحظه هذه الدر

 
 

 الأمور المالية: الجزء الخامس 
 

  والضرائبالرسوم: الباب الأول 
 

، فإن موضوع دفع الضرائب والرسوم البيئية ١٠٥١حماية البيئة مع صدور قانون "الملوث يدفع"بالرغم من استحداث مبدأ 
 لم ينظم بعد، ولم للحد من الضغوط التي يسببها القطاع الصناعي على البيئة وللمساعدة على استدامة الموارد الطبيعية

  بالتصريفتصدر النصوص التنظيمية التي تحول هذا المبدأ إلى واقع، فلا ترخيص
) discharge and emission permits( على التصريف كما يجري في الولايات المتحدة على سبيل وبالتالي لا رسم 

 .المثال
 

 المجارير الذي  ورسم صيانةير إنشاء المجار التحقيق ورسم المتعلقة بالقطاع الصناعي تقتصر على رسموتكاد الرسوم
 على طالب الرخصة المساهمة إما وقد فرض قانون البناء .١٠٥٢يستوفى عند إنجاز الدروس المتعلقة بشبكة المجارير

حاجات الأبنية دون تحديد ما إذا كان المقصود بهذه  العامة المتعلقة بنقداً وإما بتقديم الاراضي في تنفيذ التجهيزات
 .١٠٥٣ ومحطات معالجة المياه المبتذلةالتجهيزات الضرورية إنشاء شبكات الصرف الصحي

 
 المواد الخطرةالبيئة ضد التلوث من النفايات الضارة و على المحافظةوتعطي بعض النصوص كقانون 

 الحق ١٠٥٤
 النفايات الضارة خلافاً للقواعد والأصول، أن تؤمن تصريفها على نفقة صاحب العلاقة، ثم للإدارة، إذا تم تصريف

 كما يوجد رسم.  المباشرةب والضرائتحصل نفقات التصريف وفقاً لقانون المحاسبة العمومية وقانون تحصيل الرسوم
  مما يساعد في الحد من الحرائق١٠٥٥ المواد القابلة للإنفجار أو الاشتعالعلى المؤسسات والأفراد الذين يتعاطون تجارة

 .وما يمكن أن يترتب عليها من آثار بيئية
 

 ضد الأضرار البيئية في طرق إلى موضوع التأمينات المفروضة على المؤسسات الصناعيةويجدر أخيرا ذكر غياب الت
 فُرض على ، باستثناء ما، أو في مرحلة الإقفال، سواء الانشاء أو الاستثمارأي من مراحل نشاط المؤسسة الصناعية

 . والكساراتالمقالع
 

  والتعويضاتالحوافز: الباب الثاني
 

 حوافز البيئية تقتضي الاعتماد على الإن الادارة البيئية السليمة للقطاع الصناعي وتشجيع الصناعيين على تبني المعايير
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  (١٠٥٦الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من كل مصادر التلوث

 ).تقرير التشريعات الأفقية
 
 
 
 

                                                
 ٤  المادة– حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ١٠٥١
 ٧٨ المادة –  والعلاوات البلدية الرسوم– ١٩٨٨- ٦٠/٨٨ القانون ١٠٥٢
 ١٣ المادة –  قانون البناء– وتعديلاته ١٩٨٣-١٤٨ المرسوم الاشتراعي ١٠٥٣
 ٣ المادة – لمواد الخطرةالبيئة ضد التلوث من النفايات الضارة وا على المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨-٦٤ القانون ١٠٥٤
  ٨٥ المادة –  والعلاوات البلدية الرسوم– ١٩٨٨-٦٠/٨٨ القانون ١٠٥٥
 ٢٠ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ١٠٥٦
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٤٢تقرير الصناعة والبيئة 

وص للحكومة حق  في العاصمة وعلى الساحل، أجازت بعض النصوبهدف التخفيف من تمركز المؤسسات الصناعية
، إضافة إلى إعطاء المصانع الجديدة التي تنوي ١٠٥٧منح مساعدات للمصانع التي تنوي الانتقال من المدن إلى الريف

، وللمؤسسات ١٠٥٨،١٠٥٩،١٠٦٠،١٠٦١ لمدة عشر سنوات الدخلالتواجد في المناطق الريفية حافزاً بالإعفاء من ضريبة
 .١٠٦٢،١٠٦٣ لمدة ست سنوات الدخلة على الساحل والتي ترغب بالانتقال إلى الريف حافزاً بالإعفاء من ضريبةالقائم

 
مة على الانتقال إلى  الجديدة أو القائويبقى التساؤل قائما حول مراعاة الشروط البيئية عند تشجيع المؤسسات الصناعية

الريف، خصوصاً أنه في حال عدم مراعاة هذه الشروط، يكون تاثير انتقال هذه المصانع على البيئة أسوأ من بقائها 
ق  قبل انتقال هذه المؤسسات، مع الإشارة إلى أن تحديد المناطعلى الساحل، وحول مراعاة دراسات تقييم الأثر البيئي

، بالرغم الريفية يتم بمراسيم بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والصناعة دون الأخذ برأي وزارة البيئة
، علما أن معيار اعتبار المناطق ريفية هو أن يزيد ١٠٦٤مما يمكن أن يترتب عن هذه الصناعات من محاذير بيئية

 . مسافة كيلومتر وأن لا يقل ابتعادها عن الشاطئح البحر متر عن سط٣٠٠ارتفاعها عن 
 

 كل شخص أنعلى  ١٠٦٥وبهدف الحد من التلوث، ومن أجل التشجيع على معالجة النفايات نص قانون حماية البيئة
عادة إ وبمعالجة النفايات و عليها، بالقضاءأو  أشكال التلوث تقليصأو وتكنولوجيات تسمح بتفادي يستعمل تجهيزات

 والتكنولوجيات بنسبة  هذه التجهيزاتى المتوجبة عل الجمركية على الرسومتخفيضاتتصنيعها واستعمالها يستفيد من 
 علىنوي يقوم بنشاطات تحافظ على البيئة يستفيد من تخفيضات  معأو كل شخص طبيعي أن كما . كحد أقصى%٥٠

، علما أن الرسوم الجمركية على التجهيزات الصناعية انخفضت %٥٠ التي تتناول هذه النشاطات بنسبة الضرائب
 .ماية البيئة لم تصدر لتاريخهبحيث أصبح حسم نصفها غير ذي أهمية، إضافة إلى أن المراسيم التنفيذية لقانون ح

 
وتكاد تكون المبادرة الوحيدة التي شجعت على التحسين البيئي للوسائل الصناعية أتت بتمويل من الصندوق المتعدد 

، وذلك تطبيقا UNDPتابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  وال العامل في وزارة البيئة عبر مكتب الأوزون١٠٦٦الأطراف
وقد تمثلت هذه . ١٠٦٧ مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ولبروتوكوللاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

للمزيد من التفاصيل يراجع  ( صديقة للأوزون القديمة في المصانع إلى تجهيزاتالمساعدات بتمويل تحويل التجهيزات
 ).القارىء تقرير الهواء

 
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء السادس
 

 الإجراءات الإدارية :الباب الأول
 

ق بتطبيق حماية الصحة العامة والبيئة في مجال دراسة الرقابة على المؤسسات ذُكرت الإجراءات الإدارية التي تتعلّ
 . المؤقت، فإلغاء الترخيص، فالإقفال، وهي تتمثل بالإخطار، فتنظيم محاضر الضبطالمصنفة

 

                                                
 ١ المادة – ن الى الارياف المصانع من المدلنقل حوافز - ١٩٨٣-١٢٤ المرسوم الاشتراعي ١٠٥٧
 ٢ بند – مكررة ٥ المادة - الدخل  قانون ضريبة– وتعديلاته١٩٥٩-١٤٤ المرسوم الاشتراعي ١٠٥٨
  المادة الأولى– لإنعاش الريف ونشر الصناعات في كافة المناطق  وضع حوافز– ١٩٨٣-١٢٧ المرسوم الإشتراعي ١٠٥٩
 ٢ المادة –  مناطق ريفية ومناطق ترغب الدولة في تنميتها صناعيةمناطق اعتبار - ١٩٩٨ -١١٩٩١ المرسوم ١٠٦٠
 ٢ المادة –  ريفية ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتهامنطقة في منطقة مكسة العقارية الصناعية منطقةال اعتبار - ٢٠٠٢- ٧٧٨١ المرسوم ١٠٦١
 ٢ المادة –  مناطق ريفية ومناطق ترغب الدولة في تنميتها صناعيةمناطق اعتبار - ١٩٩٨-١١٩٩١  المرسوم١٠٦٢
 ٢ المادة –  ريفية ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتهامنطقة في منطقة مكسة العقارية الصناعية منطقةال اعتبار - ٢٠٠٢-٧٧٨١ المرسوم ١٠٦٣
 ١ المادة –  الريف ونشر الصناعات في كافة المناطقلانعاش  حوافزوضع - ١٩٨٣-١٢٤ صادر بمرسومال قانون ال١٠٦٤
 ٢٠ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ١٠٦٥
–  وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون–١٩٩٣ -٢٥٣ القانون ١٠٦٦

  مونتريال من بروتوكول١٣المادة 
  بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال الإجازة للحكومة الانضمام إلىاتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون–١٩٩٣ -٢٥٣ القانون ١٠٦٧

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ١٤٣تقرير الصناعة والبيئة 

 المقدمة من أفراد أو أشخاص معنويين متضررين بسبب محاذير تهدد ى المراجعات والشكاوىوتعتمد الرقابة أساسا عل
 .الجوار أو البيئة أو الصحة العامة

 
ضآلة  معرضة للضرر بسبب أو الجوار غير مضمونة مصالح أن الذين يرون وقد أجاز القانون اللبناني للأشخاص
 أو مصدر القرار أكان المحافظ أن يلجأوا إلى ، التعديل الحاصل عليهبسبب أو ،الشروط الموضوعة في الترخيص

ة خطي، بمراجعة بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية-وزير الصناعة ، أو -بالنسبة إلى المؤسسات المصنفة- القائمقام
 .١٠٦٨القضيةليتولى النظر في 

 
 كل ضرر مقابل بالتعويض عليهم  المؤسسة الصناعيةصاحب الحق بمطالبة كما أُعطى لمجاوري أية مؤسسة صناعية

 .١٠٦٩ة النافذوالأنظمة القوانين أو  شروط الترخيص بالبيئة من جراء مخالفةأو العامة بالصحة أوقد يلحق بالجوار 
 

السؤال المطروح هنا هو عن مدى الأخذ بهذه المراجعات من قبل الجهات المعنية، خاصة عندما تقدم إلى الوزارة 
 تسبب ضرراً على البيئة إلى المعنية بحماية الصناعات، وعن إمكانية أن تؤدي أية مراجعة بحق مؤسسة صناعية

 . للمتضررين سواء كان تعويضاً مادياً أو معنوياً أو قضائياً وترتيب تعويضاتإقفالها
 

 قد سجلت في فالعديد من الشكاوى. والتساؤل المطروح هنا لا يمنع المتضررين من التقدم بالمراجعات للإدارات المعنية
ُ بلّغت تلك المقدمة إلى وزارة البيئة ، والمتعلقة بنشاط وزارات البيئة والصحة والصناعة وفي المحافظات، وقد

تعلقة بالنفايات الناتجة عن  وإزعاج للجوار أو الم على اختلاف أنواعها لما يسببه من ضجيجالمؤسسات الصناعية
 منها، وأرسلته إلى ٢٨ وحده، فأصدرت رأيا في ١٩٩٩ في العام  شكوى٤٣نشاطها، أو بالمياه المبتذلة، حوالي 

وبالتالي فإن الأخذ بهذه الآراء يبقى . الجهات المعنية من محافظين وبلديات، لعدم امتلاكها الصلاحية لتنفيذ مقرراتها
 .شك لعدم معرفة ما تؤول إليه أمام المرجع المختصرهن ال

 
والمراجعة الإدارية لا تقتصر على المتضررين المباشرين ولا على الراغبين بالمراجعة، إنما هي من الواجبات الوطنية 

 .١٠٧٠ بأي ضرر يصيب البيئةوقد فرض قانون حماية البيئة على كل فرد أن يعلم وزارة البيئة
، عبر الحصول على  سابقاًري لم تحصن قراراتها، كما أشن وزارة البيئةألا إ وبالرغم من وجود المراجعات والشكاوى

 .١٠٧١وثق عبر إصدار مراسيم كما نص قانون حماية البيئةأو بشكل أموافقة مجلس الشورى 
 

 إثبات المخالفة: الفصل الأول
 أن يوجه أولا إنذارا خطيا إلى صاحب المؤسسة  عندما يتثبت من وجود مخالفةيتوجب على مفتش المؤسسات المصنفة

  يجب تنفيذها خلال مهلة المرتكبة أو التوجيهات اللازمة التيأو المسؤول رسميا عن تشغيلها، يبين فيه نوع المخالفة
الإنذار هو من المعاملات التي لا يمكن الطعن .  عن العملةيحددها له، لإزالة المخالفة ورفع الأضرار والأخطار المتأتي

. ١٠٧٢بها أمام القضاء الإداري، إنما هو من المعاملات الجوهرية التي يفقد محضر الضبط بدونها قيمته القانونية
، وتلافي  أوجب على مفتش المؤسسات المصنفة توجيه الإنذار الخطي للمخالف لإزالة أسباب الشكاوىفالمشترع
لكن الإنذار لا يؤدي في مطلق الأحوال إلى التوقيف عن العمل لأنه لا .  بحقه الحاصلة، قبل اتخاذ العقوباتالمخالفات

 للمحلات المصنفة بصفته ممثلا للدولة أو وزير الصناعة قراراً نافذا، لأن القرارات النافذة يتخذها المحافظيعتبر 
 .وهذه القرارات هي فقط القابلة للمراجعة أمام مجلس الشورى. للمؤسسات الصناعية

 

                                                
 ٣٥ المادة -  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعيةديد اصول واجراءات وشروط الترخيصح ت– ٢٠٠٢-٨٠١٨ المرسوم ١٠٦٨
 ١٣ المادة -المتعلقة بالمؤسسات الصناعية والعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣-٩٧٦٥  المرسوم ١٠٦٩
 ١٨ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ١٠٧٠
  حماية البيئة– ٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ١٠٧١
 ١٨ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة -١٩٣٢-ل/٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٧٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٤٤تقرير الصناعة والبيئة 

 -والتي تشير إليها الإنذارات- المرتكبة أن المخالفةعندما يتبين للمفتش أن الإنذار الخطي لم يؤد الى نتائج إيجابية، و
 بحق المخالف يثبت المخالفة، ويؤدي هذا المحضر مستمرة بشكل واضح وعلني، يجب عليه عندئذ تنظيم محضر ضبط

 . أن تؤدي إلى الإقفال، ويمكن١٠٧٣إلى نتائج هامة كإحالة صاحب المؤسسة والمسؤول قانونا عنها إلى القضاء
 

، أي أن القضاء يعتمدها كدليل ١٠٧٤ويكون لمحاضر الضبط التي ينظمها موظفو الرقابة قوة ثبوتية إلى أن يثبت عكسها
  بالرغم من أن شرطاً مماثلاً هو من١٠٧٥ على هذا المبدأ٢٠٠٣-٩٧٦٥، وقد أكد المرسوم على ارتكاب المخالفات

 .الأمور التشريعية التي لا توضع بمرسوم بل تسن بقانون
 

 بشكل علني فلا موجب لتوجيه الإنذارات، بل يكون للموظف أما في حال التكرار أو التمادي في ارتكاب المخالفة
 . مباشرةالمختص الحق في تنظيم محضر ضبط

 
 بواسطة رئيس مصلحة اهما تبلغ إلى المحكمة العدلية المختصة، والثانية إلى المحافظويحرر الضبط على نسختين إحد

 بالنسبة إلى الصناعات وتُحال النسخة الثانية الآن إلى الدائرة المختصة في وزارة الصناعة. الصحة العامة في المحافظة
 .١٠٧٦وفق آلية ما تزال غامضة

 
فإنهم لا يتمتعون بنفس الصلاحيات التي اً تكن صفة الأشخاص المكلفين بإجراء الرقابة على المؤسسات المصنفةوأي ،

 وعلى سبيل المثال، قد لا يجيز القانون لمفوض.  المكلفين بالرقابةمنحها المشترع لموظفي وزارة الصحة العامة
 ليلا، إلا بأمر من القضاء، بينما يحق لمفتش وزارة الصحة العامة الدخول في  دخول المؤسسة المصنفةالشرطة البلدية

أي وقت ولمفتش المؤسسة المصنفة الدخول في أي وقت إلى المؤسسة بدون قيد أو شرط، وحتى خارج ساعات عملها، 
 التحقيقات وضبط بإجراء عمل مفوضي الشركة عند حضور مفتش المؤسسات المصنفة، الذي يباشر بل ويتوقف

 .١٠٧٧ في ما يتعلق بالصناعاتوقد انتقلت هذه الصلاحيات الاستثنائية إلى مراقبي وزارة الصناعة. المخالفات
 

 متخصص للمؤسسات المصنفة والصناعية في لبنان بالمقارنة مع الأنظمة تفتيشلا بد من الإشارة هنا إلى غياب جهاز 
 .الفرنسيةً على سبيل المثال

 
 التدابير :الفصل الثاني

  إصدار قرار بالإقفال المؤقتفي حال تمنع صاحب العلاقة عن تنفيذ الشروط خلال المدة المحددة له، يحق للمحافظ
 للمؤسسات الصناعية بالرغم  بالشمع الأحمر، ويحقّ لوزير الصناعة إصدار قرار إقفالبواسطة ختم المؤسسة المصنفة

 . وفق ما أشير إليه سابقاًمن وجود العوائق القانونية أمام تنفيذ قرار الإقفال
 
 يعرض الجوار أو الصحة العامة لمخاطر أو محاذير إذا كان سير العمل في محل مصنف حاصل على ترخيصما أ

 لا تكفي ٣٢/ل/٢١ من المرسوم الاشتراعي ١٩و١٧و١٥و١٤و١١هامة، وكانت التدابير المنصوص عليها في المواد 
ويتم هذا الإلغاء بمقتضى . ل عند الاقتضاء بدون تعويضلإزالة هذه المخاطر أو المحاذير، فإنه يمكن إلغاء المح

 من وهذا الإلغاء ينطبق على جميع أنواع المؤسسات المصنفة. ١٠٧٨مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة
، مما يسلّط  لهذه المؤسسات الصناعيةترخيصبيد أنه حالياً لم يعط وزير الصناعة صلاحية إلغاء ال. الفئات الثلاث

 .الأضواء على إحتمال عدم وجود النية عند المشرع في تطبيق هذا التدبير عليها
 

نه المخرج الوحيد لإزالة الأخطار  إلا في حال الضرورة الماسة لكوولا يصار الى الإلغاء النهائي للمؤسسة المصنفة
 .البالغة المحدقة بالصحة العامة ورفع الأضرار الجسيمة لسلامة الجوار

                                                
 ٨ المادة -علقة بالمؤسسات الصناعية المتوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣-٩٧٦٥ المرسوم ١٠٧٣
 ١٨ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة -١٩٣٢ -ل/٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٧٤
 ٨ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣-٩٧٦٥ المرسوم ١٠٧٥
 ٨ المادة –لمتعلقة بالمؤسسات الصناعية  الرقابة والتدابير والعقوبات ا- ٢٠٠٣-٩٧٦٥ المرسوم ١٠٧٦
 ٤ المادة – الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية - ٢٠٠٣-٩٧٦٥ المرسوم ١٠٧٧
 ٣٠المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة -١٩٣٢ -ل/٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٧٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٤٥تقرير الصناعة والبيئة 

 الإجراءات القضائية: الباب الثاني
 

 أصول الادعاء :الفصل الأول
، أو أحكام المراسيم ٣٢/ل/٢١ المرسوم الاشتراعي  الذين يخالفون أحكامإن رؤساء ومديري ووكلاء المحلات المصنفة

التي تصدر لتنفيذه، أو الأنظمة المتفرعة عنه المتعلقة بحماية الجوار أو الصحة العامة، يحاكمون أمام القاضي المنفرد 
الجزائي ويتعرضون لغرامة ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنياً عن الأحكام التي تصدر بحق المدراء أو 

. ١٠٧٩وكلاء، وإذا قضت الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ الأشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتهاال
، ولم يحصل أي تعديل لا في النص ولا في  بالنسبة إلى المؤسسات المصنفة١٩٣٢وصدرت هذه التدابير منذ العام 

 الذين  نطاق المؤسسات المصنفة، حيث أن المسؤولين عن المؤسسات الصناعيةالجوهر مع إخراج الصناعات من
يخالفون أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الجوار أو الصحة العامة أو البيئة يحاكَمون أمام القاضي المنفرد 

 التنفيذ لإزالة ، ويعود للحكم أن يحدد مهلة) ملايين ليرة٣ ألف إلى ٥٠٠(هم  مالية عليالجزائي إضافة إلى فرض غرامة
 .١٠٨٠المخالفة

 
  والغراماتالعقوبات :الفصل الثاني

 على  وفرض العقوبات صلاحية ضبط المخالفات أعطى وزارة الصحة العامة١٩٣٢إن النص الصادر في العام 
 في ما  نُقِلت هذه الصلاحية إلى وزارة الصناعة٢٠٠٣وفي النص الصادر في العام . المخالفين من المؤسسات المصنفة

 دون تعديل في مضمون الصلاحيات إذ يحق لها أن توجه الإنذار إذا تخلفت المؤسسة يتعلق بالمؤسسات الصناعية
 محددة، على  وذلك بغية استكمال النواقص وتسوية وضعها خلال مهلة عن تحقيق شرط من شروط الترخيصالصناعية

 ، كما أن المسؤولين عن المؤسسات الصناعية١٠٨١ المؤسسة بصورة مؤقتةري إقفالأنه في حال عدم تسوية الوضع يج
 تتراوح بين خمسماية الذين يخالفون الأحكام المتعلقة بحماية الجوار أو الصحة العامة أو البيئة تُفرض عليهم غرامة

 خلال مدة ثلاث سنوات يعاقَب المخالف بغرامة لا تقل عن مليون ة، وفي حال تكرار المخالفةوثلاثة ملايين ليرة لبناني
 على كل من يحاول عرقلة مهام وفي إطار تأمين أعمال التفتيش للمحلات الصناعية فُرضت عقوبة. ١٠٨٢ليرة لبنانية

 .١٠٨٣المفتشين
 

فأصبح لوزارة الصناعة .  لتمتثللمتبعة بالنسبة إلى الصناعات، فيتمثل بإعطائها مهلةأما التعديل الذي طال الأصول ا
 غير المرخص بصورة قانونية إذا تخلّف صاحب المصنع عن تسوية أوضاع مؤسسته طبقاً لشروط  المصنعالحق بإقفال

 .١٠٨٤هذا المرسوم ضمن مهلة ستة أشهر
 
ما أنه لا يحق للمؤسسات الصناعية التي فُرضت عليها تدابير من أجل حماية الصحة والبيئة والسلامة أن تطالب بأي ك

  مع إلغاء رخصتها بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المؤسسة الصناعيةإضافة إلى أنه يمكن إقفال ،١٠٨٥تعويض
 إذا تقاعس أو تمنع المسؤولون عن المؤسسة بصورة متكررة أو مستمرة الصناعة، وبعد استطلاع رأي لجنة الترخيص

 كما أنه نتيجة لمخالفة ١٠٨٦عن التقيد بالشروط الأساسية المفروضة في قرار الترخيص، أو في القوانين الصحية والبيئية
الشروط يعود لأصحاب الجوار الذين يتضررون من المؤسسة الصناعية أن يحصلوا على تعويض عن كل ضرر 

 .١٠٨٧يصيب الجوار أو الصحة العامة أو البيئة
 

                                                
 ٣٣ المادة -المضرة بالصحة والمزعجة  المحلات الخطرة و-١٩٣٢-ل/٢١ المرسوم الاشتراعي ١٠٧٩
 ١٤ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٨٠
 ١١ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٨١
 ١٤ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٨٢
 ١٠ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٨٣
  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعيةديد اصول واجراءات وشروط الترخيصح ت- ٢٠٠٢- ٨٠١٨ المرسوم ١٠٨٤
 ١٢ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٨٥
 ١٦ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٨٦
 ١٣ المادة -ة بالمؤسسات الصناعية المتعلقوالعقوبات والتدابير الرقابة - ٢٠٠٣- ٩٧٦٥ المرسوم ١٠٨٧

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٤٦تقرير الصناعة والبيئة 

 بين  فيعاقَب أصحاب المحلات الذين يهملون الاعتناء بمحلاتهم بعقوبة تتراوحأما قضائياً ووفقاً لأحكام قانون العقوبات
 ١٠٨٨ ثلاثة أشهر على الأكثر، وبغرامة من أربعين ألف ليرة إلى أربعماية ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتينالحبس

ي  والمعامل وغيرها من المحلات الت نفسها على من يهمل الاعتناء بالوجاقات ومداخن الأفرانكما فُرضت العقوبة
 .١٠٨٩تستخدم فيها النار، أو يهمل تنظيفها وتصليحها

 
طار تنظيمه للنفايات إفي  ١٠٩٠وتناول قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة

 النفايات الضارة بصورة على من يخالف شروط تصريفففرض ،  المفروضة في حال المخالفةالضارة، العقوبات
لى  إ٤٠,٠٠٠ من  وبين الغرامة المالية،عداملى الإإشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة وصولاً  تراوحت بين الأسليمة عقوبة

للمزيد من التفاصيل  (مكانية تطبيقهاإعن مدى حكام بجدية السؤال هذه الأ وتطرح قساوة.  ١٠٩١ ليرة٤٠,٠٠٠,٠٠٠
 .)يراجع القارىء تقرير النفايات الصلبة

 
يجاد  إحكام قرارأمن يخالف بتعريض  المتعلقة بالأفران  على بعض المخالفات بعض النصوص عقوباتفرضتن أكما 

 أو ،شهرأ وبالحبس من شهر إلى ثلاثة ،١٠٩٢ ليرة١٠٠,٠٠٠ ليرة و١٠,٠٠٠ راوح بين للوقود لعقوبة تتماكن تخزينأ
 المؤسسة إذا تمنّعت عن تنفيذ تدابير الوقاية ، ويقرر إقفالضاعف العقوبة تُ وعند تكرار المخالفة،حدى هاتين العقوبتينإب

رضت على من يخالف معامل منتوجات الحليب والسكاكر والشوكولا والمعامل المشابهة ففُ أما بالنسبة ل.١٠٩٣والسلامة
 -ل /٢١عقوبة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي ال  والحماية من الحرائقالضجيجالأحكام المتعلقة بالحد من 

شخاص  فضلا عن العطل والضرر للأ،١٠٩٤يرة لبنانيةلف لأ ٥٠,٠٠٠لى إ ١٠,٠٠٠ والتي تتراوح بين ١٩٣٢
 .١٠٩٥المتضررين

 
شغال  عوقب بالأ١٠٩٦و مخازنأ و مصنعأ بنيةأضرم النار قصداً في أ  فمن، متعددةويتضمن القانون اللبناني عقوبات

ن يتولى أفرض عليه صول ي ومن صرف النفايات الضارة خلافاً للأ،الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات
مكان صول ونجم عن العمل انتشار مرض وبائي وكان بالإف النفايات الضارة خلافاً للأذا صرإ و،تصريفها على نفقته

كثر أو أنسان إصول ونجم عن ذلك موت فها خلافاً للأذا صرإ و،شغال الشاقة المؤقتة عوقب المخالف بالأ،توقع ذلك
صول فت النفايات خلافاً للأرذا صإ و،عدامضي بالإفها بنية القصد الجرمي قُذا صرإ و،شغال الشاقة المؤبدةعوقب بالأ

و أ ،لى تصريفها عبر الجهات المعنيةإر صذا لم يإو أ النفايات و في حال التهرب من تصريفأ ،و رميت في السواقيأ
 وبالغرامة من ،لى ثلاث سنواتإشهر أ من ثلاثة و غير ذلك، عوقب المخالف بالحبسأ خطرة  نفاياتدفي حال استيرا

و لقاء عوض أ تسليمها مجاناً  وكل من يتهرب عن تصريف النفايات عن طريق،لف ليرةألى خمسماية إف لاآخمسة 
لى خمسماية إف آلا مالية من خمسة و شخص يكون هذا الشخص مسؤولاً بالتضامن معه ويدفع غرامةألى مؤسسة إ
للمزيد من التفاصيل، يراجع القارىء تقرير النفايات  (١٠٩٧لى ثلاث سنواتإشهر أ ويعاقب بالحبس من ثلاثة ،لف ليرةأ

 ).الصلبة
 
 

                                                
 ٦٠١ المادة - قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣-٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ١٠٨٨
 ٧٥٦ المادة - قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣-٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ١٠٨٩
 ١٠ المادة – النفايات الضارة والمواد الخطرةالبيئة ضد التلوث من  على المحافظة - ١٩٨٨- ٦٤ القانون ١٠٩٠
 ٣٠ المادة – ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩القانون  ١٠٩١
 ٣٠ المادة – ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩ القانون ١٠٩٢
 – نلافراا الوقاية والسلامة المفروضة على مؤسسات تدابير بعض تحديد - ١٩٦٣-١٢٩/٢القرار :  والشؤون الاجتماعية قرار مدير عام وزارة العمل١٠٩٣

 ٣المادة 
 ٣٠ المادة – ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩ القانون ١٠٩٤
 ٢ المادة – والمعامل المشابهة لهامنتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر معامل تنظيم-١٩٤٩-١١٥٨القرار :  بيروت قرار محافظ١٠٩٥
 ٥٨٧ المادة -  قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣- ٣٤٠ المرسوم الإشتراعي ١٠٩٦
 ١٠ و٣،٨ المواد – البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة على المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨-٦٤ القانون ١٠٩٧
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 ١٤٧تقرير الصناعة والبيئة 

 طاعالوسائل الملحوظة لتطوير الق: الجزء السابع
 

 الأبحاث والتنمية: الباب الأول
 

تقتصر النشاطات المتعلقة بالأبحاث والتنمية في القطاع الصناعي على ما تقوم به منظمة الأم المتحدة للتنمية الصناعية 
)UNIDO (ودراسة في إطار تقوية نظام السلامة الغذائية عبر اقتراح قانون جديد يشمل أصول الصناعات الغذائية ،

 .وتتطرق هذه الأبحاث إلى الجانب الصحي دون مراعاة الشأن البيئي. تقييم للمخاطر
 

  والتعليمالتأهيل: الباب الثاني
 

لسياسة البيئية في إدارة هذا  لإدخال مفهوم اإن الإدارة السليمة بيئياً للقطاع الصناعي تفترض اعتماد وسائل تأهيل
  كما أن معظم الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان وأصبح طرفاً فيها، كاتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية .القطاع
ما  القرار في عيوصان ذكاء الوعي في صفوف واضعي السياساتإ  على سبيل المثال، قد نصت على ضرورةالثابتة

 ووضع برامج ،المتاحة عن الملوثات العضوية المعلومات تزويد الجمهور بجميعو ،يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة
 على ثارهاآ ون الملوثات العضوية الثابتةأ بشقل حظا من التعليمطفال والأوالأ للنساء تثقيف وتوعية للجمهور وبخاصة

 .١٠٩٨ن بدائل هذه الملوثاتأ وبش،الصحة والبيئة
 

كما تطرقت الاتفاقية العربية بشأن بيئة العمل إلى ضرورة إدخال مادة تتعلق بحماية البيئة في جميع المراحل 
 .١٠٩٩الدراسية

 
 طار تطبيق التزاماتها الدولية، أعادت الدولة إحياء مدرسة المراقبة الصحية، وشددت على تضمين مناهج التعليموفي إ

إنما لم تعمد الدولة إلى إدخال المتخرجين منها في ملاكات الدولة . ، وهو ما تقوم به هذه المدرسة حاليا١١٠٠صحةَ البيئة
 .د، وبالرغم من نوعية المنتسبين إلى هذه المدرسة وكلفة إعدادهم المرتفعةبالرغم من النقص الحاد الموجو

 تهدف إلى إرشاد المواطنين إلى كيفية الإدارة البيئية السليمة التي بعض الكتيبات ومن جهة أخرى أعدت وزارة البيئة
 .في المصانع

 
 التدريب وتنمية القدرات :الباب الثالث

 
القانون اللبناني إلى النصوص التي تتعلّق بموضوع تدريب العاملين والمسؤولين عن القطاع الصناعي على كيفية يفتقر 

 لتدريب المسؤولين الإدارة البيئية السليمة لهذا القطاع، بالرغم محاولات خجولة لمشاريع دولية عاملة في وزارة البيئة
لصناعية على استعمال بدائل للمواد التي تستعمل وذلك للحد من المشاكل البيئية كحماية طبقة والعاملين في القطاعات ا

 .الأوزون
 

 تبادل المعلومات والتقنيات :الباب الرابع
 

 الاتفاقيات المتعلقة بطبقة  الغازية، تطرقتانطلاقاً من تأثير القطاع الصناعي على نوعية الهواء عبر الانبعاثات
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  (١١٠١ إلى ضروة إجراء البحوث وتبادل التقنيات بين الدول الأعضاءالأوزون

 ).تقرير الهواء
 

                                                
  من الاتفاقية١٠ المادة –  اجازة انضمام لبنان إلى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة– ٢٠٠٢-٤٣٢لقانون  ا١٠٩٨
الاتفاقية العربية بشأن بيئة : ١٣رقم  (١٨ - ١٧ – ١٥ – ١٣ – ٩ – ١ربية رقم  الاجازة للحكومة الانضمم إلى اتفاقيات العمل الع٢٠٠٠-١٨٣القانون  ١٠٩٩

 )١٩٨١ آذار ٧العمل بتاريخ 
 ٦المادة –الانتساب وانظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية وتعديلاته شروط تحديد - وتعديلاته١٩٦٧-٨٤٠٠ المرسوم ١١٠٠
  معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزون الاجازة للحكومة الانضمام الى-١٩٩٣-٢٥٣ القانون ١١٠١
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٤٨تقرير الصناعة والبيئة 

ففي مجال . ان تبادل الدراسات والخبرات والمعلومات التي أبرمها لبنوقد كان الهدف من العديد من البروتوكولات
الإدارة البيئية المتكاملة، وقّع لبنان مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية 

 .١١٠٢لإدارة البيئيةاللبنانية كان الهدف منها تبادل الخبرات في مجال تقييم الآثار البيئية والمراجعات البيئية وأنظمة ا
وفي مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ونظراً لتأثير هذا الموضوع على الإدارة البيئية السليمة، أبرم لبنان 

 بين مؤسسة المقاييس برتوكولاً للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعقد هذا البروتوكول
 والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وكان الهدف منه تبادل المعلومات والخبرات بما في ذلك فات اللبنانيةوالمواص

يد من للمز (١١٠٣، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث ونشر التوعيةالنشرات الدورية والدراسات والإحصاءات
 .)التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية

 
كما تم توقيع مذكّرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات الإقليمية والبيئية في سلطنة عمان ووزارة 

راً لتأثير القطاع البيئة في لبنان كان الهدف منها تبادل الخبرات في مجال مكافحة التلوث، وهذا الأمر ضروري نظ
الصناعي على البيئة، والتلوث الذي يمكن أن ينتج عنه، والتعاون في مجال تقييم الآثار البيئية وتبادل الخبرات في هذا 

 .١١٠٤الميدان
 
 

 الخلاصة
تُختصر الإدارة البيئية السليمة للقطاع الصناعي بضرورة العمل على تحسين وتطوير وتشجيع الصناعة في الاتجاه 

 .البيئية والمعايير توافق مع الممارسات تصناعةإلى الوطنية للوصول  القدرات توعية وتقويةيزيد من الالذي 
 

 ومناسبة  الاحتراس الذي يقضي باعتماد تدابير فعالةأمبدوفي هذا الإطار شدد قانون حماية البيئة على ضرورة اعتماد 
ي تهديد بضرر أالوقاية من  إلى الهادفة  المتاحةيات النظيفةفضل التقنإستعمال أ و، المعلومات العلميةإلىبالاستناد 

 .محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة
 

تضاهي إلى  فإنها ،١٩٣٢ وبالصناعات، والتي تعود إلى العام بالمؤسسات المصنفة ة المتعلقبالرغم من قدم النصوص
 ،سست للنظام العدلي برمتهأ في تلك الفترة من حياة لبنان صدرتات التي فالتشريع. حد ما النصوص المعاصرة

لى إ وفوقيةقطاعية إفقد نقلت لبنان من الحكم العثماني بما فيه من .  في المفاهيمانقلاباًحدثت أ و،وسبقت عصرها
نية على الديموقراطية  تشريعية مببنصوصواستبدلت القرارات الهمايونية والفرامانات السلطانية . جمهورية دستورية

 .والدستور
  في تعديلاته دوروردساسياً للسلطات المحلية، كما أ دورا على سبيل المثال أعطى ١٩٣٢-ل/٢١المرسوم الاشتراعي ف

 ق الوطني وثيقة الوفامن إشارة سنة  وذلك قبل ستين،والقائمقامينلمحافظين للسلطات اللامركزية والمتمثلة باتقريري 
 .داريةالإ موضوع اللامركزية إلى
 

  للمؤسسات الفئات الثلاثلجهة عديدة تعتمد التصنيف نفسه الذي اعتمده المرسوم الاشتراعي المذكور  دوللا تزولا
 .بعادها عن المساكنضرورة إو
 

. لمستقبلية التي امتازت بها، لم تجعلها حديثةلكن البنية القوية لهذه النصوص والدقة في التشريع إضافة إلى النظرة ا
فالسنون والتقدم التكنولوجي الذي طبع القرن العشرين جعل معظم هذه النصوص تفقد فعاليتها، مما يستدعي تحديثها 

 .وتطويرها لمواكبة العصر
 

                                                
 ٨ المادة - ابرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية  والجمهورية اللبنانية - ٢٠٠١-٦٠٧٧ المرسوم ١١٠٢
 ون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية للتعا ابرام بروتوكول-٢٠٠٣-٩٨٠٧ المرسوم ١١٠٣

 والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
 لاقليمية والبيئة في سلطنة عمان ووزارة البيئة في لبنان ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات ا- ١٩٩٩-١٣٢٧ المرسوم ١١٠٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٤٩تقرير الصناعة والبيئة 

ان نقلا ، اللذ٢٠٠٢-٨٠١٨ ومرسومه التطبيقي ١٩٩٧-٦٤٢وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع، صدر القانون 
 إلى وزير الصناعة، وبالتالي القرار اللامركزي إلى قرار من السلطة الصلاحية التقريرية من المحافظين والقائمقامين

 .المركزية خلافاً للتوجه الدولي والعلمي
 

 البيئي، وتراخيص أخرى كتراخيص استخدام لترخيص اوقد أغفل استحداث القوانين التي ترعى المؤسسات المصنفة
 والصلبة التي يجب الحصول عليها للتمكن من  النفايات السائلة وتصريفالثروات الطبيعية أو تراخيص الإنبعاثات

، أسوة بفرنسا وبلجيكا على سبيل "الملوث يدفع" اللازمة عليها تطبيقا لمبدأ ، وفرض الرسوم الكميات المصرفةإحصاء
المثال لا الحصر، فأصبح لدى لبنان نظام تراخيص للصناعات لا يضمن حماية البيئة والإنسان، وبقيت البيئة هماً 

ولا يمكن في هذه الحال التغاضي عن الجهد الخجول الذي قامت به وزارة . وزارة البيئة منفردةًثانوياً، تناط مسائلها ب
 رغم إمكاناتها المتواضعة وملاكها المقتضب، فأصدرت قرارات مبعثرة تعالج أموراً كثيرة تتعلق ببيئة الصناعة البيئة

لكن يبقى التساؤل عن مدى فعالية هذه القرارات على الجهات المرخصة والصناعيين أيضا .  والشروطكوضع المعايير
 بشأنها قبل وذلك بسبب ضعفها الإلزامي كونها قرارات وزارية تنظيمية كان يقتضي استشارة مجلس شورى الدولة

ءات التي تشوب بعضها، إنما يمكن الطعن بعدم قانونيتها هذه القرارات ملزمة بالرغم من العيب في الإجرا. إصدارها
 .عند إتخاذ التدابير التطبيقية إنفاذاً لها

 
 ولم تنجح النصوص الجديدة في الحد من الروتينية الإدارية من جهة، وفي زيادة فعالية الرقابة البيئية وضبط المخالفات

جعل من خلال عض الثغرات التي ساهمت في إضعاف الجانب التنفيذي تشوب هذه النصوص بإذ . من جهة أخرى
، فرغم معالجة ثر البيئي وبالتحديد في ما يتعلق بدراسة تقييم الأالصناعات بيئية وصحية خاصة في مرحلة الترخيص

 .يقي لهذا القانون ولموضوع تقييم الأثر البيئي لم يصدر بعدقانون حماية البيئة لهذا الأمر إلا أن المرسوم التطب
 

وتفتقر نصوص عديدة لموافقة القضاء الإداري حيث أنها بمعظمها لم تعرض على هذا القضاء، إضافة إلى ضعفها 
بسبب صدورها بقرارات وزارية في حين كان يجب أن تصدر بمراسيم تنظيمية متخصصة يضم كل واحد منها جميع 

 ، وإدارة الإنبعاثات، وإدارة النفايات الصلبةط المتعلقة بإدارة جزء من العملية الإنتاجية، كإدارة المواد الأوليةالشرو
 .وغيرها

 
. ، في النصوص فقطيل، وحتى الإقفاللا تكمن مشكلة عدم حماية البيئة من أخطار الصناعة، في مرحلة الإنشاء، التشغ

إنما يبقى . فمهما كانت النصوص متواضعة فإن تطبيقها الحازم يمكن أن يساهم في حماية البيئة وتأمين السلامة العامة
ة النقص الفادح في قلة الأشخاص المعنيين بدراسة الحالات، وباقتراح المناهج، والمعنيين بوضع الشروط البيئي

 .والصحية والمعنيين بتطبيقها ومراقبة حسن سير الأمور،  وهذا ما يعيق تحسن الأمور
 أو صعوبة –بالإضافة إلى النقص البشري، تأتي مشكلة النقص في المعرفة والخبرة لدى المهتمين بالبيئة، وغياب 

 . استراتيجية لاستيعابهم إن في ملاك الدولة أو خارجه-تطبيق
 

الإطار الأول يتكون من . على معظم النصوص المتعلقة بالشروط البيئية يمكن وضعها في إطارينوبعد الاطلاع 
مجموعة من الشروط تتعاطى الشأن الصحي مباشرة والشأن البيئي بشكل غير مباشر وغير واضح وغير علمي، وهي 

ظيمية، إنما يبدو أنها لم تعد تطبق تمتاز بالرغم من قدمها النسبي، باحترامها الأصول القانونية لوضع النصوص التن
أماّ الإطار الثاني فيحوي نصوصاً حديثة نسبياً إنما تفتقر . بجدية بسبب قدمها وعدم تماشيها مع التطور الصناعي

 .للشمولية ولسعة التغطية
 

 الصلبة، وإدارة النفايات وفي غياب المراسيم التي تنظم نقاطا أساسية في القطاع الصناعي كإدارة النفايات الصناعية
، يبقى الجانب التقني البيئي في القانون اللبناني غير مكتمل  والغازية، إضافة إلى مرسوم تقييم الأثر البيئيالسائلة

 .العناصر
 

 عبر إيجاد -بما فيها المياه المبتذلة-نية للتخلص من النفايات وإدارة قطاع المياه  وطومن الضروري أيضاً إيجاد خطة
 .محطات تكرير
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 ١٥٠تقرير الصناعة والبيئة 

ومن عيوب الإدارة في لبنان غياب التنسيق بين الإدارات، وكثرة التناقضات، وتنازع الصلاحيات في النصوص التي 
اب وهذا التنازع بثقلهما على القطاع الصناعي، ويؤديان إلى ضرر بيئي ويرخي هذا الغي. تنظم عمل هذه الإدارات

فعند التقدم بمراجعة أو بشكوى لا يعرف الشاكي ما . وتعرقل الفوضى المسيطرة الشاكي والصناعي في آن واحد. فادح
 .تي يقترفها وآلية تصحيح الوضع السوف يكون مصير معاملته، ونادرا ما يعرف المشتكى عليه بدقة المخالفات

 
كما لا يمكن الجزم بأن التنمية الريفية في القانون .  التي أقرها القانون اللبناني هدفها بيئيلا يمكن الجزم بأن الحوافز

 يمكن أن تكون هذه التنمية  وطنية استراتيجية للتنمية لافبغياب خطة. اللبناني وضعت بالتناغم مع الحماية البيئة
وبالعودة إلى الحوافز، يتبين أنّها تهدف في معظم الحالات إلى تشجيع انتقال . مستدامة ولا يمكن أن تكون البيئة مصانة

المصانع القائمة أو الجديدة من المدن إلى الريف دون معرفة ما قد تحدثه من ضرر على البيئة خصوصاً في ظل 
هذا إضافة لنقص جوهري يتمثل بعدم وجود التأمينات البيئية المفترض إيداعها . طابع الريفيضرورة الحفاظ على ال

 .خزينة الدولة تحسبا لإزالة الضرر الممكن حدوثه
 

ناوله قانون  الذي ت"الملوث يدفع"كما أن النصوص تغافلت عن تفعيل موضوع الضرائب والرسوم البيئية تماشياً مع مبدأ 
 مثلاً، الأمر الذي ساهم في تغاضي الملوثين عن التقيد  على التصريف والانبعاثاتحماية البيئة، بالتالي لم تحدد رسوم

 .بالقوانين البيئية التي تطبق على الصناعة في حال وجودها
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 ١٥١تقرير الزراعة والبيئة 

 
 المقدمة

 من أبرز مقومات اقتصاده مما أدى إلى تزايد المساحات المزروعة على زراعةتميز لبنان بخصوبة أرضه، لذا كانت ال
وبالرغم من إسهام ذلك في ازدهار القطاع وتزايد مداخيل المزارعين، إلا أن الأحداث التي مرت بلبنان . امتداد أراضيه

 ،لى أقلّ من النصفإرباح المزارعين أ تعتراجف  ، فادحة بهذا القطاعاضرار أألحقتعلى مدى عقدين من الزمن 
رشاد الزراعي؛ ملوحة المياه والتربة بسبب الاستعمال  الغياب الكامل للإ:نتيجة العوامل التاليةنتاجهم إت جودة دنّوت

فات الزراعية لى جانب انتشار الآإ  في الفواكه والخضار الكيماوية؛ النسب المرتفعة لرواسب المبيداتسمدةالمكثف للأ
 ، وبكميات كبيرةبوتيرة مرتفعةعلى نطاق واسع؛ تكاثر الحشرات بسرعة بسبب مقاومتها للمبيدات التي تستعمل عليها 

  مخاطر صحية على كل من المزارعوبالتالي إلىلى ظهور مناعة لدى سلالات كثيرة من الحشرات إدى أ ما
في هذا .  بشكل لا يسمح للتهوية الجيدة والمعالجة الفعالة لمشاكل الآفات اعتماد هياكل للدفيئات البلاستيكيةوالمستهلك؛

 .١١٠٥الإطار أبرمت اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة
 

 والاقتصادية من  الحلقة الأولى في سلسلة الإنتاج، فمسؤوليته ودوره كبيران في حماية الموارد الطبيعيةوتعتبر المزارع
وإلى جانب مشاكل الإسراف في استعمال . خلال تطبيق الإدارة البيئية السليمة لهذه الموارد بما يضمن استدامتها

 على البيئة من خلال نسبة استهلاكه المفرطة للموارد المائية، ويشير تقرير  قطاع الزراعةالكيماويات الزراعية، يضغط
وترتبط عملية الري . ١٩٩٤من كميات المياه المستهلكة عام  % ٧٠إلى تجاوزها الـ) ٢٠٠٢(واقع البيئة في لبنان 

 .، وتملّح التربة وتدهورها وبالتالي انجرافهاالزراعي بتداعيات كبرى منها شح الموارد المائية
 

يجب أن يمر عبر إطار تشريعي شامل ومتماسك ) كعامل مؤثر على البيئة والموارد الطبيعية (إن تنظيم قطاع الزراعة
ويسود اعتقاد خاطئ بأن الزراعة البيئية تعني العودة إلى . دامةومطبق بفعالية لتأمين مبدأي الزراعة البيئية والاست

أساليب قديمة، إلا أن معظم الدراسات والأبحاث الحديثة في مجال الزراعة قدمت تقنيات عصرية وفعالة تتماشى مع 
 .مبادئ الزراعة البيئية، وذلك التزاما بما اتُفق عليه عالميا من مبادئ التنمية المستدامة

 
الذي يشمل إنتاج المزروعات بكافة أشكالها (الإنتاج النباتي : تقسيم القطاع الزراعي إلى جزئين أساسيين هماويمكن 

، ومؤسسات  الماشية من أغنام وأبقار، وأعمال الرعيالذي يشمل مزارع(والإنتاج الحيواني ) كالخضار والفاكهة
 .هذا التقسيم"  والبيئةالزراعة" ويتبع تقرير ،)كالمسالخ

 
 

 التعاريف: الجزء الأول
 

"  المستدامةالزراعة"على المستوى الدولي، عرف العديد من القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي مفاهيم بيئية، كتعريف 
الإنتاج "كائنات المعدلة جينيا، إضافة إلى تعاريف أساسية كتعريف في المراجع الكندية، والزراعة العضوية ومفهوم ال

 .وذلك في التشريع الأوروبي" الحيواني
 

إلا أن النصوص القانونية اللبنانية افتقرت لمعظم هذه التعاريف، واقتصرت على تصنيف المؤسسات الزراعية 
، وحديثا ووفقاً لقرار لوزير البيئة، تم ١١٠٧الدواجن والطيور والاسطبلات والزرائب، محلات تربية ١١٠٦كالمسالخ

 الناتجة عن العملية ، إضافة إلى تعريف الملوثات١١٠٨ الأليفةأو الحيوانات/أو الطيور الداجنة و/ الأبقار وتعريف مزارع
، إضافة إلى الإشارة إلى ) وبكتريولوجية صلبة وسائلة وملوثات هوائيةمن نفايات(ية  الحيوانالإنتاجية في المزارع

                                                
 في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات اتفاقية تعاون فني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة ابرام - ٢٠٠١ -٦٣٤٧رسوم مال ١١٠٥

 المناطق الجافة والأراضي القاحلة
  الجدول- تصنيف المؤسسات الصناعية-٢٠٠١  -٥٢٤٣المرسوم  ١١٠٦
  الجدول- تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة-١٩٩٤ - وتعديلاته٤٩١٧ المرسوم ١١٠٧
أو /او الطيور الداجنة و/ لمزارع الابقار وستثمارأو الا/الشروط البيئية لرخص الانشاء و:  قرار وزير البيئة- ٢٠٠١ - ١٦/١القرار : قرار وزير البيئة ١١٠٨

 ١ المادة – الاليفة الحيوانات
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 ١٥٢تقرير الزراعة والبيئة 

ولا تعتبر النفايات الزراعية نفايات . ١١٠٩استهلاك الماء من قبل المزارع في مؤشر إلى الضغوط على كمية المياه
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير الصناعة والبيئة، المياه والمياه  (١١١٠ المحلية وفقا للتشريعات خطرة

 ).المبتذلة، والنفايات الصلبة
 

 الأدوية إلى جانب المؤسسات الزراعية، عرفت النصوص التشريعية المهن الزراعية وتلك التي تشمل تجارة
البسيطة، والعضوية  ( والأسمدة١١١٢،١١١٣ الزراعية كالأدوية الزراعية، وعرفت بعض النصوص المواد١١١١الزراعية

كحشرات (، كما عرفت النصوص وحددت بعض الآفات الزراعية ١١١٤)المصنعة، والعضوية الطبيعية غير المصنعة
 .١١١٥)الحمضيات

 
اعة وردت فقط في اتفاقيات دولية أبرمها والجدير بالذكر أن الإشارة الوحيدة إلى بعض المفاهيم البيئية المتعلقة بالزر

للمزيد من التفاصيل  (١١١٦لبنان حول مكافحة التصحر، حيث تم تعريف التصحر ومكافحته والأراضي وتردي الأراضي
 ).يراجع القارىء تقرير التربة

 
 

 تنظيم القطاع: الجزء الثاني
 

، ولعل )بما فيها تلك المرتبطة بالبيئة (١١١٧قطاع الزراعة بكافة جوانبه المرجع الأساسي في تنظيم تعتبر وزارة الزراعة
 منذ ما لا يزيد عن العشر سنوات كان السبب في تقليص صلاحياتها في قطاع الزراعة وانعكاساته إحداث وزارة البيئة

 .على البيئة
 

المحافظة على  لجهة واضحة المتعلقة بالزراعة لوزارة البيئةوإضافة إلى اعطاء بعض المهام المحدودة والعامة وغير ال
 نهرحماية حرم الأ، و١١١٨، تنظيم الصيد البري والمائي بالتنسيق مع وزارة الزراعة)مياه وتربة وهواء (الطبيعة
 مع الشؤون البيئية ، تقاطعت مهام وزارة الزراعة)التي تشمل الكيماويات الزراعية (١١١٩ من المواد الكيميائيةوالينابيع

ت، الخ  والمحميافي عدة مجالات، وهذا ما أسفر عن عدم وضوح المسؤوليات والمرجعية في عدة ملفات كالتحريج
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري المياه والمياه المبتذلة، والتنوع البيولوجي والارث الطبيعي(
 

، ١١٢٠ النافعة للزراعة والطيور وحماية الحيواناتنظمة المتعلقة بحماية الثروة المائيةالأ بتنفيذ وتقوم وزارة الزراعة
، وتتولى قضايا الري، أي مشاريع ١١٢١ الزراعية جميع الأسمدة وصنع وتوضيب واستيرادوتعنى بتنظيم عملية تجارة

 وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه(منتجة  لتأمين زراعات الري وتحديث أساليبه، بهدف الإفادة من الموارد المائية

                                                
أو /ور الداجنة واو الطي/ لمزارع الابقار وأو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و:  قرار وزير البيئة- ٢٠٠١ - ١٦/١القرار : قرار وزير البيئة ١١٠٩

 ٢  المادة– الاليفة الحيوانات
 ١جدول ال- المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة- وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤/٨٨انون ق ال١١١٠
 ٣ المادة - النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية- ١٩٩٨ -١٣٥٢٨المرسوم  ١١١١
 ٢ المادة -النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية- ١٩٩٨ -١٣٥٢٨ المرسوم ١١١٢
  ٨ المادة -حفظ ونقل كيانوس السوديوم المستعمل لاتلاف الحشرات في مرض البرتقال- ١٩٢٥ - ٧٨/١القرار : قرار وزير الزراعة ١١١٣
 ٢ المادة - الزراعية وبيع الاسمدةنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيرادتحديد النصوص الت- ١٩٧٠-١٥٦٥٩رسوم مال ١١١٤
 ١المادة – تعيين الحشرات والامراض التي تصيب الحمضيات ومكافحتها - ١٩٤٧ -٨٠٤٨رسوم مال ١١١٥
  من الإتفاقية١ المادة – ١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس فيحدة لمكافحة التصحرلاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المت ا- ١٩٩٥ -٤٦٩نون قا ال١١١٦
     وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب  تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦لمرسوم  ا١١١٧

 ظفين الفنيين فيهوالم 
 ١١المادة — وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهانظيم وزارة البيئة ت- وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٥٩١رسوم مال ١١١٨
 ١٦المادة —ين الخاصة في بعض وظائفها وتحديد ملاكها وشروط التعينظيم وزارة البيئة ت- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١رسوم مال ١١١٩
ظفين و وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الم تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦لمرسوم ا ١١٢٠

 ١٠٠ المادة -الفنيين فيه  
 ٤ و١ المادتان - الزراعية وبيع الاسمدةلمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد تحديد النصوص التنظيمية ا- ١٩٧٠ -١٥٦٥٩المرسوم  ١١٢١
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 ١٥٣تقرير الزراعة والبيئة 

، وتحضير مشاريع )للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة (١١٢٢)والمشروع الأخضر
، وتعميم أفضل التقنيات )Green Houses(لمحمية ، ومواكبة تطور الزراعات ا١١٢٣ الزراعية والحرجيةالطرقات

 حالياً بالاهتمام بقضايا الري لكن وبالرغم من هذا، تقوم وزارة الزراعة. ١١٢٤والطرق لحماية وري هذه الزراعات
ذها وإدارتها وزارة الطاقة داخل البستان نفسه فقط، أي مد القنوات الفرعية، أما القنوات الرئيسية والثانوية فتقوم بتنفي

أو المشروع الأخضر، كذلك الأمر في ما يتعلق بالطرقات الزراعية، فوزارة الزراعة تفتقر للعناصر / و١١٢٥والمياه
 في وبالتالي، فقد اقتصر دورها في هذه الحال على إرشاد المزارع. البشرية المتخصصة في المجال التقني والتنفيذي

هل يراعي إنشاء : ويمكن طرح عدة أسئلة في هذا المجال. لري، وتزويده بروزنامة ري وخرائط لبستانهمواضيع ا
 البيئية في الإنشاء؟ وهل تشمل تقنية الزراعات المحمية أفضل الممارسات البيئية ومعايير الطرق الزراعية المعايير

لا تلحظ النصوص التشريعية المحلية  إذ  عليه النصوص الدولية؟الزراعة العضوية والمستدامة وفقا لما حرصت
 .صراحة وبشكل مباشر أية إشارة للممارسات البيئية في الزراعة، أو لوضع المعايير البيئية في الاعتبار

 
 ، إلى جانب حفظ وصيانة١١٢٦ند الحاجة المواد الكيماوية والزراعية وحسن توزيعها ع تخزينكما تتولى وزارة الزراعة

إلا أنه من غير المعروف مدى مراعاة الوزارة . ١١٢٧ والآلات المعدة لمكافحة الحشرات والأمراض الزراعيةالمعدات
 .ميائيةللشروط البيئية خلال تنفيذ حملات مكافحة الآفات التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على المكافحة الكي

 
 شؤون التناسل والتربية والإنتاج والتغذية الحيوانية وشؤون الخيول وإلى جانب الإنتاج النباتي، تتولى وزارة الزراعة

 والمنتجات الحيوانات ( والتصدير المرتبطة بالثروة الحيوانية، ويشمل ذلك أعمال الاستيراد١١٢٨والأنظمة الخاصة بها
 الحشرية البيطرية والمواد التي تضاف الحيوانية والأعلاف ومواد تغذية الحيوان، والأدوية والعقاقير البيطرية والمبيدات

ر بيئية تراعي الحفاظ على والتي تحتاج إلى وضع شروط ومعايي(، ١١٢٩)إلى المنتجات الحيوانية الغذائية عند تصنيعها
 وقد لوحظ الافتقار إلى ١١٣٠،١١٣١تحسين المراعي الطبيعية وتنظيم استثمارها، و)الأنواع والأجناس والتنوع الطبيعي

  في ما يخص ١١٣٣ والبيئة١١٣٢نصوص تنظم تربية الأسماك، إذ تتم الإشارة فقط إلى دورٍ لكل من وزارتي الزراعة
فاصيل يراجع القارىء تقريري التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي، والمياه والمياه للمزيد من الت(تنظيم الصيد المائي 

 ).المبتذلة
 

 عدم وجود إختصاصيين بيئيين، مع الإشارة إلى وجود اختصاصات ذات ارتباط ويلاحظ في تنظيم وزارة الزراعة
 .١١٣٤بالعلوم البيئية كالهندسة المائية والحرجية

                                                
  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤-٥٢٤٦المرسوم  ١١٢٢

 ١٠٣ المادة -فنيين فيهال  
  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦رسوم مال ١١٢٣

 ١٠٣ المادة -الفنيين فيه 
  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦رسوم مال ١١٢٤

 ٥١ المادة -الفنيين فيه 
 ١٩ - ١٦ المواد – والكهربائية وتحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية- وتعديلاته١٩٦٦-٥٤٦٩المرسوم  ١١٢٥
 ١٧ المادة -تنظيم الدفاع المدني- وتعديلاته ١٩٦١ -٧٥٦٣رسوم م ال١١٢٦
        والآلات المعدة لمكافحة الحشرات الحشرات  المعداتتنظيم استعمال وصيانة: قرار وزير الزراعة -١٩٦٢ - ٢٩/١القرار : ار وزير الزراعةقر ١١٢٧

 ١ المادة -والامراض الزراعية 
      وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب  تنظيم وزارة الزراعة-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦ المرسوم ١١٢٨

 ٧١ المادة -الموظفين الفنيين فيه 
     وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب  وتحديد ملاكها تنظيم وزارة الزراعة-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦المرسوم  ١١٢٩

  ٩١ المادة -الموظفين الفنيين فيه 
 ٤ المادة -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨نون لقا ا١١٣٠

   عض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في ب تنظيم وزارة الزراعة-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦المرسوم  ١١٣١
  ٩٩ المادة -الموظفين الفنيين فيه 

    وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب  تنظيم وزارة الزراعة-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦المرسوم  ١١٣٢
  ١٠٠ المادة - فيهالفنيينالموظفين  

 )الجديدة (٧الفقرة-٢ المادة – احداث وزارة البيئة - وتعديلاته ١٩٩٣ -٢١٦انون ق ال١١٣٣
 ٤ المادة -)وشروط التعيين الخاصة فيها (احكام خاصة تتعلق بوزارة الزراعة - ١٩٥٩ -١٣٠المرسوم الاشتراعي  ١١٣٤
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 ١٥٤تقرير الزراعة والبيئة 

  والدراساتالتخطيط: الباب الأول
 

، افتقد القطاع الزراعي في لبنان لخطط واستراتيجيات واضحة في ظل غياب سياساتٍ تدعم هذا على مستوى التخطيط
 التخطيط والسياسات لذلك فقد كان من الطبيعي أن تغيب الجوانب البيئية عن إطار. القطاع من الناحية الاقتصادية

للمزيد من ( لمعالجة تدهور وتملح التربة بفعل الإسراف في الري العامة للزراعة، إذ لم تتم الإشارة إلى أية خطط
 .، ولم يتم وضع برامج وخطط لمكافحة الآفات الزراعية)التفاصيل يراجع القارئ تقرير التربة

أنواع (أساسيا في تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الزراعي المتزايدة مع نمو القطاع  دورا ويلعب التخطيط
 المتاحة وبين الموارد الطبيعية) الزراعات، المساحات المزروعة، حجم قطعان المواشي والدواجن، وكمية الأسماك

 .بما يضمن التنمية المستدامة) الماء والتربة(
 
، وتنفيذ ١١٣٥ الإنمائية وبرامج العمل للقطاع الزراعيالدراسات ووضع الخطط دور في تنفيذ أسند إلى وزارة الزراعةو

، ١١٣٦، وإعداد مشاريع المواصفاتالدراسات المتعددة المرتبطة بحماية الإنتاج الزراعي النباتي، وتنمية الثروة الحيوانية
 المواشي التي ترعى ضمن هذه المراعي إحصاءوزهار،  والأ النباتات وإحصاء،لمراعي الطبيعيةجراء مسح اوإ

 لتحسين المراعي وضع مخطط تنسيقيو تربية الحيوان، شتراك مع دائرة بالاستثمار وتحديد حمولة الا،وأنواعها
ستبدال الماعز الأسود والحد ا والعمل على ، جديدة وحيوانات ملائمةالطبيعية وزيادة الإنتاج الحيواني وإدخال نباتات

سائر وة لهذه المهمة،  وإعداد مشاريع القوانين الملائم، طبيعيةإنشاء محمياتو، امة حدائق حيواناتقإ ومن أضراره،
 .١١٣٨ الزراعية والحرجية لمشاريع الطرقات، إضافة الى التخطيط١١٣٧شؤون المراعي والحدائق العامة

 
 دور تخطيطي، يشمل دراسة إنماء المناطق  المديرية العامة للتنظيم المدني، أسند إلىإلى جانب دور وزارة الزراعة

، وقد ترجمت هذه الصلاحية من خلال مراسيم تصديق التصاميم ١١٣٩بالتنسيق مع الوزارات المعنية) بما فيها الزراعية(
ت زراعية التوجيهية لعدة بلدات لبنانية أُدرج ضمن مخططاتها تصنيف للمناطق بما يسمح أو يمنع إنشاء مؤسسا

 .١١٤٠) دواجن ومواشي، صناعات زراعيةمزارع(
 

 -والوزراء المختصين–أتاح لوزير البيئة  من خلال نص عام وقد أعطى قانون حماية البيئة دورا خجولا لوزارة البيئة
راضي القابلة للزراعة، خسائر في الأرض والشروط حماية التربة ومكافحة التصحر وتلوث الأاقتراح مراسيم حول 

أصول إخضاع ورض والموارد، تدابير تشجع الاستعمال الرشيد للأورض، وضع لائحة بالنشاطات المؤثرة على الأو
للمزيد ( ١١٤١المراقبةصول وأ والكيماويات المسموحة، سمدةلائحة بالأو، النشاطات المؤذية للترخيص من وزارة البيئة

جناس الحيوانية والنباتية وضع جردة بالأكما أولاها القانون نفسه مهمة ). من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التربة
وضع نظام مراقبة لولوج الموارد الحيوية الوراثية وجناس،  لحماية الأ واقتراح خطط،الموجودة والمعرضة للزوال

، إلا أنه لم يوضح )لمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعيل (١١٤٢واستعمالاتها
 من هذا القانون ٤٨ من المادة ٢وقضت الفقرة . ، كما لم يبين الجهة المسؤولة عن هذه المهمةالرابط مع قطاع الزراعة

 بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين دقائق تطبيق هذه المادة، بأن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
 .إلا أن أياً من هذه المراسيم لم تصدر بعد

 
                                                

 ٦ تان الماد–) ٤٧/١٩٨٥ا .معدل بموجب م( واعادة تنظيم الوزارة  بوزارة الزراعة مؤسسات عامةدمج- وتعديلاته١٩٨٣ -٩٧المرسوم الاشتراعي  ١١٣٥
 ١٢و

 ١٤ تان الماد–) ٤٧/١٩٨٥ا .عدل بموجب مم( واعادة تنظيم الوزارة  بوزارة الزراعةدمج مؤسسات عامة- وتعديلاته١٩٨٣ -٩٧المرسوم الاشتراعي  ١١٣٦
 ١٦و

 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ المرسوم ١١٣٧
 ٩٩ المادة –الفنيين فيه 

 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين زراعةتنظيم وزارة ال- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ المرسوم ١١٣٨
 ١٠٣ المادة -الفنيين فيه

 ١١دة  الما-اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته١٩٩٧ -١٠٤٩٠رسوم مال ١١٣٩
 تصديق التصاميم – ١٩٨١-٤٥٢٨؛ ١٩٩٢-٣٤٦٧؛ ١٩٩٣-٣٣٧٤؛ ١٩٩٤-٤٩٦٨؛ ١٩٩٨-١٢٨٥٩؛ ٢٠٠١-٦٩٠٩؛ ١٩٧١-٤٦٣المراسيم  ١١٤٠

 التوجيهية لعدة مناطق لبنانية
 ٣٨ المادة – حماية البيئةقانون – ٢٠٠٢-٤٤٤نون قا ال١١٤١
 ٤٨ المادة – حماية البيئةقانون – ٢٠٠٢-٤٤٤نون قا ال١١٤٢
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 ١٥٥تقرير الزراعة والبيئة 

التقييم البيئي "، ألا وهو لم تشر النصوص التشريعية المتعلقة بالقطاع الزراعي إلى مفهوم أساسي في مجال التخطيط
البيئة تطرق إليه بصورة خجولة قانون حماية ذي الذي انطلق في العالم في أواخر الثمانينيات، وال" تراتيجيالاس

 المشاريع لدراسات  مشيرا إلى ضرورة إخضاع بعض- منه٢٢ و٢١وتحديداً المادتين -في بابه الرابع ) ٤٤٤/٢٠٠٢(
أي اقتراح برنامج أو : "التحديد الثالث" (مشروع"وقد أحدث تحديد كلمة .  وتقييم الأثر البيئيالفحص البيئي المبدئي

ا كان المقصود نوعاً من الالتباس عما إذ")  أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمتهأو استثمار دراسة
هو التقييم البيئي الاستراتيجي، وبالتالي حصل نقاش حول مدى انطباق هذا المفهوم على التخطيط والدراسات العائدة 

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(للمشاريع الزراعية 
 

 الإنتاج النباتي: الفصل الأول
الوطني والمحلي، فقد شددت التشريعات الدولية على أهمية اللامركزية :  منحيين في قطاع الزراعةيتخذ التخطيط

، وعلى ضرورة وضع )كما ورد في التشريع البريطاني( في أرضه الإدارية والإنماء المتوازن في دعم بقاء المزارع
بنى على مقومات البيئة المحلية، وإمكانيات القطاع الزراعي فيها، كما تناولت مبادئ التخطيط في  للتنمية المحلية تُخطط

 وفقاً لإمكاناتها ومقوماتها بتحديد المواقع التي يسمح فيها بالزراعة، تفاصيل قطاع الزراعة لجهة تصنيف الأراضي
كما أشارت نصوص أخرى إلى وضع .  الصالحة للزراعة لغايات أخرىحتى أنها بلغت حد منع استعمال الأراضي

، وخطط طوارئ للحوادث والتسرب )كالمناطق التي يمكن أن تتلوث بالنيترات(خطط عمل خاصة للمناطق الحساسة 
 ).بريطانيا (، وتنظيم أعمال الري والتصريف)التشريعات الكندية(
 

أما على المستوى المحلي، فقد غابت الخطط والبرامج المتخصصة كخطط معالجة تدهور التربة ومكافحة الآفات 
 على مواد متناثرة لا تتعدى التخطيط ، واقتصر جانب التخطيطالزراعية بالرغم من ورودها ضمن مهام وزارة الزراعة

 .اضيالمحدود لاستعمال الأر
 

 الذي يهدف إلى ١١٤٣ وتنفيذ المشروع الأخضر تخطيطوتولى مكتب المشروع الأخضر الذي أحدث في وزارة الزراعة
فيما تناولت بعض النصوص تصنيف وتحديد مناطق معينة يسمح فيها . دعم التنمية الزراعية

 . أو طبيعيةك حماية لمواقع أثرية وذل١١٤٤،١١٤٥،١١٤٦،١١٤٧بالزراعة
 

وفي إطار الأدوار الإقليمية، نصت اتفاقية إنشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة القاحلة على دور المركز في 
 واقتراح الطرق ، الزراعيستثماروأولوياتها بالنسبة للاالقيام بدراسات بيئية متعددة في القطاع الزراعي تشمل التربة 

بحث مشكلات تدهور و التربة، ىثر الملوحة علوأفضل الطرق للري والصرف، أالملائمة لكل منطقة، ودراسة 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التربة (١١٤٨ والغطاء النباتي ووسائل المعالجةالزراعة

 
التي أُدمجت لاحقا بالمصلحة الوطنية لنهر -ق أعمال الري، أُعطي لمصلحة ري القاسمية ورأس العين وفي نطا

تحديد المقننات المائية التي يجب تخصيصها وتوزيع الماء  صلاحية تقرير -٧٤٢٢/١٩٧٤الليطاني بموجب المرسوم 
وبالرغم . ١١٤٩ات لموافقة وزارة الزراعة وتخضع القرار،للهكتار حسب نوع التربة وأنواع المزروعات وفصول السنة

، يطرح السؤال حول ما إذا كان هذا المرسوم مطبقاً بشكلٍ  في المحافظة على الموارد المائيةمن أهمية هذا التخطيط
للمزيد من . (المياه في المناطق الزراعية الأخرىوافٍ، وما إذا كانت هذه الصلاحيات قد لُحظت ضمن تنظيم مصالح 

 ).التفاصيل يراجع القارئ تقرير الماء والمياه المبتذلة
 

 في إعداد مشاريع وبرامج مكافحة الأوبئة الزراعية  في مجال مكافحة الآفات بدور وزارة الزراعةوانحصر التخطيط
نفيذها ودراسة الحشرات الزراعية والطرق الفنية لمكافحتها بالتعاون مع وحدة الأبحاث العلمية العامة والإشراف على ت

                                                
 ١  المادة -حداث مكتب المشروع الاخضرا- وتعديلاته١٩٦٣-١٣٧٨٥رسوم م ال١١٤٣
 ١ المادة - في لبنان الكبيرنظام التشجير- ١٩٢٤-٢٦٦١القرار : ار حاكم لبنان الكبيرقر ١١٤٤
 ادخال بعض الابنية في بعلبك في عداد الابنية التاريخية- ١٩٣٩-٣٨١٠رسوم م ال١١٤٥
 ١٠ المادة -تنظيم منطقة الارز - وتعديلاته ١٩٥٠-٨٣٦رسوم م ال١١٤٦
 ٣ المادة –منطقة صور العقارية - شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العينيرمي الى انشاء محميةقانون – ١٩٩٨-٧٠٨نون قا ال١١٤٧
 تفاقيةالا-برام اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلةا- ١٩٧١ -٢٧نون قا ال١١٤٨
 ٥-٤ المادة - إنشاء مصلحة ري القاسمية ورأس العين-١٩٥٨ -٢٠٠٢٢المرسوم  ١١٤٩
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 ١٥٦تقرير الزراعة والبيئة 

إلا أنه لم تسجل أية . ١١٥١، وتحديد أوقات المكافحة١١٥٠الزراعية المختصة والمرشدين الزراعيين في المراكز الزراعية
 الأسمدة( واستعمال الكيماويات الزراعية أما على صعيد تجارة. إشارة إلى وجود فعلي لخطط من هذا النوع

 الزراعية الثابتة التي تشمل أنواعا من المبيدات (، فقد أشارت اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة)والمبيدات
 تنظيمية وتقييمية لمبيدات الآفات الجديدة لتنظيم ومنع الإنتاج إلى ضرورة وضع خطة) (DDT)" ددت"كالـ (

 لإدارة المخزونات، ، وضرورة وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد المخزونات من هذه المواد الكيميائية١١٥٢والاستخدام
، إضافة إلى خطة عمل خلال سنتين من تاريخ نفاذ ١١٥٣لتحديد المواقع الملوثةوالسعي إلى وضع استراتيجيات ملائمة 

 .١١٥٤الاتفاقية
 

 في وزارة وقد أنشئت لجنة الأسمدة. ١١٥٦، ولجنة الأدوية١١٥٥ولعل هذا الدور يندرج من ضمن مهام لجنة الأسمدة
 وتتولى المهام ١٩٩٨ عام أما لجنة الأدوية فقد أنشئت في وزارة الزراعة. الأسمدة وأدرج بين مهامها تصنيف الزراعة

 :التالية
 لى فئات حسب جهة استعمالها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرهاإدوية الزراعية تصنيف الأ •
 فئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بهادوية الزراعية لكل من هذه الضع جداول بالأو •
 دخالها أو استعمالها من الناحية الصحيةإدوية الزراعية المسموح بوضع جداول بالأ •
دوية نسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأخطار على الإدرس الأ •

فيلة بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير  واقتراح مطلق التدابير الك،الزراعية المرخص بها
  ووزير الصحة العامة عند الاقتضاءالزراعة

 
 في ما يختص بالكيماويات  أدى إلى إيجاد تضارب في الصلاحيات بينها وبين وزارة الزراعةإلا أن تنظيم وزارة البيئة

 التي تعرض سلامة البيئة للخطر والتي تحديد أنواع المواد الكيمائية والمبيداتية، إذ أُسندت إليها مهام تشمل الزراع
تحديد المواد الكيمائية والمبيدات الواجب ، وجهزة المختصة وذلك بالتعاون مع الأ، وتصنيعها محليايجب منع استيرادها

 .١١٥٧ مسبقة ومراقبة استيرادهاجازة استيراد لإخضاعهاإ
 

 الإنتاج الحيواني: الفصل الثاني
في اختيار مواقع الإنتاج الحيواني المكثف، وهو ما لم ) البلديات(أشارت التشريعات الكندية إلى دور الإدارات المحلية 

لمناطق ، واقتصر تحديد ا) النباتي ولا بالنسبة للإنتاج الحيوانيلا بالنسبة للإنتاج(يتم لحظه في القانون الوضعي اللبناني 
، ١١٥٨أو الدواجن على مراسيم التصاميم التوجيهية للمناطق/التي يسمح أو يمنع فيها إنشاء مؤسسات لتربية المواشي و

 .وامل بيئية التي وضعت على أساسها المخططات، وإن كانت تلحظ عدون الإشارة إلى المعايير
 

 استشاري توجيهي، كمجلس ١٩٥٤في العام " المجلس الزراعي الأعلى"أما على صعيد الإنتاج الحيواني، فقد أُحدث 
، لكن هذا المجلس لم يعد ١١٥٩ والطيورتحسين تربية الحيواناتإلى تؤدي وبين مهامه اقتراح الطرق والوسائل التي 

 .موجوداً الآن
 

                                                
     وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب  تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦مرسوم  ال١١٥٠

 ٤٢ المادة -ظفين الفنيين فيهوالم 
 مكافحة الحشرات وامراض الثمار – ١٩٣٩ -٤٣٩٦ مرسوم ال١١٥١
  من الإتفاقية٣ الفقرة-٣ المادة – الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة- ٢٠٠٢ -٤٣٢نون قا ال١١٥٢
  من الإتفاقية٦ المادة – الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة- ٢٠٠٢ -٤٣٢نون قا ال١١٥٣
  من الإتفاقية٥ المادة – كهولم للملوثات العضوية الثابتةالاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستو-  -٤٣٢نون قا ال١١٥٤
 ٥ المادة - الزراعية وبيع الاسمدةتحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد- ١٩٧٠ -١٥٦٥٩رسوم م ال١١٥٥
 ٥ المادة -النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية- ١٩٩٨ -١٣٥٢٨رسوم م ال١١٥٦
 ١٩المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١رسوم م ال١١٥٧
؛ ١٩٩٣-٤٢٨٦، ١٩٧٦-١٠٨٩٢، ١٩٧٥-٩٦٩٠؛ ١٩٧٣-٥١١٤؛ ١٩٧٣-٤٩٧٩، ١٩٧٠-١٥٠١٤، ١٩٦٨-٩٣١١؛ ١٩٦٤-١٦٦١١:  المراسيم١١٥٨

ذوق مصبح، أميون، بعقلين، مزيارة، -مناطق ذوق مكايل (٢٠٠٠-٢٦٦٦؛ ١٩٩٨ -١١٧٢٦؛  ١٩٩٦-٩٧١٥،  ١٩٩٥ -٦٧٤٣  ١٩٩٤ -٤٨٣٧
 )، أميون،  بربارة، القصيبة، كوسبامعراب شننعير طا بزماردرعون حريصا غوسالقليعات، بعلشميه، بشامون، حمانا،  -ريفون-عشقوت

 ١ المادة -النظام الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى- ١٩٥٤- ١٧٦/١القرار : رار وزير الزراعةق ١١٥٩
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٥٧تقرير الزراعة والبيئة 

، إلا أنه لم ١١٦١ والبيئة١١٦٠ تنظيم صيد الأسماك أُسندت مهمة تنظيم الصيد المائي إلى وزارتي الزراعةوفي إطار
 في هذا المجال، كما لم يتبين أية نصوص تتعلق بتنظيم تصدر أية مراسيم تطبيقية ذات صلة بصلاحيات وزارة البيئة

 .عملية تربية الأسماك
 
  والشروطالمعايير: باب الثانيال
 

 الإنتاج النباتي: الفصل الأول
 حيزاً هاما في التشريعات والمراجع الدولية التي تناولت شروط  والشروط البيئية في قطاع الزراعةاحتلت المعايير

التشريع (وشروط الممارسات الزراعية الفُضلى في قطاع الزراعة ، )التشريع الأوروبي(تطبيق الزراعة العضوية 
 ويحمي الموارد بما يمنع تسرب المواد الكيميائية) ، الخمستودعات( ومرافقها ، وشروط إنشاء المزارع)البريطاني

 والانجراف وتلويث المياه،  والطبيعية للحد من مفاعيل الضجيجع شروط الابتعاد عن المناطق السكنية، ووضالمائية
ويات  في الري، ومعايير لحركة واستعمال الكيماإضافة إلى شروط بالنسبة لإنشاء السدود، واستعمال المياه المبتذلة

كما وضعت هذه التشريعات شروطاً لاختيار الأنواع ). التشريعات الأوروبية والبريطانية( ومبيدات الزراعية من أسمدة
دلة ، متطرقة إلى مشكلة عالمية مستجدة هي المواد المع)التشريع الأوروبي (الزراعية بما يحافظ على التنوع البيولوجي

وبالإجمال لم تغفل النصوص الدولية الإشارة إلى شروط الإدارة البيئية في قطاع الزراعة من . جينيا فنظمت زراعتها
، والنفايات والتربية والإنتاج الكثيف، وإدارة السماد، واستهلاك الطاقة، إضافة إلى تنظيم خلال تنظيم المواد الأولية

 ).الاتحاد الأوروبي(وضوعة على الإنتاج الزراعي العضوي بما يدعم المنتجات الصديقة للبيئة الملصقات الم
 

 وشروط بيئية مباشرة وصريحة في في مقابل تطور وتحديث القوانين الدولية، افتقرت النصوص اللبنانية إلى معايير
نظمة الزراعية تكاد تلامس الشأن البيئي بطريقة غير القطاع الزراعي، واقتصرت على بضعة مواد متناثرة في الأ

فلم تلحظ النصوص اللبنانية ذكراً للزراعة العضوية . مباشرة، من باب الحرص على السلامة والصحة العامة لا أكثر
 دا من وزارة البيئةوهذا ما يستدعي عملا جا. أو المستدامة، ولم تأت على ذكر الممارسات الفضلى في قطاع الزراعة

وضع مواصفات ومعايير وشروط حول كيفية معالجة الأخطار البيئية الناتجة عن تطبيقا لأنظمتها التي أعطتها صلاحية 
 .١١٦٢الزراعة

 
 من خلال -نظرا لكونه المستهلك الأكبر للماء-  في قطاع الزراعةوبالرغم من أهمية تنظيم استهلاك الموارد المائية

اتخاذ تدابير وشروط حاسمة تنظم أعمال الري للتخفيف من ضغط هذا القطاع على الموارد المائية، إلا أن مراجعة 
 للنصوص اللبنانية بينت أن النصوص المتعلقة بتنظيم أعمال الري واستعمال المياه في الزراعة قديمة جدا، وتتناول في

 وقد صدر أيضاً نص ١١٦٣ المطهرة إلا بترخيص من مديرية الصحة والزراعةغالبيتها منع استعمال المياه المبتذلة
، وبالرغم من ١١٦٤)الخضار والثمار الأرضية كالفريز وأمثاله(يحظر استعمال المياه المبتذلة لري المزروعات كليا 

ال المياه المبتذلة المعالَجة في ري المزروعات، لم يصدر أي نص عن الدولة اللبنانية التوجه العالمي الذي يشجع استعم
يعالج هذا الموضوع، بالإضافة إلى أن الممارسات الفعلية الحالية تشير إلى استعمال كثير من المزارعين لمياه الصرف 

 . في ري مزروعاتهمالصحي
 

جميع الآبار الكائنة في الحقول ، واشترط تطهير  لحاجة المزروعات أو الرية مستنقعاتإقاموحظر نص قانوني قديم 
لا يعرف إن كان لا -، علما بأن قانونا سابقا ١١٦٥ مرة في الأسبوع على الأقلضمن نطاق كيلومترين حول المساكن

 المختصة لسقي أراضي القرى  لها حق الري من الأقنية والأنهر ألزم أصحاب الأراضي والبساتين التي-يزال نافذا
 .١١٦٦والبساتين بتطهيرها وترميمها

                                                
ظفين وي بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الم وتحديد ملاكها وشروط التعيين ف تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦لمرسوم ا ١١٦٠

 ١٠٠ المادة -الفنيين فيه
 )الجديدة (٦الفقرة -٣ المادة – احداث وزارة البيئة - وتعديلاته ١٩٩٣-٢١٦انون ق ال١١٦١
 ٣الفقرة  -٢ المادة -احداث وزارة البيئة- وتعديلاته ١٩٩٣-٢١٦نون قا ال١١٦٢
 ١٢ المادة – والمواد القذرة التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة -١٩٣٣-٢٧٦١رسوم م ال١١٦٣
  ٤ المادة – العامة المحافظة على النظافة - ١٩٧٤-٨٧٣٥رسوم م ال١١٦٤
 ٢٨ادة الم–وقاية الصحة العمومية  - وتعديلاته١٩٢٠-١٨٨انون ق ال١١٦٥
 ٥ و ١ المادتان – قانون عثماني اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها- ١/٣/١٩١٨نون الصادر في قا ال١١٦٦
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 ١٥٨تقرير الزراعة والبيئة 

، والحد من الهدر والتلوث) السدود( وتصميم ودراسة منشآتها الموارد المائية إلا أن قانونا حديثا وضع شروطا لاستثمار
للمزيد  (١١٦٧ في هذا الإطارولا دور وزارة البيئةي بوضوح، ودون تحديد الصلاحيات طاع الزراعن الإشارة إلى القدو

 ).من التفاصيل يراجع القارئ تقرير المياه والمياه المبتذلة
 

المرتبطة بالتنوع البيولوجي، إذ يؤدي وتعتبر المكافحة الرشيدة والمنتظمة للآفات النباتية من أسس الممارسات الزراعية 
، فيما يؤدي سوء إدارة مكافحة الآفات النباتية والإسراف في ضعفها إلى تفشي أمراض وبائية تهدد التنوع البيولوجي

ت كيميائية تتراكم في استعمال المواد الكيماوية إلى انعكاسات سلبية على أنواع مفيدة من الكائنات الحية، وإلى ترسبا
مما يؤثر على صحتها وصحة الإنسان عندما تدخل في نظامه ) النباتية والحيوانية(أنسجة وخلايا الكائنات الحية 

 التي تفرض على المزارعين ينحصر تنظيم عملية مكافحة الآفات الزراعية ضمن مهام وزارة الزراعةو. الغذائي
ام مكـافحة إجبـاري للحشرات والأمراض الزراعيـة بالإجمـال، ولزراعـات  تبنّي نظ١١٦٨والمشاتل

 على أن يحدد الوزير بقرار المزروعات الخاضعة للمكافحة الإجبارية وتوقيتها والمواد ١١٦٩،١١٧٠،١١٧١،١١٧٢معينة
في وتسجل بعض الجوانب البيئية . ، إلا أنه من غير الثابت صدور قرار وزير الزراعة المذكور١١٧٣المستعملة فيها

 .١١٧٤الذي يشير إلى أساليب مكافحة غير كيميائية) رغم قدم النص(قانون تنظيم مكافحة دودة لوزة القطن وبذرة القطن 
 

والشركاء في الريع، وأصحاب حق الإستغلال والإنتفاع ) الضامنين(كما فرض على المزارعين والملاّك والمستأجرين 
 التي ترسله إلى  رفع إخبار إلى السلطة الإدارية١١٧٧،١١٧٨ير وعلى المخات١١٧٥،١١٧٦وأصحاب حق الإستعمال والمساقين

 عند وجود أي مرض أو ظهور حشرات، التي تضع أحكام مكافحة الحشرات لبعض أنواع وزارة الزراعة
 . ١١٧٩الزراعات

 
ن من مراجعة القانون الوضعي اللبناني المتعلق وفي إطار الشروط المتعلقة بإنتاج واستعمال الكيماويات الزراعية، تبي

 التي تشير إلى أهمية اتخاذ التدابير ، أن لبنان وقع على اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتةبقطاع الزراعة
، وقد ألزمت هذه الإتفاقية الدول الأعضاء ١١٨٠) الزراعية منهالا سيما المبيدات(اللازمة لخفض إطلاق هذه المواد 

 والحد من ،لدرين والكلوردينالأنتاج واستخدام إدارية للقضاء على أو اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والإ/وبحظر 
إلا أن الواقع يبين أن . ١١٨٢ير هذه المواد وتصد، وضرورة وضع شروط لحركة استيراد١١٨١ت.د.نتاج واستخدام الدإ

هذه النصوص غير مطبقة نظرا لعدم وضوح مستوى تطبيق حظر استعمال الددت وغيرها من المواد نتيجة لصعوبة 
 .ضبط أعمال التهريب

 
 الحشرية لجهة  المبيدات الكيماويات الزراعية لحظت النصوص تدابيراً وشروطاً تنظّم استيرادوفي إطار تنظيم تجارة
، ١١٨٤)ت.د.ندرين والدين والأرين والديالدرلدالأك(، إضافة إلى منع استيراد بعضها ١١٨٣ والنقلحفظ السجلات، التخزين

                                                
 تنظيم قطاع المياه- وتعديلاته٢٠٠٠-٢٢١انون ق ال١١٦٧
 ١١ المادة – ا ومراقبتهاتنظيم انشاء المشاتل الخاصة وانتاجه: قرار وزير الزراعة- ٢٠٠٠ - ٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١١٦٨
 ٣ المادة –  مهام وزارة الزراعة تحديد- وتعديلاته١٩٥٥ -٣١شتراعي رسوم الام ال١١٦٩
 مكافحة الحشرات وامراض الثمار – ١٩٣٩ -٤٣٩٦ مرسوم ال١١٧٠
 ٢ المادة -ن الصنوبر والسنديامكافحة دودة الزياح التي تعتري اشجار- ١٩٣٩ -٤٢٢٠رسوم م ال١١٧١
 وجوب اتخاذ الاحتياطات لمقاومة انتشار دودة لوزة القطن ودودة بذرة القطن- ١٩٢٥ -٣٦قانون الصادر بقرار عن حاكم لبنان الكبير  ال١١٧٢
 ٧ المادة –  مهام وزارة الزراعة تحديد- وتعديلاته١٩٥٥ -٣١شتراعي رسوم الام ال١١٧٣
 وجوب اتخاذ الاحتياطات لمقاومة انتشار دودة لوزة القطن ودودة بذرة القطن- ١٩٢٥ -٣٦كم لبنان الكبير قانون الصادر بقرار عن حا ال١١٧٤
 ٢ المادة – مقاومة الحشرات والامراض المضرة بالنبات – ١٩٢٥ -٣٠٤٤قانون صادر بقرار  ال١١٧٥
 ٢ المادة -وبر والسنديان الصنمكافحة دودة الزياح التي تعتري اشجار- ١٩٣٩ -٤٢٢٠رسوم م ال١١٧٦
 ٣٠ المادة -المختارين والمجالس الاختيارية- وتعديلاته ١٩٤٧/ ٢٧/١١نون قا ال١١٧٧
 ٢ المادة - الصنوبر والسنديانمكافحة دودة الزياح التي تعتري اشجار- ١٩٣٩ -٤٢٢٠رسوم م ال١١٧٨
 مضيات ومكافحتهاتعيين الحشرات والامراض التي تصيب الح- ١٩٤٧ -٨٠٤٨رسوم م ال١١٧٩
  من الإتفاقية٥ المادة – الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة- ٢٠٠٢-٤٣٢نون قا ال١١٨٠
 من الإتفاقية) ١ (٣ المادة – مام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتةالاجازة للحكومة الانض- ٢٠٠٢ -٤٣٢نون قا ال١١٨١
 من الإتفاقية) ٢ (٣ المادة – الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة- ٢٠٠٢ -٤٣٢نون قا ال١١٨٢
 حفظ ونقل كيانوس السوديوم المستعمل لاتلاف الحشرات في مرض البرتقال- ١٩٢٥ -٧٨انون ق ال١١٨٣
 ١ المادة – بعض الأدوية الزراعية تيرادمنع اس- ١٩٩٨ - ٩٤/١القرار : رار وزير الزراعةق ١١٨٤
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 ١٥٩تقرير الزراعة والبيئة 

اتها وتركيبها وضع ملصقات توضح بيان (١١٨٧،١١٨٨،١١٨٩،١١٩٠ والأدوية الزراعية السامة١١٨٥،١١٨٦وبيع الأسمدة
، وحظر البيع في غير المحلات المخصصة )الكيميائي ودرجة سميتها، وطريقة استعمالها والتخلص من عبواتها الفارغة

تجدر الإشارة إلى أن وزارة . إلا أن غياب الرقابة والمحاسبة يقلل من جدية تطبيق هذه النصوص الإيجابية. ١١٩١لبيعها
وهي إحدى أنواع المبيدات ( مادة المثيل برومايد د إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط استيراد بصدالبيئة

 ).المستعملة في لبنان والمضرة لطبقة الأوزون
 

قانون إحداثها مهام تتعلق بإبداء الرأي  المباشر، أسندت إلى وزراة البيئة من خلال إلى جانب دور وزارة الزراعة
 .١١٩٢ الزراعية والمبيدات والتي تشمل الأسمدة المواد الكيميائيةودراسة طلبات استيراد

 
 تقوم لجنة ١١٩٣،١١٩٤ المستخدمة بوضع شروط ومواصفات الأسمدة في وزارة الزراعةوفيما تقوم لجنة الأسمدة

 :  بـ١٩٩٨ عام  التي أنشئت في وزارة الزراعة١١٩٥الأدوية
دوية الزراعية المسموح بها على كل محصول زراعي معد  الأوضع جداول بكمية رواسب –

 مما هو مسموح به عالميانطلاقا إللاستهلاك 
 وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول –
 وضع شروط الوقاية من أخطار التسمم بالأدوية الزراعية –
 على الصحة العامة وذلك بالتعاون مع إتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي أخطار استعمال المبيدات –

 الصحة العامةوزارة 
 

وفي مجال التخلص من الكيماويات، وحمايةً الموارد المائية، منعت النصوص التشريعية رمي أية مواد في مجاري 
ويمكن أن يشمل هذا النص العام المواد الكيماوية  (١١٩٦المياه والغدران والبحر من شأنها الإضرار باستعمال المياه

، وأغفل ١١٩٧ في منطقة حماية عين الماء التي تستعمل للحاجات العموميةوفي نص محدد حظر إلقاء الأسمدة، )الزراعية
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير (النص المذكور الإشارة إلى حظر رميها في المسطحات المائية الأخرى 

 ).المياه والمياه المبتذلة
 

 والنفايات الزراعية من الناحية البيئية، انحصر ذكرها في  وضع شروط لإدارة ومعالجة الملوثاتعلى الرغم من أهمية
 وفي مناطق ١١٩٨النصوص التشريعية اللبنانية ببضع مواد قديمة تتناول منع طرح النفايات الزراعية بالإجمال

ن يتم طمرها ورصها بكمية من أعلى  أماكن لمعالجتها ، إضافة إلى لحظ إمكانية تعيين السلطات المحلية١١٩٩محددة
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النفايات  ()وهذه طريقة غير بيئية (١٢٠٠ سم٣٠ لا تقل عن تربةنقاض والأالأ

 .)الصلبة
 

                                                
  السماد والمواد المحسنة للارضتجارة- ١٩٣٩ -٦٩ قانون الصادر بقرار ال١١٨٥
 ٤ المادة – والادوية الزراعية والاعلاف  الاسمدةتنظيم تجارة- ١٩٦٨ -٦نون قا ال١١٨٦
 ٤ المادة – والادوية الزراعية والاعلاف  الاسمدةتنظيم تجارة- ١٩٦٨ -٦نون قا ال١١٨٧
 فرض شروط على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة - ١٩٦١ - ١٠١٤/١القرار : ار مدير عام الصحة العامةقر ١١٨٨
 ١ المادة – اعية السامة ومبيدات الحشرات في غير المحلات المخصصة لبيعهامنع بيع الادوية الزر- ١٩٦٣ -١١٧٦٦رسوم م ال١١٨٩
 ١ المادة –يتعلق بمواصفات ملصق عبوات الأدوية الزراعية والمعلومات الواجب توفرها - ١٩٩٨ - ٩٢/١القرار : رار وزير الزراعةق ١١٩٠
 ١ المادة – امة ومبيدات الحشرات في غير المحلات المخصصة لبيعهامنع بيع الادوية الزراعية الس- ١٩٦٣ -١١٧٦٦رسوم م ال١١٩١
 ٥ المادة -احداث وزارة البيئة - وتعديلاته ١٩٩٣ -٢١٦انون ق ال١١٩٢
 ٥ المادة –  الزراعية وبيع الاسمدةتحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد - ١٩٧٠ -١٥٦٥٩رسوم م ال١١٩٣
 ٥ المادة - الزراعية وبيع الاسمدةتحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد- ١٩٧٠-١٥٦٥٩رسوم م ال١١٩٤
 )١١ و٦ و٥ و٤الفقرات  (٥ و٤   المادتان-النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية- ١٩٩٨-١٣٥٢٨رسوم م ال١١٩٥
 ٦ المادة – والمواد القذرة التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة - ١٩٣٣ -٢٧٦١رسومم ال١١٩٦
 ٢ المادة – واستعمالها المحافظة على مياه الأملاك العمومية- وتعديلاته١٩٢٦ -٣٢٠انون ق ال١١٩٧
 ١ المادة – العامة المحافظة على النظافة- ١٩٧٤ -٨٧٣٥رسوم م ال١١٩٨
 ٢ المادة -انشاء منطقة حرم بجوار نبع العسل في جبل فاريا- ١٩٤٢-٦٤٩قانون  ال١١٩٩
 ١٣ المادة – العامة المحافظة على النظافة- ١٩٧٤ -٨٧٣٥رسوم م ال١٢٠٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ١٦٠تقرير الزراعة والبيئة 

 دولة لنفسها بحق تعيين مناطق لحماية أنواع من الأشجاروبناء على قرار قديم صادر عن حاكم لبنان الكبير، احتفظت ال
 إليها، وحتى منع صاحب الملك نفسه من إنزال المثمرة وحماية المناطق المشجرة من خلال منع دخول الحيوانات

م هذا القرار لم تطبق فعلياً مع ، إنما أحكا١٢٠١ذا كانت داخلة في منطقة موضوعة تحت الحمايةإرض له أماشيته في 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي(تغيير المعطيات الإدارية 

 
 في نطاق المناطق المحمية عبر السماح بزراعة العنب والتين إلى جانب ذلك، نظمت بعض النصوص أعمال الزراعة

 .١٢٠٢،١٢٠٣،١٢٠٤،١٢٠٥لتكون طعاما للطيور والحيوانات الأخرى، والحنطة والكرسنة وذلك شجاروالعليق والأ
 

 لاسيما لجهة إنتاج الأنواع النباتية، فقد لحظ عدد كبير من النصوص عدم سماح إنتاج أما على صعيد التنوع البيولوجي
 وضمن شروط حددت بموجب قرارات  قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعةالأنواع من البذار إلا تحت إشراف

، وكان قد سبق أن صدر قانون في ظل الإنتداب الفرنسي يفرض تدابير صحية متعلقة ١٢٠٦صادرة عن وزير الزراعة
 الزراعة تُتّخذ بقرارات صادرة عن المفوض  التي يشتبه في أن إدخالها أو نقلها يشكل خطرا علىبتجارة النباتات

، والتي تعد المعدلة جينياإلا أن النصوص لم تلحظ أي تحديث يدخل المفاهيم المعاصرة المتعلقة بالمواد  .١٢٠٧السامي
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير (من أبرز المخاطر المستجدة في قطاع الزراعة بالنسبة للتنوع البيولوجي 

 ). البيولوجي والإرث الطبيعيالتنوع
 

نها أ و،الزراعات الضرورية لصيانة التربة الزيتون باعتبارها من وتجدر الإشارة أيضاً إلى نص لحظ أهمية زراعة
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التربة (١٢٠٨خرىأي زراعات راضي التي لا تصلح لأترفع قيمة الأ

 
 الإنتاج الحيواني: الفصل الثاني

الأعلاف، الوقاية من ( المواشي تطرقت النصوص التشريعية الأوروبية إلى شروط بيئية في مجال تنظيم مزارع
 رعي، بالإضافة إلى شروط تنظيم تربية الأسماك وال) والسائلة، والمواد الكيماويةالأمراض، إدارة النفايات الصلبة

 ).التشريع الأوروبي والبريطاني(
 

  الحيوانات أن يقرر أعمال حماية التربة من رعيأما في لبنان، فقد أعطت النصوص القانونية الحق لوزير الزراعة
 منعاً باتاً في الأراضي المشاعية التي تعرضت عي، ومنع قرار صادر عن وزير البيئة الر١٢٠٩وذلك في أراضي الدولة

 . ١٢١٠لحرائق، وذلك لمدة خمس سنوات
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٥ المادة - في لبنان الكبيرنظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١لقرار ا: ار حاكم لبنان الكبيرقر ١٢٠١
  من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢٠٢

 ١٦ المادة –  مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين دارهالاراضي هي ملك للدولة وضمن 
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢٠٣

 ١٦ المادة -بلديات القرى المحيطةهي ملك للدولة وضمن مشاعات   
 ١٦ المادة  - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية: قرار وزير الزراعة- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢٠٤
  -الدولة  في قرية كفرزبد قضاء زحلة على عقارات ملك انشاء حمى وطني محمية: زير الزراعةقرار و- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار : قرار وزير الزراعة ١٢٠٥

 ١٦المادة 
 ٢ المادة -تنظيم انتاج بذار البطاطا وتحديد الشروط الفنية لهذا الانتاج- ١٩٧٤ - ٣٤٦/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١٢٠٦
 ٢ المادة –  أحكام عموميةوضع تدابير صحية متعلقة بتجارة النباتات- ١٩٢٦ -٢٤٨ رقانون الصادر بقرا ال١٢٠٧
  ديباجة الإتفاقية-١/٧/١٩٨٦الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية زيت الزيتون الدواية الموضوعة في جنيف بتاريخ - ١٩٩٥ -٣٩٢انون الق ١٢٠٨
 ١المادة –  التربة وتحريجها وحمايتها من المرعىحفظ- ٩/١١/١٩٥١نون الصادر في قا ال١٢٠٩
 ١٩٩٨ - ١٨١/١القرار :  قرار وزير البيئة١٢١٠
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 ١٦١تقرير الزراعة والبيئة 

 والأراضي الخاضعة  والأحراجفي الغابات) المواشي أو الدواجن(ونصت عدة قوانين على منع رعي الحيوانات 
 أخرى دخول المواشي والدواجن إلى المحميات كما منعت نصوص. ١٢١١لأملاك الدولة

إلا أن بعض النصوص القديمة لحظت شروطا للاستفادة من حق . ١٢١٧،١٢١٨،١٢١٩،،١٢١٢،١٢١٣،١٢١٤،١٢١٥،١٢١٦الطبيعية
، وذلك وفقا ١٢٢١)من خلال المزاد العلني أو التلزيم بالتراضي( والغابات المحتمية ١٢٢٠الرعي في أراضي الرعاية الحرة

 ،والحيوانات بطريقة اصطناعية النصوص بإنشاء حظائر لتربية الطيور ، كما سمحت بعض١٢٢٢لعدد رؤوس الماشية
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  (١٢٢٣،١٢٢٤،١٢٢٥،١٢٢٦ دون توضيح شروط ومعايير لذلكيوائها عند الحاجةإو

 ).تقريري التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي، والتربة
 

 ، وبالرغم من قِدم النص، وضع قانون تنظيم زرائب الحيوانات)المزارع(أما في إطار تنظيم مؤسسات الإنتاج الحيواني 
 النفايات  وتصريف، وأصول تخزين١٢٢٧ العامة داخل الموقعشروطا عامة بيئية تتناول المحافظة على النظافة

، وبعد ذلك التاريخ لم تَلحظ أية نصوص شروطا بيئية لإدارة ١٢٢٩، وتحديد كميات المياه الضرورية١٢٢٨الصلبة
محدودة التطبيق نظرا لإشكالية حول (المؤسسات الزراعية المعنية بالإنتاج الحيواني باستثناء قرارات لوزير البيئة 

 ١٢٣٠ليفةأو الحيوانات الأ/ر الداجنة وو الطيأو/بقار و الأ مزارعأو استثمار/نشاء ومتعلقة برخص إ) إطارها التشريعي
 حول السماح باستعمال وقرار عن وزير الزراعة) للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(

 .١٢٣١وتصدير مسحوق مخلّفات الدواجن المصنّعة والمعالجة حرارياً
 

 التي تصاب بأمراض أثناء  الحيواناتلإشارة إلى أن مرسوم الحجر الصحي البيطري حدد تدابير لعملية تلفتجدر ا
للمزيد من التفاصيل (إلا أن هذا المرسوم لا يتناول الشروط البيئية الضرورية في عملية التلف . ١٢٣٢الحجر عليها

 ).الصلبةيراجع القارىء تقرير النفايات 
 

                                                
 ٤٧ المادة - الخصوصيةادارة وبيع املاك الدولة - ١٩٢٦ -٢٧٥انون ق ال١٢١١
 ٢ المادة –جزر أمام شاطىء طرابلس انشاء محميتين طبيعيتين في بعض ال- ١٩٩٢ -١٢١نون القا ١٢١٢
  ٣ المادة – طبيعية ارز الشوف  انشاء محمية- ١٩٩٦ -٥٣٢ القانون ١٢١٣
  ٣المادة – طبيعية في اليمونة انشاء محمية- ١٩٩٩ -١٠القانون  ١٢١٤
  ٣  المادة–  طبيعية في بنتاعلانشاء محمية- ١٩٩٩ -١١نون قا ال١٢١٥
 ٤ المادة –  ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩نون القا ١٢١٦
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث انشاء حمى وطني محمية - ١٩٩٢ - ٢١/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢١٧

 ١٥ المادة – ي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطةالاراض
 ١٥ –  في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية: قرار وزير الزراعة- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢١٨
-  في قرية كفرزبد قضاء زحلة على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية: قرار وزير الزراعة- ١٩٩٢ - ٧١/١ار القر: قرار وزير الزراعة ١٢١٩

 ١٥المادة 
 ٤٨المادة –  الخصوصيةادارة وبيع املاك الدولة- ١٩٢٦ -٢٧٥انون الق ١٢٢٠
 ٢٢ المادة -قانون الغابات-وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في القانون ال ١٢٢١
 ٤٤، ٤٣، ٢٣ المواد -قانون الغابات - وتعديلاته٧/١/١٩٤٩في القانون الصادر  ١٢٢٢
صر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسة جبال لبنان الغربية حيث  من معاانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢٢٣

 ١٢ المادة -الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء انشاء حمى وطني محمية: قرار وزير الزراعة - ١٩٩٢ - ٢١/١القرار : قرار وزير الزراعة ١٢٢٤

 ١٢المادة – بنت جبيل حيث الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
 ١٢ المادة – ن على عقارات ملك الدولة في قرية حباليانشاء حمى وطني محمية: قرار وزير الزراعة- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢٢٥
 –  في قرية كفرزبد قضاء زحلة على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية: قرار وزير الزراعة- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢٢٦

 ١٢المادة 
 ١ المادة -تنظيم زرائب الحيوانات- ١٩٤٠-٢٣٩انون ق ال١٢٢٧
 ١٠ و ٨ المادتان -تنظيم زرائب الحيوانات- ١٩٤٠-٢٣٩انون ق ال١٢٢٨
 ٩ المادة -تنظيم زرائب الحيوانات- ١٩٤٠-٢٣٩انون ق ال١٢٢٩
أو /ر الداجنة وو الطيوا/ لمزارع الابقار وأو الاستثمار/بيئية لرخص الانشاء والشروط ال: قرار وزارة البيئة- ٢٠٠١ - ١٦/١القرار : قرار وزير البيئة ١٢٣٠

 ٥ المادة –  الاليفةالحيوانات
 واجن المصنعة والمعالجة حرارياًالسماح باستعمال وتصدير مسحوق مخلفات الد:  قرار وزير الزراعة– ٢٠٠١ – ١٦٦/١القرار :  قرار وزير الزراعة١٢٣١
 ٣٢ و ٣١ المادتان – الحجر الصحي البيطري – ١٩٦٣-١٢٣٠١المرسوم  ١٢٣٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٦٢تقرير الزراعة والبيئة 

 صلاحية تنظيم هذا النشاط في ما مضى بموجب نظام أما على صعيد الصيد البري فقد أعطى القانون وزارة الزراعة
، وقد أصدر ١٢٣٣الصيد البري وتعديلاته الذي أعطى وزير الزراعة صلاحية منع صيد كل طير أو حيوان مفيد للزراعة

ضعان شروطا لتنظيم عملية الصيد ويحددان أنواع الطيور والحيوانات بالنسبة لإمكانية وزير الزراعة قراراً وبلاغاً ي
 . ١٢٣٦،١٢٣٧، ويمنعان صيدها١٢٣٥، ويعرفان الطيور المفيدة للزراعة١٢٣٤صيدها

 
 ة تنظيم صيد الحيوانات والبيئة يسلّم صلاحي صدر قرار مشترك عن وزارتي الزراعةوبعد إحداث وزارة البيئة

للمزيد من التفاصيل يراجع  (١٢٣٨وزارتي البيئة والزراعة بالتعاون مع المجلس الوطني للصيد البريوالطيور إلى 
 ).القارئ تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي

 
 التراخيص: الباب الثالث

 
القطاع الزراعي تغطي جوانب بيئية من خلال إجراء دراسات تقييم أشارت القوانين الدولية إلى أنظمة للترخيص في 

، )كماً ونوعاً( والسطحية ، إضافة إلى فرض شروط للترخيص تتعلق بحماية المياه الجوفية)بريطانيا (الأثر البيئي
 ).استهلاك المياه، رمي المخلفات، الخ( من مؤثرات القطاع الزراعي والتنوع البيولوجي

 
 الحيوانية  الذي نظّم المزارع١٢٣٩وفي لبنان يخضع إنشاء بعض المؤسسات الزراعية لتنظيم المؤسسات المصنفة

ية ما يجعل هذه المؤسسات غير ملحوظة في الأنظمة ومؤسسات الصناعة الزراعية دون الإشارة إلى المزارع النبات
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(اللبنانية لتسهيل ترخيصها ودراستها ومراقبتها 

 
 عند الترخيص في قراراتها المتعلقة بتصنيف مواقع طبيعية إلى وجوب توافر شروط بيئية وشددت وزارة البيئة

لكن أحكام قانون البيئة التي قضت بوجوب توافر شروط بيئية . ١٢٤٠،١٢٤١،١٢٤٢،١٢٤٣لمشاريع زراعية ضمن هذه المواقع
 ضمن المواقع المصنفة طبيعية بقيت دون تطبيق لعدم صدور مرسوم يحدد دقائق ١٢٤٤عند الترخيص لمشاريع زراعية
 .تطبيق هذا القانون حتى تاريخه

 
 الإنتاج النباتي: الاولالفصل 

 الدواجن  بإنشاء مزارع بأن تتولى هذه الوزارة تحديد شروط الترخيصقضت أحكام قانون إحداث وزارة البيئة
إلا أن . المصنفة، وقد اقتصر دورها حتى الآن على مشاركتها في لجان التراخيص للمؤسسات ١٢٤٥والمزارع الحيوانية

، لا سيما في الإنتاج النباتي، جعل أنظمة )التعريف والتصنيف(عدم وجود تعريفات واضحة للمؤسسات الزراعية 
التراخيص قاصرة في هذا النطاق وهذا ما يترك المجال مفتوحا أمام انتهاكات للبيئة والصحة العامة من جراء غياب 

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(عي النباتي المفهوم الوقائي في قطاع الإنتاج الزرا
 

 في القطاع الزراعي بالتفكك لجهة تناولها بعض عناصر القطاع دون معالجته بشكل شامل، لقد تميزت نظم الترخيص
ولأعمال الري، وغابت آلية )  وأدويةبذار وأسمدة( للترخيص لحركة وتجارة المواد الزراعية لذلك لُحظت آليات

 ).باستثناء المشاتل الخاصة(الترخيص لمزارع المنتجات النباتية 
                                                

 ٨٤ المادة –وتعديلاته نظام الصيد البري - ١٨/٦/١٩٥٢انون الصادر في ق ال١٢٣٣
 ١ المادة – يد من طيور وحيواناتتقسيم طرائد الص:  قرار وزير الزراعة- ١٩٦٥ - ٢٩٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١٢٣٤
 ١ المادة – تقسيم طرائد الصيد من طيور وحيوانات: قرار وزير الزراعة- ١٩٦٥ - ٢٩٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١٢٣٥
 ١ المادة –  وحيواناتتقسيم طرائد الصيد من طيور: قرار وزير الزراعة- ١٩٦٥ - ٢٩٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١٢٣٦
 منع صيد الطيور المفيدة: عن وزير الزراعة- ١٩٨٥ -٣٣٥/٣  عن وزير الزراعةبلاغ الصادر ال١٢٣٧
 ٧ المادة -تنظيم الصيد البري: قرار وزيري البيئة والزراعة- ١٩٩٥ - ١١٠/١القرار : قرار وزيري البيئة والزراعة ١٢٣٨
  جدول ملحق– تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة –ته  وتعديلا١٩٩٤ -٤٩١٧مرسوم  ال١٢٣٩
 ٤ المادة –تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الاولي من المواقع الطبيعية  - ١٩٩٨ - ١٣١/١القرار : رار وزير البيئةق ١٢٤٠
 ٤ المادة – الدامور من المواقع الطبيعية تصنيف الموقع المعروف بمجرى وادي- ١٩٩٨ - ١٢٩/١القرار : رار وزير البيئةق ١٢٤١
 ٤ المادة –تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر بيروت المواقع الطبيعية  - ١٩٩٨ - ١٣٠/١القرار : وزير البيئة قرار ١٢٤٢
 ٤  المادة -مواقع الطبيعية  واقعة في منطقة الشوف من التصنيف مواقع- ١٩٩٨ - ١٣٢/١القرار : رار وزير البيئةق ١٢٤٣
 ٢١ المادة – حماية البيئة قانون – ٢٠٠٢-٤٤٤نون قا ال١٢٤٤
 ٢ المادة – احداث وزارة البيئة- وتعديلاته ١٩٩٣ -٢١٦نون قا ال١٢٤٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٦٣تقرير الزراعة والبيئة 

ن والأعمال  لتعاطي المه مهمة وصلاحية الموافقة على طلبات الترخيص لدى وزارة الزراعةتمارس لجنة الأسمدة
 والتوزيع نتاج والتصنيع والاستيرادعمال الإكما أنها تتولى الترخيص لأ. ١٢٤٦ الزراعيةالمرتبطة بتجارة الأسمدة

زير الزراعة ، صدر عن و١٩٦٨-٦وتطبيقاً للقانون . ١٢٤٧ والأدوية الزراعية والأعلافوالاستعمال المتعلقة بالأسمدة
قرار نظّم بموجبه عملية الترخيص لإدخال واستعمال الأدوية الزراعية إلى لبنان، وقد لَحظ جوانب بيئية لاسيما 

سماك والطيور والنحل والحشرات النافعة والكائنات الحية المفيدة في للأ يةمالس(ضرورة توضيح التأثير على البيئة 
كما يتولى وزير الزراعة الترخيص لحركة . ١٢٤٨)التفككوكم االترمن حيث ، مصيره في التربة التربة، تلوث المياه

 .، إلا أن قدم النص أدى إلى عدم لحظه أية إشارة الى المواد المعدلة جينيا١٢٤٩المواد الزراعية
 

 الواجب المواد الكيمائية والمبيداتلوزارة تحديد  هذه ا المتعلق بتنظيم وزارة البيئة١٩٩٤-٥٥٩١لقد أولى المرسوم 
وقد . ، مما أوجد تشابكا في الصلاحيات مع وزارة الزراعة١٢٥٠ مسبقة ومراقبة استيرادهاخضاعها لإجازة استيرادإ

تلاف إو أو استعمال أو حيازة أو نقل أو تسويق أو تحويل أ و استخراجأ نتاجإو نص قانون حماية البيئة على إخضاع أ
 بناء  يمنح ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءلتصريح مسبق و الخطرةأ/المواد الكيمائية الضارة و

، وذلك مع مراعاة النصوص المرعية ١٢٥١ء المختصين ولمراقبة وزارة البيئةعلى اقتراح من وزير البيئة والوزرا
 .الإجراء

 
 لصلاحيات  ووضع شروطه من خلال ممارسة القائمقام باستثمار الغاباتوتلعب الإدارات المحلية دوراً في الترخيص

للمزيد  ( ١٢٥٣ إعطاء معلومات متعلقة بالغابة، ويتوجب على طالب إجازة الإستثمار١٢٥٢ضمن منطقته وزير الزراعة
 ).من التفاصيل يراجع القارئ تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي

 
 يعي وذلك من دوائرحتى أعمال الري للزراعة أُخضعت للترخيص لا سيما في الأراضي المصنفة كمنظر أو كموقع طب

، ويمكن أن تتضمن رخصة استخدام المياه للزراعة تحديدا لكمية المياه التي يستخدمها صاحب ١٢٥٤الاقتصاد الوطني
، )عدم وجود دوائر الاقتصاد الوطني(إلا أن هذا النص لم يطبق فعلياً، خاصة لتغير المعطيات الإدارية  .١٢٥٥الرخصة

 . كافة المؤسسات الزراعية للإنتاج النباتي بطلب الترخيصإضافة إلى عدم التزام
 

 أن ؛ ويشترط للحصول على الترخيص خاص يصدر عن وزير الزراعةويخضع تأسيس المشاتل الخاصة لترخيص
 تشمل تحديد مصدر المطاعيم والبذور والغراس،  من وزارة الزراعةيستحصل صاحب المشتل على موافقة مسبقة

 والسلامة الإحيائية بشكل غير بما يؤمن الحفاظ على التنوع الطبيعي (١٢٥٦وتأمين مستلزمات الوقاية من الأمراض
بقى دون المستوى المطلوب مقارنة بالتفاصيل التي توليها التشريعات ، إلا أن مستوى تحديد الشروط البيئية ي)مباشر

 . لمكافحة الآفات والحماية من تدهور وانجراف التربةالدولية اهتماما بالغا، لا سيما لجهة اشتراط تقديم خطط
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٥ المادة –  الزراعية وبيع الاسمدةتحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد- ١٩٧٠ -١٥٦٥٩رسوم م ال١٢٤٦
 ٣ المادة - والادوية الزراعية والاعلاف الاسمدةتنظيم تجارة- ١٩٦٨ -٦نون قا ال١٢٤٧
 يل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان تنظيم إدخال وتسج٢٩/١تعديل القرار رقم – ٢٠٠٣ - ٣٩٢/١القرار : رار وزير الزراعةق ١٢٤٨
 ٣ المادة -انشاء قسم للحجر الصحي الزراعي- ١٠/٦/١٩٤٨ الصادر في قانون ال١٢٤٩
 ١٩المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١رسوم م ال١٢٥٠
 ٤٤ المادة – حماية البيئة قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤نون قا ال١٢٥١
 ٤١ المادة -التنظيم الاداري- وتعديلاته١٩٥٩ -١١٦شتراعي رسوم الام ال١٢٥٢
 ٧٦ المادة -قانون الغابات - وتعديلاته١/٧/١٩٤٩انون الصادر في ق ال١٢٥٣
 ١٢ المادة –ة في لبنان حماية المناظر والمواقع الطبيعي- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩نون الصادر في قا ال١٢٥٤
 ١٠ المادة – واستعمالها المحافظة على مياه الأملاك العمومية- وتعديلاته١٩٢٦ -٣٢٠انون ق ال١٢٥٥
 ٣ المادة -اتنظيم انشاء المشاتل الخاصة وانتاجها ومراقبته: قرار وزير الزراعة- ٢٠٠٠ - ٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١٢٥٦
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٦٤تقرير الزراعة والبيئة 

 
 الإنتاج الحيواني: الفصل الثاني

 أهمية للناحية البيئية للاستحصال على ترخيص) خاصة منها الكندية والبريطانية(لدول الأجنبية أعطت بعض تشريعات ا
 للمزارع والتي تشمل إنشاء مؤسسة لمزارع الإنتاج الحيواني، فأشارت النصوص البريطانية إلى أصول الترخيص

ونظّمت ). عدد الرؤوس(و إنهاء الرخصة، وتعتمد على حجم الإنتاج جديدة، أو تغيير الرخصة، أو نقل الملكية أ
النصوص الكندية موضوع استعمال الأعلاف مع تفضيل تلك المنتجة عضويا، كما تطرقت النصوص البريطانية إلى 

 .الترخيص لمزارع الأسماك
 

، إذ أشار نصوص القانونية اللبنانية إلى تنظيم الرعي للإنتاج الزراعي الحيواني، فقد تطرقت اللترخيصأما في إطار ا
 الخاصة  والأحراج في الغابات مسبق لرعي الحيوانات إلى ضرورة الحصول على ترخيص١٩٢٤نص صادر عام 

 على الترخيص الذي ، بالإضافة إلى موافقة نظارة الزراعة)كية الخاصةفي حال المل(والبساتين من مالك الأرض 
 .١٢٥٧)في الأراضي الموضوعة تحت الحماية(يعطيه المالك 

 
كما . ١٢٥٨،١٢٥٩يوانية الح هذه الوزارة تحديد الشروط البيئية للترخيص لإنشاء المزارعأولى قانون إحداث وزارة البيئة

أولى مرسوم تنظيم وزارة البيئة الدائرة الإقليمية في هذه الوزارة درس وإبداء الرأي من الناحية البيئية في طلبات 
، إلا أن هذه الدائرة لم يتم إنشاؤها بعد، وقد اقتصر دور ١٢٦٠)المواشي والدواجن( لإنشاء المزارع الحيوانية الترخيص
ئة، حتى الآن، على مشاركتها في لجان التراخيص للمؤسسات المصنفة، إضافة إلى اصدار قرار متعلق وزارة البي

، إلا أن ١٢٦١)ليفة الأأو الحيوانات/ر الداجنة وو الطيأو/الابقار و مزارع(بشروط الترخيص لبعض المؤسسات الزراعية 
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير  (كونه لم يعرض على مجلس شورى الدولةتطبيق هذا القرار يبقى محدوداً 

 ).الصناعة والبيئة
 

، إلا أن هذه ١٢٦٢ أصل حيواني من المنتجات الغذائية قرارا يضع شروطا فنية لتسجيل مصانعكما أصدر وزير الزراعة
 .الشروط لا تشمل شروطا بيئية

 
 المراقبة: الباب الرابع

 
تتخذ المراقبة البيئية أهمية كبرى في التأكد من تطبيق النصوص التشريعية، وذلك ما لحظته المراجع والنصوص 

 للتأكد من  على المزارع من قبل وزارة البيئةالقانونية الدولية، إذ أشارت مراجع كندية إلى أهمية وضع نظام تفتيش
ويشمل التفتيش فحص نوعية التربة، وتعطى صلاحيات واسعة لممثلي الجهات الرسمية لإجراء . تطبيق الأنظمة البيئية

كشوفات مفاجئة للتأكد من الالتزام ولحظت التوجيهات الأوروبية أيضا أهمية إجراء . عمليات تفتيش دون إنذار مسبق
مرة (، إلى جانب برنامج الرقابة الدوري )لدى المزارعين الذين اختاروا الزراعة العضوية( العضوية بمبادئ الزراعة

ة ، كما شددت التوجيهات الأوروبية على أهمية حفظ المستندات والوثائق لدى المؤسسات الزراعي)كل عام على الأقل
لمتابعة إدارتها البيئية، وليس التشريع البريطاني بعيدا عن هذه الروحية، إذ وضعت وكالة البيئة في بريطانيا برنامجاً 
مخططاً سلفاً لزيارة ومراقبة تنفيذ الرخص، وحددت وتيرة الزيارات بناء لحجم الإنتاج أو المخاطر المرتبطة بالنشاط 

سة لاستعمال النيترات ببرنامج مراقبة سجلات المزارع حول التزامها بمبادئ الزراعي، كما خُصت المناطق الحسا
 .منظمة" حملات" مع تطبيق الرقابة من خلال الخطة

 
 

                                                
 ٦ المادة - في لبنان الكبيرنظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١القرار : ار حاكم لبنان الكبيرقر ١٢٥٧
 ٢ المادة – احداث وزارة البيئة- وتعديلاته ١٩٩٣ -٢١٦نون قا ال١٢٥٨
 ١٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١رسوم م ال١٢٥٩
 ٢٤ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١رسوم م ال١٢٦٠
أو /ر الداجنة وو الطيوا/ لمزارع الابقار وأو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و: بيئةر اليقرار وز- ٢٠٠١ - ١٦/١القرار : رار وزير البيئةق ١٢٦١

 ٤ و٣ المادتان –  الاليفةالحيوانات
  من اصل حيواني في لبنان المنتجات الغذائيةتسجيل مصانع: قرار وزير الزراعة - ٢٠٠٢– ١٠٥/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١٢٦٢
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 ١٦٥تقرير الزراعة والبيئة 

 الإنتاج النباتي: الفصل الأول
وهذه هي النتيجة تبدو المقارنة في غير صالح القانون الوضعي اللبناني نظرا لافتقاره لأسس المراقبة البيئية السليمة، 

 .الطبيعية لإغفال فرض شروط بيئية في كثير من المواد القانونية
 

 .١٢٦٣  الإحصاء دائرة إلىابعض المعلومات المطلوبة منهألزم نص قديم المؤسسات الزراعية بتقديم 
 

 وذلك للإفادة القصوى من موارد ١٢٦٤،١٢٦٥ أساليب وطرق الري في مراقبةوأشارت النصوص إلى دور وزارة الزراعة
 أن تحديد شروط هذا التنظيم يتم بقرار من وزير ٣١/٥٥المياه في قطاع الزراعة، وقد ذكر المرسوم الاشتراعي 

، إلا أنه من مراجعة النصوص التشريعية، لم يتبين صدور أي قرار من هذا النوع يفصل كيفية مراقبة ١٢٦٦الزراعة
مهمة تطبيق نظام الري الذي تتبعه ) العشرينات(وقد أسندت إلى نواطير الحقول في فترات سابقة . ل مياه الرياستعما

للمزيد من المعلومات يراجع القارئ تقرير المياه والمياه . ( إلا أن أحكام هذا القانون لم تطبق فعليا١٢٦٧ًالسلطات المحلية
 ).المبتذلة

 
 وبيع وإنتاج البذار حرصا على الإنتاجية والوقاية من الأمراض  مراقبة عملية استيرادولى وزارة الزراعةكما تت

، وفي نموذج عن تطبيق هذا النص، وضع وزير الزراعة قرارا يركز على إنتاج بذار البطاطا للبيع ١٢٦٨الزراعية
 .١٢٦٩ على عملية الإنتاجوضرورة إشراف وزارة الزراعة

 
 وتشمل هذه المراقبة التأكد من ١٢٧٠) والأدويةالأسمدة( بمراقبة استعمال الكيماويات الزراعية وتنفرد وزارة الزراعة

 وذلك -ستعمال هذه الموادوهو ما يسهم بشكل غير مباشر بترشيد ا- ١٢٧١صلاحية وفعالية الأدوية في أعمال المكافحة
، إضافة إلى مراقبة الترسبات على المزروعات المعدة ١٢٧٢من خلال التحاليل المخبرية على الأدوية الزراعية

 الثروة وتتولى دائرة. ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية١٢٧٣،١٢٧٤للإستهلاك البشري والحيواني
 .١٢٧٥ مراقبة المشاتل الخاصة وتطبيق الأنظمة العائدة لهالإقليميةالزراعية لدى المصالح ا

 
 
 

                                                
 ٢ المادة - الاحصاءقبة المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية بواسطة دائرةامر - ١٩٤٢-١٥٥مرسوم الاشتراعي ال ١٢٦٣
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين ةتنظيم وزارة الزراع- ١٩٩٤ -٥٢٤٦المرسوم  ١٢٦٤

 ١٠٣ المادة -فيه
 ١ المادة -تحديد مهام وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٥٥ -٣١شتراعي رسوم الاالم ١٢٦٥
 ١ المادة -مهام وزارة الزراعةتحديد - وتعديلاته١٩٥٥ -٣١شتراعي رسوم الاالم ١٢٦٦
  ٢٠ المادة -نظام نواطير الحقول- ١٩٢٤ -٢٦١٨انون الق ١٢٦٧
ظفين و وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الم تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦لمرسوم ا ١٢٦٨

  ٤٦ المادة -الفنيين فيه
 ٢ المادة – تنظيم انتاج بذار البطاطا وتحديد الشروط الفنية لهذا الانتاج- ١٩٧٤ - ٣٤٦/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١٢٦٩
ك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديدملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤-٥٢٤٦رسوم م ال١٢٧٠

 ٤٠ المادة -الفنيين فيه
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦رسوم م ال١٢٧١

 ٤٤ المادة -فيه الفنيين
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين م وزارة الزراعةتنظي- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦مرسوم  ال١٢٧٢

 ٤٥ المادة -الفنيين فيه
سلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦مرسوم  ال١٢٧٣

 ٤٤ المادة -الفنيين فيه
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦مرسوم  ال١٢٧٤

 ٤٥ المادة -الفنيين فيه
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين ارة الزراعة تنظيم وز-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦المرسوم  ١٢٧٥

  ١١٣ المادة -الفنيين فيه
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 ١٦٦تقرير الزراعة والبيئة 

 وفقا لتنظيمها بمراقبة برامج مكافحة الأوبئة والأمراض والآفات الزراعية، وتقوم بمراقبة وتقوم وزارة الزراعة
 -ض الزراعية، كما أعطت بعض النصوص التشريعية القديمة، لمراقبة انتشار الحشرات والأمرا١٢٧٦المشاتل الخاصة

 من أجل إصدار التعليمات وفرض أعمال مكافحة الآفات  صلاحيات لوزارة الزراعة-التي تعنى بزراعات معينة
، إضافة إلى آلية ١٢٧٧ على تطبيقها الحمضية والإشرافوالأوبئة ومراقبة إجراءاتها، وفرض مكافحة حشرات الأشجار

 .١٢٧٨)وذلك بواسطة السلطات المحلية( الصنوبر والسنديان للتبليغ عن ظهور دودة الزياح في أشجار
 

مواد الكيماوية  لضرورة التحكم في استعمال اليعتبر هذا العمل ضمن أسس المراقبة البيئية في قطاع الزراعة
 وصحة الإنسان، لذلك فإن تحديث وانعكاسات الإسراف في استخدام المواد الكيماوية على البيئة والموارد الطبيعية

ة من متطلبات  البيئية، والتأكد من تطبيق أعمال الرقابالنصوص المرتبطة بالرقابة، وأخذها بعين الاعتبار المعايير
 .التشريعات البيئية الفعالة

 
 مراقبا يتأكد من تنفيذ الشروط والتدابير لاستعمال مادة كيانوس وفي مثال محدد، إنما قديم، تعين إدارة الزراعة

 ما تزال ، إلا أنه ليس واضحاً ما إذا كانت هذه المادة١٢٧٩السوديوم المستعملة لإتلاف الحشرات في مرض البرتقال
 .مستعملة

 
 الانتاج الحيواني: الفصل الثاني

 مراقبة الجمعيات أما على صعيد الإنتاج الحيواني، فقد نصت النصوص التشريعية اللبنانية على تولي وزارة الزراعة
ى أعمالها تطبيقا للأنظمة المتعلقة بحماية  والإشراف عل١٢٨٠ وتحسين نسلهاوالمنظمات التي لها علاقة بتربية الحيوانات

  الحيوانية قد أعطيت أيضا إلى وزارة البيئةوتجدر الإشارة إلى أن صلاحية مراقبة المزارع. وتنمية الثروة الحيوانية
وبالرغم من إيلاء هذ الصلاحيات لوزارتين بموجب . لاحيات مما يشكل تضاربا في الص١٢٨١بموجب مرسوم تنظيمها

المرسومين التنظيميين العائدين لكل منهما، بقي التطبيق محدوداً بسبب حاجة وزارة البيئة إلى العناصر البشرية اللازمة 
 .لتفعيل أعمال الرقابة

 
 للتأكد من حمايتها من الأمراض لثروة الحيوانية أيضا بمراقبة ومتابعة سلامة وصحة اتقوم وزارة الزراعة

، إلا أن المراسيم ١٢٨٣ في التطبيق في نطاق اختصاصها المكاني مع الإشارة إلى دور المصالح الإقليمية١٢٨٢والأوبئة
وقد . المراقبةوكيفية وهدف نوع ولا ،  هذه المواد لأحكامالخاضعةالإنتاج الحيواني لم تحدد نوع مؤسسات المعنية 

 العامة والخاصة بالتعاون مع  الحقّ في مراقبة الالتزام بالشروط الفنية والصحية للمسالخأعطي أيضا لوزارة الزراعة
 .إلا أن هذه النصوص لا تلحظ مراقبة بيئية. ١٢٨٤السلطات المختصة

 
 حمايةً  وفي مراقبة تطبيق شروط الرعي١٢٨٥ أعطي لنواطير الحقول دور في مجال التبليغ عن الأوبئة الحيوانيةكما

 .١٢٨٦للأراضي والغابات والحقول

                                                
ة رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦رسوم م ال١٢٧٦

 ٤٢ المادة -الفنيين فيه
 مكافحة الحشرات وامراض الثمار- ١٩٣٩ -٤٣٩٦ مرسوم ال١٢٧٧
 ١ المادة –  الصنوبر والسنديانمكافحة دودة الزياح التي تعتري اشجار- ١٩٣٩ -٤٢٢٠رسوم م ال١٢٧٨
 ١٠ المادتان –ونقل كيانوس السوديوم المستعمل لاتلاف الحشرات في مرض البرتقال حفظ - ١٩٢٥ - ٧٨انون الصادر بقرار عن حاكم لبنان الكبير ق ال١٢٧٩

 ١٢و
 ١ المادة -تحديد مهام وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٥٥ -٣١شتراعي رسوم الام ال١٢٨٠
 ٢١ المادة -روط التعيين الخاصة في بعض وظائفها وتحديد ملاكها وشتنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١رسوم م ال١٢٨١
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦رسوم م ال١٢٨٢

 ٧٧ المادة -الفنيين فيه
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين ة الزراعة تنظيم وزار-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦المرسوم  ١٢٨٣

  ١١٤ المادة -الفنيين فيه
رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦رسوم م ال١٢٨٤

 ٧٧ و ٨٣ المادتين -الفنيين فيه
 ١٩ المادة -نظام نواطير الحقول- ١٩٢٤ -٢٦١٨انون ق ال١٢٨٥
 ١٨ المادة -نظام نواطير الحقول- ١٩٢٤ -٢٦١٨انون ق ال١٢٨٦
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 ١٦٧تقرير الزراعة والبيئة 

مهام رقابية على الزرائب ) ضاءطبابة الق ( ونواطير الحقول، أعطيت وزارة الصحة العامةإلى جانب وزارة الزراعة
، وقد ركزت هذه الرقابة على موضوع الصحة العامة أكثر من ١٢٨٧ الفضلات الحيوانيةوالاسطبلات وكيفية تصريف

 .اهتمامها بالجانب البيئي
 

 الأمور المالية: الباب الخامس
 

 الداعمة للقيام بأفضل الأعمال الزراعية، إضافة إلى دعم  الماليةأشارت التوجيهات الأوروبية إلى أهمية الحوافز
 البيئية في ، كما شددت على أن تطبيق المعايير)الزراعة العضوية( الصديقة للبيئة  في أشكال الزراعةالاستثمار

 فقط للمزارعين ، على أن تُدفع التعويضات الحصول على تعويضاتالزراعية العادية لا يخول المزارعالممارسات 
 سنوي لاستهلاك المياه وهو يؤمن تغطية نفقات أما في بريطانيا فقد وضع رسم. الذين ينتهجون الزراعة العضوية

 . البيئي على المؤسسات الزراعية الخاضعة للترخيصلرقابة والتدقيقا
 

أما في لبنان، وفي ظل غياب للمعايير والشروط البيئية في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من غياب أو ضعف 
 في النصوص القانونية على ما أشار إليه قانون حماية  والرقابة البيئية، فقد اقتصرت الجوانب الماليةلآليات الترخيص

د بناء لقرار من حدو تخفف منها، تُأشكال التلوث أتقضي على  مالية لكل من يستعمل تقنيات البيئة من إعطاء حوافز
أي مرسوم يحدد دقائق تطبيقه على أي ويعتبر هذا النص نصا عاماً، علما أنه لم يصدر بعد . ١٢٨٨وزيري البيئة والمالية

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الموارد المالية للدولة بالإجمال يحول دون إعطاء . من القطاعات ومنها قطاع الزراعة
ي حوافز مالية من مصادر رسمية لما قد تشكله من عبء على الخزينة، وبالتالي فهو يحد من استعمال تقنيات بيئية ف

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(القطاعات الإنتاجية كقطاع الزراعة 
 

 صادرة في فترات سابقة لقانون حماية البيئة يفسر  لقطاع الزراعةولعل كون معظم النصوص المتعلقة بالجوانب المالية
من ضمن المشروع (ي البيئية، فاقتصرت على إعطاء دعم لاستصلاح الأراضي لغايات زراعية غياب ارتباطها بالنواح

، وتشجيع )دون أخذ الشروط البيئية بعين الاعتبار (١٢٩٠، وحوافز لتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة١٢٨٩)الأخضر
 .١٢٩١تجاتهم بأسعار تشجيعيةالمزارعين على الانتقال من الزراعات غير المشروعة إلى محاصيل مفيدة عبر شراء من

 
 عبر تحفيز استعمال أساليب زراعية -احتذاء بالنظم الدولية-ويمكن إدخال البعد البيئي بسهولة في هذه النصوص 

من خلال طرق الري، ( والبيئية  بما يخفف الضغوطات على الموارد الطبيعية-كالزراعة العضوية-صديقة للبيئة 
 ). النفايات والمخلفات الزراعية، إلخعمال الأرض، وبرامج مكافحة الآفات، وتصريفواست

 
 تُدفع لأصحاب الأراضي المعدة للمرعى ولأصحاب الماعز ، أشارت النصوص إلى تعويضاتإضافة إلى الحوافز

أما على صعيد . ١٢٩٢ نهائياً عن حقهم بالمرعى بهدف حماية التربة وتحريجهاالثابت حقهم بالمرعى فيها، لقاء تنازلهم
 الكهرباء على مشاريع الري الزراعي والمزارع التي تستعمل الطاقة  فقد لحظ نص قديم علاوة على رسمالرسوم

 .باشر في التخفيف من الضغط على إنتاج الطاقة، ويسهم هذا النص بشكل غير م١٢٩٣الكهربائية
 
 

 
 
 

                                                
 ٨٤ المادة -تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١ -٨٣٧٧رسوم م ال١٢٨٧
 ٢٠ المادة – حماية البيئةقانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ن نوقا ال١٢٨٨
 ١ المادة – "المشروع الأخضر"احداث مشروع استصلاح الاراضي - ١٩٦٣ -١٣٣٣٥رسوم م ال١٢٨٩
 تشجيع الاستثمارات في لبنان- ٢٠٠١ -٣٦٠انون ق ال١٢٩٠
 ١ المادة -وعةتنمية الزراعات المفيدة لاحلالها مكان الزراعات غير المشر- ١٩٦٧ -٣٧شتراعي رسوم الام ال١٢٩١
 ١ المادة –حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى - ٩/١١/١٩٥١نون الصادر في قا ال١٢٩٢
 ٤ المادة - البلدي على الكهرباءكيفية تطبيق الرسم- ١٩٧٠ -١٤٤٠٤رسوم م ال١٢٩٣
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 ١٦٨تقرير الزراعة والبيئة 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء الثالث
 

 الإجراءات الإدارية: الباب الأول
 

 المتعلقة بالمشاكل التي لحظت إجراءات إدارية لمعالجة الشكاوى) كندا وبريطانيا(على عكس النصوص الأجنبية 
، لم تصدر )، الخ، الدخان، الغبارالروائح، الضجيج(اك الممارسات الزراعية للمعايير والشروط البيئية الناتجة عن انته

فاقتصرت القوانين اللبنانية التي تنص أحكامها على وضع . أية نصوص قانونية لبنانية حديثة تنطبق على هذه القضية
 بهذا  تتعلق بمكافحة الأمراض والآفات الزراعية على نصوص قديمة، أعطت صلاحيات لنظارة الزراعةآلية إدارية

وعلى نظارة الزراعة إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب الأمراض وتحديد . الشأن ولكنّها لم تعد تلب المتطلبات الحاضرة
  أو حرجتصريح لنظارة الزراعة عند رغبة مالك أرض فيها غابة؛ كما وضعت آلية بال١٢٩٤التدابير الواجبة لمقاومتها

 لتأثيرها على المياه أو الأرض أو بتحويلها إلى أرض زراعية، وذلك يتيح للنظارة الاعتراض على عملية قطع الأشجار
إلا أن الواقع يؤكد على أن تطبيق هذا النص . ١٢٩٥ولةالمنظر، مع إمكانية استئناف الاعتراض لدى مجلس شورى الد

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري (بقي محدوداً لعدم الالتزام بإخبار الجهات المعنية عن هذه النشاطات 
 ).التنوع البيولوجي والارث الطبيعي، والتربة

 
 الإجراءات القضائية: الباب الثاني

 
 ضبط المخالفات: لفصل الأولا

 . في القطاع الزراعي ذات الطابع البيئي على جوانب محدودة ضبط المخالفاتاقتصرت آليات
 

 بمعاونة رجال أموري الغابات بيد نواطير وم من القطع، كانت صلاحية ضبط المخالفاتلحماية الأحراج
 ، فيما أعطى نص حديث صلاحية ضبط المخالفات في الغابات لمصلحتي حماية الغابات والأحراج١٢٩٦،١٢٩٧الأمن

ص عينه القوى الأمنية إلا أن هاتين المصلحتين لم تنشآ فعلياً، كما أولى الن ،١٢٩٨والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة
أما على صعيد مخالفات مكافحة الآفات الزراعية فقد . ١٢٩٩الحماية الأمنية لجميع الغابات المحمية وموظفيها ومشتملاتها

 في ما يختص بدودة الزياح التي و نواطير القرىأحراج و محافظي الأأعطيت هذه الصلاحية لمأموري القوة العامة أ
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي (١٣٠٠ الصنوبر والسنديانتعتري أشجار

 
  والعقوباتالمخالفات: الفصل الثاني

أشارت التشريعات الدولية الأوروبية والكندية إلى أهمية ردع مخالفات تطبيق الشروط والمعايير البيئية في قطاع 
 المرتبطة بالزراعة  من حق الاستفادة من الحوافزفأشارت التوجيهات الأوروبية، مثلاً، إلى حرمان المزارع. اعةالزر

 .العضوية عند الإخلال بالالتزام بشروط هذا النوع من الزراعة
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٤،٥لمادتان  ا-مقاومة الحشرات والامراض المضرة بالنبات -١٩٢٥ -٣٠٤٤ قانون الصادر بقرار ال١٢٩٤
 ٤  المادة - في لبنان الكبيرنظام التشجير- ١٩٢٤ - ٢٦٦١القرار : ار حاكم لبنان الكبيرقر ١٢٩٥
 ٥٥ المادة - الخصوصيةادارة وبيع املاك الدولة- وتعديلاته١٩٢٦ -٢٧٥انون ق ال١٢٩٦
 ١٢١ و ١٢٠ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته١/٧/١٩٤٩في انون الصادر ق ال١٢٩٧
 ١٧ المادة – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨نون قا ال١٢٩٨
 ١٨ المادة – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨نون قاال ١٢٩٩
 ٤ و ٣ المادتان - الصنوبر والسنديانمكافحة دودة الزياح التي تعتري اشجار- ١٩٣٩ -٤٢٢٠رسوم م ال١٣٠٠
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 ١٦٩تقرير الزراعة والبيئة 

، اقتصر )، المراقبة، الخ والشروط، الترخيصالتعاريف، المعايير(بالزراعة لافتقار النصوص للمفاهيم البيئية المتعلقة 
 والعقوبات ذات الصلة بالبيئة في القطاع الزراعي على بضع مواد غير مباشرة يلخّصها الجدول تحديد بعض المخالفات

 :التالي
 

 المخالفة العقوبة
 الغرامة الحبس

   الإنتاج النباتي
 أي إلقاء مواد تضر ٢ المادة مخالفة

مع (بالصحة أو بالراحة العمومية في المياه 
 ١٣٠١)التشدد عند التكرار

 .ل. ل٢٥٠,٠٠٠ – ٢,٠٠٠  أشهر٦ –يوم 

 بأضرار بالأملاك في حال تسبب المخالفة
  ١٣٠٢العمومية

 .ل. ل٢٥٠,٠٠٠ – ٢,٠٠٠  أشهر٦ –يوم 
 دفع نفقات لعقوباتويضاف إلى ا

 التصليح
 .ل. ل١,٠٠٠- ٢٥ -- ١٣٠٣أعمال الري بدون ترخيص

غرس أو زرع على ضفاف المسطحات 
 ١٣٠٤ الريالمائية أو بين حدود اقنية

 ل. ل٥٠٠,٠٠٠حتى  حتى سنة

 وأقذار ضمن منطقة حماية نبع إلقاء أسمدة
 ١٣٠٥تنتفع منه العامة

 ل. ل٥٠٠,٠٠٠حتى  حتى سنتين

عدم الإخبار عن ظهور حشرات وأمراض 
 ١٣٠٦زراعية

 ) القيمةليتعدمع ( ليرات ٥-١ --

 ١٣٠٧) ١-٥ و٤المادة  (قطع أشجار
 المغروسة أو النابتة      الأشجار

 ١٣٠٨تلقائيا
 للغير أو في الأماكن      قطع أشجار

 العامة

-- 
 سنتين -شهر
-- 

 شجرة/س . ل٢
 )أو احدى العقوبتين(شجرة /س. ل٥
إمكانية دفع ثمنها (+ شجرة /س . ل٢

 )لمالكها

   الانتاج الحيواني
  المعين للرعيدفع ضعفي الرسم -- ١٣٠٩ بدون دفع الرسمالرعي

 رأس/ل. ل٢٥٠,٠٠٠  أشهر٦ –شهرين  ١٣١٠إدخال مواشي إلى محمية
 إدخال مواشي إلى أرض مزروعة أو غابة

واقعة تحت الحماية الإجبارية بموجب قرار 
 ١٣١١من وزير الزراعة

مع (رأس /ل. ل٢٥٠,٠٠٠ابتداء من   أشهر ٦ –شهر 
مصادرة الطروش وبيعها لمصلحة 

 )أو إحدى العقوبتين) (حماية الغابات

                                                
 ٥٩ و ٥٨ المادتان – واستعمالها المحافظة على مياه الأملاك العمومية- وتعديلاته١٩٢٦ -٣٢٠انون ق ال١٣٠١
 ٦٠ المادة – واستعمالها المحافظة على مياه الأملاك العمومية- وتعديلاته١٩٢٦ -٣٢٠انون ق ال١٣٠٢
 ١٢ المادة –ماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان  ح- ٨/٧/١٩٣٩نون الصادر في قا ال١٣٠٣
 ٤-٧٤٥ المادة -قانون العقوبات - وتعديلاته١٩٤٣ -٣٤٠رسوم الاشتراعي م ال١٣٠٤
 ٧٤٨ المادة -قانون العقوبات - وتعديلاته١٩٤٣-٣٤٠رسوم اشتراعي م ال١٣٠٥
 ٩ المادة -مقاومة الحشرات والامراض المضرة بالنبات- ١٩٢٥ -٣٠٤٤ قانون الصادر بقرار ال١٣٠٦
 ١٠ المادة - في لبنان الكبيرنظام التشجير-  ١٩٢٤ - ٢٦٦١القرار : ار حاكم لبنان الكبيرقر ١٣٠٧
 ١٥ و ١٤ المادتان - في لبنان الكبيرظام التشجيرن- ١٩٢٤ - ٢٦٦١القرار : ار حاكم لبنان الكبيرقر ١٣٠٨
 ٥٣ المادة - الخصوصيةادارة وبيع املاك الدولة- ١٩٢٦ -٢٧٥انون ق ال١٣٠٩
 ٩ المواد - وبنتاعلاليمونة أرز تنورين وغابة  طبيعية فياتانشاء محمي- ١٩٩٩ -١١ ؛ ١٩٩٩ -١٠ ؛ ١٩٩٩ -٩نون قا ال١٣١٠
 من قانون ٢١يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة : عدلت( ١٣٧ المادة -قانون الغابات - وتعديلاته١/٧/١٩٤٩انون الصادر في ق ال١٣١١

 ) حماية الغابات٥٥٨/١٩٩٦
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 ١٧٠تقرير الزراعة والبيئة 

 المخالفة العقوبة
 الغرامة الحبس

 رأس/ل. ل٢٥٠,٠٠٠ابتداء من   أشهر ٦ –شهر  ١٣١٢ إدخال المواشي إلى الغابات
أو إحدى (ومصادرة الطروش 

 )العقوبتين
) مغروسة أو مزروعة( في أرض الرعي

ليس له عليها حق الرعي ويمكن أن تحدث 
 ١٣١٣ضرراً فيها

 ) القيمةليتعدمع (ل . ل١٠-١ --

 في ملك خاص مغروس أو معد الرعي
 ١٣١٤للتشجير

 بقيمة ضعفي نفقات غرس تعويض --
+   في المساحة المتضررة الاشجار
  التعويض تساويغرامة

 تعويض+ حيوان /س . قروش ل٥ -- ١٣١٥ في أرض محميةالرعي
 عن الضرر

   )نباتي وحيواني(مكافحة أمراض وآفات 
التسبب في انتشار مرض سواف بين 
الدواجن أو جرثومة خطرة على 

 ١٣١٦المزروعات أو الغابات

في حال التعمد إضافة  (الحبس
 )للغرامة

 ل. ل٢٠٠,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠

عدم مراعاة أنظمة مكافحة الأوبئة 
 ١٣١٧والأمراض النباتية

 ل. ل٢٠٠,٠٠٠حتى   أشهر٦حتى 

 
 

 وظة لتطوير القطاعالوسائل الملح: الجزء الرابع
 

إن نجاح تطبيق الإدارة البيئية في القطاع الزراعي، خاصة في البلدان في طور النمو، والتمكن من الانتقال بالقطاع 
ائل وأدوات  على هذه الموارد يستلزم وس والبيئية إلى قطاع محافظالزراعي من قطاع يضغط على الموارد الطبيعية

على أهمية الوعي البيئي لدى ) البريطانية والاوروبية(تدعم هذا الانتقال وتثبته، لذلك شددت القوانين الأجنبية 
  مهارات بيئية حول أساليب وتقنيات الزراعةالمزارعين، وبالتالي ضرورة القيام ببرامج توعية وتدريب تكسب المزارع

 .مستدامة، إضافة إلى إشارة مرجع كندي إلى أهمية منح المزارعين شهادات للالتزام البيئيال
 

السلطات العامة والمنظمات (وقد شددت النصوص الدولية على دور الشراكة بين مختلف القطاعات المعنية بالزراعة 
، إلى جانب دور الجامعات ومعاهد الأبحاث لتطوير تقنيات )لجمعيات البيئية وا والمبيداتالزراعية ومصانع الأسمدة

 . البيئية والصحية ومعايير الجودةزراعية حديثة لتطبيق المعايير
 

وتطبيقاً لمبدأ الشفافية، أشارت التوجيهات الأوروبية إلى أهمية وصول المعلومات إلى المستهلك حول المنتجات 
 "). إلى الطاولةمن المزرعة"مبدأ (ية الزراع

 
وفي لبنان، لحظت النصوص طرقا متعددة لتطوير القطاع تشمل برامج ومشاريع للتنمية الزراعية، وبرامج للإرشاد 

 .والتوعية، إضافة الى برامج الأبحاث والمعلومات
 

                                                
 ٢١ و ١٦ المادتان -غاباتحماية ال- ١٩٩٦ -٥٥٨نون قا ال١٣١٢
 ٧٦٥ المادة -قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣ -٣٤٠رسوم الاشتراعي م ال١٣١٣
 ١٣ المادة - في لبنان الكبيرنظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١القرار : ار حاكم لبنان الكبيرقر ١٣١٤
 ١١ المادة - في لبنان الكبيرنظام التشجير- ١٩٢٤ - ٢٦٦١ار القر: ار حاكم لبنان الكبيرقر ١٣١٥
 ٦٠٥ المادة -قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣ -٣٤٠رسوم الاشتراعي م ال١٣١٦
 ٦٠٦ المادة -قانون العقوبات- وتعديلاته ١٩٤٣ -٣٤٠رسوم الاشتراعي م ال١٣١٧
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 ١٧١تقرير الزراعة والبيئة 

 برامج التنمية: الباب الأول
 

إقليمية ودولية تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي وتشمل جوانب تتعلق بالحد من الآثار السلبية وقع لبنان اتفاقيات ثنائية و
على البيئة وذلك بموجب قوانين ومراسيم، إلا أنه لم تصدر مراسيم تحدد تفاصيل تطبيق معظم هذه الاتفاقيات الدولية 

 .الأمر الذي حد من درجة تطبيقها في لبنان
 

فانضم إلى .  على موضوع الري واستهلاك المياهقيات التي وقعها لبنان في مجال الزراعةوقد ركزت معظم الاتفا
تقديم وسائل دعم متعددة لجهة تبادل المعلومات والتقنيات التي نصت على  مم المتحدة لمكافحة التصحر الأاتفاقية

قامة برامج للري المستدام من أجل المحاصيل ، إضافة إلى لحظ إ١٣١٨طوير وبناء القدرات والتوعيةوالبحث والت
كما انضم لبنان إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية . ١٣١٩ وذلك من ضمن برامج العمل الوطنيوالماشية على السواء

 واتباع طرق  الموارد الطبيعيةيل صيانةللتنمية الزراعية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في سب
 .، إلا أن السؤال المطروح يبقى في مدى التزام لبنان بتطبيق هاتين الاتفاقيتين فعليا١٣٢٠محسنة في الإنتاج الزراعي

 
 لتنفيذ مشروع يرمي إلى ١٣٢١يةوعلى مستوى القروض، وقع لبنان اتفاقية قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراع

 وسائل الري  الصغيرة في المناطق الريفية التي يعاد تأهيلزيادة المداخيل الزراعية وإنعاش واستخدام مشاريع المزارع
لتي ستحقق أقصى تعزيز الخدمات الزراعية الأساسية ا، إضافة إلى فيها وإنجاز إدارة مستمرة ومتقدمة لموارد المياه

مساعدة عائلات المزارع المنعزلة لتحسين مداخيلها وذلك عبر تأمين موارد و ،الفوائد من الوفرة المتزايدة لمياه الري
لكن . كذلك مراقبة نوعية المستلزمات الزراعية وفضلات المبيدات.  لتجميع المياه مثلامستمرة للمياه كانشاء بحيرات

إلى جانب تأمين مياه الري، لا تشمل الوسائل الزراعية الملحوظة في الاتفاقية الممارسات البيئية لجهة أساليب مكافحة 
 .الآفات والري واستعمال الأرض

 
عزيز القدرات  في القطاع الزراعي من خلال تمراقبة البيئةكما وقع لبنان مشروعا آخر مع البنك الدولي يهدف إلى 

والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على مراقبة ) الطاقة والمياه حاليا( والكهربائية ساتية لوزارة الموارد المائيةالمؤس
 من لتزمات الزراعيةضبط جودة المس، إضافة الى  وجمع البيانات الهيدرولوجية وتفسيرها المياه الجوفيةنوعية خزانات

تعزيز قدرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية على مراقبة جودة المستلزمات الزراعية بهدف ترشيد استخدام خلال 
، كما أشار هذا القانون بشكل محدد إلى أساليب ١٣٢٢نتاج الزراعي الجودة على الإفات وتطبيق معايير الآمبيدات
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة (١٣٢٣الري

 
في مجالات ) فنيا وعمليا( للتعاون ١٣٢٥ وسوريا١٣٢٤على مستوى الاتفاقيات الثنائية، وقع لبنان اتفاقيتين مع المغرب

فاقيتان المقصود أو التفاصيل المتعلقة دون أن تشرح الات) الإدارة البيئية والمتكاملة (مرتبطة بدعم قطاع الزراعة
المركز كما أبرم لبنان اتفاقية تعاون في مجال الزراعات المحمية مع . بالإدارة البيئية والمتكاملة في قطاع الزراعة

دارة نظمة الإأنظمة تشميس التربة مترافقة مع أاستعمال  نصت على راضي القاحلةالعربي لدراسات المناطق الجافة والأ
تكاملة للآفات التي تتواجد في التربة للسيطرة عليها بدلا من استعمال الطريقة الشائعة القائمة على تعقيم التربة الم

 .١٣٢٦نظام الملش غير المتوافر لدى المزارعينمال استعو؛ يدابواسطة غاز الميثيل بروم
                                                

 ١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس فيالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر- ١٩٩٥ -٤٦٩نون قا ال١٣١٨
 ١٠ المادة – ١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس فيالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر- ١٩٩٥ -٤٦٩نون قا ال١٣١٩
  من الإتفاقية٤ المادة -الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية- ١٩٨٣ -١١نون قا ال١٣٢٠
 ١جدول -دوق الدولي للتنمية الزراعية الاجازة للحكومة بابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصن- ١٩٩٥ -٤٤٦نون القا ١٣٢١
 لتمويل ١٠/٨/١٩٩٤الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقعة بتاريخ - ١٩٩٥ -٤٠١انون قال ١٣٢٢

  من الإتفاقية٢الملحق - وتحديث قطاع الريمشروع تأهيل
 لتمويل ١٠/٨/١٩٩٤الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقعة بتاريخ - ١٩٩٥ -٤٠١انون قال ١٣٢٣

  من الإتفاقية٢الملحق - وتحديث قطاع الريمشروع تأهيل
والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية  تعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة اطاري للابرام بروتوكول- ٢٠٠٢ -٧٢١٧رسوم الم ١٣٢٤

  من البروتوكول١ المادة - في الجمهورية اللبنانيةووزارة الزراعة
  من المذكرة٦ المادة -لجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانيةابرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين ا- ٢٠٠١ -٦٠٧٧رسوم مال ١٣٢٥
 في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات ابرام اتفاقية تعاون فني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة- ٢٠٠١ -٦٣٤٧رسوم مال ١٣٢٦

  العمل في الإتفاقيةخطة- المناطق الجافة والاراضي القاحلة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٧٢تقرير الزراعة والبيئة 

 مونتريال المتعلق  التابع لبروتوكولمن خلال الهبات التي يقدمها الصندوق المتعدد الأطراف، كما تنفذ وزارة البيئة
، وهذان المشروعان يقدمان الدعم التقني والعلمي ١٣٢٧، مشروعين لبدائل المثيل برومايدبتدهور طبقة الأوزون

معقم التربة  (في سبيل القضاء على استخدام غاز المثيل برومايد) الخيم البلاستيكية(زارعين في الزراعات المحمية للم
 .والتحول نحو تقنيات التعقيم الصديقة للبيئة) المستنفذ للأوزون

 
 وضعت بين ١٣٢٨"المؤسسة العامة للزراعات البديلة"عامة تدعى لقطاع الزراعي أُنشئت هيئة وفي مبادرة رسمية لتنمية ا

التنمية المتكاملة ودعم ومساعدة المزارعين وتحديث وتطوير البنى التحتية الزراعية ونظم وشبكات الري أهدافها العامة 
إلا أنها لم تُعرف الزراعات البديلة، ولا مبدأ التنمية المتكاملة .  التنمية الزراعية المتكاملةالزراعية بما يتلاءم وحاجات

نتاج الحيواني نعاش الإإمشروع " مشروعا خاصا يدعى كما أنشأت وزارة الزراعة. مما يبقي آلية التطبيق غامضة
 في لبنان وتثبيت صغار المزارعين ومربي  الحيوانيةةنمية الثرو غايته ت"لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان

 . إلا أن هذا المشروع لم يشر إلى النواحي البيئية١٣٢٩المواشي في مناطقهم
 

 الإرشاد والتعليم: الباب الثاني
 

 الزراعية الحشرية، ، والتي تشمل أنواعا من المبيداتالثابتةستوكهولم للملوثات العضوية نصت التزامات لبنان باتفاقية 
 ،نشر الوعي في صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لديه في ما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتةعلى أهمية 

 وضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للجمهور ، بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتةوتزويد الجمهور
 على الصحة والبيئة وبشأن  وآثارها بشأن الملوثات العضوية الثابتةقل حظا من التعليموبخاصة للنساء والاطفال والأ

 وضع ،داريين تدريب العاملين والعلميين والمربين والموظفين التقنيين والإ، مشاركة الجمهور،بدائل هذه الملوثات
 .١٣٣٠ ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية،وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية

 
 ودعم الأبحاث في هذا  الزراعةن برنامجا جامعيا في الجامعة اللبنانية لتعليموقد تضمنت البرامج التربوية في لبنا

، إلا أن النصوص لم ١٣٣٣، إضافة إلى برنامج مهني لإعداد الفنيين في الزراعة وتدريب المزارعين١٣٣١،١٣٣٢المجال
 ) االتعليم الزراعيدائرة (وتتولى وزارة الزراعة. عةتوضح مدى تضمن هذه البرامج للمفاهيم البيئية في قطاع الزرا

 في تعميم التعليم  الزراعي وتتعاون مع وزارة التربيةدارة المدارس الرسمية الزراعية وتنظيم برامجها ونشر التعليمإ
 .١٣٣٤الزراعي

 
، وأعطيت بعض الأقسام ١٣٣٥ مراكز للإرشاد الزراعي تقدم المشورة للمزارعين في المناطقارة الزراعةكما أنشأت وز

 : دوراً إرشادياًوالدوائر لدى وزارة الزراعة
 الزراعي لتوجيه رشادتنظيم أعمال الإ:  الإرشاد الزراعي والمكتبةقسم البرامج الإرشادية في دائرة -

المزارعين إلى أفضل وسائل الإنتاج ولتحسين العمل الزراعي الريفي والعائلي وتطوير وتعميم وتحسين 
 المرشدين الزراعيين من الناحيتين الفنية والمسلكية وتجميع المعلومات من أساليب الإدارة المزرعية، وتأهيل

 ١٣٣٦الخاص وسائر شؤون برامج الارشاد الزراعيمصادرها في القطاعين العام و

                                                
  مونتريال لصالح وزارة البيئة لبروتوكول قبول هبة نقدية من الصندوق المتعدد الأطراف– ٢٠٠١ -٦٧٦٩ المرسوم ١٣٢٧
 "المؤسسة العامة للزراعات البديلة" تدعى انشاء مؤسسة عامة- ١٩٩٦ -٨٦٦٦رسوم مال ١٣٢٨
 يدعى مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان انشاء مشروع خاص في وزارة الزراعة- ١٩٩٤ -٥٤٥٠رسوم مال ١٣٢٩

 ٤- ١المادة –
  من الإتفاقية١٠ المادة – الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة- ٢٠٠٢ -٤٣٢نون قا ال١٣٣٠
 ٣ المادة -بنانية في الجامعة اللانشاء كلية الزراعة- ١٩٧٤ -٩٣٠٦رسوم م ال١٣٣١
  في الجامعة اللبنانيةتنظيم كلية الزراعة- وتعديلاته١٩٨١ -٤٥٢١رسوم م ال١٣٣٢
  الزراعي  الرسمي الفني والمهنيتنظيم  التعليم- ١٩٨٧ -٨انون ق ال١٣٣٣
د ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦مرسوم  ال١٣٣٤

 ٣٣ و٣٢ المادتان -الفنيين فيه
 انشاء وتحديد مواقع مراكز الارشاد الزراعي: قرار وزير الزراعة - ١٩٩٧ - ٢٩٤/١القرار :  وزير الزراعةقرار ١٣٣٥
ظفين و وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب المظيم وزارة الزراعة تن- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦لمرسوم ا ١٣٣٦

 ٣٦ المادة -الفنيين فيه
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 ١٧٣تقرير الزراعة والبيئة 

من خلال المراكز الزراعية في الأقضية، تأمين المشورة الفنية والعملية للمزارعين : المصالح الاقليمية -
بحاث العلمية  الارشاد الزراعي ووحدة الألبرنامج متكامل تضعه دائرة" والمربين بواسطة الارشاد وفقا

 أفضل الأنواع التي تلائم مختلف المناخات الزراعية المختصة؛ توجيه المزارعين بمختلف الوسائل الى زراعة
 .١٣٣٧ للاستهلاك أو التصنيع أو التصدير والعناية بالنباتات الطبية وسائر شؤون الارشاد والاحصاءوالأتربة

 
إلا أن أياً من هذه النصوص لم يوضح ما إذا كان الإرشاد يشمل المبادئ البيئية والممارسات الزراعية البيئية، علما بأن 
تطوير النصوص التشريعية وضمان مواكبتها للحداثة وانسجامها مع تشريعات حماية البيئة تقتضي دمج المفاهيم البيئية 

 . المممارسات الزراعية والإدارة البيئية والزراعة العضويةفضلفي برامج تدريب المزارعين لتشمل أ
 

 الأبحاث والمعلومات: الباب الثالث
 

، وقد أسند إلى مصلحة الأبحاث تلعب الأبحاث دورا هاما في تطوير التقنيات البيئية المستخدمة في قطاع الزراعة
تنظيم جميع أعمال البحث والاختبار وتنسيقها وتنفيذها عند الاقتضاء ى العلمية الزراعية هذا الدور منذ نشأتها، إذ تتول

، ١٣٣٨ وتنظيم استعمال الآلات الزراعية ومياه الري وشؤونه،نتاج الزراعي وتنميتهلى تحسين الإإوخاصة تلك الرامية 
 .١٣٣٩ك دورا لها لجهة الأبحاث الخاصة بالأسماكما لحظ تنظيم وزارة الزراعة

 
قدرات البحوث التطبيقية لمصلحة وورد ذكر الأبحاث في اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي من خلال تعزيز 

نواع والفصائل الجديدة للحبوب والبقول والخضراوات بحاث العلمية الزراعية في مجالات تجارب التحقق من الأالأ
، المكافحة ، أساليب الري، مكافحة أمراض النباتات)لى التنوع البيولوجيوهو ما ينعكس ع (شجارومحاصيل الأ

في حال تطبيق تفاصيل (وتسهم هذه المواضيع . ١٣٤٠عداد خرائط لهاإة وتصنيفها وبفات، فحص أنواع الترالمتكاملة للآ
 . نحو الزراعات المستدامة والصديقة للبيئةضير قطاع الزراعةفي تدعيم المبادرات الرامية إلى تخ) الاتفاقية

 
 

 الخلاصة
 تشير إلى أن القاسم المشترك بين معظم النصوص كان إن مراجعة النصوص التشريعية البيئية المتعلقة بقطاع الزراعة
لوحظ أن معظم القوانين فقد . ممارسات زراعية بيئيةقدمها وعدم مواكبتها للتطورات المستجدة في إطار تطبيق 

وقد .  نظرا لتغير المعطيات الإدارية وتغير التسمياتثيلتحدلجراء في هذا القطاع هي قديمة وبحاجة المرعية الإ
 في هذا القطاع  خجولاة دور وزارة البيئ بمعظم الصلاحيات المتعلقة بهذا الملف، في ما بقيانفردت وزارة الزراعة

نظرا لكونها حديثة العهد بالمقارنة مع تاريخ النصوص الذي يعود الكثير منها إلى فترات ما قبل السبعينيات وإلى 
 .الإنتداب الفرنسي

 
 أية إشارة أو وكما عانت معظم القطاعات من غياب المفاهيم البيئية، غاب عن النصوص المتعلقة بقطاع الزراعة

تعريف لمبادئ الزراعة المستدامة أو العضوية، أو لمفاهيم الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والممارسات الزراعية 
الرعي أو تربية ك(المواضيع الزراعية غالبية القوانين المرعية تناولت ، ولوحظ أن )Best Practices(الفضلى 
لى موضوع البيئة والحفاظ إالسلامة العامة فقط بدون التطرق الصحة و على أساس )، والكيماويات الزراعيةالحيوانات

 . بشكل مباشر والنباتيعلى نوعية التربة والتنوع البيولوجي
 

                                                
وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك  تنظيم وزارة الزراعة-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦المرسوم  ١٣٣٧

  ١١٦ المادة -الفنيين فيه
 ٢ المادة -انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية- وتعديلاته ١٩٥٧ -١٦٧٦٦رسوم م ال١٣٣٨
ظفين ولة رتب ورواتب الم وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلس تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦لمرسوم ا ١٣٣٩

 ١٠٠ المادة -الفنيين فيه
 لتمويل ١٠/٨/١٩٩٤الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقعة بتاريخ - ١٩٩٥ -٤٠١انون ق ال١٣٤٠

  من الإتفاقية٢ الملحق - وتحديث قطاع الريمشروع تأهيل
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 ١٧٤تقرير الزراعة والبيئة 

 راضي الزراعية المتضررة أو الغابات الأعادة تأهيلإلى موضوع تشجيع إلم تتطرق القوانين وعلى مستوى المعالجة، 
في غياب شروط  شجعت زيادة المساحات المزروعة  التصميم التوجيهيإلا أن مراسيم.  العشوائيالمعرضة للرعي

 .ومعايير بيئية واضحة للترخيص والاستثمار والمراقبة
 

إلى وجود حاجة ماسة إلى إصدار مراسيم تحدد تطبيق المواد البيئية من القوانين المرعية الإجراء، تجدر الإشارة أيضا 
 .دوية الزراعيةمنها الأوذكرت القوانين وجوب تحديد شروط بيئية للمواد الكيمائية الضارة والخطرة فعلى سبيل المثال 

  لبنان باتفاقيات دولية كمونتريال بروتوكولكما التزم إلا أنه لم يصدر أي مرسوم يحدد دقائق تطبيق هذه القوانين؛
بعضها في   اللازمةلا أن المراسيم التطبيقيةإ ،لم وغيرها تحدد له وجوب استعمال البدائل الزراعيةووبروتوكول ستوكه

 . هذا التاريخوبعضها الآخر لم يوضع حتى) يدافي حال الميثيل البرومكما (طور الإعداد ولم تصدر بعد 
 

منع وإضافة إلى النقص في المراسيم التطبيقية التنظيمية، افتقدت نصوص أخرى المتممات القضائية اللازمة، ففيما 
 . في حال المخالفةالعقوبات دلا أنه لم تحدد بعإ ،دوية الزراعية استعمال العديد من الأ٢٠/٥/٩٨تاريخ ٩٤/١القرار

 
إن دراسة النصوص القانونية اللبنانية تبين حاجة ماسة للاقتداء بتطور التشريعات البيئية على الساحة الدولية، وإدماج 

 :المفاهيم البيئية في القطاع الزراعي من خلال
تاج الإن(تحديد وتوضيح التعريفات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وإضافة المفاهيم الزراعية والبيئية الاساسية  –

 العضوية، الإدارة  النباتية، المزارع الحيوانية، الزراعةالزراعي، الإنتاج الحيواني، المؤسسات الزراعية، المزارع
 )المتكاملة للآفات، الزراعات البديلة، الخ

 خاصة وزارات الزراعة(ة تحديث النصوص التي تحدد وتوضح الصلاحيات وآليات التنسيق بين الجهات المعني –
 )والبيئة والصحة العامة

 )النباتية والحيوانية(وضع نظام تصنيف للمؤسسات الزراعية كافة  –
في وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع ) SEA (إدخال مفهوم التقييم البيئي الاستراتيجي –

 لزراعةا
 ، ومكافحة الآفات الزراعيةوضع برامج وخطط عمل لمعالجة تدهور التربة وإساءة استغلال الموارد المائية –
ض  والشروط البيئية التي يجب أن تحكم الممارسات الزراعية لجهة استعمال الأرتعزيز حضور ونوعية المعايير –

  الزراعية، ورمي المخلفات والنفايات والأسمدة، استهلاك المياه، المبيدات)الجلول في المناطق الجبلية(
  يشمل شروطا بيئية واضحة، ويرتكز على دراسات تقييم الأثر البيئيوضع نظام ترخيص –
  والشروط البيئية، مع تحديد الجهة المولجة بالرقابة ومنتظمة تعتمد على المعايير آلية مراقبة دوريةإتّباع –
 في  مالية للاستثمارتتعلق بإعطاء حوافز) قانون حماية البيئة (٤٤٤/٢٠٠٢استصدار مراسيم تطبيقية للقانون  –

الشهادات ( لتبنّي أسس الإدارة البيئية المتكاملة في القطاع الزراعي الزراعات الصديقة للبيئة، وامتيازات
 )والملصقات

 من خلال تحديد الكميات المسموح بها لكل مؤسسة زراعية، أو بفرض تنظيم استهلاك المياه في قطاع الزراعة –
  على معدل الاستهلاكرسوم

التي تشمل ردع التعدي على البيئة )  والعقوباتإجراءات وأسس المخالفات( الادارية والقضائية تحديد الآليات –
 والموارد الطبيعية

تقنيات الري، اختيار ( المستدامة الدراسات في مجال الزراعةتشجيع المبادرات المحلية في سبيل تطوير الأبحاث و –
 ومسؤوليته تجاه حماية ، وبرامج التوعية والتدريب للمزارعين التي تفعل دور المزارع)الأنواع النباتية الملائمة

 البيئة ومواردها
لمشاريع الثنائية والإقليمية والدولية المطبقة في القطاع الحرص على تعزيز الجانب البيئي في الاتفاقيات وا –

 .الزراعي في لبنان
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 ١٧٥تقرير السياحة والبيئة 
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 ١٧٦تقرير السياحة والبيئة 

 المقدمة
عرف لبنان بطبيعته الخلابة وهو قبلة للسواح الأجانب والعرب، مما جعل القطاع السياحي أساسياً في تنمية الاقتصاد 

 .الوطني
 

العلاقة المتبادلة بين البيئة والسياحة، إذ يعتبر القطاع السياحي ولعل العلاقة بين البيئة والقطاعات الاقتصادية تتجلى في 
من أكثر القطاعات الاقتصادية اعتمادا على سلامة البيئة واستدامة مواردها، فيما يتسبب سوء إدارة النشاطات السياحية 

 .بشكل مباشر في تدهور البيئة والموارد الطبيعية
 

 وهذا - ومن بينها قطاع السياحة-حرب في لبنان أبلغ الأثر في نشر الفوضى على مستوى كافة القطاعات وقد كان لل
 . للشاطئ ولقيمته البيئية، محصل تشويه، وانتهاكات لمعايير التنظيم المدنيما انعكس تعديات على الأملاك البحرية

 
 والمؤسسات  الفنادقد سنوات الحرب حاولت الدولة اللبنانية إعادة تنمية وتطوير هذا القطاع عبر السماح ببناءوبع

لى  المؤسسات السياحية القائمة إلا أن النمو العشوائي للقطاع السياحي أثّر سلباً عالسياحية الأخرى وتشجيع إعادة تأهيل
، مواقع المرافق السياحية )الماء، الطاقة، النقل(، وذلك من خلال كثرة السكان وضغطهم على الموارد والخدمات البيئة

في المقابل ظهرت مبادرات ومحاولات ). كمركبات الثلج، الجيت سكي، إلخ(والبنى التحتية، الرياضات السياحية الآلية 
 وتحميها في نفس الوقت، وتعمل على تطوير المجتمعات  التي تستثمر الموارد الطبيعيةمتزايدة باتجاه السياحة البيئية

 .المحلية؛ إلا أن إساءة إدارة نشاطات السياحة البيئية من شأنها الإضرار بالبيئة أكثر من حمايتها وتنميتها
 

لبية للقطاع السياحي، أظهرت مراجعة التجربة الدولية نقصاً في التشريعات البيئية بين الجوانب الإيجابية والجوانب الس
إلا أن . في قطاع السياحة لا سيما في الدول النامية التي تميل للاعتماد على المبادئ العامة دون وضع تفاصيل تطبيقية

فز على اتخاذ قرارات إيجابية وتطبيق وجود إطار تشريعي وقانوني حديث يجنب البيئة الآثار السلبية للسياحة، ويح
لذلك كان لا بد من دراسة وتحليل التشريعات اللبنانية المتعلقة بالسياحة، بغية تقييم جوانبها . سياسات تنموية نافعة

 . البيئية، وإظهار الثغرات الموجودة للعمل على تحديث القوانين وسن التشريعات اللازمة لقطاع سياحي مستدام وبيئي
 
رز ما يميز التشريع اللبناني هو نظرة قطاع السياحة تجاه البيئة فهي أحادية الاتجاه إذ شددت النصوص على ضرورة أب

صيانة البيئة بهدف دعم القطاع السياحي، فيما ندرت النصوص التي تستهدف تنظيم هذا القطاع للحد من انعكاساته على 
 .ت في غالبيتها الشروط الصحية والسلامة العامةالبيئة، وتركزت على المفاهيم العامة التي تناول

 
 

 التعاريف: الجزء الأول
 

السياحة البرية، السياحة (على المستوى الدولي بمختلف عناصره ومسمياته " السياحة البيئية"بالرغم من بروز مفهوم 
، )العلمية، السياحة الثقافية، السياحة الزراعية، السياحة الريفيةالمغامراتية، السياحة الطبيعية، السياحة البديلة، السياحة 

 .لم ترد في النصوص اللبنانية أية إشارة إلى هذا النوع من النشاطات السياحية
 

سواح والمناطق السياحة التي تلبي حاجات ال"على أنها ) وفقا للمنظمة العالمية للسياحة (وتعرف السياحة المستدامة
 ".المضيفة، وتحمي الفرص السياحية المستقبلية وتعززها

  
 ثرواتها الطبيعية وتحقيق الربح الاقتصادي الذي يمكن أن تقدمه السياحة دون  الدول فرصة استثمارتمنح السياحة البيئية

 :وتتبع هذه السياحة مبادئ الاستدامة من خلال. لةالإضرار بالموارد التي تعتمد عليها الدو
  والإرث الثقافيالمحافظة على الطبيعة –
 إشراك المجتمعات المحلية –
 شرح الثروات الطبيعية والثقافية للزوار –
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 ١٧٧تقرير السياحة والبيئة 

لفنادق، بل تشمل أما في لبنان فلم تتجاوز التعريفات في القطاع السياحي المنشآت والمرافق السياحية التي لا تنحصر با
العديد من المنشآت والمؤسسات والمرافق، وقد تعددت المراسيم والقرارات التي تناولت تعريف المؤسسات السياحية 

، والمشاريع ذات المنفعة ١٣٤١،١٣٤٢،١٣٤٣والفندقية وتحديد المهن السياحية، فعرفت النصوص المؤسسات السياحية
 التي ، فيما غاب تحديد أو تعريف مهن أو مؤسسات السياحة البيئية١٣٤٥)الدليل السياحي(، والمهن السياحية ١٣٤٤السياحية

تعد الأساس لتنظيم قطاع سياحي بيئي، لا سيما على صعيد وضع نظم للشهـادات البيئية للمؤسســات السياحيـة 
)ِAccreditation(وفقا لتطبيق المنهجيات والممارسات المستدامة . 
 

، كما ١٣٤٦ تحديد المشاريع التي تعتبر ذات منفعة سياحية بمرسوم بناء على اقتراح وزير السياحةس الوزراءويتولى مجل
 المهن وجميع المؤسسات السياحية وفقاً لقواعد ومقاييس وشروط ١٣٤٧يتولى مجلس الوزراء تحديد وتنظيم وتصنيف

، إلا أن المرسوم التطبيقي لم يتناول ١٣٤٨ على اقتراح وزير السياحةتحدد بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء
 .تفسير المقاييس والشروط المطلوبة لتصنيف المؤسسات السياحية بل نص على أن تحديدها يتم بمراسيم لاحقة

 
 

 تنظيم القطاع: الجزء الثاني
 

مراقبة، تنفيذ مشاريع، ( السياحي، وإنماء السياحة بكافة عناصرها  المرجع الأول لتنظيم القطاعتعتبر وزارة السياحة
 إلى محدودية ، وأدى صدور معظم النصوص المتعلقة بوزارة السياحة قبل إحداث وزارة البيئة١٣٤٩)تنسيق، ترخيص

كما أن . ي تتمكن من أخذ العامل البيئي بالحسبان، وهذا ما يستوجب تحديث النصوص ك)أو غيابه(تأثير العامل البيئي 
تنظيم وزارة البيئة لم يشر صراحة إلى صلاحيات متعلقة بالقطاع السياحي قياساً على الصلاحيات المرتبطة بالقطاعات 

 ).، إلخالصناعة، الزراعة(الأخرى 
 

اع السياحي عن الحداثة أدى إلى محدودية الجانب البيئي فيها لذلك، فإن ابتعاد النصوص القانونية المتعلقة بتنمية القط
وحصره بالتلوث البصري للمناظر الطبيعية، فيما افتقر تنظيم قطاع السياحة إلى مفهوم الإدارة البيئية وإيجاد أفضل 

 .ن أبرز عناصر السياحة الصديقة للبيئة والسائلة، واستهلاك الموارد، وهي مالممارسات على صعيد النفايات الصلبة
 

  والدراساتالتخطيط: الباب الأول
 

 والدراسة على المدى القصير والبعيد وذلك  تحمل في طياتها وفي جوهرها عامل التخطيطإن أسس السياحة المستدامة
ناطق المضيفة حاليا، وحماية لفرص السياحة المستقبلية وتعزيزها، إلا أن غياب هذا المفهوم تلبية لحاجات السواح والم

انعكس على غياب وتشتت عملية التخطيط والدراسة لهذا القطاع، ) من الناحية الرسمية والقانونية(عن الواقع اللبناني 
 التي تدرس طاقة المناطق )Carrying Capacity(" قدرة الاحتمال السياحية"فغابت عن النصوص القانونية دراسة 

السياحة الشتوية للتزلج، (لاستقبال السواح واستيعاب نشاطاتهم والتي عادة ما تتركز في فصلين من السنة 
 ). والاصطياف

 
والإطار الاستراتيجي للسياحة المستدامة ) ١٩٩٦التي وضعتها الحكومة اللبنانية عام (الاستراتيجية الوطنية للسياحة 

 إلا أن هما النصان الوحيدان المتوفران على صعيد التخطيط) ٢٠٠٠الذي صادقت عليه وزارتا البيئة والسياحة عام (
 . هذين النصين هما غير ملزمين

                                                
 ٢ و١ المادتان - تحديد المؤسسات والمهن السياحية– ١٩٦٨ -٩٤٢٧ المرسوم ١٣٤١
 ١ الملحق - المؤسسات السياحيةالشروط العامة لانشاء واستثمار تحديد - وتعديلاته١٩٧٠ -١٥٥٩٨ المرسوم ١٣٤٢
 ١ المادة - الكهربائيةتنظيم مراكز التزلج والقاطرات الالية- ١٩٩٩ -١٩١القرار :  قرار وزير السياحة١٣٤٣
 ١ المادة - المشاريع السياحية واستثمار تنفيذ- ١٩٦٧ -٥٨ القانون ١٣٤٤
  المؤسسات السياحيةالشروط العامة لانشاء واستثمار تحديد - ١٥٥٩٨/١٩٧٠ من المرسوم ٧ تعديل الملحق رقم – ١٩٩٧ -١١٥٧٦ المرسوم ١٣٤٥
 ١ المادة - المشاريع السياحية  المتعلق بتنفيذ واستثمار- ١٩٦٧ -٥٨ القانون ١٣٤٦
 ١ المادة - الاجازة للحكومة بتحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية-١٩٦٧ -٢٧ المرسوم الاشتراعي ١٣٤٧
 ٥ المادة -تحديد المؤسسات والمهن السياحية - ١٩٦٨ -٩٤٢٧ المرسوم رقم ١٣٤٨
 ١ المادة –  إنشاء وزارة السياحة–تعديلاته و١٩٦٦ -٢١ القانون ١٣٤٩
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 ١٧٨تقرير السياحة والبيئة 

 
ية إلى ضرورة  على المستوى الوطني لا يكفي لتأمين استدامة القطاع السياحي، إذ تشير المراجع الدولإن التخطيط

 . التخطيط على المستوى المحلي الذي يعد أساسياً في السياحة البيئية
 

 على المستوى المحلي، ينبغي أن تأخذ الخطط والاستراتيجات الآثار البيئية للسياحة بعين الاعتبار، إضافة إلى التخطيط
 .فظة على البيئة موضوعان متكاملان، وأن ترتكز على قواعد الإنماء المتوازنوأن تؤمن بأن السياحة والمحا

 
  عمل لتنمية قطاع السياحة البيئية مبادرة لوضع خطط٢٠٠٣وبالرغم من غياب النصوص في هذا الإطار، نفذت عام 

وزارة (بتمويل ياباني وبمشاركة القطاع العام ) زحلة، بشريبعلبك، (على المستوى المحلي في عدة مناطق لبنانية 
 .، وشركة استشارية في القطاع الخاص)السياحة

 
، تعتبر المديرية العامة ١٣٥٠،١٣٥١ والدراسات على مستوى التخطيطإضافة إلى صلاحيات ومسؤوليات وزارة السياحة

 البرامج والتنسيق وهي تتولى  من المراجع المختصة بالتخطيط للقطاع السياحي، وذلك من خلال دائرةتنظيم المدنيلل
 في قطاع  لوزارة البيئةشارة إلى أن النصوص لم تلحظ دوراًوتجدر الإ. ١٣٥٢دراسة طريقة الانماء للمناطق السياحية

غاب عن النصوص القانونية ولقد ، بالرغم من لحظ دورها في القانون المقارن كشريك لوزارة السياحة-السياحة 
، ومرد ذلك ١٣٥٣في قانون حماية البيئةبالرغم من تكريسه ) SEA (المرتبطة بالسياحة مفهوم التقييم البيئي الاستراتيجي

 .أن معظم النصوص الخاصة بالسياحة  صدرت قبل إحداث وزارة البيئة
 

لقد أدى غياب المفهوم البيئي على مستوى صناعة القرار والسياسات إلى عدم لحظ الجوانب البيئية عند وضع 
 لجهة دراسة قدرة مرافقها وبنيتها التحتية على استيعاب أعداد المخططات التوجيهية لمناطق السياحة والاصطياف

 .السواح وضمان تأمين حاجاتهم بموازاة حماية موارد هذه المناطق الطبيعية والبيئية والخدماتية
 

  والشروطالمعايير: الباب الثاني
 

 يستوجب وضع شروط ومعايير للنشاطات السياحية بما يحد من الإضرار إن تأمين حماية البيئة والموارد الطبيعية
إلا أن واقع التشريع اللبناني في قطاع السياحة وتطبيقاته يشير إلى . بالموارد الطبيعية، والمائية، والأرض، والآثار

 هذا النوع للمؤسسات تركيز النصوص على شروط الصحة والسلامة العامة، وعدم توافر شروط ومعايير بيئية من
 وهي -٢٠٠١ لوضع كتيب وإرشادات توجيهية بيئية للفنادق عام باستثناء مبادرات وزارة البيئة-والنشاطات السياحية 

 ي ر البيئلزام؛ إضافة إلى عدم الاشارة إلى مفاهيم الاستثـماغير مطبقة فعلياً لعدم إعطائها صفة الإ
)Environmental Investment( وأفضل الممارسات )Best Practices( في القطاع السياحي على الرغم من أهميتها 

 .)الصناعة والزراعة، إلخ(في قطاع السياحة كأهميتها في القطاعات الاقتصادية الأخرى 
 

 البيئي السليم، انتشرت الممارسات السياحية الضارة خطيط والشروط البيئية، وإلى جانب غياب التنتيجة لغياب المعايير
 :بالبيئة من خلال

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير  ( البحريةالتعديات على الأملاك العمومية –
 ؛)استعمال الأراضي والبيئة

 دون ية غير المنظمة وما يرافق ذلك من إنشاء بنى تحتيةاتساع رقعة المرافق السياح –
 مراعاة الشروط والعوامل البيئية؛

 النفايات سوء الإدارة البيئية للمؤسسات السياحية وعدم مراعاة الشروط البيئية لتصريف –
للمزيد من التفاصيل يراجع ( والكهربائية  المائية والسائلة، ولاستهلاك المواردالصلبة

 ؛)القارىء تقارير الطاقة والبيئة، النفايات الصلبة، والمياه والمياه المبتذلة

                                                
 ٣١ و٢٨ المادتان – وتحديد ملاكها  تنظيم وزارة السياحة– وتعديلاته ١٩٦٦ -٥٧٤٣ المرسوم ١٣٥٠
 ٥ و٤ المادتان – في وزارة السياحة تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية – ١٩٧٥ -١٠٣٣٩ المرسوم ١٣٥١
 ١١ المادة –  إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته١٩٩٧ -١٠٤٩٠مرسوم  ال١٣٥٢
  ٢٣ و٢٢ و٢١ المواد - قانون حماية البيئة – ٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ١٣٥٣
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 ١٧٩تقرير السياحة والبيئة 

 : ومنهاالرياضات السياحية المؤذية للموارد الطبيعية –
 تستلزم الحصول على رخص للقيادة، والتي تسبب  التي لا)snow mobiles(مركبات الثلج  •

  البرية وتلوث الهواء؛ وتزعج الحيواناتالضجيج
 والبحر، والضجيج، إضافة  والتي تسبب تلوث الهواء)Jet Skis(مركبات التزلج البحري  •

اج إلى تشريعات تنظم نقاط دخولها وخروجها من إلى الإضرار بالسلامة العامة، وهي تحت
 ، والمسافة الدنيا لابتعادها عن الشاطىء؛الشاطئ

التي تؤذي التربة والغطاء النباتي، ويمكن أن ) all terrain wheel vehicles(الجيبات  •
 الأنهار تسبب تغييرا في نظام جريان الماء، بالإضافة إلى استعمالها للقيادة على ضفاف

 .في هذه النظم الايكولوجية) النباتية والحيوانية(مما يؤدي إلى الإضرار بالحياة المائية 
 

 
بنية في أن تكون الأوتحديداً في نطاق السياحة الشتوية، اشترطت النصوص ،  المؤسسات السياحيةاءإنشعلى صعيد 

 .ر الجمالي للمحافظة على المظه١٣٥٤مراكز التزلج متناسقة مع البيئة المحيطة
 

 في بعض المناطق  البحرأما في نطاق السياحة الصيفية، فقد منعت النصوص النافذة إقامة إنشاءات سياحية على شاطئ
ك الأملاك  ألف متر مربع، ويعود لأصحاب تل٢٠ العامة تفوق إلا في حال كانت مساحة العقار المتاخم للأملاك البحرية

، وهذا ما يشجع المشاريع ١٣٥٥إقامة إنشاءات داخل المياه المخصصة للمشروع السياحي المرخص له حسب الأصول
 وهي تعتبر من أخطر أشكال التعدي على البيئة والساحل من خلال سد الواجهة البحرية السياحية الضخمة على الشاطئ

إن في ذلك .  على امتداد الساحلإلى الآثار البيئية السلبية على التنوع الطبيعيوتقييد الوصول إلى الشاطئ، إضافة 
طبيعة الموقع وعدم تبديل  والمناظر الطبيعيةن تحافظ المنشآت السياحية على أ تاشترطتناقضاً مع نصوص أخرى 

 النصوص أمر مشكوك به بالنظر إلى واقع التعديات على الأملاك البحرية إلا أن دقة تطبيق هذه ،١٣٥٦،١٣٥٧،١٣٥٨معالمه
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري استعمال الأراضي والبيئة، والتنوع البيولوجي والإرث الطبيعي(
 

وجه ال على اًحفاظوذلك إعادة تأهيلها ب في العاصمة أصحاب الفنادقواجب ويشير نص غارق في الغموض إلى 
، إلا أن عدم تحديد وتوضيح شروط ومعايير محددة يجعل مستوى تطبيق النص أمراً ١٣٥٩ فيهاالحضاري وإزالة التشويه

 .مشكوكا به
 
 

، وضعت بعض )كالصيد والغطس(وفيما تحتاج النشاطات السياحية إلى إطار تنظيمي يحد من ضغوطها على البيئة 
إلى ضرورة من خلال الإشارة المحافظة على المنظر الطبيعي والبيئة المحيطة،  العامة كتلك التي ترمي إلى النصوص

 وتشمل الثروة - في المواقع المصنفة كمحميات والتي تمارس فيها نشاطات سياحية المحافظة على الثروة الطبيعية
 ١٣٦٠فادة منها في السياحة البيئيةلإجل اأوذلك من  –م البيئي ومصادر المياه العذبة الطبيعية، الشواطئ والتربة والنظا

، )للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير التنوع البيولوجي والارث الطبيعي، والمياه والمياه المبتذلة، والتربة(
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  (١٣٦١ أو إزعاج في المخيماتبالإضافة إلى الامتناع عن القيام بأي عمل ضوضاء

                                                
 ١ المادة –تنظيم مراكز التزلج والقاطرات الالية الكهربائية - ١٩٩٩ -١٩١القرار :  قرار وزير السياحة١٣٥٤
  الشروط الخاصة-)قضاء جبيل( جبيل الجنوبي  لمنطقة شاطئتعديل التصميم التوجيهي-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٦٤٥مرسوم ال ١٣٥٥
  ٢ المادة -)قضاء جبيل( جبيل الجنوبي  لمنطقة شاطئتعديل التصميم التوجيهي-وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٦٤٥مرسوم ال ١٣٥٦
 شننعير – بطحا –  معراب– بزمار - غوسطا– حريصا – والنظام التفصيلي لمنطقة درعون  تصديق التصميم التوجيهي– ١٩٩٤ -٤٨٣٧ المرسوم ١٣٥٧

  أ-٤ بند - الشروط الخاصة–) قضاء كسروان(
 الشروط -)قضاء صيدا(لمنطقة صيدا ) تصنيف المناطق( والنظام التفصيلي العام  تصديق التصميم التوجيهي- وتعديلاته١٩٩٥ -٦٥٥٢ المرسوم ١٣٥٨

 ٣-١ بند-العامة
 للقيام ٣١/٢/١٩٩٦ تنتهي في  من جراء الأحداث مهلةة الكائنة في بيروت والمتضررإعطاء أصحاب الفنادق– ١٩٩٥ -٣٦ القرار:  الوزراء مجلس قرار١٣٥٩

 )٤/١٠/١٩٩٥تاريخ الجلسة ( )قرار المجلس (–بترميمها وإعادة تأهيلها وتجهيزها 
 ٢ المادة - شاطىء صور الطبيعية في جفتلك راس العين منطقة صور العقارية قانون يرمي الى انشاء محمية– ١٩٩٨ -٧٠٨ القانون ١٣٦٠
 ٢ المادة –  ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩والقانون    

 ٦الملحق – المؤسسات السياحية شروط العامة لانشاء واستثمارتحديد ال -وتعديلاته ١٩٧٠ -١٥٥٩٨المرسوم ١٣٦١ 
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 ١٨٠تقرير السياحة والبيئة 

  والشروط المرتبطة بالقطاع السياحي شروطا وقواعد وضعتها وزارة السياحةكما تضمنت المعايير. )تقرير الضجيج
، ١٣٦٢)لجهة السلوكيات والممارسات البيئية، ومستوى المعرفة(ة للمهن والمؤسسات السياحية لا تتضمن شروطاً بيئي

؛ بالإضافة إلى إلزامية تأمين مرافق ١٣٦٣،١٣٦٤،١٣٦٥إضافة إلى تنظيم جمع ورمي النفايات في أماكن وأوعية مخصصة
للمزيد من التفاصيل  (١٣٦٦ات السياحيةوذلك لبعض المؤسس) دون الإشارة إلى معالجتها ( النفايات السائلةتصريف

والمرافق مؤسسات لل شروط استثماروقد وضعت ). يراجع القارىء تقريري المياه والمياه المبتذلة، والنفايات الصلبة
 .١٣٦٧في أوقات محددة) موسيقى، اجتماعات، الراديو (لناتج عن النشاطات السياحية ا والضجيجالضوضاءتمنع السياحية 

 
 شروطاً وأحكاماً لممارسات السواح وتناولت أنظمة المحميات الوطنية المعلنة بموجب قرارات لوزير الزراعة

، كما ١٣٦٨ التي يسمح لهم بالتجول فيها مجردين من السلاح وبرفقة الحراسوالزائرين عبر تحديد الأماكن والطرقات
 بما يحافظ على -التي تعد من النشاطات السياحية الهامة-روط على ممارسة هواية الغوص تحت الماء وضعت ش

للمزيد من  (١٣٧١، والحفاظ على الموارد المائية١٣٦٩،١٣٧٠ عبر منع التعدي على الكائنات الحية البحريةالتنوع الطبيعي
 ). تفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعيال
 

وفقا لما نصت عليه صلاحياتها العامة في قانون ( في وضع الشروط البيئية وبالرغم من أهمية مشاركة وزارة البيئة
 القطاع السياحي، كما أن قدم النصوص ، إلا أن النص لم يحدد هذا الدور على مستوى) وتعديلاته١٩٩٣-٢١٦إحداثها 

 .  أدى إلى تغييب وزارة البيئة عن ملف السياحة وآثارها البيئيةالتنظيمية لوزارة السياحة
 

 الاجراءات التنظيمية: الباب الثالث
 

 المرافق السياحية ، واستثمار١٣٧٢فيذ المشاريع السياحية على تنظيم القطاع السياحي وإنمائه وتنتشرف وزارة السياحة
 من مرسوم تنظيم ٣٢المنصوص عنها في المادة " مصلحة مغارة جعيتا"، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ١٣٧٣كمغارة جعيتا

 لإدارة ١٣٧٤اصة الخMAPAS مع شركة BOTوزارة السياحة لا تستثمر حالياً مغارة جعيتا بعد أن أبرمت الدولة عقد 
 بيئية، أو  والرقابة للمؤسسات السياحية في غياب أية شروط ترخيصوتتولى وزارة السياحة أعمال الترخيص. المغارة
 . رقابة بيئيةآليات

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٤ المادة - المتعلق بتحديد المؤسسات والمهن السياحية- ١٩٦٨-٩٤٢٧ المرسوم رقم ١٣٦٢
 ١٢ المادة - العامة المحافظة على النظافة– ١٩٧٤ -٨٧٣٥ المرسوم ١٣٦٣
 ٢ المادة – واحواض السباحة في مدينة بيروت نظام الحمامات البحرية- ١٩٦٩ -٥١١٨القرار : ينة بيروت مدقرار محافظ ١٣٦٤
 ١ المادة – تحديد الاعمال التي يمنع القيام بها في حرم مرفق جعيتا السياحي- ١٩٩٥ -١٥٦القرار :  قرار وزارة السياحة١٣٦٥
 ٢ المادة -)في مدينة بيروت(  واحواض السباحة نظام الحمامات البحرية - ١٩٦٩ -٥١١٨القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ١٣٦٦
 ٦ و٤ الملحقين - المؤسسات السياحيةالشروط العامة لانشاء واستثمار تحديد - وتعديلاته١٩٧٠ -١٥٥٩٨ المرسوم ١٣٦٧
 : وزير الزراعة قرارات ١٣٦٨

 ١٨ المادة - على عقارات ملك الدولة-في قرية كفرزبد قضاء زحلة" محمية"إنشاء حمى وطني  -١٩٩٢ -٧١/١    القرار 
 ١٨ المادة –في قرية حبالين على عقارات ملك الدولة " محمية" انشاء حمى وطني -١٩٩٢ -١٥٢/١    القرار

 ٢ المادة – تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء – ١٩٩٥ -٢٥٤/١القرار :  الزراعة قرار وزير١٣٦٩
 ٦ المادة – تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء – ١٩٩٥ -٢٥٤/١القرار :  قرار وزير الزراعة١٣٧٠
 ١ المادة – معاهد رياضة الصيد غوصا تحت الماء  تنظيم– ١٩٩٥ -٢٥٥/١القرار :  قرار وزير الزراعة١٣٧١
 ١ المادة –  انشاء وزارة السياحة- وتعديلاته١٩٦٦ -٢١ القانون ١٣٧٢
 ٣٢ المادة - وتحديد ملاكها تنظيم وزارة السياحة–وتعديلاته  ١٩٦٦ -٥٧٤٣ المرسوم ١٣٧٣
 ١٩٩٣-١٨٦القرار : قرار وزير السياحة ١٣٧٤
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٨١تقرير السياحة والبيئة 

 
 
 

 التراخيص: الباب الرابع
 

 أو حانة من أي نوع كان في أراضي ، مؤسسة، مقهى، مطعم فندقفيما مضى كان على كل من يرغب في استثمار
وقد أعطيت هذه الصلاحية لوزارة . ١٣٧٥الجمهورية اللبنانية أن يستحصل على إجازة من وزارة الاقتصاد الوطني

 : ، ويجب على الطلب أن١٣٧٦ ١٩٦٨-٩٤٢٧تقوم بدراسة الطلب المقدم بموجب المرسوم  التي السياحة
  في الدوائر ذات الصلاحية؛يراعي الشروط الصحية والأنظمة المتعلقة بمنح رخص البناء )١
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  ( المياه المبتذلة الصحية لتصريفيتضمن تصميم التجهيزات )٢

 ؛)تقرير المياه والمياه المبتذلة
للمزيد  (١٣٧٧يحتوي معلومات دقيقة عن جر المياه الصالحة للشرب والمياه غير المخصصة للشرب )٣

 ؛)من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة
 مع دراسة  والإستثمار أن تعرض فكرة المشروع على وزارة السياحةيجب قبل المباشرة بالبناء )٤

الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يجب أن يتقيد، عند إنشائه، بالمخططات التوجيهية العائدة للمنطقة 
 والبيئة، واستعمال اءللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري البن (١٣٧٨مع مراعاة النواحي البيئية

 ؛)الأراضي والبيئة
 المخيمات المجهزة يتوجب على صاحب المشروع أن يقدم معلومات دقيقة بالنسبة إلى إنشاء واستثمار )٥

 :١٣٧٩عن
 طريقة الإنارة •
 )ه المبتذلةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والميا(جر المياه الصالحة للشرب  •
للمزيد من التفاصيل يراجع  ( من مجارير المياه المبتذلة الصحية لتصريفتصميم التجهيزات •

 )القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة
 من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النفايات للمزيد(المعلومات عن كيفية انتشال الاقذار والنفايات  •

 )الصلبة
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري التنوع البيولوجي والارث (الاستعداد للتحريج  •

 ). الطبيعي، والتربة
 

 ١٣٨٠.حية لبعض المؤسسات السياكما يعتبر تأمين التهوئة الكافية للزبائن من شروط الحصول على الترخيص
 

 بقرار من الوزير وفقاً لشروط وقواعد  تعطيه وزارة السياحةوتخضع جميع المهن والمؤسسات السياحية لترخيص
، التي أوكل إليها درس وإعطاء الرأي بكل ما ١٣٨١تضعها هذه الوزارة بعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

 ، فيما أشار نص حديث إلى أن وزارة السياحة هي الجهة المخولة منح الترخيص١٣٨٢المؤسسات والمهنيتعلق بتلك 
–فعلى سبيل المثال . ١٣٨٣ عديدة تحترم السلامة العامة ولا تشمل معايير بيئيةللمؤسسات السياحية استنادا إلى معايير

 .  السياحية ومرافق التزلج بيئية لإنشاء المرافئ لم توضع شروط ترخيص- البيئةوبالرغم من انعكاساتها السلبية على
 

                                                
 ١ المادة – والحانات  والمقاهي والملاهي والمطاعم الفنادق استثمار– وتعديلاته ١٤/١٢/١٩٥٠ القانون تاريخ ١٣٧٥
 ٤ المادة – تحديد المؤسسات والمهن السياحية – ١٩٦٨-٩٤٢٧ المرسوم ١٣٧٦
  والحانات والمقاهيعما والملاهي والمط الفنادقاستثمار-وتعديلاته ١٤/١٢/١٩٥٠ر في  القانون الصاد١٣٧٧
 ٢ة  الماد– المؤسسات السياحية تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار -وتعديلاته  ١٩٧٠ -١٥٥٩٨المرسوم  ١٣٧٨
 ٦الملحق – المؤسسات السياحية تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار -وتعديلاته ١٩٧٠ -١٥٥٩٨ المرسوم ١٣٧٩
 ٦مادة  ال- لبعض المؤسسات السياحية وتوضيح الشروط اللازمة لهاتحديد دقائق الترخيص - ١٩٧٤ -٣٢١٠القرار :  وزير السياحة قرار١٣٨٠
 ٤ المادة - المتعلق بتحديد المؤسسات والمهن السياحية- ١٩٦٨ - ٩٤٢٧المرسوم  ١٣٨١
 ٥ المادة - المتعلق بتأليف اللجنة السياحية الاستشارية وتحديد صلاحياتها- ١٩٦٨ -٩٤٢٨المرسوم  ١٣٨٢
 ١ المادة – المؤسسات السياحية  استثمار-٢٠٠٣-٥٢٧ القانون ١٣٨٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٨٢تقرير السياحة والبيئة 

 
مع  وج المياه المبتذلةضرورة تصريف بالإجمال على ة الملحوظة في طلبات الترخيصالعوامل البيئيوقد اقتصرت 
، فلم تلحظ التشريعات السياحية لى سواها من أمور بيئيةإدون التطرق  - لدواعي الصحة العامة- النفايات الصلبة

التي تفترض إعداد دراسة تقييم للأثر البيئي لها قبل الترخيص أو عند -تحضير دراسة الأثر البيئي للمشاريع السياحية 
للمزيد من (ويمكن تفسير ذلك بعدم صدور المرسوم التطبيقي الخاص بتقييم الأثر البيئي حتى تاريخه ، ١٣٨٤البدء بالتنفيذ

 ).التفاصيل يراجع القارىء تقارير المياه والمياه المبتذلة، النفايات الصلبة، والتشريعات الأفقية
 

 المؤسسات السياحية في مختلف البلدان يغيب هذا  لاستثمار إدارة بيئية من شروط الترخيصوفيما يعتبر تقديم خطط
 .الشرط عن النصوص اللبنانية

 
ر  أو باستثما بمتابعة الطلبات المقدمة إلى الوزارة والمتعلقة ببناءتقوم الوحدات التابعة للمديرية العامة لوزارة السياحة

 .١٣٨٥المؤسسات السياحية على أن يتضمن الطلب وصفاً كاملاً للمشروع
 

 لغايات سياحية فتصدر بناء على اقتراح وزيري السياحة والاشغال العامة  بإشغال أملاك الدولةأما مراسيم الترخيص
، خصوصاً إذا كان الترخيص لغايات سياحية ويقضي بإشغال الأملاك والنقل دون إلزامية الأخذ برأي وزارة البيئة

 في وقد صدر مرسوم يسمح بإشغال أملاك الدولة العمومية. ، إذ يؤثر هذا الأمر على الثروة البحرية البحريةالعمومية
 خاص للمراكب أ رياضية وسياحية مع حوض للسباحة وحدائق ومرفقامة تجهيزاتإجل أمن منطقة البترون 

ة، إذ  وزارة البيئمراجعة دون -المديرية العامة للتنظيم المدني- والنقل خذ برأي وزارة الاشغال العامةأ وقد ،١٣٨٦السياحية
 تلحظ إبداء رأي وزارة البيئة وإلزاميته، حتى في حال إنشاء مؤسسات سياحية في المناطق الحساسة لا توجد آلية ترخيص

 بحرية تبين ملاك عموميةتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه لدى مراجعة بعض المراسيم الجديدة حول إشغال أ. بيئياً
أنها تشير إلى ضرورة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي ويذكر على سبيل المثال مرسوم الترخيص بإشغال أملاك عمومية 

دراسة تقييم أثر  لإقامة مشروع جزيرة نوح في منطقة طرابلس الذي فرض على الشركة المرخص لها تقديم بحرية
 .١٣٨٨ ألغي المرسوم المذكور، وتبعا لعدم موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي١٣٨٧بيئي

 
 لبعض المشاريع  بتحديد شروط الترخيص تقوم بالتنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدنيإلا أن وزارة البيئة

، ١٣٨٩في المواقع المصنفة كمواقع طبيعية مثل مجاري نهر الكلب) التي يمكن أن تشمل مشاريع سياحية(والانشاءات 
 . ١٣٩٣، ومنطقة الشوف١٣٩٢، نهر الاولي١٣٩١، نهر بيروت١٣٩٠ الداموروادي

 
 دور في الترخيص) وزارة الصحة العامة( والتنظيم المدني، أسند إلى طبابة القضاء إضافة إلى وزارة السياحة

لمؤسسات ذات منفعة سياحية إذ تتولى الكشف وإبداء الرأي لمصلحة السياحة والاصطياف في طلبات الترخيص بفتح 
  .١٣٩٤ والملاهي الخالمقاهي

 
 

 محل جميع ٢٠٠١-٣٦٠من جهة أخرى، تحل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان استناداً الى القانون رقم 
الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في منح التراخيص الإدارية والإجازات الواجبة مع مراعاة القوانين 

                                                
 ٢٣ و٢٢ و٢١ المواد – حماية البيئة – ٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ١٣٨٤
 ٩ المادة – تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة - ١٩٧٥ -١٠٣٣٩ المرسوم ١٣٨٥
  في منطقة البترون العموميةح باشغال املاك الدولةاسم ال- ١٩٩٩ -١٩٣٠المرسوم  ١٣٨٦
 قضاء طرابلس-في منطقة الميناء" جزيرة نوح" بحرية لإقامة مشروع  بإشغال أملاك عمومية الترخيص– ٢٠٠٢-٧٤٠١لمرسوم ا ١٣٨٧
 ) محافظة الشمال-قضاء طرابلس (في منطقة الميناء  بحريةموميةبإشغال أملاك ع  إلغاء الترخيص- ٢٠٠٢-٩٢٥٤المرسوم  ١٣٨٨
  ٤ و ٣ المادتين –ة  تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب من المواقع الطبيعي- ١٩٩٨-٩٧/١القرار :  قرار وزير البيئة١٣٨٩
 ٤ و٣ المادتان – الدامور من المواقع الطبيعيةمجرى وادي تصنيف الموقع المعروف ب- ١٩٩٨ -١٢٩/١القرار :  البيئةير قرار وز١٣٩٠
 ٤ و٣ المادتان – تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر بيروت من المواقع الطبيعية- ١٩٩٨ -١٣٠/١القرار :  البيئةير قرار وز١٣٩١
 ٤ و٣ المادتان –ي من المواقع الطبيعية بمجرى نهر الأول تصنيف الموقع المعروف - ١٩٩٨ -١٣١/١القرار :  البيئةير قرار وز١٣٩٢
 ٤ و٣ المادتان – واقعة في منطقة الشوف من المواقع الطبيعية تصنيف مواقع- ١٩٩٨ -١٣٢/١القرار :  البيئةير قرار وز١٣٩٣
 ٨٤ادة  الم–  تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١ -٨٣٧٧ المرسوم ١٣٩٤
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٨٣تقرير السياحة والبيئة 

وحماية البيئة، وذلك في ما يتعلق بالاستثمارات العائدة للمستثمرين الراغبين ) zoning(المتعلقـة بتنظيـم المناطـق 
إلا أن هذا القانون استثنى المشاريع التي يكون . ١٣٩٥من الاستفادة بأحكام القانون المذكور والتي تتناول قطاعات متعددة

التي يجب إرفاق مراسيمها  ١٣٩٦ المشاريع ذات المنفعة السياحية بها منوطاً بمجلس الوزراء، بما فيها تحديداًالترخيص
. بدراسات كاملة عن مميزات وأوصاف المشروع تحدد عند الاقتضاء العقارات اللازمة لتنفيذه بموجب خريطة مرفقة

 تراعي إلا أن السماح بالاستثناءات المبينة أعلاه يفتح الباب على مصراعيه للاستنساب في إنشاء مؤسسات سياحية لا
 .  النظامية بذريعة دعم الاقتصاد والقطاع السياحيالشروط البيئية والآليات

 
 المراقبة: الباب الخامس

 
، ويساعد الأدلاء السياحيون وزارة السياحة ١٣٩٧،١٣٩٨،١٣٩٩،١٤٠٠ مهام الرقابة على القطاع السياحيتتولى وزارة السياحة

 بمعاونة الشرطة السياحية  والمطاعم، كما تتولى دائرتا الفنادق١٤٠١ار وحفظ البيئة الطبيعية المحيطة بهافي مراقبة الآث
 . ١٤٠٢بمراقبة المؤسسات السياحية

 
لية والخارجية، إلا أن عدم وجود شروط ومعايير للإدارة البيئية في القطاع السياحي أدى إلى غياب الرقابة البيئية الداخ

 . والبيئيةوهي من العوامل الهامة في تعزيز السياحة المستدامة
 

جر  وجميع المتا والمقاهي، تتولى وزارة الصحة، من خلال طبابة القضاء، مراقبة المطاعمإلى جانب وزارة السياحة
، كما تتولى ١٤٠٣والمستودعات التي تحضر وتبيع الاغذية على اختلاف أنواعها ومراقبة متعاطي الأغذية وملامسيها

ت والمشاريع السياحية آ من توفر الشروط البيئية المحددة للمنش لجهة التأكدفي القطاع السياحي مهام رقابية وزارة البيئة
، نهر ١٤٠٥ الدامور، وادي١٤٠٤نهر الكلباسة في المواقع المصنفة كمواقع طبيعية وهي مجرى القائمة أو قيد الدر

 يحد من إلا أن ضعف الامكانيات البشرية والتقنية لوزارة البيئة. ١٤٠٨، ومنطقة الشوف١٤٠٧، نهر الأولي١٤٠٦بيروت
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع (رقابية قدرتها على تطبيق هذه النصوص ويحد من صلاحياتها ال

 ).البيولوجي والإرث الطبيعي
 

لذلك فمن . وتعتبر صلاحيات المحافظين والبلديات في مراقبة تأثير المشاريع والمهن السياحية على البيئة محدودة
 مراقبة تلك قها وذلك بعد تحديد خطةالضروري إعطاء دور أكبر للبلديات في مراقبة الاستثمارات السياحية في مناط

 .  التابعة لها ويجب ألاّ يوافق عليها إلاّ بعد مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئيالمشاريع من قبل وزارة البيئة
 
 
 
 

                                                
 ٦ و٢ المادتان - تشجيع الاستثمارات في لبنان- ٢٠٠١ -٣٦٠ القانون ١٣٩٥
 ١ المادة - المشاريع السياحية تنفيذ واستثمار- ١٩٦٧ -٥٨  القانون١٣٩٦
 ١ المادة -نشاء وزارة السياحةإ -وتعديلاته  ١٩٦٦ -٢١ القانون ١٣٩٧
 ٢٩ و٢٧ المواد – وتحديد ملاكها  تنظيم وزارة السياحة–وتعديلاته  ١٩٦٦ -٥٧٤٣ المرسوم ١٣٩٨
  ١٣ و١٢ و١١ و١٠ المواد – تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية في وزاة السياحة– ١٩٧٥ -١٠٣٣٩ المرسوم ١٣٩٩
  المؤسسات السياحيةشاء واستثمار تحديد الشروط العامة لان- ٢٠٠٠ -٤٢٢١ المرسوم ١٤٠٠
 المؤسسات  تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار٢١/٩/١٩٧٠ تاريخ ١٥٥٩٨ من المرسوم رقم ٧ تعديل الملحق رقم - ١٩٩٧ -١١٥٧٦ المرسوم ١٤٠١

 السياحية
 ٢٧ المادة – وتحديد ملاكها  تنظيم وزارة السياحة– وتعديلاته ١٩٦٦ -٥٧٤٣المرسوم  ١٤٠٢
 ٨٤ المادة – تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١ -٨٣٧٧ المرسوم ١٤٠٣
  ٤ و٣ المادتان –ة  تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب من المواقع الطبيعي- ١٩٩٨ -٩٧/١القرار :  قرار وزير البيئة١٤٠٤
 ٤ و٣ المادتان – الدامور من المواقع الطبيعية تصنيف الموقع المعروف بمجرى وادي- ١٩٩٨ -١٢٩/١القرار : رار وزير البيئة ق١٤٠٥
 ٤ و٣ المادتين – تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر بيروت من المواقع الطبيعية- ١٩٩٨ -١٣٠/١القرار :  قرار وزير البيئة١٤٠٦
 ٤ و٣ المادتان –بمجرى نهر الأولي من المواقع الطبيعية  تصنيف الموقع المعروف - ١٩٩٨ -١٣١/١القرار : ة قرار وزير البيئ١٤٠٧
 ٤ و٣ المادتان – واقعة في منطقة الشوف من المواقع الطبيعية تصنيف مواقع- ١٩٩٨ -١٣٢/١القرار :  قرار وزير البيئة١٤٠٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٨٤تقرير السياحة والبيئة 

 
 
 

 الأمور المالية: الباب السادس
 
، وقد بينت التجارب الخارجية أهمية الحوافز وأنظمة الملصقات  والمعنوية في دعم السياحة البيئية الماليةاهم الحوافزتس

 يراجع القارىء تقرير التشريعات للمزيد من التفاصيل( المؤسسات السياحية البيئية والشهادات البيئية في تعزيز موقف
 ).الأفقية

 
 والدارات تشير النصوص إلى أنه يعود للمجلس الوطني لإنماء السياحة وضع الشروط الواجب توافرها في الفنادق

، لكن هذه ١٤٠٩المفروشة لإعلانها ذات منفعة سياحية، مع إعلان هذه الصفة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك
 وأعاد الصلاحية كاملة إلى وزارة ١٩٩٢-٢٨٢٩لكن جاء المرسوم (شروط لم تتضمن مواصفات بيئية ال

  مالية للمؤسسات السياحية التي تحافظ على البيئة من خلال اٍعفاء، فيما أشار مرسومان إلى حوافز)١٤١٠السياحة
للمزيد  (١٤١١،١٤١٢ الجمركية من الرسوم أو مياه مبتذلةد أجهزة اٍمتصاص روائح ومعالجة نفاياتالمؤسسات التي تستور

ويبقى مستوى تطبيق هذا النص موضع ). من المعلومات يراجع القارئ تقريري النفايات الصلبة، والمياه والمياه المبتذلة
 . تنفيذه وفعاليتهه، وعدم وضوح آلياتتساؤل نظرا لقدم

 
 تمويل  البيئية للقطاع السياحي، خلت النصوص القانونية تماما من الإشارة إلى آليات الماليةوإضافة إلى ضعف الحوافز

 ،تي يضمن نجاحها توزيع المنافع والأرباح على المجتمع المحلي في المنطقة السياحية البيئية اللنشاطات السياحة البيئية
فقد أشارت التشريعات الدولية إلى ضرورة الاستفادة من عائدات السياحة البيئية لتعزيز البنى التحتية وادارة المناطق 

 .الطبيعية المحمية
 

والذي يمكن أن يؤمن تغطية كلفة التدهور البيئي الناتج عن قطاع " يدفع-الملوث"كما غابت إمكانية تطبيق مفهوم 
 أرز ، وتجدر الإشارة إلى نصين وحيدين متعلقين بإنشاء محميتي غابةالسياحة إضافة إلى دوره في ردع المخالفات

 الناتجة عن الانتهاكات المرتكبة في دود الغراماتتنورين وشاطئ صور اللذين لحظا استفادة لجنة إدارة المحمية من مر
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي، والتشريعات  (١٤١٣،١٤١٤نطاق المحمية

 ) . الأفقية
 
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء الثالث
 

 الإجراءات الإدارية: الباب الأول
 

  بعض المؤسسات السياحية، إذ يعود للمحافظ ومعالجتها بإقفال صلاحيات ضبط المخالفاتأسند إلى السلطات المحلية
فوري لكل حمام بحري أو حوض سباحة  الوبناء على اقتراح مصلحتي الصحة العامة والمحلات المصنفة الإقفال

 أو للقائمقام ، كما يمكن لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية١٤١٥ قانونييستثمر داخل حدود محافظة بيروت دون ترخيص

                                                
 ٢ المادة - الجمركية  نظام الإعفاءات الفندقية من الرسوم–ته وتعديلا١٩٦٤ -١٥٢٩٥المرسوم  ١٤٠٩
في " المجلس الوطني لإنماء السياحة" بجمعية  المتعلق بتنظيم علاقة وزارة السياحة١٩٦٧-٧١٤٣ الغاء المرسوم – وتعديلاته ١٩٩٢ -٢٨٢٩المرسوم  ١٤١٠

 ١  المادة–لبنان 
 ٤ المادة - الجمركية من الرسومتحديد شروط اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادق- المعدل ١٩٥٦ -١٣٩٠٨ المرسوم ١٤١١
 ٤ و٣ و١ المواد - الجمركية  نظام الإعفاءات الفندقية من الرسوم–وتعديلاته١٩٦٤ -١٥٢٩٥ المرسوم ١٤١٢
 ١١ ادة م– أرز تنورين الطبيعية  غابةنشاء محمية ا– ١٩٩٩ -٩قانون  ال١٤١٣
 ١٤ مادة – منطقة صور العقارية– صور الطبيعية في جفتلك رأس العين  شاطئ انشاء محمية– ١٩٩٨ -٧٠٨قانون ال ١٤١٤
 ١ المادة -)في مدينة بيروت(  واحواض السباحة ظام الحمامات البحرية ن– ١٩٦٩ -٥١١٨القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ١٤١٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ١٨٥تقرير السياحة والبيئة 

ون ترخيص قانوني وذلك إلى حين  مكان للاجتماع أو ناد للمراهنات مستثمر دأو للمحافظ خارج النطاق البلدي إقفال
 .١٤١٦ المتوجبة والغراماتتسوية الوضع ودفع الرسوم

 
 الإجراءات القضائية: الباب الثاني

 
 أصول الادعاء: الفصل الأول

 . السياحية المتعلقة بالبيئةما خص ضبط المخالفات لم توضح النصوص القانونية أنظمة محددة للادعاء في
 

  والعقوباتالمخالفات: الفصل الثاني
 التي إقتصرت النصوص للمخالفات السياحية ذات الطابع البيئي على بضعة نصوص لا تغطي كافة جوانب المخالفات

بعض هذه النصوص بالعمومية إذ أشارت إلى مخالفات شروط وقد تميزت . قد ترتكب من قبل المؤسسات السياحية
 -وفي نطاق المنطقة العاشرة من مدينة بيروت-، فعلى سبيل المثال )التي تشمل مواصفات بيئية محدودة (الترخيص

التي تشمل مؤسسات ذات (ً ١٤١٧ شروط الترخيص ملغى حكماً في حال مخالفةأشار النص إلى اعتبار الترخيص بالبناء
 المؤسسات كما أشار نص آخر إلى أنه تفرض على كل من يخالف الشروط العامة لإنشاء وإستثمار). طبيعة سياحية

 .١٤١٨ مالية تترواح بين مليون وثلاثة ملايين ليرةالسياحية غرامة
 

 لقواعد أو المخالفة  البحريةالعامة  على الأملاكةالمتعدي يوقف العمل بالمؤسسات السياحيةوفي إطار آخر، صدر قانون 
، إلا أن النصوص القانونية لا تبين كيفية التعامل مع المؤسسات المخالفة القائمة أصلا مما يفتح المجال أمام ١٤١٩إشغالها

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير استعمال الأراضي والبيئة(رار التعدي، ويخلق التباسا قانونيا وتطبيقيا استم
 

التي يمكن أن تتضرر من (في المحميات الطبيعية   على الثروة والموارد الطبيعية لجرائم التعديووضعت عقوبات
 لصالح اللجنة ويعود مردود الغرامات.  وأخرى تفاوتت بين محميةإلا أن هذه العقوبات) ت سياحية غير منضبطةنشاطا

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير  (١٤٢٠،١٤٢١المكلفة بإدارة المحمية التي عليها توظيفها لتحسين وضع المحمية
 :يبين الجدول التالي نوع الجرائم والعقوبات). ع البيولوجي والإرث الطبيعيالتنو

 
 الجريمة العقوبة

 الغرامة الحبس
 أو نقل أي حاصل من كسر أو تلف

حاصلات المحمية أو إزالة التخوم 
 ١٤٢٢ العلامات المفروزةأو

 ل. ل١,٠٠٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠من   أشهر٦ – يوما ١٥من 

 تتناسب مع الأضرار الحاصلة غرامة  سنتين-شهر  ١٤٢٣إشعال النار في المحمية
 تقدرها المحكمة المختصة

ير احترازي موضوع  أي تدبمخالفة
من قبل اللجنة المكلفة إدارة 

 ١٤٢٤المحمية

في حال أدت إلى الضرر (
-اسبوع) الجسيم في المحمية

تضاعف في حال (شهر 
 )التكرار

 ل. ل٢,٠٠٠,٠٠٠- ٥٠٠,٠٠٠بين 

                                                
 ٢٧ المادة - والعلاوات البلدية الرسوم- ١٩٨٨ -٦٠ القانون ١٤١٦
 .٣ المادة - تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت- وتعديلاته١٩٦٦ -٤٨١١ المرسوم ١٤١٧
  المؤسسات السياحية تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار- ٢٠٠٠ -٤٢٢١المرسوم  ١٤١٨
 )٢ (١مادة ال – يتعلق باستثمار المؤسسات السياحية – ٢٠٠٣ -٥٢٧قانون ال ١٤١٩
 ١٤مادة ال – منطقة صور العقارية–عين  صور الطبيعية في جفتلك رأس ال شاطئ انشاء محمية– ١٩٩٨ -٧٠٨قانون ال ١٤٢٠
 ١١ ادةمال – أرز تنورين الطبيعية  غابة انشاء محمية– ١٩٩٩ -٩قانون  ال١٤٢١
 ١٠ ادةمال – أرز تنورين الطبيعية  غابة انشاء محمية– ١٩٩٩ -٩قانون  ال١٤٢٢
 ١٠ ادةمال – أرز تنورين الطبيعية  غابةمية انشاء مح– ١٩٩٩ -٩قانون  ال١٤٢٣
 ١٤ مادة – منطقة صور العقارية – صور الطبيعية في جفتلك رأس العين شاطئانشاء محمية– ١٩٩٨ -٧٠٨قانون ال ١٤٢٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٨٦تقرير السياحة والبيئة 

 
 
 
 

 الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع: الجزء الرابع
 

اد مرتبطة وتفاصيل منهج اختصاص الإدارة الفندقية في مستوى الأطر العليا معلى المستوى الأكاديمي لحظت 
تسويق "مادة ، و عن العلاقة بين السياحة والبيئةاًدرسل التي تشم" السياحة والصناعة الفندقية" مادة وهي ١٤٢٥البيئةب

، إضافة إلى  عن كيفية تحليل المخاطر البيئية والفرص التي تؤثر في الصناعة الفندقيةاًدرس التي تشمل "خدمات الفنادق
طرق المحافظة على ولمياه وأهميتها، لدارة الفعالة الإ في ادروست  التي أورد"إدارة طاقة الصناعة الفندقية والمياه"مادة 

 .١٤٢٦المياه في الصناعة الفندقية، وتحليل استخدام الطاقة والمحافظة عليها
 

بهدف إنماء وتطوير القطاع السياحي وتحسين الشروط البيئية للمناطق السياحية تضمن قرض عقِد بين صندوق التعاون 
 والإمداد بالمياه في مناطق صيدا وصور، لحد من تلوث الشاطئل اًمشروعي اليابان ولبنان الاقتصادي الخارجي ف

إلى جانب هذا . ١٤٢٧تحسين الشروط البيئية السائدة في هذه المدنإلى  المشروع يهدفكما . وكسروان والنبطية
 تنمية سياحية بتمويل ياباني وبالشراكة مع عدة جهات معنية من القطاع العام  خطةالمشروع نفّذَت وزارة السياحة

 الجوانب البيئية فتم تنفيذ دراسات ، وقد روعيت في هذه الخطة)بعلبك، زحلة، بشري(والخاص وذلك في ثلاث مناطق 
 .ق بما يتلاءم وحماية البيئة والموارد الطبيعيةجدوى وتقييم للأثر البيئي بهدف تطوير قطاع السياحة في هذه المناط

 
كما تم تنفيذ مشروع مشترك للسياحة البيئية على الساحل الممتد بين جبيل وعمشيت جنوباً واللاذقية شمالاً بدعم من 

كما أشارت اتفاقية تعاون  . الشاطئالاتحاد الأوروبي، نفّذت بنتيجته أعمال تنمية للمناطق السياحية الهامة على هذا
، إلا أن ذلك لم يستتبع بتدابير ١٤٢٨اقتصادي عقدت بين لبنان وأذربيجان إلى السياحة بين مجالات التعاون الممكنة

 ورغم دور التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات والمهن السياحية في تعزيز السياحة المستدامة .تطبيقية
والبيئية، لم تلحظ النصوص القانونية في لبنان أية إشارة إلى عامل التدريب وبناء القدرات اللازم لتنمية القطاع السياحي 

 .تخصصة وخبيرة وما تستلزمه من مهارات بشرية معلى مبادئ بيئية، لا سيما لجهة التأسيس لنشاطات السياحة البيئية
 
 

 الخلاصة
بعد دراسة معظم القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالقطاع السياحي وفي محاولة جادة لتحديد مدى الترابط بين 
هذا القطاع والقطاع البيئي، يتبين أن تشريعات القطاع السياحي تميزت بقدمها وعدم مواكبتها لتطور القطاع السياحي 

 ولعل صدور هذه النصوص قبل إحداث وزارة البيئة. ، والإدارة البيئية للمؤسسات السياحيةياحة البيئيةباتجاه مفاهيم الس
علماً ان بعض المراسيم -أدى إلى تغييب دورها بالإجمال لجهة ابداء الرأي في منح التراخيص للمؤسسات السياحية 

، كما لم تلحظ معظم المراسيم التي تناولت -ة التقيد بالشروط البيئية عند تقديم طلب الترخيصتطرقت إلى ضرور
 لمعرفة مدى تأثير المشروع السياحي المنوي الترخيص للمؤسسات السياحية ضرورة تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي

اورة، إضافة إلى تغييب دور وزارة البيئة في أغلبية القوانين والمراسيم والقرارات لجهة مراقبة إنشاؤه على البيئة المج
 . المؤسسات السياحيةاستثمار

 

                                                
 الجدول -تحديد تفاصيل منهج اختصاص الادارة الفندقية في مستوى الاطر العليا- م٦  – ١٩٩٣ -٢١٩ القرار:  المهني والتقنيوزير التعليمقرار  ١٤٢٥

 الملحق بالقرار
الجدول  – تحديد تفاصيل منهج اختصاص الإدارة الفندقية في مستوى الأطر العليا –م ٦– ١٩٩٣ -٢١٩ القرار:  المهني والتقنيوزير التعليمقرار  ١٤٢٦

  بالقرارملحقال
 اليابان والجمهورية اللبنانية للمساهمة في – الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين صندوق التعاون الإقتصادي الخارجي – ١٩٩٧ -٦٦٨قانون ال ١٤٢٧

 )١جدول  (– والإمداد بالمياه تمويل مشروع الحد من تلوث الشاطئ
 ٨ المادة –ابرام اتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أذربيجان  الاجازة للحكومة – ١٩٩٩ -٦٢ القانون ١٤٢٨
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 ١٨٧تقرير السياحة والبيئة 

، إلا البحرية وفي الجانب الإيجابي حرصت الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي على حماية الأملاك العامة
 .أن الواقع يشير إلى انعدام التطبيق بشكل جذري

 
 

 
ان الترابط بين القطاع السياحي والبيئي متين لأن معظم القوانين التي تناولت حماية البيئة حاولت حماية القطاع 

ع السياحي بصورة واضحة سعت إلى السياحي والعمل على إنمائه وتطويره، كما أن الأحكام التي تناولت حماية القطا
 .الحفاظ على البيئة وهذا الأمر يبدو واضحاً لا سيما في القوانين الحديثة وفي الأحكام القضائية

 
 في مراجعة إبطال قرار ٢٣/١/٢٠٠٢ تاريخ ٢٠٠١/٢٠٠٢-٢٩٨ رقم وقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة

 القاضي ٢٦/١١/١٩٩٩ تاريخ ٦٣٤الذي ألغى القرار ) ٩العدد . ر.ج (١٢/٢/٢٠٠٠تاريخ  ب٢٦وزير السياحة رقم 
وقد قضى قرار مجلس .  بني صعب موقعاً سياحياً وإدراجها في المنشورات والخرائط السياحيةباعتبار بلدة مزرعة

  : معللاً الإبطال بما يلي١٤٢٩ الآنف الذكر٢٦شورى الدولة بإبطال القرار 
 
 لقرية ما لا تتوقف على المعالم الموجودة في هذه القرية فقط طالما أنها  أو البيئية أو الأثريةوبما أن الثروة الطبيعية"

 جزء من هذا المنظر العام بحيث أن وهي"  وجبال صنفت سياحية وأثرية عالميا وأنهرلقرى ووديان" تشكل اٍمتدادا
 ". من قيمته التراثية" العبث بقسم منه يفقده ترابطه وتوازنه الطبيعي وجماليته ويفقده بالتالي قسما

 
 في مؤسسات إن نمو القطاع السياحي كجزء أساسي في الاقتصاد اللبناني، والاندفاع باتجاه المزيد من الاستثمار

يحتم التحرك العاجل لضبط الانعكاسات السلبية ) كمشروع جبلنا، ومشروع صنين(سياحية تتميز بضخامتها ومنشآت 
لهذا النوع من المشاريع بصورة وقائية عبر تحديث التشريعات السياحية وإدماج النواحي البيئية فيها، وإدخال مفهوم 

تطويره دول يتفوق عليها لبنان بمعالمه السياحية وثرواته الطبيعية التي تعد الدعامة  الذي سبقتنا إلى السياحة البيئية
 .الاساسية لقطاع السياحة وفي نفس الوقت المتأثر الأول بسوء إدارته

                                                
 الغزال للنشر لبنان.  الجزء الثاني– النظام القانوني لحماية البيئة في لبنان – ٢٠٠٤ انطوان الناشف ١٤٢٩
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 ١٨٨تقرير المياه والمياه المبتذلة 
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 ١٨٩تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 المقدمة
 وبين ،مالاتدارتها وتوزيعها على مختلف الاستعإلقد تأخرت المجتمعات لتفهم العلاقة العضوية بين المياه العذبة وكيفية 

لى توفر إرجح، ويعود السبب، على الأ. لهذه الاستعمالاتحماية مصادرها من التلوث الذي يجعلها غير صالحة 
 وقبل اختراع ،سمدة والأ وقبل انتشار المبيدات، وذلك قبل الثورة الصناعية،سباب التلوثألة آالمصادر في مقابل ض

وقد ساهم تقدم . كافة عناصرهاب السلبية على البيئة هاللوقود وآثارمفرطة لنقل مع ما رافقها من استخدامات وسائل ا
ذا كان إو. "دارة المتكاملة للمياهالإ "لى ما يدعى اليوم بـِإدارية في الوصول المفاهيم العلمية والبيئية والقانونية والإ

و ما أ ،CE/٢٠٠٠/٦٠وروبية للمياه يتمثل اليوم بالتوجيهية الأهوم تطبيق هذا المفحدث مثال على أرقى وأحسن وأ
قدم همية التجارب الأأن ذلك لا يلغي إ ف،(Water Framework Directory (WFD))رية للمياه اطيدعى التوجيهية الإ

دارتها عبر إ و،كاملاً متدارة المياه واعتبارها قطاعاًإو الولايات المتحدة، في حسن أو بريطانيا ألبعض الدول، كفرنسا 
  جديداًطاراًإفكل تجربة من هذه التجارب تعتبر مدرسة استقت منها التوجيهية المذكورة لتكون . حواض مائية محددةأ

 ، وترشيد استعمالات المياه، يجعل التشريعات والسياسات المائية تتجه نحو الوقاية من تدهور البيئة المائيةمتكاملاً
 وذلك عبر حماية المصادر المائية، ، من البحرزالة الملوثاتإ والوقاية و،ومواجهة الفيضانات ،والتقليل من الثلوث

 وتشجيع ، وفك الارتباط بين الحدود الجغرافية والحدود المائية،داري يعتمد على الحوض المائيإووضع برنامج 
 .اسة التسعيريةي في وضع الس"الملوث يدفع" واعتماد مبدأ ،داريةشاطات الإ ومشاركة الزبائن في الن،التعاون بين الدول

 
دارة إدارة المياه تأتي الاستفاضة في شرح مبادئ ووسائل تنفيذ هذه التوجيهية من منطلق كونها تشكل آلية علمية لإ

و أ ،طار وضع سياساتها المائيةإعها وتسترشد بها في وتطون تستخدمها أو حكومة أي دولة لأسليمة ومتكاملة، يمكن 
 .تحديث هذه السياسات لتتماشى مع متطلبات العصر وموجباته

 
 الكمية لجهة نإذا جاز التعبير، إ وهو الذي عانى من تدهور كبير في احتياطه المائي، ،ولا يشذ لبنان عن هذه القاعدة

والصناعة والسياحة والنقل ، السكان، الزراعة(طاعات المعتمدة على هذا المصدر التي باتت لا تسد الحاجات البديهية للق
 . التي بدورها جعلت الكمية المتبقية غير مؤهلة للاستعمال المفترضالنوعيةو لجهة أ، )البحري

 
لى الحرب التي إنه يعود، أي و يشتبه فأخص، يعود، أ والمائي على وجه ،جمالاًإذا كان السبب في التدهور البيئي إو

عادة هيبة القانون إ لعدم نإدواته عن العمل، فأب فيها القانون وغابت يعصفت بلبنان طوال نيف وخمس عشرة سنة، غُ
، حتى باتت معه كل المعالجات الكلاسيكية غير ذات  فوق تردد الوضع ترمتابعةثر البليغ في بعد توقف المدافع الأ

ذ تنبه المشترع إو. م من سياساتلي من نصوص وما هرِلى تدخل جراحي يستأصل ما بإمر بحاجة لأ وبات ا،منفعة
القانون  ( وآخر لحماية البيئة،)٢٢١/٢٠٠٠القانون  ( لتنظيم القطاع المائي جديداً قانوناًمر، وتدخل واضعاًلى هذا الأإ

 فغاب عن قانون تنظيم قطاع ،القطاع المائيدارة إالتكامل في  فقد سهى عنه بادئ ذي بدء موضوع ،)٤٤٤/٢٠٠٢
 وتشكل حلقة في سلسلة ، من قطاع المياه هاماًولى الشق المتعلق بالمياه المبتذلة والتي تحتل جزءاًالمياه بنسخته الأ

لى المهام المتعلقة إ دراة المياه المبتذلةإضاف مهام أفعاد المشترع وسد الثغرة بتعديل القانون و. دارة المائية الجيدةالإ
 فباتت مؤسسات الوزارة، لوصاية ةمداد الخاضعن قام بتوزيعها بين الوزارة المختصة وهيئات الإأ والتي سبق ،بالمياه

مداده إعنى بالماء في حالتيه العذبة والآسنة، ومن جهتي استعماله،  للمياه وللصرف الصحي، تُالمياه، مؤسساتٍ
 .وتصريفه

 
 وهذه  فمياه البحر، ثم المياه المبتذلة،ولاًأن يتم بحث المياه العذبة أ فمن البديهي ، المياهوسط التقرير يتناول هذا ذإو
ولى والثانية دمج الأ تُنأوجه الثلاثة هي ما يشكل قطاع المياه وهي ما كانت ترعاها تشريعات مستقلة ومختلفة قبل الأ

 .في تشريع لم تصدر نصوصه التنظيمية حتى اليوم
 

 لى الهواء والتربةإضافة إ للبيئة، ربعة من العناصر الأشكل عنصراًين الماء إخرى فأما من جهة أهذا من جهة، 
فللتخطيط المائي .  بيئيليه في قطاع المياه له بالتأكيد وجهإي موضوع ممكن التطرق أن إوبالتالي ف. والكائنات الحية

خرى على  هي الأثرأ وتنفيذها وصيانتها  وللشبكات والمجاري ومحطات التكرير،ثره على البيئةأالكمي والنوعي 
ماية المصادر ومراقبة التعدي عليها ح، و المياه والترخيص بالاستثماروالشروط التي يمكن وضعها على استثمار. البيئة
لى دراسة النصوص كافة المتعلقة بقطاع المياه خلافا للقطاعات إن المنطق يقود إوعليه ف. ها مواضيع بيئية بامتيازجميعِ

 .و ما يؤثر عليهاألبيئية منها التركيز على ا يجريخرى حيث الأ
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 ١٩٠تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 المياه العذبة: الجزء الأول
 

. هميتها تفوق بكثير كميتهاأن إرضية، فمن مجموع المياه على الكرة الأ % ٣كثر من أ المياه العذبة لا تشكل لئن كانت
هميتها على صعيد الثبات ألى إضافة إهمية استراتيجية على صعيد النقل والاقتصاد العالمي أذا كان لمياه البحار إو

 زراعية هميةًأهمية الاقتصادية والملاحية نفسها، لى الأإفة ضاإن للمياه العذبة، إرض، فالمناخي والحياة على الأ
 .ودون ماء عذبة لا ري ولا شرب وبالتالي لا حياة. وصحية حيوية كبرى

 
 التعاريف: الباب الأول

 
 للعبارات اً ومحدداً واضحاًو سوء تفسير له، وتضع مفهومأي لبس أ تزيلُ كبرى إذ هميةأالتعاريف في القانون تتخذ 
نما تبقى هذه التعاريف إوقد يجد الباحث في النصوص اللبنانية العديد من التعاريف المتعلقة بقطاع المياه، . عملةالمست

ذا ما قورن عدد التعاريف الواردة في النصوص إو. نها لا تكفي الحاجةألى إضافة إمتناقضة وقديمة العهد بمجملها، 
فتوجيهية واحدة من . ة، اتضح مدى فقر المكتبة القانونية اللبنانيةجنبيالقانونية اللبنانية بما ورد في النصوص الأ

ن أربعين عبارة متعلقة بمياه الشرب قبل أحدى وإلى التعريف بإوروبي، على سبيل المثال، عمدت توجيهيات الاتحاد الأ
 .تدخل في المواد التشريعية

 
  ومياه الشفةمياه الشرب: الفصل الأول

و أ بمفهومها الشعبي لعديد من نصوصه، اعتمد القانون اللبناني عبارات دون وضع تفسير قانوني لها، مكتفياًفي ا
العديد من إذ إن ولا يخرج قطاع المياه عن هذا المبدأ، .  والتفسير القانوني لهذه العباراتبالمعنى العلمي المتناقض غالباً

بمفهوم يتناقض والتعريف القانوني المعطى " مياه الشفة"و" ياه الشربم"عبارتي تستعمل  على سبيل المثال، ،النصوص
 .حكام العدلية العثمانية، والذي ما زال ساري المفعوللهما في مجلة الأ

 
حق شرب "نه أب" حق الشفة" و ١٤٣٠"نوبة الانتفاع لسقي الحيوان والزرع"نه أب" حق الشرب"فت المجلة فقد عر

ليه النصوص القانونية اللاحقة لجهة استخدام العبارتين إن هذين التعريفين يتناقضان مع ما تذهب أوالجلي . ١٤٣١"الماء
 .في غير محلهما

 
ما في ما يتعلق بالتفريق بين المياه المعدة للشرب وتلك غير المعدة للشرب، فقد نص قرار وزير الصحة العامة المتعلق أ
طار إ جاءت تلك التعاريف في وقد، ١٤٣٢ على بضعة تعاريف تفرق بين النوعينتحديد طرق الفحص الجرثومي للمياهب

 .وضع آلية الفحص الجرثومي المطلوب لكل من النوعين
 

ن  ساهمت في سد جزء من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيةإتعريف المياه من حيث نوعيتها، فيغيب  ماوفي
 التي تميز  تحتوي على المعايير١٤٣٣لى وضع مواصفة قياسية للمياه المعدة للشربإ عمدت ١٩٧٠ففي العام . الفراغ

ضافة إ مع ١٩٩٩١٤٣٤ ثم عادت وجددت هذه المواصفة في العام ،خرىأالمياه المعدة لاستعمالات و مياه الشرب
 .١٤٣٥ه المعبأةخرى للمياأمواصفة قياسية 

 
 صالحة للاستهلاك البشري وتنطبق عليها اً مياه واعتبرتها، بمياه الشرب المذكورة تعريفاًوردت مواصفة مياه الشربأو

 .١٤٣٦جميع الخصائص المميزة لها والواردة في هذه المواصفة القياسية
 

                                                
 ١٢٦٢ المادة – ١٨٧٦ مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام ١٤٣٠
 ١٢٦٣ المادة – ١٨٧٦ مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام ١٤٣١
 ١ المادة – تحديد طرق الفحص الجرثومي للمياه - ١٩٧٢-٦٧القرار :  قرار وزير الصحة العامة١٤٣٢
   مياه الشرب– ١٩٧٠-٧٥ المواصفة رقم ١٤٣٣
  مياه الشرب– ١٩٩٩-١٦١ المواصفة رقم ١٤٣٤
  المعبأة مياه الشرب– ١٩٩٩ -١٦٢ المواصفة رقم ١٤٣٥
 ٢ المادة –  مياه الشرب– ١٩٩٩ -١٦١ المواصفة رقم ١٤٣٦
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 ١٩١تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 الحرم: الفصل الثاني
فنصت على ما يلي١٢٩١ و١٢٨١يضا سارية، وتراوحت بين أما زالت هي ، في مواد "الحرم"ـ فت المجلة بعر ،: 

 .١٤٣٧"ربعون ذراعاأحريم البئر يعني حقوقه من جهاته من كل طرف " -
رض الجاري على وجهها من كل طرف خمسماية عين يعني الماء المستخرج من الأحريم منبع الأ" -

 .١٤٣٨"ذراع
ل وقت فهو من كل طرف مقدار نصفه حيث يكون مقدار حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج الى الكري ك" -

 .١٤٣٩" عرضهحريمه من جانبيه مساوياً
 .١٤٤٠"رض كالعين من كل طرف خمسماية ذراع الجاري ماؤها على وجه الأحريم القناة" -
  فحريم هذا،ذن رسمي بالقرب من حريم بئر يملكه شخص آخرإذا قام شخص بحفر بئر بعد استحصاله على إ -

 .١٤٤١ن يتجاوز حريمهأول الذي ليس له  باستثناء جهة البئر الأربعون ذراعاًأالبئر في سائر جهاته هو 
لا حريم لبئر حفره الشخص في ملكه ولجاره أن يحفر بئراً آخر في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك " -

 .١٤٤٢" البئر بقوله أنه يجذب ماء بئريالشخص منع جاره من حفر
 

باء اليسوعيين بين  سنتمترا وفق ما جاء في تقويم جريدة البشير الصادرة عن الآ٦٧,٧٥ي أ قبضات ٦الذراع هو و
 في الشرع اللبناني  نقلا عن المياه والامتيازات– ١٢٨ صفحة – ١٩٠٧تقويم البشير عام  (١٩٤٧ و١٨٧٨العامين 

 ). لهيام ملاط
 

 وترك المهمة ،لى تحديث تعاريف للحرمإفالمشرع لم يعمد . تمرار سريانه بالرغم من قدمهوالمهم في هذا النص اس
سعاف العام في حينه سلطة تحديد حرم  يعطي لمدير الصحة والإ١٩٣٥ في العام للسلطة التنفيذية التي وضعت مرسوماً

ن تحدد أ للجنة ف المرسوم الحرم بمنطقة الحماية تاركاًوقد عر. ١٤٤٣ بناء على تقرير لجنة يؤلفها لهذه الغايةالينابيع
 .١٤٤٤مداه ومحيطه

 
ما بعد تعديلات طفيفة كما هو الحال بالنسبة لمرسوم إساسي وما بشكلها الأإذا كانت هذه النصوص نافذة حتى اليوم، إو

 بنوعية المياه المستخرجة وفق ما مياه لجهة الكمية الاهتماملى الاهتمام بحماية الإضافت أ، فهي ١٤٤٥تحديد حرم الينابيع
 .سوف يرد لاحقاً

 
 البنية التحتية: الفصل الثالث

ربعة ألها على عادة جمعها، وجعإ وخطوط ،لى العثمانيين خطوط جر مياه الريإ الذي يعود ١٤٤٦عرف قانون الري
نها ما زالت إ عثمانية كالاغزلق واليدك وغيرها، فوبالرغم من استخدام القانون لعبارات. مستويات من التفرعات

د في الصحف العينية للعقارات وفي تراك من لبنان، وما زالت ترِ سنة على خروج الأ٨٥يوم بعد التستخدم حتى 
 عليه التشريعات من تعديلات لاحقة أدخلتن النص بذاته ما زال ساري المفعول، باستثناء ما أزد على . محاضر الكيل

 .وف يتبين في ما بعدكما س
 
 
 
 

                                                
 ١٢٨١ المادة – ١٨٧٦ مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام ١٤٣٧
 ١٢٨٢ المادة – ١٨٧٦مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام  ١٤٣٨
 ١٢٨٣ المادة – ١٨٧٦ مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام ١٤٣٩
 ١٢٨٥ المادة – ١٨٧٦ مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام ١٤٤٠
 ١٢٨٧ المادة – ١٨٧٦ مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام ١٤٤١
 ١٢٩١ المادة – ١٨٧٦عام  مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة ١٤٤٢
   سلطة تحديد منطقة حرم الينابيع تخويل مدير الصحة والاسعاف العام–١٩٣٥ - ٢٢٨٠ المرسوم ١٤٤٣
 ٢ المادة – ة تحديد منطقة حرم الينابيع سلط تخويل مدير الصحة والاسعاف العام–١٩٣٥ - ٢٢٨٠ المرسوم ١٤٤٤
  تحديد حرم الينابيع– ١٩٦٧ آذار ٣٠ تاريخ ٧٠٠٧ المعدل بالمرسوم ١٩٦٢ - ١٠٢٧٦ - المرسوم ١٤٤٥
 ١١/١/١٩١٣ –قانون الري العثماني  ١٤٤٦
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 ١٩٢تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 الملك العام: الفصل الرابع
همية بيئية كبرى ألحاق المياه بالملك العام ن لإأمن المهم تعريف الملك العام كما جاء في القانون اللبناني على اعتبار 

، بيعه ليبقى، مبدئياًمكانية إ وعدم ، وبعدم جواز استباحته واستغلاله دون قيود قانونية،تتمثل بتخصيصه للمنفعة العمومية
للمنفعة الخاصة، ويبقى تحت حماية الشخص العام الوثيقة ) Superexploitation( بعيدا عن الاستغلال الجائر والمكثف

 .المالك له باعتباره
 

شياء المعدة بسبب طبيعتها تشمل جميع الأ"نها أ على ١٤٤٧ملاك العموميةس المتعلق بالأ/١٤٤وقد نص القرار رقم 
ن الملك إوبالتالي ف". وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. و لاستعمال مصلحة عموميةأالجميع لاستعمال 

 .١٤٤٨ بل قائم على العناصر المعينة له بالقرار،)أي بتعيين حدوده(جراء يتعلق بتحديده إي أالعام غير مرتبط ب
 

  :١٤٤٩س في نطاق الملك العام ما يلي/١٤٤دخله القرار أومما 
  والحصىليها الموج في الشتاء وشطوط الرملإبعد مسافة يصل أ حتى  البحرشاطئ -
  المالحة المتصلة مباشرة بالبحرالغدران والبحيرات -
تلائها قبل ي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امأمجاري المياه من  -

 فيضانها
 ي نوع كانتأ من رض والينابيعالمياه الجارية تحت الأ -
رض الكائنة على طول مجاريها والتي تمكن من السهر عليها ي القطعة من الأأكامل ضفاف مجاري المياه،  -

 وتنظيفها والمحافظة عليها
ليه الماء قبل فيضانها إعلى ما تصل أدها المعينة بموجب مستوى  والغدران والبحرات ضمن حدوالبحيرات -

  من هذه الحدود ابتداءمتار عرضاًأليها على كل ضفة منطقة للمرور قدرها عشرة إويضاف 
 الشلالات الصالحة لتوليد قوة محركة -
قطير وكامل قنية الري والتجفيف والتأ و،قنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب في مجراهاأ -

  وقناطر الماء،ضفافها
 و النهريةأ السدود البحرية -
  والخلجان والفرض البحريةالمرافئ -
 نشاءات المشيدة للمنفعة العمومية ولاستخدام القوى المائيةالإ -

 
لحاق الجزر الموجودة في المياه إرك لمجلس الوزراء ملاك العمومية وتُ بالأقليميةلحاق قعر وجوف المياه الإإثم جرى 

صدار مرسوم إعبر  و الطميأ الردم  العمومية عن طريقملاك البحرية ومن الأراضي المكتسبة من البحر والأقليميةالإ
لم تشمل ) الأراضي الرطبة ( تجدر الإشارة إلى أن المستنقعات.١٤٥٠شغال العامة والنقلء على اقتراح وزير الأبذلك بنا

 .ضمن نطاق الملك العام
 

 وجعلها ملكاً العامةملاك نه استثنى مياه العيون من عداد الأأوقد فسر بعض الفقهاء الحقوقيون قانون الملكية العقارية ب
عطى لصاحب العقار الحق في استعمالها، أ، ومطارحكام مياه الأأخضع مياه هذه العيون لنفس أ، وذلك عندما ١٤٥١خاصا

ن هذا القانون قد جعل مياه أ الرأي صحاب هذاأبر واعتَ.  نفسهامطارحكام مياه الأوالتصرف بها، كونها خاضعة لأ
ن كميتها غير كافية لتبرر استعمالها للمنفعة ألى إكما استندوا . ١٤٥٢رض التي تنبع فيها لصاحب الأ خاصاًالعيون ملكاً

 –لبير فرحات في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية أستاذ محاضرات الأ ( خاصاً ومن الممكن بالتالي اعتبارها ملكاً،العامة
غفال إلى إلى حد عدم اعتبار مياه الآبار غير العميقة من الملك العام، مستندين إولائك أوذهب ). ١١٧ ص – ١٩٦٨
عطاء الفرد الحق إدارية، وجازة الإخضاع استثمارها للإإلى عدم إدراج هذه المياه في نطاق الملك العام، وإ ١٤٤القرار 

                                                
 ١ المادة –  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٤٤٧
  ٧٠، ص١٩٦٤ المجموعة الإدارية للإجتهاد والتشريع، - الخرياطي ضد الدولة– ٢٥/٧/١٩٦٣ تاريخ ١١٨٠شورى لبنان رقم ١٤٤٨ 
 ٢ المادة –  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٤٤٩
 ١ المادة –  بالاملاك العمومية البحريةر وجوف المياه الاقليميةالحاق قع - ١٩٧٤ - ٩١٣٢ المرسوم ١٤٥٠
 ٦٠ المادة – قانون الملكية العقارية –وتعديلاته ١٩٣٠- ٣٣٣٩ القرار ١٤٥١
 ٦٠ المادة – قانون الملكية العقارية –وتعديلاته ١٩٣٠- ٣٣٣٩ القرار ١٤٥٢
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 ١٩٣تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ن القانون الفرنسي، الذي أكما . ١٤٥٤،١٤٥٥ية هذا التفسيرلقضائا حكاموقد دعمت بعض الأ. ١٤٥٣في استعمالها دون قيد
ن أ من القانون المدني الفرنسي، بالرغم من ٦٤٢ و٥٥٢ حسب المادتين تأثر به التشريع اللبناني، اعترف بملكية الينابيع

 . المتحدة والمغرب وتونس وغيرهاسوة بغالبية الدول كبريطانيا والولاياتأالمياه في فرنسا هي من الملكية العامة، 
 

و أنها حقوق الملكية أ على ملاك العموميةالأ على  الحقوق١٩٢٥-س/١٤٤ر رقم القراف خرى فقد عرأومن جهة 
و سندات قانونية أملاك العمومية بموجب العادات المتبعة، شخاص على ملحقات الأو الاستمتاع التي لأأالتصرف 

 قابلة للتحويل بالبيع ، وهي١٤٥٦ عادل تعويضلقاء لاّنتزاعها منهم إاولا يمكن هائية قبل وضع القرار موضع التنفيذ، ون
فراد من الانتفاع حد الأأ وفي حال ثبوت عادة ، للحقوق المكتسبة على المياه العامةساساًأ "العادة "وتعتبر. و بالتركةأ

ملاك العمومية  لموضوع الحقوق المكتسبة على الأ بابا٣٢٠/٢٦ًفرد القرار رقم أوقد .  لهبالمياه العامة تصبح حقاً
 .وأصول تصفيتها

 
 المياه المعبأة: الفصل الخامس

 المياه ١٩٨٣١٤٥٧-١٠٨ف المرسوم الاشتراعي فعر. تناول القانون اللبناني المياه المعدة للتعبئة والبيع في عبوات
كالمياه الطبيعية التي هي المياه المحمية بواسطة حرم، ومياه  ( الجغرافي والجيولوجيالمعبأة، تارة من حيث وضعها

ضافات و الإأ من حيث تركيبتها الكيميائية ؛ وطوراً) التي لا تحتاج مصادرها لحرم شاملالشربمياه و أالطاولة 
 مرتبطا بالفوائد عطى للمياه المعدنية تعريفاًأذا كان النص قد إو. الكيميائية عليها، كالمياه المعدنية والغازية والمرطبات

بغض النظر عن ارتفاع نسبة المعادن الموجودة وبحاث وتجارب، أ على دراسات والصحية والعلاجية لهذه المياه، بناء
فان عما هو معمول به ويتناقض هذان التعري. ن المفهوم الشعبي يجعل من المياه المعدنية مياها غنية بالمعادنإفيها، ف

بحاث جر لها الأنها معدنية، لا تحتوي على نسب عالية من المعادن، ولم تُأ فغالبية المياه المباعة على .في لبنان
ويشكل الاختلاف بين . ١٩٨٣١٤٥٨-١٠٨نها كانت موجودة قبل صدور المرسوم الاشتراعي ألى إاللازمة، استنادا 

ففي فرنسا، وبالرغم . جمعأ بين الفقهاء القانونيين والباحثين العلميين في العالم ياً خلافمفاهيم المياه المعدنية موضوعاً
، والمعطى للمياه التي تتمتع بمواصفات ١٢/١٢/١٩٢٢من تعريف المياه المعدنية الوارد في القانون الصادر بتاريخ 

 والذي يعتبر المياه المعدنية كناية عن ،١٩٠٩كاديمية الطبية الصادر في العام ن رأي الأإتساعد في المعالجة الطبية، ف
 .دوية يقتضي كتابة طرق المعالجة بها على القناني، ما زال يلقى تأييداًأ
 

 إدارة الوسط: الباب الثاني
 

   و الدراساتالتخطيط: الفصل الأول
 والبحث في ،تبدأ مع دراسة هيدرولوجية، تتناول المتساقطاتفهي .  في قطاع المياه عملية شائكة جداإن عملية التخطيط

لى إضافة إهمية الثلوج، ووضع خارطة لنسب المتساقطات السنوية، أالتسلسلات الزمنية والمكانية للمتساقطات، وتقييم 
ان المائي لكافة المناطق لى وضع الميزإ  والتبادل الحراري، والتبخر الناتج عنهما، وصولاًشعاعاتدراسة الإ

 .حواض المائيةالجيولوجية والأ
 

حواضها المائية ومدى قابليتها للتلوث، لتكوين قاعدة انطلاق أ الجوفية وويتطلب كل ذلك معرفة دقيقة لخصائص الينابيع
 مايتها من التلوث، ووضع الضوابط على الاستثمارسائل حلتحديد و هذه الينابيع وفق النوعية المطلوبة، ولاستثمار

سس، فهو لم يحذ حذو البلدان المتطورة التي قامت ويفتقر لبنان للنصوص التي تضع كل هذه الأ. الكمي والنوعي
- الروندارة المصادر المائية من حيث الكمية والنوعية، كالدليل الذي وضعته لجنة حوضإبوضع دليل تقني لحسن 

، )Characterization of aquifers (، لمعرفة خصائص الخزانات١٩٩٩المتوسط وكورسيكا في فرنسا، في العام 
  شاملاً يتطلب مسحاًن التخطيطأكما . حواض لبنانأحواض الكارستية الشبيهة بغالبية  في الأدارة المياه الجوفيةإو

للمصادر المتوفرة، وللبنى التحتية الموجودة، ووضع شروط نموذجية لاستثمار المياه الجوفية والسطحية، والبحث عن 

                                                
 ٣ المادة – واستعمالها  المحافظة على مياه الاملاك العمومية–عديلاتهوت ١٩٢٦ - ٣٢٠ القرار ١٤٥٣
 ١١٦ ص – ١٩٦٠ النشرة القضائية – ٧/١٢/١٩٥٩ حكم صادر عن القاضي البدائي المدني في جزين في تاريخ ١٤٥٤
 ٩٨٢ ص – ١٩٦٣ النشرة القضائية – ١٦/١٢/١٩٦٣ تاريخ ٢٥استئناف جبل لبنان رقم  ١٤٥٥
 ٣ المادة –  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٤٥٦
 ٣ المادة – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨ المرسوم الاشتراعي ١٤٥٧
 ٢١ المادة – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨ المرسوم الاشتراعي ١٤٥٨
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 ١٩٤تقرير المياه والمياه المبتذلة 

مصادر بديلة، ووضع دراسات للتغذية الاصطناعية للينابيع الجوفية، ودراسات للبرك الجبلية وللسدود في حال لزومها، 
 التغذية بشكل غير المطلوبة، ليأتي الاستثمار مستداما، وليسمح بتنفيذ خططسس الدراسات البيئية والمائية أووضع 

ة المتكاملةيسهم في وضع السياسة المائاستغلالي، ولي. 
 

هو من و. اهي الحديث في قطاع الموجه التخطيطأهم أدارة المتكاملة للمياه من و الإأوتعتبر السياسة المائية المتكاملة 
ذا كانت فرنسا قد سبقت بعض الدول إو. دارة مختلف قطاعاتهم المائيةإالخطوات التي خطتها معظم الدول في مجال 

لى تأمين، ما إ والهادف ١٩٩٢-٣، حين وضعت قانون المياه رقم ١٩٩٢وروبية في اعتماد هذا النظام، في العام الأ
، وحماية وتصحيح المياه تمد على حماية البيئة المائية والمناطق الرطبةدارة المتوازنة للمياه، والمعسمته في حينه، الإأ

 وتقييم المياه كمصدر اقتصادي وحسن توزيعه على كافة  والجوفية والبحرية وحماية وتطوير الموارد المائيةالسطحية
 حواض المائية عبر خطةدارة الأإله بما يضمن حسن الاستفادة منه؛ معتمدة، في سبيل ذلك، على نظام مجالات استعما

و مجموعة مناطق مائية أدارة لكل منطقة إ استعمال و وخطة،لكل حوض) SAGE(كثر أو أتوجيهية للاستعمالات 
 .)SDAGE(ضمن الحوض الواحد 

 
تحت ) WFD(رية للمياه اطصدر التوجيهية الإأدارة المتكاملة للمياه، فوروبي عن إعتماد مبدأ الإ الأخر الاتحادأولم يت
الحوض  خصائص وتحديد، )RBMP( حيث طلب إدارة المياه، عبر الأحواض المائية النهرية CE/٢٠٠٠/٦٠الرقم 

ول الاتحاد الأوروبي للتنفيذ، ووضع ووضع الروزنامة اللازمة، الواجب أن تعتمدها د) Characterization(المائي 
 .الدراسات الاقتصادية اللازمة، وإشراك المواطنين في وضع وتوسيع برنامج إدارة المياه

 
  كماً ونوعاً تقييم الموارد المائية:القسم الأول

 تعنى بقطاع شغال العامةن كانت وزارة الأ، حي١٩٤٢جراء الدراسات المائية منذ العام إلى ضرورة إ لقد تنبه المشترع 
 على كل حوض ة جيولوجيةساجراء درإشغال العامة مهمة  لوزارة الأ١٩٤٢-٢٢٧عطى المرسوم الاشتراعي أف. المياه

رد المائية في لبنان والتي نما، وباستثناء الدراسة الشاملة للمواإ. ١٤٥٩دنى حدود منطقة الحرمأللتموين، يستفاد منه لتعيين 
ن وزارة الموارد لم إفي بداية السبعينيات، ف) UNDP ( الإنمائيمم المتحدة عبر برنامج الامم المتحدةوضعتها منظمة الأ

وزارة الطاقة التي نفذتها  اتدراس باستثناء بعض الي تقييم لمورد مائي ما، بشكل منهجي، بغية استثمارهأجراء إتقم ب
در ا مصلى استثمارإعمد ، علما أن غالبا ما ينهرأو أ ة جوفيينابيعو أ ة معينةض مائياحو والمصالح التابعة لها لأوالمياه
 ظيم وزارة الموارد المائيةوجد تنأذا إو.  بالرغم من خطورة هذه الخطوة على المصدرات مماثلةجراء دراسإدون المياه 

  تدعى دائرة التصميم، من مهامها درس الموارد الطبيعيةوالكهربائية، التي حلت مكانها وزارة الطاقة والمياه، دائرة
وقد تدارك قانون تنظيم .  عام للمياه قد جعل عمل هذه الدائرة محدوداًن غياب مخطط توجيهيإ، ف١٤٦٠حصائهاإالمائية و

وتحديثه   العام للمياهوضع مشروع المخطط التوجيهيعطى وزارة الطاقة والمياه مسؤولية أقطاع المياه هذه الثغرة، ف
 ودرس حصاءإجراء عملية رصد ومراقبة وكيل وإ، وذلك بعد ١٤٦١لى مجلس الوزراءإباستمرار ورفعه بواسطة الوزير 
عطى القانون للوزارة مهمة أكما . ١٤٦٢لى المياه ومجالات استعمالها في المناطق كافةإالموارد المائية وتقدير الحاجات 

 الفنية في حقل المياه ووضع بحاث المائية والجيولوجية والهيدروجيولوجية وجمع المعطياتجراء الدراسات والأإ
ن وزارة الطاقة والمياه لم تنفذ هذه المهام حتى تاريخه لعدم صدور أ، علما ١٤٦٣الخرائط الفنية لها وتحديثها بانتظام

 .١٤٦٤المراسيم التطبيقية اللازمة، التي نص عليها القانون
 
 مشروع ن تقوم بوضعأ وزارة الطاقة والمياهلى مراسيم تطبيقية، فقد كان باستطاعة إذا كانت المهام المذكورة بحاجة إو

، والذي نص عليه قانون تنظيم قطاع  للشرب والري على نطاق الدولةالتصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية
ع مشروع التصميم لتاريخه، فبسبب النقص في وهي إن لم تض.  والذي لا يحتاج وضعه إلى نصوص تنفيذية،١٤٦٥المياه

 .المعطيات وعدم وجود قاعدة بيانات صلبة على الأرجح

                                                
 ٢ المادة –  مشاريع جر مياه الشرب– ١٩٤٢ - ٢٢٧المرسوم الاشتراعي  ١٤٥٩
 ١٦دة  الما–  و الكهربائية و تحديد ملاكاتهاتنظيم وزارة الموارد المائية -وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩ مرسومال ١٤٦٠
 ٣٧٧/٢٠٠١ المعدلة بموجب القانون ٣ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه – وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٤٦١
 ١ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه – وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٤٦٢
 ٨ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه - وتعديلاته ٢٠٠٠ – ٢٢١القانون  ١٤٦٣
 ٩ المادة – تنظيم قطاع المياه – وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١ القانون ١٤٦٤
 ٣ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه – وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٤٦٥
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 ١٩٥تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 
نفاق وتقويم مجاري  الجبلية والأتى قانون تنظيم قطاع المياه على ذكر المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيراتأ

لى إضافة إ، ١٤٦٦ مهمة تصميمها ودرسها ووضعها في الاستثمارولى وزارة الطاقة والمياهأحيث   وشبكات المياه،نهرالأ
عند جراء الدراسات اللازمة لها إيلاء وزارة الطاقة والمياه مهمة إوذلك ب ،التغذية الاصطناعية لخزانات المياه الجوفية

 .نما تبقى هذه المهمة دون آلية تنفيذية لغاية تاريخهإ. ١٤٦٧الاقتضاء
 

دارات، هذا ولتتمكن الوزارة من القيام بمهامها، كان لا بد لها من الاستفادة من معطيات متوافرة لدى غيرها من الإ
ن لجهة إ ،مراقبتها وإحصائهاب الاهتمام الهيئة العامة للطيران المدنيتتولى ي تحوال الطقس وكميات المتساقطات، الأك

 .١٤٦٨ اللبنانيةدرس أحوال المناخات في مختلف المناطقو لجهة أالرصد الجوي 
 

لا إفالحصول على المعطيات لا يتم اليوم . داراتدارتين وغيرهما من الإولم تحدد النصوص آلية التنسيق بين هاتين الإ
 .دارية والاتصال الشخصيمارسة الإ على المدة كلياًبطريقة الطلب وتلبية الطلب، والمعتمِ

 
لى افتقارها للتنسيق بين هذه إضافة إ ،دارات مختلفةإوتجدر الإشارة إلى أن عملية تقييم الموارد عرضة للازدواجية بين 

دارة معينة كوزارة مر تنفيذ مهمة رصد ومراقبة نوعية المياه لإأففي حين يعطي قانون تنظيم قطاع المياه . داراتالإ
خرى، كوزارة أدارة إ يولي -١٤٧٠متعلق بحماية البيئة- صدر قانون آخر في ما بعد، ٢٠٠٠ في العام ١٤٦٩قة والمياهالطا
ولى؛ ويعطي لوزير البيئة والوزير المختص مهمة اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس ، المهمة نفسها، بالشراكة مع الأالبيئة

  والبحيرات،اريها وضفافهاج وم والأنهر والينابيعأصول وضع جردة عامة لقياس مستوى تلوث المياهتحديد ل ،الوزراء
 الجردة هذهن يعاد النظر بأقنية الري، على أ مياه الشفة و وشبكات توزيع وخزانات،والغدران والبحرات والمستنقعات

 .لى ذلكإالعامة كلما دعت الحاجة 
 

و سياسة أكل تدبير صدار قرار مشترك يحدد إعطى قانون حماية البيئة لوزيري الطاقة والمياه والبيئة صلاحية أكما 
، بغية حماية وتطوير هذه الموارد وتقييمها، ١٤٧١ المتعلقة بالبيئة للموارد الطبيعيةدارة متكاملةإلى تطوير إتهدف 

ويعود السبب، على .  الوزيران، وحتى تاريخه، القرار المشترك المطلوبصدر؛ ولم ي١٤٧٢باعتبارها موارد اقتصادية
ء السياسية على قرار الأرجح، إلى التجاذبات التي ما زالت تطال السياسة المائية حتى اليوم، في ظل عدم إجماع الآرا

دارتين لتلافي الازدواجية في العمل، ية آلية للتنسيق بين الإأالقانونين كما أنه يغيب في . حول مستقبل إدارة القطاع
متناسيالمناط بطبابةن، كلا القانونين، دور وزارة الصحة، المتمثل قانونيا في المحافظة على سلامة مياه الشربي ، 
حصائية ، وفي رصد مستويات التلوث، لتحديد مدى جسامة المشاكل الصحية، بواسطة التحاليل الإ١٤٧٣القضاء

، والتي ، الموجودة في وزارة الصحة العامة١٤٧٤ الحيوية والصحيةحصاءات بدائرة الإةوالاستقصاءات العينية والمناط
 . الترصد الوبائيخرى، ودعيت وحدةَأنشئت لغاية أياها لوحدة إ مهمة الرصد هذه، تاركة لا تقوم بمزاولة

 
 للازدواجيات، ولعدم التنسيق التي ذكرت ن تنفيذ عملية الرصد، والاستفادة العلمية منه، غير مرتقب، نظراًإوبالنتيجة ف

دارات الاستعانة بها، كما هو الحال في يمكن للإلى عدم وجود قاعدة معلومات بيانية متوفرة ومتاحة، إضافة إ، سابقاً
 من المعطيات البيئية والمائية المطلوبة  كبيراًفرنسا على سبيل المثال، حيث هنالك مصرف للمعطيات، يضم قسطاً

سمـاك وبالبيئة المائية والأ) PLUVIO(وبالمتساقطات ) HYDRO(وبالميزان المائي ) ADES(والمتعلقة بالمياه الجوفية 
)BHP ( لى شبكة وطنية للمعلومات المتعلقة بالمياه إضافة إوبالشاطئ)RNDE.( 
 

                                                
 ٤ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه – وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٤٦٦
 ٥لبند  ا٢ المادة – تنظيم قطاع المياه – وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٤٦٧
  سادساً-٦ المادة - إدارة قطاع الطيران المدني-٢٠٠٢ -٤٨١االقانون  ١٤٦٨
 ٢ و١ البندان ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –٢٠٠١ كانون الاول ١٤ تاريخ ٣٧٧ المعدل بالقانون رقم - وتعديلاته٢٠٠٠ – ٢٢١القانون  ١٤٦٩
 ٣٦ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤القانون  ١٤٧٠
 ٢ البند ٣٥ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٤٧١
 ج١ البند ٣٥ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٤٧٢
 ٨٤ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة–وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧المرسوم  ١٤٧٣
 ٣٨ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة–وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧المرسوم  ١٤٧٤
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 ١٩٦تقرير المياه والمياه المبتذلة 

بين السياسة المائية الجيدة، وبين البيئة المائية ومدى تعرضها، وخاصة في الأماكن أما بعد، وعلى صعيد الربط 
لما فعلت التوجيهية رقم الساحلية، يتبين من مراجعة النصوص، أن القانون اللبناني لم يلحظ هذه الناحية، خلافا 

٢٠٠٠/٦٠/CEفقد أولت هذه الأخيرة التوازن .  الصادرة عن البرلمان الأوروبي، والمتعلقة بوضع إطار للسياسة المائية
ويفترض أن يتخذ موضوع إيجاد توازن بين السياسة المائية . بين السياسة المائية وحماية البيئة المائية أهمية خاصة

ئية في لبنان أهمية قصوى، نظراً لموقعه الساحلي ولجيولوجيته، حيث أن معظم خزاناته الجوفية وحماية البيئة الما
، في حال عدم الاهتمام بالتوازن المفترض بين سحب المياه، تتصل بالبحر، وهي بالتالي عرضة لتداخل مياه البحر

وقد . وهذا ما حدث بالفعل في الآبار الجوفية، في غياب هذا التوازن وهذه الرؤية. وإعادة تعبئة هذه الخزانات
، حيث طلبت من الدول الأعضاء حماية وتحسين وإعادة استفاضت التوجيهية الأوروبية في إطار منع تداخل مياه البحر

وفي ما يتعلق بالرصد . ين الكمية المستثمرة والكمية المعبأةتعبئة الخزانات الجوفية بغية المحافظة على توازن ب
 في هذا الموضوع، في التوجيهية المذكورة آنفا، حين طلب وضع سجل وروبي بعيداًقد ذهب البرلمان الأوبالجردات ف

المائية، مع  للمساحات لى سجلٍّإضافة إماكن المحمية، والمفترض حمايتها، بما يتعلق بالمياه السطحية والجوفية، للأ
 . في هذا السجل دوريةٍعادة نظرٍإ
 

 في الجمهورية اتفاقية تعاون فني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعةلى وجود إشارة هنا وتجدر الإ
 زيادة ملوحة وقد لحظت هذه الاتفاقية موضوع. راضي القاحلةاللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأ

 ية ترجمة على الصعيد التنفيذي والتطبيقيأن يكون لها أ دون ١٤٧٥ة الكيماويالاستعمال المكثف للأسمدةالمياه بسبب 
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة(
 

  المياهالتنقيب واستخراج: القسم الثاني
ن المديرية إ، ف و تحديد ملاكاتها) حالياًوزارة الطاقة والمياه ( والكهربائيةتنظيم وزارة الموارد المائية مرسوموفق 

تصميم م بن تقوأصبحت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، لها أالعامة للتجهيز المائي والكهربائي، والتي 
البحث والتنقيب عن المياه  تتولى  المياه الجوفيةدائرةن أكما . ١٤٧٦الإشراف على تنفيذها وأتنفيذها ب و،المشاريع المائية

نحو لك على ذوضع خرائط منهجية هيدروجيولوجية بطريقة يمكن بها تحديد نسب وكميات المياه الجوفية، و والجوفية
  دائرة المنشآت الفنية؛ وتتولى١٤٧٧مكانيات استثمارها ولإ،يمكن من وضع ميزانية دقيقة للدور السنوي للمياه اللبنانية

 لوضع خرائط وحسابات تصميم المنشآت الفنية ،بالاشتراك مع الدوائر المختصة القيام بالدراسات المحلية اللازمة
وضع خرائط لى إضافة إ،  وضخها، ولمراكز معالجة المياه، وغيرها والينابيع على الأنهر،اهالعائدة لمآخذ المي

 من سدود وجسور ومقاسم وممرات ومكاسر ومحطات ،وحسابات تصميم المنشآت الفنية الخاصة بمشاريع الشفة والري
 .١٤٧٨تعداد وغيرها

 
  المتعلق بالتنقيب واستخراجفي التخطيط الطاقة والمياهكد المشترع على دور وزارة أاه، ومع قانون تنظيم قطاع المي

 ،نفاقالأ الجبلية وتصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيراتعطاها صلاحية أالمياه، حيث 
 .١٤٧٩غيرها، ووضعها في الاستثمارو وشبكات المياه وتقويم مجاري الأنهر

 
التشريعات المتعلقة ن إ، ف المياه والتنقيب عنها هو من صلاحيات وزارة الطاقة والمياه لاستخراجذا كان التخطيطإو
 ١٤٨٢ ومحمية بنتاعل١٤٨١نشاء محمية اليمونةإ وقانوني ١٤٨٠رز الشوفأ نشاء محميةإ طبيعية كقانون نشاء محمياتإب

و حصر هذا أ المياه  كاستخراجالمنطقة المحمية،رفع أي حاصل من حاصلات وغيرهما، قد حظرت التنقيب ومنعت 
 .يكولوجية المنطقةإلى تحسين إ لغايات البحث العلمي الرامي الاستخراج

                                                
           في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي فني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعةاتفاقية التعاون ال إبرام – ٢٠٠١ - ٦٣٤٧ المرسوم ١٤٧٥

  الإتفاقية من٢ –  المقدمة-لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة  
 ١ البند ٩ المادة – والكهربائية وتحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية–وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٤٧٦
 ٢١ المادة – والكهربائية وتحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية–وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٤٧٧
 ١٩ المادة – والكهربائية وتحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية–وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٤٧٨
 ٤ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٤٧٩
 ٤ المادة –بيعية في ارز الشوف  ط انشاء محمية– ١٩٩٦ - ٥٣٢القانون  ١٤٨٠
 ٤ المادة – طبيعية في اليمونة  انشاء محمية– ١٩٩٩ - ١٠القانون  ١٤٨١
 ٤ المادة – طبيعية في بنتاعل  انشاء محمية– ١٩٩٩ - ١١القانون  ١٤٨٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ١٩٧تقرير المياه والمياه المبتذلة 

غفل القانون اللبناني موضوع وضع أملاك الخاصة، ولاستخدامات خاصة، فقد ما في مجال التنقيب عن المياه في الأأ
لى البنى التحتية المتوافرة مما جعل  وبناء ع،راضيلى تنظيم هذه العمليات بحسب استعمالات الأإ الرامي التخطيط

لى استغلال إضافة إ،  المياه المبتذلةالتنقيب يأخذ مدى خطيرا، عبر انتشار الآبار، والاستفادة من بعضها في تصريف
و المضاربة غير المشروعة أعها حيان، كبيغراض ممنوعة قانونيا، في بعض الأمياه البعض الآخر استغلالا جائرا، ولأ

 .سباب غير قادرة على سد الحاجة الى المياهصبحت لهذا السبب ولغيره من الأأمداد الرسمية التي على هيئات الإ
 

 في مجال التنقيب عن المياه خطى خطوات عملية هامة، منذ صدور القانون ن التخطيطإما في فرنسا فأهذا في لبنان، 
نشاء مناطق إضاف نبذة متعلقة بأ، الذي ١٩٦٤ كانون الاول ١٦ المتعلق بالمياه، في ١٩٦٤-١٢٤٥نسي رقم الفر

لى إوقد لحظ القانون المذكور تدابير يؤدي تطبيقها . خاصة للتنظيم المائي، حيث يصبح حق التصرف بالنبع شبه معدوم
وإن . دارة العامةلى الإإمر تحديدها أ خاصة بالتنظيم المائي، يعود نشاء مناطقإ شاملة، من نتائجها لى خطةإالوصول 

دارة نه سمح للإإدارية، فلزامه بتحمل المزيد من التدابير الإإلى منع مالك النبع من ممارسة حقه وإدى هذا التشريع أ
 .ي المياهماكن التي تعاني من نقص فباتخاذ كافة التدابير لمواجهة المشاكل الحساسة الناشئة في الأ

 
 الطلب على المياه: القسم الثالث
 
  الاستخدام للشفة:الفقرة الأولى

لى إضافة إ ،ساسية تتمثل بمعرفة دقيقة وعلمية للكمية المطلوبة في مختلف الاستعمالاتأ على معطيات يعتمد التخطيط
 .الكمية المتاحة ووسائل ضبطها وجمعها وحمايتها وتوزيعها

 
 التصميم فيها ، دائرة) حالياًوزارة الطاقة والمياه( والكهربائية عطاء مرسوم تنظيم وزارة الموارد المائيةإغم من وبالر

دراسة مشاريع الري و، نشائية وتصميم الخطوط الكبرى للمشاريع الإ،درس حاجة كل منطقة إلى المياهن تتولى أ
، ١٤٨٣ وكميات المياه المتوفرة، والدخل المنتظر بعد تنفيذه، من حيث تكاليف المشروع، من الناحية الاقتصادية،المقترحة

غفل دور أنه أكما . نواع الاستثمارأ لتقدير هذه الحاجات، ومعرفة متطلبات كافة سساًأن القانون اللبناني لم يضع إف
دارية لى الكادرات الإإوالوزارة المعنية تفتقر بالتالي . لح المياه ولجان المياه المحلية في تقدير الكمية المطلوبة منهامصا

ومع قانون تنظيم قطاع المياه الجديد، تأكد دور وزارة الطاقة والمياه، وحدها دون سواها، . جراء هكذا دراسةاللازمة لإ
 لمؤسسات المياه في ي دورٍأن يكون هنالك أ، دون ١٤٨٤مال المياه في المناطق كافةفي تقدير الحاجات، ومجالات استع

 بالرغم مما لهذه كما يحدث في فرنسا،مداد الوزارة بالمعلومات المطلوبة، إو بأبالمشاركة في هذه العملية،  المناطق،
باشرة بالجمهور وبالمستفيدين، ومعرفتها  لعلاقتها المتيح لها ذلك، نظراًأالمؤسسات من قدرة على تنفيذ هذه المهمة، لو 

يضا عدم صدور المرسوم التطبيقي اللازم، وبالتالي عدم أويلاحظ هنا . لكيفية التمدد العمراني عبر الشبكات المحدثة
 .ربع سنوات على وضع القانون موضع التنفيذأالمباشرة بهذه الدراسة بعد 

 
 الاستخدام الصناعي: الفقرة الثانية

بما  (قدير الحاجات المنزلية والكميات المطلوبة للشفة غير متوفر لغاية اليوم، فكم بالحري الحاجات الصناعيةذا كان تإ
تواجد المصانع، والكميات اللازمة لها، والصلاحية القانونية مواقع ، لجهة كثر تشعباًأالتي تعتبر ) الطاقة فيها توليد
ولا يوجد نص يعطي .  الصناعيلى تنظيم الاستثمارإفالقانون اللبناني يفتقر . الصناعات بالمياهمداد بتزويد لهيئات الإ

علاه في أي دور في تقييم الطلب الصناعي على المياه، باستثناء البند المذكور أو مؤسساتها العامة، أدارات الدولة إ
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة  (١٤٨٥ستعمال المياهقانون تنظيم قطاع المياه عبر تقدير مجالات ا

 .)والبيئة
 

 
 
 

                                                
 ١٦ المادة –  و الكهربائية و تحديد ملاكاتهاتنظيم وزارة الموارد المائية -وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٤٨٣
 ١ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٤٨٤
 ١ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٤٨٥
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 ١٩٨تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 الاستخدام الزراعي: الفقرة الثالثة
سماك، خضعت ن الاستخدام الزراعي، والكميات المطلوبة للري، ولتربية الأإبعكس الطلب على المياه الصناعية، ف

والنصوص بدورها . جامعات والهيئات الشعبية والجمعيات النقابيةوالجهات رسمية جرتها أللكثير من الدراسات التي 
 .نظمة الوزارات المعنية والمؤسسات العامة التابعة لهاأو في أن في الاتفاقيات الدولية المبرمة، إمتوفرة، 

 
 اللبنانية والمركز العربي  في الجمهورية بين وزارة الزراعة،فني في مجال الزراعات المحميةالتعاون الاتفاقية ف

المتمثلة بالاستعمال المفرط ، جاءت على ذكر منع الممارسات غير البيئية، وراضي القاحلةلدراسات المناطق الجافة والأ
مركز العربي لدراسات نشاء الإاتفاقية وكذلك  ؛١٤٨٦ والمياه الجوفيةلحد من تلوث التربة، وذلك لللمبيدات والأسمدة

دراسات تتعلق بالمصادر المائية، سواء للمياه في الجو، جراء إهدافه أ، الذي من ١٤٨٧راضي القاحلةالمناطق الجافة والأ
 ،تشمل الدراسات الميترولوجية، دراسات المياه السطحيةولمياه في باطن الأرض، لو أو للمياه على سطح الأرض، أ

 في ضوء التوازن الهيدرولوجي ،دراسة وسائل استغلال الموارد المائية، وقصد حسن استهلاكهاب ،ياه الجوفيةوالم
فضل أ، والمياه فضل الطرق والوسائل لحسن استثمارأدراسة فقد فرضت الاتفاقية المذكورة القيام ب. للحوض المائي

 بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه ،للتعاون العلمي والفنيطاري  الإا البروتوكولمأ. ١٤٨٨لريلالطرق 
 من ،تنمية استغلال الموارد المائية، فقد طلب  ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية،والغابات في المملكة المغربية

للمزيد من التفاصيل  (١٤٨٩ وترشيد استعمالها،واستخدام نظم الري الحديثة ،خلال تحقيق الإدارة المتكاملة والسليمة
 .)يراجع القارئ تقرير الزراعة والبيئة

 
 الاستخدام السياحي: الفقرة الرابعة

تقييم الطلب على بفلا نصوص تسمح .  في مجال دراسة الطلب على الاستخدام السياحييعود ويظهر النقص مجدداً
ن للسياحة الدور أللمنتجعات السياحية، مع العلم  وأن لبرك السباحة غير المالحة إالاستخدام، المياه لهذا النوع من 

ن للقطاع السياحي تأثيره على الكميات المستثمرة ونوعيتها ووسائل استثمارها وتأثيرها على أبرز اقتصاديا، كما الأ
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير السياحة والبيئة (البيئة

 
 إمداد المياه: القسم الرابع

مداد ن الإإذا كان الطلب على المياه يشكل موضوعا مستقلا للتخطيط في مجال المياه وحمايتها وحسن توزيع كمياتها، فإ
أثير ، لما له من تن يكون له حصة كبيرة في مجال الدراسات والتخطيطأبالمياه، الذي هو سد الحاجة المطلوبة، يجب 

م والكمية ءعلى المخزون الجوفي، وعلى حسن توزيعه، وعلى خلق الوسائل اللازمة لتخزين ومعالجة المياه لتتلا
 .نواع الاستخدامأة لكل نوع من بوالنوعية المطلو

 
لمياه، دارة المتكاملة ل من الإاًمداد والتوزيع جزءدارة الإإمداد بالمياه ووضع الخطط المطلوبة لحسن ترشيد الإيشكل و

دارة المتكاملة للمياه والإ. دارة الموارد ومعالجة المخلفات والمياه الآسنةإمداد، لى ترشيد الإإضافة إوالتي تتضمن، 
 النتائج قاس بمدى القدرة على تطبيقها، لتأتي تُا وسياسة وخططانما التزامإ، او حتى نصوصأ و عنواناًأليست شعارا 

 .على المستوى المطلوب منها
 

. مداد، يوجد نصوص في القانون اللبناني، كانت لتصبح ذات فائدة كبرى، لو جرى تطبيقها للإطار التخطيطإ وفي
مجلس نشاء سس لإأ، لجهة وضع مرسوم تنظيم المصالح المستقلة لمياه الشربهم هو ما نص عليه والمثال الأ
ن لجهة إن يحملها، أهمية التي كان يمكن  النور، بالرغم من الأ، الذي لم ير"المجلس الأعلى للمياه"دعى استشاري ي
مداد، على دارات اللامركزية المرفقية المعنية بالإ والإ،دارات المركزية المعنية بالرقابة وبالوصاية على المياهتعاون الإ

.  المعنيين بقطاع المياهو لجهة تبادل المعطيات والمعلومات والخبرات المتوافرة لدى كافةأحل المشاكل المشتركة، 
،  مدير عام الاستثمار منشرك بعضويته كلاأو الطاقة والمياه،وزير لى إعطى المرسوم رئاسة المجلس المذكور أو

                                                
العربي  في الجمهورية اللبنانية والمركز اعات المحمية بين وزارة الزراعةإبرام اتفاقية التعاون الفني في مجال الزر – ٢٠٠١ - ٦٣٤٧المرسوم  ١٤٨٦

 ٧ -هداف الا-لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة 
 ة من الإتفاقي٣المادة  - اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة إبرام – ١٩٧١ - ٢٧ القانون ١٤٨٧
  من الإتفاقية٣المادة  - اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة إبرام – ١٩٧١ - ٢٧ القانون ١٤٨٨
 ت في المملكة المغربية اطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغاباابرام بروتوكول - ٢٠٠٢ - ٧٢١٧ المرسوم ١٤٨٩

  من البروتوكول٣ البند -١ المادة – في الجمهورية اللبنانية زارة الزراعةو
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 ١٩٩تقرير المياه والمياه المبتذلة 

و مديريها، مدير المختبر أدارة مصالح المياه ومديريها العامين إء مجالس ، رؤساة والكهربائية المائيالمواردمدير عام 
 درس سياسة ة المجلس حولهموتتمحور م. المركزي ورئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة

الطاقة والمياه، ت اللازمة بشأنها إلى وزير  وتقديم التوجيهات والتوصيا، ونشاطاتها العامة،المصالح المستقلة للمياه
 وبين ، من جهةة والكهربائية المائيللموارد والمديرية العامة لاستثمارللعامة  اأمين التعاون والتنسيق بين المديريةوت

درس و ،مستقلة للمياهتأمين التعاون والتنسيق بين المصالح اللى إضافة إ، المصالح المستقلة للمياه من جهة أخرى
لى حد بعيد الهيئة الوطنية للمياه التابعة للوزير إويشبه هذا المجلس . ١٤٩٠امكانات التي تؤدي إلى تطويرهالوسائل والإ

، بناء على الشرعة البيئية ١٩٦٤ كانون الاول ١٦ الصادر في ١٢٤٥الأول، والمنشأة في القانون الفرنسي رقم 
وتتألف هذه الهيئة في فرنسا من . ١٥مياه، وبمحاربة تلوث هذه المياه في مادته رقم الفرنسية، والمتعلق بتوزيع ال

وتكون مهمتها . لى ممثلين عن المستهلكينإضافة إ، ممثلين عن الدولة وممثلين عن المجالس العامة والمجالس البلدية
طنية لترتيب ولتوزيع المياه، وفي المشاكل المشتركة بين حواض المائية، والمشاريع الوبداء الرأي في ترسيم حدود الأإ

نما تمتاز عن الهيئة إ. بداء الرأي بكافة المواضيع المتعلقة بتوزيع المياهإلى تجميع المستندات، وإضافة إمصالح المياه، 
 .اللبنانية الشبيهة باحتوائها على ممثلين عن المستهلكين

 
ساسا لتنظيم المستفيدين من مصدر أ ١٩٢٦-٣٢٠ لتوزيع المياه، فقد لحظ القرار ما على صعيد تنظيم القاعدة اللازمةأ

الاحتراز من مجاري المياه لى إشغال المتعلقة بالبنية التحتية، والآيلة مائي، في جمعيات نقابية للمياه، مهمتها تأمين الأ
  وتعميقها وتقويمها وتعديلها،و الدائمةألمؤقتة تنظيف مجاري المياه ا، و وبنوع عام من المياه المضرة،و الدائمةأالمؤقتة 

سد مسارب ، و مياهها وتصريف، ونزع الأملاح منها،صلاح مناخهاإ و، والمضرة بالصحةتجفيف الأراضي الرطبةو
ن الجمعيات النقابية إ، ف١٤٩١ن ثلث مواد النص التشريعيوبالرغم من احتلالها لما يزيد ع. الري، و وردمهاالمستنقعات

 .١٤٩٢اقتصرت على تجربة وحيدة، تمثلت بتأسيس جمعية نقابية لاستعمال جر مياه نهر الجوز
 

لى إضافة إمداد بمياه الري، عطي بعضها مهام الإأقضية، ونشئ العديد من مصالح المياه في الأأوفي بداية التسعينيات، 
دارة إعطيا مسؤولية أُ، على سبيل المثال، ١٤٩٤ ومصلحة مياه الكورة١٤٩٣فمصلحة مياه البترون. مداد للشفةمهمة الإ
 ١٤٩٧ ومصلحة مياه بشري١٤٩٦ ومصلحة مياه عكار١٤٩٥ المنية-مصلحة مياه الضنيةأُعطيت ، بينما  مياه الشفةواستثمار

عمال أمصلحة مياه الباروك فيما أوليت ، الريدارة واستثمار مياه الشفة وإ ، مهام١٤٩٨ومصلحة مياه زغرتا وقضائها
مع الاحتفاظ بالحقوق ، ١٥٠٠دارة واستثمار مياه الشربإساسية في لى مهامها الأإضافة إ ،١٤٩٩الري من نهر الباروك

 ١٥٠١اه المتنن كانت معظم مصالح المياه محددة المهام للشفة كمصلحة ميأ، وذلك بعد نظمة حسب القوانين والأ،المكتسبة
والتي أدمجت مع مصلحة مياه الليطاني  ١٥٠٣و للري كمصلحة ري القاسمية ورأس العينأ، ١٥٠٢ومصلحة مياه صيدا

 لري ،س العينأمياه نهر القاسمية وينابيع ر التي تدير وتستثمر ١٦/٣/١٩٧٤ الصادر في ٧٤٣٢١٥٠٤بموجب المرسوم 
عطيت أُ، مع وجود استثناءات لمصالح قورة جنوباً نهر الأولي شمالاً ورأس النابين الممتد ، صيدا–سهل صور 

 .المهمتين
 

ية أية شروط حول سبل تأمين المياه ومعالجتها، ودون أ مائية، ودون وضع ية خطةأنشاء هذه المصالح خارج إتى أوقد 
 .و صحية على عملهاأرقابة بيئية 

                                                
 ٥  المادة– تنظيم المصالح المستقلة لمياه الشرب - ١٩٧٣ - ٤٥٣٧المرسوم  ١٤٩٠
 ٥٦ الى ٣٠ المواد – واستعمالها لعمومية المحافظة على مياه الاملاك ا–وتعديلاته ١٩٢٦ - ٣٢٠القرار  ١٤٩١
  تأسيس جمعية نقابية لاستعمال جر مياه نهر الجوز– ١٩٤٣ - ٦٥المرسوم  ١٤٩٢
 ١ المادة – انشاء مصلحة مياه البترون للشفة – ١٩٩٤ - ٥١١٣المرسوم  ١٤٩٣
 ١ادة  الم– انشاء مصلحة مياه الكورة للشفة – ١٩٩٤ - ٥١١٤المرسوم  ١٤٩٤
 ١ المادة – انشاء مصلحة مياه الضنية المنية للشفة والري – ١٩٩٤ - ٥١١٥المرسوم  ١٤٩٥
 ١ المادة – انشاء مصلحة مياه عكار للشفة والري – ١٩٩٤ - ٥١١٦المرسوم  ١٤٩٦
 ١ المادة – انشاء مصلحة مياه بشري للشفة والري – ١٩٩٤ - ٥٧٩٢المرسوم  ١٤٩٧
 ٢ المادة –ة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري  انشاء مصلح– ١٩٩٥ - ٦٣٢٣المرسوم  ١٤٩٨
 ١ المادة –تولي مصلحة مياه الباروك اعمال الري من نهر الباروك  – ١٩٩٥ - ٦٤٧٦المرسوم  ١٤٩٩
 ١ المادة – مياه الباروك انشاء مصلحة -وتعديلاته ٧/١٩٥٦/ ٢٠في الصادر القانون  ١٥٠٠
 ١ المادة –المتن  انشاء مصلحة مياه –وتعديلاته ١٩٥٩ - ٨٩٠المرسوم  ١٥٠١
 ١ المادة – انشاء مصلحة مياه صيدا – ١٩٥٩ - ١٢٩٨المرسوم  ١٥٠٢
 ١ المادة –ري القاسمية و راس العين  انشاء مصلحة – ١٩٥٨ - ٢٠٠٢٢المرسوم  ١٥٠٣
  دمج مصلحة ري القاسمية ورأس العين بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني-١٩٧٤ -٧٤٣٢المرسوم  ١٥٠٤
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 ٢٠٠تقرير المياه والمياه المبتذلة 

وتحددت مسؤولية . ن الموجودة في مؤسسات عامةمعت هذه المصالح واللجاومع صدور قانون تنظيم القطاع ج
وفقاً للمخطط   وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة والريدرس وتنفيذ واستثمارالمؤسسات العامة للمياه ب

على استعمال مصادر  الطاقة والمياه من وزارة موافقة مسبقةبناء على و أ بعد،يوضع ، الذي لم التوجيهي العام للمياه
 .١٥٠٥مر الذي يبقى دون قاعدة علمية، ورهن القرارات الارتجالية، الأالمياه العمومية

 
 عشرية، تتضمن مشاريع  بتحضير خطةالمياه وزارة الطاقة وف مجلس الوزراءلّوبناء على القانون المذكور، فقد كَ

 وقد قامت بالفعل الوزارة بوضع الخطة.  ومتفرعاتهالى معالجة كافة النواحي المرتبطة بالثروة المائيةإمختلفة، تهدف 
سم إ الجبلية، كما جاء في فضلياتها، وتحديدا على السدود والبحيراتأيع المائية والعشرية التي اقتصرت على المشار

وقد جرى . ١٥٠٦"خطة العشرية للسدود والبحيرات الجبليةال"سميت الخطة لدى الموافقة عليها في مجلس الوزراء، حيث 
ي مشروع أ، لم ينفذ منها بدء العمل بالخطةوبعد مرور سنتين على .  سنةةحدى عشرأتوزيع اعتمادات الخطة على 

هميتها الاستراتيجية، أوبالرغم من اتساع نطاقها و.  الجبليةسوى مباشرة بطيئة بتنفيذ سد شبروح، والقليل من البحيرات
ن تواكبها دراسة أ ودون ،SEAا لهالاستراتيجي البيئي إعداد دراسة التقييم لى إصار ن يأضعت دون ن الخطة وإف

 بين مواقع السدود المائية المقترحة من جهة  ولعل نتائج المقارنة البسيطة التي أجرتها وزارة البيئة.جدوى اقتصادية
ن الجهتين، أبرز مثال على أهمية التقييم  من جهة أخرى، والتي أظهرت تطابقا بيوالنقاط الحساسة لمشكلة المياه المبتذلة
   للحؤول دون المشاكل البيئية والصحية التي يمكن أن تنجم عن سوء التخطيطالاستراتيجي البيئي في عملية التخطيط

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(
 

 الاستخدام للشفة: الفقرة الأولى
 مسؤولية التأكد من ع وزارة الصحة العامةن يولي المشرأ ضمان صلاح المياه المجرورة للشفة، كان لا بد من بغية

 ولم ١٩٤٢-٢٢٧ صدر المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٤٢ففي العام . نوعية المياه، ومطابقة المصدر للشروط الصحية
هذا المرسوم يشترط و .حكامه قانونياًأهمال بالرغم من استمرار سريان النسيان والإصبح في غياهب أن أمر ل به الأيطُ

بموجب مسبقا صلاحيتها  تالتي أقرالصالحة للشرب والمياه ، استخدام لمشروع ماء معد لشرب العموم ،الاشتراعي
هذا النص صبح أوقد . ميائية وبكتريولوجية وتحاليل طبيعية وكي،ة جيولوجيةسادرل بناءوزير الصحة العامة  لتصريح
خيرة تقوم باستثمار صبحت هذه الأأ و، تردي نوعية المياه في المصادر المتاحة لا يحتمل نتيجةمدادى هيئات الإعبئاً عل

ن أ ويبدو عملياً. خرىأو بيئية أية قواعد صحية ي مراعاة لهذه القاعدة القانونية الصحية، ولا لأأي مصدر ترتأيه دون أ
مداد بهيئة شتراعي هي المادة الوحيدة في القانون اللبناني التي تربط هيئة الإولى من هذا المرسوم الاالمادة الأ

ذا كانت تجهل موقع مصدر الجر، الذي إفلا يمكن مساءلة وزارة الصحة العامة عن نوعية المياه المجرورة . ١٥٠٧رقابية
 .حيان الأاستثمر دون موافقتها، ودون معرفتها، في غالب

 
المنشأة بموجب المصالح المستقلة لمياه الشرب أسند إلى  ووضع مخططات توزيعها، فقد  مياه الشربما لجهة استثمارأ

 مشاريع دارة واستثمارإ ، مسؤولية١٩٧٢ - ٣٢٧٥مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
نشاء مصالح المياه في إثم جاءت مراسيم . ١٥٠٨ وتوزيع المياه ضمن هذا النطاق،مياه الشرب الواقعة في نطاق كل منها

  تخطيط، ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، في حدود نطاقها الجغرافيالحالمصهذه  يتولالمحافظات لتؤكد 
 اللازمة عمال التشغيل والصيانةإ و، تنفيذ المشاريع المتعلقة بهالىإضافة إ، ياه الشفة والريدارة واستثمار مإودرس و

 .١٥٠٩،١٥١٠،١٥١١،١٥١٢،١٥١٣لها
 

                                                
 ١ البند ٤ المادة – تنظيم قطاع المياه –ديلاتهوتع ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٥٠٥
  )١٠/٩/٢٠٠٣: تاريخ الجلسة(  الجبلية العشرية للسدود والبحيرات الخطة– ٢٠٠٣- ٣ القرار: قرار مجلس الوزراء ١٥٠٦
 ١ المادة – مشاريع جر مياه الشرب - ١٩٤٢ - ٢٢٧المرسوم الاشتراعي  ١٥٠٧
 ١  المادة– تنظيم المصالح المستقلة لمياه الشرب - ١٩٧٣ - ٤٥٣٧المرسوم  ١٥٠٨
 ٤دة  الما– وجبل لبنان ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها تدعى مصلحة مياه بيروتانشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٦المرسوم  ١٥٠٩
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهالبنان الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٧المرسوم  ١٥١٠
 ٤ المادة – فيها ودمج بعض مصالح ولجان المياهالبقاع الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٨المرسوم  ١٥١١
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاالبقاع الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٩المرسوم  ١٥١٢
 ٤ المادة –لجان المياه فيها ودمج بعض مصالح ولبنان الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٣٠المرسوم  ١٥١٣
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 ٢٠١تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ساس المؤشرات الواردة في برنامج الأعمال المصدقة أ على ئهاالمؤسسات العامة، ومراقبة أداهذه داء أعزيز ويبقى ت
 .١٥١٤، وفق قانون تنظيم قطاع المياهارة الطاقة والمياه، من صلاحيات ومهام وزحسب الأصول

 
 تأهيل وليت دائرةأ للوضع الاستثنائي لمناطق التهجير، ولوجود وزارة تعنى بشؤونهم وبشؤون قرى التهجير، ونظراً

  وتحديد الأشغال وأعمال الصيانة،وضع التقارير والدراساتمهمة   في وزارة شؤون المهجرينوتجهيز البنى التحتية
 . وغيرها١٥١٥من ماءالتحتية عادة تأهيل البنى إالتي تتطلبها 

 
 الاستخدام الصناعي: الفقرة الثانية

التخطيط في غاب نية، كذلك عن النصوص اللبناللاستخدام الصناعي  في مجال الطلب على المياه التخطيطغاب كما 
 على البيئة وعلى هثرأ ومن ،الصناعي للمياهللاستخدام  من الأهمية الاقتصاديةيضا، بالرغم أمداد الصناعي مجال الإ

ن المياه الموزعة إ، ف منفصلة لحظت مناطق صناعيةن المخططات التوجيهية قد أفبالرغم من . الصحة العامة
 الخاصة سوة بعدادات الكهرباءأصناعي، للاستخدام النها مياه أت الصناعية في هذه المناطق لم تصنف على للمؤسسا

 ).للمزيد من المعلومات يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة (. الصناعةبقطاع
 

بعض الصناعات، كتنظيم ب المتعلقة بيروت  محافظعلى قراراتمداد الصناعات بالمياه إ في وتقتصر عملية التخطيط
حق استمداد المياه هذه المؤسسات عطيت أ، حيث ١٥١٦مل المشابهةا منتوجات الحليب وشوكولا والسكاكر والمعمعامل

اه ن مصلحة ميأل بمياه غزيرة، مع العلم يلغسلمن شبكة توزيع المدينة، بالكمية الكافية لسد حاجتها، وخصوصا 
ن غايتها مداد لغايات الصناعة، لأ تزويد العاصمة بالمياه في تاريخه، لا تستطيع قانونيا الإصاحبة امتيازوهي ، بيروت

يد بمياه ن غايتها التزوأكد أنشائها، والذي إرس في قانون  مع دورها الذي كُةلصناعلمداد ض الإعارتَبالتالي لالشفة، و
 .١٥١٧للشرب

 
، إلا الصناعيةللأغراض عدم قانونية قيام المصالح المستقلة للمياه وكذلك المؤسسات العامة بتأمين المياه وبالرغم من 

دخال المياه في المنتجات، و لإأوحقه باستعمالها الصناعي، إن للتنظيف، ، لا ينفي حاجة القطاع الصناعي للمياهأن ذلك 
المشاكل التي تعترض عملية اعتماد الوسائل  ولعل أبرز .و للسلق في الصناعات الغذائيةأ للطبخ و لاستعمال المياهأ

مداده بالمياه وفقا لحاجته، وتنظيم  لإهمية اللازمة من حيث التخطيطيلاء الشأن الصناعي الأإعدم  هو الصناعية النظيفة
، ونتيجة لذلك لم يلحظ في إنشاء شبكات المياه المتوفرة أية شروط تقنية خاصة قد تحتاجها  اللازمطار القانونيالإ

 .المناطق الصناعية
 

 الاستخدام الزراعي: الفقرة الثالثة
وقد تكرست هذه . لتقاليدسسه المنبثقة عن العادات واأمنذ ما قبل القرن العشرين كان لاستخدام المياه في عمليات الري 

 .، ثم في قانون الري العثماني١٥١٨حكام العدلية العثمانيةالعادات والتقاليد في مجلة الأ
 
و مياه أ ،رضكان مصدر هذه المياه الطبقة الموجودة تحت الأأعمال الري توفر حق التصرف بالمياه سواء تفترض أو
ن أمطار، هو حر التصرف بهذه المياه، وله ن مالك النبع ومالك مياه الأأهذا مع العلم . نهارو الأأ و الينابيعأ مطارالأ

وجد أوقد . خرى التي يملكهاو العقارات الأأن يستعملها في ري العقار الذي ينبثق منه النبع، أو أ، يجمعها في خزانات
، وحق تمرير ١٥٢٠عمال الري كحق المرورأخرى لتسهيل أ ، ارتفاقات١٥١٩ مسيل المياهلى ارتفاقإضافة إالمشترع، 

 .١٥٢٢قرب خندقألى إ، وحق جر المياه ١٥٢١المياه
                                                

 ١٠ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٥١٤
  تنظيم وزارة شؤون المهجرين وتحديد ملاكها وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط التعيين الخاصة ببعض  - ١٩٩٥ - ٦٥٠٤المرسوم  ١٥١٥

 ١٦ المادة –وظائف الملاك المذكور  
 ١٣ المادة – منتوجات الحليب وشوكولا والسكاكر والمعمل المشابهة لها  تنظيم معامل– ١٩٤٩ - ١١٥٨القرار :  بيروتقرار محافظ ١٥١٦
 ١ المادة – انشاء مصالح مستقلة لمياه الشرب وتنظيمها – ١٩٧٢ - ٣٢٧٥ المرسوم  ١٥١٧
  ١٨٧٦ة المنشورة عام مجلة الاحكام العدلية العثماني  ١٥١٨
 ٥٩ المادة – قانون الملكية العقارية –وتعديلاته ١٩٣٠- ٣٣٣٩ القرار ١٥١٩
 ٧٧ المادة – قانون الملكية العقارية – وتعديلاته ١٩٣٠- ٣٣٣٩ القرار ١٥٢٠
 ٧٨ المادة – قانون الملكية العقارية – وتعديلاته ١٩٣٠- ٣٣٣٩ القرار ١٥٢١
 ٨١ المادة –نون الملكية العقارية  قا– وتعديلاته ١٩٣٠ - ٣٣٣٩ القرار ١٥٢٢
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 ٢٠٢تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ى الأراضي وعلى لتحسين توزيع المياه ع، من ضمن مهامه، ١٩٥٤على في العام أنشئ مجلس زراعي أوقد 
تنفيذ مشروع ، غايتها مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطانيت نشئأوفي العام نفسه  .١٥٢٣المزروعات

 وفقاً للدروس التي قامت بها ، ضمن تصميم شامل للمياه اللبنانية، والكهرباء، وماء الشفة،نهر الليطاني للري والتجفيف
ية أنما دون إ قامت المصلحة بمشاريع ضخمة، وقد. ١٥٢٤، في حينها بمعاونة البعثة الفنية الأميريكية، الحكومةدوائر

نماء وما نتائج الدراسة التي قام بها مجلس الإ. ية دراسة بيئية وصحية لنتائج مشاريعهاأتطلعات بيئية مستقبلية، ودون 
لا إالسويدية، حول تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون،  SIDA، وبتمويل من مؤسسة  بطلب من وزارة البيئةعماروالإ

 البيئي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وعدم وضعها مشاريع همال الذي نتج عن عدم التخطيطدليل قاطع على الإ
 .نصوص لتعيين حرم للنهر وللينابيع التي تغذيه

 
تنظيم توزيع مياه الري وطرق استعمالها ومراقبة تنفيذ هذا  مهمة عطيت وزارة الزراعةأ ١٩٥٥وفي العام 

جل تحسين مجاري مياه عطي صلاحية تقديم التوصيات لأأثم جرى توسيع صلاحيات مكتب الفاكهة فيها و. ١٥٢٥التنظيم
 .١٥٢٦لى المراجع المختصةإالري 

 
ن مهام أوبالرغم من . خضر سمي المشروع الأ١٥٢٧وفي بداية الستينيات استحدث مكتب خاص في وزارة الزراعة

 المعدة للري من صلب عملية نشاء الخزاناتإعتبر نه يإراضي، فالمكتب تقتصر على درس وتنفيذ مشروع استصلاح الأ
 .تمويل هذه المشاريعبالاستصلاح لغايات الزرع، ويقوم 

 
 شؤون حفظ المياه  والثروة الطبيعيةمصلحة الأحراجفت لّ، ك١٩٩٤ُ في العام ومع تجديد تنظيم وزارة الزراعة

 .)للمزيد من المعلومات يراجع القارئ تقرير الزراعة والبيئة (١٥٢٨واستثمارها
 
سطبل بكمية من المياه كافية لسد حاجته إ بيروت تجهيز كل قرر محافظ بالمياه، فقد ما لجهة تزويد زرائب الحيواناتأ

سطبل عن الربع متر مكعب في ن لا تقل الكمية التي يمون بها الإأ ليتراً في اليوم لكل حيوان، على ١٢٥ساس أعلى 
ذ إ ، جدوىاقرار من هذا النوع ذعد لم يو. ةمنآويبدو هنا الاهتمام بالكمية، في وقت كانت لا تزال النوعية . ١٥٢٩اليوم

وهو يشكل نموذجا لم يحتذى به، بالرغم من . لا مدينة بيروت، حيث لم يعد لزرائب الحيوانات وجودإنه لا يطال أ
 . على ضوء التطورحدثنه لم يأهميته لجهة تأمين المياه اللازمة للنظافة، كما أ
 

. ض الزراعية ودراسة الشبكاتاغرمداد للأيط في مجال الري، والإوتتوزع اليوم الوزارات المهام المتعلقة بالتخط
، في حين تتولى وزارة ١٥٣٠ والدروس فيها التخطيطعبر دائرة  دراسة شبكات الريوزارة الطاقة والمياهتتولى ف

ومشاريع الري الصغيرة، ، بالنسبة للبحيرات الاصطناعية  الريمهمة ،يع الريفية والريدائرة المشار، عبر الزراعة
عداد ومراقبة ونشر وتطوير وتحديث طرق إ لىإضافة إ هذا .الطاقة والمياهبالتعاون مع المشروع الأخضر ووزارة 

ع الري الصغيرة والمتوسطة ضمن دارة مشاريإ، و بهدف الإفادة من موارد المياه لتأمين زراعات منتجة،وأساليب الري
حدث أفضل وأ كما يتولى قسم الزراعات المحمية في وزارة الزراعة مهمة تعميم .١٥٣١نطاق أعمال وزارة الزراعة

 .١٥٣٢طرق ري هذه الزراعات
 

                                                
 ٥-١ المادة –النظام الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى  - ١٩٥٤ - ١٧٦القرار : قرار وزير الزراعة ١٥٢٣
  اولا- ١ المادة – انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني -وتعديلاته ١٤/٨/١٩٥٤ فيالقانون الصادر  ١٥٢٤
 ١ المادة –  وزارة الزراعة تحديد مهام– وتعديلاته١٩٥٥ – ٣١رسوم الاشتراعي الم ١٥٢٥
 ٦-١ المادة – توسيع صلاحيات مكتب الفاكهة – ٢١/٨/١٩٦٢ فيالقانون الصادر  ١٥٢٦
 ١ المادة - احداث مكتب المشروع الاخضر–وتعديلاته ١٩٦٣ - ١٣٧٨٥المرسوم  ١٥٢٧
   وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب  تنظيم وزراة الزراعة-يلاتهوتعد ١٩٩٤ - ٥٢٤٦المرسوم  ١٥٢٨

 ٩٦المادة -الموظفين الفنيين فيه  
 ٩ المادة –  تنظيم زرائب الحيوانات– ١٩٤٠ - ٢٣٩القرار :  بيروتقرار محافظ ١٥٢٩
 ١٨ المادة – والكهربائية وتحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية–وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩لمرسوم ا ١٥٣٠
 اتب  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب وروتنظيم وزراة الزراعة -وتعديلاته ١٩٩٤- ٥٢٤٦المرسوم  ١٥٣١

 ١٠٣المادة -الموظفين الفنيين فيه  
  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب تنظيم وزراة الزراعة -وتعديلاته ١٩٩٤ - ٥٢٤٦المرسوم  ١٥٣٢

 ٥١المادة -الموظفين الفنيين فيه  
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 ٢٠٣تقرير المياه والمياه المبتذلة 

فالمؤسسة العامة للزراعات البديلة . ادمد للإ للمؤسسات العامة في التخطيطعطى القانون دوراًأ فقد ،خرىأومن جهة 
هداف التنمية أالقيام بكل الأعمال والنشاطات التي من شأنها المساهمة في تحقيق نشائها، إتتولى، بموجب مرسوم 

 بما ، ونظم وشبكات الري الزراعية، ولا سيما تحديث وتطوير البنى التحتية الزراعية،الهرمل/المتكاملة لمنطقة بعلبك
عمال والنشاطات لتاريخه، تاركة المزارعين يتخبطون ولم تنفذ هذه الأ. ١٥٣٣حاجات التنمية الزراعية المتكاملةم وءيتلا

وقد ساهم تضارب الصلاحيات بين  .في مشاكلهم، غير قادرين على تنظيم عملية حسن استخدام مصادر المياه المتوفرة
 في غياب التخطيط في لى المزارعإيصال مياه الري إ وعدم وضوح الجهة المسؤولة عن تأمين و،دارات المذكورةالإ

 بئر يستفيد منها  وبالتالي تشجيعه على البحث عن مصدر مائي خاص عبر حفر، وترك المزارع لمصيره،هذا المجال
 تجبر فيه على الموافقة على التنقيب، ج بحفر الآبار في وضع حردارة المسؤولة عن الترخيص الإهو وحده، واضعاً

 .مما خلق فوضى كبيرة في عملية حفر الآبار
 

 ففي ،لمسؤوليات في عملية استجرار المياهاحدد همية تُأ المائي للري وفي العديد من الدول التي تولي عملية التخطيط
هي من فقنية الباقية الأأما  ،ية والثانوية لمسؤولية وزارة المصادر المائيةولة الأيقن تخضع الأ، على سبيل المثال،يرانإ

 . والجهادصلاحية وزارة الزراعة
 

 الاستخدام السياحي: الفقرة الرابعة
نشاء لإتحديد الشروط العامة وباستثناء مرسوم . مداد السياحي غائب عن القانون اللبنانين الإإمداد للصناعة، فكما الإ

نه يوجد شبه انعدام إ بالتزود بالمياه على المؤسسات السياحية، ف، الذي وضع شروطا١٥٣٤ً المؤسسات السياحيةواستثمار
و لتزويد الحمامات بالمياه أحواضها، أما لتعبئة إ لتزويد المؤسسات السياحية بالمياه اللازمة، للنصوص التي تضع خطة

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير السياحة والبيئة (ة للاستخدامالصالح
 

  حماية المصادر المائية من التلوث:القسم الخامس
برز في فرض الحريم ذا كان الطابع الأإو. ولى لحماية المصادر المائيةسس الأوضعت المجلة في العهد العثماني الأ

. ١٥٣٥لى هذا الحريمإع، وخاصة عند حظر الدخول  تغب عن بال المشرن الحماية على النوعية لمإطابع كمي، ف
 في ملك ن يحفر بجانبها بئراًأنسان في ملكه، ويحق بالتالي لجار هذا المالك والمجلة لم تضع حريما لبئر حفرها الإ

 .١٥٣٦اء من بئرهلى جذب المإنه يؤدي أ البئر الثاني على اعتبار ن يعترض على حفرأول نفسه، وليس للأ
 

راضي الداخلة  الحيوانية في الأسمدةلقاء الأإ ليؤكد على المظهر النوعي للحرم، فمنع ١٩٢٦-٣٢٠وقد جاء القرار 
ي عمل أجراء إقذار، وعلى العموم  للأحداث مستودعاتإضمن منطقة الحماية لعين ماء تستعمل للحاجات العمومية، و

، ١٩٠٢ شباط ١٥ من التشريع الفرنسي الصادر في ١٩٢٦-٣٢٠ القرار يقوقد استُ. ١٥٣٧ن يدنس تلك العينأأنه من ش
عدل بالقانون رقم ن يأ داخل هذه المنطقة، قبل سمدة، والذي منع رمي الأالذي لحظ منطقة حرم لمنع تلوث مياه الينابيع

نواع من المناطق حول الينابيع المخصصة للشرب، مبينة حدودها في المرسوم أيجاد ثلاثة إ، لجهة ١٩٦٤ - ١٢٤٥
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الزراعة والبيئة،  (شغال ضبط المياه وجرهالإالذي يعلن المنفعة العامة 

 .)والنفايات الصلبة
 
ن القانون إ للتلوث وجرى تطبيقه، فشغال التي تكون سبباًداري يمنع جميع الأإالفرنسي تعميم ذا كان قد تلى القانون إو

-٣٢٠فاستتبع القرار . لى وضع نصوص تنظيمية لها بغية تطبيقهاإن يعمد أاللبناني اكتفى بالنصوص التشريعية، دون 
ن يكون لها أ ،ستعمل لشرب الأهلينو عين ماء تأ كل بئر  الذي فرض على١٩٣٢-ل/١٦ بالمرسوم الاشتراعي ١٩٢٦

و أو حفرة أو بئر أكل بناية نشاء إ عمنَو، ١٩٢٦-٣٢٠لقرار رقم ل تعين حدودها وفاقا ، منطقة حرام،عند الاقتضاء
 .١٥٣٨ في المنطقة الحرام،ن تدنس ماء الشربأغيرها من الأعمال الأخرى التي من شأنها 

                                                
 د البند -٣ المادة - لمؤسسة العامة للزراعات البديلةا" تدعى  عامةانشاء مؤسسة - ١٩٩٦ - ٨٦٦٦المرسوم  ١٥٣٣
 ٦ملحق  ال–  المؤسسات السياحيةتحديد الشروط العامة لانشاء و استثمار - ٢٠٠٠ - ٤٢٢١المرسوم  ١٥٣٤
 ١٢٨١ المادة – ١٨٧٦نشورة عام مجلة الاحكام العدلية العثمانية الم ١٥٣٥
 ١٢٩١ المادة – ١٨٧٦مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام  ١٥٣٦
 ٢ المادة –  و استعمالهاالمحافظة على مياه الاملاك العمومية - وتعديلاته١٩٢٦ – ٣٢٠القرار  ١٥٣٧
 ١٨ المادة – عد الصحية العامةالقوا - وتعديلاته١٩٣٢ –ل /١٦المرسوم الاشتراعي  ١٥٣٨
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 ٢٠٤تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ي مرسوم تطبيقي أن يصدر لهما أين جديدين، يضعان نفس المبادئ، دون علاه بتشريعأع التشريعان المذكوران تبِواستُ
 :والقانونان هما. يسمح بتنفيذ مضامينهما

طار المحافظة على البيئة إ حماية المورد الطبيعي للمياه وتنميته، ضمن قانون تنظيم قطاع المياه الذي اعتبر .١
  .١٥٣٩ة من صلب المنفعة العاموتوازنات الطبيعة

 والجوفية من حماية المياه السطحيةلى إتهدف لتدابير  مياه الأملاك العموميةخضع أقانون حماية البيئة الذي  .٢
  والمواقع الرطبة، حماية التوازنات البيئيةلىإضافة إ،  واستعادة نوعية المياه،شكالهأمخاطر التلوث على 

 وتأمين توزيعها ، باعتبارها موارد اقتصادية، وتقييمهاتطوير وحماية الموارد الطبيعية، ويكولوجيةنظمتها الإأو
 هذه المياه والمتعلقة بالمحافظة على ،مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول، ذلك بشتى استعمالاتها

 .١٥٤٠عمالهاواست
 
الحفاظ على نشائها ضرورة إدرج في نصوص أ طبيعية، وع محمياتنشأ المشرأضافة الى التشريعات السابقة، فقد إو

بيعية عذبة، بما يضمن حمايتها من التلوث والتدهور الناتج عن العوامل الطاله يامالومصادر  الثروة والموارد الطبيعية
 .)١٥٤٢ صور الطبيعية، ومحمية شاطئ١٥٤١ أرز تنورين الطبيعية غابةعلى سبيل المثال محمية ( واستخدام الانسان

 
يئية أو  مائية شبيهة إلى حد بعيد بالمحميات البوفي الولايات المتحدة الأميركية من النصوص ما يسمح بخلق محميات

للمزيد من ( المتوفرة في هذه المنطقة، وإبعادها عن مخاطر تلويثها المحميات الطبيعية بهدف حماية الثروة المائية
 ). التفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع البيولوجي والارث الطبيعي

 
 لعدم صدور النصوص التطبيقية لها، باستثناء تطبيق نظراًت كافة هذه النصوص التشريعية دون يقد بقِأما في لبنان ف

 شكّل، حين ٢٠٠١، حتى سنة ١٥٤٣، الذي بقي دون تطبيق لعدم تعيين اللجنة التي لحظهامرسوم تحديد حرم الينابيع
 القيام بدراسة النبع أسند إلى هذه اللجنةو .٢٠٠١١٥٤٤-١١٨ اللجنة، بقرار صادر عنه تحت الرقم رئيس مجلس الوزراء

ن إوبالرغم من تعيين اللجنة المعنية، ف .١٥٤٥واقتراح الحرم اللازم، ليصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
 للكلفة الكبيرة صبحت قديمة، جعلتها تفتقر لقدرة التحرك الميدانية، كما تفتقر للدعم اللازم، نظراًأ التي ،هيكليتها

 اللازمة، ووضع لى تأمين الاستملاكاتإ وبة لتأمين مستلزمات عملها، من دراسات هيدروجيولوجية، وصولاًالمطل
ي نبع ماء، باستثناء حرم نبع العسل، الموضوع في العام ي حرم لأأولغاية اليوم لا يوجد  . المفروضةالارتفاقات

لى التمدد إضافة إيفي بالغرض المطلوب منه، نظرا لاعتماده على معطيات وتقنيات قديمة العهد، ، والذي لم يعد ١٩٤٢
 .١٥٤٦العمراني في المنطقة

 
تطبيق القوانين المسؤولة عن   دور وزارة الطاقة والمياه مهمة حماية الينابيعيلاء وزارة الصحة العامةإ هذا ولم يلغِ

عطى قانون تنظيم قطاع المياه لوزارة الطاقة أفقد . ١٥٤٧نظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية واستعمالهاوالأ
جراءات لتدابير والإ واتخاذ ا،وضع النصوصعبر  ، من الهدر والتلوثالعمل على حماية الموارد المائيةوالمياه مهمة 

عطى أن كان مرسوم تنظيم وزارة الطاقة والمياه قد أ، ذلك بعد ١٥٤٨لى نوعيتها الطبيعيةإعادتها  ولإ،اللازمة لمنع تلوثها
الدائرة هذه م تصدر ول.  واقتراح الحلول لحمايتها من التلويث،درس مجاري المياه الجوفية مهمة  المياه الجوفيةدائرة

 . ١٥٤٩ي مجرى مائي جوفيأية دراسة لحماية أ
 

                                                
 ١ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١ القانون ١٥٣٩
 ١ البند ٣٥ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢- ٤٤٤القانون  ١٥٤٠
 ٢ البند ٢ المادة – ارز تنورين الطبيعية  غابة انشاء محمية– ١٩٩٩ - ٩القانون  ١٥٤١
 ٢ البند ٢ المادة – منطقة صور العقارية – صور الطبيعية في جفتلك رأس العين  شاطئ انشاء محمية– ١٩٩٨ - ٧٠٨ون القان ١٥٤٢
 ١ المادة – تحديد حرم الينابيع -١٩٦٧ شباط ٣٠ تاريخ ٧٠٠٧ والمعدل بالمرسوم رقم ١٩٦٢- ١٠٢٧٦المرسوم  ١٥٤٣
 ٢٠٠١ - ١١٨ القرار: ر رئيس مجلس الوزراءقرا ١٥٤٤
 ١ المادة – تحديد حرم الينابيع -٣٠/٣/١٩٦٧ تاريخ ٧٠٠٧ والمعدل بالمرسوم رقم ١٩٦٢- ١٠٢٧٦المرسوم  ١٥٤٥
  انشاء منطقة حرم بجوار نبع العسل في جبل فاريا- ١٩٤٢ - ٦٤٩القرار  ١٥٤٦
 ٢ البند - ٩ المادة –  و الكهربائية و تحديد ملاكاتهاتنظيم وزارة الموارد المائية -وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٥٤٧
 ٦ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٥٤٨
 ٢١ المادة –  و الكهربائية و تحديد ملاكاتهاتنظيم وزارة الموارد المائية -وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩ مرسومال ١٥٤٩
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٠٥تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 دائرة البيئة السكنيةعطى مرسوم تنظيمها وتحديد ملاكها لأ، التي  وزارة البيئة دور دور وزارة الصحة العامةكما لم يلغِ
  من المواد الكيميائيةوالينابيع  والجوفية وحماية حرم الأنهر المياه السطحيةالسهر على نقاوة وسلامةمسؤولية فيها، 

ن تتولى أ، دائرة المحافظة على الثروة الطبيعية ول؛١٥٥٠ والصناعية والنفايات المنزلية والمياه المبتذلةوالمبيدات
 ومراقبة التوازن البيئي عبر المحافظة على سلامة العناصر ، وحماية المواقع والمجالات الطبيعيةالمحافظة على الطبيعة

 .١٥٥١وشواطئ بحرية وضفاف نهرية  من مياهالطبيعية ومكوناتها الأساسية
 

فهي تفتقر للمنهجية العلمية . سس علمية لحماية مصادر المياهأوتبقى هذه النصوص جميعها غير قادرة على وضع 
جراء إ والآنف ذكرها، لجهة ١٩٩٩كورسيكا في فرنسا في العام -المتوسط-تها لجنة حوض الرونعكتلك التي وض

 . (Vulnerability)  ومدى تعرضها(Phreatic Table Characterization)ة ي الجوفالة الينابيع تقنية لح ودراسةٍتقييمٍ
جراء هذا التقييم، ودراسة المنطقة إوروبي  الصادرة عن البرلمان الأCE/٢٠٠٠/٦٠توصيات التوجيهية رقم كما طلبت 

وتفتقر النصوص اللبنانية لجداول .  والجوفيةة المياه السطحيةالمائية، وتأثيرات الانسان على البيئة فيها وعلى حال
وروبي،  والمطلوب التأكد من عدم تلويثها للمياه الجوفية والسطحية، كما هو الحال في الاتحاد الأتصنيف المواد الخطرة

 مادة تعتبر سامة، ثابتة، وغير متحللة، ١٢٩ لائحة سوداء تضم EEC/٧٦/٤٦٤وروبية رقم حيث وضعت التوجيهية الأ
 للنسب المسموح التخلص منها في خرى رمادية، تضم العديد من المواد الواجب وضع معاييرأو تراكمية بيولوجيا، وأ

  . بالرميالمياه، بعد الحصول على ترخيص
 

  للبنى التحتية التخطيط:القسم السادس
لى محطات ضخ إبراج مائية، أمداد، من لى جانب مآخذ المياه، منشآت المعالجة والإإالبنية التحتية للمياه، تتضمن 

 واضحة قبل لى خططإنشاءات وتحتاج هذه الإ. مطار مياه الأقنية لتصريفأقنية للري وأوخطوط جر وقساطل و
و أ ،(Grid Network)  ونوعية الشبكة التي تكون حلقيةمكنة المآخذ ووسائل الحفرأن تشمل هذه الخطط أتنفيذها، على 

 .و مختلطة وفقا للكمية المنقولة وللطبيعة الجغرافية للمنطقة المخدومةأ ،(Ramified Network) شعبية
 

ن إوبالتالي ف.  محلية لهذه البنى التحتيةو خططأ وطنية لى ضرورة وضع خطةإشارة إية أناني ولا يوجد في القانون اللب
نشاءات المتعلقة بالشبكة ، قبيل تنفيذ الإالموضوعة من الشركات الهندسيةنشاء هذه البنى يبقى رهنا بنتائج الدراسات إ

 المنشأة بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع ،مصالح المستقلةالمداد وصيانتها، والمناط باللازمة للإ
 حدود ، وفي في نطاق المصلحةنشاء والتجهيز والصيانة بأعمال الإلقياما، ١٩٧٢ - ٣٢٧٥التنفيذ بالمرسوم رقم 

هيز جعمال التأ -يرية العامة للموارد المائية والكهربائيةعبر المد- وبوزارة الطاقة والمياه ؛ والفنيةمكاناتها الماليةإ
 .١٥٥٢مكاناتنشاء التي تفوق هذه الإوالإ

 
بدرس شبكات الخدمات ن تقوم أ دارة تقوم بالاستملاكإ على كل وعلى صعيد آخر فقد فرض قانون التنظيم المدني

 ،فيذها تدريجياًنتلى إ تعمد ثم ، مياه الأمطارنارة وهاتف ومياه شرب وتصريفإ من طرق ومجارير و، اللازمةالعامة
 .١٥٥٣ من أجلها وفقاً للغاية التي جرى الاستملاك،مكانية استعمال العقاراتإ وعلى ضوء ،على ضوء الحاجة

 
  والشروطالمعايير: فصل الثانيال
 

  كماً ونوعاً المحافظة على الموارد المائية:القسم الأول
مداد بها والتنظيم جل تطبيق السياسة المائية والخطط المتعلقة بالكمية المتوفرة ونوعيتها والطلب على المياه والإأمن 

كان من الضروري وضع الشروط اللازمة والمواصفات والمعايير الضرورية لتأمين حسن عمل الموضوع لتنفيذ ذلك، 
 .القطاع

 

                                                
 ١٦ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١المرسوم  ١٥٥٠
 ١١ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١المرسوم  ١٥٥١
 ١  المادة– تنظيم المصالح المستقلة لمياه الشرب - ١٩٧٣ - ٤٥٣٧المرسوم  ١٥٥٢
 ٧ المادة –  من قانون التنظيم المدني١٧قواعد واصول تطبيق المادة  - ١٩٧٧ - ٥٥المرسوم  ١٥٥٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٠٦تقرير المياه والمياه المبتذلة 

وفترة الانتداب . يام المجلة وقانون الري العثماني كما سبق تبيانهألى إلى المحافظة على الكمية إوتعود الشروط الآيلة 
من الخروج عن هدفها، كالقرار المتعلق بوقاية الصحة غنية بالنصوص التي تتعاطى مع حماية كمية المياه عبر منعها 

 حق استعمال ، في حين منحت الجماعات المالكةقنيةأو أ بواسطة قساطل ى المياهحق تحويل مجرالعمومية، الذي منع 
لى التشريعات التي إضافة إ ،١٥٥٤ من كل أسباب الفساد وحق تنظيف وتغطية ووقاية هذا الينبوع،بر لماء الشينبوع

 .سهابإ والتي سوف تجري دراستها ب، واستعمالهاملاك العموميةترعى المحافظة على مياه الأ
 
و أ لجهة الكمية نإة للموارد المائية، ن كل حمايأساس أ، على همية لحماية كمية الموارد المائيةأ  البيئةةرا وزتولأقد ل

ها على طلبات ت على ترشيد استعمال المياه في الشروط البيئية التي وضعتكدأف. ها بيئي بامتيازلجهة النوعية، هدفُ
 . مختلفة مصانعو استثمارأ/نشاء وإ بالترخيص

 
، ١٥٥٥عادة استعمال المياهإنتاجية وفي جميع المراحل الإ  في هذه القرارات شرط ترشيد استعمال المياه حرفياًوقد ورد

، والتقليل ١٥٥٦،١٥٥٧لات بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي لتوفير استهلاك المياهنتاج والآوتنظيف مناطق الإ
و الضغط العالي أ، وتوماتيكية الإقفالتعمال الحنفيات الأقدر الإمكان من المياه المستهلكة في عملية الإنتاج، باس

، )CONTINUOUS( ، بدلاً من الغسيل المتواصل)BATCH(، وغسل الخضار والفاكهة بطريقة الدكمة ١٥٥٨،١٥٥٩للمياه
خيرة، في مرحلة ي استعمال المياه الناتجة عن مرحلة الغسيل الأأواستخدام طريقة التيار المعاكس في عملية الغسيل، 

و نافثات الهواء، لتنظيف الخضار والفاكهة قبل البدء أ ولى، واستعمال الوسائل الجافة، مثل الارتجاجالغسيل الأ
 .١٥٦١عمال البناءأنفاق المياه في جميع إ، وترشيد ١٥٦٠بالتنظيف المائي

 
التعليمات مرسوم  نعمإذ  ،لى نوعية المياه فهي بدأت مع الانتدابما في ما يختص بالشروط المتعلقة بالمحافظة عأ

و غير مباشرة في مجاري أتسيل مباشرة ن أو أتصب ن أو أترمى ن أ،  والمواد القذرةتذلةبالمتعلقة بتصريف المياه الم
و باستعمالها للخدمة أو بسلامتها أو بجريانها أ تضر بصيانة المياه نأ أية مادة من شأنها المياه وفي الغدران وفي البحر

 .١٥٦٢او لتربية الأسماك وحفظهاأو للصناعة أو للزراعة أ و لشرب الحيواناتأ
 

ت أقر قد  لشرب العمومن تكون المصادر المعدةأ الموضوعة للمحافظة على نوعية الموارد، ،وتشترط بعض النصوص
 وتحاليل طبيعية وكيميائية ة جيولوجيةسارعلى دمعتمد   العامة،وزير الصحة من بموجب تصريحسبقا ها مصلاحيت

درساً جيولوجياً في حينه   مصلحة المياه في وزارة الأشغال العامةتجرين أه وقد فرض النص نفس. ١٥٦٣وبكتريولوجية
ن أ وعلى الأماكن التي يجب ،-و قضية طبقة مائية تحت الأرضأ ،ذا كانت هناك قضية نبعإ -على حوض التموين

أن يعين التقرير الجيولوجي أدنى أوجب  كما. ذا كانت هناك قضية مياه على سطح الأرضإ - تحصر فيها المياه
 يجري تحديد منطقة حرم نأ، على ١٥٦٤ والمحاذير التي يعتبر فرضها لازماً على تلك المنطقة،الحدود لمنطقة الحرم

م المادة الثانية من ا وفقا لأحك،بتداء الأعمالا وقبل ، بناء على الدروس الجيولوجية، المعدة لشرب العموممياه الشرب
ن هذا التشريع لم يؤخذ على محمل أعادة التذكير، إوغني عن التذكير، و. ١٩٢٦١٥٦٥-٣٢٠قرار المفوض السامي رقم 

 .ي تلوثأ لتقاذف المسؤوليات عند حصول سنداًيتخذه البعض ، ويجري تجاهله لجهة الشروط، بينما الجد

                                                
 ٤ المادة – وقاية الصحة العمومية –وتعديلاته ١٩٢٠ - ١٨٨القرار  ١٥٥٤
 ١ البند – ٣ المادة –  لمصنع دباغةاو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و- ٢٠٠٠ - ٧٥/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٥٥
  اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او  لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/ انشاء و الشروط البيئية لرخص- ٢٠٠١ - ٣/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٥٦

 ٣ و١ البندين – ٣ المادة –التخمير بالطريقة الجافة  
   الأليفةأو الحيوانات/أو الطيور الداجنة و/ لمزارع الابقار وأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و- ٢٠٠١ - ١٦/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٥٧

 ١ البند – ٣ المادة –
  – توجات الحليب لمصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و- ٢٠٠١ - ٢٩/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٥٨

 ١ البند – ٣المادة  
 ١ البند – ٣ المادة –  البلاستيك مصانعأو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و - ٢٠٠١ - ٦١/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٥٩
 ١ البند – ٣ المادة –  مؤسسات حفظ الخضار و الفاكهةأو استثمار/لرخص انشاء و الشروط البيئية - ٢٠٠٠ - ٥/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٦٠
 – ٢ المادة –زارة البيئة الخاضعة لحماية و الواقعة ضمن حرم الانهر الشروط البيئية لرخص الابنية السكنية- ٢٠٠٠ - ٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٦١

 ٢ و١البندين  
 ٦ و ٥ المادتان – التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة و المواد القذرة - ١٩٣٣ - ٢٧٦١المرسوم  ١٥٦٢
 ١ المادة – مشاريع جر مياه الشرب - ١٩٤٢ - ٢٢٧المرسوم الاشتراعي  ١٥٦٣
 ٢ المادة – مشاريع جر مياه الشرب - ١٩٤٢ - ٢٢٧تراعي المرسوم الاش ١٥٦٤
 ٤ المادة – مشاريع جر مياه الشرب - ١٩٤٢ - ٢٢٧المرسوم الاشتراعي  ١٥٦٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٠٧تقرير المياه والمياه المبتذلة 

عطي لوزارة الطاقة والمياه دور واضح في مجال تقييم النوعية، حيث أومع صدور قانون تنظيم قطاع المياه الجديد، 
 .١٥٦٦نظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتهاالأط وشروالو ة الواجبوضع المعاييرها القانون مهمة ولاّ
 

مهمة تحديد كل  عطي وزير البيئة بالاشتراك مع وزير الطاقة والمياهأومن ناحية ثانية، فمع صدور قانون حماية البيئة، 
و أ تصريفزيران الإشراف على ، كما أعطى الودارة متكاملة للموارد الطبيعيةإلى تطوير إو سياسة تهدف أتدبير 

ن تزيد من أو أ ،و الجوفيةأ السطحية ن تتسبب في تلوث المياهأو غير مباشر لمواد من شأنها أيداع مباشر إو أغراق إ
لا أن هذا التنسيق بقي إ. و البكتريولوجيةأو البيولوجية أو الكيميائية أ بتعديل خصائصها الفيزيائية ،تدهور نوعيتها

 .١٥٦٧ية آلية تطبيقية في حال توافرت النية في التعاونأ ولعدم وجود ،دارتين لصعوبة التعاون بين الإظرياًن
 

، بالاشتراك مع الوزير المختص، مهمة اقتراح المراسيم التي من شأنها تحديد عطي لوزارة البيئةإضافة إلى ذلك، أ
ن تتسبب في تلوث أو غير المباشر لمواد من شأنها أيداع المباشر غراق والرمي والإلتصريف والطمر والإجراءات اإ

و أو البيولوجية أو الكيميائية أ بتعديل خصائصها الفيزيائية ،ن تزيد من تدهور نوعيتهاأو أ ،و الجوفيةأ السطحية المياه
و للسلطات أالخاصة التي يجوز لوزارة البيئة ، وتدابير الحماية ١٥٦٨ة هذه العملياتجراءات مراقبإ و،البكتريولوجية

 .١٥٦٩و الحد من كل ضرر يصيب البيئة المائيةأن تفرضها بهدف الوقاية أالمختصة 
 

 ات وشروط الترخيصتحديد أصول وإجراء من التلوث، تطرق مرسوم هذا، وبغية المحافظة على نوعية الموارد المائية
 ،ولى والثانيةمن الفئتين الأنشاء المؤسسات الصناعية إلى وضع شروط على إ،  واستثمارهابإنشاء المؤسسات الصناعية

ي ر حدود مجا على الأقل عناً متر٢٥٠ مسافة ،في المناطق غير المنظمة بمراسيم وبخط مستقيمبعادها، إحيث يقتضي 
 على الأقل عن اًمتر ١٠٠٠مسافة و ،اري الشتوية الأخرىج على الأقل عن حدود الماً متر١٥٠مسافة ، و الكبيرةالأنهر
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة (١٥٧٠ المياهينابيع

 
لى وضع شروط لحماية إئة المتعلقة بتحديد شروط بيئية للكسارات والمقالع، أما بعد، فقد تطرقت قرارات وزير البي

  المطلوب،الاستثمار تثبت موافقتها على ، والكهربائيةفادة من وزارة الموارد المائيةإالمصادر المائية، كاشتراط تقديم 
تقييم الأثر  يشمل تقرير عن الوضع البيئيلى تقديم إضافة إ،  للمياه الجوفيةد الطبيعيةلموارل بالنسبة ،في الموقع المقترح

كما . ١٥٧١،١٥٧٢،١٥٧٣،١٥٧٤،١٥٧٥واقتراح الحلول للحد من هذه الأضرار، المياه  كتلوث، المباشر وغير المباشرالبيئي
و في المناطق المجاورة أ، وعلى مجاري المياه الظاهرة، والمياه الجوفية، ضمن الموقع، دي على الينابيعحظرت التع

 والرمال في مجاري المياه تربة والأقامة سور صخري لمنع تساقط الصخورإوجبت أله، و
 ).مات يراجع القارئ تقريري التربة، والبناء والبيئةللمزيد من المعلو (١٥٧٦،١٥٧٧،١٥٧٨،١٥٧٩،١٥٨٠الشتوية

 
لى وضع ضوابط إن يصار أدارات دون إهذه المهمة لعدة أعطيت  قد، فلى وضع مواصفات مياه الشربإما بالنسبة أ

  جديدة خلافاًدارةت النصوص التشريعية المتعاقبة لتعطي صلاحية وضع المواصفات لإءوجا. اللتعاون في ما بينه
حدث دون تحديد النص لغاء كل ما يتعارض والقانون الأإع، تقول ب على مادة درج عليها المشرللنص السابق معتمدةً

 . صريحاًالملغى تحديداً
                                                

 ١١ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٥٦٦
 ٣٥ المادة –يئة  حماية الب– ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٥٦٧
 ٣٦ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٥٦٨
 ٣٦ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٥٦٩
 ٢٠ المادة – واستثمارها بإنشاء المؤسسات الصناعيةتحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص- ٢٠٠٢ - ٨٠١٨المرسوم  ١٥٧٠
 ٢ المادة – للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٢/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٧١
 ٢ المادة – والبحص المفتت طبيعيا الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ - ١٨٣/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٧٢
 ٢ المادة – لصناعة الموزاييك  الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ - ١٨٤/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٧٣
 ٢ المادة – وحجر العمار  الحجر التزييني مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٥/١القرار : وزير البيئةقرار  ١٥٧٤
 ٢ المادة – لصناعة التربة  الصخورمقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٦/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٧٥
 ١-١١ البند – ٤ المادة – للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٢/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٧٦
 ١-١١ البند – ٤ المادة – والبحص المفتت طبيعيا الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٣/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٧٧
 ١-١١ البند – ٤ المادة – لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٤/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٧٨
 ١-١١ البند – ٤ المادة – وحجر العمار الحجر التزييني مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٥/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٧٩
 ١-١١ البند – ٤ المادة – لصناعة التربة  الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٦/١القرار : قرار وزير البيئة ١٥٨٠
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٠٨تقرير المياه والمياه المبتذلة 

حدها مهمة وضع المقاييس عطاها وأ قد ١٥٨١نشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيةإن قانون أوفي حين 
 تحديد صلاحية ومهمة  في قطاع المياهوزارة الطاقة والمياه قانون تنظيم قطاع المياه فقد أعطىوالمواصفات اللبنانية، 

عطى قانون حماية البيئة مجلس أو.  يتعارض معه كل نص سابق، لاغيا١٥٨٢ً والجوفية نوعية المياه السطحيةمعايير
 الوطنية والكيميائية والبيولوجية  المعاييرقتراح وزير البيئة والوزير المختص، مهمة وضع، بناء لاالوزراء

 والغدران والبحرات  ومجاريها وضفافها والبحيراتنهر والأن تتوافر في المياه والينابيعأوالبكتريولوجية التي يجب 
 ن تتوفر في المياهأ للنوعية التي يجب المعايير الوطنية و،قنية الريأ وشبكات توزيع مياه الشفة و وخزاناتوالمستنقعات

 طرق تحليل ومراقبة الخصائص الفيزيائية والكيميائية  مع،المخصصة للاستهلاك البشري ولسائر الاستعمالات
 . كل ما سبقه ويتعارض معه، لاغيا١٥٨٣ًوالبيولوجية والبكتريولوجية والنوعية للمياه

  البيئة السكنيةدائرةعطى أ، الذي تنظيم وزارة البيئةورده مرسوم أن أجاء قانون حماية البيئة ليؤكد ما سبق أما بعد فقد 
ات فتحديد المواص، وومراقبة عدم تجاوزها، المياه  القصوى المقبولة لنسب التلوث في تحديد المعاييرفي الوزارة حق

 والسهر ، المعتمدة عالمياً في هذا المجالفرها في مياه الشفة ومياه الري، في ضوء المواصفاتاوالخصائص الواجب تو
حماية البيئة السكنية من جميع مخاطر التلوث جل أوذلك من  ،دارات والمؤسسات المعنيةعلى تطبيقها بالتعاون مع الإ

 .١٥٨٤المياه التي تطال
 

الجراثيم في مديرية المختبر المركزي فرع  ما يعطي تنظيم وزارة الصحة العامةفي مرسوم أتى خرى، أمن جهة 
 باعتبارها لا تزال صالحة ، تعيين الحد الأقصى من الجراثيم التي يمكن أن تتضمنها مياه الشرب دورللصحة العامة

 .١٥٨٥للشرب والاستهلاك
 

 وضع مواصفة للمياه يتناقض مع ما هو ن تكليف مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيةألى إشارة هنا وتجدر الإ
 حيث تضع وزارة الصحة مواصفات المياه المعدة -ميركية وفرنساكالولايات المتحدة الأ-معمول به في باقي الدول 

ولم تدخل في مر وضع مواصفات المياه لمنظمة الصحة العالمية وحدها أرك وعلى الصعيد الدولي، فقد تُ. للشرب
 .ية جهة دولية تضع المواصفاتأعمال أو في أ) CODEX ALIMENTARIUS(اهتمامات لجنة دستور الغذاء 

 
  المياه التنقيب واستخراج:القسم الثاني

 بالتنقيب عن لتي تعطي الترخيصدارة ان تقوم الإأ واستعمالها ملاك العموميةيفترض قرار المحافظة على مياه الأ
و النماذج التي يجب على صاحب أساليب التي تستعمل للتنقيب عن المياه ولتصريفها، والتعليمات المياه، بتحديد الأ

وجدد مرسوم تنظيم التنقيب عن المياه . ١٥٨٦شغالدارة، التي تجري بموجبها مراقبة الأن يقدمها للإأالرخصة 
.  مع التطور الفني والتقنيثها، تماشياًو يحدأيطورها أن ، دون ١٥٨٧ بعد قرابة النصف قرن، الشروط نفسها،واستعمالها
، في  الفقرة البيروقراطية منها سارية فعلياًيبقن التشريعات القديمة التي تبقى سارية المفعول لمدة طويلة، تُأوالطريف 

فما زالت . علاه من هذه القاعدةأولا يستثنى الشرط الوارد . نية منهاهمال الفقرة الفإو ألى نسيان إ صار عملياًحين ي
ن أسلوب التنقيب، مع العلم أهمال توضيح وفرض إعطاء الترخيص، في حين جرى الآلية البيروقراطية معتمدة لإ

 ، المتطورة فالآبار المحفورة بالوسائل؛ على البيئة متنامياًهمال ضبطها يشكل خطراًإساليب تطورت بشكل بات الأ
 جوفية متتالية، بعضها ببعض، مما يسمح لخزان عماق كبيرة، قد تسمح باختلاط مياه عدة خزاناتألى إوالتي تصل 

 .ه آخر يقع تحتن يلوث خزاناًأملوث ب
 

الوسائل مرات  فتتغير ،طول مما هو مسموح به علمياًأ ة ما تبقى النصوص المحتوية على شروط فنية سارية لمدوغالباً
قل همة ثِو لأدارة نتيجة الرتابة والروتين، ما لكسل في الإإ، في حين يبقى النص الفني نفسه، عدة، وتتطور العلوم قدماً
 تجهيز فوهة رضف ، تشملستخدام المياه في المنازللا شروط تضعوعلى سبيل المثال ف. الموظفين وعدم تحفيزهم

 بحالة  محفوظ دائماً،و بلا تشبيكأح بتركيب محكم لغطاء مشبك اسمال ،سيمنتوو أطار من حجر إالآبار والصهاريج ب

                                                
 ٢ المادة – ات اللبنانية انشاء مؤسسة المقاييس والمواصف- ٢٣/٧/١٩٦٢ فيالقانون الصادر  ١٥٨١
 ٢ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٥٨٢
 ٣٦ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٥٨٣
 ١٦ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١المرسوم  ١٥٨٤
 ٥٩ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة–وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧المرسوم  ١٥٨٥
 ٥ المادة – تعمالها و اسالمحافظة على مياه الاملاك العمومية - وتعديلاته١٩٢٦ – ٣٢٠القرار  ١٥٨٦
 ١٠ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها –  وتعديلاته١٩٧٠ – ١٤٤٣٨المرسوم  ١٥٨٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٠٩تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 طمر الحفرو تُأد مه تُنأ كما يفرض النص نفسه .١٥٨٨و حنفيةأ الماء بواسطة طلمبة  استخراجن يكونأ، على صالحة
ان ي تسهيلا لجر،نية والسطوح والبساتين الخقما يلحق بها كالأ و،والأخاديد الموجودة في الأراضي المبنية وغير المبنية

هم في وجه نما هما الشرطان الأأن كين الشرطيويستمر سريان هذ. ١٥٨٩ لوجودها ومنعاً،تتأية جهة أالمياه من 
 المتفجرة وكل  وتغيب عن النصوص الشروط المتعلقة بضبط الينابيع.المشاكل البيئية والصحية المتعلقة باستخدام المياه

 . المعدة لحصرها والأقنية اللازمةما يتعلق بوسائل تصحيح مخارجها وبناء الخزانات
 
لى المحافظة على إبار وصيانتها تهدف  الآعلى حفرمفروضة  تقنية جنبية والعربية شروطاًمراجعة النصوص الأتبين و

نشاء مصطبة إعلى حفر الآبار، ففرضت فنية وبيئية  اً على سبيل المثال، شروط، تونسوضعت .البيئة وعلى المورد
بعاد المياه، بشعاع لا يقل عن المتر، يليه متران من قنية لإألى الخارج ومزودة بإمن الباطون حول البئر، تكون مسلطة 

نسان، ومزودة بغطاء بفتحة يمر منها الإ سنتم، مزود ٦٠رضية المعالجة ضد النش، مع عنق من الباطون بسماكة الأ
، وتنظيفه رضت الشروط تعقيم البئر بماء الجافيل، وتعزيله سنوياًكما فَ. م من مادة لا تصدأ، وبسلّقفالمحكم الإ
 بوسائل الحفروفي أوروبا كما في الولايات المتحدة الأميركية فإن حفر الآبار يخضع لشروط تقنية دقيقة تعنى . بالفرشاة

وبالمواد المستعملة للحفر، إضافة إلى قساطل التلبيس والمضخات المستعملة، كما توضع شروط على الجهات التي 
 .يسمح لها القيام بتنفيذ أعمال الحفر

 
  استخدامات المياه:القسم الثالث

 
 استخدام للشفة: الفقرة الأولى

هذا الشرط . نفاق هذه المياه تحت طائلة المسؤوليةإن يقوموا بترشيد أكافة الاستخدامات يشترط في طالبي المياه للشفة ول
ن يستقي المياه أفللفرد . ي ضوابط على طلب المياه للشفةغابت أكما . ي نص في القانون اللبنانيأغير موجود في 

، ولا عدادات على استخدام المياه، )flat rate(ن التعرفة ما زالت مقطوعة لا سيما أوفق حاجته، وبالكمية التي يريد، 
 .دينة صيدا، حيث جرى تركيب عدادات كم- في بعض المناطقالناجحة باستثناء بعض التجارب 

 
 بماء صالح نمون يأ نفس على الأقل ٥٠٠مع يبلغ عدد سكانه ا كل مكان جعلىاً قديمةً فرضت ن نصوصإوبالمقابل ف

 .١٥٩٠ت في اليوم لكل شخصتقل عن خمسة ليترا لا بكمية ،للشرب
 

 وفق قانون نما هي من مهام كل فرد يقوم بفرز عقارإ ،دارات الرسميةمداد بالمياه لا تقتصر على الإومسؤولية الإ
 ، تحقيق بعض الأشغال،الغاية منه و وفقاً لأهمية مشروع الفرز،فرض على الفارزتَن أدارة  الإنمكّ الذي التنظيم المدني

 .١٥٩١ المياه المستعملةشبكة تصريفو ،وعلى الأخص شبكة مياه الشرب
 
ما في ما يتعلق بالمعايير البيئية لاستخدامات مياه الشفة، فلا وجود لها في القانون اللبناني، الذي احتوى على بعض أ

فية والمبعثرة، كقرار وزير الصحة العامة الذي يمنع استعمال الحنفيات العادية للشرب في الشروط الصحية غير الوا
كما ، ١٥٩٢ستعاض عنها بحنفيات نافورية، بحيث تسمح للتلامذة بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتهاالمدارس، لي

حكام سد الخزان ووضعه في مكان إ تفرض شبكات مياه ماكن التي ليس فيها في الأ على الخزاناتشروطاًوضع النص 
 إلا أن هذا النص، ونظرا لقدمه، لا يتماشى مع نتائج الدراسات والأبحاث .١٥٩٣لى مياههإضافة ماء الجافيل إمرتفع و

ة لتعقيم المياه، ما يستدعي إعاد) الجافيل(العلمية والتي أشارت إلى محاذير صحية تتعلق بعشوائية استعمال الكلور 
 .النظر في هذا النص

 
 
 

                                                
 ٢ المادة –  تنظيف المساكن– ١٩٣١ - ٧٩٧٥المرسوم  ١٥٨٨
 ١ المادة –  تنظيف المساكن– ١٩٣١ - ٧٩٧٥المرسوم  ١٥٨٩
 ١٤ المادة – القواعد الصحية العامة -وتعديلاته ١٩٣٢ - ١٦ شتراعيالامرسوم ال ١٥٩٠
 ٣٠ المادة –  قانون التنظيم المدني- وتعديلاته١٩٨٣ – ٦٩ شتراعيالامرسوم ال ١٥٩١
 ٢ و١ المادتان – منع استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس - ١٩٦١ - ٢٤٧القرار : قرار وزير الصحة العامة ١٥٩٢
 ٣ المادة – منع استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس - ١٩٦١ - ٢٤٧القرار : قرار وزير الصحة العامة ١٥٩٣
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 ٢١٠تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 صناعيالستخدام الا: الفقرة الثانية
ن القانون اللبناني إ الصناعي للمياه المجرورة يعاني من مشاكل وفق ما سبق عرضه، فن وضع الاستثمارأبالرغم من 

وتوفرها  ،١٥٩٤ استمداد المياه الصالحة للشرباحتوى على العديد من النصوص التي تفرض على المؤسسات الصناعية
منع استعمال مياه و ،الموزعةخذ هذه المياه من شبكة المياه العمومية أويمكن . ١٥٩٥بكمية كافية لاحتياجات المؤسسة

ن أنبع سواها بشرط ل مياه أي استعميمكن ا ، مياه عمومية موزعةوفي حال عدم وجود.  منعا باتاو الصهاريجأالآبار 
 اتخاذ كل الوسائل التي تراها لازمة ، عند الاقتضاء، أن توجبها يحق ل، التيتوافق على ذلك مديرية الصحة العامة

ن تكون أ و،بالكمية الللازمة لتنظيف البناءمتوفرة ن تكون المياه أ كما تفرض بعض النصوص .١٥٩٦،١٥٩٧لتطهير المياه
 .١٥٩٨من التلوث الجرثومي ومطهرة بمادة الكلورينهذه المياه سليمة 

 
نها قد تغاضت عن الشق البيئي إسباب صحية، فذا كانت قرارات وزير الصحة اشترطت في حينه تأمين المياه لأإو

 ٢٠٠١ و٢٠٠٠مين ها في العاتصدرأ في سلسلة القرارات التي  البيئةارة وزتوتدارك. نفاق هذه المياهإالمتمثل بترشيد 
 حيث دارة بيئية سليمةإ، عبر تطبيق ١٥٩٩كما سبق تبيانهفي قطاع الصناعة  ترشيد استعمال المياه تاشترطف ،الثغرة

  .١٦٠٠،١٦٠١،١٦٠٢تستعمل كميات كبيرة من المياه
 

 في عمليات وليةألى استعمال المياه كمواد إ بل يتعداها خدمة عملية التصنيع،ولا يقتصر الاستخدام الصناعي على 
ن من الوجهة البيئية إولى ية شروط للفئة الأأويلاحظ غياب . التصنيع كصناعة العصير وتعبئة المياه والمرطبات

التي و ،ة لبعض أنواع العصيري في المواصفات القياسد عرضاًرِ باستثناء ما ي،جهة الكمية والنوعيةلو أوالصحية 
الشرابات باشتراط استعمال مياه صالحة للشرب لصناعة  ،مقاييس اللبنانيةدرها مؤسسة المواصفات والصتُ

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة (١٦٠٣والعصير
 
 زراعيالستخدام  الا:الفقرة الثالثة
لم توضع مواصفات ف، )٢٠٠٢ة في لبنان، تقرير واقع البيئ( يعتبر المستهلك الأكبر للمياه قطاع الزراعةن أبالرغم من 

لى إنه، ومنذ حينه لم تعمد السلطات إ ف،قدم في قطاع المياه يتعلق بالريذا كان القانون الأإو. يلمياه المعدة للروطنية ل
لري، كفرض الى وضع الشروط المطلوبة لترشيد إنها لم تعمد أ كما ،و شروط على نوعية المياهأية مواصفات أوضع 
و ترشيد الزراعة بتشجيع استبدال أراضي و وضع شروط وآليات تقنية لعملية تجفيف الأألري بالتنقيط شرط ا

ية ضوابط على النسب أولم تضع السلطة . قلأكبر من المياه بتلك التي تستهلك كميات أالزراعات التي تستهلك كميات 
مام الآبار التي تتملح أ لا رادع هنإ وبالتالي ف، منهاملاح في المياه المستخرجة من الآبار، وخاصة الساحليةالقصوى للأ

. دارة رسميةإو أ ولا حد يقف عنده المستثمر أكان فردا ، الجوفية العذبةلى الخزاناتإ بواسطة دخول مياه البحر
غير  ، وهو مشكلة غير معكوسة، الساحليةلمياه الجوفيةا استثمارالإفراط في  عن  ينتجن تملح الينابيعأوالمعلوم هنا 

كبر تتمثل بتملح أن تملح المياه المستخرجة من الآبار دليل على مشكلة أ كما . وقف الاستثمارقابلة للتصحيح من خلال
ولم تضع . رض على الزراعات الساحلية ويسمح بتصحر الأاجدة في الخزان الجوفي مما يشكل خطراًكامل الكمية المتو

 .التلوث الناجم عن القطاع الزراعي كتسرب النيترات والمبيدات ية شروط لحماية المياه الجوفية والسطحية منأالسلطة 
 
 
 
 

                                                
  – لافرانتحديد بعض تدابير الوقاية والسلامة المفروضة على مؤسسات ا - ١٩٦٣ - ١٢٩/٢القرار :  والشؤون الإجتماعيةقرار مدير عام وزارة العمل ١٥٩٤

 ٨ البند – ١المادة  
 ٩ البند – ٣ المادة – الحلوى تنظيم مصانع - ١٩٦٤ - ٦القرار :  بيروتقرار محافظ ١٥٩٥
 ٢ ملحق –ة لدور الصناعة  شروط صحية عام– ١٩٣٦ -ت .ا/ ٦القرار : قرار مدير الصحة والإسعاف العام ١٥٩٦
 ٤ البند – ١ المادة –الشروط الواجب توفرها في محلات صنع و بيع المرطبات و البوظة  – ١٩٧١ - ١٧القرار : قرار وزير الصحة العامة ١٥٩٧
  البند ز– ٣ المادة – المراقبة الصحية لعملية تعقيم الحليب بطريقة باستور - ١٩٥٣ - ٣٤٨٥المرسوم  ١٥٩٨
 ٢ و١ البندين – ٢ المادة –  مؤسسات حفظ الخضار و الفاكهةأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠٠ - ٥/١القرار : لبيئةقرار وزير ا ١٥٩٩
  ٢ المادة – ائلةمحطات توزيع المحروقات الس  استثمارأو/الشروط البيئية لرخص انشاء و - ٢٠٠١ - ٥/١القرار : قرار وزير البيئة ١٦٠٠
 ٢ المادة – لمزارع الابقار و الطيور الداجنة  الاستثمارأو/الشروط البيئية لرخص الانشاء و -٢٠٠١ - ١٦/١القرار : قرار وزير البيئة ١٦٠١
 ٢ المادة – محطات توزيع المحروقات السائلة  استثماروأ/الشروط البيئية لرخص انشاء و - ٢٠٠١ - ٥/١القرار : قرار وزير البيئة ١٦٠٢
  عصير الاناناس-٢٠٠١-:٤٠٨ المواصفة القياسية اللبنانية ١٦٠٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢١١تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ركية تضع شروطاً على استعمالات الأراضي للزراعة لجهة حماية التربة من والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمي
تفتقر المكتبة القانونية ومن جهة أخرى، .  والذي قد ينتج عن الإفراط في الري(Soil Erosion Protection)التآكل 

فاصيل يراجع القارئ للمزيد من الت (.سماكغراض تربية الأللنصوص التي تضع شروط استعمالات المياه لأاللبنانية 
 )تقرير الزراعة والبيئة

 
 سياحيالستخدام الا: الفقرة الرابعة

 خاصة  وأيضاً النقص في النصوص التي ترعى معاييرلقد لوحظ غياب واضح للشروط البيئية الخاصة بهذا الموضوع،
خدامات السياحية المشتركة للمياه العذبة  باستثناء بعض النصوص المتعلقة بالاست،بالمنشآت وبالمياه المستخدمة

 .مياه البحرها الجزء المتعلق بدرس ي، والتيوللحمامات البحرية
 

ية أ وبغياب ، التي تشكل خزان تغذية هام للمياه الجوفية،وهناك نقص أيضاً بالشروط المتعلقة بالاستخدام السياحي للثلوج
ها وطرق معالجتها وشروط تشروط ومواصفات للمؤسسات السياحية المعنية بالتزلج؛ وكذلك بالثلوج وأماكنها وكميا

كورسيكا نتيجة دراسة -المتوسط-مصلحة مياه الرونوقد حذرت .  لتصنيع الثلج الاصطناعي المياه الجوفيةاستخراج
حيث تبين تداخل الطلب على المياه الجوفية لتصنيع الثلج بالتزامن مع  من هذا،  محطة تزلج١٦٢ى قامت بها عل

 .استعمال المتزلجين لنفس المياه للشفة وتعريض هذه المياه للتلوث من جراء تواجدهم لممارسة التزلج
 

 ما اقتصرت شروطها علىبية التي وتجدر الإشارة هنا أن الإستخدام السياحي يطال أيضاً المخيمات الكشفية والشبا
ن أ و،ن تخضع المياه لفحص مخبري بصورة دوريةأ و،فرضته النصوص لجهة وجوب توفر مياه الشفة بكميات وافية

تتوفر في مراكز العمل التطوعي، حمامات، دورات مياه، ومغاسل، بصورة منفصلة لكل من الجنسين وفقاً للنسب التالية 
شخاص، دورة مياه واحدة لكل عشرة أشخاص، حنفية ماء واحدة لكل عشرة أ عشرة دوش واحد لكل: على الأقل

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير السياحة  (١٦٠٤ عامةشخاص، حفرة صحية في حال عدم وجود مجاريرأ
 ).والبيئة

 
  ومواصفات نوعية المياه معايير:القسم الرابع

، ثم عادت وجددت ١٩٧٠١٦٠٥ مواصفة قياسية لمياه الشرب في العام سة المقاييس والمواصفات اللبنانيةصدرت مؤسأ
عطيت هاتان المواصفتان أوقد . ١٦٠٧خرى للمياه المعبأةأضافة مواصفة قياسية إ، مع ١٩٩٩١٦٠٦هذه المواصفة في العام 

ن وزير الصحة إوبالرغم من وجود مواصفة قياسية للمياه، ف. ١٦٠٨رح من وزير الصناعةلزام بمرسوم مقتصفة الإ
لفحص الجرثومي، اصدر قرارا يتعلق بتحديد طرق أن يبقى الوضع تحت سقف منظمة الصحة العالمية، فأراد أالعامة 

جباري لمرجع الوحيد والإ، ليكون ا١٩٦٥" المقاييس الدولية لمياه الشرب"واعتمد فيه كتاب منظمة الصحة العالمية 
لغائه، فتقترف بذلك إلى عدم العمل به دون إ ، في كل مرة يهرم فيها نص تطبيقي،دارةوتعمد الإ. ١٦٠٩لفحص المياه

.  غير مبرر علمياًا فنيذا قامت بتنفيذ مضمون نص تخطاه الزمن تكون قد ارتكبت خطأًإنها أمع العلم . داريةإ مخالفة
لى مستوى التطور العلمي، ومجاراة هذا التطور على الصعيد إدارة ل الوحيد لهذه المفارقة في ارتقاء الإويكمن الح
 .التنظيمي

 
لى طريقة إنها تكاد تكون الشرط اليتيم المتعلق بنوعية المياه، وهي لا تتطرق إلى المواصفة المذكورة، فإوبالعودة 

فراد ن الأإوبالتالي ف. ي ضابطأوتبقى هذه النقاط الحرجة دون . بطها ومعالجتها المياه ووسائل نقلها وضتخزين
، دون لى قياس نوعيتها بالمقارنة مع القيم الحديةإوالمؤسسات العامة والمصالح تتعاطى مع المياه كسلعة نهائية، يصار 

دارية والوظيفية ن لا يصار، في ظل الظروف الإأ البديهي ومن. ي اهتمام بالوسائل المستخدمة للحفاظ على جودتهاأ
 .لى فحص السلعة النهائية وفق التواتر المطلوب في المواصفةإالمعروفة في القطاع العام، 

 

                                                
 ٨٤ المادة – تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة - ٢٠٠١ - ٦٩٩٧المرسوم  ١٦٠٤
   مياه الشرب– ١٩٧٠- ٧٥ المواصفة ١٦٠٥
  مياه الشرب– ١٩٩٩ - ١٦١ المواصفة ١٦٠٦
  المعبأة مياه الشرب– ١٩٩٩ - ١٦٢ المواصفة ١٦٠٧
  اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمياه الشرب– ١٩٩٩ - ١٠٣٩ المرسوم ١٦٠٨
 ٢ المادة – تحديد طرق الفحص الجرثومي للمياه -١٩٧٢ - ٦٧ر القرا: قرار وزير الصحة العامة ١٦٠٩
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 ٢١٢تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 التعبئة لى ورود شرط في المواصفة المتعلقة بمياه الشرب المعبأة يتمثل بضرورة تقيد معملإ هنا شارةوتجدر الإ
ن أ و،صول التصنيع الجيد بما فيه ضبط النقاط الهامة وتحليل المخاطر وفق ما ورد في دستور الغذاءأبيق شروط بتط

 .ISO٩٠٠٢١٦١٠يطبق نظام ضبط الجودة الداخلي 
 

  ومواصفات البنية التحتية معايير:القسم الخامس
اقتراح المواصفات والشروط الفنية ن تتولى أ لمصلحة الهندسة الصحية فيها عطى مرسوم تنظيم وزارة الصحة العامةأ

ن تضع أدارة في الدولة كافة الشروط التي تعطي لإكما و. ١٦١١ربنشاء شبكات مياه الشإمشاريع  في الواجب توفرها
صلا على رعاية ومتابعة كافة الاختصاصات خرى ليأتي المشروع متكاملا، حاأدارة إخبرتها واختصاصها في تصرف 

بعاد إرادوا، طوال الفترة الممتدة من تاريخ صدوره وحتى اليوم، أن بتطبيق هذا الشرط ين المعنيإدارة اللبنانية، ففي الإ
 رقابي يؤثر سلبا على سرعة اتخاذ ءلى عبإن يتحول هذا الدعم التقني أدارة المعنية بالدعم التقني، خوفا من الإ
نشاء الشبكات سألوا مصلحة الهندسة الصحية عن رأيها، ولا مصلحة الهندسة إفلا المسؤولين عن . لقرارات وتنفيذهاا

 وذلك في ظل غياب الشروط التي كان على مصلحة الهندسة الصحية المذكورة الصحية طالبت بعدم تغييب دورها
 .وضعها

 
 الواجب اعتمادها في وضع المعاييرمهمة  ة الطاقة والمياهوزارومع صدور قانون تنظيم قطاع المياه، تأكد تولي 

 .١٦١٢مياه السطحية والجوفيةل ل وشروط وأنظمة الاستثمار،شغالهاأ وتنفيذ ،دراسات المؤسسات العامة الاستثمارية
 
نشاء إية مواصفة ترعى كيفية أن يكون هنالك أوط لكل مشروع على حدة، دون دارة تضع دفاتر شرن الإإ، فما عملياًأ

 مياهه، ونوعية القساطل المفروض  البئر واستخراج، وكيفية حفرالبنى التحتية المتعلقة بالمياه، وكيفية ضبط مياه الينابيع
 والدهانات المسموح استعمالها نواع العوازلأالوصلات والخزانات المسموح استعمالها، واستعمالها، ونوعية العيارات و

كما أنه لا نصوص .  المستعملة لهذه المعالجةنواع المعالجات المطلوبة للمياه، ونوعية المعداتأ، وفي هذه الخزانات
فلم .  ووسائل عزل هذه الإمداداتنة وضع القساطل وبعد قساطل المياه عن قساطل المجاريرترعى شروط انتقاء أمك

خطار الكلور وعن علاقته بنسبة المواد العضوية المتواجدة بالمياه، ولم يشكل احتواء أتسأل النصوص يوما عن 
 أدت بالأوروبيين والأميركيين إلى منع استخدام  كالهواجس التيي هاجسأثقيلة كالرصاص اللمعادن على االقساطل 

-٦٨ي شرط يتعلق بكيفية مد القساطل ومكانها، سوى ما ورد في المرسوم الاشتراعي أجد يو ولا .قساطل الرصاص
ي شرط أالذي لا يحتوي على و في الطرق وبراحاتها،  لمد خطوط الخدمات العامةشغال الحفرأ المتعلق بتنظيم ١٩٨٣

عمال أن تنتج عن أخطار الانهيارات التي يمكن أ وتشكيل بيئي وفني لحماية المحيط من تبعات الحفر وقطع الطرقات
 .١٦١٣ الموجودة على جوانب الطرقاتالحفر في الطرقات الوعرة، وطرق معاملة الاشجار

 
 يصالتراخ: الفصل الثالث

خذ المياه او الاسداد آم من كلا ١٩٢٦-٣٢٠خضع القرار ، أ١٩٢٥١٦١٤-س/١٤٤ من القرار ١٧حكام المادة  لأخلافاً
 او ، بواسطة آلاتالاستقاء من مياه الأملاك العموميةإضافة إلى ،  مجاري المياهلالتي هي بصفة دائمة في مسي

و أ المعدنية استخدام الينابيع، وفجرةتو المأرض استخدام المياه التي تحت الأ، و المحركةةاه لتوليد القواستعمال تلك المي
ولا  ، تزيد عن السنة،لمدة محدودةوذلك  ،شغال الموقتلنظام الإ،  واستخدامها والمستنقعاتتجفيف البحيرات، والحارة

  .١٦١٥ربع سنواتتتجاوز الأ
 
المعطى لاستعمال المياه، وهو لا نواع الترخيصأ من اشغال المؤقت الذي ما زال ساري المفعول، نوععتبر نظام الإوي 
 ميركي استمداد المياه الأختلف، من حيث الجوهر، عما هو معمول به في غالبية الدول كنظام ترخيصي
 )Water Allocation Permit(، والذي يتمثل بتنظيم توزيع المياه -المرجو من إعطاء الترخيصن الهدف أ مع الفرق 

 لم يراع في لبنان، حيث لا وجود لسجلٍ مائي كالسجل المائي -ومراقبة ومتابعة الميازين المائية في مختلف المناطق

                                                
 ٤-٢ البند - ٤ المادة – ١٦٢ المواصفة – اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمياه الشرب – ١٩٩٩ - ١٠٣٩ المرسوم ١٦١٠
 ٣٥  المادة– تنظيم وزارة الصحة العامة -وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧المرسوم  ١٦١١
 ١١ البند -٢ المادة – تنظيم قطاع المياه -  وتعديلاته٢٠٠٠ – ٢٢١ قانونال ١٦١٢
  في الطرق وبراحاتها لمد خطوط الخدمات العامة تنظيم اشغال الحفر- ١٩٨٣ - ٦٨المرسوم الاشتراعي  ١٦١٣
 ١٧ المادة –  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٦١٤
 ٧ المادة – واستعمالها  المحافظة على مياه الاملاك العمومية– ١٩٢٦ - ٣٢٠القرار  ١٦١٥
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 ٢١٣تقرير المياه والمياه المبتذلة 

، المرسوم ١٩٢٦-٣٢٠، صدر في لبنان، بناء على القرار ١٩٧٠ وفي العام. في عدد من الولايات المتحدة الأميركية
و أالقيام بأشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض ، فمنع تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالهاالمتعلق ب

الإشغال المؤقت لمدة لنظام خضع أكما . ١٦١٦ قبل الحصول على ترخيص بذلك، الآبارو حفرأ ،المتفجرة، أو ضبطها
 استعمال المياه الجارية تحت الأرض أو على سطحها، ومياه الآبار المتفجرة وغير ،حدها الأقصى أربع سنوات

 .١٦١٧ الظاهرة بنتيجة التنقيب،المتفجرة
 

تحتية للمياه من مآخذ  يتعلق بأعمال إنشاء البنية الولم يلحظ القانون اللبناني ترخيصاً مستقلاً عن تراخيص البناء
 والتي تعطى في الولايات المتحدة الأميركية بشكل واضح من قبل السلطات البيئية  وقساطل وكافة التجهيزاتوخزانات
 .والمائية

 
ففرض قانون .  للفرد الحرية، فإن القانون اللبناني لم يتركبشبكة المياه العمومية و عدم الاشتراكأالاشتراك أما لجهة 

 ، وعلى الأخص شبكة مياه،شغال مختلفةأتحقيق ، ياها، بموجب الأحكام الخاصةإ عند منحه ، على طالب الرخصةالبناء
. ١٦١٨ل المنزلي للاستعمانشاء خزان لجمع مياه الشتاءإمع التسامح لجهة الاستعاضة عنها ب ،ووصلها بالشبكة العامة

 أو نشاءات أو أبنيةإوصل أية كدت معظم التصاميم العامة والنظم التفصيلية للمناطق على هذا الشرط، وفرضت أو
 .١٦١٩ حكماً بشبكة التوزيع العامة بمياه الشفة في حال وجودهاتجهيزات

 
 والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد تراخيص المناجملمياه أن تبدي رأيها في ن لوزارة الطاقة واإومن جهة اخرى ف

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير البناء والبيئة (١٦٢٠المائية
 

  وبالتنقيب العلم المسبق بالاستثمار:القسم الاول
قل من مئة متر أملاك خصوصية، والتي يخرج منها يومياً أ الآبار غير المنفجرة التي جرى حفرها في  مياهيتعفأ

ن يوجب أ، وذلك دون ١٦٢١، شرط أن لا تكون المياه مأخوذة بصورة خفية من نهر أو عين ماء من الترخيصمكعب
ي أقل من مئة متر مكعب يوميا، من عفى المستثمر لأأكور قد ن القرار المذأكما . دارة باستثمار المياه مسبقاعلام الإإ

 .ية ضوابط تحمي البيئةأ، دون شرط، وترك له كامل الحرية بالاستثمار
 

، للكمية عفاء من واجب الترخيصعطاء نفس الإإ النهج نفسه، لجهة تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالهاوانتهج مرسوم 
هج كما انتٌ. م١٥٠ا ه لا يتجاوز عمقوالتي ،ملاك الخاصة الآبار غير المتفجرة في الأحفر عفاءإلى إضافة إ، ١٦٢٢نفسها

بخلاف  لكنه ؛مار والاستثمار ومعاملة البئر عند الانتهاء من الاستثالمنحى نفسه لجهة عدم وضع ضوابط على الحفر
ذكر يصال يإ، والحصول على ١٦٢٣نه هنا قد اشترط تقديم علم مسبق بالاستثمارإتلك التي لا تتعدى المئة متر مكعب، ف

 .١٦٢٤جراء الحفر فيهإفيه رقم وتاريخ تسجيل الاستدعاء، والمكان المنوي 
 

 كثيرا عن النظام -١٩٦٤ – ١٢٤٥والمنظم بالقانون رقم - الفرنسي للتنقيب عن المياه لا يختلف نظام الترخيص
. خضاع الباقي للعلم المسبقإ بعض المياه، وحفر بعض الآبار للترخيص، وعمال استثمارأخضاع إاللبناني، لجهة 
 ١٠، كل حفرية قليلة العمق، بما لا يزيد عن ١٣١ى في مادته رقم عفأ الفرنسي قد ن قانون المناجمإوبشكل عام ف

 ١٩٩٢ كانون الثاني ٣ الصادر في ٣ووضع القانون رقم . علام والترخيص، ومنها آبار المياهوجبي الإمتار، من مأ
المبني على الشرعة البيئية الفرنسية بوتلك المطلوب ،ترخيصالا عليهفرض عدين متحركين للتفريق بين الآبار التي ي 

رقام وقد حددت الأ). Vulnerability(ن هما كمية المياه المستثمرة والمعرضة للتلوث اوالبعد. دارة بهاعلام للإإتقديم 

                                                
 ٢ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها –وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦١٦
 ١١ المادة –نظيم التنقيب عن المياه واستعمالها  ت–وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦١٧
 ٤ البند -١٣ المادة –  قانون البناء- وتعديلاته١٩٨٣ – ١٤٨المرسوم الاشتراعي  ١٦١٨
  ملاحظات عامة لحماية البيئة–)قضاء الشوف(ة  العام والنظام التفصيلي لمنطقة دير القمر العقاريتصديق التصميم التوجيهي - ٢٠٠٢ - ٧٧٤٧المرسوم  ١٦١٩

 ١٣ البند -٢ المادة – تنظيم قطاع المياه -وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١ قانونال ١٦٢٠
 ٣ المادة – واستعمالها  المحافظة على مياه الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٦- ٣٢٠القرار  ١٦٢١
 ١٣ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها –تهوتعديلا ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٢٢
 ٧ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها –وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٢٣
 ٨ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها –وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٢٤
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 ٢١٤تقرير المياه والمياه المبتذلة 

عفيت في المناطق غير المحمية، الكميات التي تقل عن أ، ف١٩٩٣ - ٧٤٢للاستثمارات غير المنزلية بالمرسوم رقم 
الساعة موجب /٣م٨٠الساعة و/٣م٨لترخيص، وفرض على الكميات التي تتراوح بين علام واالساعة من موجبي الإ/٣م٨
نه فرض على الكميات أالساعة الحصول على الترخيص؛ في حين /٣م٨٠علام، وفرض على الكميات التي تزيد عن الإ

ما أ. ١٩٩٤- ٣٥٤الساعة موجب الترخيص في مناطق حماية المصادر، والمصنفة بالمرسوم رقم /٣م٨التي تزيد عن 
 .علام والترخيصعفيت من موجبي الإأالاستثمارات المنزلية المعدة فقط لتلبية الحاجات المنزلية لمالك العقار، فقد 

 
، فتراوحت، عماق الآبار الخاضعة لموجب الترخيصأوجاءت مذكرة صادرة عن وزير البيئة الفرنسي لتضع لائحة ب

لى إ مترا، وصولا ٨٠عمق من أمتار والثمانين مترا، وأمتار والثمانين مترا، وبين العشرة أمكنة، بين الخمسة وفق الأ
 .عماق لا تزيد عن المترينأ
 

 تخضع للترخيص -ولو لغايات الدراسات الجيوتقنية- أو تنقيب أما في الولايات المتحدة الأميركية فإن أية عملية حفر
والبيئية، وذلك بهدف التأكد من تطبيق الشروط المفروضة ووضع رقابة دقيقة على المسبق من السلطات المائية 

 بمزاولته يعطى للحفار، وتقوم السلطات بمراقبة  يخضع لترخيصكما أن القيام بعملية الحفر. العمليات المرخص بها
 وتبقى عملية العلم المسبق مشكلة ذات حدين، فوجودها يفتح الباب .أعماله والتأكد من قدراته الفنية على تطبيق الشروط

 كميات تفوق المئة  مترا أو استثمار١٥٠أمام التلاعب والاعتماد على عدم دقة الرقابة للنزول إلى مستويات أعمق من 
عراقيل إدارية كبيرة في وجه من هو بحاجة إلى  المطلوب؛ وعدم وجودها يضع متر مكعب في اليوم دون الترخيص

 .كميات صغيرة من المياه في غياب قدرة الدولة على إمداده بها
 

  وبالتنقيب بالاستثمار الترخيص:القسم الثاني
القيام  وً، جريا حراالجريانع مياه الأملاك العمومية من لها منْ واستعماملاك العموميةالمحافظة على مياه الأحظر قرار 

دارة ضمن الشروط دون رخصة تمنحها الإ، و المنفجرةأبأشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض 
و أ مح بقيام الدولةنه سأ يتبين ،١٩٢٥-س/١٤٤لى القرار إوبالعودة . ١٩٢٥١٦٢٥-س/١٤٤ القرار ه وفيالمحددة في

شغال قطعة من الملك العام إ ما، بلغاء، ومقابل رسمملاكها العمومية بصفة مؤقتة، قابلة للإأالبلديات بالترخيص على 
 .١٦٢٦ مانعاً شخصياًشغالاًإ
 
 في حال عدم توفر شغال المؤقتجازة بالإي المشروع المنشأ كمصلحة عامة، والإأ، ز القرار نفسه بين الامتيازذ ميإو

 .١٦٢٧ الحالتين المحافظة على حقوق الغيريرض في كلتنه فَإالمصلحة العامة، ف
 

عطى بقرار  خاصة الدولة، تُملاك العموميةشغال المؤقت على الأجازات الإإن إ ف١٩٢٥-س/١٤٤وبناء على القرار 
دت مدة دوقد ح. ١٦٢٩وفق التشريعات التي ترعى عمل البلدياتعطى ، وتلك خاصة البلديات، فت١٦٢٨ُمن رئيس الدولة

جازة قبل منع التنازل عن الإن يأ، على ١٦٣٠شغال المؤقت بسنة واحدة قابلة للتجديد بالرضى الضمني بين الفريقينالإ
، والتي بنية التي ليس لها صفة دائمةنشاء الأإجازة من رئيس الدولة، إع للترخيص بضويخ. ١٦٣١انتهاء السنة المبتدئة

قامة إو الدائمة، وأ المواد من مسيل مجاري الماء المؤقتة ملاك العمومية، واستخراجغايتها استعمال مياه الأ
بنية المعدة لضبط واستعمال مياه العيون الطبيعية التي يكون  على ضفاف المياه، والأشجارالمستودعات، وغرس الأ

، ١٦٣٢رضشغال المتعلقة بالتنقيب عن المياه تحت الألى الأإضافة إ كاف ليبرر استعمالها للمنفعة العامة، مقدارها غير
 .١٩٧٠١٦٣٣والتي صدر لتنظيمها، مرسوم في العام 

 

                                                
 ١ المادة – واستعمالها ياه الاملاك العمومية المحافظة على م–وتعديلاته ١٩٢٦ - ٣٢٠القرار  ١٦٢٥
 ١٤ المادة –  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٦٢٦
 ١٤ المادة –  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٦٢٧
  ١٦ المادة –  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ - س/١٤٤ القرار ١٦٢٨
 ١٦ المادة –  الاملاك العمومية– وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٦٢٩
 ١٧ المادة –  الاملاك العمومية– وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٦٣٠
 ١٧ المادة –  الاملاك العمومية– وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ار  القر١٦٣١
 ١٧ الى ٣ المواد – الباب الثاني – واستعمالها  المحافظة على مياه الاملاك العمومية– وتعديلاته ١٩٢٦ - ٣٢٠ القرار ١٦٣٢
 يم التنقيب عن المياه واستعمالها تنظ– وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨ المرسوم ١٦٣٣
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 ٢١٥تقرير المياه والمياه المبتذلة 

بار التي يزيد عمقها عن و المتفجرة، وحفر الآأرض الموجودة تحت الأالتنقيب عن المياه خضع المرسوم المذكور أوقد 
لموارد المائية لالمديرية العامة ( الطاقة والمياه إلى وزارة قدم طلب الترخيصيو. ١٦٣٤ترخيص المسبق مترا، لل١٥٠

فادة عقارية أو علم إليه إضم تُو ، نوع الأشغال وموقعها والغاية منها،اسم الطالب وعنوانهذكر فيه ، وي١٦٣٥ )والكهربائية
 ١/٥٠٠ و ١/٥٠٠٠ للموقع بمقياس يتراوح بين خريطة مساحة، الطالب أو حقه بالتصرف بالعقار بت ملكيةوخبر يث

 بخريطة تفصيلية ى يكتف، وفي حال عدم وجود مساحة في المنطقة. الأشغال هذه توضح مواقع،حسب أهمية الأشغال
يعطى . ١/٢٠٠١٦٣٦ و ١/٥٠ بمقياس يتراوح بين ،شغالخريطة تفصيلية لنوع وتفاصيل الأ، و١/١٠٠٠بمقياس 

ن أ، وذلك بعد ١٦٣٧ السنوي لمدة سنة، يعين فيه مقدار الرسمالطاقة والمياهالترخيص بمرسوم بناء على اقتراح وزير 
منح قبول رفض أو ب ب،التحقيق اللازم، وترفع اقتراحها إلى الوزيرة  والكهربائية المائيللمواردالمديرية العامة جري تُ

د رخصة التنقيب عن المياه مواقع ونوع وتفاصيل الأشغال والأساليب التي تستعمل  تحد.١٦٣٨الترخيص المطلوب
 .١٦٣٩للتنقيب عن المياه ولتصريفها

 
عطى رخصة الاستعمال تُيضا، وأع للترخيص ضب عنها يخ استعمال المياه المنقّفإنفي ما يتعلق بترخيص التنقيب، 

أرقام ومساحات ، )ري صناعة أو خلافه(وجهة استعمال المياه حدد فيها ، وي١٦٤٠ح بين السنة والأربع سنواتلمدة تتراو
ن  والتي تمكّ، والإنشاءات المفروضةالتجهيزات و، الحد الأقصى لكمية المياه المرخص باستعمالها،العقارات المستفيدة

 .شارةو صحية كما سبقت الإأي تحديد لشروط بيئية أ، دون ١٦٤١اه المستعملةالإدارة من مراقبة وتحديد كمية المي
 

 ،جازات والتراخيص للتنقيب عن المياهمنح الإ في كد قانون تنظيم قطاع المياه على دور وزارة الطاقة والمياهأوقد 
لقوانين ل وفقاً ، ومنحها،اء كافة المعاملات المتعلقة بهاجرإ و،واستعمال المياه العمومية والأملاك العامة النهرية

 .١٦٤٢والأنظمة النافذة
 
 والمجارير ه العامة لمد قساطل الميا بحفر الطرقاتالترخيصعطى القانون لرئيسها مهمة أ، فقد ما عن دور البلديةأ

 .١٦٤٣ء الرسومالنطاق البلدي بعد استيفا ضمن
 
حفر ضافية كإ لتراخيص المائية التمديداتعمال أبار و الآخضع حفرالتي تُك-النصوص بالرغم من وضوح بعض و

أعمال و أ، ١٦٤٤ مقدما من القيادة العسكرية تستلزم ترخيصمحيط قلعة راشيا التينشاء أقنية جديدة للري في إالآبار و
 بعض النصوص إلا أن ؛١٦٤٥ المسبقةتخضع لموافقة المديرية العامة للآثار ثريةأمحيط قصور  ضمنالمائية  تمديداتال

 .سبابت غامضة لجهة الأءخرى المتعلقة بالتنقيب جاالأ
 

 تتعلق بالتنقيب عن ،غال جديدة في محافظة البقاع القيام بأش، لمدة أقصاها سنتين،حظر صدر قانون ي١٩٦٣ففي العام 
و بحفر آبار غير متفجرة مهما كان أ، المياه الموجودة تحت الأرض أو المتفجرة وبضبطها في الأملاك الخصوصية

 أو ،لأرض والمياه الجوفيةدارة لدرس طبقات اعمال التي تقوم بها الإلأا ما عدا ، وكمية المياه التي تخرج منها،عمقها
 .١٦٤٦لتأمين مياه الشفة للمنطقة، وكذلك أعمال حفر آبار جديدة بغية ري العقارات التي كانت تروي من آبار جفت

 

                                                
 ٢ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها – وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٣٤
 ٣ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها – وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٣٥
 ٤ المادة –تعمالها  تنظيم التنقيب عن المياه واس– وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٣٦
 ٦ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها – وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٣٧
 ٥ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها – وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٣٨
 ١٠ادة  الم– تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها – وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٣٩
 ١١ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها – وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٤٠
 ١٦ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها – وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٤١
 ٧ البند – ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه - وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٦٤٢
 ٧٤ المادة - قانون البلديات–  وتعديلاته١٩٧٧ – ١١٨شتراعي المرسوم الا ١٦٤٣
 ٣ المادة – حمى قلعة راشيا تحديد دائرة -١٩٣٤ - ٥١٢المرسوم  ١٦٤٤
 ٢ المادة –)محافظة لبنان الجنوبي( في حاصبيا حماية قصور اثرية -١٩٦٨ - ١١١٩٠المرسوم  ١٦٤٥
 ١ المادة –  في منطقة البقاعنقيب عن المياه في الاملاك الخصوصيةمنع الت - ١٩٦٣ - ٣القانون  ١٦٤٦
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 ٢١٦تقرير المياه والمياه المبتذلة 

في المنطقة الواقعة بين مجرى نهر الموت ومجرى نهر الغدير، القيام بأشغال جديدة تتعلق  نعم ١٩٧٦وفي العام 
 أو بحفر آبار غير ، في الأملاك الخصوصية، وبضبطها، أو المتفجرة،تحت الأرضبالتنقيب عن المياه الموجودة 

 وكمية المياه التي تخرج منها، ما عدا الأعمال التي تقوم بها الإدارات العامة لدرس طبقات ، مهما كان عمقها،متفجرة
 .١٦٤٧و لتأمين مياه الشفةأالأرض، والمياه الجوفية، 

 
، ، تمنع تلويث المياه الجوفية، والتي سوف ترد في معرض البحث في العقوباتا كانت النصوص المستعرضة سابقاًذإو
ير  بمقاضاة من يقوم بتعريض المياه المرخص باستثمارها لتغيير في نوعيتها، يبقى غن حق المستفيد من الترخيصإف

 ذا حصل فرد على ترخيصإف. واضح، وعرضة للاجتهادات، هذا في حال وجود مواصفة لتحديد مدى التغيير المحدث
 صناعيا ذا كان الاستثمارإو.  للتلوث في المياه الجوفيةانه لا يجد سقفإباستثمار للري، ولا مواصفة وطنية للري بعد، ف

مواصفة وطنية للمياه توجد نه لا إ ف، للشفةذا كان الاستثمار امتيازاإنه أدهى، والأ. طنية للمياه الصناعيةفلا مواصفات و
 .سوة بباقي الدول كفرنساأالمعدة للمعالجة لغايات الشفة 

 
  الامتيازات:القسم الثالث

لى بيروت للمهندس الفرنسي تيفينيان، إ جر مياه نهر الكلب امتياز صدر فرمان سلطاني منح ١٨٧٠بتاريخ حزيران 
وقد تحدث القرار عن . ١٩٢٦- ٣٢٠ما بعد القرار  سسه القانونية فيأ، الذي وضع مفتتحا بذلك نظام الامتيازات

داد التي هي بصفة دائمة مو الإأ، والتي تتضمن مشاريع مأخذ المياه المشاريع التي يمكن أن تكون موضوعاً للإمتيازات
و استعمال تلك المياه لتوليد القوة ألات  بواسطة الآملاك العموميةفي مسيل مجاري المياه، حرية الاستقاء من مياه الأ

 و الحارة وتجفيف البحيراتأ المعدنية ستخدام الينابيعو المتفجرة، اأرض المحركة، استخدام المياه التي تحت الأ
 .١٦٤٨ن تعتبر هذه المشاريع كمصلحة عموميةأ واستخدامها، شرط والمستنقعات

 
 وكمية المادة ، والأبنية، العامة المتعلقة بمآخذ المياهن فيه الترتيباتعيتُ بقانون عطى تُن الامتيازاتإوخلافا للتراخيص، ف

قوة لى إضافة إ ،مرذا لزم الأإشغال  ومراقبة الأ، المياه والشروط المفروضة لتصريف،أوقات استخدام المياهو أخوذة،الم
مدة ، وة من صاحبها وشروط استرجاع الرخص،نجاز الأشغاللإ المدة اللازمة، والشلال الذي رخص باستخدامه

 .١٦٤٩الرخصة
 
، تحدد فيه الترتيبات العمومية المتعلقة بمآخذ الماء، ، دفتر شروط بصك الامتياز١٩٢٦-٣٢٠لحق القرار أو

 المياه، نشاءات، وكمية الماء المأخوذة، وعند الاقتضاء، أوقات استخدام الماء، والشروط المفروضة لتصريفوالإ
 المياه والتدابير التي تؤخذ للحماية من طغيان المياه، وللمحافظة على الصحة العمومية وسد شغال واستثمارومراقبة الأ

ن غياب أ ية شروط تقنية، علماًألى وضع إن يصار أ، دون ١٦٥٠احتياجات الأهالي المجاورين البيتية من شرب وغيره
 الموضوع لخدمة المصلحة العمومية، ضررا على هذه المصلحة، كما هو الحال في  يجعل من الاستثمارهكذا شرط

 بعد العديد من مآخذ المياه ومن الآبار المحفورة والمستثمرة من قبل مصالح المياه، التي حلت محل الامتيازات
 .استردادها

 
 المياه للمنفعة العامة خيرة في استثمار عمل هذه الأ١٦٥١لمصالح المستقلة التي حلت محل الامتيازاتهذا، فقد تابعت ا

 مبني وحاصل فراد بهذه المياه بوجود عقارشراك الأإوقد ربط السماح ب.  كالري والشفةىمداد هذه المياه لغايات شتإو
دارات على الإ، ١٩٦١-٧٢٧٩وحظر مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم . شغال بالأخيصرعلى ت

شراك إ ،ما يختص بها  كل في،العامة وعلى المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز
 .١٦٥٢معطاة من قبل الدوائر الفنية المختصة) شغالإ (سكانإرخصة  ما لم يبرز ،صاحب العقار أو شاغله بالماء

 

                                                
 ١ المادة –  في المنطقة الواقعة بين مجرى نهر الموت ومجرى نهر الغديرمنع التنقيب عن المياه في الاملاك الخصوصية - ١٩٦٧ - ٨٦ قانونال ١٦٤٧
 ١٢ و٧ المادتان – واستعمالها  المحافظة على مياه الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٦- ٣٢٠القرار  ١٦٤٨
 ٩ المادة – واستعمالها  المحافظة على مياه الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٦ - ٣٢٠القرار  ١٦٤٩
 ١٣ المادة – واستعمالها  على مياه الاملاك العمومية المحافظة–وتعديلاته ١٩٢٦ - ٣٢٠القرار  ١٦٥٠
 ٤ المادة – شركة مياه بيروت وتصديق صك التحكيم الجاري بين الادارة والشركة  استلام الحكومة امتياز– ١/١٩٥١/ ١١ فيالقانون الصادر  ١٦٥١
 ٢ المادة – شراك صاحب العقار أو شاغله بالهاتف أو الكهرباء أو الماء قبل إبراز رخصة سكنحظر إ - وتعديلاته ١٩٦١ - ٧٢٧٩المرسوم  ١٦٥٢
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 ٢١٧تقرير المياه والمياه المبتذلة 

القانون رقم موجب نشأ بأف. دارة مصالح المياهإدارات والمصالح شركاء في وفي فرنسا جعل المشرع المستهلك والإ
لين عن  من ممثدارة مصالح المياه مؤلفاً لإ، والمتعلق بتوزيع المياه وحمايتها من التلوث، مجلسا١٩٦٤ً - ١٢٤٥

المؤسسات العامة والنقابات المعنية بالمياه وممثلين عن الجمعيات المعتمدة للمستهلكين وللدفاع عن البيئة وشخصيات 
 .دارة في المقاطعةلى جانب ممثلي الإإلديها كفاءة في مجال المياه والبيئة المائية 

 
  المياه المعبأة:القسم الرابع

وكانت تخضع بالتالي .  من الفئة الثالثة، تعتبر من المحلات المصنفة١٩٨٣عام كانت مؤسسات تعبئة المياه، قبل ال
ية شروط تقنية على عملية ضبط المياه أ بناء على فحص وحيد لمصدر المياه، ودون لتصريح يعطى من القائمقام

 . لعملية التعبئة اللازمنشاء المعملإوتعبئتها و
 

 يعنى بتنظيم عملية تعبئة المياه والمرطبات، ١٩٨٣-١٠٨، صدر مرسوم اشتراعي يحمل الرقم ١٩٨٣وفي العام 
اه ينواع المأذا كانت التعاريف المتعلقة بإو. سس للترخيص على مراحل ثلاثأويضع لها تعاريف وضوابط وشروط و
نه يتعين قبل عرض آلية إزء المتعلق بالتعاريف في بداية النص، فطار الجإالمعبأة الستة قد جرى استعراضها في 

. و الشرب والمرطباتأربعة، عن مياه الطاولة نواعها الأأهم ما يميز المياه الطبيعية وأعادة التذكير بإ، الترخيص
 في كامل المساحة البناء وأ و الترميمأ ول يفترض حمايته بواسطة تعهد من مالك المؤسسة بعدم الحفرفالصنف الأ

نما منطقة حماية إ، ١٦٥٤، خلافا للصنف الثاني الذي لا حرم له بهذا المعنى١٦٥٣الجيولوجية التي تشكل حوضه المائي
 .١٦٥٥صول التصنيع الجيدأوفق ما تقتضيه 

 
غراض صناعية صفة المياه التي تعطي المياه المستثمرة لأجازة  بين الإ١٩٨٣-١٠٨وقد ميز المرسوم الاشتراعي 
 . اللازم لتعبئة هذه المياه المعمل١٦٥٨ واستثمار١٦٥٧نشاءإ، وبين تراخيص ١٦٥٦الصالحة للشرب والمعدة للتعبئة

 
ك لّ مبينا فيه المستندات المثبتة تملى وزارة الصحة العامةإن يتقدم بطلب أجازة يتوجب على الفرد فللحصول على الإ

وهذا المستند هو مستند . ١٦٥٩خرين مع الحقوق المكتسبة للآو حقه باستثماره طيلة مدة الاستثمارأ للماء طالب الترخيص
 تبين بوضوح موقع مصدر الماء وما  خريطة مساحةلىإضافة إهذا، . نواع الماء المطلوب تعبئتهاأمشترك بين كافة 

، ودراسة هيدروجيولوجية تبين ١٦٦٠ لا يقل شعاعها عن خمسماية متر يكون المصدر محورهايحيط به ضمن دائرة
تدعي على وبعد حصول المس. ١٦٦١رض وجوفها حيث يجري الماء جوفيا، مع تقدير تعرض الماء للتلوثطبيعة الأ

نشاء يحتوي على خرائط تبين كيفية التخلص من النفايات الصادرة  بالإلى تقديم طلب ترخيصإجازة، عليه المبادرة الإ
 .١٦٦٢نواعها السائلة والجامدةأ بجميع عن المعمل

 
 بعض  عليها لجهة استثمار تشكل ضغطاًنهاإي ضرر على البيئة لجهة ما تخلفه، فأذا كانت هذه الصناعة لا تشكل إو

صول التصنيع الجيد في أشارة، شرط تطبيق دخلت المواصفة القياسية للمياه المعبأة، كما سبق الإأوقد . الثروة المائية
 .١٦٦٤صول بقرار تفصيلي صادر عنهزمة للتمهيد لتطبيق هذه الأ اللاووضع وزير الصحة بعض المعايير. ١٦٦٣المعمل

 
 يتناول المياه المعبأة غير المعدنية، وللمواد ١٩٦١ آب ١ن تعبئة المياه تخضع لمرسوم صادر في إما في فرنسا، فأ

در المياه ويؤكد النصان على ضرورة حماية مص.  من قانون الصحة العامة في ما يتعلق بالمياه المعدنية٧٥٢لى إ ٧٣٥

                                                
 ٤ البند – ١٥ المادة – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٥٣
 ٦ البند – ١٥ المادة – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٥٤
 ٤-٢ البند – ٤ المادة – ١٦٢ المواصفة – اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمياه الشرب المعبأة – ١٩٩٩ - ١٠٣٩المرسوم  ١٦٥٥
 ١٣ الى ٩ المواد - ١ الفصل - الباب الرابع–رطبات المعبأة في اوعية  المياه والم تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٥٦
 ١٦ الى ١٤ المواد - ٢ الفصل - الباب الرابع – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣- ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٥٧
 ٢٠ الى ١٧ المواد - ٣ الفصل - الباب الرابع– المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٥٨
 ٣ البند – ٩ المادة – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٥٩
 ٤ البند – ٩ المادة – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٦٠
 ٦ البند – ٩ المادة – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٦١
 ٦ البند – ١٥ المادة – والمرطبات المعبأة في اوعية  المياه تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٦٢
 ٤-٢ البند – ٤ المادة – ١٦٢ المواصفة – اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمياه الشرب المعبأة – ١٩٩٩ - ١٠٣٩المرسوم رقم  ١٦٦٣
  تعبئة مياهاء معمل لانش تحديد شروط الترخيص– ٢٠٠٠ - ٢٧٦/١القرار : قرار وزير الصحة العامة ١٦٦٤
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 ٢١٨تقرير المياه والمياه المبتذلة 

، لى مياه الشربإ التعبئة، وعن المنطقة المحيطة المباشرة بالنسبة خطار التلوث الناتج عن معملأالمستعمل للتعبئة من 
 الترخيصن أوالجدير بالذكر هنا . لى المياه الطبيعية، والمياه المعدنية المعتبرة جزءا منهاإوعن منطقة الحرم بالنسبة 

وجه أهم أنما من إ. سوة بما هو معمول به في لبنانأالمتعلق بتعبئة المياه ما زال يصدر عن وزير الصحة العامة 
عطاء مستثمر المياه المعدنية إليه القانون الفرنسي من إالاختلاف بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي، هو ما ذهب 

علان المنفعة العامة، ويمنع على مالكي العقارات المجاورة إصول،  حرم بما يشبه من جهة الأنشاء منطقةإحق طلب 
ن القانون اللبناني قد فرض على المستثمر أ؛ في حين و تصريحأ شغال المضرة بالنبع دون ترخيصالقيام ببعض الأ

 .١٦٦٥ فيها كما سبق تبيانه والبناء والترميمخاص، والتعهد بعدم الحفر هذه المنطقة من ملكه التأمين
 
 )كمية المياه المتوفرة، الحاجة أو الطلب على المياه، نوعية المياه(المراقبة : لفصل الرابعا
 

 صول الرقابةأ :القسم الأول
. عمالها المتعلقة بقطاع المياهأيضا للرقابة على أعلى المياه وتخضع جهات عدة تتعاطى عدة جهات موضوع الرقابة 

دارات عمال الإأدارية تأتي في سياق مراقبة تنفيذ التراخيص المعطاة ومراقبة فالرقابة الإ. وجه مختلفةأوللرقابة 
 تتمثل بمراقبة المصادر ومحيطها داء الوظيفي لهذه المؤسسات؛ والرقابة الصحية والبيئية وهيوالمؤسسات العامة والأ

ضرار المحتملة المؤثرة على الصحة وعلى البيئة؛  ووسائل عملها وضبط جودتها والأوالمنشآت ومحطات المعالجة
د عن وتعتمد الرقابة المخبرية على الفحوصات التي تفيد حول نوعية المياه ومقارنتها مع المقاييس الموضوعة كما تفي

نوعية المواد المستعملة في خزن المياه وجرها والمواد المستعملة في عمليات التعقيم ونتائج هذه العمليات؛ ويتمثل 
 وللطبيعة الهيدروجيولوجية للينابيع ،حواض المائية التقني للرقابة بتحليل الدراسات الموضوعة والمطلوبة للأهالوج

لى الرقابة إضافة كل هذا بالإ. نشاءات وللبرامج والخطط المائيةوضاع الجغرافية للإ وللأالجوفية المعدة للاستثمار
 . والواقعة على المصارفات والمقبوضات المتعلقة بالمصالح والمؤسسات العامة وموازناتها الماليةالمالية

 
وجه أن لكل أ بما لها من انعكاس مباشر على البيئة، مع التسليم ن ما يهم هنا هو الرقابات المخبرية والفنية والتحليليةإو

خرى، على البيئة والصحة، لما للمياه من ارتباط وثيق مع البشر وبيئتهم المحيطة، في كل ما الرقابة انعكاس، هي الأ
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية (يرعى شؤونها

 
 المياه كجزء من الملك عمال استثمارأعمال الرقابة تناولت أول أن أ يتبينالتطور التاريخي، ذا جرت مراعاة إو

 .١٦٦٧، ثم تطورت المفاهيم لتتناول عملية ضبط هذه المياه واستخدامها١٦٦٦العام
 
 حين فرض  مع تخصيص المياه للشرب، ووضعها تحت رقابة وزير الصحة،تما الرقابة على النوعية، فقد بدأأ

 أقرها مسبقا وزير الصحة العامة ن تكون قدأ ،معد لشرب العمومالماء  على ال١٩٤٢-٢٢٧المرسوم الاشتراعي 
 .١٦٦٨صالحة للشرب بموجب تصريح

 
ن تراجع التحاليل الطبيعية والكيماوية أجراء الرقابة المخبرية لمياه الشرب حين طلب إسس أووضع النص نفسه 

قل، الأولى بعد انقطاع الأمطار، والثانية جراؤها في مختبرات الدولة الرسمية، مرتين على الأإلوجية الواجب والبكتريو
جراء الفحوصات بالتزامن مع وضع مؤسسة ليبنور إسس أووضع وزير الصحة العامة . ١٦٦٩في أيام شح الينابيع

واجب اتباعها لفحص المياه جرثومياً عبر تحديد العدد الإجمالي للمواصفات القياسية لمياه الشرب، فحدد الطرق ال
 والتحري عن ،نواعها، المكورات العقدية الغائطة، تحديد المطشية الكبريتيتأللجراثيم، عدد الجراثيم القولونية مع بيان 

را، وتحديد عدد الجراثيم المولدة للمرض، بما فيها السلمونيلا، الشيغالا، واشيريشيا قولي، وجرثومة الكولي
 .١٦٧٠لى تحديد عدد البسودومونس ايروجينوزاإضافة إوريوس، أالستافيلوكوكس 

 

                                                
 ٤ البند – ١٥ المادة – المياه والمرطبات المعبأة في اوعية  تنظيم استثمار– ١٩٨٣ - ١٠٨المرسوم الاشتراعي  ١٦٦٥
  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤القرار  ١٦٦٦
  واستعمالها المحافظة على مياه الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٦ - ٣٢٠القرار  ١٦٦٧
 ١ المادة –  مشاريع جر مياه الشرب– ١٩٤٢ - ٢٢٧المرسوم الاشتراعي  ١٦٦٨
 ٣ المادة –  مشاريع جر مياه الشرب– ١٩٤٢ - ٢٢٧المرسوم الاشتراعي  ١٦٦٩
 ٣ المادة – تحديد طرق الفحص الجرثومي للمياه - ١٩٧٢- ٦٧القرار : ة العامةقرار وزير الصح ١٦٧٠
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 ٢١٩تقرير المياه والمياه المبتذلة 

حاليل ت، وال١٦٧١جراء الفحوصات الجرثوميةإعطيت وزارة الصحة عبر مديرية المختبرات فيها، مسؤولية أوقد 
، دون أن يعطى المختبر المركزي الدعم التقني ١٦٧٢الكيميائية، والتحاليل الكيميائية الحياتية للمياه، بما فيها مياه الشرب

 .والمادي اللازم والكافي للقيام بالفحوصات المطلوبة في عمليات الرقابة
  

ددت مذكرة صادرة عن وزير  كما ح،مختبرات لمراقبة المياهاعتمدت في فرنسا ، ١٩٩١وتجدر الإشارة أنه، في العام 
وتقوم المختبرات المعتمدة بعملها الرقابي بناء على . جراء الفحوصاتإصول أ ٢٠٠٠م راضي في العاالبيئة وترتيب الأ

 والذي يعطي لمدير المقاطعة مسؤولية الرقابة على المياه عبر ٣ تحت الرقم ١٩٨٩مفاعيل المرسوم الصادر في العام 
و المعنويين الذين أاديين شخاص الم ويعطيه بالتالي الحق بفرض شروط على الأ،مصلحة الرقابة على المأكولات

ن المياه ألى إشارة هنا وتجدر الإ. ن المياه هذه عرضة للتلوثأيقومون بتوزيع مياه الشفة على العموم في حال تبين 
 .اطعة للمقعطى من المدير بعد استشارة المجلس الصحي يلى ترخيصإالمعدة لشرب العموم في فرنسا بحاجة 

 
  الجهات الخاضعة لعملية الرقابة:القسم الثاني
 
 الأفراد: الفقرة الأولى

 وفقا لما سبق عرضه، وبالتالي فإن هاتين العمليتين  المياه العمومية والتنقيب عن المياه لترخيصيخضع استثمار
، وعدم التعرض للغير، ية التأكد من حسن تطبيق شروط الترخيصتخضعان للإشراف الإداري، ولرقابة هذه الإدارة، بغ

 .ولحقوق هذا الغير
 

 المياه، ووضع آلية لضبط  على استثمار قد وضع شروطا١٩٢٦ً-٣٢٠وبمراجعة القانون اللبناني، يتبين أن القرار رقم 
وقد انتقلت الصلاحيات إلى . ١٦٧٣ النافعة في الدولة، عبر مأموريها وموظفيهاخضعها لسلطة دائرةأمخالفات أحكامه، و
 والكهربائية، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمياه  عند إنشائها تحت إسم وزارة الموارد المائيةوزارة الطاقة والمياه

أما المرسوم المتعلق بتنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها فلم يعين الجهة التي تقوم بضبط . ١٦٧٤شغال إليهامن وزارة الأ
 .١٦٧٥ لأحكامه المخالفةالمخالفات

 
 مصالح المياه: الفقرة الثانية

بر صلاحيات مجلس إدارتها الذي يقوم بمراقبة تخضع مصالح المياه للرقابة من جهات عدة فهي أولا تراقب ذاتها، ع
المياه مراقبة صحية، ويجري عليها فحوصات فنية للتأكد من سلامتها وفق ما نصت عليه مراسيم إنشاء هذه 

وهي تخضع أيضا لرقابة وزارة الوصاية عليها، والمتمثلة بوزارة الطاقة والمياه، التي لها أن . ١٦٧٦،١٦٧٧المصالح
 التي تعمل في حقل المياه، وذلك عبر  المرتكبة من قبل الهيئات والامتيازات، وتضبط المخالفاتتدرس الشكاوى

 .ةيبا القسم المتعلق بالجهات الرقهاستعرضي، إضافة إلى أوجه رقابية وجهات عديدة ١٦٧٨المصلحة الإدارية فيها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٥٩ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١ – ٨٣٧٧المرسوم  ١٦٧١
 ٦١لمادة  ا–  تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١ – ٨٣٧٧المرسوم  ١٦٧٢
 ٥٧ المادة – واستعمالها  المحافظة على مياه الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٦ - ٣٢٠القرار  ١٦٧٣
  والكهربائية انشاء وزارة الموارد المائية–وتعديلاته ١٩٦٦ - ٢٠القانون  ١٦٧٤
 م التنقيب عن المياه واستعمالها تنظي–وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٦٧٥
 ٥ و٤ المادتان – انشاء مصلحة مياه المتن -وتعديلاته ١٩٥٩ - ٨٩٠المرسوم  ١٦٧٦
 ٥ البند – ٤ المادتان –  انشاء مصلحة تدعى مصلحة مياه صيدا-١٩٥٩ - ١٢٩٨المرسوم  ١٦٧٧
 ٣٨ المادة – و الكهربائية و تحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية-وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٦٧٨
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 ٢٢٠تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 
 مؤسسات المياه: الفقرة الثالثة

ليها المسؤوليات التي كانت لمصالح إ انتقلت ١٦٧٩،١٦٨٠،١٦٨١،١٦٨٢،١٦٨٣نشاء مؤسسات المياه بموجب مراسيم جديدة إعند 
عطيت هذه المؤسسات مهمة مراقبة مصالح المياه ولجان أوقد . مام هيئات الرقابةأالمياه، لتمارسها وتتحمل مسؤوليتها 

ساس المؤشرات الواردة في أالمؤسسات العامة، ومراقبة هذا الأداء على ذه هداء أعزيز ويبقى ت .المياه التابعة لها
 .١٦٨٤ وفق قانون تنظيم قطاع المياه من صلاحيات ومهام وزارة الطاقة والمياهبرنامج الأعمال المصدقة حسب الأصول

 
 وزارة الطاقة والمياه: الفقرة الرابعة

وتبقى ممارسة نوع من .  وفق القانون اللبنانينواع الرقابة الفنيةأي نوع من  لأعمال وزارة الطاقة والمياهألا تخضع 
ع المياه كوزارتي البيئة يقاع في عمل وزارة الطاقة والمياه ومهام باقي الوزارات المعنية بموضوالرقابة عبر ضبط الإ

لى إضافة إمكانها لعب هذا الدور وفق الدستور اللبناني، إ الذي هو الجهة الوحيدة التي بد مجلس الوزراءيوالصحة، بِ
 .يضاألة مجلس النواب الدستورية ءمراقبة ومسا

 
 ةيبا الجهات الرق:القسم الثالث
 
  والمياهوزارة الطاقة: الفقرة الأولى

 الإدارية على الهيئات التي تعمل في ا شؤون المياه، وهي تمارس سلطة الوصايةإحداثه منذ تتولى وزارة الطاقة والمياه
لمؤسسات والمصالح المستقلة التي تخضعها الحكومة لرقابتها بمرسوم يتخذ  المياه وسائر احقل المياه، وتراقب امتيازات

  التصميم فيها، كشوفات وكيول للمياه بصورة دورية على جميع الأنهر عبر دائرة،وهي تجري. ١٦٨٥في مجلس الوزراء
نشاءات المائية العائدة  الإ ومراقبة وترميمفيذ صيانةنوتتولى عبر مصلحة الت. ١٦٨٦حصاءاتاللبنانية وتفسر النتائج والإ
دارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه، وتقوم كما تمارس سلطة الوصاية الإ. ١٦٨٧للدولة ومراقبة تعيير المياه

 .١٦٨٨بالتالي بالرقابة على هذه الهيئات
 

، ١٦٨٩ والجوفيةمراقبة نوعية المياه السطحيةواستمرت، مع القانون الجديد الذي نظم قطاع المياه، على دورها القاضي ب
 وشروط وأنظمة ،شغالهاأ وتنفيذ ، الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الاستثماريةوضع المعاييرو

 خزانات  الكميات المستخرجة منمراقبة استثماركما استمرت تزاول مهمة . ١٦٩٠لمياه السطحية والجوفيةا الاستثمار
 .١٦٩١المياه الجوفية

 
داري والمالي من جهة، والشق الكمي والنوعي  تطال الشق الإن رقابة وزارة الطاقة والمياهأويتبين من كافة النصوص 

نشأت الوزارة وحدة من خارج الملاك تتعاطى شؤون متابعة ألنقص في ملاكها، فقد لونظرا . خرىأمعا من جهة 
تصرت  وقد اق١٦٩٢ مشروع مشترك بين وزارة الطاقة والمياه واليونيسفةجينوعية المياه المجرورة، وهذه الوحدة هي نت

 .لفترات طويلة على منسق متعاقد وحيد
 

                                                
 ٤ المادة – و جبل لبنان ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها تدعى مصلحة مياه بيروتانشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٦المرسوم  ١٦٧٩
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهالبنان الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٧المرسوم  ١٦٨٠
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاالبقاع الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٨المرسوم  ١٦٨١
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاالبقاع الشمالي تدعى مصلحة مياه ؤسسة عامةانشاء م - ١٩٩٦ - ٩٦٢٩المرسوم  ١٦٨٢
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهالبنان الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٣٠المرسوم  ١٦٨٣
 ١٠ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٦٨٤
 ١ المادة – و الكهربائية و تحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية-وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٦٨٥
 ١٦ المادة – و الكهربائية و تحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية-وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٦٨٦
 ٢٥ المادة – و الكهربائية و تحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية-وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٦٨٧
 ٤٠ المادة – و الكهربائية و تحديد ملاكاتها  تنظيم وزارة الموارد المائية-وتعديلاته ١٩٦٦ - ٥٤٦٩المرسوم  ١٦٨٨
 ٢ البند – ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه -وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٦٨٩
 ١١ البند – ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه -وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٦٩٠
 ٥  البند– ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه -وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٦٩١
 ) ٢٥/١٠/١٩٩٥تاريخ الجلسة ( التعاقد مع منسقين لاستمرار العمل ببرنامج مراقبة المياه – ١٩٩٥ - ٣٩ القرار: قرار مجلس الوزراء ١٦٩٢
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 ٢٢١تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 ووصايتها على المصالح والمؤسسات، فإن هذه وبالرغم من النصوص التي ترعى عملية رقابة وزارة الطاقة والمياه
ة استقلالاً تاماً، الرقابة غير موجودة في العديد من الأحيان ولدى بعض المؤسسات التي تتصرف كأنها وحدة مستقل

 .ويعود السبب إجمالاً إلى النقص في الموظفين المسؤولين عن الرقابة
 

 وزارة الصحة العامة: الفقرة الثانية
ور بدءا بالمرسوم ولتها النصوص هذا الدأ في الرقابة على نوعية المياه؛ وقد يقتصر دور وزارة الصحة العامة

 من الماء سعاف العامالإو، حيث يتحقق مدير الصحة ١٩٣٢الاشتراعي الذي وضع القواعد الصحية العامة في العام 
كد دور أ، ت١٩٤٢-٢٢٧، ومع صدور المرسوم الاشتراعي ١٩٤٢وفي العام . ١٦٩٣ماكن الجامعةالذي تتزود به الأ

 ،وزير الصحة العامة صالحة للشربقرها أن يكون قد أة في الرقابة على المياه المجرورة، التي يفترض وزارة الصح
ن تراقب أعمال كل مشروع مياه معدة لشرب أعطيت اللجنة الصحية الدائمة أو. ١٦٩٤ وفق ما ورد سابقابموجب تصريح

ولطبيب القضاء . ١٦٩٥ توافقها مع الأصول الصحية العامةن تطلب كل تعديل في الأعمال الجارية، لفرضأالعموم، و
طار التعديلات العشوائية التي طالت إوفي . ١٦٩٦ المياه المالحة ومراقبة تصريفمهمة المحافظة على سلامة مياه الشرب

عادة تنظيم إالخدمة المدنية يقوم بدراسة نشئ بمرسوم، في وقت كان مجلس أالقانون اللبناني في مرحلة ما بعد الحرب، 
لى إ عطي دور مراقبة سلامة مياه الشرب، وبقي شاغراًأدارة البرامج الصحية، وإوزارة الصحة العامة، قسم 

 .١٦٩٧اليوم
 

، كما  هي الجهة المسؤولة عن ضمان سلامة مياه الشرب وزارة الصحةنأ يتبيننظمة الدول العربية أوبمراجعة بعض 
 .١٩٧١ - ٢١ رقم موميةبموجب قانون الصحة العردن على سبيل المثال، هو الحال في الأ

 
لى النقص إضافة إ في لبنان لا تقوم بعملية المراقبة المولجة بها بشكل دقيق، فهي ن وزارة الصحة العامةإ فما عملياًأ

سمح بتوظيف بديل عن ن يأراقبين الصحيين، الذي يتناقص بالتقاعد يوما بعد يوم، دون الفادح في ملاكها، وفي عديد الم
. و لدى مديرية المختبراتأقضية، طباء الأأن لدى إ اللازمة، نقص في التجهيزات، فهي تعاني من ١٦٩٨المتقاعدين

حكام القانون، حيث تقوم بحفر الآبار دون بيقهم لأمداد وعدم تطوتعاني وزارة الصحة العامة من عدم تعاون هيئات الإ
قضية طباء الأأنها تتجاهل طلبات أخذ موافقة وزير الصحة العامة أو هيئة الرقابة المتمثلة بطبيب القضاء، كما أ

نشاءات إ وعلى التقارير المفترض وضعها عن مصادر المياه والشبكة و،للحصول على نتائج الفحوصات التي تجريها
 .لجةالمعا

 
 وزارة البيئة: الفقرة الثالثة

حد أ الدور المفترض لمراقبة حسن استعمال وحماية المصادر المائية، التي تعتبر عطيت وزارة البيئةأ إنشائهامنذ 
، إنشائهاانون ق ، بموجبوزارة البيئة أسند إلىو.  والكائنات الحيةلى جانب الهواء والتربةإ للبيئة، ربعالمكونات الأ

جراء الفحوصات والتحاليل المخبرية الدورية لتحديد نسب تلوث مياه الشفه إدارات المعنية، ب بالتنسيق مع الإالقيام
وهي هنا تلعب دور  .تابعة تنفيذ التدابير المتخذة من الجهات المعنية، واقتراح وم والبحيرات والأنهروالري ومياه البحر

نشطة المتعلقة باستثمار ن تكون جهة تتولى عملية المراقبة العليا على كافة الأأدارات المعنية، دون المراقب الشريك للإ
 .١٦٩٩المياه وبضبطها وحمايتها
جراء الفحوصات وتحليل مختلف العينات لمكونات إ في دد الشريك المفترض لوزارة البيئةوكان من المنطقي لو ح

جراء الفحوصات والقياسات اللازمة، ولا سيما المتعلقة بمياه الشرب ومياه إ، ودراستها مخبرياً، ووعناصر الطبيعة
 .حة العامةن لا يكون سوى وزارة الصأ، و١٧٠٠البحر

                                                
 ١٤ المادة – القواعد الصحية العامة –وتعديلاته ١٩٣٢ - ١٦المرسوم الاشتراعي  ١٦٩٣
 ١ المادة – ريع جر مياه الشرب مشا– ١٩٤٢- ٢٢٧المرسوم الاشتراعي  ١٦٩٤
 ٥ المادة –  مشاريع جر مياه الشرب- ١٩٤٢ - ٢٢٧المرسوم الاشتراعي  ١٦٩٥
 ٨٤ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة-وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧ المرسوم ١٦٩٦
 ٤ المادة –  و قسمين للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة العامةاء دائرة انش- ١٩٩٦ - ٨٩٠٨المرسوم  ١٦٩٧
 والمتعاملين ومنع  تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والتعاقدين -٢٠٠٣ -٥٢القرار : قرار مجلس الوزراء ١٦٩٨

تاريخ الجلسة  (٣١/١٢/٢٠٠٤التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ  
٢٠/١١/٢٠٠٣( 

 ٢بند  ال- ٢ المادة -  احداث وزارة البيئة- ١٩٩٧ - ٦٦٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣ - ٢١٦القانون  ١٦٩٩
 ٢٠ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة البيئة-وتعديلاته ١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ١٧٠٠
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 ٢٢٢تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 
 وزارة الزراعة: الفقرة الرابعة

، ١٧٠١فادة من موارد المياه، لتأمين زراعات منتجةساليب الري، بهدف الإأ مهمة مراقبة طرق وةععطيت وزارة الزراأ
عديدة مع منظمات غير حكومية، ككاريتاس وغيرها في العديد  قامت، بناء على هذه المهمة، بتنفيذ ومراقبة مشاريع قدو

 .من المناطق لتشجيع الري بالتنقيط وغيرها
 
وجه المحافظة أهم أ من ، والمناطة بوزارة الزراعةنما تبقى مهمة ترشيد الري، ومراقبة حسن استعمال الثروة المائيةإ

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير  (وضح لتنفيذ هذه المهمةأنظمة أكبر، وأائية، وهي بحاجة لجهد على البيئة الم
 ).الزراعة والبيئة

 
 المحافظون: الفقرة الخامسة

دارة إة  على الدوائر الزراعية في منطقته، ويتولى مراقبة الجمعيات النقابية للمياه، واللجان المكلفيشرف المحافظ
المشاريع ذات المنفعة العامة، وتصديق أنظمتها وموازنتها، وتعيين هيئاتها وموظفييها، وتعيين فروع هذه الهيئات عند 

 .١٧٠٢الاقتضاء
 

  والنقل العامةشغالوزارة الأ: الفقرة السادسة
، ١٧٠٣وضاع المياهأمطار وقليمية، محطات قياس الأتراقب، عبر المديريات الإوالنقل  شغال العامةكانت وزارة الأ

 الإنشاءات المائية العائدة للدولة، ومراقبة الأشغال المائية التي تقوم بها الدولة  ومراقبة وترميملى صيانةإضافة إ
 الأبار، على اختلاف أنواعها، التي لى مراقبة أعمال حفرإضافة إ نما هذه الصلاحيات،إ. ١٧٠٤ومراقبة تعيير المياه

شراف على تركيب جميع المحركات و بواسطة التلزيم، بما في ذلك الإأما مباشرة إ والنقل، تنفذها وزارة الاشغال العامة
نشأ ن تُأ، قبل ١٧٠٥ في لبناندارة دراسة مشروع المياه الجوفيةإلى إ، فقد انتقلت ستثمار اللازمة للاوالمضخات والمعدات

 .هدارة وتأخذ كافة المهام المتعلقة بالميا والكهربائية، وتلغي هذه الإوزارة خاصة للمياه وتدعى وزارة الموارد المائية
 

 البلديات: الفقرة السابعة
 العامة، و المختارين في الأماكن التي ليس فيها بلديات، بالسهر على حفظ مياه الشربأكلف القانون رؤساء البلديات 

م ومعاونة الدفاع المدني في تصليح عطى القانون للبلديات دعأوقد . ١٧٠٦سعاف العامتحت مراقبة مدير الصحة والإ
ن تنشأ لديها أ على ذلك، كما يمكن للبلديات، شرط موافقة وزارة الداخلية. ١٧٠٧شبكات المياه والمزاريب والمجارير

 .١٧٠٨ما يتعلق بأعمال المياه العائدة لهذه البلديات  والتنفيذ ومراقبة التنفيذ في والترميم تتولى أعمال الصيانة بلديةدوائر
 

 الأمور المالية: الفصل الخامس
 

  والضرائب الرسوم:القسم الأول
بمليون ليرة لبنانية،  عن المياه في الأملاك العامة السنوي المقطوع عن رخصة التنقيبعين الحد الأقصى للرسمي 

شغال المؤقت للمساحات التابعة للأملاك العمومية ليها قيمة الأضرار التي تلحق بهذه الأملاك ورسوم الإإتضاف 
 .١٧٠٩شغالها، وخمسمائة ألف ليرة لبنانية في الأملاك الخاصةإالمطلوب 

 
 

                                                
  لملاك وسلسلة رتب ورواتب  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا ا تنظيم وزراة الزراعة-وتعديلاته ١٩٩٤ - ٥٢٤٦المرسوم  ١٧٠١

 ١٠٣ المادة –الموظفين الفنيين فيه  
 ٢٠ المادة – التنظيم الاداري -وتعديلاته ١٩٥٩ - ١١٦المرسوم الاشتراعي  ١٧٠٢
 ٢ البند – ٧ المادة – تنظيم المديريات الاقليمية للأشغال العامة وتحديد مهامها -وتعديلاته ١٩٦٢ - ٩٤٩٦المرسوم  ١٧٠٣
  البند ج– ٢ المادة – تنظيم المديريات الاقليمية للأشغال العامة وتحديد مهامها -وتعديلاته ١٩٦٢- ٩٤٩٦المرسوم  ١٧٠٤
 ١ المادة – الابار ومراقبة تنفيذها  الاشراف على اعمال حفر- ١٩٦٤ - ١٥٨٨٦المرسوم  ١٧٠٥
 ١٧  المادة– القواعد الصحية العامة -وتعديلاته ١٩٣٢ - ١٦المرسوم الاشتراعي  ١٧٠٦
  البند د– ٨ المادة – تنظيم الدفاع المدني –وتعديلاته ١٩٦١ - ٧٥٦٣المرسوم  ١٧٠٧
 ١٠ المادة – تنظيم المديريات الاقليمية للأشغال العامة وتحديد مهامها -وتعديلاته ١٩٦٢ - ٩٤٩٦المرسوم  ١٧٠٨
 ٩ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها - المعدل ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٧٠٩
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 ٢٢٣تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 
 السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص لحاجات الري، بمائة ليرة لبنانية عن كل لأقصى للرسميعين الحد ا كما

، والحد الأقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه ١٧١٠متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها
نانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه الخاضعة للترخيص لحاجات الصناعة وغيرها، بستمائة ليرة لب

المرخص باستعمالها، تضاف على الرسمين السنويين المذكورين في هذه المادة، قيمة الأضرار التي تلحق بالأملاك 
 .١٧١١العمومية في حال توجبها

 
ما المصالح التي أ.  مقطوعاً،حيانلبية الأ يكون، في غا سنوياًما مصالح المياه، فتستوفي عن المياه المجرورة، رسماًأ

ففي طرابلس . خرىألى إ من مصلحة وتختلف الرسوم.  عن الكمية المصروفةتوزع المياه بالعداد فهي تستوفي رسماً
 سنوي سم ر، سواء استعملها المشترك أم لم يستعملها،على سبيل المثال يترتب على أمتار الماء المعطاة  بطريق التملك

 .١٧١٢ مؤسسات المشروع وصيانتهالقاء نفقات ترميم
 

تعرفات لخدمات مياه الشفة ن تقترح ألى مؤسسات المياه، مع تنظيم قطاع المياه ودمج المصالح بمؤسسات، إويعود 
ه التعرفات تشكل واردات وهذ. ١٧١٣ن تؤخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامةأ على ،والري

ولا تختلف الفكرة هنا عما هو مطلوب . ١٧١٤،١٧١٥،١٧١٦،١٧١٧،١٧١٨لى التبرعات والهبات والوصاياإضافة إالمؤسسات 
خذ مبدأ بوضع إطار للسياسة المائية، التي طلبت من الدول الأعضاء أوروبي، بالتوجيهية المتعلقة من دول الاتحاد الأ

عطت أكما . "لملوث يدفعا" على البيئة، من مبدأ ءتبار، بما فيها كلفة المورد، والعباستعادة تكلفة توزيع المياه بعين الاع
ن تكون قد اعتمدت في سياستها التعريفية مبدأ حث المستهلك على أ، ٢٠١٠عضاء، لغاية العام التوجيهية، الدول الأ

قع الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لهذه البيئة، آخذين بعين الاعتبار الواستعمال المورد بما يساهم في حمايته، وحماية ا
 .ن تدخل هذه السياسة في الخطط المائية للمناطقأ والواقع الجغرافي والمناخي لمختلف المناطق، و،السياسة

 
وض وضع التعرفة  فتعود لها بعد موافقة مدير المقاطعة ومجلس الح،لطةتوفي فرنسا تعتمد جمعيات المياه تعرفات مخ

جهزة التكرير وفق ما فرض المرسوم الصادر في أ تعتمد على التوزيع الجغرافي وعلى نوعية اًآخذة بعين الاعتبار نسب
 . والمتعلق بجمعيات المياه١٩٧٥العام 

 
  والتعويضات الحوافز:القسم الثاني
ة، فوائد ونتائج ي، وبالتالي على البيئة المائةيات لتخفيف الضغط على الثروة المائعطاء المستثمرين محفزقد يكون لإ

ذا كان القانون اللبناني لم يراع هذه النقطة، باستثناء ما جاء إو.  على المخالفين وفرض الغراماتكبر من وضع الرسومأ
 في الجمهورية اللبنانية والمركز ية التعاون الفني، في مجال الزراعات المحمية، بين وزارة الزراعةطار اتفاقإفي 

ن إ، ف١٧١٩راضي القاحلة، حيث يغطي المركز المذكور ثمن شبكات الري بالتنقيطالعربي لدراسات المناطق الجافة والأ
، ١٩٧٥ول  تشرين الأ٢٥ تاريخ ٩٩٨ والمعدل بالمرسوم ،١٩٦٦ل يلوأ ١٤الدولة الفرنسية وفي المرسوم الصادر في 

صحاب المشاريع الخاصة والعامة، الذين يساهمون  لألى الغرامات على سوء استعمال المياه، تعويضاتإضافت أقد 
 .بالوقاية من تدهور نوعية المياه، باستعمالهم الوسائل اللازمة

 
 
 

                                                
 ١٥ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها - المعدل ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٧١٠
 ١٥ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها - المعدل ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨المرسوم  ١٧١١
 ١ البند أ وب – ١ المادة –اه طرابلس  مينظام استثمار( ملحق – إنشاء مصلحة مياه طرابلس –وتعديلاته ١٩٥٥ - ١٠٢٣١المرسوم  ١٧١٢
 ١البند – ٤ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٧١٣
 ٦ المادة –ا و جبل لبنان ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيه تدعى مصلحة مياه بيروتانشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٦المرسوم  ١٧١٤
 ٦ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهالبنان الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٧المرسوم  ١٧١٥
 ٦ المادة – المياه فيها ودمج بعض مصالح ولجانالبقاع الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٨المرسوم  ١٧١٦
 ٦ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاالبقاع الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٩المرسوم  ١٧١٧
 ٦ المادة –مصالح ولجان المياه فيها ودمج بعض لبنان الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٣٠المرسوم  ١٧١٨
  في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات  ابرام اتفاقية تعاون فني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة- ٢٠٠١ - ٦٣٤٧المرسوم  ١٧١٩

 لتزامات المركز العربي ا- المناطق الجافة والاراضي القاحلة 
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 ٢٢٤تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 
 الحالات الطارئةإدارة : الفصل السادس

ت د التي سمطارفكثيرا ما يجد الفرد نفسه غارقا في برك من مياه الأ.  في قطاع المياه قليلةالحالات الطارئةليست 
نادراً ). Torrential( موسمية التدفق نهرأ، التي هي بطبيعتها نهروكثيرا ما تفيض الأ.  العامةمجاريها فغمرت الطرقات

. دارة هذه الحالاتمام وضع وسائل لإأ المتعلقة بالمياه هذه الحالات الطارئة، وتفسح في المجال ما تلحظ النصوص
عطى فتُ. زمات الناتجة عنهادارة الأو حتى لإأتدارك هذه الحالات،  ل ما تقوم الجهات المعنية بالمياه بوضع خططونادراً

نسى مآسي الشتاء غاثة بالتعويض عن المتضررين، وينتهي فصل الشتاء، وتُكلف هيئة الإ، وتُزالة المخالفاتوامر لإالأ
 . المنصرمةشد من السنةأقسى وأمطار، لتعود في السنة التالية، وتعلن عن نفسها، بوالأ

 
، بما نها تقوم بتحوير المعالجة اللازمة والمطلوبة فنياًإ ف،دارة بدراسة نهر ما في حالات الفيضانذا ما قامت الإإوحتى 

حدى الشركات الفرنسية الرائدة في إ تماما كما حدث في نهر بيروت، الذي قامت بدراسة فيضانه .وضاعهاأيتناسب و
 من الباطون نشئت له قناةأن ألتقويمه، وكانت النتيجة جدران نشاء إصحيح مسار النهر وبمجال المياه، وكان الاقتراح بت

ن يفيد سيلان الماء أقل انحدارا منه، حيث كان من الممكن على طول يزيد على الثلاث كيلومترات في الجزء الأ
الكثير من مآخذ مياه الشفة في مصلحة مياه عين  تعبئة الخزان الجوفي الواقع تحته وعلى ضفتيه، والذي يغذي يءالبط

خير يهدد بمياهه ، تاركة هذا الأكبر نحو البحرأصبحت المياه تذهب بسرعة أوانقطع بذلك الاتصال المائي، و. الدلبة
نها ساهمت في تجفيف ضفتيه أالنهر، لى توقيف فيضان إدت أومن نتائج العملية ذاتها التي .  الجوفيةالمالحة الخزانات

 . والبيئة على سجيتهاماكن تتطور فيها الطبيعةأن يظلا على حالهما أ وللزفت، بدل لى مساحات للبناءإوتحويلهما 
 

 للوقاية من هذه ية خطةألى حالات الجفاف حيث لم تضع النصوص إ فكذلك بالنسبة ،لى الفياضاناتإوكما بالنسبة 
ز مصادر مياه  لا تقوم يين وتجهيتعلميركية  كالخطط التي تضعها الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأ،الحالات

 .لى المياهإلا في حالات الجفاف والعوز إباستعمالها 
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الباب الثالث
 

 الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
دارية من خلال مأمور  تعرض مرتكبها للملاحقة الإملاك العموميةحكام قانون المحافظة على مياه الأ لأية مخالفةأ

 اه والذين حل محلهم موظفو وزارة الطاقة والمي، النافعة في الدولة دائرةيو موظفأ ي ومأمور،الضبط القضائي
ويعتري . ١٧٢٠ في محاضر ضبطن يقوموا بتدوين المخالفاتأولهؤلاء . المعنيون ومأمورو المياه والضابطة العدلية

بيئة والصحة العامة يلاء وزارتي الإ وعدم ،جراءات عدم وجود مراقبين مائيين في وزارة الطاقة والمياهتطبيق هذه الإ
 ها وبالرغم من طابع،ثر الصحي لهذه التعدياتي دور في مجال ضبط التعديات على المياه العامة بالرغم من الأأ

دارية بحق من يخالف القانون المذكور ورده قانون حماية البيئة لجهة اتخاذ بعض التدابير الإأالبيئي، باستثناء ما 
 ،و منعه من الاستمرار بمزاولة النشاطأية للسماح له بمتابعة تنفيذ نشاط معين ضافة شروط خاصة وتدابير وقائإك
نذار خطي تبلغه إحدثه من ضرر للبيئة، وذلك بعد أصلاح ما يكون قد إجباره على إو أ ، العائد لهلغاء الترخيصإو
ذه الأحكام للسماح بحسن تطبيقه وبتوزيع المهام ولم يصدر أي نص تطبيقي له. داريةلى المخالف بالطريقة الإإدارة الإ

 .١٧٢١وتحديد من هي السلطات المختصة المذكورة في النص
 

 أحكام تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها، فإن المرسوم المعني اكتفى بطلب معاقبة المخالف أما بالنسبة إلى مخالفة
ولم يأت على ذكر أية طريقة من طرق الملاحقة الإدارية لردع المعتدي، كالإجراءات التي  ١٧٢٢وفق قانون العقوبات

 معدداً الجهات المعنية بالملاحقة الإدارية، وبين الطريقة والتوقيت ١٩٩٢وضعها قانون المياه الفرنسي الصادر عام 
ن يغفل دور ألى الجهات المختصة، دون إ ورفعها صول وضع محاضر الضبطأ و،جراء الملاحقةالمطلوب اتباعهما لإ

 .حكام القانون قد تتسبب بتلويث مصدر مائيية مخالفة لأأبلاغ عن المواطنين العاديين في الإ
 

                                                
 ٥٧ المادة – واستعمالها  المحافظة على مياه الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٦ - ٣٢٠ القرار ١٧٢٠
 ٥٧ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ١٧٢١
 ١٨ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها –وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨ المرسوم ١٧٢٢
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 ٢٢٥تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ن إ لشرب العموم دون الحصول على موافقة وزير الصحة العامة، فا المياه مياهما في حال اتخذ أصحاب إمتيازاتأ
عطى وزير الصحة العامة سلطة فرض أ قد  المتعلق بمشاريع جر مياه الشرب٢٢٧/٤٢المرسوم الاشتراعي رقم 
 .١٧٢٣مر بتنفيذها على حساب صاحب الامتيازأُذا لم تنفذ إصلاح المياه ، فالتدابير التي تعتبر لازمة لإ

 
 ةالإجراءات القضائي: الفصل الثاني

 
  أصول الإدعاء:القسم الأول

ي فرد بملاحقة المعتدين عليها، لجهة الكمية ولجهة  لا حق لأهنإ، فملاك العموميةن المياه هي في مجملها من الأأبما 
ما في ما يتعلق بالمياه المملوكة أ. ضرار بكمية المياهالنوعية، مهما بلغت نسبة التلويث، ومهما تمادى المعتدي بالإ

 .ن لصاحبها حق المقاضاة والملاحقة القانونيةإوبالحقوق المكتسبة، ف
 

نه إن بئر الجار يجذب بئر هذا الشخص، فأبحجة مجاور لبئره،  بئر  من حفرا لهن يمنع جارأ ليس للشخص هنأوبما 
خذ حق استثمارها بموجب علم أُو حتى المياه التي أ ١٧٢٤اء التي لهنه يأخذ من المأليس له الحق بمقاضاة جاره بحجة 

 . واستعمالهاملاك العموميةحكام قانون المحافظة على مياه الأأو بموجب مرسوم وفق أ ،وخبر
 
القانوني الذي يثبت الاعتداء على نوعية  لعدم وجود السند صول الادعاءأما في ما يتعلق بالنوعية، فمن العبث دراسة أ

 نواع الاستثمارات كما سبق وتبين، باستثناء مواصفة مياه الشربأن لا مواصفة قياسية لمختلف أالمياه، ذلك 
ارة من دو عين، وحصل على هذا المرسوم بعد تأكد الإأجازة لتعبئة مياه بئر إلى من تمتع بإوحتى بالنسبة . ١٧٢٥المعبأة

ن حقه بحماية نوعية مياهه وبقائها ضمن المواصفة المذكورة، عبر مقاضاة إمطابقة هذه المياه لمواصفة المياه المعبأة، ف
ي عمل يجعل المياه المستثمرة خارج سقف النسب الحدية في المواصفة القياسية، ليس مكرسا بنص أجراء إمن يقوم ب

 .مسؤولية الجرمية أو شبه الجرميةخاص بل يبقى خاضعاً للقواعد العامة لل
 

  والعقوبات المخالفات:القسم الثاني
 على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه هو شدة قد يكون من أهم أسباب عدم تطبيق قانون تشديد العقوبات

لى عشر سنوات، إنه يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات أن تبييحكام هذا القانون، ألى إفبالعودة . العقوبات
قدم قصداً، أو الجزئي، كل من أوبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية، ويلزم ببدل العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي 

 المياه  المائية العمومية، كخزاناتو التجهيزاتأو تخريب المنشآت أ و الحرب، على هدمأسواء في زمن السلم 
 من عاقب بالحبسكما ي. ١٧٢٦و جزئياًألها غير صالحة للاستعمال كليا ات الضخ والتكرير وشبكات التوزيع وجعطومح

قدم أ من ،لعقوبتينحدى هاتين اإو بأ ، وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية على الأقل،لى ثلاث سنواتإشهر أثلاثة 
 بحيث ، والغرامة، بحيث لا تقل عن سنة حبساً، العقوبةيدتشدلى إمد ؛ ثم ع١٧٢٧بصورة غير نظامية على استمداد المياه

و أو تخريب أتلاف إلمائية، على ا قدم قصداً، في معرض استمداد الطاقةأ على من ،لا تقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
 ولا تزيد ،شغالاً شاقةأ عن ثلاث سنوات  الحبس تقل عقوبةن لاأرض نه فُأكما . ١٧٢٨العيارات والعدادات المائيةتعطيل 

وكل أ، من علاهأى الأفعال المبينة لقدم عأذا إ والغرامة عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، ،شغالاً شاقةأعن عشر سنوات 
و تسبب أ و تسيير المياهأ و صيانةأو توزيع أدارة إو من هم في حكمهم، أو العمال أو المستخدمين أليه من الموظفين إ

 ، بهدف تحقيق مغنم ذاتي،و استعمالها بدون وجه حقأو ساهم في استهلاكها أو صرفها عن مجراها أداً في ضياعها عم
 .١٧٢٩و بالأموال العموميةأبالمصلحة العامة ضراراً إو أ ،ضراراً بفريق آخروإو مراعاة لفريق أ

 
 
 

                                                
 ٦ المادة –  مشاريع جر مياه الشرب– ١٩٤٢ - ٢٢٧ المرسوم الاشتراعي ١٧٢٣
 ١٢٩١ المادة – ١٨٧٦ مجلة الاحكام العدلية العثمانية المنشورة عام ١٧٢٤
  المعبأة مياه الشرب– ١٩٩٩- ١٦٢ المواصفة ١٧٢٥
  البند ج– ١المادة  – ي على الكهرباء والهاتف والمياه على جرائم التعدتشديد العقوبات -١٩٩٧ - ٦٢٣القانون  ١٧٢٦
 ١ البند -٢المادة  -  على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياهتشديد العقوبات -١٩٩٧ - ٦٢٣القانون  ١٧٢٧
 ٢ البند -٢المادة  - والهاتف والمياه على جرائم التعدي على الكهرباء تشديد العقوبات -١٩٩٧ - ٦٢٣القانون  ١٧٢٨
 ٣المادة  -  على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياهتشديد العقوبات -١٩٩٧ - ٦٢٣القانون  ١٧٢٩
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 ٢٢٦تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 حيث ٧٤٨لى إ ٧٤٥ المواد ، وتحديداً أشد من تلك التي نص عليها قانون العقوباتويأتي هذا القانون ليلحظ عقوبات
ذن على إهاتين العقوبتين، من أقدم بدون حدى إو بأ ألف ليرة، ٥٠٠ حتى سنة، وبالغرامة حتى كان يعاقب بالحبس

بار غير آ وعلى حصرها، ما لم يكن المقصود حفرأو المتفجرة، أالقيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض 
حد ضفاف مجاري  تبعد عن جراء حفرياتإمتفجرة في الأملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مئة وخمسين متراً، وعلى 

، وفي كل حال أقل من ثلاثة  مسافة أقل من عمق هذه الحفرياتقنية الري، والتجفيف والتصريفأالمياه ومعابرها و
  والبحيراتقعاتو الدائمة والمستنأ ومجاري المياه المؤقتة أمتار، وعلى التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع

و معابر المياه أو قساطلها المصرح أ والتجفيف والتصريف، قنية الريأو على حدود ممرات أوالبرك والغدران، 
 عن المستفيدين منها، الشربنشائها للمنفعة العامة، وكذلك على منع جري المياه العمومية جرياً حراً، وعلى قطع مياه إب

كما يعاقب . ١٧٣٠و مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريهاأوبشكل اوسع، على القيام بأي عمل دائم 
 بعض و خرب كل أوأو قلب أ  ألف ليرة لبنانية، من هدم٥٠٠قانون العقوبات بالحبس حتى سنتين، وبالغرامة حتى 

م أ ل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز نفسها من سيوتطال العقوبة. ١٧٣١نشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العموميةالإ
 الانتفاع بهذه المياه، ومن  من حسنو مانعةًأ و الراحة العامةأو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو سكب ألا، 

 في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة، اًو وضع أقذارأ حيوانية سمدةألقى أ
قدم قصداً على تلويث نبع أوكذلك من . ١٧٣٢و المياه التي يشرب منها الغيرأومن أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع 

 ألف ٦٠٠لى إ ألف ليرة ٥٠شرب منه الغير، فهو يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من و ماء يأ
 . ١٧٣٣ليرة

 
 التي  عقوبات٧٧٠ أحكامه تطبق عليها المادة أما مرسوم تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها فقد نص على أن مخالفة

 .١٧٣٤" الصادرة وفقاً للقانونالأنظمة الإدارية أو البلدية"الف تعاقب من خ
 

فراد عمدوا دون رادع ن الأإ المائية، فوبالرغم من وجود العديد من النصوص التي تعاقب التعديات على الأملاك العامة
دارة حالة الإإلى إ بحاجة  العقوباتضفرلذلك فإن . ه المبتذلةللتخلص من المياها لى القيام بحفر الآبار وباستعمالإ

لى معرفة هوياتهم، والجرم المقترف، إ المنظمة بحقهم، لى النيابة العامة ليصار، على ضوء محاضر الضبطعللمتعدين 
النية حتى إذا كانت و. دارة بتنفيذهالى نية وقدرة لدى الإإوهذه الخطوة بحاجة . اللازمةصدار الحكم بالعقوبة  لإتمهيداً

 لانتشار هذه الظاهرة وتشعباتها السياسية ن القدرة تنقصهم، نظراًأداريين، فمن المؤكد متوفرة لدى المسؤولين الإ
 .والمناطقية، وارتباطها بالظروف المعيشية للمواطنين

 
ن النصوص التنظيمية تضع عليه إ المفروض عليه، فما المشترك الذي لم يدفع الرسمأ الجزائية، تهذا لجهة العقوبا

 ثلاث ذا تراكم على المشترك رسومإو. ، حددتها بعض المراسيم، بعشرة بالماية من مقدار الرسم المتوجبغرامة
خطاره بكتاب مضمون، حرمانه من حق الانتفاع من كمية من الماء التي يملك حق إمصلحة، بعد سنوات، حق لل

ن كانت تحصل في العديد من إوهذه الخطوة، ولو كانت ممكنة، و. ١٧٣٥الانتفاع بها، يعادل بدلها المبلغ المترتب بذمته
وفي العديد من الدول . على المياهبسط حقوق المواطن بالحصول أنها تتعارض مع إماكن حيث يسهل تنفيذها، فالأ

ئه اعطإلى تقنين المواطن، بإنسان كفرنسا وبريطانيا، يصار، في حالات مشابهة، المتقدمة في مواضيع حماية حقوق الإ
مام ألى ملاحقته إصار سمح له بتأمين الشروط الصحية الضرورية لمعيشته ومعيشة عائلته، ريثما يكمية دنيا من المياه تَ

 . المختصةالمحاكم
 

ن ما يهم المشترع حتى تاريخ إ، فلى معاقبة جريمة تلويث المياه الواردة في قانون العقوباتإشارات وباستثناء بعض الإ
ضوع ، كان مو١٩٨٨ في العام صدور قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة

ومع صدور القانون المذكور، . نشاءات المعدة لضبط المياه ومعالجتها وتوزيعهاالتعدي على كميات المياه، وعلى الإ
و في أي مكان آخر، المواد المختلفة التي تضر مباشرة أصبح من يرمي في الأنهار والسواقي وسائر مجاري المياه، أ

                                                
 ٧٤٥ المادة –  قانون العقوبات–وتعديلاته ١٩٤٣ - ٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ١٧٣٠
 ٧٤٧ المادة –  قانون العقوبات–وتعديلاته ١٩٤٣ - ٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ١٧٣١
 ٧٤٨ المادة –  قانون العقوبات–وتعديلاته ١٩٤٣ - ٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ١٧٣٢
 ٧٤٩ المادة –  قانون العقوبات– وتعديلاته١٩٤٣ – ٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ١٧٣٣
 ١٨ المادة – تنظيم التنقيب عن المياه و استعمالها -وتعديلاته ١٩٧٠ - ١٤٤٣٨ المرسوم ١٧٣٤
 ١ المادة – مياه طرابلس  الملحق نظام استثمار- إنشاء مصلحة مياه طرابلس-  وتعديلاته١٩٥٥ – ١٠٢٣١ المرسوم ١٧٣٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٢٧تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 من ثلاثة بسائر عناصر البيئة، يرتكب جرم تلويث البيئة، ويعاقب بالحبسو أو الحيوان، أو بنتيجة تفاعلها، بالإنسان أ
 ٥ و٤ و٣ لف ليرة، كل من يخالف أحكام الموادألاف حتى خمسماية آشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسة أ
 في مرحلة أولى، ثمانين مرة بيد أن هذه الغرامة رفعت،. ١٧٣٦من القانون أو الأنظمة التي تتخذ تطبيقاً له ٩ و٧و

وذلك . ل. مليون ل١٠٠ كي تصبح من عشرة ملايين إلى ت، ثم عادة وعدل١٩٩١١٧٣٧بموجب القانون الموازنة لعام 
 .١٧٣٨بموجب قانون حماية البيئة

 
لتقيد بالتدابير التي شغال داخل منطقة حماية لنبع دون اأ على من يقوم بتنفيذ ضاف غراماتأن المشترع إما في فرنسا فأ

 . من قانون الصحة العامة الفرنسي٧٥٠ و٧٤٧تلحظها المادتان 
 

 للمياه المعدنية يملكه،  نبعٍ الفرنسي سمح بالملاحقة الجزائية لمن يسيء استثمارن قانون العقوباتإ ف،خرىأومن جهة 
دارة اتخاذ عطى للإأكما . فضل استعمال لهذه المياهأارة بهدف تأمين دي تتخذها الإولمن لا يحترم التدابير التنظيمية الت

لى تلويث المياه وعدم قيامه بالموجبات إدت ممارسات المستثمر أ النبع في حال لى حد استملاكإدارية تصل إ عقوبات
 .المفروضة عليه

 
 وظة لتطوير الوسطالوسائل الملح: الباب الرابع

 
 الأبحاث والتنمية: الفصل الأول

بحاث المائية من جملة ن مجلس البحوث العلمية يهتم بموضوع الأإلى الجامعات والمؤسسات الدولية، فإضافة إ
وهو في هذا المجال يقوم بتمويل دراسات عليا . ١٧٣٩نشائهإالاهتمامات العلمية التي يحملها هذا المجلس، وفق قانون 

لية القانونية اللازمة وغير طار، عن الآويجدر التساؤل، في هذا الإ.  علمية بالتعاون مع جامعات محلية ودوليةبحاثأو
دارات في توجيه لى تدخل الإإضافة إبحاث بشكل تلقائي، دارات بالاستفادة من نتائج هذه الأالمتوفرة، والتي تسمح للإ

للمزيد من التفاصيل  (.دارات والوزاراتبحاث ذات منفعة للإهذه الأبحاث، بما يتلائم واحتياجاتها، لتكون نتائج الأ
 ).يراجع القارئ تقرير التشريعات الأفقية

 
 التدريب وتنمية القدرات: الفصل الثاني

نشاء معهد إراضي القاحلة على نشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأإفي مجال التدريب، نصت اتفاقية 
، من مصادر  واستغلال الموارد الطبيعيةئيين والفنانين على الطرق الخاصة بدراسة وحصر وصيانةلتدريب الأخصا

صدار نشرة إمائية وغيرها، كما يقوم بالتوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث العلمية الخاصة بالمناطق الجافة، و
 على ما تقوم به الجامعات، ويقتصر بالتالي التدريب والتعليم. نشأن المعهد لم يأ عن الذكر وغني. ١٧٤٠دورية علمية

  في الجامعة اللبنانية التي تعطي دبلوم هندسة زراعية باختصاص ري زراعي وتصريفومن ضمنها كلية الزراعة
 والمياه، بهدف بحث ارة الفندقية الذي يحتوي على محاضرات عن الصناعة الفندقيةد، ومنهج اختصاص الإ١٧٤١مياه

فعالة، وأهميتها المتزايدة، وشرح طرق المحافظة على المياه في الصناعة الفندقية ومصادرها المياه الدارة إالحاجة إلى 
 .١٧٤٢واستخداماتها ووصف تقنية المحافظة على المياه

 
 تبادل المعلومات والتقنيات: الفصل الثالث

، مجلس أعلى للمياه حظ في مرسوم تنظيم المصالح المستقلة لمياه الشرب، قبل أن يصار إلى دمجها في مؤسسات عامةلُ
مة بشأنها إلى وزير  وتقديم التوجيهات والتوصيات اللاز،مهمته درس سياسة المصالح المستقلة للمياه ونشاطاتها العامة

 والمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية من  وتأمين التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للاستثمار،الطاقة والمياه

                                                
 ٣ المادة –   الضارة والمواد الخطرة المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات-وتعديلاته ١٩٨٨ - ٦٤ القانون ١٧٣٦
 ٣٠ المادة -١٩٩١ قانون الموازنة لعام -٨٩/٩١القانون  ١٧٣٧
 ٦١ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤القانون  ١٧٣٨
 ٧ المادة –  انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية– المعدل١٩٦٢/ ١٤/٩ القانون الصادر في ١٧٣٩
  من الإتفاقية٣ – ابرام اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - ١٩٧١ - ٢٧ القانون ١٧٤٠
 ٢١ المادة – في الجامعة اللبنانية  تنظيم كلية الزراعة-وتعديلاته ١٩٨١ - ٤٥٢١ المرسوم ١٧٤١
  الجدول- تحديد تفاصيل منهج اختصاص الادارة الفندقية في مستوى الاطر العليا - ١٩٩٣ - م ٦-٢١٩/٩٣القرار :  المهني والتقني قرار وزير التعليم١٧٤٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٢٨تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 الوسائل جهة وبين المصالح المستقلة للمياه من جهة أخرى وتأمين التعاون والتنسيق بين المصالح المستقلة للمياه ودرس
 .١٧٤٣والمكانات التي تؤدي إلى تطوير المصالح المستقلة للمياه

 
برم لبنان مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية ولبنان أ فقد ما خارجياًأ ،هذا داخلياً

لمشتركة، وتقديم الخبرات اللازمة وخاصة في مجال  اهدفها تبادل الزيارات الدورية والطارئة لمراقبة تلوث المياه
 .١٧٤٤ وحمايتها من التلوثدارة الموارد المائيةإمراقبة تلوث المياه المشتركة والعامة، وفي مجال 

 
 في لبنان ومذكرة تفاهم دارة الموارد المائيةإتتعلق ب) JICA(برم اتفاقية تعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أكما 

 . للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان١٧٤٥ميركية للتنمية الدوليةمع الوكالة الأ
 

تأمينالعلاقات العامة مع  في وبالرغم مما نص عليه قانون تنظيم قطاع المياه حول مسؤولية وزارة الطاقة والمياه
 من حيث التنفيذ، في ، يبقى النقص في لبنان كبيراًعلامهم بكل ما يهمهم في شؤون المياه وترشيد استعمالهاإالمواطنين و

وروبا، حيث شجعت أذا ما قورن الوضع في لبنان بالوضع في إ خاصةعلام المواطنين والمستهلكين، إكل ما يتعلق ب
عضاء للجمهور، بشكل علني، عن علام الدول الأإ، CE/٢٠٠٠/٦٠رية للمياه اطوروبي الإ الأتوجيهية البرلمان

روزنامة المخطط المائي، وبرنامج العمل المقترح، وذلك قبل ثلاث سنوات من اعتماد المخطط، وعن نتائج 
لى عرض مشروع إضافة إدارة المياه في الحوض المائي قبل سنتين من اعتماد المخطط، إالاستفسارات الهامة حول 

.  قبل سنة من اعتماد المخططدارة المنطقة المائية، والمستندات المعتمدة، والمعلومات المستعملة في وضع الخطةإ خطة
طق المائية، ونشر دارة المناإ عضاء حول خططلى تبادل المعلومات بين الدول الأإصار ن يأكما طلبت التوجيهية ذاتها 

 .لى تقرير فصلي عن تقدم العمل ببرنامج الوقاية المعتمدإضافة إكل خطة ومراحل تطورها، 
 
 

 المياه المبتذلة: الجزء الثاني
 

 التعريف: الباب الأول
 
 المتعلق ١٩٣١-٧٩٧٥ بالمرسوم رقم ءاً، بدفرد للمياه المبتذلة ووسائل التخلص منها مكاناًأذا كان القانون اللبناني قد إ

، وفي معرض ١٧٤٦و مجلى بسيفونأ في معرض فرض تجهيز كل مرحاض  الذي ذكر المياه المبتذلةبتنظيف المساكن
متعلق  ال١٩٣٢-ل/١٦ بالمرسوم الاشتراعي ، مرورا١٧٤٧ًو في قبوة محكمة السدأفرض صبها في المجرور العام 

 المياه المبتذلة والمواد  المتعلق بتعليمات تصريف١٩٣٣-٢٧٦١، وبالمرسوم رقم ١٧٤٨بالقواعد الصحية العامة
نه لم يضع تعريفا للمياه إ، ف١٧٥٠بتذلة نظم طرح المياه المالذي ١٩٧٤-٨٧٣٥رقم المرسوم لى إ، وصولاً ١٧٤٩القذرة

نها المياه التي جرى أ، الذي عرف المياه المبتذلة على ١٩٧٢-٦٧ة رقم المبتذلة، إلا بصدور قرار وزير الصحة العام
نها ليست واحدة من أ تحت اسم المياه المبتذلة بالرغم من ويمكن علميا جمع كل تصريف لنفايات سائلة. ١٧٥١استعمالها

   .حيث تركيبتها
 
 
 

                                                
 ٥ المادة – تنظيم المصالح المستقلة لمياه الشرب – ١٩٧٢ - ٤٥٣٧ المرسوم ١٧٤٣
 ٧ المادة –ة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية و لبنانابرام مذكر– ٢٠٠١ - ٦٠٧٧ المرسوم ١٧٤٤
    ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية، للتعاون والقيام - ٢٠٠٢ - ٩٠٧٧المرسوم  ١٧٤٥

 طاع المائي في لبنانبجهود مشتركة لتحسين سياسات الق 
 ٨ المادة –  تنظيف المساكن– ١٩٣١ - ٧٩٧٥ المرسوم ١٧٤٦
 ٩ المادة –  تنظيف المساكن– ١٩٣١ - ٧٩٧٥ المرسوم ١٧٤٧
 ٢٢ الى ١٩ المواد – الباب السادس – القواعد الصحية العامة –وتعديلاته ١٩٣٢ -ل /١٦ المرسوم الاشتراعي ١٧٤٨
  كامل المرسوم– والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١وم  المرس١٧٤٩
 ٤ و٣دتان ا الم– العامة  المحافظة على النظافة– ١٩٧٤ - ٨٧٣٥ المرسوم ١٧٥٠
 ١ المادة –ص الجرثومي للمياه  تحديد طرق الفح– ١٩٧٢ - ٦٧ القرار:  قرار وزير الصحة العامة١٧٥١
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 ٢٢٩تقرير المياه والمياه المبتذلة 

  السائلة تختلف بتركيبتها عن النفايات السائلة والمعروفة بالنفايات المنزليةفالمياه المبتذلة الصادرة عن المساكن
 تركيبة المياه وقد حددت قرارات صادرة عن وزارة البيئة. وكذلك الصناعية يختلف بعضها عن بعض. الصناعية

المياه المبتذلة ن إوعلى سبيل المثال ف. ١٧٥٢،١٧٥٣،١٧٥٤،١٧٥٥،١٧٥٦،١٧٥٧،١٧٥٨ الصناعية لعدة مؤسسات مصنفةةالمبتذل
، نيتروجين كلي،  منها محاليل حمضية وقلوية، كروم، كبريتيداتعلى العديد من الملوثاتحتوي تدباغة ال عن ةالناتج

 التي تستعمل بهدف حماية الجلود من تآكل الحشرات خلال حتوي على بقايا المبيداتتن أ كما يمكن .كلوريدات، الخ
 ايات الصناعيةتحتوي النفو. ١٧٦٠حتوي على مخلفات جلي البلاطت  عن البناءةالناتج المياه المبتذلة، و١٧٥٩النقل والتخزين

 على مواد عضوية، مواد معقمة، مواد عن بعض مؤسسات حفظ الخضار والفاكهةالصادرة السائلة غير المعالجة 
 المبيدات الناتجة عن على رواسبن تحتوي أيمكن  وملاح، مواد صلبة عالقة مثل الألياف وجزئيات الرملأ، فتنظي

 .١٧٦١رش الخضار والفاكهة
 

مياه أن تتضمن  يمكن نهأ في لبنان، سمنت لصناعة الإرشاديةوقد جاء في قرار وزير البيئة حول تطبيق المذكرة الإ
 مركبات الكلور  من كيميائية، مبيداتة، مجموع الجوامد المعلقة، زيوت وشحوم فيزيائيالصرف الصناعية ملوثات

معادن ، والمركبات العضوية المتطايرة، بوليسيلك اروماتيك هيدروكربونومركبات الفوسفات المتطايرة، والعضوية، 
 .١٧٦٢ثقيلة

 
، لا سيما الحديث منها، واقتصرت على إشارة سائل معالجة المياه المبتذلةوافتقرت النصوص القانونية إلى تعريفات لو

. ١٧٦٣التعريف بالوسائل المستعملة للتخلص من المياه المبتذلة في معرض وضع المواصفات للحفائرغير مباشرة إلى 
 المواد القذرة مرتكزة على قاعدة تذويب وتحليل وتتكون الوسائل هذه من حفائر التطهير، وهي جهازات لتصريف

ما الحفائر أ. ١٧٦٤ن تخرج مياها لا رائحة لها وغير قابلة للفسادأوالتي من شأنها -المواد البرازية بالطرق البيولوجية 
ترا ربعين سنتمأرض والمسقوفة بمواد ضابطة وغير قابلة للتحلل على عمق الضابطة فهي الحفائر المنشأة تحت الأ

والحفائر أو المنشأة بالحجر الجاف أوالحفائر ذات الغور المفقود هي الحفائر المبنية بلا قعر . ١٧٦٥رضتحت وجه الأ
 .١٧٦٦البسيطة

  
 إدارة الوسط: الباب الثاني

 
  والدراساتالتخطيط: الفصل الأول

، لتأتي المعالجات  تحتاج لعناية كبيرة في مرحلة التخطيط المبتذلة والمياهن الصرف الصحيإكما المياه العذبة، ف
وتقع مهمة .  والشروط العلمية المطلوبةمتوافقة مع حجم المشكلة، وتكون المشاريع الموضوعة متوافقة مع المعايير

و الخطط المتعلقة بالجمع وبالمعالجة وبتصريف المواد الناتجة السائلة والجامدة، على أ اللازمة  الوطنيةوضع الخطة
و بالواسطة، عبر تفويض القطاع الخاص أداراتها ومن موازنتها، إعاتق الدولة ومن مسؤولياتها، تمارسها مباشرة عبر 

 ، التي تحتويهانواع الملوثاتأ و، لجهة الكميات المصرفةويعتني التخطيط بتقييم المياه الآسنة. و استثمارهأدارة الوسط إ

                                                
 اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير  لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٣/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٧٥٢

 بالطريقة الجافة 
  مسالخأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٤/١ رالقرا:  قرار وزير البيئة١٧٥٣
   محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٥/١القرار :  قرار وزير البيئة١٧٥٤
   الزجاج معاملاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص انشاء و – ٢٠٠٢ - ١٥/١ القرار: بيئة قرار وزير ال١٧٥٥
   المطاط مصانعاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص انشاء و – ٢٠٠٢ - ١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة١٧٥٦
  لمصنع دباغة او الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و– ٢٠٠٠ - ٧٥/١ قرارال:  قرار وزير البيئة١٧٥٧
  لمصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات الحليبأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و– ٢٠٠١ - ٢٩/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٧٥٨
 ١ البند – ٢ المادة –  لمصنع دباغةاو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و - ٢٠٠٠ - ٧٥/١ القرار: زير البيئة قرار و١٧٥٩
 – ١ المادة – الخاضعة لحماية وزارة البيئةهر الواقعة ضمن حرم الانالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية - ٢٠٠٠ - ٩٠/١القرار :  قرار وزير البيئة١٧٦٠

 ١البند  
 ٢ البند – ٢ المادة – مؤسسات حفظ الخضار و الفاكهة لاو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و - ٢٠٠٠ - ٥/١القرار :  قرار وزير البيئة١٧٦١
 ٢-VI المادة –  في لبنان والتلوث البيئي العام الناتج عنها لصناعة الاسمنتتطبيق المذكرة الإرشادية - ١٩٩٧– ١٩١/١القرار : لبيئة قرار وزير ا١٧٦٢
  كامل المرسوم–المواد القذرة  و التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٦٣
 ١٤ المادة – والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٦٤
 ٢٥ادة  الم– والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٦٥
 ٣٢ المادة – والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٦٦
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 ٢٣٠تقرير المياه والمياه المبتذلة 

و أو للصرف الصحي الصناعي، أن لمياه الصرف الصحي المنزلي، إلى البنية التحتية ونوعها وتخصيصها، إضافة إ
 . وإعادة استعمالها ومعالجتها وتصريفهاضافة الى إدارتها والتخفيف من كميتها وتدويرهاإ، لسيلان مياه الامطار

 
 قانون الولايات المتحدة ةراجعبم ف، هاما للتخطيطنظمة المتطورة للدول الصناعية والدول المتقدمة دوراًولت الأأوقد 

 للمياه وللمياه ير يتبين كيفية مقاربتها موضوع المياه عبر خلق آلية لوضع المعاي(CWA)ميركية حول المياه النظيفة الأ
 .نشاء البنى التحتيةإلى تمويل إ وصولا ، بالتصريف، فالمشاكل الخاصةالمطلوب تصريفها، ثم الترخيص

 
  تقييم الكمية والنوعية:القسم الأول

. نواع الاستخدامأ لكل نوع من لى تقدير كميات الصرف الصحي عيعتمد تقييم الكمية والنوعية في مجال المياه المبتذلة
درس كمية المياه المبتذلة المنزلية على حدة، وكميات الصرف الصحي الصناعي على حدة، وكذلك كميات مياه سيلان فتُ
ركت كمية مياه وقد تُ. ت التكرير اللازمةآمكنة منشأ وحجام وتجهيزاتألى حسن اختيار إوتهدف هذه العملية . مطارالأ

كما لم يلحظ القانون اللبناني . جراء التقييم اللازم لها لإية خطةأو الصناعية، دون أن المنزلية إالصرف الصحي، 
دراسة ال هامية هذلزإلزامية وجود دراسة تقييمية لكميات المياه المبتذلة الصادرة عن مختلف القطاعات، بالرغم من إ

 لى وضع خططإ عمارنماء والإوقد عمد مجلس الإ.  قبل مباشرة دراسة حجم الشبكة وسعة محطات التكرير،تقنياً
لى عدد السكان، إ المياه الآسنة رجاء لبنان معتمدا على المعدلات الدولية لنسب كميةأنشاء محطات تكرير في مختلف لإ

 .ية فحوصات مخبريةأو أي مسح ميداني أجراء إرقام المعتمدة، ودون ح مصدر الأيضودون ت
 

 )الشبكات والحفائر ومحطات المعالجة( البنية التحتية :القسم الثاني
مكنتها ونوعياتها واتصالها أو جزئية لمد الشبكات وأ شاملة و يفرض وضع خطةأي نص يضع أفي ظل غياب 

نشاء الشبكات والحفائر في البدء على بضعة شروط فنية وفق ما سوف يظهر في الفصل إبمحطات التكرير، اعتمد 
 هي الوسيلة  الصحيةوفي وقت كانت المجاري العامة والشبكات غير منتشرة، كانت الحفر. المتعلق بالمعايير والشروط

ظم مرسوم حول التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة والمواد وقد نَ. كثر شيوعا للتخلص من المياه المبتذلةالأ
لغور المفقود ولا  الحفائر ذات او منعأ إلغاءهاجاز أ ف،نشاؤهاإوب لالقذرة، موضوع انتقاء نوعية الحفرة الصحية المط

و عند أ العامة و عند وقوعها في منطقة حرم مياه الشربأماكن الجامعة حد الأأسيما عند اتساع نطاق المنازل في 
 .١٧٦٧رضوجود دليل على تلويث المياه تحت الأ

 
و لجهة الموافقة على أصحية، ن لجهة التأكد من تطبيق الشروط المتعلقة بالحفر الإوكان لوزارة الصحة دور بارز، 

بداء الرأي في مشاريع مد إ، و١٧٦٨ في مدينة بيروت، عبر مصلحة الهندسة الصحية فيهامشاريع مد شبكات المجارير
ي أ، وذلك في غياب ١٧٦٩شبكات المجارير في مدن المحافظة، عبر المهندس الصحي في مصلحة الصحة في المحافظة

 .مخطط عام
 

 ، في مصلحة تصحيح المحيط في وزارة الموارد المائية المياه المبتذلة تصريفدائرةسند إلى ، أ١٩٩٤ام وفي الع
صناف التربة المعدة لاستقبال أ ونوعية و الجيولوجية والهيدرولوجية، ودرجة النفوذوالكهربائية، مهمة دراسة الطبيعة

 وشبكات الاقتران ومحطات المعالجة) خطوط رئيسية وثانوية وفرعية (محتمل للمياه المبتذلة، ودراسة شبكات المجارير
 .١٧٧٠والمصبات

 
 الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية في لمتعلق بحماية البحر اوالمهمة هذه تزامنت مع توقيع البروتوكول

عداد واعتماد خطوط توجيهية تتعلق بالأحكام الخاصة المتعلقة بالنفايات إطراف تدريجيا بن تقوم الأأينا، والذي طلب ثأ
 .١٧٧١ التي تتطلب معالجة منفصلةالسائلة

                                                
 ٣٤ المادة – والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٦٧
 ٣٥ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة–وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧ المرسوم ١٧٦٨
 ٧٥ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة–وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧ المرسوم ١٧٦٩
 –  و الكهربائية و شروط تعيين الموظفين الدائمين فيهاالمائية تحديد ملاك ومهام مصلحة تصحيح المحيط في وزارة الموارد – ١٩٩٤ - ٥٣٤٣ المرسوم ١٧٧٠

 ٢المادة   
        الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية الموقع في أتينا بشأن حماية البحر الإجازة للحكومة الإنضمام إلى بروتوكول-١٩٩٤ - ٢٩٢ القانون ١٧٧١

  من البروتوكول٧ المادة – ١٧/٥/١٩٨٠بتاريخ  
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 ٢٣١تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 التي تنفذها البلديات بوسائلها بداء الرأي بمشاريع المجاريرإيضا، مهمة أ،  المياه المبتذلة تصريفئرةعطيت داأو
دراسات الفنية والحسابات لمنشآت تصريف المياه عداد الإ هي من كان يقوم بشغال العامةن وزارة الأأالخاصة، علما 

، وبوضع الدراسات والمستندات اللازمة المتعلقة ١٧٧٢عبر دائرة الدراسات الفنية في المديرية العامة للطرق والمباني
لى وضع الدراسات والمستندات اللازمة إضافة إعندما تردها من البلديات، نشاءات الصحية العامة شغال الإأبتنفيذ 

، وتنقية  المياه المستعملة، وشبكات المجارير، ومياه الأمطار الشبكات الصحية، ودراسة جمع وتصريفلتصحيح وترميم
 .١٧٧٣ة في المديرية العامة للتنظيم المدنيمياه المجارير، عبر دائرة الهندسة الصحية والميكانيكية والكهربائي

 
، انتقلت ١٧٧٤"المؤسسات العامة للمياه وللصرف الصحي"صبح اسمها لاحقا أنشاء المؤسسات العامة للمياه، والتي إومع 

 ضمن حدود نطاقها الجغرافي، ووفقاً للقوانين والأنظمة ليها، كلٌّإ تذلة المياه المبدارة واستثمارإ ودرس ومهمة تخطيط
ولى كل مؤسسة أواستمرت هذه المهمة مع قانون تنظيم قطاع المياه الذي . ١٧٧٥،١٧٧٦،١٧٧٧،١٧٧٨،١٧٧٩المرعية الإجراء

 وتجديد المشاريع المائية المعدة نطاق استثمارها واختصاصها، درس وتنفيذ واستثمار وصيانةفي من هذه المؤسسات، 
 من الوزارة على مواقع و لموافقة مسبقةأ المياه المبتذلة وفقاً للمخطط التوجيهي العام للمياه لجمع ومعالجة وتصريف

 .١٧٨٠ المياه المبتذلةو المصبات الجديدة لتصريفأ محطات تنقية المياه المبتذلة
 

 العام سراع في وضع مشروع المخطط التوجيهي من الإعفى وزارة الطاقة والمياهأن المشترع أوالجدير بالملاحظة هنا 
، وذلك ١٧٨١لى مجلس الوزراءإيثه باستمرار، ورفعه بواسطة الوزير للصرف الصحي، والذي يفترض بها وضعه وتحد

 .١٧٨٢ والمصبات الجديدة لتصريفهاضافة خيار آخر يجعلها تنفرد بقرار اختيار مواقع محطات تنقية المياه المبتذلةإب
 
دارات المعنية، الدراسات التفصيلية نها تضع، وبالتنسيق مع الإإذ إلم يغب، ف في كل هذا، ما دور وزارة البيئةأ

 ومياه  والتسربات إلى المياه الجوفيةللمحافظة على المحيط ومكافحة التلوث مهما كان مصدره، وبالأخص المياه المبتذلة
و في الداخل والتي تشكل نفاياتها خطراً أ كافة جراء مسح شامل للمنشآت القائمة على الشاطئإي، وذلك بعد  والرةالشف

 .١٧٨٣محتملا على البيئة
 

، ية خطةلأفيه  لا وجود ن الجهات التي لها وضع الخطط للبنى التحتية كثيرة ومتعددة ومتشابكة، في وقتٍأويتبين هنا 
مكانية استخدامه إ هذا ودوار، وعن مدى فعالية نظام التخطيطهمية توزيع هذه الأأا يسمح بطرح تساؤل عن مدى مم

 .هداف المطلوبة من الخطط والتخطيطلى الأإللوصول 
 

  مياه السيلان:القسم الثالث
فلا يمكن ترك هذه المياه . مطار مياه الألان وكيفية تصريفن تعتمد الدولة سياسة واضحة تجاه مياه السيأيفترض 

ن تلحظ السياسة المائية العامة أ دون ن يجري تصريفها في مجاري المياه المبتذلةأ، كما لا يجوز تنساب في الشوارع
 المياه المبتذلة ثم مطار في المجاري الموضوعة لتصريفذا جرى تصريف مياه الأإف. حهذا الموضوع بشكل واض

خيرة لخلل في عملها وبالتالي باتت صبت جميعها في محطة تكرير غير معدة لاستيعاب الكمية كلها تعرضت هذه الأ
ساتها المتعلقة باعتماد كيفية تصريف مياه  دول قد وضعت سياة عدتذا كانإو. ن تكون حلاأتشكل مشكلة بيئية بدل 

 وبنت (Uniting Network)و عبر شبكة مجار موحدة أ (Seperative Network) مجار مستقلة  شبكة مطار، عبرالأ
ن في إ عن هذا الموضوع، ن لبنان ما زال غافلاًإعلى خيارها هذا الدراسات اللازمة لحجم البنية التحتية اللازمة، ف

                                                
 ١١لمادة  ا–  والمديريات الاقليمية في وزارة الأشغال العامةتنظيم المديرية العامة للطرق والمباني - وتعديلاته١٩٩٨ – ١٣٣٧٩ المرسوم ١٧٧٢
 ١٧ المادة –  إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته١٩٩٧ – ١٠٤٩٠ المرسوم ١٧٧٣
 ٤ المادة – ٢٠٠٠ ايار ٢٩ تاريخ ٢٢١ تعديل قانون تنظيم قطاع المياه رقم – ٢٠٠١ - ٣٧٧ القانون ١٧٧٤
 ٤ المادة – وجبل لبنان ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها تدعى مصلحة مياه بيروتانشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٦ المرسوم ١٧٧٥
 ٤ المادة –المياه فيها ودمج بعض مصالح ولجان لبنان الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٧ المرسوم ١٧٧٦
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاالبقاع الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٨المرسوم  ١٧٧٧
 ٤ المادة –مصالح ولجان المياه فيها ودمج بعض البقاع الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٩ المرسوم ١٧٧٨
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهالبنان الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٣٠ المرسوم ١٧٧٩
 ١ البند ٤ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١ القانون ١٧٨٠
 ٣ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١ القانون ١٧٨١
 ١ البند ٤ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١ القانون ١٧٨٢
 ٢ البند - ٢ المادة -  احداث وزارة البيئة- ١٩٩٧ - ٦٦٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣ - ٢١٦ القانون ١٧٨٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٣٢تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 في هذا مع العلم أن اتخاذ القرار بفصل مجاري الأمطار عن مجاري الصرف الصحي ؛ي التطبيقو فأالنصوص 
، يعني ارتفاع تركيز مياه الصرف  معالجة المياه المبتذلة قبل تصريفها في البحرالوقت الحالي، وفي ظل غياب معامل

 .قم من مشكلة مصبات الصرف الصحي وتأثيرها على البيئة البحريةالصحي، وبالتالي يفا
 

لى آخر، إن تختلف من مكان أمطار يمكن فنوعية الأ. مطارنه ما زال يهمل موضوع مراقبة نوعية مياه الأأكما 
خرى، في الدول المتقدمة، لخطط وقد خضعت هي الأ متباينة، ةن تكون تأثيراتها على البيئة المحيطأوبالتالي يمكن 

تناولت مراقبة نوعيتها عند التساقط وربط هذه النوعية بالتلوث الجوي ومراقبة سيلانها ونتائج اختلاطها بمصادر المياه 
 .العذبة

 
 في وزارة ،صحيح المحيطتحديد ملاك ومهام مصلحة تعطى مرسوم أما لجهة الدراسات، فقد أ، هذا لجهة التخطيط

 لحماية تصحيح مجاري الأنهر مياه السيلان في المصلحة دورا يتعلق بلدائرة تصريف ، والكهربائيةالموارد المائية
  وتطوير وصيانة، العائدة لهذه الغاية المنشآت الفنية وتصميم ودرس، والخاصة القائمة على ضفافهاالأملاك العامة

عطيت أ كما .دارات المختصةت القائمة على طولها وعلى مصباتها وتنفيذ الأشغال العائدة لها بالتنسيق مع الإآالمنش
 وضع القواعد والمقاييس الأساسية للوصلات والاقتران  فيها، دور تصريف المياه المبتذلةالمصلحة، عبر دائرة

، توصيلات شبكات التجمعات فرادية، توصيلات خارج المصانع بالشبكة البلديةإتفرعات : والربطات المحتملة التالية
للمناطق والتجمعات السكنية وشروط الصب، لى تحديد مساحات تصريف مياه السيلان السطحي إضافة إ، ١٧٨٤السكنية

تحديد كمية مياه السيلان السطحي بالنسبة لمعطيات كيل الأمطار ودراسة وتنفيذ شبكات تصريف مياه السيلان السطحي 
لعرضية للأرض الطبيعية وتحديد مواقع اعمال المسطح والمقاطع الطولية وأعمال المساحة وأوالمصبات و

 . ولم يتبين أن الدائرة المذكورة قد قامت بتنفيذ المهمة المذكورة.١٧٨٥الاستملاك
 

ن يجري أ حيث يقتضي ،هالي بشقها التي يقوم الأ في الطرقات مياه الشتاءقنية تصريفأ النصوص ما يرعى لحظت
ضافة إ. ١٧٨٦ والأقنية والعبارات لتأمين سيلان ومرور المياه الشتويةوانب الطريقو الترابية لجأتنفيذ الجدران الساندة 

لى مداخل عريضة للسيارة، كمحلات بيع إالى بعض النصوص التي تلحظ تأثير بعض المؤسسات التي تحتاج 
عاقة المؤسسة لجريان إلى ضرورة عدم إالنصوص  حيث نبهت هذه ،قنية تصريف مياه الشتاءأالمحروقات، على وضع 

 .١٧٨٧المياه في الأقنية المبنية على جانب الطريق
 

 وإعادة استعمالها، معالجتها، التخفيف من كميتها، تدويرها( المنزلية والصناعية  إدارة المياه المبتذلة:القسم الرابع
 )تصريفها

وقد . عادة استعمالهاإو أ و تدويرهاأ بهدف التخفيف من كميتها دارة المياه المبتذلة لإية خطةألقانون اللبناني لم يلحظ ا
ضطلع لى المسؤوليات التي تإ المياه المبتذلة بإضافة، ٢٠٠٠-٢٢١لقانون عدل ا، الذي ٢٠٠١-٣٧٧ القانون رقم اكتفى

دارة المياه المبتذلة عبر إحدى هذه الجهات في  لإان يلحظ دورأ والمؤسسات العامة للمياه دون بها وزارة الطاقة والمياه
س هذا سأنه لم يضع إذ لحظ مخططا توجيهيا عاما للمياه وللصرف الصحي، فإوهو . التخفيف من كميتها وتدويرها

يضا يبدو، وبشكل واضح، أوهنا .  ممكن التطبيقلى مخطط توجيهيإ ولا السياسة الواجب اعتمادها للوصول ،المخطط
وروبية ميركية والأ والمياه عامة وبين المقاربات الأ،دارة المياه المبتذلة خاصةإالفرق الواقع بين المقاربة اللبنانية لعملية 

دارة المبنية على المعالجات والتي ما زال دارة السليمة للمياه في مقابل الإخيرة خيار الإ بوضوح في هذه الأحيث يتبين
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة  (يعتمدها لبنان والتي هي من الصفات اللصيقة لدول العالم الثالث

 .)والبيئة
 

                                                
– والكهربائية وشروط تعيين الموظفين الدائمين فيها يد ملاك ومهام مصلحة تصحيح المحيط في وزارة الموارد المائية تحد– ١٩٩٤ - ٥٣٤٣ المرسوم ١٧٨٤

 ٣المادة 
  –ئية وشروط تعيين الموظفين الدائمين فيها  والكهربا تحديد ملاك ومهام مصلحة تصحيح المحيط في وزارة الموارد المائية– ١٩٩٤ - ٥٣٤٣ المرسوم ١٧٨٥

 ٤ و١ البندان -٣المادة 
 د-٢ المقطع - ١ المادة –  قام الاهالي بشقها طرقات تحديد شروط تعبيد وتزفيت– ١٩٧٨ - ١٦٢٣ المرسوم ١٧٨٦
 ٢ المادة –  محلات بيع المحروقات السائلة– ١٩٤٠ -. ر.ل/٧٥قرار ال ١٧٨٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٣٣تقرير المياه والمياه المبتذلة 

  والشروطالمعايير: الفصل الثاني
 

  البنية التحتية:القسم الأول
 
  الشبكات والحفر:الفقرة الأولى

فصدر، . شهدت بداية الثلاثينيات سلسلة من النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الصحة العامة والمياه والبيئة في لبنان
ومما جاء فيه، لجهة . ، يضع القواعد الصحية العامة١٩٣٢-١٦، مرسوم اشتراعي تحت الرقم ١٩٣٢في العام 

وجب تجميع أوقد .  وشروط استعمالها وخصائص كل نوع منهاإنشاء الحفروجوب الشروط المتعلقة بالصرف الصحي، 
أو ير، بالحفائر مع عدة تطهأو  والمواد القذرة كلها بواسطة واحدة من طرق أربعة تتمثل بالمجار، المياه المبتذلة

 وترك .فقودمبالحفائر الممتصة التي يقال لها ذات الغور ال وأ ،بالحفائر الضابطة التي تفرغ وتصرف في آجال موقوتة
 .١٧٨٨سعاف العاممجالا للاستثناءات وجعلها تصدر بمقتضى مرسوم مبني على تقرير من مدير الصحة والإ

 
 ١٩٣٢-١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٢٠ الذي لحظته المادة ١٩رسوم التطبيقي للمادة ن صدر المأوما لبث 

 المواد القذرة ن يكون تصريفأوجب أف.  عديدة للحفر وللمجارياوقد وضع المرسوم التطبيقي شروط. المذكور آنفا
بعض اللارتشاح والفساد، ملساء الجدران ومتصلة بعضها لد متينة غير قابلة  في مجار مصنوعة من مواوالمياه المبتذلة
ن تكون فوهات تفريغ المياه والمواد المبتذلة والمباول والمجالي والمصارف أوجب أكما . ١٧٨٩نفذها الماءبالتحامات لا ي

 بسد مائي محكم ا مجهزاًسطبلات كل منهومراكز المياه والمغاسل والحمامات ومواضع غسل الحوائج والمطابخ والإ
ن تكون مصبات بيوت الخلاء منفصلة تماما عن مصبات مياه الخدمة، مع أ، و١٧٩٠دائم قبل اتصاله بأنبوب التصريف

ن تكون المجاري أ، و١٧٩١ن ينتهي المصبان إلى مجرى مشترك التصريف مستثنيا من ذلك مصبات مياه المطبخأجواز 
ن تجهز أكبة على وجه يحول دون استقرار أية مادة من هذه المواد فيها، ووالأقنية المعدة لتلقي مواد المراحيض مر

و أو بقربها أن تنتهي معه عند أسفل النوافذ أعلى قسم من البناية، وتركز على وجه لا يمكن أبأنابيب تهوئة ترتفع فوق 
وعندما تكون الأماكن الجامعة . ١٧٩٢ البعوضن تعلو هذه الأنابيب قبعات تحول دون دخولأ الماء، وبقرب مستودعات

مد من المنازل، مجار فرعية موافقة تؤدي ن تُأمجهزة بشبكة من المجاري معدة لتلقي المواد القذرة، فرض المرسوم 
قنية مختلفة وأقنية جامعة عامة وأقنية جامعة أنشاء هذه المجاري إ، فتشمل كل طريقة من طرق ١٧٩٣إلى المجاري العامة

 .١٧٩٤نية تصل المنازل بالأقنية الفرعية وجهاز تطهير للمواد المتجمعة وطريقة تصريف للمياه المطهرةفرعية وأق

 
المواد القذرة، من نوع الجهازات المعروفة، بحفرة و تشغيل جهازات لتصريفأنع وضع ولجهة المعالجة، فقد م 

ذا لم تكن هذه إيل المواد البرازية بالطرق البيولوجية، خرى مرتكزة على قاعدة تذويب وتحلأو جهازات أالتطهير 
ن يكون أ، على ١٧٩٥ن تخرج مياهها لا رائحة لها وغير قابلة الفسادأالجهازات محتوية على عدد تطهيرية، من شأنها 

، في بشكل يسمح بتحليل المواد العضوية القابلة التحول إلى نشادر بالاختمار) حفرة التطهير(تكعيب حفيرة التذويب 
دنى لقياساتها مترا مربعا لكل عشرة ن يكون الحد الأأ، و١٧٩٦مجموع سعتها، بما لا يتجاوز عشري الغرام من كل ليتر

 التطهير وخارج جهازاتها ن تتوفر في حفرأكما يجب . ١٧٩٧ن لا تقل سماكة مواد التقطير عن متر واحدأشخاص، وأ
ن تزعج أتصاعد منها رائحة منتنة ولا غاز ذو رائحة كريهة من شأنها المختصة بالتطهير، بعض الشروط، كأن لا ي

ن لا تحتوي المياه الخارجة منها على أكثر من أربعة سنتيمترات من المواد العضوية غير الذائبة في كل أالمحيط، و
 .١٧٩٨ليتر

                                                
 ١٩ المادة – القواعد الصحية العامة –وتعديلاته ١٩٣٢ - ١٦ المرسوم الاشتراعي ١٧٨٨
 ١ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٨٩
 ٢ المادة – ة والمواد القذرة التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذل– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٠
 ٣ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩١
 ٤ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٢
 ٧ المادة – تصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة التعليمات المتعلقة ب– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٣
 ٩ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٤
 ١٤ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة– ١٩٣٣- ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٥
 ١٩ المادة – التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة – ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٦
 ٢٠ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٧
  ٢١ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة والمواد القذرة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٨
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 ٢٣٤تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 الأقل كل سنة، في خلال جباري مرة واحدة علىإن تفرغ بوجه أوجب أولحظ المرسوم المذكور عملية تفريغ الحفائر، ف
فصل الشتاء، وأن تنقل وتنشر المواد المذكورة وفاقا للأنظمة المحلية المرعية في هذا الشأن، وذلك على حساب 

 .١٧٩٩صحاب الأملاكأ
 
ن أن تنشأ بعيدة عن الجدران القائمة، وأما في ما يتعلق بالحفائر الضابطة والحفائر ذات الغور المفقود فقد اشترط أ

ومنع المرسوم . ١٨٠٠،١٨٠١قوفة على عمق أربعين سنتمترا تحت الأرض بمواد ضابطة وغير قابلة للتحللتكون مس
ن تكون زواياها مبرومة بشعاع خمسة وعشرون أوجب أعمدة داخل الحفائر الضابطة، وقامة الأإو أو تجزئة أتقسيم 

 وقد تابع نص آخر يتعلق بالشروط .كسسواراتنابيب والإي شرط يتعلق بالأأولم يأت المرسوم على ذكر . ١٨٠٢سنتمترا
وجب تصريف أ من المصانع، ف المياه المبتذلةالصحية العامة لدور الصناعة هذه النقطة، وتحديدا في ما خص تصريف

لارتشاح وملساء الداخل نابيب مصنوعة من مادة صلبة غير قابلة للفساد واأكل المياه المبتذلة بواسطة أكواع رائحة و
ن توصل أنابيب التصريف بأنابيب تهوئة ترتفع فوق أومتصلة بعضها ببعض بالتحامات غير قابلة للإختراق، على 

ليها، وتجهز في المواضيع القابلة للسد، بفتحات ذات أغطية، إسطح البنية المجاورة، تعلوها قبعة مانعة لدخول البعوض 
وفرض فصل مجاري المواد القذرة عن مجاري المياه . الفتحات في الغرف المأهولةمع عدم جواز اتخاذ مثل هذه 

 .١٨٠٣لا خارج الغرف المأهولةإالمبتذلة بحيث لا تعود وتتصل ببعضها 
 
كثر شيوعا للتخلص  تلك كانت الوسيلة الأن الحفرإعلاه تتعلق بمعظمها بالحفر الصحية، فأذا كانت الشروط المذكورة إو

نما إ.  بمجارير مشتركة والتخلص منهاوقد تطورت النصوص مع تطور وسائل جمع المياه المبتذلة. من النفايات السائلة
ا وقد جاء عام. هذا التطور لم يأت لجهة الشروط الفنية بمستوى التماسك نفسه الذي اتصفت به نصوص الثلاثينيات

 ولاه قانون تنظيم وزارة الصحة العامةأ ما يتبينوبمراجعة البعض من هذه النصوص . بمجمله ومتضاربا بغالبيته
 لمصلحة الهندسة الصحية في الوزارة لجهة اقتراح المواصفات والشروط الفنية الواجب ١٩٦١الصادر في العام 

خذ ي نص ينظم عملية إقتراح المواصفات وطريقة الأأن يصدر أ العامة والخاصة، دون نشاء المجاريرإتوفرها في 
 والمتعلق بالشروط التقنية الواجب توفرها في ١٩٩٦، كالنص الفرنسي الصادر في العام ١٨٠٤بها، والتأكد من تطبيقها

 جمع ومعالجة وتكرير وتخلص، التابعة لبناء غير وسائل التخلص من المياه المبتذلة المنزلية غير الجماعية، من وسائل
 .متصل بشبكة المجاري العامة

 
، مهمة وضع  في مجال المياه المبتذلة١٩٩٤عطيت في العام أ ن وزارة الطاقة والمياهإ، فلى التخطيطإوكما بالنسبة 

فرادية، توصيلات خارج المصانع إالمقاييس الأساسية للوصلات والاقتران والربطات المحتملة من تفرعات القواعد و
 المياه المبتذلة في مصلحة تصحيح المحيط  تصريف وتوصيلات شبكات التجمعات السكنية، عبر دائرةبالشبكة البلدية

 .١٨٠٥فيها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٣١ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة و المواد القذرة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٧٩٩
 ٢٥ المادة –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة و المواد القذرة– ١٩٣٣- ٢٧٦١ المرسوم ١٨٠٠
 ٣٣ المادة – لمواد القذرة التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة و ا– ١٩٣٣ - ٢٧٦١ المرسوم ١٨٠١
 ٢٨ و٢٧ المدتان –  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه الميتذلة و المواد القذرة– ١٩٣٣ ٢٧٦١ المرسوم ١٨٠٢
 ١ البند – الملحق –  شروط صحية عامة لدور الصناعة– ١٩٣٦ -ت.أ/٦القرار :  قرار مدير الصحة والاسعاف العام١٨٠٣
 ٣٥ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة–وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧ المرسوم ١٨٠٤
  – والكهربائية وشروط تعيين الموظفين الدائمين فيها  تحديد ملاك ومهام مصلحة تصحيح المحيط في وزارة الموارد المائية– ١٩٩٤ - ٥٣٤٣ المرسوم ١٨٠٥

 ٢المادة   
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٣٥تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 
نص، صادر في العام يشار إلى  ،ومن النصوص التي وضعت العديد من الشروط على التخلص من النفايات السائلة

 خارج المنازل  المبتذلة والمياه الصحية العامة الذي منع تفريغ مياه الحفر، يتعلق بالمحافظة على النظافة١٩٧٤
و في أ والأنهار و ضمن حرم الينابيعأ  البحرو على شاطئأوالمحلات والمؤسسات الصناعية ضمن مجاري المياه 

 آبار ذات غور مفقود زة فنيا وغير المرخص باستعمالها، كما منع حفر غير المنجالأقنية الشتوية أو في شبكة المجارير
ومنع المرسوم المذكور تسرب . ١٨٠٦وجب على مالك البئر المحفورة سابقاً ردمهاأ فيها و المياه المبتذلةبقصد تصريف

 مكشوفة ولو بجزء منها أو ري الخضار والثمار الأرضية كالفريز وأمثاله المياه المبتذلة من الحفر الصحية أو تركها
  المحافظيعطأكما . ١٨٠٧ بتكرير المياه المبتذلة الخارجة من صناعاتها قبل تصريفهالزم المؤسسات الصناعيةأبمياهها و

نشاء شبكة إلحين   بقرارماكن التي يسمح بتفريغ المياه المبتذلة المنقولة بواسطة صهاريجالأ دور تعيين أو القائمقام
 .١٨٠٨المجارير

 
ن تكون له حفرة أو أ العامة نواع الصناعات وجوب ربط المكان بشبكة المجاريرأولحظت النصوص المنظمة لبعض 

ن تبنى هذه الحفرة بطريقة توافق عليها أ وفي حال عدم وجود شبكة للمجارير، على لمياه المبتذلة اصحية لتصريف
 .١٨٠٩،١٨١٠الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة) مصلحة (دائرة

 
 وقواعد ومعايير تتعلق بطول وعمق وموقع القنوات كما لحظت بعض الاتفاقيات الدولية موضوع وضع شروط

ي نص أن يصدر لبنان أ، دون ١٨١١المستعملة للتصريفات الساحلية والطرق المستعملة للمعالجة الأولية للنفايات السائلة
 .يتعلق بهذه الشروط والقواعد والمعايير

 
ا، مثلها مثل العديد من الدول التي تولي موضوع لى كل ما يتعلق بالصحة العامة وبالبيئة فقد عمدت فرنسإوكما بالنسبة 

لى وضع شروط تقنية على البنية التحتية للمياه وللمياه المبتذلة كالشروط الواردة في إالبيئة والصحة مكانة متقدمة، 
ر زة التكرير والتعميم الصادر عن وزيهجأدوات المستعملة في  المتعلق بالمواد والأ١٩٩٧القرار الصادر في العام 

 . والمتعلق بتكرير المياه المبتذلة٢٠٠٢راضي في العام البيئة وترتيب الأ
 

  محطات المعالجة:الفقرة الثانية
عطى المرسوم أوقد . ي ذكر في القانون اللبنانيأ لم يكن لمحطات المعالجة حتى صدور مرسوم تنظيم وزارة البيئة

ن تتولى وضع المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها عند أالمذكور لدائرة تصحيح المحيط، في وزارة البيئة، 
نشاء وتجهيز بداء الرأي في الدراسات ودفاتر الشروط العائدة لإإ ونشاء وتجهيز محطات تكرير ومعالجة المياه المبتذلةإ

ولم يتعمق القانون اللبناني في التفاصيل الواجب . ١٨١٢ه المحطات أياً كانت الجهة التي تتولى الدراسة أو التنفيذهذ
، تاركا مهمة وضع الشروط للجهة ماكن تخزينهاأقسامها ومخلفاتها وأماكن تواجدها وأ وتوفرها في محطات المعالجة

 .عمارنماء والإنشاء هذه المحطات والذي تولاه حتى تاريخه مجلس الإإفاتر الشروط المعدة لعمليات تلزيم التي تضع د
 

  المنزلية والصناعية إدارة المياه المبتذلة:القسم الثاني
 ١٩٩١نتجت في العام أ ن متر مكعب من المياه المبتذلة مليو١٦٥ن إحصائيات صدرت عن منظمة الفاو فإوفق آخر 

ن كمية المياه المبتذلة التي جرت معالجتها في أ في حين ، من مصادر صناعية٣٥ من مصادر منزلية، و١٣٠منها 
 .عادة استعمال مليوني متر مكعب منها للريإ ملايين متر مكعب جرى ٤السنة نفسها لم تتعد 

 

                                                
 ٣ المادة – العامة  المحافظة على النظافة– ١٩٧٤ - ٨٧٣٥ المرسوم ١٨٠٦
 ٤ المادة – العامة  المحافظة على النظافة– ١٩٧٤ - ٨٧٣٥ المرسوم ١٨٠٧
 ١٥ المادة – العامة  المحافظة على النظافة– ١٩٧٤ - ٨٧٣٥ المرسوم ١٨٠٨
  البند ط٣ المادة – المراقبة الصحية لعملية تعقيم الحليب بطريقة باستور – ١٩٥٣ - ٣٤٨٥رسوم  الم١٨٠٩
 ١ البند ١ المادة – الشروط الواجب توفرها في محلات صنع وبيع المرطبات والبوظة – ١٩٧١ - ١٧ القرار : قرار وزير الصحة العامة١٨١٠
 الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية الموقع في أتينا بتاريخ  حماية البحربروتوكولالى  الإجازة للحكومة الانضمام – ١٩٩٤ - ٢٩٢ القانون ١٨١١

  من البروتوكول٧ المادة – ١٧/٥/١٩٨٠
 ١٥ المادة – ها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها وتحديد ملاك تنظيم وزارة البيئة–وتعديلاته ١٩٩٤ - ٥٥٩١ المرسوم ١٨١٢
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 ٢٣٦تقرير المياه والمياه المبتذلة 

فلا . دارتهاإ وشروط ن القانون اللبناني يفتقر لنصوص ترعى مواصفات المياه المبتذلةإرقام، فوبالرغم من كل هذه الأ
عادة استخدامها في شتى إدارتها والوحول الناتجة عنها، وشروط إ المياه المبتذلة وشروط ترعى طريقة تصريف

وروبي وسائر الدول المنضوية تحت ن الاتحاد الأأوفي حين . مكانية الاستفادة منهاإترميدها في حال عدم و أالحقول، 
 قبل تصريفها في المجاري العامة كما حددت ،ولياًأ لوائه قد اعتمدت شروطاً لتكرير المياه المبتذلة الصناعية، تكريراً

ن القانون اللبناني لم يلحظ سوى قيما إ، فلى محطات التكريرإ قبل دخولها  قصوى للملوثات ووضعت حدوداًمعايير
 الواجب توفرها حديةو في المجاري متناسيا القيم الأ و في مياه البحرأ حدية للنفايات السائلة المصرفة في المياه السطحية

 .١٨١٣ وفي المياه الجوفيةفي المياه المعالجة قبل تصريفها في الطبيعة
 

 مبتذلة المياه ال الاشتراطات العامة والتقنية لتصريف٢٠٠١ شباط ٢٣ الصادر في  وزير البيئةففي فرنسا، وضع قرار
كد أوقد . ١٩٩٣-٧٤٣ ووفق جدول التصنيف الملحق بالمرسوم ٣/٩٢الخاضعة للعلم المسبق بناء على قانون المياه 

 المنشآت المعدة للمعالجة وللتصريف بشكل يكفل حسن عملها، وعدم تلويثها للبيئة المائية لزامية صيانةإالقرار على 
بلاغ الجهات إيطة، وجدية مراقبة نوعية المياه المعالجة الصادرة عنها قبل التصريف ووضع سجل للصيانة والمح

 .ماكن صرف المياه المعالجة عن مصادر مياه الشفةأبعاد إكد القرار على ضرورة أكما . المسؤولة عن حماية المياه
 
 داري لجهة تصريفشراف الإاطات الخاضعة للإما في ما يتعلق بالشروط الموضوعة على الصناعات وعلى النشأ

 ، فقد تناولت النصوص اللبنانية هذا الموضوع، حيث قضى قرار صادر عن مدير الصحة والاسعاف العامالمياه المبتذلة
ن تخضع لموافقة وزارة أ ودور الصناعة على طهير المياه المبتذلة في المؤسسات المصنفةو تأ يجاد طريقة لتصريفإب

نشاء المؤسسات المصنفة كافة بالتحقق من وسيلة التخلص من النفايات عطاء التراخيص لإإبط وقد ر. ١٨١٤الصحة
حكامه على كل شخص يعتزم فتح محل خطر  والمرسوم التطبيقي لأ١٩٣٢-ل/٢١اعي وجب المرسوم الاشترأ ف.السائلة

ذا إ، وما ١٨١٥ن يتقدم بخرائط تبين بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة وكيفية استعمالهاأو مزعج، أو مضر بالصحة أ
و في المجاري أ و في البحرأو بدون تطهير في مجرى ماء أكانت مياه المحل المبتذلة سوف تصب بعد تطهير 

ستخدم ذا كانت المياه المبتذلة سوف تُإو أو اصطناعية، أو في الأبار الممتصة سواء كانت طبيعية أالمرخص فيها، 
  بإنشاء المؤسسات الصناعيةتحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيصومن جهته فقد فرض مرسوم . ١٨١٦للري

دراسة وبين بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة ، ينشاء مؤسسة صناعيةإطلب الترخيص ببق مصور رفاإ واستثمارها
 المياه المستعملة وطريقة تصريفها دون تلويث المياه السطحيةومنها  كاملة عن كمية الفضلات الناتجة عن المصنع

 وتظهر الملفات المقدمة لطلب الترخيص بمؤسسات مصنفة وبمؤسسات صناعية عدم احتوائها على هذه .١٨١٧والجوفية
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة. (المخططات في أغلب الاحيان

 
، دوية الأ فمصانع،ق بالتصريف الصحي تتعلانواع الصناعات شروطأنواع مختلفة من أوقد تناولت نصوص خاصة ب

 المياه ومتصلة بالمجرور العام خارج على سبيل المثال، يجب أن تكون مزودةً بمجارير ذات أحجام كافية لتصريف
 تعطى ت بيع المحروقات السائلة؛ ومحطا١٨١٨و ببعض المناطقأالأبنية مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض المواد 

 وسلامة  المياه المبتذلةنشاء بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة العامة في المحافظة لجهة قانونية تصريفرخصة الإ
 .١٨١٩ الصحيةالتجهيزات

 
 
 
 

                                                
    ومحطات  المتولدة عن المؤسسات المصنفة المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة– ٢٠٠١ - ٨/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨١٣

 ٥ و ٤ ملحق رقم – ه المبتذلةمعالجة الميا 
 ١ ملحق رقم - شروط صحية عامة لدور الصناعة -١٩٣٦ - .ت.أ/٦ القرار: المفوض السامي قرار ١٨١٤
  -  )جةالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزع (١٩٣٢ تموز ٢٢ل الصادر في /٢١ تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي – ١٩٣٦ - ١١١٩  المرسوم١٨١٥

 ١المادة   
 ٧ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة –وتعديلاته ١٩٣٢ - ٢١  المرسوم الاشتراعي١٨١٦
 ١٧ المادة - واستثمارها بإنشاء المؤسسات الصناعيةحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص ت– ٢٠٠٢ - ٨٠١٨  المرسوم١٨١٧
 ٣-١-٣ المادة - الفصل الثالث - اصول التصنيع الجيد للأدوية وشروطه - ١٩٨٥ - ٣٥ القرار:  قرار وزير الصحة العامة١٨١٨
  تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة – ١٩٩٤ - ٥٥٠٩المعدل بالمرسوم  ١٩٧٩ - ٢٢٨٩ المرسوم ١٨١٩

 ٣ المادة - المسافات بينهابشأنها واصول حساب   
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 ٢٣٧تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 
 

 عدة تتعلق بالصرف اادرة عن وزير البيئة، حول الشروط البيئية لمختلف المؤسسات، شروطوفرضت القرارات الص
 البيئية  السائلة قبل صرفها بطريقة تضمن توافق خصائصها مع المعاييرالصحي، منها، معالجة النفايات الصناعية

نواع المياه أ عن باقي فصل مياه الصرف الصحي و١٨٢٠،١٨٢١،١٨٢٢،١٨٢٣،١٨٢٤،١٨٢٥،١٨٢٦الوطنية الموضوعة لها
 عن مياه التبريد والتسخين للتقليل من  والزيوتوفصل المواد الأولية، ١٨٢٧، ثم صرفها في شبكة المجاريرالمبتذلة
، وفصلها عن ١٨٢٩و طرحها في المجاري المائيةأ المستعملة في شبكة المجارير عدم رمي الزيوتواشترط  ،١٨٢٨تلوثها

عادة استعمال مياه التبريد بعد فصلها عن باقي مجاري المياه، وتنظيف مناطق الإنتاج إ، وطلب ١٨٣٠المواد الأولية
توفير استهلاك المياه ولتقليص انتاج المياه المبتذلة المحتوية على والآلات بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي ل

خبرية دورية للنفايات الصناعية السائلة  مجراء فحوصاتإضرورة لى إضافة إ، ١٨٣١حمولة مرتفعة من المواد العضوية
ت هذه كما تناول. ١٨٣٢،١٨٣٣ للتثبت من توافق خصائصها مع المعاير البيئية الوطنية الموضوعة لها،بعد المعالجة

عدم ن تنتهي هذه المواد مع المياه المبتذلة، كأالقرارات شروط تتعلق بالمواد المستعملة في الصناعات عندما يمكن 
استعمال مواد التنظيف ذات التركيبة التي تحتوي على الفوسفور وغيرها من المواد المضرة بسلامة البيئة، واستبدالها 

 غير الخطرة، الخالية من الزئبق استعمال المبيدات و١٨٣٤ )ك والتحلل البيولوجيمواد قابلة للتفك(بمواد صديقة للبيئة 
 .١٨٣٥والزرنيخ والليندين وخماسي كلور الفينوم وغيرها من المركبات التي تحتوي على الكلور

 
 الناتجة عن النشاط ها المياه المبتذلةن تحملأ التي يمكن  الملوثاتوقد وضعت القرارات المذكورة شروطا بيئية لجهة

 سائلة تحتوي على السكر المذاب والبروتين والمواد الدهنية والمواد لبان التي تنتج نفاياتجبان والأالصناعي، كصناعة الأ
 لفوسفور ومواد التعقيم، مثل هيدروكسيد المواد العالقة والنيتروجين واتوقد اعتبر. المضافة والأملاح المعدنية

 فتنتج ما المسالخأ. ١٨٣٦ السائلة الناتجة عن هذا القطاع الأكثر شيوعاً في النفايات الصناعيةالصوديوم، من الملوثات
لمواد العضوية، وتحتوي على الدم، على السماد، على الشعر، كميات كبيرة من المياه المبتذلة، فيها مستويات عالية من ا

وتنتج محطات المحروقات نفايات . ١٨٣٧على الدهن، على الريش، وعلى العظام والطفيليات والبكتيريا المسببة للأمراض
، ١٨٣٨ )زيوت وشحوم(ية  تحتوي على مواد صلبة معلقة، ورواسب مواد التنظيف، بالإضافة إلى جزئيات عضوسائلة

، وعن ١٨٣٩ معالجة نفايات اللحوم والدواجن نفايات تحتوي على مستويات عالية من المواد العضويةويصدر عن مصانع
يك، والمضادات بقار والطيور الداجنة بقايا روث ورواسب مواد التنظيف، مثل الفورماليهايد وحامض النتر الأمزارع

                                                
 اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير  لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٣/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٢٠

 ٣ البند – ٣ المادة -بالطريقة الجافة   
 ٢ البند – ٣ المادة -  مسالخأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٤/١ القرار:  وزير البيئة قرار١٨٢١
 ١ البند – ٢ المادة -  محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٥/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨٢٢
 ٢ البند – ٣ المادة -  الزجاج معاملاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص انشاء و – ٢٠٠٢ - ١٥/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٢٣
 ٢ البند – ٣ المادة -  المطاط مصانعاستثمارأو / والشروط البيئية لرخص انشاء – ٢٠٠٢ - ١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨٢٤
 ٢ البند – ٣ المادة -  لمصنع دباغةاو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و – ٢٠٠٠ - ٧٥/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٢٥
  - لمصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب أو الاستثمار/شروط البيئية لرخص الانشاء و ال– ٢٠٠١ - ٢٩/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٢٦

 ٢ البند – ٣المادة   
 ١ البند –٢ المادة - ائلة محطات توزيع المحروقات السأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٥/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٢٧
 ٣ البند – ٣ المادة -  المطاط مصانعاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص انشاء و – ٢٠٠٢ - ١٦/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٢٨
 ٣ البند – ٢ المادة -  محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/نشاء و الشروط البيئية لرخص ا– ٢٠٠١ - ٥/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٢٩
 ٢ البند – ٣ المادة -  المطاط مصانعاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص انشاء و – ٢٠٠٢ - ١٦/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٣٠
 ١ البند – ٣ المادة -  مسالخأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٤/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٣١
  اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير نفايات لمعالجة  مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ -/٣ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٣٢

 ٣ البند – ٣ المادة -بالطريقة الجافة  
 ٢ البند – ٣ المادة -  مسالخأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٤/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٣٣
 ٣ و٢ البندان – ٣ المادة - لمزارع الابقار و الطيور الداجنة الاستثمارأو/الشروط البيئية لرخص الانشاء و – ٢٠٠١ - ١٦/١  القرار: قرار وزير البيئة١٨٣٤
 ٢ البند – ٣المادة  -  لمصنع دباغةاو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و – ٢٠٠٠ - ٧٥/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٣٥
  - لمصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب أو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و– ٢٠٠١ - ٢٩/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨٣٦

 ١ البند – ٢المادة  
 ٢ المادة –  مسالخأو استثمار/ انشاء و الشروط البيئية لرخص– ٢٠٠١ - ٤/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٣٧
 ٢ البند – ١ المادة -  محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٥/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨٣٨
 اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير  لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠١ - ٣/١ القرار: ة قرار وزير البيئ١٨٣٩

 ٢ المادة -بالطريقة الجافة   
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٣٨تقرير المياه والمياه المبتذلة 

وتحتوي النفايات . ١٨٤٠  الصناعية والمولدات ناتجة عن الآليات، وزيوت مستعملةالحيوية المستعملة لمعالجة الحيوانات
اد صلبة ذائبة وعالقة ومعادن ثقيلة وتغير في الأس  الهوائية على موالصناعية السائلة الناتجة عن معالجة الانبعاثات

 الآلات المستعملة، فضلاً كما ينتج عن صناعة الزجاج زيوت ومذيبات عضوية ناتجة عن صيانة). pH(الهيدروجيني 
خين، التصليد وتحتوي معظم النفايات الصناعية السائلة الناتجة عن عمليات التبريد، التس. ١٨٤١عن مياه ملوثة بالزيوت

وتتكون معظم النفايات الناتجة عن مصانع . ١٨٤٢مواد عالقة ومواد ذائبة وشحوم وزيوت والتشطيب للمواد المطاطية على
 من المياه الناتجة عن عمليات النشر والجلي وهي بمعظمها كلسية تحتوي على كميات كبيرة من الجزئيات حجارة البناء

وتنتج النفايات الصناعية . ١٨٤٣ المستهلكةنتج عن عمليات صيانة الآلات كميات من الزيوت والشحومالقابلة للترسب، وي
وتنظيف اسطح ) (BEHP والتي قد تحتوي على ثنائي الايثيل هيكسل فثالات السائلة عن تبريد وتسخين المواد البلاستيكية

 والآلات المستعملة في الانتاج والتي تحتوي على زيوت وشحوم، ومواد صلبة عالقة، الكربون الكلي، المواد البلاستيكية
 سائلة تحتوي على مركبات  كما وينتج عن مرحلة تشحيم المواد البلاستيكية المنتجة نفايات صناعية،الفينولات والزنك

 مواد صلبة عالقة وزيوت ،)di-n-butylphthalate, dimenthyl phthalate bis(II-diethylhexyl phthalate(الفثالات 
 .١٨٤٤وشحوم

 
  الناتجة عن القطاع الزراعي إدارة المياه المبتذلة:القسم الثالث

 باستثناء بعض ناتجة عن القطاع الزراعي ما يتعلق بالشروط والمعايير البيئية للمياه المبتذلة ال في النصوصتعمقلم ت
وذلك بالرغم من الخطورة . ٥/٤/٢٠٠١١٨٤٥ تاريخ ١٦/١النصوص القانونية كالقرار الصادر عن وزير البيئة رقم 

لناتج ومشكلة التلوث ا.  للطبيعة وللبيئة وللمياه السطحية والجوفيةالكبيرة التي تشكلها هذه المياه بما تحمله من ملوثات
جراءات خاصة ووضع شروط إعن القطاع الزراعي هي مشكلة غير محددة في المكان ومعالجتها تقتضي اتخاذ 

 (Non-point source pollution)ميركية عملية التصريف غير المحدد ولت الولايات المتحدة الأأوقد . ومعايير دقيقة
 .خطار هذه المياهأ اللازمة لتفادي  حيث وضعت المعاييرCWAميركي  وخاصة في قانون المياه النظيفة الأ،همية فائقةأ
 

 التراخيص والتنفيذ: الفصل الثالث
 

  المياه المبتذلة تصريف:القسم الأول
و أو للصناعة أكانت معدة للسكن أية منشأة، أحفاظ على السلامة في  هو شرط طبيعي لل المياه المبتذلةن تصريفإ

 المياه المبتذلة يجاد منشآت لتصريفإوقد لحظ القانون اللبناني في العديد من نصوصه وجوب . لغيرهما من النشاطات
ع البيئية والصحية فقد أنشأ يضاوونظراً لأهمية الم. نشاء المجاري اللازمة وسبل جمع هذه المياه والتخلص منهاإو

 مختص بالمجاري وأجاز استخدام الملك الخاص لوصل مجرور خاص بالشبكة العامة للمجاري، المشرع حق ارتفاق
 ربط بالمجرى نشاء قناةإن يسمح لصاحب العقار، أ بين عقار وبين المجرى العام  متوسطٍوجب على كل مالك عقارٍأف

ن تعطي موافقتها أ؛ وقد ترك للبلدية ١٨٤٦لى ذلك المجرى وبالقيام على صيانتهاإالعام، عبر المرور في ملكه للوصول 
نشائها وصيانتها على حساب إعمال أن تقوم بأ و،١٨٤٧ للقناة وقياس ارتفاعها ومميزاتها، بما يشبه الترخيصفي التخطيط

 .١٨٤٨المالك صاحب الشأن
 

  المياه المبتذلة بشرط تأمين تصريفي بناءأنشاء و لإأن يربط كل الرخص التي تعطى لبناء أوحاول القانون اللبناني 
شغال مختلفة وعلى الأخص أياها تحقيق إ على طالب رخصة البناء عند منحه ففرض قانون البناء. الصادرة عنه

نشاء حفرة صحية بالتصميم إو أ العامة في حال وجودها تصريف المياه المستعملة كوصل البناء بشبكة المجارير

                                                
  - الأليفةأو الحيوانات/أو الطيور الداجنة و/ لمزارع الابقار وأو الاستثمار/ الانشاء و الشروط البيئية لرخص–٢٠٠١ - ١٦/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨٤٠

 ٢ البند – ٢المادة   
 ١ البند – ٢ المادة -  الزجاج معاملاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص انشاء و – ٢٠٠٢ - ١٥/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨٤١
 ١ البند – ٢ المادة -  المطاط مصانعاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص انشاء و – ٢٠٠٢- ١٦/١ القرار:  قرار وزير البيئة١٨٤٢
 ٢ البند – ٢ المادة -  حجارة البناء مصانعالاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص الانشاء و – ٢٠٠١ - ٦٠/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨٤٣
 ١ البند – ٢ المادة -  البلاستيك مصانعاستثمارأو /الشروط البيئية لرخص انشاء و – ٢٠٠١ - ٦١/١القرار :  قرار وزير البيئة١٨٤٤
  الأليفةأو الحيوانات/أو الطيور الداجنة و/ لمزارع الأبقار وأو الاستثمار/ الشروط البيئية برخص الإنشاء و-٥/٤/٢٠٠١- ١٦/١ار وزير البيئة  قر١٨٤٥
 ١ المادة – المختص بالمجاري حق الارتفاق- ٧/٦/١٩٣٧ في القانون الصادر ١٨٤٦
 ٣ المادة – المختص بالمجاري  حق الارتفاق– ٧/٦/١٩٣٧ فيالقانون الصادر  ١٨٤٧
 ٩ المادة – المختص بالمجاري  حق الارتفاق– ٧/٦/١٩٣٧في  القانون الصادر ١٨٤٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٣٩تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ن يحتوي أذا كان البناء من النوع الذي يقتضي معه تقديم تصميم تمهيدي فيجب إ و١٨٤٩والحجم المناسب لحاجة البناء
، ١٨٥٠ المياه المبتذلة في حال عدم وجود شبكة صرف صحي التصميم على خريطة تحديد الطريقة المعتمدة لتصريفهذا

نجاز كافة الاشغال بما فيها تركيب الشبكات إ وبالتالي ،كمال البناءإحوال قبل شغال في جميع الأولا تعطى رخصة الإ
و أ المؤسسات السياحية على كل شخص طبيعي نشاء واستثمارديد الشروط العامة لإوفرض مرسوم تح. ١٨٥١الصحية

 الصحية لتصريف المياه ن يتقدم بطلب يحتوي على تصميم التجهيزاتأنشاء واستثمار مخيم مجهز إمعنوي يريد 
 .١٨٥٢ نوع آبار التطهير أو غيرها وآبار سواء كانت منالمبتذلة من مجارير

 
لا يجوز  و،١٨٥٣لا بعد موافقة مديرية الصحةإ ن تنشئ مجارٍألا يجوز للأفراد ولا للمصالح العامة نه إوبشكل عام ف

 مكانيةإدارة التي أنشأتها وبموافقة مديرية الصحة مع لا بترخيص من الإإ المياه الصناعية المبتذلة في المجاري تصريف
ن تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا ألا يجوز ، كما ١٨٥٤فرض تطهير هذه المياه مسبقا

ن لا تترك راكدة أالصحة والزراعة على  لا بترخيص من مديريةإستعمل للزراعة ن تُأ والغدران ولا في البحيرات
 .يجري تطبيقها منذ أمد بعيد بسبب ضعف قدرة الإدارات المعنية بالرقابة علما أن هذه الشروط لم ١٨٥٥طلاقعلى الإ

 
 يعتمد على ا موحداضع نظامين أ لجهات عديدة دون  المياه المبتذلةعطى القانون اللبناني موضوع تصريفأوقد 

 ووفق شروط تضعها الجهة المخولة ،مور المياهأبمعنية نة من جهة معيعطى  وي، بالتصريف بشكل واضحالترخيص
 الذي فرض جعل CWAميركية وفق قانونها للمياه النظيفة بذلك قانونيا وفنيا، كما هو حاصل في الولايات المتحدة الأ

عطى ، ي(Discharge Permit) لى ترخيصتصريف عاللا بعد حصول من يقوم بإ غير قانوني تصريف المياه الجوفية
بعد التأكد من استعماله التقنية  و"الملوث يدفع" في المياه المصرفة وفق مبدأ ليصار إلى محاسبته على نسبة الملوثاتله 

لى نوعية إضافة إ  في ما يخرج من محطات التكريرة الملوثاتالمطلوبة لمعالجة المياه المبتذلة الصادرة وكمية ونسب
ويشترط في من . EPAالوحول الناتجة عن عملية التكرير وذلك مقارنة بالقيم الحدية التي تضعها وكالة حماية البيئة 

 . ضع برنامج لرقابة تصريفهن يأن يقوم بمسك سجلات للمخلفات المصرفة وأيحصل على الترخيص 
 

 
  وتشغيلها إنشاء بنى تحتية:القسم الثاني

نشاء المجاري إ، حين جعل ١٩٣٢ منذ العام  المياه المبتذلةنشاء البنى التحتية لتصريفإلحظ القانون اللبناني موضوع 
، ومن مسؤولية الحكومة حيث لا  حيث توجد بلديةماكن الجامعة من مسؤولية البلديةي الأوصيانتها وتطهير المياه ف

صحاب أ الحفائر لكل بناية ووصلها بسلسلة المجاري من مسؤولية وجعل مسؤولية ترتيب وصيانة. ١٨٥٦يوجد بلدية
 جهزة الصحية يتناول موضوع بناءدور النص المذكور مرسوم يتعلق بالأوكان قد سبق ص. ١٨٥٧ملاك وعلى نفقتهمالأ
ن تقوم بذلك أدارة ذا كانت ذات عيوب حيث يحق للإإو تغيير كل جهاز صحي ولا سيما المجاري أ و ترميمأ و هدمأ

  الحفرة بتصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة استعمالَومنع مرسوم التعليمات المتعلق. ١٨٥٨صحاب العلاقةأعلى نفقة 
 .١٨٥٩وذجهمذا لم توافق مديرية الصحة على نإالتطهيرية أو أية طريقة أخرى مرتكزة على أصول مشابهة لها 

 
 ذي جعل المجلس البلدينشاء البنية التحتية للمياه المبتذلة من مسؤوليات البلديات مع قانون البلديات الإوقد بقي موضوع 

 العامة لمد المجارير، والترخيص  بحفر الطرقات، ورئيس السلطة التنفيذية يتولى الترخيص١٨٦٠نشاء المجاريرإيتولى 

                                                
 ١٣ المادة –  قانون البناء–وتعديلاته ١٩٨٣ - ١٤٨ المرسوم الاشتراعي ١٨٤٩
   والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الأحكام الخاصة برخص البناء  -١٩٩٥ - ٢٧٦/١القرار : قرار وزير الأشغال العام ١٨٥٠

  ٦البند -١  المادة–الأشغال والتصاريح ومستنداتها  
 ٤ المادة –  تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء– ١٩٩٢ - ٢٧٩١ المرسوم ١٨٥١
 ٥-٥-٤ - ٦ملحق  - المؤسسات السياحية  تحديد الشروط العامة لانشاء و استثمار- ٢٠٠٠ - ٤٢٢١ المرسوم ١٨٥٢
 ٨ المادة - والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١  المرسوم١٨٥٣
 ١١ المادة - والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١  المرسوم١٨٥٤
 ١٢ المادة - والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١  المرسوم١٨٥٥
 ٢١ المادة – القواعد الصحية العامة -تعديلاتهو ١٩٣٢ - ١٦المرسوم الاشتراعي  ١٨٥٦
 ٢٢ المادة – القواعد الصحية العامة -وتعديلاته ١٩٣٢ - ١٦المرسوم الاشتراعي  ١٨٥٧
 ١ المادة – الاجهزة الصحية – ١٩٣٠ - ٦٦٠٠المرسوم  ١٨٥٨
 ١٥ المادة - والمواد القذرة  التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة– ١٩٣٣ - ٢٧٦١  المرسوم١٨٥٩
 ٤٩ المادة – قانون البلديات –وتعديلاته ١٩٧٧ - ١١٨المرسوم الاشتراعي  ١٨٦٠
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٤٠تقرير المياه والمياه المبتذلة 

دارات ي تفريق بين المواطنين العاديين والإأ دون ١٨٦١بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم
درس مهمةَ ، استملاكعملية ية جهة تقوم بأيلاء إهذا مع . يضا الحصول على الترخيصأالرسمية التي عليها هي 
 وتنفيذها  مياه الأمطار وتصريفنارة وهاتف ومياه شربإ اللازمة من طرق ومجارير وشبكات الخدمات العامة

 .١٨٦٢ من أجلهامكانية استعمال العقارات وفقاً للغاية التي جرى الاستملاكإ وعلى ضوء ، على ضوء الحاجة،تدريجياً
 

ون المهجرين على خط تنفيذ البنى وبقيت البلديات مسؤولة عن تنفيذ شبكات المجاري بالرغم من دخول وزارة شؤ
جراء الكشوفات الميدانية لتحديد إ، حين ولاها مرسوم تنظيم وتحديد ملاكها مهمة ١٩٩٥التحتية للمياه المبتذلة، في العام 

 عادة تأهيلإ التي تتطلبها الأضرار وحالة البنى التحتية ووضع التقارير والدراسات وتحديد الأشغال وأعمال الصيانة
 مرسوم تحديد ملاك ومهام مصلحة تصحيح المحيط في وزارة وضعوبالرغم من . ١٨٦٣هذه البنى من شبكات مجارير

 وفرعية وشبكات الاقتران ومحطات  من خطوط رئيسية وثانوية لهذه الاخيرة مهمة تنفيذ شبكات المجاريرالطاقة والمياه
نشاء المؤسسات العامـة للمياه، في العام إ فقد استمرت البلديات في مسؤوليتها هذه حتى ،١٨٦٤ والمصباتالمعالجة
 اللازمة لها، كل في عمال التشغيل والصيانةأعطيت مهمة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه المبتذلة و أ، والتي١٩٩٦

ع المشترع دولم ي. ١٨٦٥،١٨٦٦،١٨٦٧،١٨٦٨،١٨٦٩حدود نطاقها الجغرافي، ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء
خضع، في قانون حماية البيئة كل منشأة تتولى أموضوع تنفيذ المؤسسات العامة للمياه لهذه المنشآت دون ضوابط، ف

نظمة المرعية بق لمباشرة العمل يصدر عن وزير البيئة مع مراعاة القوانين والأ مسمعالجة المياه لترخيص
خضاع المنشآت إ بانتظار المرسوم التطبيقي الذي يحدد أصول ومهل نما يبقى تنفيذ هذا الشرط معلقاًإ. ١٨٧٠جراءالإ

 .لأحكام القانون والذي لم يصدر بعد
 

نشاء البنى التحتية للصرف الصحي من شبكات مجار إ بدراسة وتنفيذ العديد من مشاريع عمارنماء والإوقام مجلس الإ
، وتنفيذاً لبعض الاتفاقيات الدولية قروض ١٨٧١نشائهإ له بناء على قانون  تنفيذا لتكليف مجلس الوزراءومحطات تكرير

 مداد بمياه الشفة في منطقة لبنان الشمالي، وبناء منشآت لحماية الينابيع نظم الإة تأهيلعادإمن جهات خارجية، ك
منشآت لجمع المياه المبتذلة في صيدا وفي ، ومشروع ١٨٧٢ ومعالجتهاعمال جمع المياه المبتذلةألى جميع إضافة بالإ

، ومشروع تحديث وتوسيع شبكات تكرير ومعالجة المياه المبتذلة في ١٨٧٣وفي النبطية وصرفهاصور وفي كسروان 
نشاء خط التجميع الرئيسي الواصل من منطقة الكارلتون إلى محطة الغدير، وخط إ، ومشروع ١٨٧٤مدينة طرابلس

ة المدينة الرياضية إلى التجميع الواصل من منطقة الناعمة إلى محطة الغدير، وخط التجميع الشرقي الواصل من منطق
عداد التصاميم النهائية والإشراف الهندسي إ في غدير، و، وبناء الجزء الثاني من محطة معالجة الصرف الصحيالمطار

ن أتى تاريخه وبن العديد من هذه المشاريع لم ينفذ حأمع العلم ب. ١٨٧٥على الإنشاء والممول من البنك الاسلامي للتنمية
 .ثره على البيئةأدرس و تنفيذه لم يأغالبية ما جرت دراسته 

 

                                                
  ٧٤ المادة – قانون البلديات –وتعديلاته ١٩٧٧ - ١١٨المرسوم الاشتراعي  ١٨٦١
 ٧ المادة –  من قانون التنظيم المدني١٧ قواعد واصول تطبيق المادة – ١٩٧٧ - ٥٥المرسوم  ١٨٦٢
   تنظيم وزارة شؤون المهجرين وتحديد ملاكها وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط التعيين الخاصة ببعض – ١٩٩٥ - ٦٥٠٤ المرسوم ١٨٦٣

 ١٦ المادة – وظائف الملاك المذكور 
  و الكهربائية و شروط  تعيين الموظفين الدائمين فيهاارد المائية تحديد ملاك و مهام مصلحة تصحيح المحيط في وزارة المو– ١٩٩٤ - ٥٣٤٣المرسوم  ١٨٦٤

 ٢ المادة –  
 ٤دة  الما– و جبل لبنان ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها تدعى مصلحة مياه بيروتانشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٦المرسوم  ١٨٦٥
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهالبنان الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٧المرسوم  ١٨٦٦
 ٤ المادة – فيها ودمج بعض مصالح ولجان المياهالبقاع الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٨المرسوم  ١٨٦٧
 ٤ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاالبقاع الشمالي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٩المرسوم  ١٨٦٨
 ٤ المادة –لجان المياه فيها ودمج بعض مصالح ولبنان الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٣٠المرسوم  ١٨٦٩
 ٣٧ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ١٨٧٠
 ٥ البند – ٥ المادة – والغاء وزارة التصميم  انشاء مجلس الانماء والاعمار–وتعديلاته ١٩٧٧ - ٥ المرسوم الاشتراعي ١٨٧١
   ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية  ومياه الصرف الصحيرام اتفاقية تمويل لتأهيل شبكات مياه الشرب الاجازة للحكومة اب– ١٩٩٦ - ٥٠٢القانون  ١٨٧٢

  مقدمة الإتفاقية– والبنك الاوروبي للاستثمار 

   اليابان والجمهورية اللبنانية للمساهمة في -ن صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي  الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بي– ١٩٩٧ - ٦٦٨القانون  ١٨٧٣
  من الإتفاقية١ المادة – تمويل مشروع الحد من تلوث الشاطىء والامداد بالمياه 

     لتمويل ١٠/٩/١٩٩٧ الموقعة بتاريخ مار الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستث– ١٩٩٩ - ١٥القانون  ١٨٧٤
  مقدمة الإتفاقية –  في مدينة طرابلسمشروع المياه المبتذلة 

  للاتفاقية٢ق  الملح– الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية – ٢٠٠١ - ٢٨٠القانون  ١٨٧٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٤١تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 المراقبة: الفصل الرابع
 

  المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي:القسم الأول
 إلى عند المصبات ومخارج محطات التنقية مراقبة نوعية المياه المبتذلةإسناد مهمة لى إعمد قانون تنظيم قطاع المياه 

ذا كانت إو .١٨٧٦ في نطاق استثمارها واختصاصهاكل مؤسسة من المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي
 ،المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي هي المسؤولة عن حماية مصادر المياه وعن مراقبة مياه الصرف الصحي

 .قسام اللاحقة الأهافهي تخضع لرقابات من جهات عديدة تستعرض
 
  وزارة الطاقة والمياه:القسم الثاني

 هذا ، ومراقبةعطى قانون تنظيم قطاع المياه حق الوصاية والرقابة على المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحيأ
داء أنشأ لجنة لتقييم أكما . ١٨٧٧صولعمال المصدقة حسب الأساس المؤشرات الواردة في برنامج الأأداء على الأ

  بناء على اقتراح وزيري الماليةالمؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي، تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
،  في وزارة الطاقة والمياه ، مدير عام الاستثماروزير الطاقة والمياه، مدير عام وزارة المالية: من والطاقة والمياه 

 ومجاز في الحقوق ومجاز في المدير العام للموارد المائية والكهربائية، مهندس في الشؤون المائية ومجاز في الاقتصاد
نها لم تبصر إء هذه اللجنة فانشإهمية أوبالرغم من . عمال، موظف من المديرية العامة للاستثماردارة الأإو أالمحاسبة 

 .١٨٧٨النور لغاية اليوم
 

 وزارة الصحة العامة: القسم الثالث
 وعملية ساسي في مراقبة المياه المبتذلةألى الصعيد المنطقي، كما على الصعيد القانوني، دور لوزارة الصحة العامة ع

 جهزة الصحية مراقب، حين وضع المرسوم المتعلق بالأ١٩٣٠ا هذا الدور في العام يعطيت قانونأالتخلص منها، وقد 
جهزة الصحية ووضع صل الصيف، للقيام بالتحقق من عيوب الأ تحت تصرف وزير الداخلية لمدة فاالصحة ومهندس

دارة البرامج الصحية نشاء قسم لإإواستمر دور وزارة الصحة في الرقابة على المياه المبتذلة مع . ١٨٧٩محضر بها
 لم يقم ،١٨٨٠مهمته تنفيذ البرامج المشتركة مع المنظمات الدولية، ومنها، برامج مراقبة سلامة مياه الصرف الصحي

 .بتنفيذ أية مهمة لغاية تاريخه لعدم وجود آلية لقيامه بعمله ولعدم توفر العنصر البشري اللازم
 
 للمراجع المختصة والتي تتمثل بطبيب القضاء والمراقبين الصحيين  المتعاقبة دوراًعطت قوانين تسوية مخالفات البناءأو

 الصحية والتأكد من تسكير الآبار ذات الغور المفقود لتصريف" الجور"ء، في الكشف على في قسم الصحة في القضا
، وذلك قبل الموافقة ١٩٧٤- ٨٧٣٥ المنفذ بالمرسوم الرقم ٩٧٤ وفقاً للأصول الفنية وعملاً بالقانون الرقم المياه المبتذلة

 وتبقى العبرة في التنفيذ الذي يشكو من الانتقائية التي يمارسها الموظفون المعنيون بحجة ،١٨٨١على تسوية المخالفات
 .عدم كفاية عددهم

 
 وزارة البيئة: القسم الرابع

دارات  التثبت من تقيد مختلف الإ لمصلحة المراقبة والتنسيق والمتابعة دورحداث وزارة البيئةإعطى قانون أ
 وملاحقة ، بالتوصيات والمواصفات والشروط التي تضعها وزارة البيئةوالمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات

ن تقوم عبر أة  البيئعطى قانون حماية البيئة وزارةَأ، كما ١٨٨٢تنفيذ هذه التوصيات والمواصفات والمعايير والشروط
 . ١٨٨٣مراقبيها بمراقبة التقيد بالقانون المذكور

 
 

                                                
 ١ البند ٤ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٨٧٦
 ٩ البند ٢ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٨٧٧
 ٦ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٨٧٨
 ٢مادة  ال– الاجهزة الصحية – ١٩٣٠ - ٦٦٠٠المرسوم  ١٨٧٩
 ٤ المادة –  و قسمين للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة انشاء دائرة– ١٩٩٦ - ٨٩٠٨المرسوم  ١٨٨٠
 ١٥ المادة –  تسوية مخالفات البناء– ١٩٩٤ - ٤٢٣القانون  ١٨٨١
 ٥ البند - ٦ المادة -  احداث وزارة البيئة- ١٩٩٧ كانون الأول ٢٩ تاريخ ٦٦٧ن رقم المعدل بالقانو - ١٩٩٣ - ٢١٦القانون  ١٨٨٢
 ٥٤ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٨٨٣
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 ٢٤٢تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 المياه  الدور المفترض في الرقابة على تصريفن عدم وجود نص صريح يعطي لوزارة البيئةإوبالرغم من ذلك، ف
فراد الذين يقومون بتصريف المياه المبتذلة، لما لذلك من  وعلى الأ،ت المياه والصرف الصحي وعلى مؤسساالمبتذلة

دارات الرديفة، قورن بما لوزارات البيئة في العالم والإ ذا ماإارتباط بالشأن البيئي، يعتبر نقصا فادحا، خصوصا 
، من دور في مراقبة تصريف المياه المبتذلة وأخذ التدابير EPAيركية مكوكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأ

 .تىأية جهة أي ضرر من أزالة اللازمة لإ
 

 الضابطة العدلية: القسم الخامس
جراء إ دور في فراد الضابطة العدليةن لأإ ف،لعقوبات معاقب عليها في قانون ا المياه المبتذلةن عملية سوء تصريفأبما 

 ،حكامه لأتى قانون حماية البيئة على ذكر دور الضابطة العدلية في ضبط المخالفاتأوقد . المراقبة وردع المخالفين
يستعرضها الباب الثالث من يف المياه المبتذلة، وذلك وفق الآلية التي ر بالبيئة من جراء سوء تصراضرإي وبالتالي لأ
 .١٨٨٤هذا الجزء

 
 الأمور المالية: الفصل الخامس

 
  والضرائبالرسوم: القسم الأول

نطاق استثمارها واختصاصها، اقتراح تعرفات لخدمات ، في تتولى كل مؤسسة من مؤسسات المياه والصرف الصحي
وتتكون واردات . ١٨٨٥ن تؤخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامةأ على  المياه المبتذلةتصريف

لى التبرعات والهبات إافة ض التي تجبيها بالإمؤسسات المياه والصرف الصحي من الرسوم
 وأرصفة يحدد نشاء مجاريرإ ، دفع رسم بالبناءالمالك طالب الترخيصوعلى . ١٨٨٦،١٨٨٧،١٨٨٨،١٨٨٩،١٨٩٠والوصايا

 ،قامتهإ المنوي بنسبة نصف بالألف من الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء
نجاز الدروس إ بالمعدل ذاته عن الأبنية القائمة، عند ويستوفى مع الترخيص بالبناء في آن واحد كما يستوفى الرسم

مالكاً، مستأجراً، (يفرض على شاغل البناء، أياً كانت صفته ؛ و١٨٩١ا العقارذ للمنطقة التابع لهالمتعلقة بشبكة المجارير
 مجارير وأرصفة يستوفى سنوياً مع الرسم على القيمة التأجيرية، وذلك نسبة واحد ، رسم صيانة)الخ... مستثمراً 

لى صندوق إوتدخل هذه الرسوم . ١٨٩٢ونصف بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية
نشاء شبكات المياه إ لتعود وتظهر في قسم النفقات في موازنتها تحت باب نفقات المشاريع الإنشائية المتضمن البلدية

وتوزع المبالغ المخصصة للقرى، التي ليس فيها بلديات، بموجب قوانين الموازنة العامة والصندوق . ١٨٩٣والمجارير
 مياه قنية لتصريفأ المستقل، بصورة نسبية على القرى وتصرف على مشاريع التنمية ضمن نطاق القرية من البلدي

بقاء على هذه الرسوم حقية الإأويبقى التساؤل هنا عن مدى . ١٨٩٤ وما شابه، شبكات مجارير الصرف الصحيالأمطار
لى وزارة الطاقة إ و،لى مؤسسات المياه والصرف الصحيإنشاء المجارير وصيانتها إل انتقال عملية تنفيذ في ظ
 .والمياه

 
 
 
 
 

                                                
 ٥٤ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٨٨٤
 ١ البند – ٤ المادة – تنظيم قطاع المياه –وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٢٢١القانون  ١٨٨٥
 ٦ المادة – و جبل لبنان ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها تدعى مصلحة مياه بيروتانشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٦المرسوم  ١٨٨٦
 ٦ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاشماليلبنان ال تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٧المرسوم  ١٨٨٧
 ٦ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاالبقاع الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٨المرسوم  ١٨٨٨
 ٦ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهاالبقاع الشمالياه  تدعى مصلحة ميانشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٢٩المرسوم  ١٨٨٩
 ٦ المادة – ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيهالبنان الجنوبي تدعى مصلحة مياه انشاء مؤسسة عامة - ١٩٩٦ - ٩٦٣٠المرسوم  ١٨٩٠
 ٧٨ المادة –  البلدية والعلاوات الرسوم–وتعديلاته ١٩٨٨ - ٦٠القانون  ١٨٩١
 ٧٩ المادة –  والعلاوات البلدية الرسوم–وتعديلاته ١٩٨٨ - ٦٠القانون  ١٨٩٢
 ١١ المادة –)غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية( تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات –وتعديلاته ١٩٨٢ - ٥٥٩٥المرسوم  ١٨٩٣
      المستقل للقرى التي ليس فيها  توزيع المساهمات والمساعدات الانمائية المرصدة في الموازنات العامة والصندوق البلدي– ٢٠٠٠ - ٣٣٢٣المرسوم  ١٨٩٤

 ٢ المادة – بلديات  
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 ٢٤٣تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 كما ، يرتبط بمدى فعالية وسائل المعالجة المياه المبتذلة الموضوع في فرنسا على تصريفن الرسمألى إشارة وتجدر الإ
ن أسسا للرسوم التي يجب أ، الذي وضع ١٩٧٥ تشرين الاول ٢٨ويتغير جغرافيا، وذلك وفق المرسوم، الصادر في 

سسا للمحفزات التي تعطى وفق الكمية التي جرى أ كما وضع .توضع وفق كمية المساهمة في تدهور نوعية المياه
 الرسم من ضمن تعرفة المياه ويبين بشكل واضح الجزء من الفاتورة المتعلق بمعالجة المياه ويحصل. تحاشي رميها

لى التقليل من استعمال إوتربط هذه الوسيلة المياه المجرورة بالمياه المصرفة من حيث الكمية فيعمد المواطن . المبتذلة
 .فاتورته تخفيضا مزدوجاض ي بغية تخفعادة تدويرهاإلى إالمياه كما يعمد 

 
  والتعويضاتالحوافز: القسم الثاني

 عفاء من الرسومدارتها باستثناء الإإو بأ ية محفزات تتعلق بتصريف المياه المبتذلةأ في القانون اللبناني تُلحظلم 
ميركية، فقد نص ما في الولايات المتحدة الأأ. ١٨٩٥جهزة معالجة المياه القذرة المستوردة من قبل الفنادق لأالجمركية

منذ  وذلك عمال الصرف الصحيأجل القيام بدراسة وتخطيط وتنفيذ أقانون على السماح باعطاء البلديات هبات من 
 .١٩٥٦العام 

 
 إدارة الحالات الطارئة: الفصل السادس

 بالرغم من وجود هذه  في قطاع المياه المبتذلةي نص من نصوص القانون اللبناني موضوع الحالات الطارئةألم يلحظ 
و لجهة حدوث تلوث في أ ، نتيجة عطل في الشبكات مياه الصرف الصحيتدفقلجهة ن إالحالات وعلى نطاق واسع، 

 و لجهة تلوث المياهألى مصدر المياه، إو في المياه العذبة نتيجة وصول كميات من مياه الصرف الصحي أ ،التربة
لى المجاري، إ و لجهة دخول الزيوتأ ، بشبكة المياه المجرورةالمجرورة بقساطل بفعل اختلاط مياه الصرف الصحي

 . وطنية للمعالجةميركي حيث طلب وضع خطةمر الذي حاز العناية اللازمة في قانون المياه النظيفة الأالأ
 

  الطرق المتاحة لحماية المتضرر:الباب الثالث
 

 الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
دارات  بالتعاون مع الإ المياه المبتذلة الناتجة عن تصريف مهمة مكافحة المخالفات المكافحة في وزارة البيئةتتولى دائرة

النقدية المختصة  مكانهم استيفاء الغراماتإالذين ب  كوزارة الصحة العامة، عبر مراقبيها الصحيين،١٨٩٦المختصة
 .١٨٩٧نظمة الصحية فورابمخالفات الأ

 
و أ و ترميمأ و هدمأ ليه من بناءإن تقوم هي، على نفقة أصحاب العلاقة، بكل ما تدعو الضرورة أدارة كما يحق للإ

نها كانت ذات أن اتضح لها إليها مواد المراحيض إة الصحية ولا سيما المجاري التي تنصرف تغيير في الأجهز
 .١٨٩٨عيوب

 
و أو يستخرج أ على كل من ينتج وفرض قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة، والمواد الخطرة

و أو بالتربة أن تلحق ضرراً بالإنسان أ سائلة من شأنها انت، نفاياتو يحوز، وكل من يحدث بأية وسيلة كأينقل 
ن أ التلويث، فساد البيئة عن طريقإو المياه، وبشكل عام من شأنها أو تحدث تلويثاً في الهواء أو بالنباتات أبالحيوان 

 .١٨٩٩خاطرها الضارة ومحاذيرهاو العمل على تصريفها بشروط تضمن تلافي مأيقوم بتصريفها 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٤ و ١ المادتان –  الجمركية من الرسوموردة من قبل الفنادق تحديد شروط اعفاء المواد المست–وتعديلاته ١٩٥٦ - ١٣٩٠٨المرسوم  ١٨٩٥
 ٢١ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة–وتعديلاته ١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ١٨٩٦
 ١ المادة – للمخالفات الصحية فورا تيفاء الغرامات اس– ٥/١٢/١٩٣٠في القانون الصادر  ١٨٩٧
 ١ المادة – الاجهزة الصحية – ١٩٣٠ - ٦٦٠٠المرسوم  ١٨٩٨
 ٣ المادة –  المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة–وتعديلاته ١٩٨٨ - ٦٤القانون  ١٨٩٩
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 ٢٤٤تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 الإجراءات القضائية: الفصل الثاني
 

 أصول الإدعاء: القسم الأول
صول قانونية أ والعقوبات التي تطال المخالفين، وبالرغم من وجود بالرغم من وجود نصوص عديدة تحدد المخالفات

صول محددة لملاحقة من ألى وضع إصر نه لم يإفساد البيئة كما سبق ذكره، فإمنها للملاحقات الجزائية والتي من ض
حكام قانون حماية البيئة، أشمل، كل من يخالف ألى ضرر بالبيئة، وبصورة إ بشكل يؤدي يقوم بتصريف المياه المبتذلة

 .لا مع صدور القانون المذكورإ
 

لى حرم ومباني المنشآت والمؤسسات إ الدخول  ولمراقبي وزارة البيئةاد الضابطة العدليةفرعطى القانون لأأوقد 
 ،جراءات العمل البيئي لهاإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بشروط وحكامه وتفتيشها، والإأالمشمولة ب

فادات ذا وجدت مخالفات تضبط بمحاضر ضبط وتحال مع المستندات، والإإف. يل الضروريةجراء التحالإخذ عينات وأو
 .١٩٠٠لى وزارة البيئةإلى النيابة العامة وتبلغ نسخة منها إكافة، المتعلقة بها، 

 
 خلافا للقانون، وخلافا فراد بملاحقة المخالفين ممن يقومون بتصريف المياه المبتذلةلألولم يسمح القانون اللبناني 

 وذلك خلافا للقانون ، إلى ضرر شخصيمام القضاء المختص، إذا لم تؤدي المخالفةأصول البيئية والصحية للأ
 و القيم الحديةأ  الصرف الصحيفراد بمقاضاة من يقوم بمخالفة معاييرميركي الذي سمح، بشكل حرفي وواضح، للأالأ

 .دارة ووكالة حماية البيئة في حال فشلها في فرض تطبيق القانونفراد حتى بمقاضاة الإالموضوعة له؛ كما سمح للأ
 

  والعقوباتالمخالفات: القسم الثاني
، يعاقب سائق ١٩٧٤ الصادر عام ٨٧٣٥بالمرسوم بناء على ما ورد في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ 

 من شهر إلى شهرين،  الواردة، بالسجن أو المياه المبتذلة الصحية الذي يضبط بمخالفة تفريغ مياه الحفرالصهريج
لك متضامناً مع السائق في دفع الغرامة، اة النقل لمدة شهر على نفقة المالك، ويعتبر المويحجز الصهريج أو وسيل

ويعاقب كذلك . ، من يفرغ مياه الحفر الصحية خارج منزله أو على الملك العامويعاقب بذات الغرامة، وذات مدة السجن
 غير مرخص باستعمالها، أو بالأقنية الشتوية، بغرامة تتراوح من يربط مياه مجروره أو مياهه المبتذلة بشبكة مجارير

ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، المالك أو المستثمر الذي يحفر بئراً ذات . بين خمسماية وألف ليرة لبنانية
 على تطبق ذات العقوبة.  البئر فوراً على نفقته بالطرق الإدارية المياه المبتذلة فيها، ويجري ردمغور مفقود لتصريف

ليها في المادة إالمالك أو المستثمر الذي يتخلف عن ردم بئر محفورة سابقاً لهذه الغاية، خلال مدة الشهر الواحد المشار 
مر الذي لا يمنع سيلان المياه المبتذلة أو مياه ويعاقب بغرامة بين مايتين وخمسماية ليرة، المالك أو المستث. ١٩٠١الثالثة

و لأحد المقيمين معه، أو يلصق على باب منزله أسبوع، يبلغ له شخصياً أنذار مدته إو يروي بها، بعد أالحفر الصحية 
ه وتتلف الخضار  تزال بالطرق الإدارية على نفقتزالة المخالفةإذا تعذر تبليغه، وفي حال تمنعه عن إأو محله 

 .٨٩/٩١١٩٠٣ فترة لاحقة، ورفعت قيمتها مئة مرة بموجب القانون ي عدلت فبيد أن هذه الغرامات. ١٩٠٢دارياًإ
 

ئم التعدي على لى تشديد العقوبات على جراإ لم تردع المخالفين، فقد عمد المشترع  والغراماتولما كانت هذه العقوبات
و تخريب المنشآت أ و الحرب على هدمأقدم قصداً سواء في زمن السلم أالكهرباء والهاتف والمياه فجعل عقاب كل من 

 و جزئياً، بالأشغال الشاقة من ثلاثأو جعلها غير صالحة للاستعمال كليا أ المائية العمومية كالمجاري، و التجهيزاتأ
و ألزمه ببدل العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي ألى عشر سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية وإسنوات 
 .١٩٠٤الجزئي

 
 ألف ليرة لبنانية من سيل في المياه ٥٠٠ حتى سنتين، وبالغرامة حتى  بالحبسومن جهته، يعاقب قانون العقوبات

 .١٩٠٥و الراحة العامةأو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو سكب أم لا، أ الممنوح بها امتيازالعمومية 

                                                
 ٥٥ و٥٤ المادتان – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٩٠٠
 ٢٣ المادة – العامة  المحافظة على النظافة– ١٩٧٤ - ٨٧٣٥المرسوم  ١٩٠١
 ٢٤ المادة – العامة  المحافظة على النظافة– ١٩٧٤ - ٨٧٣٥المرسوم  ١٩٠٢
 ٣٠ة  الماد-١٩٩١ قانون الموازنة لعام -١٩٩١ -٨٩/٩١القانون  ١٩٠٣
 ١ المادة –  على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه تشديد العقوبات– ١٩٩٧ - ٦٢٣القانون  ١٩٠٤
 ٧٤٨ المادة –  قانون العقوبات–وتعديلاته ١٩٤٣ - ٣٤٠المرسوم الاشتراعي  ١٩٠٥
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 ٢٤٥تقرير المياه والمياه المبتذلة 

لى القيام بالتخلص من إدارات الرسمية فراد والبلديات والإيضاً، يعمد الأأنه هنا إ، فوبالرغم من وجود هذه العقوبات
 . بوسائل وممارسات غير قانونية وغير صحيةياه المبتذلةالم
 

  الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط:الباب الرابع
 

 الأبحاث والتنمية: الفصل الأول
بحاث في هذا والأ. بحاث والتنمية في حقل المياه المبتذلةي نص في القانون اللبناني يتناول موضوع الألا وجود لأ

لى دراسة كيفية التخلص إوعمدت دول عدة . دارة قطاع المياه ككلإالحقل قد تكون ذات فائدة كبرى في عملية حسن 
كما وضعت بعض الدول .  الجوفيةو تغذية الخزاناتأعادة استعمالها إمن مياهها المبتذلة وخاصة بعد المعالجة عبر 

 في صلب قوانينها كالولايات المتحدة بحاث في مجال المياه والمياه المبتذلةجراء الأإ فقرات تتعلق بضرورة المتقدمة
 .CWAبحاث في قانون المياه النظيفة أجراء إميركية التي ذكرت ضرورة الأ
 

 التدريب وتنمية القدرات: الفصل الثاني
 موضوع ضروري ويضع نظام لتنمية  يجعل من التدريب في قطاع المياه المبتذلةي نصيتبين وجود غياب كلي لأ

حياءها بالتعاون مع منظمة إعادت الدولة أ مدرسة المراقبة الصحية التي اءاستثنب ،قدرات العاملين في هذا القطاع
دخالهم في ملاكها إلى إ لا تعمد ة الصحة العامةإلا أن وزار. الصحة العالمية والتي باتت تخرج مراقبين صحيين

عدادهم على إوعية وتكلفة نرغم و ،والاستفادة من شهاداتهم بالرغم من النقص الكبير في ملاك المراقبين الصحيين
 .١٩٠٦الدولة نفسها

 
 تبادل المعلومات والتقنيات: الفصل الثالث

، مذكرة تستعرضها أجزاء هذا التقريرلى الاتفاقيات التي ترعى موضوع المياه والتي إافة ض بالإلحظت،طار في هذا الإ
تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية ولبنان، حيث يتبادل الجانبان الزيارات الدورية والطارئة 

ات اللازمة، وخاصة تبادل الخبرات في مجال دراسة وتقييم الآثار الناجمة  المشتركة، وتقديم الخبرلمراقبة تلوث المياه
 .١٩٠٧ وإعادة استخدام المياه الناتجة عنهاعن محطات الصرف الصحي

 
 

 مياه البحر: الجزء الثالث
 

  التعاريف:الباب الأول
 
البحردخل فيه شاطئأ والذي ،س للملك العام/١٤٤ القرار بموجب  نفسه الذي ورد سابقاًفي هذا الجزء التعريفطبق ي  

، ١٩٠٨ والمرافئ والفرض البحرية والخلجان المالحة المتصلة مباشرةً بالبحر والسدود البحريةوالغدران والبحيرات
، ونص على إمكانية إلحاق الجزر قليميةلمرسوم الذي الحق بالملك العام، قعر وجوف المياه الإليه اإوالمضاف 

 .١٩٠٩و الطمي والمعينة بمرسومأ الردم راضي المكتسبة من البحر عن طريقوالأ
 

ينا بتاريخ ث الموقع في أ،الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية  حماية البحربروتوكولوقد جاء في 
حدود المياه "قصد بعبارة نه يأ، ١٩٩٤ – ٢٩٢أجيز للحكومة الانضمام إليه بموجب القانون الذي ، و١٧/٥/١٩٨٠

حر في حالة  درجة محسوسة نتيجة وجود ماء الب إلى الملوحةنسبةالمكان الواقع في مجرى المياه حيث ترتفع " العذبة
 .١٩١٠الجزر وفي فترة انخفاض مستوى الماء العذب

 

                                                
  وانظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية وتعديلاته تحديد شروط الانتساب–وتعديلاته ١٩٦٧ - ٨٤٠٠المرسوم  ١٩٠٦
 ٧ المادة – ابرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية– ٢٠٠١ - ٦٠٧٧المرسوم  ١٩٠٧
 ٢ادة  الم–  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٩٠٨
 ١ المادة –  بالاملاك العمومية البحريةالحاق قعر وجوف المياه الاقليمية – ١٩٧٤- ٩١٣٢ المرسوم ١٩٠٩
ط من التلوث من مصادر برية الموقع في أتينا بتاريخ  الأبيض المتوس حماية البحربروتوكول الإجازة للحكومة الانضمام إلى – ١٩٩٤ - ٢٩٢ القانون ١٩١٠

  من البروتوكول٢ المادة – ١٧/٥/١٩٨٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٤٦تقرير المياه والمياه المبتذلة 

نها الحمامات البحرية أ، فقد عرفّها مرسوم تحديد المؤسسات والمهن السياحية، على ما المؤسسات السياحية البحريةأ
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير السياحة والبيئة (١٩١١والمسابح وخلافها

 
الواقعة ما بين الشواطئ اللبنانية ونهاية يشمل منطقة البحرنه أعلى النطاق الجمركي البحري  ف قانون الجماركوعر 

 الواقعة ضمن نها المنطقة البحريةأ بقليميةفت المياه الإكما عر. ١٩١٢ثني عشر ميلاًإ ضمن مسافة ،قليميةحدود المياه الإ
حكام الاتفاقيات الدولية التي يكون أدنى مستوى الجزر، ذلك مع مراعاة أ من ءثني عشر ميلا بحريا من الشواطئ، ابتداإ

 .١٩١٣ليهاإو منضما ألبنان فريقا فيها 
 

  إدارة الوسط:الباب الثاني
 

  والدراساتالتخطيط: الفصل الأول
  بدأ التخطيط، واستعمالاته على نوعية مياه البحرلشاطئبأهمية تأثير ا من الجهة المخولة قانونا وضع المخططات يقيناً

 بالتالي بوضع التصاميم التوجيهية العامة والتصاميم التفصيلية وبوشر،  بالشاطئ واستخدماتهفي موضوع مياه البحر
 واستعمالات ظم البناءفنُ. حيانا للشواطئ بشكل مستقل عن المدينة التي يتبع لها الشاطئأللمدن المحاذية للبحر، و
شواطئ  وال١٩١٧ ومنطقة عمشيت١٩١٦ والشواطئ الشمالية١٩١٥ وشواطئ مدينة جونية١٩١٤شواطئ ضواحي بيروت

 على الشاطئ تسمح بتخصيص قسم منه للاستعمال العام، كالسباحة حدثت محمياتأ وغيرها، كما ١٩١٨الجنوبية
 إلا أن تأخر هذه الخطط والتنظيمات، وضعف تطبيقها أدى إلى انتشار غير منظم للمؤسسات الصناعية .١٩١٩والترفيه

 ، بل أيضا على تلويثها لمياه البحر منها على مشكلة تلوث الهواءكاوىعلى طول الشاطئ اللبناني، والتي لم تقتصر الش
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ ( لا سيما في مناطق سلعاتا وشكا والدورة بفعل عدم تطبيقها لتقنيات الانتاج النظيف

 ).رير الصناعة والبيئةتق
 

ن  ومنها ما مكّ،سس لعمليات استخدام البحربرمها لبنان بوضع بعض الأأساهمت الاتفاقيات الدولية التي وقعها ووقد 
يرونها لازمة في عرض البحر، لاستدراك الأخطار الجسيمة والداهمة التي تدابير من اتخاذ ال الاتفاقية، يعالفرقاء موقّ

و خطر أ أو لمصالحهم المتلازمة، أي تلويث تخفيضها أو القضاء عليها، والتي يشكلها بالنسبة لشواطئهم البحريةو أ
ئلة، أو بنتيجة الأعمال المتعلقة  في البحر بالمحروقات السا، نتيجة حصول حادث بالمحروقات السائلةتلويث لمياه البحر

 و ما يشجع على تفادي تلويث مياه البحرأ، ١٩٢٠به، تؤدي إلى احتمال نشوء أضرار هامة تستوجب التعويض
 تخذ جميع التدابير المناسبة لوقاية منطقة البحر الأبيضن تُأ وما يفرض على الأطراف ١٩٢١بالمحروقات السائلة

 ةو الناجم عن أيأو مخارج المجاري أو المنشآت الساحلية أالمتوسط من التلوث الناجم عن التصريف من الأنهار 
للمزيد من التفاصيل يراجع  (١٩٢٢مصادر أخرى واقعة في ترابها والتخفيض من هذا التلوث ومكافحته والسيطرة عليه

 .)القارئ تقرير النقل والبيئة
 
 
 

                                                
 ٢ المادة – تحديد المؤسسات والمهن السياحية – ١٩٦٨ - ٩٤٢٧ المرسوم ١٩١١
  أ– ٣٣٨ المادة –  قانون الجمارك–وتعديلاته ٢٠٠٠ - ٤٤٦١ المرسوم ١٩١٢
 ١ المادة –  الاقليمي والمناطق المحرمة للملاحة البحرية تحديد عرض البحر– ١٩٨٣ - ١٣٨وم الاشتراعي  المرس١٩١٣
  العام لضواحي مدينة بيروتالمخطط التوجيهي – ١٩٦٤ - ١٦٩٤٨ المرسوم ١٩١٤
   اطىء في جونية تنظيم منطقة الشو– ١٩٦٤ - ١٧٧٠٢ المرسوم ١٩١٥
  العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطىء الشمالية تصديق التصميم التوجيهي– ١٩٧٢- ٣٣٦٢ المرسوم ١٩١٦
  تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت– ١٩٧٢ - ٣٣٦٣ المرسوم ١٩١٧
  العام لمنطق الشواطىء الجنوبيةميم التوجيهي تصديق التص– ١٩٧٣ - ٥٤٥٠ المرسوم ١٩١٨
 ٣ المادة – منطقة صور العقارية – صور الطبيعية في جفتلك رأس العين  شاطئ انشاء محمية– ١٩٩٨ - ٧٠٨ القانون ١٩١٩
  ادى او يؤدي الى تلويث  في حال حصول حادثلدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية ا– ١٩٧٤ - ٩٢٢٦ المرسوم ١٩٢٠

  من الإتفاقية١ المادة –٢٦/١١/١٩٦٩ المعقودة في بروكسل بتاريخ  بالمحروقات السائلةمياه البحر 
  الخاص بهذه  وإلى البروتوكول بالمحروقات السائلة الاجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتفادي تلويث مياه البحر– ١٩٨٣ - ١٣ القانون ١٩٢١

  من البروتوكول١ المادة –الاتفاقية  
  الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية الموقع في أتينا  بشأن حماية البحر الإجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول– ١٩٩٤ - ٢٩٢ القانون ١٩٢٢

  من البروتوكول١ المادة –١٧/٥/١٩٨٠بتاريخ  
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 ٢٤٧تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 ١٩٢٣ الصيد البحري، كتنظيم موانئلشاطئا لاستعمالات معينة للبحر ود وضعت خططاًذا كانت بعض النصوص قإو
غراض المفترض تحقيقها ، والأنه اقتضى انتظار قانون حماية البيئة ليضع رؤية شاملة للبحر وللبيئة البحريةإوغيرها، ف

التلوث، والمتمثلة بحماية شواطئ الجمهورية اللبنانية ومواردها الطبيعية ومرافئها من لحماية هذه البيئة البحرية من 
 اللبنانية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية، من شكاله، وحماية المياه الإقليميةأمخاطر التلوث بجميع صوره و

لى إ أُسندتدارة وحماية الشواطئ التي إ القانون موضوع خططوقد تناول . ١٩٢٤مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله
ضافة إ، ١٩٢٥ما يخصه دارات والجهات المختصة، كل في والنقل والإ، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامةوزارة البيئة

و منشآت في المياه أو مركبات أو ناقلات بحرية أ ن كل تلوث بحري ناتج عن سفنلى تحديد التدابير اللازمة للوقاية مإ
يكولوجية لحماية خاصة، تأخذ بالاعتبار دور هذه المناطق نظمتها الإأ وخضاع المناطق الرطبةإ، و١٩٢٦ اللبنانيةقليميةالإ
كما تطرق القانون . ١٩٢٧ البحري وعلى التوازنات البيئية الساحلية الشاملةفاظ على التنوع البيولوجيهميتها في الحأو
و غير أ اللبنانية، لكل مادة من شأنها، بصورة مباشرة قليميةو حرق في المياه الإأو غمر أ لى منع كل تصريفإ

 .١٩٢٨ن تفسد نوعية المياه البحريةأو أنسان وبالموارد الطبيعية البحرية، ن تمس بصحة الإأمباشرة، 
 

 تؤخذ في إذ يتطلب ذلك أن ،وتبقى هذه النصوص بمجملها دون المطلوب لجهة وضع مخطط شامل للبيئة البحرية
، مطار ومياه الأ المياه المبتذلةحة والصيد والترفيه، واستعمالات الشواطئ، وتصريفالحسبان كافة الاستعمالات كالملا

-دارة وحماية الشواطئ لى موضوع الخطط اللازمة لإإ كان قانون حماية البيئة قد تطرق إنو. ماكن المسموحة لهاوالأ
 . البحرية الشاملة وضرورة وضعهاذكر الخطةنه لم يإ ف-فذ حتى تاريخهوالتي لم تن

 
  والشروط المعايير: الفصل الثاني

  والشروط البيئية المتعلقة بالبحر وباستخداماته واستخدامات شواطئه ومياهه،تتواجد في القانون اللبناني بعض المعايير
ية مادة أ و، والفضلات،كمنع صرف أو تفريغ المواد البرازية والمياه العادمة، بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة

لى مخطط، لعدم توفره، كما إ ولم ترتكز ،تت هذه الشروط في سياق غير منتظمأنما إ، ١٩٢٩تعتبر ملوثة قبل تطهيرها
 .شارةسبقت الإ

 
نها، في غالبيتها، تتواجد في نصوص الاتفاقيات الدولية أ باجعة كافة النصوص المتعلقة بالشروط البحريةويتبين من مر
دارات المعنية لم تقم بوضع ن الإأية نصوص تنفيذية، كما أن يكون لهذه الاتفاقيات أليها لبنان، دون إالتي انضم 

فمقررات الاتفاق الدولي الخاص بتدارك . ة الموضوعة في هذه الاتفاقياتالشروط الوطنية المنبثقة عن الشروط العام
 المتماسكة في البحر، منعاً باتا لى منع قذف المحروقات السائلةإ والتي ترمي  بالمحروقات السائلةتلويث مياه البحر
 من المحروقات السائلة في او خليطأ من أن تطرح محروقات سائلة  صهريج، ومنع كل سفينة١٩٣٠وبقدر المستطاع

وجب الاتفاق على كل سفينة غير سفينة صهريج أن أوقد . ، لم تجد النص التطبيقي لها في القانون اللبناني١٩٣١البحر
طرح المحروقات كما منع . ١٩٣٢لسائلة وخليط المحروقات السائلةتطرح على أبعد ما يكون من اليابسة، المحروقات ا

لف طن أ ٢٠السائلة وخليط المحروقات السائلة من كل سفينة يطبق عليها الاتفاق ويعادل أو يتجاوز محمولها القائم 
 .)ئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبي (١٩٣٣و بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذأ ،مصنوعة عند

 

                                                
  الصيد البحري والنزهة والقواعد العائدة لاستعمالها والمحافظة عليها تنظيم موانئ– ١٩٩٨ - ١٢٨٤١ المرسوم ١٩٢٣
 ١ البند ٢٩ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٩٢٤
 ٢لبند  ا٢٩ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٩٢٥
  ٣٢ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٩٢٦
  ٣٤ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٩٢٧
  ٣٠ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤القانون  ١٩٢٨
  من اللوائح الصحية ٣بند  ال– ٦٣ المادة – والغاء الوثيقة الصحية ٢ تطبيق النظام الصحي الدولي رقم – ١٠/٨/١٩٥٥ فيالقانون الصادر  ١٩٢٩
  من الإتفاق١٦ المادة - ١ الجزء –  بالمحروقات السائلة انضمام لبنان إلى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحر– ١٩٦٦ - ٦٨القانون  ١٩٣٠
  من الإتفاق البند أ– ٣ المادة - ٢ الجزء –  بالمحروقات السائلةانضمام لبنان إلى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحر – ١٩٦٦- ٦٨القانون  ١٩٣١
  من الإتفاق البند ب– ٣ المادة - ٢ الجزء –  بالمحروقات السائلةك تلويث مياه البحر انضمام لبنان إلى اتفاق دولي خاص بتدار– ١٩٦٦ - ٦٨القانون  ١٩٣٢
  من الإتفاق البند ج– ٣ المادة - ٢ الجزء – حروقات السائلة بالم انضمام لبنان إلى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحر– ١٩٦٦ - ٦٨القانون  ١٩٣٣
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 ٢٤٨تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ينا بتاريخ ث الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، والموقع في أ المتعلق بحماية البحركما يتضمن البروتوكول
 ه البحر مشتركة تتعلق بنوعية مياريو معايأ توجيهية وقواعد اًطراف البروتوكول خطوطأ، اعتماد الدول ١٧/٥/١٩٨٠

 .١٩٣٤المستعملة لأغراض خاصة، والضرورية لحماية الصحة البشرية والموارد البيولوجية والتوازن البيئي
 

قة  وخاصة لجهة الشروط المتعلن يسد النقص في الشروط البيئية البحريةأ، حاول الوزير حداث وزارة البيئةإومع 
بعادها إ وحدد فيها شروط ،مقالعال ورملال  محافراستثمار صدر سلسلة قرارات لتحديد شروطأ، فباستعمالات الشاطئ

 بإنشاء  مرسوم تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيصفرضكما . ١٩٣٥،١٩٣٦،١٩٣٧،١٩٣٨،١٩٣٩عن الشاطئ
 بالنسبة للمناطق غير المنظمة بمراسيم  البحرعن شاطئ) م١٠٠٠( واستثمارها المسافة الدنيا المؤسسات الصناعية

 .١٩٤٠واستثنت الصناعة التي يتوجب إقامتها على شاطئ البحر لأسباب حيوية للصناعة المذكورة
 

لدولية، تعاني النصوص اللبنانية من افتقارها للتطوير والتحديث لجهة فرض شروط تتعلق بمصبات وخلافا للاتجاهات ا
 .عند اختلاطها بمياه البحر) Dilution (بما يساهم في تخفيف تركيز الملوثات) مقاييسها، طولها، تجهيزها (المياه المبتذلة

 
 يتمثل بقرار وزير البيئة الذي حدد فيه  في البحرولعل النص الوحيد المرتبط بشروط ومعايير صرف المياه المبتذلة

 ومحطات معالجة المياه  المتولدة عن المؤسسات المصنفة الهواء والنفايات السائلةالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات
ن أدارات التي يفترض ن الإأ  ويبدو جلياً.١٩٤١لى البحرإ البيئية للنفايات السائلة المصرفة ، ومنها القيم الحديةالمبتذلة

 -ومن مختلف المصادر- وم بتطبيقه لم تلتزم بمضمونه وذلك من خلال استمرار وجود مصبات المياه المبتذلة العامةتق
 . دون تكريرفي البحر

 
 التراخيص: الفصل الثالث

 
  البحريةإشغال الأملاك العامة: القسم الأول

 إلى تعديات كبرى من مؤسسات سياحية وصناعية  البحرية لإشغال الأملاك العامة الترخيصلقد أدى سوء تطبيق آليات
على الشريط الساحلي نتج عنها تدهور بيئي وخلل ايكولوجي، وانعدام حق المواطن اللبناني في الولوج إلى عدة مواقع 

 اللبناني، إلى جانب التأثير الجمالي المتمثل بسد المجال البصري لرؤية الشاطئ والبحر في عدة مواقع، لشاطئعلى ا
 .والحد من تواصل الشاطئ

  
 وتضمن .ملاك البحريةشغال الأإ نظام ١٩٦٦١٩٤٣-٤٨١٠ والمرسوم ١٩٦٤١٩٤٢-١٧٦١٤وضع المرسوم وقد 

لى إ، والمتمثلة بتقديم الطلب ١٩٤٤ملاك البحريةشغال الأإ بلية الواجب اتباعها عند طلب الترخيصول الآالمرسوم الأ
قتصادية مع مساحة إدراسة تقديم  و،شغال ونسبة التجاوز والغاية من الإ،شغالهإ الموقع المطلوب مع تبيانوزارة النقل 

شغالها من الملك العام البحري وواجهتها والمساحة المطلوب ردمها، إ والمساحة المطلوب ،العقارات الخاصة المتاخمة
  الذي يحدد بناء على قيمة البدل المترتب على صاحب العلاقةتحديدوعطاء الترخيص، إلى إليصار على ضوء ذلك 

 .١٩٤٥يه منهنْ واحتمالات الربح المعقول ج، وأهمية المشروع،موقع الأملاك العامة
 

                                                
   من مصادر برية الموقع في أتينا  الأبيض المتوسط من التلوث بشأن حماية البحر الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول– ١٩٩٤ - ٢٩٢القانون  ١٩٣٤

  من البروتوكول٧  المادة- ١٧/٥/١٩٨٠بتاريخ  
 ١ البند – ٦المادة  –  للكسارات والردميات الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٢/١القرار : قرار وزير البيئة ١٩٣٥
 ١ البند – ٦المادة  –  و البحص المفتت طبيعيا الرمل محافر تحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٣/١القرار : قرار وزير البيئة ١٩٣٦
 ١ البند – ٦المادة  –  لصناعة الموزاييك الصخور مقالعمستندات والشروط لاستثمار تحديد ال- ١٩٩٧ - ١٨٤/١القرار : قرار وزير البيئة ١٩٣٧
 ١ البند – ٦المادة  –  و حجر العمار الحجر التزييني مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٥/١القرار : قرار وزير البيئة ١٩٣٨
 ١ البند – ٦المادة  – لصناعة التربة  الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧ - ١٨٦/١القرار : قرار وزير البيئة ١٩٣٩
 ٢٠  المادة-  واستثمارها بإنشاء المؤسسات الصناعيةجراءات وشروط الترخيصتحديد أصول وإ - ٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ١٩٤٠
   ومحطات سات المصنفة المتولدة عن المؤس المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة– ٢٠٠١ - ٨/١القرار : قرار وزير البيئة ١٩٤١

 ٣ الملحق رقم - معالجة المياه المبتذلة 
  غير المستثمرة حالياً البحرية الاملاك العامةاستثمار – ١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ١٩٤٢
  البحريةنظام اشغال الاملاك العامة -وتعديلاته ١٩٦٦ - ٤٨١٠ المرسوم ١٩٤٣
 ٤ و ٣ و ٢ المواد –  غير المستثمرة حالياً البحرية الاملاك العامةاستثمار – ١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ١٩٤٤
 ٥ المادة –  غير المستثمرة حالياً البحرية الاملاك العامةاستثمار – ١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ١٩٤٥
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 ٢٤٩تقرير المياه والمياه المبتذلة 

، الذي الترخيصن طلب إ، ف البحريةملاك العامةشغل الأة التي تستثماريالاع يرامشللبيئية لالانعكاسات اوبالرغم من 
 خذ رأي وزارة البيئةأ، دون ١٩٤٦نظيم المدنيعرض على المديرية العامة للتي، يقدم إلى المديرية العامة للنقل

ل دراسات أو، مؤخراً، من خلا/ و في المجلس الأعلى للتنظيم المدني، إلا من خلال عضوية مدير عام البيئةبالموضوع
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري السياحة والبيئة، ( التي تخضع لمراجعة وزارة البيئة تقييم الأثر البيئي

شغال العامة والنقل بالموافقة ملاك بعد صدور قرار عن وزير الأشغال هذه الأإيعطى الترخيص ب). والتشريعات الأفقية
شغال جازات الإإن أ الذي نص على ١٩٢٥-س/١٤٤ تماشيا مع ما فرضه القرار ١٩٤٨ وذلك بمرسوم١٩٤٧يةالمبدئ

الأملاك ن أ ١٩٦٦-٤٨١٠المرسوم وقد أورد . ١٩٤٩عطى بقرار من رئيس الدولة تُملاك العموميةالمؤقت على الأ
 .١٩٥٠ لمصلحة خاصةقفالهاإي حق يخول العامة البحرية تبقى باستعمال العموم ولا يكتسب عليها أ

 
حكام أ ثناء الحرب اللبنانية، وتمادوا في مخالفةأبان وإوضاع المتردية وقد استغل المرخص لهم وغير المرخص لهم الأ

 في  والبلدياتالأشغال العامة والنقل والداخلية ان فشل وزيرأ، بعد  البحريةملاك العموميةالتراخيص والتعدي على الأ
ملاك  على الأزالة المخالفاتإصدار تعليمات مشتركة لتنسيق العمل في ما يتعلق بضبط وإب تطبيق قرارهما المتعلق

 يتعلق بتسوية هذه التعديات ١٤٤عي تحت الرقم  صدر مرسوم اشترا١٩٨٣وفي العام . ١٩٥١ة البحريالعامة
 كد بعدها المشرع بطلان عقود البيعأ، و١٩٨٥١٩٥٢-٣٤لغي بالمرسوم الاشتراعي أوالمخالفات، إلا أن هذا النص 

 .١٩٥٣ًصول بطلاناً مطلقاً الحاصلة خلافاً للأو البلديةأ ملاك العامة البحريةشغال الأإ ويجاروالإ
 

  البحرية الحصى والرمول من الأملاك العامة باستخراجالترخيص: القسم الثاني
 وأخرى صخرية، ما جذب إليها ممارسات عشوائية نوع تكوينه الجيولوجي بين شواطئ رملية اللبناني بتيتميز الشاطئ

 بيئية في  للحصى، وفي غياب للنصوص القانونية التي تضع وتطبق معاييرمؤذية من عمليات شفط للرمول واستخراج
 .نشاطات لهذه الالترخيص

 
 ومن  البحريةملاك العامة الحصى والرمول من الأمبدأ منع استخراجوضع  ١٩٦٢-١٠١٢١المرسوم فبالرغم من أن 

 وسمح بالترخيص ة في التنظيم، أفسح المجال أمام استنسابيعاد ووضع استثناءا على المبدأ العام، إلا أنه ١٩٥٤قعر البحر
ذا كانت العملية إ( في حالات معينة شغال العامة والنقلر الأي بقرار يصدر عن وز والحصى والرواسب الرملباستخراج

، ) المياهو لمصافيأعمال الدفاع الوطني، ضرورية لأذا كانت المواد المستخرجة إ والمرافئ، تهدف الى تنظيف الموانئ
خرى أشغال العامة والنقل في حالات  بناء على اقتراح وزير الأ بموجب قرار من مجلس الوزراءترخيصاللى إضافة إ

 للمالكين المجاورين لموقع فضليةٍأ مع ،١٩٥٦ن يكون الترخيص لمدة سنةأ، على ١٩٥٥توجبها المصلحة العامة
 والمحافظة ،ملاك العامة البحريةية ضوابط بيئية للمصلحة العامة سوى مراعاة الأأولم يضع المرسوم . ١٩٥٧الاستخراج

ة والطرق والخط ملاك الخاصقل عن الأمتار على الأأد المحل المرخص عشرة اعتبا، ومراعاة على جمال الشاطئ
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء والبيئة، والنقل والبيئة (١٩٥٨ت العامةآالحديدي والمنش

 
 
 

                                                
 ٣ و٢ المادتان – لياً غير المستثمرة حا البحرية الاملاك العامةاستثمار – ١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ١٩٤٦
 ٣ المادة –  غير المستثمرة حالياً البحرية الاملاك العامةاستثمار – ١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ١٩٤٧
 ٥ المادة –  غير المستثمرة حالياًية البحر الاملاك العامةاستثمار – ١٩٦٤ - ١٧٦١٤ المرسوم ١٩٤٨
 ١٦ المادة –  الاملاك العمومية–وتعديلاته ١٩٢٥ -س /١٤٤ القرار ١٩٤٩
 ١ المادة –  البحريةنظام اشغال الاملاك العامة -وتعديلاته ١٩٦٦ - ٤٨١٠ المرسوم ١٩٥٠
   اصدار تعليمات مشتركة لتنسيق العمل في ما يتعلق بضبط وازالة المخالفات - ١٩٧٤ - ٧القرار : وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية قرار  ١٩٥١

  البحريةعلى الاملاك العامة 
    البحرية تسوية مخالفات اشغال الاملاك العمومية– ١٩٨٥ آذار ٢٣ تاريخ ٣٤لملغى بالمرسوم الاشتراعي رقم  وا١٩٨٣ - ١٤٤ المرسوم الاشتراعي ١٩٥٢

 وجوف المياه الاقليمية 
 ٣٠ المادة -١٩٩٠ موازنة -٨/١٩٩٠/ ٢٠ فيالصادر  ١٤ قانونال  ١٩٥٣
 ١ المادة -  ومن قعر البحر البحرية وسائر المواد من الاملاك العمومية الرمل تنظيم استخراج-١٩٧٠ – ١٥٦٤٩م  المرسو١٩٥٤
 ٣ و ٢ المادتان -  ومن قعر البحر البحرية وسائر المواد من الاملاك العمومية الرمل تنظيم استخراج-١٩٧٠ – ١٥٦٤٩ المرسوم ١٩٥٥
  ٤ المادة -  البحرية وسائر المواد من الاملاك العمومية الرمول تنظيم استخراج– المعدل ١٩٦٢ - ١٠١٢١ المرسوم ١٩٥٦
 ٣ و٢  الفقرتين -٤ المادة -  البحرية وسائر المواد من الاملاك العمومية الرمول تنظيم استخراج– المعدل ١٩٦٢ - ١٠١٢١ المرسوم ١٩٥٧
 ٦ المادة -  البحرية وسائر المواد من الاملاك العمومية الرمول تنظيم استخراج– المعدل ١٩٦٢ - ١٠١٢١  المرسوم١٩٥٨
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 ٢٥٠تقرير المياه والمياه المبتذلة 

  بالملاحة البحريةالترخيص: القسم الثالث
لشروط بيئية تلحظ كيفية )  والسفنالمرافئ (طة بالنقل البحري المرتبتفتقر النصوص القانونية المتعلقة بأنظمة الترخيص

تبار  القانونية إلى عدم أخذ الشؤون البيئية بعين الاعة، وقد أدت هذه الثغرات النقل البحريكب مرافق ومرإنشاء واستثمار
 إلا على عدد  والنقل، إذ لم تطبق دراسات تقييم الأثر البيئي ضمن برنامج وزارة الأشغال العامةفي إنشاء الموانئ

 ).٢٠٠٢-٤٤٤القانون (ؤخراً ضئيل من الموانئ؛ ويعزى ذلك إلى أن مفهوم تقييم الأثر البيئي لم يشرع إلا م
 

  بتصريف النفايات في البحرالترخيص: القسم الرابع
 التي تتم ثر البيئيو دراسة تقييم الأأ لى دراسة الفحص البيئي المبدئيإلوزير الأشغال العامة والنقل، بالاستناد عطي أ

 وفي قليميةو بالحرق في المياه الإأن يرخص بالتصريف وبالغمر أونصوصه التطبيقية، حماية البيئة وفقا لأحكام قانون 
قانون، وبشروط تحول الاذير المذكورة في المحبعض ، لمواد لا تنتج عنها قليمية في المياه الإجوف الأرض البحرية

التطبيقي الذي يفترض المرسوم ما ينقص هنا هو  إلا أن .ن تتسبب العمليات المرخص بها بضرر للبيئة البحريةأدون 
ن العديد من الدول ومنها ألى إشارة  وتجدر الإ.١٩٥٩جراءات المراقبةإمنح التصريحات ولجراءات إ واشروطن يضع أ

 ،١٩٩١ منذ العام ميركية قد منعت التخلص من الوحول الناتجة عن عمليات تكرير المياه المبتذلةدة الأالولايات المتح
حماية ميركية بعد استشارة وكالة  يعطى من الهندسة في البحرية الأ لترخيصقليميةخضعت الطمر في المياه الإأكما 
 .البيئة

 
 لنقل  اللبنانية مادة وحيدة تناولت ضرورة أن يتعهد طالب الترخيص والموانئوقد لحظ قرار تصديق نظام المرافئ

 أميال عموديا من ٣ على مسافة لا تقل عن  وإلقائها في البحر بأنه يتقيد بنقل النفايات إلى خارج المرفأ السفننفايات
قيات الدولية التي انضم إليها لبنان والمتعلقة بحماية البحر اأن هذا النص القديم يتعارض مع الاتف لاإ. ١٩٦٠مدخل المرفأ

 ).ير النفايات الصلبةللمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقر. (من التلوث، مما يستلزم تعديله
 

 المراقبة: الفصل الرابع
 

 نوعية مياه البحر: القسم الأول
ن إفلارتباط المسطحات المائية وتواصلها، لذلك  نظرا لاهتمام خاص من قبل المجتمع الدولي تخضع نوعية مياه البحر

 وقد طلبت العديد من البروتوكولات.  لبلد آخرقليميةلى المياه الإإن ينتقل أ لبلد ما يمكن قليميةإ من مياه تلوث بقعة
بيض المتوسط الذي ر الأجراء مراقبة لنوعية مياههم كالبروتوكول المتعلق بحماية البحإطراف والاتفاقيات من الدول الأ

جراء تقييم منهجي، بقدر إن تباشر الأطراف بتنفيذ أنشطة المراقبة المستمرة من أجل أ والذي طلب ،انضم إليه لبنان
 .١٩٦١كان، لمستويات التلوث على امتداد سواحلها وتقديم معلومات بهذا الصدد بصفة دوريةمالإ
 

 الرصد والرقابة الدورية، ة اللازمة في لبنان قد أدى إلى غياب آلياتإلا أن واقع النقص في الموارد التقنية والبشري
 .واقتصرت أعمال المراقبة على نشاطات متقطعة وغير ثابتة، تستجيب في كثير من الأحيان للشكاوى

 
جراء إمديرية المختبر المركزي للصحة العامة، ب، عبر فرع الكيمياء في تقوم وزارة الصحة العامةوفي هذا الإطار، 

، وعبر فرع الجراثيم، ١٩٦٢ والمياه المالحةالتحاليل الكيميائية الحياتية، والتحاليل الكيميائية للمياه، بما فيها مياه الشرب
الطرق القياسية لفحص " ة عتمد كتاب الجمعية الأميركية للصحة العام حيث ي١٩٦٣جراء الفحوص الجرثومية للمياهإب

 وذلك في حال عدم وجود الطرق اللازمة في مرجع ،في ما يتعلق بفحص المياه غير المعدة للشرب" ١٩٧١المياه 
 .١٩٦٤لى اعتماد آخر طبعة للمرجعين المذكورين أعلاهإصار ن يأمنظمة الصحة العالمية، على 

 

                                                
 ٣١ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ١٩٥٩
 ١٠٣ و١٠٢مادتان ال - اللبنانية والموانئ تصديق نظام المرافئ- ١٩٦٦-٣١ر القرا: ار وزير الأشغال العامة والنقل قر١٩٦٠
     في أتينا  الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية الموقع بشأن حماية البحر الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول– ١٩٩٤ - ٢٩٢القانون  ١٩٦١

  من البروتوكول٨  المادة- ١٧/٥/١٩٨٠بتاريخ   
 ٦١ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة–وتعديلاته ١٩٦١ - ٨٣٧٧المرسوم  ١٩٦٢
 ٥٩ المادة –  تنظيم وزارة الصحة العامة–  وتعديلاته١٩٦١ – ٨٣٧٧المرسوم  ١٩٦٣
 ٢ المادة – تحديد طرق الفحص الجرثومي للمياه – ١٩٧٢ - ٦٧القرار : قرار وزير الصحة العامة ١٩٦٤
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 ٢٥١تقرير المياه والمياه المبتذلة 

جراء الفحوصات والتحاليل المخبرية إ ب-دارات المعنيةبالتنسيق مع الإ- وزارة البيئةكما لحظت النصوص دور 
، إلا أن فعالية ١٩٦٥ واقتراح ومتابعة تنفيذ التدابير المتخذة من الجهات المعنيةالدورية لتحديد نسب تلوث مياه البحر

عل الأبرز في هذا المجال المشروع الذي قامت بتنفيذه وزارة البيئة ول. التطبيق تبقى ضعيفة في غياب الموارد اللازمة
 لرصد ومراقبة للتلوث على الخط -التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية-بالتنسيق مع المركز الوطني لعلوم البحار 

 .الساحلي في عدة مواقع
 

 النشاطات المتعلقة بالبحر: القسم الثاني
نما، ومع صدور قانون إ. ١٩٦٦نتداب في حينه كيفية مراقبة الصيد البحري الساحليحدد قرار صادر عن سلطات الا

، وقمع نظمة المتعلقة بمراقبة الشواطئ البحريةع تطبيق جميع القوانين والأناط المشرأ، ١٩٦٧تنظيم مراقبة الشواطئ
 وبجهاز خاص تابع - والموانئفي ما يتعلق بداخل المرافئ-للنقل  عنها بجهاز خاص تابع للمديرية العامة المخالفات
.  الكائنة ضمن النطاق البلدي وخارج المرافئ والموانئقسام الشاطئأفي ما يتعلق بباقي -من الداخلي، لقوى الأ

نشئ الجهاز أُوقد . ١٩٦٨شتركة تصدر عن الوزيرين المختصينن يجري التنسيق بين الجهازين بتعليمات مأرط واشتُ
 قليمي بالمياه البحريةد نطاقه الإد وح،١٩٦٩رية الشواطئ ومفارز الشواطئمن الداخلي واحتوى قيادة سالتابع لقوى الأ

، والمناطق الواقعة على نهر وضفاف الأراتملاك العامة البحرية، الكائنة خارج المرافئ والموانئ، والبحيقليمية، والأالإ
وقد . ١٩٧٠و التطوير السياحيألى التجميل إالشاطئ اللبناني خارج المرافئ والموانئ الخاضعة لتنظيم خاص بالنسبة 

خذ أ و، والصيدملاك العامةتعدي على الأ والصرت مهام هذا الجهاز بتأمين السلامة العامة وقمع مخالفات البناءح
لى مهام آمر مفرزة الشواطئ مهمة مكافحة التلوث في إضيفت أوقد . ١٩٧١ملاك العامة البحريةالحصى والرمال من الأ

  وقمع التعديات على الأملاك العموميةامل المع والتحرك السريع لمنع حدوثه، سيما التلوث الناجم عن نفاياتالبحر
، وذلك في غياب الموارد والقدرات التقنية اللازمة لتنفيذ ١٩٧٢ البحر خلافاً للأنظمة المرعية الإجراءالبحرية ومنع ردم

 .هذه المهام
 

ال العامة والنقل والداخلية، تعليمات لتنسيق العمل في ما يتعلق شغووضع القرار المشترك، الصادر عن وزيري الأ
نظمة السارية المفعول ولى سرية الشواطئ تنفيذ القوانين والأأ، ف البحريةملاك العامة على الأزالة المخالفاتإبضبط و

شغال أو ة البحرية وضبط المخالفات وملاحقة المخالفين والتأكد من تنفيذ التراخيص بالإالعائدة لمراقبة الأملاك العام
 .١٩٧٣ليها من المديرية العامة للنقلإبلغ  وكما تُ،التنظيف أو سواها حسب مضمونها

 
 ، مهام حماية الشواطئ البحرية حماية الموارد الطبيعيةرةعطيت، عبر دائأ وتنظيمها، وزارة البيئةإستحداث ومع 

ن أ، علما ١٩٧٤والمياه الإقليمية من التلوث والنفايات الضارة، وذلك من خلال تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
طراف القواعد والجداول الزمنية لتطبيق البرامج والتدابير ن تحدد الأأبيض المتوسط قد طلب  الأ حماية البحربروتوكول

 .١٩٧٥ذا استلزم الأمرإالتي تهدف إلى إزالة التلوث من مصادر برية وتراجعها دورياً، كل سنتين 

                                                
 ١٦ البند - ٢ المادة -  احداث وزارة البيئة- ١٩٩٧ كانون الأول ٢٩ تاريخ ٦٦٧ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٣ - ٢١٦القانون  ١٩٦٥
    مراقبة الصيد البحري الساحلي- ١٩٢٩ - ٢٧٧٥القرار  ١٩٦٦
 ١ المادة –تنظيم مراقبة الشواطىء  -وتعديلاته ١٩٦٨ - ٩٧٩١المرسوم  ١٩٦٧
 ٣ المادة –تنظيم مراقبة الشواطىء  -وتعديلاته ١٩٦٨ - ٩٧٩١المرسوم  ١٩٦٨
 ٢ المادة – الداخلي وبانشاء ملاك دار الملاحظة  تنظيم الجهاز الخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن-وتعديلاته  ١٩٦٨ - ١١٥٤١المرسوم  ١٩٦٩
 ٤ المادة – الداخلي وبانشاء ملاك دار الملاحظة  تنظيم الجهاز الخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن-وتعديلاته  ١٩٦٨ - ١١٥٤١المرسوم  ١٩٧٠
 ٦ المادة – الداخلي وبانشاء ملاك دار الملاحظة لخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن تنظيم الجهاز ا- وتعديلاته  ١٩٦٨ - ١١٥٤١المرسوم  ١٩٧١
 ٦٣  المادة – تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي - وتعديلاته  ١٩٩١ - ١١٥٧المرسوم  ١٩٧٢
  علىار تعليمات مشتركة لتنسيق العمل في ما يتعلق بضبط وازالة المخالفاتاصد - ١٩٧٤- ٧القرار : وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخليةقرار  ١٩٧٣

 ٣ المادة –  البحريةالاملاك العامة
  ١٢ المادة –لتعيين الخاصة في بعض وظائفها  وتحديد ملاكها وشروط اتنظيم وزارة البيئة  - وتعديلاته ١٩٩٤ - ٥٥٩١المرسوم  ١٩٧٤
    الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية الموقع في أتينا  بشأن حماية البحر الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول-  ١٩٩٤ - ٢٩٢القانون  ١٩٧٥

  من البروتوكول٥  المادة-١٧/٥/١٩٨٠بتاريخ   
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 ٢٥٢تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 الأمور المالية: الفصل الخامس
 

  والضرائبالرسوم: القسم الأول
 على استعمال رسوم، لوحظ غياب الوالذي نص عليه قانون حماية البيئة، "الملوث يدفع"في مثال على عدم تطبيق مبدأ 

لى إ باستثناء الرسوم المفروضة على الصيد البحري، والعائدة ،لسائلة فيه المواد او مياهه وخاصة لجهة تصريفأ البحر
 جازات البحرية غرشا لبنانيا لإ٥٠جازة البحري الصياد و غرشا لبنانيا لإ٢٥، والمتراوحة في حينه بين ١٩٢٦العام 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النفايات  (١٩٧٦الصيادين المعطاة لنوتية مراكب الصيد ذات المحرك الناري
 ).الصلبة

 
  والتعويضاتالحوافز: القسم الثاني

، لم يتبين ١٩٧٧بالرغم من إشارة قانون حماية البيئة لأهمية اعتماد المحفزات الاقتصادية للمحافظة على سلامة البيئة
و أدارة سليمة للنفايات السائلة إ جراء تطبيق  لمن يحافظ على سلامة المياه والبيئة البحريةتعويضات وأمحفزات وجود 

طار عدم وجود سياسة واضحة لتحفيز إويندرج هذا النقص في . ن تشكل تلوثاً لهذه البيئةأالصلبة التي كان من الممكن 
 .دارة البيئة عامةإلى حسن المواطنين والصناعيين ع

 
 إدارة الحالات الطارئة: الفصل السادس

، وذلك، بالرغم من حدوث العديد  المتعلقة بالبيئة البحريةدارة الحالات الطارئةإيفتقر القانون اللبناني لنصوص ترعى 
و حالات تسرب النفط من أ ،و تبعثر مكبات النفايات العشوائية في صيدا وفي الكرنتيناأجار من هذه الحالات كانف

 . الكهربائية في الزوقناقلات الفيول كما حدث بالقرب من محطة توليد الطاقة
  

  الطرق المتاحة لحماية المتضرر:الباب الثالث
 

 الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
ياها إن تستعمل السلطة التي منحتها أ والتي تقوم بالرقابة، ،لى الجهات التي تمنح التراخيص المتعلقة بالبحرإود يع

ية أما في ما يتعلق بالشق البيئي، فلم يتبين وجود أ. جراء بغية تطبيق الشروط المتعلقة بالترخيصالقوانين المرعية الإ
 ،ملاك العامة المائية تتعلق بالأية مخالفةأ سوى الآلية والاجراءات المتعلقة بملاحقة لية لملاحقة المخالفين في البحرآ

 .الموضوعين اللذين يستعرضهما الجزءان الأول والثاني من هذا التقرير ،وبالتصريف غير القانوني للمياه المبتذلة
 

 الإجراءات القضائية: الفصل الثاني
 

 أصول الإدعاء: القسم الأول
جراءات القضائية لملاحقة المخالفين في قطاع المياه العذبة والمياه صول نفسها المعتمدة في الإيضا تطبق الأأهنا 

 .يستعرضها الجزءان الأول والثاني من هذا التقرير وسبل حماية المتضررين عبر القضاء والتي المبتذلة
 
  والعقوباتالمخالفات: لقسم الثانيا
 ن القانون اللبنانيإ، ف مياه البحرتشمل والتي ، المائيةملاك العمومية على الأ التي ترعى المخالفاتلى العقوباتإضافة إ

 من يومين حبس، بالغرامة التي كانت تتراوح في حينه بين الليرة والعشر ليرات لبنانية، وبال١٩٢١قد عاقب، منذ العام 
، على ١٩٥٣، وغرامة نقدية منذ العام ١٩٧٨يام، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف قوانين الصيد البحريألى عشرة إ

ر بخمس قد مواد كالرمل والحصى والحجارة، كانت في حينه تٌحريةملاك العمومية البمن يستخرج دون رخصة من الأ
، وفي حال تكرار خلال السنة يعاقب المخالف علاوة ليرات عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة دون ترخيص

 .١٩٧٩ حتى عشرة أيامعلى الغرامة بالحبس

                                                
 ٥ المادة – وضع نظام يتعلق بالبحرية وصيادي السمك ومراكب الصيد – ١٩٢٦ - ٣٧٢القرار  ١٩٧٦
 ٢٠ و ٤ المادتان - حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ١٩٧٧
 ٩ المادة – تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري - وتعديلاته ١٩٢١ - ١١٠٤القرار  ١٩٧٨
 – مواد كالرمل والحصى والحجارة  البحرية على كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية فرض غرامة– ١٠/١٢/١٩٥٣ فيدر القانون الصا ١٩٧٩

 ١المادة   
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 ٢٥٣تقرير المياه والمياه المبتذلة 

نه يرتكب جرم تلويث أ، فقد اعتبر لى البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةما قانون المحافظة عأ
لبحر و غير ذلك من المواد التي تجعل استعمال اأ ضارة و نفاياتأ مواد كيماوية البيئة كل من يرمي في مياه البحر

فساد صلاحها كغذاء إو أ ،و الحد من تكاثرهاأو التي تؤدي إلى قتل الأسماك أ ،و خلاف ذلك مضراً بالصحةأللسباحة 
شهر أ من ثلاثة  الحبس، وبالتالي فقد فرض عليه عقوبة١٩٨٠  والنباتات البحريةو التي تضر بسائر الحيواناتأ ،للإنسان

بيد أن هذه الغرامة رفعت، في مرحلة أولى، . ١٩٨١لف ليرةألاف حتى خمسماية آإلى ثلاث سنوات، وغرامة من خمسة 
 مليون ١٠٠ كي تصبح من عشرة ملايين إلى ت وعدلت، ثم عاد١٩٩١١٩٨٢ثمانين مرة بموجب القانون الموازنة لعام 

 .١٩٨٣وذلك بموجب قانون حماية البيئة. ل.ل
 
  بالمحروقات السائلة فقد ترك الاتفاق الدولي الخاص بتدارك تلويث مياه البحر،ما على صعيد الاتفاقيات الدوليةأ

 .١٩٨٤عض موادهي تجاوز على أحكام بأ عاقبن يأ راضي التابعة لها السفينةللتشريع التابع للأ
 

  الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط:الباب الرابع
 

 الأبحاث والتنمية: الفصل الأول
بحاث المتعلقة بالبحر، وهو يقوم بالتعاون مع المجلس ساسي في موضوع الأيحتل معهد علوم البحار والصيد المركز الأ

جراء العديد من إ، ب١٩٨٥سس التعاون المحددة بقرار صادر عن وزير الزراعةأب  بموجالوطني للبحوث العلمية
نشاء مختبرات متخصصة إ حيث جرى ،بحاث في مجال البحار وعلومها وفق برنامج نشاطات المعهدالدراسات والأ

عديد من اتفاقيات القروض التي ويتناول ال. ١٩٨٦جراء التجارب والبحوث العلمية والتطبيقية في علوم البحار والصيدلإ
 كاتفاقية القرض بين صندوق التعاون الاقتصادي ،بحاث والتنمية في مجال البحربرمها لبنان مواضيع تتعلق بالأأ

 وهدف ،مداد بالمياه اليابان والجمهورية اللبنانية الذي ساهم في تمويل مشروع الحد من تلوث الشاطىء والإ-الخارجي 
 واتفاقية القرض مع البنك الاوروبي ،١٩٨٧ خفض مستوى تلوث البحر لإزالة المخاطر التي يشكلها على الصحةلىإ

قد تم تطوير برنامج للإدارة المتكاملة للمنطقة . ١٩٨٨ لتمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانيةللاستثمار
رة الساحلية المستدامة، وذلك عبر دمج الشؤون البيئية ضمن الإدارة الساحلية في لبنان الذي هدف إلى تحقيق الإدا

ستيعاب وحل المشاكل البيئية والتنموية والإدارية في المدن المتوسطية ا التنمويين، وتوجيه العمل نحو والتخطيط
 .الساحلية

 
 وبين الدراسات المتعلقة بما بحاث المتعلقة بموارد البحرلم يفرق بين الأنه إ، ف للدراسات البحريةمركزاًلبنان  إن أنشأو
ولت في قانون المحيطات أميركية، حين رمى في البحر، كما فعلت الولايات المتحدة الأيODAبحاث في المجال ، الأ

 .EPA وكالة حماية البيئة لىإ وفي المجال الثاني ،NOAAدارة الوطنية للمحيطات والمناخ لى الإإول الأ
 

                                                
 وانشاء مجلس اعلى لحماية البيئة برئاسة رئيس رة والمواد الخطرة المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضا- وتعديلاته ١٩٨٨- ٦٤القانون  ١٩٨٠

 ٩  المادة- مجلس الوزراء
 جلس اعلى لحماية البيئة برئاسة رئيس  وانشاء م المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة- وتعديلاته ١٩٨٨ - ٦٤القانون  ١٩٨١

 ١٠  المادة- مجلس الوزراء  
 ٣٠ المادة -١٩٩١ قانون الموازنة لعام -٨٩/٩١القانون  ١٩٨٢
 ٦١ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤القانون  ١٩٨٣
  البند أ من الإتفاقية– ٦ المادة - ٢ الجزء –  بالمحروقات السائلةبحر انضمام لبنان إلى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه ال– ١٩٦٦ - ٦٨القانون  ١٩٨٤
 حديد اسس التعاون مع المجلس الوطني للبحوث تنظيم العمل في معهد علوم البحار والصيد في البترون وت  -١٩٩٨ - ١١٥ القرار: قرار وزير الزراعة ١٩٨٥

  العلمية 
 ٥ المادة –برنامج نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون   - ١٩٩٧ - ٣٨١ القرار: قرار وزير الزراعة ١٩٨٦
     اليابان والجمهورية اللبنانية للمساهمة في -لخارجي  الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين صندوق التعاون الاقتصادي ا- ١٩٩٧ - ٦٦٨القانون  ١٩٨٧

 ١ - ١جدول  -تمويل مشروع الحد من تلوث الشاطىء والامداد بالمياه  
  اللبنانية الموقعة  لتمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للاستثمار-  ١٩٩٨ - ٦٧٤القانون  ١٩٨٨

 ٢٢/١٠/١٩٩٦بتاريخ   
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 ٢٥٤تقرير المياه والمياه المبتذلة 

 التدريب وتنمية القدرات: الفصل الثاني
 والملاحة مختلف فروع النقل البحريعداد وتدريب اللبنانيين والأجانب في إ يتولى المعهد الفني العالي للعلوم البحرية

ها العلوم نضمتختصاصات التي ت والشواطئ وسائر الاث مياه البحرالوقاية من تلوينقاذ وسماك والإالبحرية وصيد الأ
 . ١٩٩٠رشاد للصيد المائي والبريإ في معهد علوم البحار والصيد في البترون مركز نشأ وزير الزراعةأو. ١٩٨٩البحرية

 
 تبادل المعلومات والتقنيات: الفصل الثالث

 بشأن المناطق بروتوكول  ومنها،لى تبادل الخبرات والمعلومات في قطاع البحرإبنان العديد من الاتفاقيات الهادفة برم لأ
ن تتعاون الأطراف، وفقاً للمادة أوالذي طلب  ،ع في جنيفالموقّو ،المتمتعة بحماية خاصة في البحر الأبيض المتوسط

مكان، في ميادين العلم والتكنولوجيا المرتبطة بالتلوث من مصادر برية، وخاصة من الاتفاقية، وبقدر الإالحادية عشرة 
ديدة لمعالجة جعداد طرق إ ومسالكها وأثرها، وكذلك البحوث حول ما يتعلق بالبحوث في مدخلات الملوثات في

ما يتعلق بتبادل  ن تبذل الأطراف جهدها لهذا الغرض خاصة فيأ طلب  كما.زالة هذه الملوثاتإو أوتخفيض 
  اتفاقية التعاون في مجال النقل البحريتبرمأُكما . ١٩٩١المعلومات العلمية والتقنية وبتنسيق برامجها في البحوث

افهما التنسيق في مجال التفتيش هدأمن  تينل وال١٩٩٣ وبين لبنان وسوريا١٩٩٢التجاري والموانىء بين لبنان والأردن
مذكرة تفاهم مع سوريا في مجال البيئة يعمل بموجبها إلى جانب .  ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية،رشادوالإ

حلية، دارة المناطق الساإمراقبة وتحليل المياه الشاطئية، : الجانبان على التنسيق والتعاون وتنفيذ برامج مشتركة ضمن
 .١٩٩٤دارة الموارد الساحليةإ

 
 

 الخلاصة
دارة هذا القطاع الحيوي لم ترس على إ ن سفينةأبنتيجة البحث في قطاع المياه من الوجهة القانونية والادارية، يتبين 

 التعديلات على هذه النصوص يجاد السياسة الفضلى لمياه لبنان، ثم توالتإفتوالت النصوص التي ادعت .  ما بعدشاطئ
فالمشترع قد لاحظ على ما يبدو وجود هوة  .لى الهدف المنشود وبما يثبت انعدام الرؤياإبما يوحي بعدم الوصول 

دارة المتكاملة للمياه والتي ميركية، وخاصة، لجهة الإوروبية والأتفصل بين نظام المياه اللبناني والانظمة المتطورة الأ
 .ا عن القانون اللبنانيكانت غائبة تمام

حسن الممكن أفقد جاء قانون المياه الجديد ليشكل . لى تعديل هذا النظام بالاتجاه الصحيحإنما لم تؤد ملاحظة المشرع إ
 .نه لم يكن ثمرة دراسة وافيةأثبت أدخال التعديل تلو التعديل عليه إن القيام بأكما يصفه مؤيدوه، علما 

عادة النقاش إ بUSAIDميركية وروبي ووكالة التنمية الألجهات الخارجية الداعمة كالاتحاد الأدارات المعنية واوتقوم الإ
 مرورا ،لى سياسة التعاريفإ  وصولاً، بالسياسة المائية الملائمةءامثل للبنان بد وبالتالي بدراسة النظام الأ،ساسلى الأإ

 .دارة القطاعإبوسائل 

دارات المطلوب منها تنفيذ بعاد الإإالكثير من الآمال على العمل الذي يجري هو وما يدعو في آن للدهشة ولعدم تعليق 
ما له من ارتباط بدارة قطاع المياه إمر أ التي يعود لها في العديد من الدول الصناعية عمال الرقابة، كوزارة البيئةأ

 .عضوي وثيق بالبيئة وترتيب المناطق

 في لى اسباب انفراد وزارة الطاقة والمياهإضافة إمثل، لى النظام المائي الأإسباب عدم قدرة الوصول أويعزو الكثيرون 
 والحقوق المكتسبة، وملكية لى وجود عوائق عديدة وكبيرة منها الامتيازاتإي شريك، أدارة قطاع المياه وحدها دون إ

، وصعوبة الموافقة نشائها في زمن كانت مسؤولة فيه عن قطاع المياه المبتذلةإ للبنية التحتية التي قامت هي بالبلديات

                                                
 ٢ المادة -  انشاء المعهد الفني العالي للعلوم البحرية- ١٩٧٨ - ١٣٨٢المرسوم  ١٩٨٩
معهد علوم البحار والصيد في  محافظة الشمال في -انشاء مركز ارشاد للصيد المائي والبري في البترون   -١٩٩٧ - ٣٩٧القرار : قرار وزير الزراعة ١٩٩٠

 البترون 
  ٩ المادة – ١٧/٥/١٩٨٠من التلوث من مصادر برية الموقع في أثينا بتاريخ  الأبيض المتوسط البحرحماية  بشأن بروتوكول - ١٩٩٤ - ٢٩٢القانون  ١٩٩١

 من البروتوكول  
  من الإتفاقية١  المادة- التجاري والموانىء بين لبنان والأردن  الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري- ١٩٩٨ - ٦٧٥القانون  ١٩٩٢
 ٥ و١دتان  الما- التجارية بين لبنان وسوريا  الاجازة للحكومة ابرام تفاق الملاحة البحرية- ١٩٩٩ - ١١٤القانون  ١٩٩٣
  من المذكرة٩ المادة – ابرام مذكرة تفاهم و تعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية ٢٠٠١ - ٦٠٧٧المرسوم  ١٩٩٤
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 ٢٥٥تقرير المياه والمياه المبتذلة 

ن هذه ألائك أوويتناسى . لى ذمة الدولة المركزية الماليةإ ملاك مجانا من ذمة البلديات الماليةعلى نقل هذه الأ
قامت في وجه التغيير الذي حدث في فرنسا وفي المملكة المتحدة، واستطاعت جميع هذه الدول تذليلها الصعوبات 

ن يكون السلاح الذي سمح بتذليل أومن البديهي . فضل لمواطنيهم ولثروتهم المائيةلى النظام الأإوتخطيها والوصول 
 الثقة المبنية على العلاقات العامة وعلى الشفافية لى خلق جو منإضافة إرادة والوعي وبعد النظر العقبات هذه هو الإ

 .دارة في هذه الدولالتي تحكم الإ

داري يبشر ن التصرف الإإن خصخصتها بعيدة المنال، فأدارة شؤونها يوحي إذا كان الخطاب المتعلق بالمياه وبإو
لقطاعات المدعومة من ذا كان تسويق موضوع الخصخصة شائك بعض الشيء، خاصة في ما يتعلق باإو. بعكس ذلك

فكار الشعبية التي يعرف ن رمي الرذاذ في العيون قد يكون من الخطورة بمكان، وتسويق الأإو بآخر، فأالدولة بشكل 
 .عادة النظرإفكار ثم العودة عنها بعد لى سن القوانين التي تتآلف مع هذه الأإمسوقوها سلفا مخاطر نتائجها قد يؤدي 

 
لا لتقطيع إن ما صدر في السنوات القليلة الماضية ما هو أالنصوص المتعلقة بقطاع المياه ويبدو جليا للباحث في 

ليه الدول المتقدمة ومع إيجاد الوسيلة التي تمكن المشرع من تسويق المشروع الذي يتوافق مع ما ذهبت إملا بأالوقت، 
فالتجارب النموذجية، كتجربة صيدا في  .آنما يتوافق والمنطق والعقل والعلم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في 

لى إ والهادفة لى المشاريع التي تديرها وزارة الطاقة والمياهإضافة إدارة، دخال العدادات، وتجربة طرابلس في تلزيم الإإ
يدي جهات معروفة بعراقتها في أفضل، وتدريب الموظفين على مثل والنظام التعريفي الأالبحث عن النظام المائي الأ

نها أدارات في قطاع المياه، قد تكون جميعها تخدم سياسة معينة هي الآن غير معلنة، بل ويمكن القول مجال تفويض الإ
 .سياسة غير تلك المعلنة

 
الهدف ن أو أ ،ن المسؤولية في التناقضات التي تحكم هذا القطاع هي نتيجة واقع اقتصاديأذا كان البعض يعتقد إ

ن إدارتها، فإ وحسن ليه هو هدف استراتيجي على الصعيد البيئي وعلى صعيد حماية الثروة المائيةإالمطلوب الوصول 
حكام النظام الكلاسيكي الذي رعى هذا القطاع أبسوء تنفيذ،  وأداري المتحكم بتنفيذ، هذا البعض يسقط التردي الإ

مكانيات إو يرتبط بأدارية إيجاد نظام بديل لا يتأثر حسن تطبيقه بعوائق إوالذي بات معه لزاما لعشرات السنين خلت، 
 .دارةالإ
 

 ،جراء وباتت لا تتناسب مع هذا التطور ولا تجاريهتخطت القدرات التقنية والتطور التكنولوجي النصوص المرعية الإ
تناولها هذا النصوص التي تعتبر و. ثره الجيد عليهاأو لتقوية أثره السيء على البيئة أنها لم تعد تكفي للحد من أكما و

 ولا ،ثر البيئيفلا دراسات لتقييم الأ. غير قادرة حتى على تحديد هذه الآثار وعلى معرفة السيء منها من الجيدالتقرير 
 . المياه ومعالجة المبتذل منها وتصريفهتقييم للمخاطر الناتجة عن استخدام واستثمار

 
ن أهواء والسياسات والتجاذبات و في منأى عن الأربعةركان البيئة الأأن يصبح الركن السائل من أمل الأخيرا أويبقى 

دارة فيجدي استثماره ن يحسن الإأما إولاده ويستثمر في بقائهم واستدامة الحياة فأنه يغرف من مستقبل أيعرف المجتمع 
 .ن يسيء فيفلسأما إو
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 ٢٥٦الهـــواء تقرير 

 تقرير الهواء
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 ٢٥٧الهـــواء تقرير 

 المقدمة
النقص الذي يعتري النصوص اللبنانية بشكل ، نتيجة كثيرةضغوطات وتعديات ل  في لبنانتتعرض الموارد الطبيعية

  حماية الذي شدد على أهميةية البيئةكقانون حما،  الهواءالتي تعالج تلوث الرغم من وجود بعض النصوص فب.رئيسي
 الحاصلة في هذا مجال لا تزال يمكن القول أن المخالفات بكافة مصادرها،  من المخاطر والملوثاتالموارد الطبيعية

 .عديدة
 

ن تأخذ جميع الجهات المعنية إن حماية وسط الهواء من الضغوطات التي تسببها القطاعات الملوثة ككل، يتطلب أ
 وشروط بيئية، ، وضع معاييرالتخطيط(مجموعة من التدابير والإجراءات على مختلف المستويات والمراحل التنظيمية 

اقيات الدولية، المتعلّقة بالمحافظة والجدير بالذكر أن بعض الاتف.).  البيئية، مراقبة التنفيذ، الختحديد شروط الترخيص
على نوعية الهواء، والتي انضم إليها لبنان، ألزمت الجهات الرسمية إتخاذ بعض التدابير والإجراءات التشريعية 

.  الملوثة الصادرة عن القطاعاتوالتنفيذية المتعلّقة مباشرة بحماية الهواء من التلوث وذلك من خلال ضبط الانبعاثات
 .إلا أن النقص في النصوص التطبيقية لهذه الاتفاقيات خلق بعض الثغرات في عملية تطبيق وتفعيل تنفيذ إلتزامات لبنان

 
يهدف هذا التقرير إلى عرض وتحليل الإطار القانوني للنصوص اللبنانية المتعلّقة بوسط الهواء، ومصادر التلوث الثابتة 

) ، البحري والجويقطاعات النقل البري(وغير الثابتة )  والسياحة، الزراعةلبناءقطاعات الصناعة، الطاقة، ا(
م التنظي) ٢(؛ )الصناعة، الطاقة، البناء، الزراعة والنقل( والقطاعات الملوثة له نوعية الهواء الخارجي) ١(مستعرضاّ 

الطرق المتاحة ) ٣(؛  وإدارة الحالات الطارئة والشروط، المراقبة، الأمور المالية، المعاييرالقائم من حيث التخطيط
ر من حيث الأبحاث والتنمية، والتدريب الوسائل الملحوظة للتطوي) ٤(؛ و)الإجراءات الإدارية والقضائية(لحماية الوسط 
 .وتنمية القدرات

 
 

  نوعية الهواء الخارجي:الجزء الأول
 

 لتعاريف  ا:الباب الأول
 

 المفاهيم باستيعاب يسمح قطاع العائدة لأي والتصنيفات ضمن القوانين والأنظمة التعاريف ،إن وضع أسس المصطلحات
 في النصوص اللبنانية، بين وسط الهواء وبين ، التعاريفانقسمت.  في تفسير المصطلحاتخطألوالنصوص وتفادي ا

 .يتغير المناخالو أ  تلوثه كتدهور طبقة الأوزوننتائجبعض 
 

لاجتماعي وا) أي الفيزيائي، الكيميائي و البيولوجي( بأنها المحيط الطبيعي البيئة ٢٠٠٢١٩٩٥-٤٤٤ رقمقانون العرف 
كذلك حدد هذا . الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات

  مصطلح تعريفدون ،الهواء، المياه، الأرض والكائنات الحية:  على أنها العناصر البيئية الآتيةلموارد الطبيعيةا القانون
 مع الإشارة  موضوع تلوث الهواءيعود إلى في ما رى أهمية كبذو علما أنه ، ماهيته وتحديد"نوعية الهواء الخارجي"

 . واضحشكلتعريفه بدون  الوطنية،  أن هذا المصطلح العلمي تم ذكره ضمن المعاييرإلى
 

) ١: (مثل ، التي انضم إليها لبنان، بعض الاتفاقيات الدوليةكر أن بعض التعاريف تم تحديدها من خلالالجدير بالذ
التغييرات في البيئة على أنها  لطبقة الأوزون الآثار الضارة ) أتعريفتم حيث  ١٩٩٦ فيينا لحماية طبقة الاوزوناتفاقية

ثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو آفي الكائنات الحية، بما في ذلك التغييرات في المناخ، التي لها المادية أو 
؛  على المواد المفيدة للبشريةأو، الإنسانعلى تركيب ومرونة وإنتاجية النظم الايكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها 

 التكنولوجيات أو) ؛ ج أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزونالمواد التي تقلل أو تزيد كونها المواد البديلة) ب
التكنولوجيات أو المعدات التي يتيح استخدامها خفض إنبعاث المواد ذات التأثير الضار أو التي على أنها   البديلةالمعدات

اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير ) ٢(، أو إزالته بالفعل؛ يرجح أن يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون
                                                

 .٢ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ١٩٩٥
   وبروتوكول مونتريال بشأن المواد -من الإتفاقية ١ المادة –  لحماية طبقة الأوزونلحكومة بالإنضمام الى اتفاقية فيينالجازة الإ –١٩٩٣ - ٢٥٣ القانون ١٩٩٦

 . من البروتوكول٣ و١ المادتان – المستنفذة لطبقة الأوزون  
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 ٢٥٨الهـــواء تقرير 

كامل عمليات الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي والمحيط كونه  النظام المناخي )أ  التي عرفت١٩٩٧المناخ
تغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة  إلى النشاط على أنه أي  تغير المناخ )؛ بالأرضي وتفاعلاته

 إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، يضفيالبشري الذي 
الحيوية  وأالتغيرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية أي  ة لتغير المناخلآثار الضارا) ؛ جعلى مدى فترات زمنية متماثلة

من جراء تغير المناخ والتي لها آثار ضارة كبيرة على تكوين أو مرونة أو إنتاجية النظم الايكولوجية الطبيعية والمسيرة 
 العناصر الغازية كونها  الدفيئةالغازات) ؛ دالاقتصادية أو على صحة الإنسان ورفاهه-أو على عمل النظم الاجتماعية

، المكونة للغلاف الجوي، الطبيعية والبشرية المصدر معا، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة
ها في الغلاف الجوي على امتداد رقعة محددة وفترة زمنية أو سلائف/ وغازات الدفيئةالإطلاق أي  الإنبعاثات ) هأخيرا،
 . محددة

 
 وتغير صر على تدهور طبقة الأوزونت لا تقإن مشاكل تلوث الهواءف، أهمية الاتفاقيتين المذكورتين أعلاهبالرغم من 

) والأمطار الحمضية(خرى في هذا المجال مثل عملية التأكسد ، ومن المهم أن تتناول النصوص التعاريف الأالمناخ
(Acidification) لوثات الهواء العابرة للحدودمو (Long-range transboundary air pollution)  أغفل القانون التي

أو سلائفها بل تشمل / والدفيئةلا تقتصر على الغازات " الانبعاثات" كما أن .الوضعي اللبناني تناولها ومعالجتها
 .منقوصا" الانبعاثات" والأبخرة، ما يجعل تعريف الجزيئات العالقة

 
 إدارة الوسط :الباب الثاني

 
 الهواء أحد يعتبرالتي و- طبيعيةما يتعلق بموضوع حماية الموارد ال  الجهة الأبرز فيتعتبر وزارة البيئة

 والوقاية من مؤثرات ٢٠٠٠، حماية البيئة السكنية١٩٩٩ المحافظة على الطبيعةتتولى مصالح.  من التلوث-١٩٩٨عناصرها
 ٢٠٠٢،٢٠٠٣ والنقل وزارة الأشغال العامةمسؤولية حماية تلك الموارد، فضلا عن، ٢٠٠١التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية

 .٢٠٠٤مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيةو
 

  والدراساتالتخطيط: الفصل الأول
وذلك ؛ المحافظة على نوعية الهواء والحد من تلوثه دون ذكر الوسط مباشرةفي  مهام عديدة تساهم  وزارة البيئةتتولى

ستعمال الموارد ا في كل ما يتعلق بشؤون البيئة والأمدطويلة الخطط العامة ومشاريع السياسة الإعداد ب ونها تقومك
  .٢٠٠٥ بالتنسيق مع الإدارات المعنية تلك الخطط لتطبيق ومراقبة تنفيذإضافة إلى اقتراحها الخطوات اللازمة ،الطبيعية

 
 الذي عدل، ١٩٩٣-٢١٦  هو مرسوم تطبيقي لقانون إحداث وزارة البيئة١٩٩٤-٥٥٩١أن المرسوم تجدر الإشارة إلى 

كذلك الحال بالنسبة لقانون حماية .  الذي لم تصدر بشأنه أية نصوص تطبيقية١٩٩٧-٦٦٧في معظم مواده، بالقانون 
، مما  المناطة بوزارة البيئة ومصالحهامهام التخطيطد عدم وضوح وتحدي الذي ساهم في، الأمر ٢٠٠٢-٤٤٤البيئة 

أدى إلى نقص في النصوص المتعلقة بالتخطيط للحفاظ على نوعية الهواء، علماً أن النصوص الدولية أعطت هذا 
ية نوعية الموضوع أهمية كبرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وضعت النصوص الإنكليزية إستراتيجية وطنية لحما

 . الواجب الحفاظ عليه وذلك وفق برنامج زمني محدد الهواء الخارجيالهواء تحتوي على معايير
 

                                                
 المادة –٥/٦/١٩٩٢الموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ  شأن تغير المناخابرام إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب للحكومةجازة الإ – ١٩٩٤ - ٣٥٩ القانون ١٩٩٧

 . من الإتفاقية١
 .٢ المادة – حماية البيئة –٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ١٩٩٨
 .٢٠ و ١٦ ؛ ١٢ ؛ ١١ المواد - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ١٩٩٩
 .١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣ المواد - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢٠٠٠
 .٢١ و٢٠، ١٩، ١٨ المواد - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة-لاته وتعدي١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢٠٠١
 .٣٥ المادة –  للطيران المدني تنظيم المديرية العامة- وتعديلاته١٩٧١ – ١٦١٠المرسوم  ٢٠٠٢
 .٦ و٢ المادتين -مدني إدارة قطاع الطيران ال- وتعديلاته٢٠٠٢ – ٤٨١القانون  ٢٠٠٣
 .١٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط الإستخدام فيها تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية-٢٠٠٣ - ٩٤٤٤ المرسوم ٢٠٠٤
 .الثانية الجديدة المادة – ٢٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ ٦٦٧لقانون  المعدل بموجب ا-  إحداث وزارة البيئة– ١٩٩٣ - ٢١٦ القانون ٢٠٠٥
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 ٢٥٩الهـــواء تقرير 

  والشروط البيئية المعايير:الفصل الثاني
مؤسسة المقاييس  ما بين لخاصة بنوعية الهواء الخارجي والشروط البيئية اتحديد المعاييرلقد وزعت صلاحية 

 الجهتين، لكن يصحيح أن هناك تشابكاً في الصلاحيات بين مهام كلت. ٢٠٠٧،٢٠٠٨ووزارة البيئة ٢٠٠٦والمواصفات اللبنانية
على ،١٩٩٧-٦٦٧المعدل بالقانون  ١٩٩٣-٢١٦  قانون إنشاء وزارة البيئةباب التعاون ليس مغلقاً بالكامل، فقد نص

اشتراك الوزارة في عضوية مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات من جهة وأوجب عليها من جهة أخرى أن تنفذ 
ه من الأفضل حصر صلاحية وضع  تجدر الإشارة إلى أن.٢٠٠٩المهام الموكلة إليها بالتنسيق مع الإدارات المعنية

 .المعايير البيئية بوزارة البيئة وذلك لدرء المشاكل الناجمة عن تشابك الصلاحيات وما لذلك من أثر على نوعية الهواء
 

  الهواء الخارجي الحدود القصوى لملوثات١٩٩٦٢٠١١-٥٢/١ القرار المعدل  حدد،١٩٩٤٢٠١٠-٥٥٩١تطبيقا للمرسوم 
 ، الكلية، الجسيمات العالقة، أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، الأوزونالتي تشمل ثاني أكسيد الكبريت

، وقد لوحظ غياب أية  ميكرون، الرصاص وأخيرا البنزين١٠الجسيمات العالقة، مقاسة كدخان أسود يقل حجمها عن 
 .الرؤيةب  متعلقةمعايير

 
 يبدو صعبا نظرا إلى إهمال النصوص  الوطنية الخاصة بنوعية الهواء الخارجيتجدر الإشارة هنا أن تطبيق المعايير

اللبنانية تنظيم الإطار المؤسساتي المسؤول عن عملية مراقبة التقيد بتلك المعايير، فضلا عن عدم وجود نصوص تحدد 
 ءطرق قياس تلوث الهوا) ٤طرق ووسائل المراقبة، ) ٣شبكة المراقبة، ) ٢الإستراتيجية الوطنية لعمليات المراقبة، ) ١
 .طرق ووسائل إجراء التحاليل اللازمة) ٥و
 

  المراقبة:الفصل الثالث
 درس ٢٠١٢، علما أن من مهام وزارة البيئة نسب تلوث الهواء موضوع إنشاء شبكات مراقبةأهملت النصوص اللبنانية

صوص الفرنسية التي لحظت إستراتيجية وآلية للمراقبة عبر تلزيم هذه الأعمال إلى فعلى عكس الن. ومراقبة تلك النسب
-٥٥٩١ وقد اقتصر عملها على لحظ المرسوم شبكات مراقبة خاصة بالمناطق، لوحظ غياب نشاط مماثل لوزارة البيئة

 . غير الموجودة حالياً-٢٠١٣افظات للدوائر الإقليمية التي تمثل جميع أجهزة الوزارة في المح١٩٩٤
 

والجدير بالذكر أنه نتيجة لانضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بتغير المناخ، يتوجب على الدولة اللبنانية تقديم 
تقوم بهذه المهمة مصلحة الأرصاد الجوية التابعة . بعض البيانات، وخاصة في ما يتعلّق برصد التغيرات المناخية

الهيئة العامة " في فترة لاحقة مؤسسة تدعى ٢٠٠٢٢٠١٥-٤٨١، وقد أنشأ القانون ٢٠١٤رية العامة للطيران المدنيللمدي
درس أحوال المناخات في مختلف المناطق اللبنانية، تحليل المعلومات الرصدية وإعداد "من مهامها " للطيران المدني

  .وإصدار البيانات اللازمة" يةالتقديرات المتعلقة بمختلف الشؤون والمجالات الجوية الحيات

                                                
 .١٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ٢٠٠٣ - ٩٤٤٤ المرسوم ٢٠٠٦
 .٣ البند – الجديدة ٦ المادة -٢٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ ٦٦٧المعدل بموجب القانون - إحداث وزارة البيئة-١٩٩٣ - ٢١٦القانون  ٢٠٠٧
 ١٢ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢ - ٤٤٤قانون ال ٢٠٠٨
 .الجديدتان ٣ و٢ المادتان -٢٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ ٦٦٧ المعدل بموجب القانون - إحداث وزارة البيئة-١٩٩٣ - ٢١٦قانون ال ٢٠٠٩
 . وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة-وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢٠١٠
 .١٤ الملحق –المياه والتربة  و تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء-وتعديلاته ١٩٩٦ - ٥٢/١ القرار :  قرار وزير البيئة٢٠١١
 .٢١ و٢٠، ١٦ ؛ ١٢ ؛ ١١ المواد - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢٠١٢
 ٢٣ و٢٢ المادتان -حديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها وت تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢٠١٣
 .٣٥ المادة – المدني للطيران تنظيم المديرية العامة - ١٩٧١ - ١٦١٠ المرسوم ٢٠١٤
 .٦ و٢ المادتان - إدارة قطاع الطيران المدني- وتعديلاته٢٠٠٢ – ٤٨١القانون  ٢٠١٥
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 ٢٦٠الهـــواء تقرير 

 مصادر الثابتةال التلوث الناتج عن: الجزء الثاني
 

 إلى مصادر ثابتة ومصادر غير ثابتة، تُستعرض في ما يلي مصادر التلوث مع تقسيم مصادر تلوث الهواء" تماشيا
 . والزراعةالثابتة التي تشمل قطاعات الصناعة، الطاقة، البناء

 
 التعاريف :الباب الأول

 
 الثابتة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي ما  للتعاريف الواضحة لمختلف مصادر تلوث الهواء النصوص اللبنانيةتفتقر

لى عكس لكن بطريقة غير وافية وذلك ع" مشروع" مصطلح ٢٠١٦يختص بالقطاع الصناعي عرف قانون حماية البيئة
 .بوضوح وتمييز" مؤسسات صناعية"و" معامل"النصوص الأوروبية التي حددت مصطلحات 

 
 بعض أو استثمار/ مجموعة من القرارات حدد بعضها الشروط البيئية لإنشاء ووصدرت، لاحقاً، عن وزارة البيئة،

 : الناتجة عنها على الشكل التاليد الملوثات الهوائيةالصناعات، حيث تم تحدي
 

 قطاع الصناعة
 نوع التلوث المصدر

 الروائح الكريهة ٢٠١٧صناعة الأجبان والألبان
 مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة

 ٢٠١٨)تبريد، تخليل، طهي وتعليب(
 الروائح الكريهة

 ، أوكسيدات النيتروجين، الجزئيات والفلوريداتتأوكسيدات الكبري ٢٠١٩ الزجاجمعامل
  عضوية متطايرةمركباتجزئيات متطايرة و ٢٠٢٠ المطاطمصانع
ائح، الابخرة العضوية، غاز الأمونيا، أبخرة المحاليل الكيميائية، الرو ٢٠٢١ الدباغةمصانع

 ، أكسيدات النيتروجين وغاز سولفيد الهيدروجيناكسيدات الكبريت
 الرصاص، الكادميوم والمركبات العضوية المتطايرة ٢٠٢٢ البلاستيكمصانع
  والغبارلجزئيات المتطايرةا ٢٠٢٣ حجارة البناءمصانع
 اللحوم  معالجة نفاياتمصانع

والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير 
 ٢٠٢٤بالطريقة الجافة

الامونيا، كبريتيد الهيدروجين، الكبريتيدات العضوية، الأحماض العضوية، 
ين والروائح الأمينات، الالديهيدات، ثلاثي ميثيل امين، الكينولين، والبيراز

 الكريهة
هي ) cement(علما أن المواد الخام، المواد الثانوية، المواد النهائية  (الغبار ٢٠٢٥ الإسمنتمصانع

الغازات المنبعثة عن عملية الحل الحراري كثاني و )حوقجميعها بشكل مس
؛ أول أوكسيد الكربون؛ أوكسيد النيتروجين؛ أوكسيدات الكبريت

 والهيدروكربونات
 

                                                
 .١-٢٢ المادة –حماية البيئة  – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢٠١٦
 المادة – لمصانع الالبان والأجبان والزبدة وسائر منتوجات الحليبأو استثمار/الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١-٢٩/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠١٧

٣-٢ 
 – )وتعليبطهي تبريد، تخليل،  (مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة أو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و- ٢٠٠٠-٥/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠١٨

 .٤-٢المادة 
 .٣-٢ المادة – الزجاج  معاملأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و- ٢٠٠٢-١٥/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠١٩
 .٣-٢ المادة – المطاط  مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و- ٢٠٠٢-١٦/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٢٠
 .٣-٢ المادة – لمصنع دباغة أو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠٠-٧٥/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٢١
 .٣-٢ المادة –  البلاستيك مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١-٦١/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٢٢
 .٤-٢ المادة – لبناء حجارة ا مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و- ٢٠٠١-٦٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٢٣
 اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير  لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و- ٢٠٠١-٣/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٢٤

 .٢ المادة –قة الجافة يبالطر
 .V و IV الفقرتان - في لبنان والتلوث البيئي العام الناتج عنهاالإسمنت لصناعة الإرشاديةتطبيق المذكرة  -١٩٩٧-١٩١/١القرار : ر البيئةقرار وزي ٢٠٢٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٦١الهـــواء تقرير 

بمصانع الزفت، الألومنيوم، الطلاء الكهربائي، تصنيع  الخاصةالملوثاتأنه لم يتم تحديد  ن من هذا الجدوليتبي 
من الجدير ذكره أن تلك .  الخاصة بمعظمها قد حدد المعايير٢٠٠١٢٠٢٦-٨/١بالرغم من أن القرار  ،البطاريات، الحديد

للمزيد من  ( وثاني أكسيد الكربون أكسيدات الكبريت،كميات كبيرة من المواد العضوية المتطايرةالصناعات تصدر 
 ). التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة

 
، قامت إتفاقية ستوكهولم للملوثات والفيورنات الصادرة عن عمليات الحرق كالديوكسينات وفي ما يتعلق بالملوثات

وبناء على هذه الاتفاقية، توزعت مصادر إنبعاث هذه .  وأسباب تكوينها، بتعريف هذه الملوثات٢٠٢٧العضوية الثابتة
 الخطرة أو  البلديةلك ترميد النفايات، بما في ذأجهزة ترميد النفايات) ١ التي تشمل  على المؤسسات الصناعيةالملوثات

العمليات ) ٣ وخطرةال التي تحرق النفايات  الإسمنتأفران) ٢ ،النفايات الطبية أو حمأة المجاري في مكان واحد
 ، الملبدات في صناعات الحديد والصلب؛ الإنتاج الثانوي للألومينيوممصانع: عات المعدنيةالحرارية التالية في الصنا

 .بالإضافة إلى عمليات الحرق العشوائي للنفايات في العراء
 

في ما يعود إلى قطاع الطاقة، لم تتعمق النصوص اللبنانية في تعريف هذا القطاع، باستثناء تعريف مصطلح 
 الصادرة عن هذا ، وبعض الملوثات في معرض تحديد المشاريع التي تستلزم دراسات تقييم الأثر البيئي٢٠٢٨"مشروع"

علما أن هذا القطاع ، ة توليد الطاق الصادرة عن معاملبيد أنه لم يتم تحديد الانبعاثات. ٢٠٢٩القطاع كالتبخرات النفطية
 وهذا الأمر يعد نقصاً فاضحاً في هذه  وثاني أكسيد الكربونيساهم في انبعاث أكسيدات النيتروجين، أكسيدات الكبريت

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الطاقة والبيئة(النصوص 
 
  الملوثات اللبنانية، حددت النصوص٢٠٣٠"مشروع"، فبالإضافة إلى تعريف مصطلح ا في ما يختص بقطاع البناءأم

، المركبات سمنتص والإ المستعملة كالرمل والبح من المواد الأوليةالأغبرة والجزئيات المتطايرةالصادرة عنه ك
للمزيد من  (٢٠٣١ المستعملة الناتجة عن المولدات الكهربائيةالعضوية المتطايرة الناتجة عن أعمال الدهان والملوثات

 ).التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء والبيئة
 

 والميثان واكسيدات غاز ثاني أكسيد الكربونك ملوثات الهوائية ال العائدة لقطاع الزراعةتعاريف الملوثاتوشملت 
 الناتجة عن نبعاثات والإ الغبارإلىضافة إ ،النيتروجين وغاز سولفيد الهيدروجين الناتجة عن الروث، والروائح الكريهة

هذا القطاع  الذي يعتبر أحد مخلفات الميثيل بروميد النصوص لم تأت على ذكر  تلك، إلا أن٢٠٣٢المولدات الكهربائية
 بصدد إعداد مشروع  تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن وزارة البيئة.ة بطبقة الأوزونضرممن المواد الوهو 

 ومن بينها المثيل برومايد وذلك من خلال مشروعين دوليين مرسوم للحد من استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير (  مونتريال المنبثق عن بروتوكولتعدد الأطرافممولين من صندوق الم

 ).الزراعة والبيئة
 

                                                
 ومحطات معالجة  المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلةالمواصفات والمعايير المتعلقة بتلوث الهواء- ٢٠٠١-٨/١  القرار:  قرار وزير البيئة٢٠٢٦

 .٢ الملحق – المياه المبتذلة
 . المرفق جيم، الجزء الثاني والجزء الثالث من الإتفاقية-لم للملوثات العضوية الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية ستوكهو-٢٠٠٢-٤٣٢القانون  ٢٠٢٧
 .١-٢٢ المادة –حماية البيئة  – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢٠٢٨
 . ٤-١ المادة –  محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و- ٢٠٠١-٥/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٢٩
 .١-٢٢ المادة –حماية البيئة  – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢٠٣٠
 .٣-١ المادة –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الشروط البيئية لرخص الابنية السكنبة الواقعة ضمن حرم الأنهر– ٢٠٠٠-٩٠/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٣١
 الأليفة أو الحيوانات/وأو الطيور الداجنة /ومزارع الأبقار ل ستثمارالاأو /نشاء والإ الشروط البيئية لرخص – ٢٠٠١-١٦/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٣٢

 .٤-٢ المادة –) …مثل الأرانب والخنازير، الخ(
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 ٢٦٢الهـــواء تقرير 

  إدارة الوسط:الباب الثاني
 

  التخطيط:الفصل الأول
 لضبط التلوث الناتج عن مصادر التلوث الثـابتة، بالأخص خطط الوقـاية إفتقرت النصوص اللبنــانية إلى أية خطط

)Pollution Prevention Plans( كتلك المنصوص عليها في القوانين الفرنسية والبريطانية والمأخوذة من قوانين الاتحاد 
)" Strategic Environmental Assessment - SEA( التقييم البيئي الاستراتيجي"الأوروبي، كما أهملت موضوع 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات (علما أن هذا المفهوم انطلق في العالم في أواخر الثمانينيات 
 ).الأفقية

 
ر مجموعة من المراسيم قامت بتصديق اصدإ  خلال منتنظيم المناطق الصناعيةتناولت النصوص اللبنانية موضوع 

حددت المناطق التي يرخّص فيها إنشاء حيث  ٢٠٣٣التصاميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية العامة للمناطق الصناعية
ء ، إنشاوزير السياحة، الصادرة عن ٢٠٣٤ منعت بعض القرارات كذلك. أو روائح كريهةاً مزعجاًصناعات تصدر دخان

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير  ( المصنفة في الأبنية المخصصة للفنادق والشقق المفروشةالصناعات
 ).الصناعة والبيئة

 
، فقامت بتقسيم المحلات الخطرة والمضرة بالصحة كذلك تحدثت النصوص عن عملية تصنيف المؤسسات الصناعية

 إلى ثلاثة أصناف بحسب المخاطر وأهمية المحاذير التي تلازم استثمارها، وذلك بموجب المرسوم والمزعجة
 بعدا كافيا يشتمل الصنف الأول منها على المحلات التي يجب إبعادها عن المساكن. ١٩٣٢٢٠٣٥-٢١الإشتراعي رقم 

المحلات التي لا تحتم الضرورة إبعادها عن المساكن يمنع كل ضرر يتعلق بطيب الهواء، والصنف الثاني منها يشمل 
 باستثمارها إلا إذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير ومنها طيب غير أنه لا يمكن الترخيص

 عدل تصنيف المؤسسات ٢٠٣٧فاذاً له والمراسيم الصادرة إن٢٠٣٦وبعد صدور قانون إنشاء وزارة الصناعة. الهواء
 فصنفت إلى خمس فئات استناداً إلى الخطر الناتج عنها على البيئة، المحيط والصحة العامة دون ذكر تلوث الصناعية

للمزيد من (ات على الهواء  الخارجي بصورة واضحة ودون تحديد كيفية قياس ومراقبة تأثير تلك المؤسسالهواء
 ).التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة

  
،  للتخلّص من المواد المضرة بطبقة الأوزونالتخطيط) ١ ،٢٠٣٨ مونتريال وتعديلاته مواضيعوأخيرا، تناول بروتوكول

 وتصدير المواد ستهلاك وإنتاج هذه المواد، شروط استيرادا، مستويات أنواع المواد المستنفذة لطبقة الأوزونتحديد ) ٢
الموقّعة، وذلك وفقا للشروط والجداول الزمنية التي حددتها الاتفاقية المتعلّقة بهذا الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير 

 . ة التي تشرح وتنظم هذه المخططات لم تصدر بعدdموضوع، بيد أن النصوص التطبيقال
 

                                                
، ١٩٩٧-١٠٢٧٨، ١٩٩٧-١٠٢٧٧، ١٩٩٧-١٠٢٧٦، ١٩٩٧-١٠٢٧٥، ١٩٩٦-٨٠١٢،  ١٩٩٦-٨٠١١ ،١٩٩٦-٨٠١٠، ١٩٩٦-٨٠٠٩ المراسيم ٢٠٣٣

١٩٩٨-١٢٥٥٣، ١٩٩٧-١١٠٨٥، ١٩٩٧-١٠٣٤١، ١٩٩٧-١٠٣٤٠، ١٩٩٧-١٠٣٣٥، ١٩٩٧-١٠٢٨١، ١٩٩٧-١٠٢٨٠، ١٩٩٧-١٠٢٧٩ ،
٧٠٠٦، ٢٠٠١-٦٥٢٠، ٢٠٠١-٥٩٠٨، ٢٠٠٠-٤٣١٣، ١٩٩٨-١٢٨٩٢، ١٩٩٨-١٢٨٥٩، ١٩٩٨-١٢٧٩٠، ١٩٩٨-١٢٦٢٣، ١٩٩٨-١٢٥٥٤-
 . تصديق التصاميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية العامة للمناطق الصناعية-٢٠٠٢-٧٧٢٩، ٢٠٠٢-٧٥١٩، ٢٠٠١

 : قرارات وزير السياحة٢٠٣٤
 ؛ ٣ المادة – بالنسبة للشقق المفروشة ١٩٧٠-١٥٥٩٨ تحديد دقائق تطبيق المرسوم - ١٩٧٥-٤٤القرار      

 .٣ المادة – بالنسبة لفنادق الريزيدانس ١٩٧٠-١٥٥٩٨ئق تطبيق المرسوم  تحديد دقا- ١٩٧٥-٤٥القرار      
 . ٣ و٢، ١ واد الم– المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة – ١٩٣٢-٢١ المرسوم الإشتراعي ٢٠٣٥
 . إحداث وزارة الصناعة-١٩٩٧-٦٤٢القانون  ٢٠٣٦
 ؛  ناعية تصنيف المؤسسات الص-٢٠٠١-٥٢٤٣ المرسوم ٢٠٣٧

  واستثمارها؛ بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢-٨٠١٨     المرسوم 
 الرقابة ٢٠٠٣-٩٧٦٥ وفي ممارسة مهامها؛ المرسوم يص الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخ٢٠٠٢-٧٩٤٥     المرسوم 

 .والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية
 .من الإتفاقية ٥ و٢ المادتان –  مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول- ١٩٩٣-٢٥٣ القانون ٢٠٣٨

المستنفذة   من المواد الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون- ١٩٩٩-١٢٠القانون      
 . من الإتفاقية٤ و٢ المادتان –لها 
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 ٢٦٣الهـــواء تقرير 

وضع إستراتيجيات ملائمة لتحديد النفايات ) ١ فقد تناولت مواضيع ٢٠٣٩أما اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة
تخاذ التدابير المناسبة التي تكفل أن هذه النفايات، بما فيها ا )٢والفيورانات، ديوكسينات  ال، أو المشتملة على،المكونة من

 بصورة سليمة بيئيا، مع  والتخلص منها يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها، نفاياتيمكن أن تتحول إلىمنتجات ومواد 
بيد أنه  ، العالمية والإقليمية التي تحكم إدارة النفايات الخطرة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية والنظمةمراعا

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النفايات الصلبة(يلاحظ نقص في النصوص التطبيقية لهذه الاتفاقية 
 

  والشروط البيئية المعايير:الفصل الثاني
 والشروط البيئية صدرت بموجب قرارات عن وزير غرات الموجودة حالياً في النصوص اللبنانية أن المعاييرمن أهم الث

 مما يجعلها، كونها غير قانونية، عرضة لعدم التطبيق من قبل الوزارات البيئة دون استشارة مجلس شورى الدولة
يجب إذاً أن يتم تحديد المعايير والشروط البيئية في نص تنظيمي يصدر عن سلطة . ن الترخيصالمعنية المسؤولة ع

أضف إلى ذلك أن عملية مراقبة الالتزام . مختصة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويلزم سائر السلطات الإدارية
 غير فعالة بسبب النقص في النصوص القانونية التي تنظم آلية  الصادرة عن قرارات وزارة البيئةبالمعايير والشروط

للمزيد من التفاصيل (وإجراءات الرقابة، ناهيك عن النقص في الإطار المؤسساتي وفي القدرات الفنية، التقنية للدولة 
 ).يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة

 
 قطاع الصناعة: القسم الأول

 كيوتو المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير بروتوكولبالرغم من أن لبنان لم يوقع حتى تاريخه على 
 ،٢٠٠١-٨/١  رقم وزارة البيئةرارقد حدد قف. الهوائية  خاصة بالانبعاثات، الا أنه اتخذ مبادرات لوضع معاييرالمناخ

القيم الحدية ، و) مسرطنةجزيئية غير عضوية، غازية غير عضوية، غازية عضوية، وملوثات( الهواء أنواع ملوثات
، تصنيع ٢٠٤١، الزجاج٢٠٤٠ الترابةمعامل(  بعض المعامل المتولدة مننبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائيةالعامة للإ
لكن لم  ).٢٠٤٦ ومحارق النفايات المنزلية٢٠٤٥، الأغذية٢٠٤٤، تصنيع الألومنيوم٢٠٤٣، الطلاء الكهربائي٢٠٤٢البطاريات

 الملوثات كميات كبيرة من انعايير خاصة بمعامل الإسفلت ومعامل الحديد علما أن هاتين الصناعتين تصدر مةلحظ أيت
ير ر على تغؤثّوالتي ت ) و ثاني أكسيد الكربونلمواد العضوية المتطايرة، ثاني أكسيد الكبريتا(التي تنبعث في الهواء 

،  وحجارة البناءبمعامل الدباغة، المطاط، البلاستيككما أنها لم تلحظ أية معايير خاصة ،  طبقة الأوزونواستنفاذخ المنا
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة (سات  هذه المؤس الصادرة عن الملوثاتالنصوص عرفت أن علما

 .)والبيئة
 

ن أند لم ٢٠٠١-٨/١ الواردة في القرار  المعاييركذلك يتبيالحد الأدنى والحد الأقصىتحد  (range)  للإنبعاثات
 الصناعية لا تتم بكميات متساوية وائيةالمسموح بها خلال العمليات الصناعية، علما أن كل عملية إنتاج للملوثات اله

لمعايير الخاصة بتحديد ا  أخيراً، غابت.، فضلاً عن عدم وجود نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيق هذا القرارخلال اليوم
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  ( للملوثات الهوائيةستعماله في قطاع الصناعة، تخفيفاًانوعية الفيول الذي يجب 

 .)تقريري الطاقة والبيئة، والصناعة والبيئة

                                                
 . من الإتفاقية٦ و٥ المادتان – لحكومة الإنضمام إلى إتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتةالإجازة ل -٢٠٠٢ -٤٣٢القانون  ٢٠٣٩
 ومحطات معالجة  المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلة المواصفات والمعايير المتعلقة بتلوث الهواء- ٢٠٠١-٨/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٤٠

 .٢-٢ الملحق – المياه المبتذلة
 ومحطات معالجة  المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلةر المتعلقة بتلوث الهواء المواصفات والمعايي- ٢٠٠١-٨/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٤١

 .٣-٢ الملحق – المياه المبتذلة
 ومحطات معالجة  المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلة المواصفات والمعايير المتعلقة بتلوث الهواء- ٢٠٠١-٨/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٤٢

 .٤-٢ الملحق – المياه المبتذلة
 ومحطات معالجة  المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلة المواصفات والمعايير المتعلقة بتلوث الهواء- ٢٠٠١-٨/١القرار :  وزير البيئةقرار ٢٠٤٣

 .٥-٢ الملحق – المياه المبتذلة
 ومحطات معالجة  المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلة المواصفات والمعايير المتعلقة بتلوث الهواء- ٢٠٠١-٨/١القرار :قرار وزير البيئة ٢٠٤٤

 .٦-٢ الملحق – المياه المبتذلة
 ومحطات معالجة  المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلة المواصفات والمعايير المتعلقة بتلوث الهواء- ٢٠٠١-٨/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٤٥

 .٧-٢ الملحق – المياه المبتذلة
 ومحطات معالجة  المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلة المواصفات والمعايير المتعلقة بتلوث الهواء- ٢٠٠١-٨/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٤٦

 .٨-٢ الملحق – المياه المبتذلة
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٦٤الهـــواء تقرير 

  الهوائية، تجدر الإشارة إلى أهمية تحديد المواصفات المتعلقة بعوادم الخاصة بالإنبعاثاتبالإضافة إلى المعايير
مداخن المصانع، إلا أن هذه ل العلو المناسب  مواصفاتحاولت النصوص اللبنانية القديمة تحديدوقد . المنشآت

 وعليه حددت تلك . معينة أو خلفية علمية ترتكز على معايير تعتبر قديمة وغير صالحة إضافة إلى كونها لاالمواصفات
 بناء على القرارات المتعلقة بإخضاع ، عن سطح المنازل المجاورة بمترين على الأقل العلو المناسب للداخونالنصوص

 ٢٠٠١٢٠٤٩-٨/١د القرار  حدكذلك. ٢٠٤٨ وبتنظيم محلات طلاء المعادن٢٠٤٧المرائب العامة للسيارات لشروط خاصة
دلة تأخذ بعين ا ميغاوات، بناء على مع٠,٥ تتعدى طاقتهاوالتي   المولدات التي تعمل على الزيوتعلو المناسب لعوادمال

  العلو المناسب بيئياً والمثير للاهتمام أن هذا القرار لم يحدد. المجاورة والقدرة العامة للمولدالاعتبار علو الأبنية السكنية
 وأخيرا، أشار قانون حماية البيئة . في الهواءي تشتيت الإنبعاثات أن لهذا العامل أهمية كبيرة فلعوادم المصانع، علماً

 إلى ضرورة التقيد بالمواصفات الخاصة بالمداخن وفقا للمعايير الوطنية، دون الإشارة إلى ضرورة ٤٤٤/٢٠٠٢٢٠٥٠
 .)ة والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناع (تعديل المعايير الموجودة حاليا

 
 العائدة لتصديق ٢٠٥١مجموعة المراسيمأما في ما يعود إلى الشروط البيئية المفروضة على القطاع الصناعي، فإن 

 لجهة ء موضوع تلوث الهواهاحد جوانبأ  تناولت فيالتصاميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية العامة للمناطق الصناعية
 أن هذه المراسيم لم بيد". ، إلا إذا كانت ضرورية لطبيعة العملة مواد أو محروقات، بما فيها المازوتإستعمال أي "منع

 هي الجهة المخولة  استعمال المازوت خلال العمليات الصناعية ومن"ضرورة"تحديد ل الأسس الواجب اعتمادهاتذكر 
  .بالمراقبة

 
 ، في لبنان، المؤسسات الصناعيةكون معظم، بدو سهلايبالشرط المذكور أعلاه لا  الإلتزام تجدر الإشارة إلى أن

 . بسبب عدم إنتظام التغذية بالتيار الكهربائي  لتوليد الطاقة الكهربائيةالمازوتالمولدات الخاصة العاملة على تستعمل 
 

، في صناعة الزجاج،  إستعمال الغاز الطبيعي الذي يشجع البيئةوزيرصادر عن ال ٢٠٥٢قرارال من هنا تبرز أهمية
الملوثة  بعاثاتنمن الإالتخفيف  ولتقليل من الحاجة إلى الوقودا  وذلك بغيةإضافة إلى إستعمال طرق التقوية الكهربائية

 ). للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الطاقة والبيئة، والصناعة والبيئة(في الهواء 
 

 حددت الشروط  التي مجموعة القرارات الناتجة عن بعض المؤسسات، فإنما يعود إلى ضبط الروائح الكريهة في
خاصة التي تصنّع المواد ( ٢٠٥٣فرض على بعض المؤسساتت الصناعات  بعضأو إستثمار/إنشاء والبيئية لرخص 

 فرض  كذلك.نبعاث الروائح الكريهةعند الإقتضاء، تجنّبا لإ  في غرف مبردة وبسترتها، المواد الأولية تخزين)الغذائية
تحدد الوسائل  لم  تلك القرارات حسن تخزين المواد الأولية بغية ضبط التبخرات، إلاّ أن٢٠٥٤اتعلى بعض المؤسس

 . هذهالخاصة بعملية التخزين

                                                
 .٩ المادة – لشروط خاصة )في مدينة بيروت ( اخضاع المرائب العامة للسيارات- ١٩٣٦-٣٧٥ القرار : مدينة بيروت  قرار محافظ٢٠٤٧
 .٤ المادة – تنظيم محلات طلاء المعادن – ١٩٤٠-٢٢١ القرار :بيروت مدينة   قرار محافظ٢٠٤٨
 ومحطات  المتولدة عن المؤسسات المصنفة الهواء والنفايات السائلةبملوناتالمواصفات والمعايير المتعلقة  -٢٠٠١-٨/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٤٩

 .٩-٢ الملحق – لمياه المبتذلةمعالجة ا
 .٢٥ المادة - حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٠٥٠
، ١٩٩٧-١٠٢٧٨، ١٩٩٧-١٠٢٧٧، ١٩٩٧-١٠٢٧٦، ١٩٩٧-١٠٢٧٥، ١٩٩٦-٨٠١٢،  ١٩٩٦-٨٠١١، ١٩٩٦-٨٠١٠، ١٩٩٦-٨٠٠٩لمراسيم ا ٢٠٥١

١٩٩٨-١٢٥٥٣، ١٩٩٧-١١٠٨٥، ١٩٩٧-١٠٣٤١، ١٩٩٧-١٠٣٤٠، ١٩٩٧-١٠٣٣٥، ١٩٩٧-١٠٢٨١، ١٩٩٧-١٠٢٨٠، ١٩٩٧-١٠٢٧٩ ،
٧٠٠٦، ٢٠٠١-٦٥٢٠، ٢٠٠١-٥٩٠٨، ٢٠٠٠-٤٣١٣، ١٩٩٨-١٢٨٩٢، ١٩٩٨-١٢٨٥٩، ١٩٩٨-١٢٧٩٠، ١٩٩٨-١٢٦٢٣، ١٩٩٨-١٢٥٥٤-
 . ١-٧ادة  الم- تصديق التصاميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية العامة للمناطق الصناعية -٢٠٠٢-٧٧٢٩، ٢٠٠٢-٧٥١٩، ٢٠٠١

 .٣ المادة - الزجاج معاملاو استثمار/و الشروط البيئية لرخص انشاء - ٢٠٠٢-١٥/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٥٢
  : قرارات وزير البيئة٢٠٥٣
 ؛٣ المادة –) ، تخليل، طهي وتعليبتبريد(حفظ الخضار والفاكهة  لمؤسسات أو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و- ٢٠٠١-٥/١القرار     
 ؛٣ المادة -الحليب  لمصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات استثمارأو/ و انشاء الشروط البيئية لرخص- ٢٠٠١-٢٩/١ القرار    
 -بالطريقة الجافة  اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير لمعالجة نفايات مصانعتثمارأو اس/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠١-٣/١القرار     

 .٣المادة 
 : قرارات وزير البيئة٢٠٥٤
  ؛٣دة ما ال-البلاستيك  مصانع الشروط البيئية لرخص انشاء او استثمار-٢٠٠١-٦١/١ القرار    
 .٣ المادة – المطاط مصانعاو استثمار/والشروط البيئية لرخص انشاء     -٢٠٠٢ -١٦/١القرار     
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٦٥الهـــواء تقرير 

 
 في صناعة استعمالها يمكنبالنسبة لإستعمال المواد البديلة، حددت بعض القرارات بعض المواد البديلة التي 

 آلات استعمالمن  ٢٠٥٦ تصنيع المواد الغذائيةمنعت معاملكذلك .  أو الأبخرةاث الغبار تجنبا لإنبع وذلك،٢٠٥٥المطاط
 الآلات  هذه المواد أو استيراديمنع استيرادولا يوجد أي نص . (CFCs) تبريد تحتوي على مواد مضرة بطبقة الأوزون

 وذلك  بصدد إعداد مشروع مرسوم للحد من استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزونالعاملة عليها، إلا أن وزارة البيئة
 . مونتريال المنبثق عن بروتوكول من صندوق المتعدد الأطرافمن خلال مشروعين دوليين ممولين

 
  بعض فرضتلك، لذالروائح الكريهةكونها تنشر   على تلوث الهواء من العوامل المؤثرة والصلبةالنفايات السائلة تعتبر

 على أن يتم ، مقفل السائلة في بناء، وضع وحدات معالجة النفايات الصناعية الصادرة عن وزير البيئة٢٠٥٧القرارات
 تزويد ، وفرضت قرارات أخرى) غسيل بيولوجي أو برجفلتر( معالجة فلتربتزويده بشافط هوائي فعال موصول 

 .٢٠٥٨المصانع بشافطات للروائح
 

 مرحلتي الناتجة عن  الدباغة، في مصانع اختلاط النفايات السائلة٢٠٠٠٢٠٥٩-٧٥/١ القرار منعوفي حالة استثنائية، 
إلا أن . ريتيد الهيدروجين، الذي يصدر الروائح المزعجة تفاديا لتكون غاز كب وذلكالدباغة بواسطة الكروم،والتكليس 

للمزيد من (ة لمؤسسات الصناعيل  لضبط الروائح الناتجة عن النفايات الصلبةخاصة إجراءات لم تذكر النصوص هذه
 ). التفاصيل يراجع القارىء تقريري الصناعة والبيئة والنفايات الصلبة

 
 الدولة اللبنانية، ٢٠٦٠للتلوث الناتج عن حرق النفايات، فقد ألزمت إتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتةأما بالنسبة 

، إلا أن إجراء تحسينات في إدارة النفايات بهدف إيقاف حرق النفايات في الأماكن المكشوفة أو الحرق غير المتحكم به
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النفايات الصلبة(قية لهذه الإتفاقية لم تصدر حتى الآن النصوص التطبي

 
 ١٩٩٧٢٠٦١-١٩١/١، فرض القرار  الإسمنت والغازات المنبعثة من مصانعبالنسبة إلى موضوع مكافحة الغبار

 ، نقل وتخزين لتوليد الطاقة إضافة إلى إخضاعها لتحاليل مخبرية؛ حسن إستخراجقوداستعمال نوعية جيدة من الو
 ). الماكيناتكوضع فلاتر لتنقية الهواء وصيانة(؛ واعتماد طرق هندسية وقائية المواد الأولية

 
 معالجة ٢٠٦٢المراسيم الخاصة بتصديق التصاميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية العامة للمناطق الصناعيةض بع أوجبت

جب  التي ي الإنبعاثاتها لم تحدد معاييرغازية وفقا لأحدث طرق التطهير الفيزيائي والكيميائي، إلاّ أنّال الإنبعاثات
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(الالتزام بها 

                                                
 .٣ المادة –المطاط لمصانع أو الاستثمار/الانشاء و الشروط البيئية لرخص -٢٠٠٢-١٦/١ القرار :قرار وزير البيئة ٢٠٥٥
 :قرارات وزير البيئة ٢٠٥٦
 ؛ ٣ المادة –لحليب  امصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجاتل ستثمارالااو /ونشاء الا الشروط البيئية لرخص - ٢٠٠١-٢٩/١القرار     
 .٣المادة -)تبريد، تخليل، طهي وتعليب( لمؤسسات حفظ الخضار والفاكهة ستثمارأو الا/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠٠-٥/١القرار     
 : قرارات وزير البيئة٢٠٥٧
  ٣المادة  –) تخليل، طهي وتعليب  التبريد، ( حفظ الخضار والفاكهة  لمؤسساتأو الاستثمار/الانشاء و الشروط البيئية لرخص – ٢٠٠٠-٥/١ القرار    
 - اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافة لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/لرخص انشاء و الشروط البيئية -٢٠٠١-٣/١ القرار    

 .٣المادة 
 .٣ المادة - المسالخ استثمارأو/الشروط البيئية انشاء و-٢٠٠١-٤/١ القرار    

 : قرارات وزير البيئة٢٠٥٨
 -الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافة  اللحوم والدواجن بواسطة لمعالجة نفايات مصانعاستثمارأو / انشاء و لرخص الشروط البيئية- ٢٠٠١-٣/١القرار     

 ؛٣المادة 
او /لرخص الانشاء والشروط البيئية   -٢٠٠٠-٧٥/١؛ القرار ٣ المادة - مسالخاستثماراو /انشاء ولرخص  الشروط البيئية – ٢٠٠١-٤/١ القرار    

 .٣ المادة - لمصنع دباغة الاستثمار
 .٣ المادة - لمصنع دباغة او الاستثمار/لرخص الانشاء و  الشروط البيئية-٢٠٠٠-٧٥/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٥٩
 . الجزء الخامس- المرفق الثالث- الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة-٢٠٠٢-٤٣٢قانون  ٢٠٦٠
 .V الفقرة - في لبنان والتلوث البيئي العام الناتج عنها لصناعة الاسمنتتطبيق المذكرة الأرشادية-١٩٩٧-١٩١/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٦١
، ١٩٩٧-١٠٢٧٨، ١٩٩٧-١٠٢٧٧، ١٩٩٧-١٠٢٧٦، ١٩٩٧-١٠٢٧٥، ١٩٩٦-٨٠١٢،  ١٩٩٦-٨٠١١، ١٩٩٦-٨٠١٠، ١٩٩٦-٨٠٠٩لمراسيم ا ٢٠٦٢

١٩٩٨-١٢٥٥٣، ١٩٩٧-١١٠٨٥، ١٩٩٧-١٠٣٤١، ١٩٩٧-١٠٣٤٠، ١٩٩٧-١٠٣٣٥، ١٩٩٧-١٠٢٨١، ١٩٩٧-١٠٢٨٠، ١٩٩٧-١٠٢٧٩ ،
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٦٦الهـــواء تقرير 

، ٢٠٦٤، الزجاج٢٠٦٣ البلاستيكالشروط البيئية لرخص إنشاء مصانعب، المتعلقة  وزير البيئة قراراتفرضت بعض
 ٢٠٦٧، مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة٢٠٦٦يب، مصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحل٢٠٦٥المطاط

 مكافحة تأمين ٢٠٦٩المسالخو، ٢٠٦٨ اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافةومصانع معالجة نفايات
للمزيد  ( البيئية الوطنية الموضوعة لها بشكل يضمن توافق خصائصها مع المعايير العوادم الناتجة عنالملوثات الهوائية

  .)من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة
 

من غرف خاصة  أن توضع ض٢٠٧٠لقراراتالعديد من اشترط إ للمولدات الكهربائية والمراجل البخارية، أخيرا، بالنسبة
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الطاقة  ( بهدف معالجة غازات الإحتراق للعوادمومستقلة مزودة بمصافي

  ).والبيئة
 

 قطاع الطاقة: القسم الثاني
 ثاني أوكسيد من إنبعاثات% ٩٦بة ، يساهم قطاع الطاقة حالياً بنس)٢٠٠٢(بناء على تقرير واقع البيئة في لبنان 

من إنبعاث ثاني أوكسيد الكربون، إلا أن النصوص لم % ٨٥من إنبعاث المواد العضوية المتطايرة و% ٢٤، الكبريت
 النصوص لجهة ذكر حظ إذاً نقص فييلا. تحدد الشروط اللازمة للحد من تأثير هذا القطاع على الهواء الخارجي

-٥٥٠٩ أن المرسوم  وتوزيع المحروقات، علماً الخاصة بنسبة التبخرات النفطية الصادرة عن محطات تخزينالمعايير
نفطية المسموح بها لكل خزان في المجمع، سنويا، بالاتفاق  مهمة تحديد كمية الأبخرة ال أعطى وزارة البيئة١٩٩٤٢٠٧١

 .مع  وزارة الطاقة والمياه
 

ثات المتعلقة ة العامة للانبعا القيم الحدي٢٠٠١٢٠٧٢-٨/١ القرار فقد حدد، أما بالنسبة للمعايير المتعلقة بقطاع توليد الطاقة
إلا أن  المناسب، بناء على القدرة الحرارية لمعامل الطاقة،  المتولدة من قطاع الطاقة، ونوعية الوقودبالملوثات الهوائية

 ذكر سابقا، فضلاً  في هذا القطاع كماللإنبعاثات المسموح بها (range) الحد الأدنى والحد الأقصىالنصوص لم تحدد 
 . الطاقة معاملعن عدم تحديد أية مواصفات متعلقة بعوادم

 

                                                                                                                                                  
٧٠٠٦، ٢٠٠١-٦٥٢٠، ٢٠٠١-٥٩٠٨، ٢٠٠٠-٤٣١٣، ١٩٩٨-١٢٨٩٢، ١٩٩٨-١٢٨٥٩، ١٩٩٨-١٢٧٩٠، ١٩٩٨-١٢٦٢٣، ١٩٩٨-١٢٥٥٤-
 . ١-٧ المادة - تصديق التصاميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية العامة للمناطق الصناعية -٢٠٠٢-٧٧٢٩، ٢٠٠٢-٧٥١٩ ،٢٠٠١

 .٣ المادة - البلاستيك مصانعاو استثمار/و الشروط البيئية لرخص انشاء -٢٠٠١-٦١/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٦٣
 .٣ المادة – الزجاج  معاملاو استثمار/و الشروط البيئية لرخص انشاء - ٢٠٠٢-١٥/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٦٤
 .٣المادة  – المطاط مصانعاو استثمار/و الشروط البيئية لرخص انشاء -٢٠٠٢-١٦/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٦٥
 -الحليب   لمصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات ستثمارلااو ا/ونشاء لا الشروط البيئية لرخص ا- ٢٠٠١-٢٩/١ ر القرا: قرار وزير البيئة٢٠٦٦

 .٣المادة 
 ، تخليل، طهي  تبريد( لمؤسسات حفظ الخضار والفاكهة أو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و- ٢٠٠٠-٥/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٦٧

 .٣ المادة –) وتعليب
بالطريقة   التخمير  اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو لمعالجة نفايات مصانع استثماراو/الشروط البيئية انشاء و- ٢٠٠١-٣/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٦٨

 .٣ المادة -الجافة
 .٣ المادة –  المسالخ استثماراو/ الشروط البيئية انشاء و-٢٠٠١-٤/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٦٩
 ؛٣ المادة – لمصنع دباغة ستثمارلاأو ا/نشاء ولا ا لرخص الشروط البيئية- ٢٠٠٠-٧٥/١ القرار : قرارات وزير البيئة٢٠٧٠
 ؛٣ المادة -  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرلرخص الابنية السكنية الشروط البيئية – ٢٠٠٠-٩٠/١ القرار    
 ؛٣ المادة - لمصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحليبستثمارلاأو ا/ والإنشاء  لرخصبيئية الشروط ال– ٢٠٠١-٢٩/١ القرار    

 ؛٣ المادة –  حجارة البناء مصانعأو استثمار/انشاء ولرخص  الشروط البيئية ٢٠٠١-٦٠/١    االقرار 
 ؛ ٣ المادة –  البلاستيك مصانعأو استثمار/ انشاء و لرخص  الشروط البيئية- ٢٠٠١-٦١/١ القرار    
 – اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافة  لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/انشاء ولرخص  الشروط البيئية – ٢٠٠١-٣/١القرار     

 ؛٣المادة 
 ؛ ٣ المادة – الزجاج  معاملأو استثمار/ انشاء و لرخص الشروط البيئية- ٢٠٠٢-١٥/١ القرار    
 .٣ المادة – المطاط  مصانعأو استثمار/ انشاء و لرخص الشروط البيئية– ٢٠٠٢-١٦/١القرار     
                                                                                                   وتعبئة ولتخزين النقل ومحطات التوزيع وصهاريج تحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة- ١٩٩٤-٥٥٠٩ المرسوم ٢٠٧١

 . الملحق بالمرسوم٢ من الجدول رقم ٤/٤ البند –) بروبان-غاز بوتان(المحروقات المسيلة  
 ومحطات    المتولدة عن المؤسسات المصنفة والنفايات السائلةلوث الهواءالمواصفات والمعايير المتعلقة بت- ٢٠٠١-٨/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٧٢

 .١-٢ الملحق -معالجة المياه المبتذلة
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٦٧الهـــواء تقرير 

موضوع ضبط بعض الشروط البيئية على هذا القطاع في ما يعود إلى  ٢٠٠١٢٠٧٣-٥/١ القرار عدا ذلك فرض
من خلال فرض بعض التكنولوجيات التي وذلك ، وتوزيع المحروقات السائلة التبخرات النفطية، في محطات تخزين

 . إلى الجوتمنع تسرب أبخرة الوقود
 

، أن توضع ضمن غرف ٢٠٠٠٢٠٧٥-٩٠/١ والقرار ،٢٠٠١٢٠٧٤-٥/١للمولدات الكهربائية، اشترط القرار بالنسبة 
 . بهدف معالجة غازات الاحتراق للعوادمخاصة ومستقلة مزودة بمصافي

 
 بيئية خاصة بحماية الهواء من ا شروط الطاقة على معامل نقص في النصوص التي تفرضإلا أنه في الإجمال يلاحظ

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الطاقة والبيئة. (ثالتلو
 

 قطاع البناء: الثالقسم الث
 هو أحد  بالرغم من أن الغبار البناء الناتج عن عمليات وورش خاصة بمكافحة تلوث الهواءلم تلحظ النصوص معايير

لإعطاء ) بما فيها الهواء(وقد اقتصرت النصوص على تحديد الشروط البيئية .  هذا القطاع الرئيسية الناتجة عنالملوثات
وبعكس النصوص الأميركية التي .  التي تخضع لحماية وزارة البيئةرخص البناء للأبنية الواقعة ضمن حرم الأنهر

 وانجرافها يجب على قطاع البناء أن يحترمها، لم ، والمياه وتلوث التربةءوضعت شروطاً عامة تتعلق بتلوث الهوا
 . تتطرق أية نصوص لبنانية إلى هذا الموضوع

 
 مول الر تخزين الذي فرض٢٠٠٠٢٠٧٦-٩٠/١لقرار هناك بعض الشروط والمعايير المتناثرة وغير المترابطة كا

الجزئيات منها عند تعرضها للرياح، إلا أن هذا القرار لم يحدد الطرق و  بطريقة تضمن عدم تطاير الأغبرةوالإسمنت
 دورياً بالمياه لمنع  البناء المؤدية إلى ورشمع أنه فرض رش الطرقات (Guidelines)  الموادتلكالمناسبة لتخزين 

  .تطاير الغبار
 

  بأنظمة كبت للغبار المنتجة للغبارتجهيز المعدات  والكساراتستثمار المقالعبا  المتعلقة٢٠٧٧فرضت بعض القرارات
 المنبعثة خلال  أم بواسطة ضخ المياه، وذلك لكبح كميات الغبار،ي تولده، سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاترذال

 .العمليات
 

 ستعمل في الآليات وشروط خاصة بمادة الفيول الميجب الإشارة أخيراً إلى أن النصوص القانونية لم تورد أية معايير
 وجوب إنشاء ١٩٣٢٢٠٧٨-١٦ المرسوم الإشتراعي ورد في، الروائح الكريهةفي ما يعود إلى . التابعة لهذا القطاع

وأن  ،الأماكن السكنيةالمقابر والمدافن في مواضع جافة مرتفعة على وجه لا يحمل معه الهواء المتسلط روائح إلى 
، إلاّ أن هذا النص تجاوزه الزمن وهو صعب التطبيق حالياً في المدن بسبب  متر من أقرب مسكن٢٠٠تكون المسافة 

 ٢٠٠٠٢٠٧٩-٩٠/١ بالنسبة لاستعمال المواد البديلة فقد فرض القرارأما .  المدنيتزايد السكان وضعف التخطيط
 . الأساس المائييالدهان ذك على البيئة الضئيلضرر ال ذات استعمال مواد البناء

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري البناء والبيئة، واستعمال الأراضي والبيئة(
 

                                                
 .٢ المادة –  محطات توزيع المحروقات السائلةاو استثمار/البيئية لرخص انشاء والشروط -٢٠٠١-٥/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٧٣
 .٢ المادة –  محطات توزيع المحروقات السائلةاو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١-٥/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٧٤
 .٣المادة    - الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهر الشروط البيئية لرخص الابنية السكنية- ٢٠٠٠-٩٠/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٠٧٥
 .٣ المادة - الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهر الشروط البيئية لرخص الابنية السكنية- ٢٠٠٠-٩٠/١  القرار: قرار وزير البيئة٢٠٧٦
 : قرارات وزير البيئة٢٠٧٧
 ؛٤ المادة –  للكسارات والردميات الصخور مقالعتثمار تحديد المستندات والشروط لاس- ١٩٩٧-١٨٢/١ القرار    
 ؛٤دة  الما- او البحص المفتت طبيعيا الرمل محافر تحديد المستندات والشروط لاستثمار– ١٩٩٧-١٨٣/١ القرار    
 ؛٤ المادة – لصناعة الموزاييك  الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار– ١٩٩٧-١٨٤/١ القرار    
 ؛٤ المادة - وحجر العمارني الحجر التزيي مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧-١٨٥/١ القرار    
 .٤ المادة - لصناعة الترابة الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧-١٨٦/١ القرار    

 .٢٩ المادة –ة  القواعد الصحية العام– ١٩٣٢-١٦ المرسوم الإشتراعي ٢٠٧٨
 .٣ المادة - الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهر الشروط البيئية لرخص الابنية السكنية- ٢٠٠٠-٩٠/١ القرار :وزير البيئةقرار  ٢٠٧٩
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٦٨الهـــواء تقرير 

 قطاع الزراعة: القسم الرابع
  أنلا إ، التبريد المستعملة في المزارع في آلاتستعمال المواد المضرة بطبقة الأوزونإ ٢٠٠١٢٠٨٠-١٦/١ القرار منع

 هذه المواد  وقد لوحظ غياب النصوص القانونية التي تمنع استيراد. لم يحدد ما هي المواد البديلة المتوفرةهذا القرار
 .المضرة

 
 ، أوجبت النصوص أن تعتمد، والعلفتنتج عادة عن الحيواناتالتي لروائح الناتجة عن القطاع الزراعي  ابالنسبة إلى

 العلف والمواد الغذائية الأخرى في غرف مغلقة ذات نظام تهوئة فعال، وذلك  تخزين٢٠٨١ المواشي والدواجنمزارع
 .ح منها لتصاعد الروائمنعاً

 
، تأمين شافطات في كافة الهنغارات ٢٠٠١-١٦/١ فرض القرار  فقد،أما بالنسبة للروائح الناتجة عن أماكن التخزين

 . إزالة كافة الروائحلضمان فعال وأماكن التخزين موصولة بفلتر
 

 عند وجود اعتراض من أهل الجوار ،١٩٤٠٢٠٨٢-٢٣٩القرار في ما يعود إلى الروائح الناتجة عن الزبل، فرض 
أو الجبس أو غيرها من % ٥ بمحلول كلورير التوتيا بمعدل  الزبلرشّ عن طريق الروائح  تلكمعترف بصحته، إزالة

 .الطرق الفعالة
 

  والشروط البيئية الخاصةأخيرا تجدر الإشارة إلى أن مراجعة النصوص المتعلقة بهذا القطاع أظهرت غياب المعايير
الأراضي الزراعية، علما أن عملية حرق المحاصيل والنفايات الزراعية بالإضافة إلى إنبعاث الميثيل بروميد، من ب

 الضارة بطبقة  تدهور في نوعية الهواء وإنبعاث الملوثاتيؤدي إلىعملية معالجة المحاصيل بالمواد الكيميائية، 
 .الأوزون

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة(
 

 التراخيص: الفصل الثالث
 على طلبات تراخيص إنشاء ١٩٩٦٢٠٨٣-٤٠/١في محاولة لضبط التلوث الناتج عن القطاع الصناعي، فرض القرار 

 الهواء الناتجة عن نوعية ملوثات) ١( من الفئتين الأولى والثانية إحتواء دراسة فنية تتضمن المؤسسات المصنفة
 ومعالجة  المستعملة وكمياتها وطريقة نقلها وتخزينهانوعية المواد الأولية) ٢(الصناعة المعنية وكيفية معالجتها وكلفتها؛ 

 إلا أن هذه الشروط البيئية تعتبر سطحية وتساهم فقط بتحديد نوع التلوث الهوائي الناتج عن المؤسسات المعنية .بقاياها
تجدر الاشارة الى أن القرار المذكور غير منشور في الجريدة . ولا تقيم الأثر البيئي الحاصل من جراء هذا التلوث

 .الرسمية
 
المشاريع الجديدة التي قد تسبب تلوث على وبعض القرارات التنظيمية لتي فرضها قانون حماية البيئة  أهم التدابير اإن

 هذه وزارة البيئةتراجع . ٢٠٨٥، كالفحص المبدئي البيئي أو تقييم الأثر البيئي٢٠٨٤القيام بدراسات بيئيةوجوب ، الهواء

                                                
 الاليفة أو الحيوانات/وأو الطيور الداجنة /و لمزارع الابقار أو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و- ٢٠٠١-١٦/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٨٠

 .٣ المادة –) …مثل الأرانب والخنازير، الخ(
 الاليفة أو الحيوانات/وأو الطيور الداجنة /و لمزارع الابقار و الاستثمارأ/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و- ٢٠٠١-١٦/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٠٨١

 .٣ المادة –) …مثل الأرانب والخنازير، الخ(
 .١٣ المادة – ات تنظيم زرائب الحيوان– ١٩٤٠-٢٣٩ القرار : بيروت ونطاق تطبيقه الاقليمي محصور بالمدينة قرار محافظ٢٠٨٢
 .١ المادة - فرض شروط بيئية على المصانع٢٢/١تعديل القرار  -١٩٩٦-٤٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٠٨٣
  ؛٢١ و٢ادتان  الم– حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٠٨٤

 ؛٢ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعر تحديد المستندات والشروط لاستثما- ١٩٩٧-١٨٢/١ القرار :    قرارات وزير البيئة
 ؛٢ المادة - او البحص المفتت طبيعيا الرمل محافرتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧-١٨٣/١ القرار    
 ؛ ٢ المادة - لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧-١٨٤/١ القرار    
 ؛ ٢ المادة - وحجر العمار الحجر التزييني مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧-١٨٥/١القرار     
 .٢ المادة - لصناعة الترابة الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧-١٨٦/١القرار     
 .٢المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤قانون  ٢٠٨٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٦٩الهـــواء تقرير 

وبالرغم من أن . ٢٠٨٦الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة وإستدامة الموارد الطبيعية
المعنيين بهذا الموضوع يجرون الدراسات البيئية المطلوبة، إلا أن هذه الأخيرة لا تتمتّع بالدقّة المطلوبة نظراً لنقص 

 كل مستثمر لمؤسسة على ٢٠٨٧ فرض قانون حماية البيئةبالإضافة إلى ذلك،. وص التطبيقية التي توضح مضمونهاالنص
، إلا أنه لم ، ضارة أو خطرة توقيع عقد ضمان ضد كل المخاطر التي تهدد البيئةمواد كيميائيةلستعمل ممصنفة أو 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الصناعة (ا النص القانوني يصدر أي مرسوم يحدد تفاصيل تطبيق هذ
 .)والبيئة والتشريعات الأفقية

 
وجوب قانون حماية البيئة أخيراً، وفيما ركّزت النصوص على فرض شروط بيئية مرتبطة برخص الإنشاء، فرض 

 ٢٠٨٨المنشآت عامةين الحدود الخاصة لكل أنواع الإصدارات الملوثة عن  يع مسبق للإستثمار تصريحالحصول على
 النصوص الفرنسية في حين قامت. ٢٠٠٢٢٠٨٩-٤٤٤الذي أقر بموجب القانون " يدفع-الملوث"ارتكازا إلى مبدأ 

 ، التي تحدد كميات الإنبعاثات(Emission permits) بطرح موضوع رخص الإنبعاث في الإطار نفسه،والأميركية 
 مدى التقيد من للتحقق ، وذلك وزارة البيئةبيانات تقدم إلى بناء على سنويا هذه الرخص  تجدد.الهوائية المسموح بها

 التصريح سحب  يتمعدم الالتزام بشروط تصريح الإستثمارفي حال .  البيئية المختصة بحماية الهواء والمعاييربالشروط
 إجراء التصريح المسبق غير ساري المفعول حالياً، بسبب عدم صدور النصوص  أن بيد.من صاحب المشروع الملوث
 ). للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(التطبيقية لقانون حماية البيئة 

 
 المراقبة: الفصل الرابع

 للمؤسسات تحدد مسؤولياتها وتضمن شروط  ذاتيةإنشاء آلية رقابة فرضمن نقص لجهة   القانونيةنصوص التشكو
 كما هي الحال في النصوص الفرنسية،  الهوائية الناتجة عنها،الرقابة وآلية تقديم البيانات الدورية التي تحدد الانبعاثات

 وبالتالي (emission permit)  الإنبعاثات شروط تصريحمنالبيانات المقدمة لها، للتأكّد  وزارة البيئة راجع تحيث
خلية وتقييم فعالية  الذي حدد إجراءات المراقبة الدا١٩٩٧٢٠٩٠-١٩١/١فباستثناء القرار  . الوطنيةتوافقها مع المعايير

 وكيفية تحضير التقارير الدورية والسنوية التي تحفظ في سجلات ء الناتج عن صناعة الإسمنتأنظمة ضبط تلوث الهوا
 .علّقة بإجراءات الرقابة المذكورة تباعا، لم تصدر أية نصوص أخرى مت وتقدم لوزارة البيئةالمعمل

 
، وضبط إنبعاث الملوثات ٢٠٩٢خ تغير المنا،٢٠٩١ الإتفاقيات الدولية الخاصة بتدهور طبقة الأوزونإستنادا إلى

بيانات المتعلقة ال(بعض البيانات، لمؤتمر الأطراف تقديم ب  تقوم الدولة اللبنانية، الموقعة من قبل لبنان٢٠٩٣العضوية
 من مصادر حصائية حول الإنتاج، تحضير قائمة وطنية تحصر الإنبعاثاتالإبالتدابير المتخذة لتنفيذ الإتفاقيات، البيانات 

 لأنشطة البحث العلمي، اًاد الخاضعة للرقابة، ملخص الواردات والصادرات الخاصة بالمو،جميع الغازات الدفيئة
  ).التطوير، التوعية الجماهيرية وتبادل المعلومات

 
 التفتيش  في ولمراقبي وزارة البيئةلأفراد الضابطة العدلية أعطى الحق ٢٠٩٤أخيرا، يشار إلى أن قانون حماية البيئة

طلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بشروط وإجراءات العمل الإإضافة إلى  ،ومباني المنشآت داخل حرم
 ومراقبة التقيد  ضبط المخالفات، وذلك بهدف عينات ومقادير لإجراء التحاليل الضروريةفضلاً عن أخذ ،البيئي

لى أفراد الضابطة العدلية ومراقبي وزارة البيئة لتطبيق عمليات  بيد أنه لم يوضح الإجراءات المفروضة ع،بالقانون
 ). للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(الكشف 

                                                
 .٢١المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤قانون  ٢٠٨٦
 .٥٣المادة -حماية البيئة -٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢٠٨٧
 .٤٢المادة -حماية البيئة -٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢٠٨٨
 .ج-٤ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٠٨٩
 .V الفقرة - في لبنان والتلوث البيئي العام الناتج عنهااعة الاسمنت لصنتطبيق المذكرة الأرشادية-١٩٩٧-١٩١/١القرار :  قرار وزير البيئة ٢٠٩٠
 وبروتوكول مونتريال بشأن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون:  الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزون– ١٩٩٣-٢٥٣ القانون ٢٠٩١

 .من الإتفاقية ٧ و٥ و٤ المواد – المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
 المادة –٥/٦/١٩٩٢الموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ  ابرام إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحكومةجازة  الإ– ١٩٩٤-٣٥٩ القانون ٢٠٩٢

 . من الإتفاقية١٢
 . من الإتفاقية١٥و ٧ المادتان –  الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة-٢٠٠٢-٤٣٢ القانون  ٢٠٩٣
 .٥٤ المادة -حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٠٩٤
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 ٢٧٠الهـــواء تقرير 

 الأمور المالية: الفصل الخامس
 

 المساعدات المالية: القسم الأول
بهدف تشجيع  ص القليلة التي عالجت موضوع المساعدات المالية من النصو٢٠٩٥قانون حماية البيئةيكاد يكون 

التي  والتكنولوجيات كحد أقصى، على التجهيزات% ٥٠ الجمركية بنسبة  الرسومحيث خفّضتالتكنولوجيات الجديدة، 
 .واستعمالهاجة النفايات وإعادة تصنيعها  تقليص أو القضاء على كل أشكال التلوث ومعالتؤدي إلى

 
 للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بنشاطات لحماية البيئة،  كما منح هذا القانون التخفيضات الضريبية

تعين الشروط التي من   التيتطبيقيةالنصوص  هذا القانون لا ينفذ حاليا بسبب عدم صدور الإلا أن%. ٥٠تصل إلى 
 من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أنه بعد انضمام لبنان إلى منظمة . والضريبيةخلالها تحدد قيمة التخفيضات الجمركية

 أية أهمية كون هذا الانضمام سيؤدي  لم يعد لهذه المساعدة(World Trade Organization - WTO) التجارة العالمية
 تدريجيا على جميع السلع، دون أن يؤدي إلى إلغاء الضرائب على أنشطة الأشخاص المعنويين أو إلى إلغاء الرسوم

 .الطبيعيين
 

ل بعض النشاطات التي  تمولمشاريع التنفيذية للإتفاقيات الدولية التي إنضم إليها لبنانكما تجدر الإشارة هنا إلى أن ا
 بتمويل جميع المشاريع ٢٠٩٦فا يقوم الصندوق المتعدد الأطرفعلى سبيل المثال لا الحصر،. تؤدي إلى حماية البيئة

. )UNDP(، والتابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رة البيئةالعامل في وزا" مكتب الأوزون"والنشاطات التي يقوم بها 
خ بيد أنّه بعد جاهز لتمويل المشاريع البيئية الداعمة لكبح مسببات تغير المنا ٢٠٩٧)GEF(  العالميةمرفق البيئكما أن 

 .عدم وجود مشاريع حالية في هذا الإطارمراجعة المرفق تبين 
 

 إلى موضوع إنشاء صندوق وطني للبيئة من مسؤولياته تمويل الرقابة ٢٠٠٢٢٠٩٨-٤٤٤وبالرغم من إشارة القانون 
 وتقديم القروض، إلا أن والإشراف على تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى دعم النشاطات البيئية من خلال الحوافز

 .نصوص التطبيقية لهذا القانون لم تصدر بعد مما يعيق عملية التنفيذال
 

 كل مؤسسة خلافا للنصوص التشريعية الدولية، لم تحدد النصوص اللبنانية المستوى المسموح به لإنبعاثات أخيرا،
في حال لم تتخط إنبعاثاتها  (emission trade)ي تتبقى لها ، على أن تعطى هذه المؤسسة حق بيع النسبة التصناعية

 . المستوى المسموح به، وذلك بهدف تشجيع المؤسسات على تخفيض إنبعاثاتها الهوائية
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الصناعة والبيئة والتشريعات الأفقية(
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الباب الثالث
 

 الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
 

  والاعتراضاتىالشكاو: القسم الأول
 وتنظيم  المتعلقة بتلوث الهواءيلاحظ نقص في النصوص اللبنانية في ما يتعلّق بمواضيع تحديد إجراءات تقديم الشكاوى

 .وص إلى تنظيم القطاع الصناعي وأهملت باقي مصادر التلوث الثابتةآلية إستلامها، إذ توجهت النص
 

وعليه، وإضافة إلى الأحكام العامة المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود في ما يتعلق بالأضرار غير المألوفة 
 بسبب  معرضة للضررأنها أو الجوار غير مضمونة مصالح أن الذين يرون بالجوار، أجازت النصوص للأشخاص

                                                
 .٢٠ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٠٩٥
 لطبقة ةالمستنفدوبروتوكول مونتريال بشأن المواد   الاوزون اتفاقية فيينا لحماية طبقة الإجازة إلى الحكومة الانضمام إلى-١٩٩٣-٢٥٣ القانون ٢٠٩٦

 . من البروتوكول١٣ المادة -الأوزون
 المادة -٥/٦/١٩٩٢اريخ  الموقعة في ريو دي جينيرو بت الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ-١٩٩٤-٣٥٩القانون  ٢٠٩٧

 . من الإتفاقية١١
 .٩ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٠٩٨
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 ٢٧١الهـــواء تقرير 

وزير إلى  ةخطيتقديم مراجعة  ا، التعديل الحاصل عليهبسبب  أوالمؤسسات الصناعيةخيص االشروط الموضوعة في تر
 الحق وأعطي أهل جوار أية مؤسسة صناعية. ٢٠٩٩القضيةليتولى النظر في بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية الصناعة 

 بالبيئة من جراء أو العامة بالصحة ، كل ضرر قد يلحق بالجوارمقابل المؤسسة بالتعويض عليهم صاحبطالبة بم
بيد أن هذه النصوص تحدثت عن المشاكل البيئية بشكل عام . ٢١٠٠ة النافذوالأنظمة القوانين أو  شروط الترخيصمخالفة

 . بشكل واضحلهواءولم تشر إلى موضوع تلوث ا
 

 على والتساؤل هنا قائم حول مدى تطبيق النصوص المذكورة أعلاه من جهة التحقيق بالشكاوى وترتيب تعويضات
 ).اعة والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصن. (معنوياً  مادياً أوالمتضررين سواء كان التعويض

 
 الإجراءات القضائية: الفصل الثاني

 
 أصول الإدعاء: القسم الأول

 العائد للمخالفات والجرائم البيئية لم توضح النصوص الخاصة بوسط الهواء أية إجراءات خاصة في كيفية الإدعاء
 .المتعلّقة بهذا الوسط

 
 المتعلقة لمخالفاتل العائدة، تحال محاضر الضبط،  في لبنان البيئيةة للنظر بالجرائمنظرا لعدم وجود محاكم خاص

 المضبوطة القضاة المنفردون ينظر في المخالفات.  مع المستندات والإفادات والمعلومات كافة، إلى النيابة العامةبالهواء
ق بشأن هذه المخالفات أصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم المشهودة، وتكون محافظة وتطب كل المختصون في

  .٢٠٠٢٢١٠١-٤٤٤على القانون  ، وذلك بناءأحكامها قابلة للإستئناف فقط
 

  والعقوباتالمخالفات: القسم الثاني
مهمة إنذار كل من يخالف أحكام المواد المتعلقة  تتولى السلطات المحلية، ٢٠٠٢٢١٠٢-٤٤٤ بناء على قانون حماية البيئة

 من ٥٤ كذلك، بناء على المادة . والوزارت المختصة بمضمون هذا الإنذار وزارة البيئةتقوم بإبلاغبحماية الهواء، كما 
 . ينظمها أفراد الضابطة العدلية بموجب محاضر ضبط بضبط المخالفات، تقوم القوات الأمنية أيضا٢١٠٣القانون نفسه

 
،  ملوثات هوائيةةيأ إنبعاث أو تسرب )١ ، الناتجة عن مصادر التلوث الثابتة ذات الصلة بتلوث الهواءتشمل المخالفات

 أو محركات أو مركبات  آلاتستثماراستعمال، أو ا )٢؛  الوطنيةبما فيها الروائح المزعجة أو الضارة، تخالف المعايير
 مخالفة المعايير الخاصة بمواصفات المداخن وسواها من وسائل )٣ و للمعايير الوطنية هوائية مخالفةنبعاثاتاينتج عنها 

 . ٢١٠٤ المتسربة من عملية الإحتراق على مختلف أنواعهاالتحكم بالإنبعاثات
 

ضة أو عرقلة إجراءات المراقبة  معاروعقوبة المتعلّقة بالدراسات البيئية للمشاريع الجديدة  المخالفات عقوبةتتراوح
 مليون ليرة ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية و١٥ بين  من شهر إلى سنة ودفع غرامة والتحاليل، بين الحبسوالتفتيش

 بين الحبس من شهر  العقوبةوحبالنسبة لمخالفة أحكام قانون حماية البيئة المتعلقة بحماية الهواء عامة، تترا. ٢١٠٥لبنانية
 وفي حال تكرار ، بإحدى هاتين العقوبتين يحكم ملايين ليرة لبنانية، أو١٠و مليونين  قيمتها بين غرامةدفعإلى سنة و

  .أي من المخالفات المذكورة أعلاه، تضاعف العقوبة
 

                                                
 .٣٨ المادة - واستثمارها بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢-٨٠١٨ المرسوم  ٢٠٩٩
 .١٣ المادة - المتعلقة بالمؤسسات الصناعيةوالعقوبات والتدابير رقابةال - ٢٠٠٣-٩٧٦٥المرسوم   ٢١٠٠

 .٥٦ و٥٥ المادتان - حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢١٠١
 .٢٧ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢١٠٢
 .٥٤ ادة الم– حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢١٠٣
 ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ المواد -حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢١٠٤
 .٥٩ و٥٨ المواد -حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢١٠٥
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 ٢٧٢الهـــواء تقرير 

 الإدارات والسلطات يمنع الجزائية لا العقوبات تطبيق  إلا أن٢٠٠٢٢١٠٦-٤٤٤أخيرا، أشار قانون حماية البيئة 
 بمتابعة تنفيذ نشاط  من خلالهاسمحتفرض شروط خاصة ) ١  من إنذار خطي إلى المخالف، توجيهبعدوذلك المختصة، 

وفي حال لم يتم .  مستمربشكلبيئي، ال دقيقتال وذاتيةالمراقبة ال تقضي بتقويةتدابير الوقائية و عبر جملة من المعين
منع نشاط معين بسبب أخطار ) ٢؛ بها العائد لهذا النشاط إلى حين التقيد ق الترخيصيعلّ التقيد بالشروط الخاصة،

أعمال الإصلاح كإزالة التلوث فرض إجراء ) ٤؛  المؤسسةإلغاء الترخيص العائد له وإقفال) ٣ ؛جسيمة يسببها للبيئة
كل تدبير آخر يهدف إلى الوقاية أو إلى الحد من كل ضرر  ولزامات والغراماتلإفرض ا) ٥؛ على نفقة المخالف

 .يصيب البيئة
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الصناعة والبيئة والتشريعات الأفقية(
 

 الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط: الرابعالباب 
 

ء  موضوع تلوث الهواللحد من التدابير المتبعة من قبل المؤسسات العامة والخاصة  منتعتبر وسائل دعم الوسط
د إن هذه الوسائل ق. التوصل إلى إستراتيجيات وتقنيات قادرة على كبحه وضبطهذلك بغية و) مصادره ونتائجه(
 . مؤخراً، التي إنضم إليها لبنان الإتفاقيات الدولية المعنية بتلوث الهواءمنصوص عليها فينحصرت بالإلتزامات الا

 
 الأبحاث والتنمية: الفصل الأول

 إتفاقية فيينا وبروتوكول  إلىهاامضممن خلال ان وذلك  في مجال حماية طبقة الأوزونسجلت الدولة اللبنانية تقدماً
دة الإنمائي ـامج الأمم المتحــ برنضمن، العامل في وزارة البيئة" مكتب الأوزون" قام في هذا الإطار .٢١٠٧مونتريال

)UNDP(،بروتوكولاتها ومنها هذه الإتفاقية و بتنفيذ بعض خطط:) ق  في ما يتعلق بمشكلة ترقّ،لتوعية البيئيةنشر ا) ١
إصدار  إضافة إلى  في المدارس والجامعات والأنديةاتنشاطوذلك عبر  بين شرائح المجتمع كافة ،طبقة الأوزون

  التي تعتمد على المواد المستنفدة لطبقة الأوزوناتتقديم الدعم الفني لتحويل الصناع) ٢(كتيبات ومنشورات 
 )Ozone Depleting Substances - ODS( إلى تكنولوجيا بديلة صديقة للبيئة )تقليص استعمال مادة الميثيل ) ٣

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  ( من المواد المدمرة للأوزونوالتي تعتبر، مبيد زراعيكبروميد التي تستعمل 
 .)اعة والبيئة والتشريعات الأفقيةتقارير الصناعة والبيئة، والزر

 
 التدريب وتنمية القدرات: الفصل الثاني

 تدريب أو تنمية قدرات الموظفين في عملية المعنية اتوزاراللم تلحظ النصوص اللبنانية أية نصوص تحدد دور 
 العديد من دورات التدريب للفنيين ظيم قام بتن مكتب الأوزونبيد أن.  من التلوث الهواء حمايةالعاملين في مجال

 المهني المختص بالتبريد والتكييف  الأساتذة العاملين في قطاع التعليمإضافة إلىالعاملين في قطاع التبريد والتكييف 
تفاقية فيينا وبروتوكول  لإ من أي أثر سلبي، وذلك تطبيقاًوذلك لحثّهم على العمل على حماية طبقة الأوزون

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(٢١٠٨مونتريال
 

 الإستشارات: الفصل الثالث
د دور المجلس الوطني للبيئةحع  في ما يتعلّق بالمشاريوالاقتراحات الاستشارات البيئة، بتقديم ذي يرأسه وزير، ال٢١٠٩د

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية( بشكل عام والنصوص التي تقترحها وزارة البيئة
 

أية إشارة إليها وهذا ما النصوص ترد في الإعلام و تبادل المعلومات، فلم كأما بالنسبة لوسائل تطوير الوسط الأخرى، 
 . تلوث الهواءأضعف حملة الحماية من

 

                                                
 .٥٧ المادة -حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢١٠٦
 .الأوزونوبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة   الاوزون اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاجازة للحكومة الانضمام الى-١٩٩٣-٢٥٣القانون  ٢١٠٧
 .وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون  الاوزون اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاجازة للحكومة الانضمام الى-١٩٩٣-٢٥٣القانون  ٢١٠٨
 .٧ و٦  المادتان-حماية البيئة -٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢١٠٩
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 ٢٧٣الهـــواء تقرير 

 التلوث الناتج عن المصادر غير الثابتة: الجزء الثالث
 

، غير )، البحري والجويتشمل قطاعات النقل البري(بالإضافة إلى مصادر التلوث الثابتة، ثمة مصادر تلوث غير ثابتة 
 وأهمل باقي القطاعات، مما أضعف عملية ضبط التلوث بري بتلوث الهواءأن القانون اللبناني ركّز على علاقة النقل ال

 .الناتج عن هذه القطاعات
 

 التعاريف :الباب الأول
 

بناء على  (١٩٩٥٢١١٠-٦٦٠٣ المرسوم عرف، ثابتة، و بالأخص قطاع النقل البريالمصادر التلوث غير في ما يعود ل
بالإضافة إلى ذلك، فصل .  والمركبات الآلية، سيارات الأوتوبيس سيارات الشحن)٧٦/٦٧  القانون فياريف الواردةالتع

،  الكربونداول أكسي ( السيارات العاملة على المازوت الأساسية الصادرة عن عوادم الملوثات٢١١١هذا المرسوم
 الناتجة عن السيارات العاملة ، إلا أنه أغفل ذكر تعريف الملوثات)، والجزئياتالهيدروكاربون، ثاني أكسيد الأزوت

ما أن النصوص الأوروبية والفرنسية صنّفت السيارات والمركبات الآلية وفقا لأهداف إستعمالها ، علعلى البنزين
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبيئة( الناتجة عن كل منها وحددت الملوثات

 
 إدارة الوسط: الباب الثاني

 
 كبح التلوث  إلى الهادفةتخاذ بعض النصوصاب بتغير المناخ، قامت الدولة اللبنانية بعد إنضمامها إلى الإتفاقية المتعلقة

 .الهوائي الناتج عن قطاع النقل
 

 التخطيط: الفصل الأول
 من مصادر التلوث تفتقر النصوص اللبنانية إلى النصوص التي تحدد كيفية إعداد المخططات لحماية الهواء الخارجي

للمزيد من (لمشاريع النقل " التقييم البيئي الاستراتيجي"غير الثابتة وعلى وجه الخصوص النصوص التي تفرض إعداد 
 خطةإضافة إلى ذلك هناك غياب لأي نص قانوني يفرض إعداد ). التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية

، البحري والجوي كما هو الحال في العديد  الملوثة في الهواء والناتجة عن وسائل النقل البريعمل لتخفيف الإنبعاثات
 ع المعلومات عن تلوث الهواء يتطلب تجهيز العديد من نقاط المراقبة لجمإن إعداد مثل هذه الخطة. من الدول الأخرى

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبيئة(وبالتالي تحديد الخيارات الممكنة للحد من تلوثه 
 

  والشروط البيئيةالمعايير: الفصل الثاني
 الخاصة  من خلال تحديد المعايير الناتج عن قطاع النقل البريحاولت النصوص اللبنانية ضبط تلوث الهواء

 .، مواصفات الفيول المسموح إستعماله بالإضافة إلى شروط تنظيم عمل المركبات والآلياتبالإنبعاثات
 

  التي حددت المواصفات الخاصة بالفيول المستعمل، فمنعت استعمال المازوت٢١١٢،٢١١٣،٢١١٤وعليه تعددت النصوص
، إضافة )في المركبات الآلية كافة(والبنزين المحتوي على مادة الرصاص )  وسيارات الأوتوبيسفي سيارات الشحن(

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري النقل والبيئة،  (. المسموح إستخدامه الوقودإلى أنها حددت مواصفات
 ).والطاقة والبيئة

                                                
 وكيفية مراقبتها ومستوى والمركبات الآلية العاملة على المازوت الاوتوبيس وسيارات  تحديد شروط إستعمال سيارات الشحن– ١٩٩٥-٦٦٠٣ المرسوم ٢١١٠

 .١-١ المادة –تها  المتصاعد منها ونوعيالمعدل المقبول لكثافة الدخان
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات الاوتوبيسحديد شروط استعمال سيارات الشحن ت- ١٩٩٥-٦٦٠٣ مرسومال ٢١١١

 ٢لمادة  ا-د منها ونوعيته المتصاعدخانالالمعدل المقبول لكثافة 
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات الاوتوبيسحديد شروط استعمال سيارات الشحن ت- ١٩٩٥-٦٦٠٣ رسوملما ٢١١٢

 ٢مادة  ال-المتصاعد منها ونوعيته المعدل المقبول لكثافة الدخان
 ٥ و٣ و٢لمواد ا – الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودلتخفيف من تلوث الهواء ا- وتعديلاته٢٠٠١-٣٤١ قانون ال٢١١٣
 لاستخدامها في المركبات الآلية) المازوت( اويل زلدين دون رصاص وال م اوكتان٩٨ و٩٥ و٩٢ بنزينالعلق بمواصفات يت - ٢٠٠٢-٨٤٤٢م ولمرس ا٢١١٤
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 ٢٧٤الهـــواء تقرير 

ضع و الدول الموقعة على ٢١١٥،٢١١٦ الصادرة عن هذا القطاع، ألزمت الاتفاقيات الدوليةأما بالنسبة لكبح الانبعاثات
 في لبنان من أهم القطاعات المسببة لتلوث يعد قطاع النقل البري.  مصادرهالفثات من مختتدابير لتخفيض الانبعا

دخانا مضرا بالصحة   أو الدراجات الناريةت وقد منعت النصوص إخراج السيارا.، في غياب الصناعات الثقيلةالهواء
تحديد  صلاحية ٢١٢٠ مجلس الوزراء وأعطت النصوص٢١١٧،٢١١٨،٢١١٩عامة أو مسببا لإزعاج المنتفعين من الطريقال

.  والداخلية والبلديات،الصحة العامةبناء على إقتراح وزراء البيئة،  المركبات الآلية المواصفات المقبولة لانبعاث عوادم
 ).د من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النقل والبيئةللمزي(

 السيارات والمحركات العاملة على عملية إستيراد) ١ ٢١٢١في ما يعود إلى تنظيم المركبات الآلية، نظّم أحد النصوص
 . ستعمال الإلزامي لجهاز المحول الحفزينيكية على السيارات كالإفرض بعض الشروط الميكا) ٢، والمازوت

 
 التي تحتوي مطافئ المعدة لاستعمال السيارات والآلياتال واستعمال استيراد ٢٠٠٠٢١٢٢-١٥/١وأخيرا، منع القرار 

 السيارات والآليات التي  واستعمال مطافئ حريقسمح فقط باستيرادو ،ربونعلى مواد سائلة باستثناء ثاني أوكسيد الك
ر المواد  الناتج عن تبخ وذلك لكبح تلوث الهواءتحتوي على بودرة جافة أو مواد سائلة رغوية أو ثاني أكسيد الكربون

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبيئة (السائلة الموجودة عادة في مطافئ الحريق
 

 التراخيص: الفصل الثالث
 هي تنظيم عملية ،واء الخارجي، من جهة المحافظة على نوعية اله أبرز أنظمة التراخيص في قطاع النقل البريإن

 السيارات والمحركات العاملة بيد أن النصوص اللبنانية ركّزت على موضوع تنظيم إستيراد. ركباتم وتسجيل الاستيراد
، ولم تعط موضوع شروط تسجيل السيارات الأهمية الكافية ٢١٢٣،٢١٢٤ن خلال مجموعة من النصوص معلى المازوت

  وسيارات الاوتوبيسحنلشقبل تسجيل سيارات ا"  السامين والغبارللدخان" خاصة باستثناء لحظ ضرورة تركيب مصاف
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النقل والبيئة (٢١٢٥والمركبات الآلية العاملة على المازوت

 
 المراقبة: الفصل الرابع

، كنوع من التدابير الهادفة لضبط التلوث الناتج عن ٢١٢٦ركزت النصوص اللبنانية على موضوع المراقبة الميكانيكية
الجهات المعنية بالموضوع، ) ١نظّمت بعض النصوص عملية الفحص الميكانيكية من حيث تحديد . قطاع النقل البري

 .دورية المراقبة) ٣تحديد أنواع المركبات التي تنطبق عليها شروط الفحص و) ٢
 

 بعض الإجراءات لذي صدر مؤخرا ا٢٠٠١٢١٢٧-٣٤١  الناتج عن قطاع النقل قانون التخفيف من تلوث الهواءعين
 فرض إجراء الفحص الميكانيكي مرة كل سنة حيث ،المتبعة بغية مراقبة وضبط التلوث الهوائي الناتج عن هذا القطاع

 . ومرة كل ستة أشهر على السيارات العاملة على المازوتعلى السيارات العاملة على البنزين
 

                                                
 .٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ مة ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخو الاجازة للحك- ١٩٩٤-٣٥٩قانون ال ٢١١٥
 . من الإتفاقية٢المادة  -  مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الاجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول- ١٩٩٣-٢٥٣قانون ال ٢١١٦
 .٧٠ و٦٩مادة ال -انون السيرق –تعديلاته  و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٢١١٧
 .٢٤ المادة – حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢١١٨
النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل المناطق  تعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات ي– ٢٠٠٢-١٢٤قرار  ال: قرار وزير الداخلية والبلديات٢١١٩

 .١المادة  – اللبنانية
 .٥ المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودالتخفيف من تلوث الهواء-وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١ القانون ٢١٢٠
 . المعدلة١ المادة - الاقل تلويثانقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الناتج عن قطاع الالتخفيف من تلوث الهواء-وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١ القانون ٢١٢١
 .١ المادة - واستعمال مطافئ عاملة بمواد سائلة خاصة بالسيارات والآلياتمنع إستيراد -٢٠٠٠-١٥/١القرار : قرار وزير البيئة ٢١٢٢
   العاملة على المازوت والاوتوبيس واستعمال سيارات الشحنماح باستيرادسلا - ١٩٩٤-٣٦٨قانون  ال٢١٢٣
قانون ال المعدل ب الاقل تلويثا استعمال الوقود الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى التخفيف من تلوث الهواء-وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١قانون  ال٢١٢٤

 ٣المادة  – ٢٠٠٢-٤٤٨، والغاء القانون ٢٠٠١-٣٨٠ المعدل بالقانون ٢٠٠١-٣٤١ن القانون  م تعديل الفقرة ب من المادة الثانية- ٢٠٠٢-٤٥٣
 وكيفية مراقبتها  والمركبات الآلية العاملة على المازوت وسيارات الاوتوبيسشحنلحديد شروط استعمال سيارات ا ت- ١٩٩٥-٦٦٠٣مرسوم  ال٢١٢٥

  ثالثا- ١ المادة - المتصاعد منها ونوعيتهومستوى المعدل المقبول لكثافة الدخان
 .٥ ة  الماد- الاقل تلوثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود التخفيف من تلوث الهواء–وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١ القانون ٢١٢٦
 .٥ ة  الماد-قل تلوثا الا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود التخفيف من تلوث الهواء– وتعديلاته٢٠٠١-٣٤١ القانون ٢١٢٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٧٥الهـــواء تقرير 

 ة إلى ذلك، تحدثت النصوص عن مخطط للتخلص من جميع محركات السيارات العاملة على المازوتبالإضاف
وزارة ) ١هام تطبيق هذا المخطط ما بين  الخالي من الرصاص، ووزعت مواستبدالها بمحركات عاملة على البنزين

 الأشغال وزارة) ٣و ٢١٣١وزارة المالية) ٢ ٢١٣٠، ٢١٢٨،٢١٢٩ والمركبات والآليات والبلديات وهيئة إدارة السيرالداخلية
 ). من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النقل والبيئةللمزيد( ٢١٣٢ والنقلالعامة

 
 الأمور المالية: الفصل الخامس

 الناتج التمويل والإجراءات المتخذة لدعم كبح تلوث الهواءحددت بعض النصوص القانونية التي صدرت مؤخرا كيفية 
للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق النصوص الخاصة  ٧٨٥٨/٢٠٠٢٢١٣٣المرسوم  أجاز  النقل، حيثعن قطاع

 . مجلس الوزراء يتخذ فيبناء على مرسوموذلك بتشجيع ضبط التلوث الناتج عن قطاع النقل، 
 

 استبدال أو استبدالهاي تم  الت لمالكي السيارات العاملة على المازوتاً مقطوع بدلا٢٠٠١٢١٣٤ً-٣٤١كذلك حدد القانون 
، إلا أن هذا النص لم يتم  الخالي من الرصاص، وذلك بناء على عمر السيارةمحركها بمحركات عاملة على البنزين

 .تطبيقه حتى الآن
 

 والرسوم المتوجبة على السيارات كية موضوع الإعفاءات الجمر٢٠٠٢٢١٣٥-٧٨٥٨سوم  المردحدبالنسبة للحوافز، 
في مرحلة لاحقة . حتى الآن غير أن قيمة هذه الإعفاءات لم تحدد.  الخالي من الرصاصالمستوردة العاملة على البنزين

 وسيارات  لتجديد أسطول السيارات العمومية جمركيةإعفاءاتلحكومة منح ل أجاز  الذي٤٥٣/٢٠٠٢٢١٣٦ قانونالصدر 
 الخاصة بنوعية الفيول، لحوافزفي ما يعود إلى ا. ، شرط أن تكون عاملة على البنزين الخالي من الرصاصالشحن
وأخيرا، لم تلحظ .  من باقي الأنواعبأقلالي من الرصاص ر البنزين الخيسعت ٢٠٠١٢١٣٧-٣٤١ رقم نوناقالفرض 

.  الخارجيالنصوص موضوع تشجيع وتحفيز المجتمع على استعمال وسائل النقل العام وذلك بغية تخفيف تلوث الهواء
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري النقل والبيئة، والطاقة والبيئة(
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: ثالثالباب ال
 

 الإجراءات الإدارية: الفصل الأول
بتعدي قطاع  المرتبطة  إدارية لتلقي الشكاوىة آليوجود  الخارجي مراجعة النصوص المتعلقة بالهواء خلاللم يتبين من
 بقرار من وزير الداخلية تضم مهندسا اختصاصيا بمكانيك نة دائمةتشكيل لج على هذا الوسط، باستثناء النقل البري

 .٢١٣٨السيارات للبت في المراجعات المتعلقة برفض الدائرة المختصة تنظيم محاضر استلام أو محاضر كشف

                                                
 وكيفية مراقبتها ومستوى  والمركبات الآلية العاملة على المازوتالاوتوبيس وسيارات  تحديد شروط إستعمال سيارات الشحن- ١٩٩٥-٦٦٠٣ المرسوم ٢١٢٨

 .١ المادة –تصاعد منها ونوعيته  المالمعدل المقبول لكثافة الدخان
 ولأصحاب سيارات  لاصحاب سيارات الشحن واعطاء تعويضات لتجديد أسطول السيارات العمومية منح حوافز-وتعديلاته ٢٠٠٢-٧٨٥٨ المرسوم ٢١٢٩

 .٦ المادة -الأوتوبيس
 .١ الفقرة – ٥٥ المادة – والبلديات  تنظيم وزارة الداخلية–وتعديلاته ٢٠٠٠-٤٠٨٢ المرسوم ٢١٣٠
 ولأصحاب سيارات  لاصحاب سيارات الشحنعطاء تعويضاتإ و لتجديد أسطول السيارات العمومية منح حوافز-وتعديلاته ٢٠٠٢-٧٨٥٨ المرسوم ٢١٣١

 ٤ و٢المادتان  – الأوتوبيس
 ولأصحاب سيارات اب سيارات الشحن لاصح وإعطاء تعويضات لتجديد أسطول السيارات العمومية منح حوافز- وتعديلاته٢٠٠٢-٧٨٥٨ المرسوم ٢١٣٢

 .٦ المادة – الأوتوبيس
 ولأصحاب سيارات  لاصحاب سيارات الشحنعطاء تعويضاتإ و لتجديد أسطول السيارات العمومية منح حوافز- وتعديلاته٢٠٠٢-٧٨٥٨ المرسوم ٢١٣٣

 .٢ المادة -٣٤١من المادة الثانية من القانون ) ب( تعديل الفقرة - ٢٠٠٢-٤٥٣؛ القانون ١٠ المادة – الأوتوبيس
د؛ القانون -٢ المادة – الاقل تلويثا الاتجاه الى استعمال الوقود الناتج عن قطاع النقل وتشجيع التخفيف من تلوث الهواء-وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١ القانون ٢١٣٤

 .ب-٢ المادة -٣٤١من المادة الثانية من القانون ) ب(تعديل الفقرة - ٢٠٠٢-٤٥٣
 ولأصحاب سيارات  لاصحاب سيارات الشحن واعطاء تعويضات لتجديد أسطول السيارات العمومية منح حوافز-وتعديلاته ٢٠٠٢-٧٨٥٨ المرسوم ٢١٣٥

 .٩ و١ المادتان -الأوتوبيس
 .ب-٢ المادة -٣٤١من المادة الثانية من القانون ) ب( تعديل الفقرة - ٢٠٠٢-٤٥٣ القانون ٢١٣٦
 .ب-٣ المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقوديف من تلوث الهواء التخف-وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١القانون  ٢١٣٧
 ١١٥مادة ال -قانون السير –تعديلاته و١٩٦٧-٧٦ قانونال ٢١٣٨
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 ٢٧٦الهـــواء تقرير 

 الإجراءات القضائية: الفصل الثاني
 

 أصول الإدعاء: القسم الأول
 والإعتداءات الحاصلة في هذا المجال،  المرتبط بالمخالفاتلنصوص أية إجراءات خاصة في مجال الإدعاءلم توضح ا

ي ترتكب  الت، يحكم القضاة المنفردون في مراكز المحافظات في المخالفاتإلا أنه في ما يخص مخالفات قانون السير
 .٢١٣٩فيها
 

  والعقوباتالمخالفات: القسم الثاني
 بالاضافة الى  المنصوص عنها في قانون السير، تطبق العقوبات المرتكبة في قطاع النقل البريفي ما يتعلّق بالمخالفات

، وذلك إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ٢١٤٠وص عنها في قانون العقوباتتلك المنص
 المحلفون والمكلفون، التابعون لوزارة الداخلية موظفو مصلحة تسجيل السيارات والآليات يقوم. ٢٠٠٢-٤٤٤

 فتنظم محاضر ضبطها من قبل ذات الطابع الميكانيكي، أما سائر المخالفاتلمخالفات اب ضر ضبط، بتنظيم محاوالبلديات
 .٢١٤١ الداخلي ورجال الشرطة البلديةرجال قوى الأمن

 
، بما  ملوثات هوائيةة أو تسرب لأيانبعاث،  ذات الصلة بتلوث الهواء البري الناتجة عن قطاع النقلتشمل المخالفات

  هوائية مخالفةنتج عنها إنبعاثاتت أو محركات أو مركبات  آلاتاستثمار أو استعمالفيها الروائح المزعجة أو الضارة، 
 المتسربة من  الخاصة بمواصفات المداخن وسواها من وسائل التحكم بالإنبعاثاتخالف المعاييرت  أوللمعايير الوطنية

 للإنبعاثات الناتجة عن النقل  الوطنية بيد أن النصوص لم تحدد المعايير.٢١٤٢ على مختلف أنواعهاالاحتراقعملية 
 .البري، وبالتالي تصعب عملية تطبيق هذا القانون

 
 السيارات والمركبات العاملة على باستعمال المتعلقة  العقوبة٢٠٠١٢١٤٣-٣٤١، حدد القانون بالعقوباتفي ما يتعلّق 

 ليرة ٥٠٠,٠٠٠ و٢٥٠,٠٠٠ نقدية تتراوح بين غرامةدفع  حتى شهرين والحبسبفا لأحكام القانون  خلاالمازوت
 الأولى ولثلاثة أشهر في لبنانية، أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة

، يمكن القول أن النصوص اللبنانية لا تضغط مالياً بالشكل الكافي على الجهات  بناء على ما تقدم.حال تكرار المخالفة
 .الملوثة، بهدف إجبارها على التقيد بالقوانين

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري النقل والبيئة والتشريعات الأفقية(
 

 سطالوسائل الملحوظة لتطوير الو: الباب الرابع
 

 الأبحاث والتنمية: الفصل الأول
 إلى أهمية جمع المعلومات وتبادلها، وإجراء البحوث ونز والمعاهدتان المتعلقتان بطبقة الأوارت اتفاقية تغير المناخأش
. ٢١٤٤،٢١٤٥ الناجم عن قطاع النقل في مجال تلوث الهواءلدراسات، وتبادل التقنيات المساعدة بين الدول الأعضاءوا
) Global Environment Facility( تدعم هيئات دولية مانحة الدراسات المتعلقة بتغير المناخ كمرفق البيئة العالميو

 .الذي يولي اهتماما لتعميم مفهوم النقل المستدام

                                                
 .٢٨٩ المادة - قانون السير- وتعديلاته١٩٦٧-٧٦القانون  ٢١٣٩
 .٢٧٦ المادة - قانون السير- وتعديلاته١٩٦٧-٧٦القانون  ٢١٤٠
 .٢٨٤ المادة - قانون السير- وتعديلاته١٩٦٧-٧٦القانون  ٢١٤١
 .٢٧المادة -حماية البيئة – ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢١٤٢
 .٦المادة - الاقل تلويثا الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقودالتخفيف من تلوث الهواء -وتعديلاته ٢٠٠١-٣٤١القانون  ٢١٤٣
 وبروتوكول مونتريال بشأن وزوناتفاقية فيينا لحماية طبقة الأ: الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزون - ١٩٩٣-٢٥٣قانون ال ٢١٤٤

 .المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
 .٥/٦/١٩٩٢عة في ريو دي جينيرو بتاريخ  الموقأن تغير المناخشلإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية ب ا- ١٩٩٤-٣٥٩ قانونال ٢١٤٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ٢٧٧الهـــواء تقرير 

 
 التدريب وتنمية القدرات : الفصل الثاني

وضع أسس تدريب الموظفين المكلفين ) ١٩٩١الذي لم تعقد له إجتماعات منذ العام  (ولى المجلس الأعلى للنقل البرييت
  الميكانيكية، الذين يخضعون لدورات تدريبية في معهد قوى الأمن وحالة السيارات ومختلف الآلياتبمراقبة السير

. ٢١٤٦رات بقرار من وزير الداخلية والبلدياتدو وتحدد مدة وشروط اللحة تسجيل السيارات والآلياتمصفي والداخلي 
 الهواء وغيرها من  ملوثاتمثل كيفية مراقبة انبعاثات(يئية ليس واضحاً مدى تضمن هذه الدورات التدريبية مواد بو

)  ومعاهدتي طبقة الأوزونتفاقية تغير المناخاك(، خاصة أن الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان )المؤشرات البيئية
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير  (٢١٤٧،٢١٤٨ التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيينميةأهتشدد على 
 .)النقل والبيئة

 
 

 الخلاصة
 سلّطت الأضواء على ثغرات أساسية، ومعطيات هامة - وخاصة المتعلقة بوسط الهواء–إن مراجعة القوانين اللبنانية 

 فعلى سبيل المثال، .ناقصة غير كافية وموضوع حماية الهواء من التلوثقة بأظهرت أن معظم النصوص اللبنانية المتعلّ
، مما يصعب عملية ضبط التلوث لم تتناول النصوص اللبنانية موضوع الإجراءات المتبعة لإدارة الحالات الطارئة

 .تظرة والكوارث غير المنالهوائي في حال وقوع الحوادث
 

 اً عاماًلنصوص طابعا، مما أعطى لتمييز بين البيئة بشكل عام وموضوع تلوث الهواءا معظم النصوص إلى افتقرت كما
 النصوص بالإضافة إلى أنّه لم يتم تحديد ولا تصنيف مصادر التلوث بشكل واضح، مما أدى إلى إهمال. دقيقوغير 

 . والبحريقطاعي النقل الجوي وطاع الطاقة التلوث الناتج عن قموضوع
 

 ففي ما . والشروط، برزت ثغرات عديدة منها عدم شمولية هذه المعايير والشروط البيئيةوفي الشق المتعلّق بالمعايير
مواصفات الفيول المستعمل وعلو يتعلّق بالمعايير الخاصة بمصادر التلوث الثابتة، أهملت النصوص موضوع تحديد 

 بالإضافة إلى ذلك، بدت المعايير .الهوائية  عملية كبح الملوثات أهمية كبيرة فيشكّل، علما أن هذه العوامل تالعوادم
للإنبعاثات الهوائية   (range)تعيين الحدود الدنيا والقصوى غير ملائمة لجهة إفتقارها إلى الخاصة بالقيم الحدية للملوثات

وأهم ما في الموضوع أن معظم المعايير والشروط البيئية تناولتها قرارات . المقبولة مما جعل هذه المعايير غير دقيقة
 مما يجعلها، كونها غير قانونية، عرضة للإهمال من قبل  دون استشارة مجلس شورى الدولةصادرة عن وزارة البيئة

 علما أن النصوص المماثلة يجب أن تصدر بمراسيم عن مجلس الوزراء. الوزارات المعنية المسؤولة عن الترخيص
 .لترخيصلكي تحمل طابعاً إلزامياً بالنسبة للوزارات المعنية المسؤولة عن ا

 
أما بالنسبة للمعايير الخاصة بقطاع النقل، فقد حددت النصوص نوعية الفيول الواجب استعماله في هذا القطاع بالإضافة 

 .  الهوائية الناتجة عنه الخاصة بالإنبعاثاتإلى بعض المعايير
 
 -المتعلّق خصوصاً بتلوث الهواء–الطابع البيئي  في معظم الأحيان،،  النصوصأهملتبالنسبة لموضوع التراخيص، و

 فبالرغم من أن قانون حماية البيئة قد فرض على المشاريع الجديدة . الخاصة بالقطاعات الملوثةضمن شروط الترخيص
. التي تحدد نوعية المعلومات المطلوبة من هذه الدراساتالقيام بدراسات تقييم بيئي إلا أنه لوحظ نقص في النصوص 

، مما أما بالنسبة لمصادر التلوث الثابتة، فلم تميز النصوص ما بين شروط رخص الإنشاء وشروط رخص الإستثمار
 التي شرعتها معظم القوانين (Emission permits) أدى إلى إهمال هذه النصوص تحديد مفهوم تراخيص الإنبعاثات

 بالرغم من أن  المواد المضرة بطبقة الأوزونوأخيرا، لم تتناول النصوص اللبنانية موضوع منع إستيراد. الدولية
 .ائياالإتفاقية المتعلقة بهذا الموضوع قد أوجبت التخلص من هذه المواد نه

 

                                                
 .٦ و١المادتان  –نشاء مجلس اعلى للنقل البري  ا- وتعديلاته٦٦-٥٥٤٠مرسومال ٢١٤٦
 وبروتوكول مونتريال بشأن  الأوزوناتفاقية فيينا لحماية طبقة: الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزون - ٩٣-٢٥٣قانون ال ٢١٤٧

 .المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
 .٥/٦/١٩٩٢وقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ  المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخملاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم ال ا- ٩٤-٣٥٩ قانونال ٢١٤٨
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 ٢٧٨الهـــواء تقرير 

 السيارات المنتجة ، فبالرغم من فرض النصوص اللبنانية شروطاً خاصة على إستيرادأما بالنسبة لقطاع النقل البري
 . السيارات الفيول بيد أنها أهملت العامل البيئي في ما يختص بتحديد شروط تسجيلللإنبعاثات الملوثة وإستيراد

  
 البيئي لمكافحة عامل التخطيط) ١يلاحظ ضعف كبير على المستوى التنفيذي والتطبيقي لأسباب عديدة منها النقص في 

 . الموارد البشرية والخبرات) ٣النصوص التنفيذية اللازمة و) ٢التلوث، 
التقييم البيئي " وإلى ماية نوعية الهواء الخارجيإفتقرت النصوص اللبنانية، من جهة، إلى إستراتيجية وطنية لح

ء كما لم يدخل العامل البيئي ضمن شروط التراخيص للقطاعات ، مما صعب عملية كبح تلوث الهوا"الاستراتيجي
 .الملوثة

 
 موضوع حماية الهواء من التلوث التركيز الكافي، فبالرغم من بروز إهتمام من قبل لنصوص الم تعطمن جهة ثانية، 

 قد إفتقرت، في معظمها، إلى نصوص النصوص إلاّ أن ،الدولة بالإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية المتعلّقة بحماية الهواء
نظام المراقبة وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة ، بالأخص في ما يتعلّق بتدعيم تطبيقية تدعمها وتسهل عملية تطبيقها

هو من أهم القوانين وأحدثها في توجهه إلى ) ٢٠٠٢-٤٤٤( فبالرغم من أن قانون حماية البيئة .بكل قطاع ملوث
أية نصوص تنفيذية تدعم  كافة، بيد أنه لم تصدر لهذا القانون موضوع مكافحة تلوث البيئة وحماية الموارد الطبيعية

 من خلال إنشاء فعلى سبيل المثال لا الحصر، لوحظ نقص في ما يتعلّق بمراقبة نوعية الهواء الخارجي. عملية التطبيق
خاصة بمصادر التلوث الثابتة، فتجدر  المراقبة الأما في ما يختص بتحديد آليات. شبكات لمراقبة نسب تلوث الهواء

 للقطاعات الملوثة بالإضافة إلى عدم توضيح آليات الإشارة إلى غياب للنصوص التي تنظم آلية المراقبة الذاتية
ادر التلوث غير وبالنسبة لتنظيم إجراءات وآليات الرقابة على مص. وإجراءات المراقبة التي تقوم بها الوزارات المعنية

، إلا أنها أهملت الجانب المختص بتنظيم المراقبة الثابتة، نظمت النصوص عملية المراقبة الميكانيكية لقطاع النقل البري
 .للمركبات الملوثة على الطرق

 
اة الإدارات المختصة، يحول دون تطبيق النصوص القانونية معان إلى جانب النقص في النصوص التطبيقية،وأخيرا، 

بالأخص  ( من نقص في الموارد البشرية القادرة والسلطات القضائية والبلديات وزارة الداخلية،وخصوصا وزارة البيئة
الفحص ( المراقبة لقانون لجهة آليات اللازمة لتطبيق ا، والتجهيزات)نقص القضاة المتخصصين في موضوع البيئة

ولعل ضعف الوعي من قبل صانعي القرار يساهم في إضعاف تطبيق العديد من . ، وضبط المخالفات)والتفتيش
 .النصوص

 
التلوث بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية  عن حماية الهواء من بالرغم من مسؤولية وزارة البيئة

بالموضوع، بيد أنّه لم تصدر أية نصوص قانونية تحدد وتوضح إطار التنسيق والتعاون هذا، مما خلق في معظم 
. الأحيان تضارب في الصلاحيات من جهة، وتلكّؤاً في تنفيذ بعض المهام، من جهة أخرى، بين بعض الجهات المعنية

 وغاب أي تنسيق بينها وبين مؤسسة  الخاصة بتلوث الهواءسبيل المثال، انفردت وزارة البيئة بإصدار المعاييرفعلى 
 . المعايير والمواصفات اللبنانية في ما يختص بهذا الموضوع

 
بدعم الوسائل الصديقة للهواء في معظم القطاعات الملوثة، باستثناء  البيئية المتعلقة غابت في معظم النصوص الحوافز

إلا أن هذه المحاولات تبقى غير كافية . محاولات خجولة لتشجيع التكنولوجيات والمواد البديلة الخاصة بقطاع النقل
 تدعيم عامل الضغط الإقتصادي على مصادر التلوث  وأهمية،تنوع المصادر المنتجة للملوثات الهوائيةينظر إلى عندما 
، خاصة عندما تتعدى "يدفع-الملوث" تخدم مبدأ  كما أن النصوص لم تفرض على القطاعات الملوثة ضريبة.الهوائي

 . مسؤولين عن التلوث عن التقيد بالقوانين اللبنانية البيئية الوطنية، مما ساهم في تغاضي ال الهوائية المعاييرالإنبعاثات
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٧٩الضجيج تقرير 
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 ٢٨٠الضجيج تقرير 

 المقدمة 
وبالرغم من .  البيئية التي تشكّل إزعاجاً للراحة وضرراً محتملاً للسلامة والصحة العامتين من الملوثاتيعد الضجيج

 المياه أنواع التلوث البيئية الأخرى مثل تلوث الاهتمام الذي حظيت بهبجمال، بالإإدارة وتنظيم الضجيج لم تحظ هذا، 
 :ويعود هذا الأمر مبدئياً إلى الأسباب التالية. والهواء والتربة

 اه لا يمتد بعيداً ولا يسافر مسافة كبيرة، على عكس أنواع التلوث الأخرى وخصوصاً تلوث الميإن الضجيج -
 .والهواء

 يتبدد بسرعة ويختفي بسهولة، على عكس أنواع التلوث الأخرى التي تتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً إن الضجيج -
 .لإزالتها

 دولية صنع أو طريقمن السكان المجاورين لم" صغيرة"تشكل إزعاجاً لشريحة " محلية" عادة مشكلة يعد الضجيج -
وهذا على عكس أنواع التلوث الأخرى التي يمكن أن تمتد لتطال قرية أو مدينة كاملة .  على سبيل المثالأو مطار

 .أو عدة مدن وقرى بكل سهولة
 

 يمكن أن ينتج عن عدة مصادر ويتبين من مراجعة الخبرة الدولية والنصوص اللبنانية في هذا المجال بأن الضجيج
  والمرامل والمعامل، المقالع، المؤسسات الصناعية)البري والبحري والجوي(واستعمالات مختلفة كقطاع النقل 

 والإنشاء، إلى جانب استعمال الآلات الميكانيكية ، أعمال البناء، المشاريع التجارية والمنتجعات السياحيةوالمناجم
  تكسير الإسفلت شاحنات النفايات، آلات (المنتجة لمستوى عال من الضوضاء

)(Compressors and pavement breakers آلات جـز العشـب الكهربائية ،(Power lawnmowers)،إلخ .(. 
 

 المنشآت والمشاريع مرحلة الإنشاء التي يتم فيها بناء:  يصدر عادة عند مرحلتينوتجدر الإشارة هنا إلى أن الضجيج
ي، لإدارة وتنظيم  التي يتم فيها تشغيل المشروع المقترح والمنشآت التي تم بناؤها، وبالتالالمقترحة، ومرحلة الاستثمار

 .الضجيج بالشكل الصحيح، يجب التطرق إلى كل من هاتين المرحلتين بشكل كامل وشامل
 

وتبين مراجعة الخبرة الدولية والنصوص اللبنانية في هذا المجال أن الإدارة الحسنة والتنظيم الجيد للضجيج يستوجبان 
 :القيام بالتالي

 الصادرة عن  والضوضاءط التي تحدد المستويات القصوى المسموح بها لشدة الضجيج والشرووضع المعايير -
 .الاستعمالات المختلفة

 بالطريقة التي تضمن التخفيف من )Land Management( وإدارة الأراضي  (Urban Planning)التنظيم المدني -
 ومنع الإستعمالات المزعجة داخل هذه  عن المناطق الصناعية وذلك مثلاً عبر إبعاد المناطق السكنيةحدة الضجيج

 .المناطق السكنية
وي هذه الدراسات على ويجب أن تحت. التأكد من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة قبل إنشاء المشاريع واستثمارها -

الناتجة عن المشاريع المقترحة، بالإضافة إلى حلول تهدف إلى ) بما فيها الضجيج(تقييم شامل لكافة الآثار البيئية 
 .إلى الحدود المسموح بها) بما فيها الضجيج(تخفيف أية آثار سلبية على البيئة 

 
 بين مصادر التلوث، إذ لبنانية هو غياب الإشارة بوضوح إلى الضجيجولعل أبرز ما يلاحظ في النصوص الوضعية ال

 التشريعات من ، ما يجعل موقف)والتي يمكن أن تشمل الضجيج(بالإجمال " الملوثات"إن معظم النصوص أشارت إلى 
 .هذا الملوث مبهماً وغير واضح

 
، عرض وتحليل الإطار القانوني للنصوص اللبنانية البيئية المرتبطة بإدارة وتنظيم الضجيجيهدف هذا التقرير إلى 

كما يعرض هذا التقرير، عند الضرورة، مقارنة بين النصوص . ومناقشة حسناته وسيئاته والثغرات الموجودة فيه
 .رة وتنظيم الضجيج، وذلك لبيان الخبرة العالمية في هذا المجالاللبنانية البيئية والتشريعات المقارنة البيئية المتعلقة بإدا
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 ٢٨١الضجيج تقرير 

 التعاريف والتصنيف: الجزء الأول
 

إذ إن معظم المراسيم والقرارات قد . يتبين من مراجعة النصوص اللبنانية غياب أي تعريف واضح ومباشر للضجيج
 الذي ينتج عنه إزعاج للجوار أو خطر على الصحة ضوضاء بالصوت أو العرفت، وبشكل غير مباشر، الضجيج

والجدير بالذكر هنا أن هذا النقص . والسلامة، من دون أي تحديد دقيق أو علمي للحدود التي تشكل إزعاجاً أو خطراً
ر منها تعريف واضح نفسه قد تم لحظه في التشريعات الأجنبية، وخاصةً الأمريكية منها، إذ غاب أيضاً عن الكثي

 .من دون وجود تفسير علمي ودقيق" غير الاعتيادية"أو " المتفاقمة "للضجيج، وتم تفسير هذا المصطلح بالضوضاء
 

 الصادرة عن المطارق الثقيلة بمتقطعة إذا ، الضوضاء١٩٩٦، الصادر عن وزير البيئة عام ٥٢/١وعرف القرار 
 مستمرة أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء.  الفترة بين كل طرقه وأخرى ثانية واحدة أو أكثركانت

 .٢١٤٩وتطبق عليها الحدود المبينة في الجدول الأول للورش والمعامل
 
 

 تنظيم القطاع: الجزء الثاني
 

يج كوزارة الصناعة، ووزارة الأشغال العامة والنقل، إلى تتدخل عدة إدارات عامة في تنظيم القطاعات المرتبطة بالضج
 البيئة السكنية حماية البيئة السكنية من جميع مخاطر التلوث التي  التي تتولى من ضمن مهام دائرةجانب وزارة البيئة

زة المختصة لدرء كل خطر أو ضرر أو إزعاج يهدد تطال الهواء والمياه والتربة، والتعاون عند الاقتضاء مع الأجه
كما تتضمن مهام هذه الدائرة، على وجه الخصوص، اقتراح مشاريع التشريعات . نوعية الحياة أو توازن البيئة

  على اختلاف مصادره وتحديد المستويات القصوى المقبولة الصادرة عن الآلاتالضرورية للحد من مشاكل الضجيج
إلا أن النص أوضح أنه ينبغي تحديد أصول معالجة هذه القضايا عبر قرار . ٢١٥٠والمحركات والمركبات وغيرها

وعلى سبيل المثال لا . ٢١٥١مشترك يصدر عن وزير البيئة والوزير المعني بشكل يؤمن التنسيق والتكامل في التنفيذ
يتعلق بالمؤسسات الصناعية وفي مثل هذه الحصر، يمكن أن ينطبق هذا النص على موضوع إدارة الضجيج في ما 

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(الحالة يجب التنسيق مع وزير الصناعة 
 

لاحظ وجود علاقة  على السكان، إلا أنه لم ي في الحد من مفاعيل وآثار الضجيجوبالرغم من أهمية التنظيم المدني
 وتنظيم قطاع تنظيم المناطق، إدارة الأراضي، تنظيم قطاع البناء( والنقل واضحة بين مهام وزارة الأشغال العامة

 لهذه المهام وفي الأحيان النادرة التي توجد فيها إشارة واضحة وربط مباشر. والمحافظة على سلامة البيئة) النقل
وتعد هذه بمثابة نقطة ضعف في النصوص اللبنانية المتعلقة بمهام هذه . بحماية البيئة، يغيب مفهوم الضجيج عن الذكر

 .الوزارة
 

  ودراساتتخطيط: الباب الأول
 

لحماية البيئة من كافة ) حةإذا تم تطبيق القانون بالطريقة الصحي(أداة فعالة ) ٢٠٠٢-٤٤٤(يعتبر قانون حماية البيئة 
أنواع التلوث، وذلك طبعاً يشمل التلوث الضجيجي بالرغم من عدم وجود إشارة واضحة ومباشرة لهذا النوع من 

 .التلوث
 

 أساسية لحماية البيئة بناء على اقتراح المجلس فقد شدد قانون حماية البيئة على ضرورة أن يضع وزير البيئة خطة
كما تخضع خطة حماية .  بناء على اقتراح وزير البيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتقر الخطة للبيئةالوطني

يئة، تقر البيئة الأساسية إلى مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة كل سنتين بناء على اقتراح المجلس الوطني للب
وتأخذ المراجعة التي تتم كل سنتين . التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة

                                                
 – ١ المادة -١٠ الملحق -والمياه والتربة تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء - وتعديلاته١٩٩٦ -٥٢/١ القرار:  وزير البيئة قرار٢١٤٩

 فقرة أخيرة
 .١٦ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهائة تنظيم وزارة البي- وتعديلاته١٩٩٤- ٥٥٩١ المرسوم ٢١٥٠
 .٢٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤- ٥٥٩١ المرسوم ٢١٥١
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 ٢٨٢الضجيج تقرير 

 النشاطات التي تنظم من أجل البيئة، كما والأضرار التي تمس البيئة والمخاطر التي يتم -بصورة خاصة-بالاعتبار 
) إذا تم تحقيقها(وبالتأكيد تشكل هذه الخطة . ٢١٥٢الأبحاث العلمية والتكنولوجيةالتعرف عليها كما والتقدم الحاصل في 

أداة فعالة للوقاية من المخاطر البيئية بما فيها التلوث الضجيجي، بالرغم من عدم وجود إشارة واضحة ومباشرة لهذا 
 .النوع من التلوث

 
الطويلة والمتوسطة المدى واقتراح السياسات البيئية التي تنسجم مع هذه  وضع مشاريع الخطط وتتولى وزارة البيئة

الخطط المعتمدة وتحقيق الغايات والأهداف المحددة للوزارة، واقتراح البرامج السنوية لتنفيذ الخطط المقررة وتحديد 
 لبنان وإبراز المخاطر التي الأولويات بالتنسيق مع الوحدات المعنية، ووضع دراسة سنوية تقييمية حول وضع البيئة في

وبالرغم من غياب إشارة . ٢١٥٣تهددها واقتراح الحلول المناسبة لها لمكافحة التلوث مهما كان مصدره والحماية منه
 .واضحة، إلا أن هذه البرامج والخطط والدراسات من المفترض أن تشمل موضوع إدارة وتنظيم الضجيج

 
 بالأبحاث العلمية الآيلة إلى تحديد  مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية في وزارة البيئةوتقوم مصلحة الوقاية من

 والحيوان والنبات، ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة الإنسانمسببات التلوث وانعكاساته على البيئة، وسلامة 
 سواء المرتبطة بأخذ القياسات أو إجراء الفحوصات أو القيام ويلاحظ في هذه المهام. ٢١٥٤لمكافحته وإزالة آثاره

 .بالدراسات عدم وجود إشارة واضحة إلى التلوث الضجيجي
 

 إدارة  والنقل إحدى أهم الجهات التي لها تأثير على موضوع، تعتبر وزارة الأشغال العامةإلى جانب وزارة البيئة
 والتنظيم الجيد للمناطق والإدارة الحسنة للأراضي من شأنهما التحكم بمستويات إذ إن التخطيط. وتنظيم الضجيج

 عن الضجيج وإبقائها ضمن الحدود المسموح بها، وذلك مثلاً عبر إبعاد النشاطات المزعجة والمناطق الصناعية
 وقطاع النقل يعتبران من أكثر القطاعات وبالإضافة، إن قطاع البناء.  وبالتالي ضمان الراحة العامةالمناطق السكنية

ين القطاعين التخفيف من مستوى الضجيج الناتج وبالتالي، يمكن عبر التخطيط الجيد لهذ. المنتجة للضجيج والضوضاء
 .عن هذه الاستعمالات وضمان عدم الإزعاج والمحافظة على الراحة العامة

 
 الرأي  وإبداء اقتراح إنشاء المدن والمناطق الصناعية-عبر مصلحة التراخيص الصناعية– فتتولى أما وزارة الصناعة

في جميع المشاريع والتصاميم العائدة لها وإعداد الدراسات والمقترحات ومشاريع المراسيم العائدة لتصنيف المناطق 
  ووزارة الشؤون البلدية ووزارة الصحة العامة والمؤسسات الصناعية، وذلك بعد استطلاع رأي وزارة البيئةالصناعية
 .٢١٥٥)الداخلية والبلديات حاليا(والقروية 

 
 بوزير الصناعة يتيح تجاوز رأي وزارة ، إلا أن حصر إعطاء الترخيصوبالرغم من إيجابية الأخذ برأي وزارة البيئة

ما يخلق ثغرة في عملية التطبيق، إذ ) ومن بينها تلك المرتبطة بالضجيج(تنفيذ كثير من الشروط البيئية البيئة التقني في 
 . يحد ذلك من فعالية تطبيق الخطط التي تضعها وزارة البيئة

 
ات ويعد تنظيم المدن والقرى والأرياف وإدارة استعمالات الأراضي من أهم الوسائل التي يمكن عبرها التحكم بمستوي

 فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن ضمان الحفاظ على الراحة العامة.  وإبقاؤها ضمن الحدود المسموح بهاالضجيج
 وعبر منع إنشاء أي  عبر إبعاد هذه المناطق عن المناطق الصناعيةوتجنب الإزعاج الضوضائي في المناطق السكنية

 .نشاطات مزعجة داخل المناطق السكنية
 

 عدة مهام متعلقة بتنظيم المناطق وإدارة الأراضي، وتقوم بها عبر دوائرها تتولى مصلحة دروس التنظيم المدني
عند قيام هذه ) بما فيها الضجيج(لمعايير البيئية المختلفة، إلا أنه يلاحظ غياب أي ذكر لضرورة مراعاة الشروط وا

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ  (المصلحة بمهامها، كما يلاحظ غياب أي ذكر لضرورة التنسيق مع وزارة البيئة
 ).تقرير استعمال الأراضي والبيئة

                                                
 .٥ المادة -بيئة قانون حماية ال-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢١٥٢
 .٩ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢١٥٣
 .٢٠ المادة - في بعض وظائفها وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤- ٥٥٩١ المرسوم ٢١٥٤
 .٢١ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة الصناعة-١٩٩٨ - ١٣١٧٣ المرسوم ٢١٥٥
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 ٢٨٣الضجيج تقرير 

 
 التوجيهية والتفصيلية للمدن والقرى، اميم وأنظمة التنظيم المدنيوتشمل مهام هذه المصلحة وضع دراسات وتص

 العام للطرق وأماكن وقوف السيارات  وتعديل التخطيطوتصنيف المناطق وتحديد وجهة الاستعمال، ودراسة السير
صيلية لمخططات وتصاميم التنظيم المدني المصدقة، ودرس ، إلى جانب درس ووضع التخطيطات التف٢١٥٦والجسور

ووضع التخطيطات الفرعية وتعديلها وتقويمها وتوسيعها ولحظ الساحات وأماكن الوقوف، وتحديد وتعيين الأراضي 
 وضع البرامج والقيام بالدراسات ، تتولى المصلحة، وإضافة إلى الدروس والتخطيط٢١٥٧والعقارات المنوي إستملاكها

اللازمة في مختلف النواحي والحقول الأساسية للتنظيم المدني وتحديد الحاجات المستقبلية، وبيان المناطق السياحية 
والطبيعية والأثرية والصناعية ودرس طريقة إنمائها والمحافظة عليها أو تمويلها وتشغيلها، واقتراح المناطق الخضراء 

 أو الأحياء القديمة أو الأبنية التاريخية التي يتوجب حمايتها والمحافظة عليها والقيام مناظر الطبيعيةأو ذات ال
بالدراسات اللازمة لذلك، والتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وجميع الجهات المختصة التي تعنى بشؤون 

اعة والصناعة والإسكان والآثار عند إعداد الدراسات والأسس الأولية للتصاميم البيئة والصحة والسلامة والزر
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير استعمال الأراضي والبيئة (٢١٥٨والمخططات العامة لمختلف المناطق

 
تجارية مختلفة /طق سكنيةوفي مراجعة لعدد كبير من المراسيم التي حددت التصاميم التوجيهية والنظم التفصيلية لمنا

إدارة /  مختلفة موزعة في كافة أنحاء لبنان، أشارت عدة فقرات إلى ربط بين تنظيم المناطقولمناطق صناعية
 .الأراضي بالتلوث الضجيجي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 
 به كامل غياب إشارة واضحة لضرورة أخذ المعاييرأما على صعيد قطاع النقل، والطرق تحديداً، لوحظ بشكل ش

الاعتبار في مهام عدة إدارات عامة ترتبط واجباتها التخطيطية بعين ) ومنها تلك المتعلقة بالضجيج(البيئية والمقاييس 
 مراحل ه إلىيم عام لشبكة الطرق وتقسيم بوضع تصملمديرية العامة للطرق والمباني، كدور ابالحد من الضجيج

 جراء الإحصاءإبالإضافة إلى ، ٢١٦٠ع تصميم شامل وبعيد المدى لشبكة الطرقوضو، ٢١٥٩ووضع برنامج عام للتنفيذ
 الضجيج عن دور المديرية كما غاب.  ٢١٦١)أوضاعها وسجلاتها والأشغال المتعلقة بها(والدراسات المتعلقة بالطرق 

 والطرق برامج المشاريع التي تتضمن دراسة السيرت وع المعلومات وإعداد الدراساجم في العامة للتنظيم المدني
البلديات / افة إلى دور السلطات المحلية، إض٢١٦٢، وتوسيع المفارق، والجسور المقترحةالعادية، وتعديل التخطيط

 امة العام بالتعاون مع المديرية العطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهيتخب
فقد أوكل مهمة ) الذي لم تعقد له جلسات منذ أوائل التسعينات (ما المجلس الأعلى للنقل البريأ. ٢١٦٣للتنظيم المدني

  .٢١٦٤ والوصول والوقوف والممرات ومحطات الانطلاق والطرقاتس كيفية استعمال الطرق وإنشاء خطوط النقلدر
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النقل والبيئة(
 

ظ التشريع اللبناني دوراً لأكثر لح، فقد ، والتي لها اثر مباشر على مستوى الضجيج لحركة السيرأما في إطار التخطيط
لنقل  ل، فأسند دوراً أساسياً للمديرية العامةريط وإعداد الدراسات العائدة للمركبات وحركة السمن جهة في عملية التخطي

داد الخطط والبحوث الفنية والاقتصادية بهدف تشغيل وسائل النقل ومرافقته بأكبر قدر ممكن من إعالبري والبحري في 
 سهر على تطبيق القوانين والأنظمة وال والإشراف عليهام شؤون النقل البريالكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية، وتنظي

المذكور - ما المجلس الأعلى للنقل البريأ). للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبيئة (٢١٦٥المتعلقة بالنقل

                                                
 .٩ المادة - إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته١٩٩٧ – ١٠٤٩٠ المرسوم ٢١٥٦
 .١٠ المادة - إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني- وتعديلاته١٩٩٧ – ١٠٤٩٠ المرسوم ٢١٥٧
 .١١ المادة -نظيم المدني إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للت- وتعديلاته١٩٩٧ – ١٠٤٩٠ المرسوم ٢١٥٨
 ١٠ المادة -ل العامةغاتنظيم وزارة الأش- وتعديلاته ١٩٥٩ -٢٨٧٢مرسوم ال ٢١٥٩
 ٨ المادة - والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامةرق والمبانيطظيم المديرية العامة للتن-  وتعديلاته١٩٩٨ -١٣٣٧٩مرسوم ال ٢١٦٠
 ٩ المادة -تنظيم وزارة الأشغال العامة- وتعديلاته ١٩٥٩ -٢٨٧٢مرسوم ال ٢١٦١
 ٩ المادة -امة للتنظيم المدنيلعديرية اادة تنظيم وتحديد ملاك المعإ–وتعديلاته ١٩٩٧ -١٠٤٩٠ المرسوم ٢١٦٢
  ٤٩ المادة -لدياتبانون الق– وتعديلاته١٩٧٧ -١١٨مرسوم الاشتراعي  ال٢١٦٣
 ١  المادة -نشاء مجلس أعلى للنقل البريإ– وتعديلاته١٩٦٦ -٥٥٤٠لمرسوم  ا٢١٦٤
  القاضي بإلغاء وزارة النقل وإلحاقها بوزارة الأشغال ٢٤٧/٢٠٠٠معدل بموجب القانون رقم  (٢لمادة  ا– إحداث وزارة النقل -١٩٩٣ -٢١٤ القانون ٢١٦٥

 ).العامة 
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 ٢٨٤الضجيج تقرير 

العامة للطرق ة لمديريا. ٢١٦٦لبري ذات البعد الاقتصادياداد وتقييم دراسات تنمية النقل إع  فقد أوكل مهمة-سابقاً
كثافته  (ركة السيرحدراسة ، )أوزانها وعددها( والدراسات للمركبات ية الإحصاءملالمباني من جهتها أسندت إليها ع

 .٢١٦٨تهلاك المحروقات اسدراسةو، ٢١٦٧)ونوعه واتجاهاته ومصدره ووجهته
 
ة هنا إلى أن قطاع النقل المشترك يعاني من ضعف التنظيم، في غياب لافت للاستراتيجيات أو السياسات اردر الإشجوت

 بتضخم حجم قطاع  لوحة تسجيل للسيارات العمومية١٢,٠٠٠د تسبب وضع فق وبالإضافة إلى ذلك،. التي تنظّم عمله
 . وخاصة في المدن الكبرى ومستويات الضجيج، وبالتالي ازدياد الازدحام ومعدلات تلوث الهواء٢١٦٩لعام االنقل البري

 
  والشروطالمعايير: الباب الثاني

 
مراجعة الاتفاقات العربية والدولية التي عقدها لبنان غياب أي إتفاقية تعالج بالتحديد موضوع إدارة وتنظيم أثبتت 

، إذ إن جميع الاتفاقيات التي تمت مراجعتها قد تطرقت إلى موضوع الضجيج بشكل هامشي وعام  والضوضاءالضجيج
 بشأن ١٩٧٧لعام ) ٢(قيقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نصت التوصية العربية رقم يفتقد لتحديدات علمية ود

. ٢١٧٠ لتجنب الضوضاءالتوجيه والتدريب المهني على ضرورة إبعاد فصول ومراكز الدراسة والتدريب عن الورش
 العمل على ضرورة حماية وتحسين بيئة العمل وجعل  بشأن بيئة١٩٨١لعام ) ١٣(كما نصت الاتفاقية العربية رقم 

وينبغي على الجهات المختصة في كل دولة عربية التأكد من . محيطه أكثر إنسانية وملاءمة للقدرات البشرية للعاملين
رطوبة، درجة الحرارة وال: التالية في أماكن العمل ملائمة وضمن الحدود المسموح بها) الفيزيائية(أن العوامل الطبيعية 

دون وضع  (٢١٧١ والاهتزاز، الضغط الجوي والغبار، الأمزاج، الارتجاج، الإشعاعات)الضوضاء(التهوئة، الضجيج 
 ).تحديد علمي ودقيق وواضح للحدود المسموح بها من هذه العوامل

 
بشأن القواعد الصحية في ) ILO(الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ) ١٢٠(وعلى المستوى الدولي، نصت الاتفاقية رقم 

 والاهتزازات التي يحتمل  والمكاتب على ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة وعملية بقدر الإمكان للحد من الضوضاءالتجارة
ومية هذا النص وغياب أي تحديد دقيق واضح لماهية وهنا أيضاً تلاحظ عم. ٢١٧٢أن تكون لها آثار سيئة على العمال

 .هذه الإجراءات والتدابير
 

) سواء كانت هذه العلاقة مباشرة أو غير مباشرة ( إدارة وتنظيم الضجيجأما على المستوى المحلي، فتتولى وزارة البيئة
لنصوص التنظيمية المتعلقة بالبيئة ومكافحة التلوث، واقتراح التعديلات من خلال إعداد مشاريع القوانين ومشاريع ا

وبالتأكيد تشمل هذه المهام القوانين والمراسيم المتعلقة بالضجيج على الرغم من  (٢١٧٣الملائمة للقوانين والأنظمة النافذة
  الآيلة إلى استثمار الترخيص، إلى جانب تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات)غياب إشارة واضحة لذلك

ت ومصانع الزفت وذلك بصورة تحول دون  الكسارات والجبالا وإنشاء واستثمار الرمول والمقالع واستخراجالمناجم
، وتحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات الترخيص بإنشاء أو استثمار المصانع ٢١٧٤ البيئة وتلويثهاتشويه

والمعامل ومزارع الماشية ومزارع الدواجن والمدافن، وذلك بصورة تحول دون تشويه البيئة وتلويثها، واقتراح 
ى اختلاف مصادره وتحديد المستويات القصوى المقبولة مشاريع التشريعات الضرورية للحد من مشاكل الضجيج عل

وبالرغم من عدم وجود إشارة واضحة، في معظم المواد . ٢١٧٥الصادرة عن الآلات والمحركات والمركبات وغيرها
 .المذكورة أعلاه، إلى إدارة وتنظيم الضجيج إلا أن هذه الشروط البيئية من المفترض أن تغطي هذا الجانب

 
                                                

 .١ المادة - إنشاء مجلس أعلى للنقل البري- وتعديلاته١٩٦٦ -٥٥٤٠ المرسوم ٢١٦٦
 .٩ المادة - تنظيم وزارة الأشغال العامة- وتعديلاته١٩٥٩ -٢٨٧٢ المرسوم ٢١٦٧
 .٧ المادة - تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني- وتعديلاته١٩٩٨ -١٣٣٧٩ المرسوم ٢١٦٨
 ١ المادة - وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول-١٩٩٤-٣٨٤ القانون ٢١٦٩
 . الموقع١-٥  البند- ١٠ المادة – الفصل الرابع-ب المهني بشأن التوجيه والتدري١٩٧٧لعام ) ٢( التوصية العربية رقم ٢١٧٠
 .٥ المادة – بشأن بيئة العمل ١٩٨١لعام ) ١٣( الإتفاقية العربية رقم ٢١٧١
 .١٨ المادة - والمكاتب اتفاقية بشأن القواعد الصحية في التجارة-لمؤتمر العمل الدولي) ١٢٠( الإتفاقية رقم ٢١٧٢
 .٦ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢١٧٣
 .١٢ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢١٧٤
 .١٦ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١لمرسوم  ا٢١٧٥
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 ٢٨٥الضجيج تقرير 

 ٥٢/١ والشروط المتعلقة بالضجيج هو قرار وزير البيئة رقم ثر وضوحاً في مجال وضع المعاييرولعل النص الأك
 داخل أماكن العمل وفي  الذي وضع الحدود القصوى المسموح بها لمنسوب شدة الضوضاء١٩٩٦٢١٧٦الصادر عام 

قة علمية وواضحة، حيث تم ربط مستوى الضوضاء المسموح به المناطق المختلفة، وقد تم تحديد هذه الحدود بطري
 ).Decibel -الديسبل(بوحدة قياس الصوت 

 
أما بالنسبة للضوضاء في المناطق المختلفة، فقد حدد هذا القرار الحدود القصوى المسموح بها كما هو مبين في الجدول 

 :٢١٧٧أدناه
 

  )*ديسبل(الحد المسموح به لشدة الصوت 
 نهاراً نوع المنطقة

 من       إلى
    مساء

 من       إلى
      ليلاً

 من       إلى
 ٥٥ – ٥٤ ٦٠ - ٥٠ ٦٥ – ٥٥ المنطقة التجارية والإدارية ووسط المدينة

 أو الأعمال  وبها بعض الورشالمناطق السكنية
  عاميقالتجارية أو على طر

٥٠ – ٤٠ ٥٥ – ٤٥ ٦٠ – ٥٠ 

 ٤٥ – ٣٥ ٥٠ – ٤٠ ٥٥ – ٤٥  في المدينةالمناطق السكنية
 ٤٠ – ٣٠ ٤٥ – ٣٥ ٥٠ – ٤٠ الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة

 ٣٥ – ٢٥ ٤٠ – ٣٠ ٤٥ – ٣٥  الريفية ومستشفيات وحدائقالمناطق السكنية
 ٦٠ - ٥٠ ٦٥ – ٥٥ ٧٠ - ٦٠ )صناعات ثقيلة (المناطق الصناعية

 
  مساء٦ صباحا حتى ٧من : نهاراً *

 مساء١٠ مساء حتى ٦من  :   مساء  
  صباحا٧ً مساء حتى ١٠من :    ليلاً  

 
، إلا أنه يعاني من عدة نواقص ونقاط وبالرغم من أن هذا القرار يعد نقطة إيجابية في مجال إدارة وتنظيم الضجيج

 -٢١٧٨مثل التشريعات الأميريكية والأوروبية-بالتحديد، يلاحظ عند مقارنة هذا القرار بالتشريعات الأجنبية . ضعف
الناتجة عن ) الديسبلبمقياس  ( والمقاييس التي تحدد الحدود القصوى المسموح بها لشدة الضوضاءغياب المعايير

، الجرارات الزراعية، القطارات، ، السيارات، الدراجات الناريةالطائرات(قطاع النقل : قطاعات واستعمالات مهمة
نيكية التي تنتج مستويات عالية من  والإنشاء والآلات المستخدمة في هذه الأعمال، الآلات الميكا، أعمال البناء.)الخ

 .وشاحنات النفايات والمولدات الكهربائية وغيرها) lawnmowers( جز العشب الضجيج مثل آلات

                                                
 .مياه والتربة وال تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء- وتعديلاته١٩٩٦  - ٥٢/١القرار : قرار وزير البيئة ٢١٧٦
 ٢ المادة - الحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الأمن له-١٠ الملحق رقم - وتعديلاته١٩٩٦ -٥٢/١ القرار : قرار وزير البيئة٢١٧٧
 ؛L١٨لمادة  ا- الطائرات-١٩٨٠ – EEC/٨٠/٥١قرار المجلس  : التشريعات البيئية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالضجيج وتتضمن٢١٧٨
 ؛L١١٧المادة - لطائرات-١٩٨٣ – EEC/٨٣/٢٠٦قرار المجلس     
 ؛ L٣٦٣ المادة -  الطائرات-١٩٨٩- EEC/٨٩/٦٢٩قرار المجلس     
 ؛L١٠٧ المادة -ائرات  الط-١٩٩٨ – EC/٩٨/٢٠قرار المجلس رقم ، L٧٦ المادة -  الطائرات-١٩٩٢- EEC/٩٢/١٤قرار المجلس رقم     
 ؛ L١١٨المادة -  الطائرات-١٩٩٩ – EC/١٩٩٩/٢٨قرار اللجنة     
 ؛L١١٥ لمادة -  الطائرات-١٩٩٩ – ا EC/٩٢٥/١٩٩٩قرار المجلس     
  ؛L١٦٢ المادة -الصناعات-٢٠٠٠-EC/٢٠٠٠/١٤قرار المجلس     
  ؛L١٣٧ لمادة - مناطق العمل-١٩٨٦ – EEC/٨٦/١٨٨قرار المجلس      
  ؛L٣٤٤ المادة -مناطق العمل-١٩٨٦ – EEC/٨٦/٥٩٤قرار المجلس     
  ؛ L٤٢ المادة - النقل-١٩٧٠ – EEC/٧٠/١٥٧قرار المجلس      
  ؛L٢٣٨ المادة - النقل-١٩٨٤ -EEC/٨٤/٤٢٤قرار المجلس     
  ؛L٣٧١ المادة- النقل-١٩٩٢ – EEC/٩٢/٩٧قرار المجلس     
  ؛L١٠٥المادة - النقل-١٩٧٧ – EEC/٧٧/٣١١قرار المجلس     
 ؛ L٢٢٦ المادة - النقل-١٩٩٧- EC/٩٧/٢٤قرار المجلس     
 ؛ L٢٨٢ المادة - النقل-١٩٩٦ – EC/٩٦/٦٢٧قرار اللجنة     
 .L٩٢ المادة -النقل-١٩٩٦ -EC/٩٦/٢٠قرار اللجنة     
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 ٢٨٦الضجيج تقرير 

 من ضعف على مستوى التنفيذ خاصة لجهة ١٩٩٦-٥٢/١بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، يعاني قرار وزير البيئة رقم 
 والمواصفات الفنية لهذه الآلات، وتحديد الشروط والإجراءات ها لقياس مستوى الضجيجتحديد الآلات الواجب استعمال

 . القياس هذه، وكيفية عرض وتحليل نتائج القياسات التي تم أخذهاالواجب إتباعها عند استعمال آلات
 أولت النواحي المذكورة أعلاه اهتماماً خاصاً وتفصيلاً مع الإشارة هنا إلى أن التشريعات الأجنبية في هذا المجال قد

 .مركزاً
 

أما في لبنان فتضمنت معظم القرارات والمراسيم نصوصاً عامة تنص على ضرورة تزويد الآلات الميكانيكية المنتجة 
وقد غاب عن هذه النصوص العامة .  ليحد من مستوى الضجيجللضوضاء أو التي تشكل إزعاجاً للجوار بكاتم للصوت

، التعريف الدقيق والعلمي والواضح لما قد يشكل إزعاجاً للجوار أو للمعايير التقنية المطلوبة لضمان فعالية كاتم الصوت
الصادر عن هذه للمستويات المسموح بها من الضجيج ) بمقياس الديسبل(كما غاب عنها أي تعريف علمي وواضح 

 .الآلات
 

إلا أن مقارنة التشريعات اللبنانية بالتشريعات الأميريكية والأوروبية تبين النقص الفادح في هذا المجال، إذ تضمنت 
.  الصادرة عن الآلات الميكانيكية المزعجةالتشريعات الدولية الكثير من التنظيمات المتعلقة بتحديد مستويات الضجيج

وعلى سبيل المثال وليس الحصر تناول موضوع تنظيم الضجيج على المستوى الدولي الآلات كشاحنات النفايات، 
، وآلات )Compressors and drills(، وآلات تكسير الإسفلت )Power lawnmowers(وآلات جز العشب الكهربائية 

 .التلحيم، ومولدات الكهرباء
 

 . والشروط المتعلقة بالضجيج في عدة قطاعات اقتصاديةالمستوى القطاعي، يمكن الإشارة إلى المعاييرأما على 
 

 القطاع الصناعي: الفصل الأول
شاء المؤسسات الصناعية، وقد لحظ  إعداد دراسات لتصنيف وإن تتولى وزارة الصناعةعلى صعيد المؤسسات الصناعية

وبالرغم من أن . ٢١٧٩ والقروية ووزارة الشؤون البلدية ووزارة الصحة العامةالنص ضرورة أخذ رأي وزارة البيئة
 المياه والمهمة كالتهوئة والإنارة وتصريفالقرارات الصادرة بهذا الشأن قد تطرقت إلى بعض المواضيع الصحية 

 . لم يحظ بنفس الأهمية، إلا أن الضجيج٢١٨٠ والمحروقات والوقاية من الحشرات وغيرها ونفايات المعملالمبتذلة
 

 التي قسمت  بين المعاييرلمضرة بالصحة والمزعجة الضجيجوبالرغم من ذلك، فقد لحظ تصنيف المحلات الخطرة وا
 :٢١٨١بناء عليها هذه المؤسسات إلى ثلاثة فئات وذلك بحسب المخاطر وأهمية المحاذير التي تنجم عنها، وذلك كما يلي

، ويناط بالإدارة حق تقدير كل حالة معينة والحكم تشمل المحلات التي يجب إبعادها عن المساكن:  الفئة الأولى -
 .فيما إذا كان بعد موقعها كافياً لمنع كل ضرر يتعلق بالأمن وطيب الهواء ولمنع الازعاج

في استثمارها  ، غير أنه لا يمكن الترخيصتشمل المحلات التي لا تحتم ضرورة إبعادها عن المساكن: الفئة الثانية -
 .إلا إذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير الناتجة عنها

تشمل المحلات التي ينشأ عنها محاذير هامة للجوار أو للصحة العامة ولكنها خاضعة لأحكام عامة : الفئة الثالثة -
 .موضوعة لأجل مصلحة الجيران أو الصحة العامة

 
 بطريقة مباشرة في عملية التصنيف وذلك عبر الإشارة إلى ضرورة منع الإزعاج المتأتي لذلك يدخل موضوع الضجيج

هذا بالرغم من غياب تعريف علمي ودقيق لما يشكل إزعاجاً . من المحلات وضرورة المحافظة على راحة الجيران
 .فعالية المرسومللجوار أو الجيران مما يدخل الذاتية في تفسير هذا المصطلح ويحد من 

 
 ضمن خمس فئات مختلفة وفقا لدرجة  على ضرورة تصنيف الصناعات٨٠١٨/٢٠٠٢ومؤخراً نص المرسوم 

 تصنيف المؤسسات ، ولم تبين مراجعة معايير، وبالتالي ما يستتبع ذلك من اختلاف في شروط الترخيص٢١٨٢خطورتها

                                                
 .٢١ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها الصناعة تنظيم وزارة-١٩٩٨ - ١٣١٧٣ المرسوم ٢١٧٩
 . شروط صحية عامة لدور الصناعة-١٩٣٦ -.ت.أ/٦ القرار : قرار مدير الصحة والإسعاف العام٢١٨٠
 .٣ و٢ المادة -لات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المح- وتعديلاته١٩٣٢ – ٢١ المرسوم الاشتراعي ٢١٨١
 .٣المادة - واستثمارها  بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢- ٨٠١٨ االمرسوم ٢١٨٢
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 ٢٨٧الضجيج تقرير 

.  أو الإزعاج المتأتي من هذه الصناعات عاملاً يؤثر على تصنيف الاستعمال الصناعي ما إذا اعتُبر الضجيجصناعيةال
ويعد ذلك ضعفاً في النص القانوني وخصوصاً عند مقارنة هذا التعريف بذلك الذي نص عليه المرسوم الإشتراعي رقم 

 الذي أشار إلى ضرورة الأخذ بمستوى الإزعاج للجوار الناتج عن المحلات عند تصنيفها ١٩٣٢ الصادر عام ٢١
 ).بالرغم من عدم وجود تعريف علمي واضح لإزعاج الجوار(
 

 حيث ينطبق ٢١٨٣،٢١٨٤وقد صنّفت بعض النصوص الحديثة النشاطات الصناعية المرتبطة بإصدار درجة من الضجيج
 .(ISIC III)ى معظمها الترتيب الدولي لتصنيف الصناعات عل
 

 على شروط تفرض تأمين الحماية من التلوثات البيئية وتنص معظم المراسيم المتعلقة بتنظيم المناطق الصناعية
ح هذا التدبير، إذ لم يتم تحديد والإزعاجات الصوتية بأية وسيلة ملائمة ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء، دون توضي

 .، بل تركت هذه الوسائل مبهمة وغير واضحةالوسائل التي يمكن إتباعها للحماية من التلوث بما فيها الضجيج
 

 -سواء ليلاً أو نهاراً- ومعداتها  الصادرة عن المؤسسات الصناعيةكما توجب المراسيم أن يكون مستوى الذبذبات
ويلاحظ هنا .  المجاورةمتوافقاً مع القوانين المرعية الإجراء، على أن تقاس هذه الذبذبات من واجهة الأبنية السكنية

ضافة إلى عدم تحديد كيفية غياب أي تحديد لكيفية القيام بأخذ القياسات وعدم تحديد الآلات الواجب استخدامها بالإ
، وذلك باستثناء  التي تعرف الحدود المقبولة لشدة الضجيجهذا بالإضافة إلى غياب المعايير. عرض وتحليل النتائج

 بأي شكل بعض المراسيم المتعلقة بالتصاميم التوجيهية للمناطق التي نصت على أن مستوى الضجيج يجب أن لا يتعدى
 .٢١٨٥ ديسبل٧٥من الأشكال 

 
، فقد منع منعاً باتاً كل تركيب جديد لأجهزة آلية عائدة لمؤسسة مصنفة ينتج ١٩٤٠ الصادر عام ٢١٢أما القرار رقم 

عنها اهتزاز وضجيج أو توسيع المؤسسات الموجودة بإضافة أجهزة إليه من شأنها زيادة هذه المحاذير، وذلك في 
 .٢١٨٦المباني الواقعة خارج المنطقة الصناعيةالطوابق العليا من 

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(
 

 قطاع النقل: الفصل الثاني
 

 النقل البري: ولالقسم الأ
، فقد بينت مراجعة المراسيم التنظيمية والضوضاء من أكثر القطاعات المنتجة للضجيج بالرغم من أن هذا القطاع يعد

بعين ) ومنها تلك المتعلقة بالضجيج(البيئية  والمقاييس غيابا شبه كامل لأية إشارة واضحة حول ضرورة أخذ المعايير
 .الاعتبار عند قيام الإدارات العامة المعنية بمهامها المختلفة

 
قانون حماية البيئة إلى أنه على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، وخاصة عند استعمال الآلات وقد أشار 

 التنبيه ومكبرات الصوت، أن يلتزم بعدم تجاوز الحدود  أو المركبات أو عند استخدام آلاتأو المحركات أو المعدات
 .٢١٨٧ الوطنية لنوعية البيئة والتي تحددها المعاييرالقصوى المسموح بها لشدة الضجيج

 
 
 
 

                                                
  الجدول-الصحة والمزعجة تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة ب– ١٩٩٤ – ٤٩١٧المرسوم  ٢١٨٣
  الجدول-  تصنيف المؤسسات الصناعية-٢٠٠١ – ٥٢٤٣المرسوم  ٢١٨٤
  من نظام البناء١-٩-٣ البند -)قضاء الشوف( العام والنظام التفصيلي لمنطقة دير القمر العقارية  تصديق التصميم التوجيهي-٢٠٠٢ - ٧٧٤٧ المرسوم ٢١٨٥
 .١ المادة- منع تركيب أجهزة آلية في الطوابق العليا في مدينة بيروت-١٩٤٠ - ٢١٢القرار :  مدينة بيروت ورئيس البلديةقرار محافظ ٢١٨٦
 .٢٦ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢١٨٧
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 ٢٨٨الضجيج تقرير 

، ٢١٨٩ عبر المهام التالية كما حددها قانون السير بعملية إدارة وتنظيم الضجيج٢١٨٨ والبلدياتتشارك وزارة الداخلية
، ) وغيرهاالسيارات، الدراجات النارية( والمقاييس المتعلقة بأدوات التنبيه للمركبات الآلية البرية رفتتولى تحديد المعايي

وتنظيم طريقة استعمال أدوات التنبيه للمركبات البرية داخل المدن وخارجها، وتحديد المعايير والمقاييس المتعلقة 
 .كبات الآلية البرية، ومن ضمنها المعايير المرتبطة بمستويات الضجيجبمحركات المر

 
 وباستعمال هذه المركبات، فقد المرتبطة بمركبات النقل البري) ومنها تلك المتعلقة بالضجيج(البيئية  للمعايير أما بالنسبة

لجميع المركبات ( على شروط تتعلق باستعمال المنبهات نص الذي ١٩٦٧ الصادر عام ٢١٩٠تم تحديدها في قانون السير
 التنبيهات ، فمنع استعمال المنبهات الصوتية إلا من أجل إعطاء المنتفعين من الطريق) سيارات ودراجات نارية-الآلية 

عددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي ، كما حظر استعمال الأبواق ذات الأصوات المت٢١٩١الضرورية
، كما منع استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة إلا في حالات ٢١٩٢ )زمور بحري(تعمل بمحرك منفصل 

أما في الليل فتعطى التنبيهات . الضرورة القصوى وبشرط أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال
وأعطي للسلطات المحلية . ٢١٩٣ة الإشارات الضوئية ولا تستعمل المنبهات الصوتية إلا عند الضرورة القصوىبواسط

. ٢١٩٤المختصة أن تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، أو أن تمنعها إلا في حالات الخطر الداهم
 من تطبيق أحكام المواد  والإسعـاف والدفاع المدني والإطفاءداخلي وقوى الأمن الوقد استثني سائقو مركبات الجيش

 .٢١٩٥ من هذا القانون، في حالة قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع٣٥ و٣٤، ٣٣
 

 للسيارات مثل ضرورة تزويد السيارة  إلى مواصفات وشروط محددة تتعلق بأجهزة التنبيهنون السيروقد أشار قا
يخصص الجهاز ذو الصوت الخفيف للاستعمال . بجهازي تنبيه تحدد قوة كل منهما الصوتية بقرار من وزير الداخلية

 وقوى الأمن ، مع إمكانية تجهيز مركبات الجيش٢١٩٦لآخر خارج هذه الأماكنضمن المدن والمناطق المأهولة وا
، إضافة إلى إمكانية تجهيز مركبات نقل المرضى ٢١٩٧والإطفائية بأجهزة تنبيه خاصة علاوة على المنبهات العادية

 .٢١٩٨بآلات تنبيه ذات صوت خاص علاوة على المنبهات العادية
 

  للمركبات الزراعية، فقد أوجبت النصوص أن تزود المركبات والمعداتهزة التنبيهأما على صعيد مواصفات أج
والجدير بالذكر أن . ٢١٩٩ الأشغال العامة المتحركة بجهاز تنبيه تحدد قوته بقرار من وزير الداخليةالزراعية ومعدات

 .هذا القرار لم يصدر بعد
 

، بيد أنه يقتضي طرح مسألة قانونية هذا ٢٢٠٠ نهائياً عن استعمال المنبهاتوبالرغم من منع سائقي الدراجات النارية
، فقد نصت القوانين  للدراجات النارية لحظ مواصفات خاصة بأجهزة التنبيهالمنع النهائي، نظراً إلى أن قانون السير

، والجدير بالذكر أن هذا القرار لم ٢٢٠١على وجوب تجهيزها بجهاز تنبيه تحدد قوته الصوتية بقرار من وزير الداخلية
لاوة على  وقوى الأمن والإطفائية بآلات تنبيه خاصة عكما أتاح القانون إمكانية تجهيز مركبات الجيش. يصدر بعد

 .٢٢٠٢المنبهات العادية

                                                
 . والبلديات تنظيم وزارة الداخلية- وتعديلاته٢٠٠٠ – ٤٠٨٢ المرسوم ٢١٨٨
 . قانون السير- وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٨٩
  قانون السير- وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٠
 .٣٢  المادة-  قانون السير- وتعديلاته ١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩١
 .٣٣ المادة -  قانون السير-  وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٢
 .٣٤ المادة -  قانون السير- وتعديلاته ١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٣
 .٣٥ المادة -  قانون السير- وتعديلاته ١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٤
 .٣٦ المادة -  قانون السير- وتعديلاته ١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٥
 .٩٤ المادة -  قانون السير-  وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٦
 .٩٥ المادة -  قانون السير-  وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٧
 .٩٦ المادة -  قانون السير- وتعديلاته ١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٨
 .١٩٠ المادة -  قانون السير-  وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢١٩٩
 .ب - ٢ البندا- ١ المادة - النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل المناطق اللبنانية يتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات-٢٠٠٣ - ١٢٤ القرار ٢٢٠٠
 .٢١٨ المادة -  قانون السير-ديلاته  وتع١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢٢٠١
 .٢١٩ المادة -  قانون السير-  وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢٢٠٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٢٨٩الضجيج تقرير 

، فقد فرض القانون تجهيز الدراجة العادية بجهاز تنبيه  للدراجات العاديةوفي ما يتعلق بمواصفات أجهزة التنبيه
 .٢٢٠٣ تنبيه آخر متراً على الأقل، مع حظر استعمال أي جهاز٢٥يسمع على بعد " ناقوس خرار"أو ) جرس(
 

، فقد أشارت النصوص إلى ) سيارات ودراجات نارية-لجميع المركبات الآلية (أما في ما يختص باستعمال المحركات 
ويجب تزويد المحركات بمسكات .  أو مجاوريهامنع إحداث السيارة لضوضاء يؤدي إلى إزعاج المنتفعين من الطريق

ماً بحالة صالحة، ويشترط أن يكون هذا الجهاز مصنوعاً بصورة لا تسمح للسائق، أثناء عمل المحرك، بقطع دائ
 ، كما حدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تطبيق أحكام هذه المادة ٢٢٠٤مفعوليته أو تخفيفها

 ويمكنه، عند السيارة إدارياً عن السيروالحالات التي يجوز فيها إيقاف )  من محركات السياراتإصدار ضوضاء(
 .٢٢٠٥ يحد من ضوضائهاالاقتضاء، أن يحتم وضع جهاز خاص في الدراجات الآلية

 
وعلى . ، تم إصدار عدة قرارات من شأنها تنظيم سير المركبات الآلية والدراجات الناريةبالإضافة إلى قانون السير

 شروطاً متعلقة بالضجيج الصادر عن الدراجات ٢٠٠٣ الصادر عام ١٢٤سبيل المثال لا الحصر، تضمن القرار رقم 
 ، وتحديد الأوقات المسموح بها لسير الدراجات هي من الساعة السادسة٢٢٠٦، بمنعها عن إحداث أصوات مزعجةالنارية

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النقل والبيئة. (٢٢٠٧صباحاً إلى السابعة مساء.( 
 

 فقد لحظت النصوص على أن تضع المديرية العامة للطرق أما على صعيد إنشاء البنى التحتية لقطاع النقل البري
تابعة تحديث هذه وماصفات الفنية النموذجية لإنشاء الطرق والبنى التحتية في قطاع النقل البري  المووالمباني

 وضع التخطيطات ودفاتر الشروط الخاصة  الجهاز الهندسي في اتحاد البلديات، كما يتولى٢٢٠٨المواصفات
 .٢٢٠٩بالأشغال

 
واصفات والشروط البيئة لإنشاء الطرق والبنى التحتية والتي تشمل وغابت عن هذه النصوص التفاصيل المتعلقة بالم

فالنص . وزارة البيئةإشارة واضحة لضرورة التنسيق مع  القصوى المسموح بها للضجيج، بالإضافة إلى غياب المعايير
 .٢٠٠٢-٤٤٤لبيئة ا قانون حماية الوحيد الذي تطرق بطريقة غير مباشرة إلى هذا الموضوع هو

 
، على ١٩٣٦ بيروت عام ، الصادر عن محافظ٣٧٥، فقد نص القرار رقم وفي إطار تنظيم مرائب السيارات العمومية

داخل المرآب وكل ) المزمار وغيره(ه  هذه المرافق، فمنع استعمال أدوات التنبيعدة شروط تتعلق بتشغيل واستثمار
عمل ينتج عنه ضجة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً، بيد أن هذه الشروط تنحصر بمدينة بيروت 

كما . ٢٢١٠ والضوضاءوبوجه عام أوجب اتخاذ التدابير اللازمة لعدم إزعاج الجوار خلال النهار من الارتجاج. فقط
أوجب النص تركيب آلة رفع السيارات والمصعد والجسور النقالة على بعد كاف من الجدران المشتركة مع بيوت 

إلا أن مدى . ٢٢١١السكن،  وتنظيمها بحيث لا تسبب بأي وقت كان أقل إزعاج أو قلة راحة للمجاورين من دورانها
لإضافة، يلاحظ عدم وجود تعريف واضح وعلمي لما يشكل إزعاجاً با. تطبيق هذه المواد حالياً يبقى مدى شك كبير

 .للجوار وهذا بالتالي يحد من فعالية القرار
 

،  شروط أخرى إضافية ١٩٩٧ مدينة بيروت عام ، الصادر عن محافظ١٥٤بالإضافة إلى أعلاه، حدد القرار رقم 
، فاوجب على مرائب تصليح السيارات  ومرائب تصليح السيارات تتناول الضجيجلتشغيل مرائب السيارات العمومية

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الضجيج والإزعاج للسكان المجاورين وعدم استعمال أدوات التنبيه أو 

                                                
 .٢٣٦ المادة -  قانون السير-  وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢٢٠٣
 .٧٠ المادة -  قانون السير-  وتعديلاته١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢٢٠٤
 .٧١ المادة -  قانون السير- وتعديلاته ١٩٦٧- ٧٦/٦٧ القانون ٢٢٠٥
 أ - ٢ البند- ١ المادة - النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل المناطق اللبنانية يتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات-٢٠٠٣ - ١٢٤ القرار ٢٢٠٦
 .٢ المادة - النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل المناطق اللبنانية يتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات-٢٠٠٣- ١٢٤ القرار ٢٢٠٧
 ٩ المادة -رة الاشغال العامة والمديريات الاقليمية في وزانظيم المديرية العامة للطرق والمباني ت- وتعديلاته١٩٩٨ -١٣٣٧٩مرسوم  ال٢٢٠٨
 ١٢٢ المادة -انون البلدياتق– وتعديلاته١٩٧٧ -١١٨مرسوم الاشتراعي  ال٢٢٠٩
 .١٥ المادة - إخضاع المرائب العامة للسيارات في مدينة بيروت لشروط خاصة-١٩٣٦ - ٣٧٥ القرار ٢٢١٠
 .٢٢ المادة -لسيارات في مدينة بيروت لشروط خاصة إخضاع المرائب العامة ل-١٩٣٦ - ٣٧٥ القرار ٢٢١١
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 ٢٩٠الضجيج تقرير 

ركات المستعملة في المؤسسة مسافة لا تقل عن ، إلى جانب إبعاد المح٢٢١٢تشغيل المحركات لمدة طويلة داخل المؤسسة
كما فرض التوقف عن العمل من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السابعة . ٢٢١٣ سنتم عن الجدران والأعمدة٥٠

بيه والقيام بأي عمل من شأنه  فقد منع استعمال أدوات التن السيارات العموميةأما في ما يتعلق بمواقف. ٢٢١٤صباحاً
 .بيد أن أحكام هذا القرار تنحصر بمدينة بيروت فقط. ٢٢١٥إزعاج أهل الجوار

 
 .وهنا أيضاً يلاحظ غياب تحديد علمي وواضح لما يشكل إزعاجاً للجوار مما يحد من فعالية النص القانوني

 
ظ من مراجعة النصوص اللبنانية غياب أي ذكر للمعايير والمقاييس ، يلاحوأخيراً في ما يتعلق بقطاع النقل البري

 . الناتج عن القطارات وعربات السكك الحديديةالمتعلقة بإصدار الضجيج
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبيئة(
 

 النقل البحري: القسم الثاني
 البري والبحري التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل جميع ، تتولى المديرية العامة للنقلالنقل البحريوعلى صعيد 

ويلاحظ من مراجعة النصوص التي تحدد . ٢٢١٦المهام المتعلقة بالإدارة والتنظيم والإشراف على قطاع النقل البحري
مسؤوليات هذه المديرية بما يتعلق بقطاع النقل البحري غياب أي إشارة واضحة لضرورة التنسيق مع وزارة مهام و

ومنها تلك ( والمقاييس البيئية  عند قيام المديرية بواجباتها، بالإضافة إلى غياب أي ذكر لضرورة أخذ المعاييرالبيئة
 .بعين الاعتبار) جيجالمتعلقة بالض

 
 غياب أي ، فقد أوضحت مراجعة التشريعات اللبنانية المتعلقة بالنقل البحري) والموانئالمرافئ(وبالنسبة للبنية التحتية 

 .عند القيام بتخطيط وإنشاء وتشغيل هذه المرافق الحيوية) بما فيها الضجيج(ذكر لضرورة الأخذ بالمعايير البيئية 
 

 لهذه المرافق الحيوية  قد تضمن عدة نصوص من شأنها أن تضمن تقييم الأثر البيئي٢٢١٧إلاّ أن قانون حماية البيئة
ما من شأنه أن يغطي هذه الثغرات وذلك فقط في حال ، م)بما فيها الضجيج(ودراسة التلوثات البيئية الصادرة عنها 

 .تطبيق القانون بشكل صحيح
 

يجب التقيد بها عند ) بما فيها الضجيج( أو شروط بيئية أما بالنسبة للسفن، فلم تلحظ التشريعات اللبنانية أية معايير
هذا باستثناء قرار قديم صادر عن المفوض السامي نص على منع استعمال . تحريك وتشغيل هذه المركبات البحرية

، بالإضافة إلى منع الصفير الذي تجريه بعض البواخر لتعلن عن الصفارة الصارخة على متن المراكب والسفن
ر محددة في قانون تلافي بالإجمال منع هذا القانون استعمال الصفارة الصارخة ضمن أية ظروف غي. إقلاعها

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ .( ٢٢١٨ نظراً لما قد يتأتى عن استعمال هذه الصفارة من ضررالاصطدام في البحر
 ).تقرير النقل والبيئة

 
 أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية، فيشترك لبنان في معظم اتفاقيات المنظمة الدولية للملاحة البحرية

) International Maritime Organization – IMO .(إلا أن معظم هذه الاتفاقيات قد ركزت على حماية وسلامة السفن 
 .وقد أهملت هذه الإتفاقيات بشكل عام التلوث الضجيجي. والبحارة والممتلكات بالإضافة إلى تجنب تلوث الماء والهواء

 

                                                
 ٨ البند – الفصل الأول - يتعلق بمرائب تصليح السيارات ومواقف السيارات للعموم مقابل أجر-١٩٩٧ - ١٥٤ القرار ٢٢١٢
 ١١ البند – الفصل الأول - يتعلق بمرائب تصليح السيارات ومواقف السيارات للعموم مقابل أجر-١٩٩٧- ١٥٤ القرار ٢٢١٣
 ١٥ البند – الفصل الأول - يتعلق بمرائب تصليح السيارات ومواقف السيارات للعموم مقابل أجر-١٩٩٧- ١٥٤ القرار ٢٢١٤
 ٨ البند – الفصل الثاني - يتعلق بمرائب تصليح السيارات ومواقف السيارات للعموم مقابل أجر-١٩٩٧- ١٥٤ القرار ٢٢١٥
 . البري والبحرينقل تنظيم المديرية العامة لل-١٩٧١ -١٦١١ المرسوم ٢٢١٦
 .حماية البيئةقانون  -٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢١٧
 منع استعمال الصفارة والصارخة في المرافىء اللبنانية في الأحوال غير المذكورة في قانون تلافي -١٩٢٦ - ٣٤٨قرار ال: قرار المفوض السامي ٢٢١٨

 .٢ و ١ ادتان الم-الاصطدامات في البحر
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 ٢٩١الضجيج تقرير 

  النقل الجوي:القسم الثالث
 بيروت  في محيط مطار الهامة خاصة في ظل سوء تنظيم استعمال الأراضي من مصادر الضجيجيعد النقل الجوي

عند قيام ) بما فيها المتعلقة بالضجيج( والمقاييس البيئية الدولي، فقد غيبت النصوص ضرورة الأخذ بالاعتبار المعايير
كما أن المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالهيكلية التنظيمية للهيئة . الهيئة العامة للطيران المدني بمهامها المختلفة

 .والذي يلحظ مديرية للبيئة والأرصاد الجوية لم يصدر بعد
 

 المنبثقة  أو شروط بيئية تنظم عملية الانبعاثاتئرات، فقد غابت عن التشريعات اللبنانية أية معاييرأما بالنسبة للطا
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مراجعة التشريعات الأجنبية أثبتت وجود العديد . من هذه المركبات الجوية) ومنها الضجيج(

، وتشكل هذه التشريعات الدولية مثالاً جيداً يجب ٢٢١٩نصوص التي تنظم عملية الضجيج الصادر عن الطائراتمن ال
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير النقل والبيئة. (على لبنان الاحتذاء به في هذا المجال

 
 القطاع السياحي: الفصل الثالث

القطاع السياحي إلى عدم السماح بالموسيقى والراديو والاجتماعات على أنواعها التي من أشارت النصوص المتعلقة ب
 وإقلاق الراحة في المؤسسة إلا لحد معلوم وفي أوقات معينة، وذلك تأميناً لراحة المسافرين شأنها إحداث الضوضاء

 .٢٢٢٠وتمنع على الإطلاق إذا كانت سبباً لاقلاق الراحةً
 

 أو غوغاء ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحاً  بالنسبة للمخيمات الجاهزة، فيمنع القيام بأي ضجيجأما
يحق ) بما فيها هذا الشرط المتعلق بالازعاج( أحكام الشروط للمخيمات الجاهزة وفي حال مخالفة). راديو وغيره(

 .٢٢٢١تطلب من النزيل إخلاء المكان وطرده منه إذا دعت الحاجةلإدارة المخيم أن 
 

 للضجيج الصادر عن الشقق المفروشة، نص هذا القرار على ١٩٧٥ الصادر عام ٤٤وتطرق قرار وزير السياحة رقم 
 تماماً لغايات سياحية  المخصص للشقق المفروشة والتي لها مداخل مستقلةأنه يمكن استعمال الطوابق السفلية في البناء

 السياحي  للاستثمارأو ذات علاقة بالسياحة أو كمرآب، ولا يمكن استعمالها لمحلات مصنفة أو لمحلات تشكل تشويهاً
 تحديد علمي وواضح لما ويلاحظ هنا عدم وجود. ٢٢٢٢ والروائح والغازات وما شابهأو إزعاجاً له بما في ذلك الضجيج

 .يشكل إزعاجاً ولا لمستويات الضجيج المسموح بها
 

 الصادر عام ٤٥ الريزدانس، فقد تم التطرق إلى هذا الموضوع عبر القرار رقم أما بالنسبة للضجيج الصادر عن فنادق
 المخصص لفنادق الريزدانس ي البناءبالتحديد، نص هذا القرار على أنه يمكن استعمال الطوابق السفلية ف. ١٩٧٥

 ولا والتي لها مدخل مستقل تماماً لغايات سياحية أو ذات علاقة بالسياحة، أو كمرآب ولا يسمح بإقامة المطاعم
 والروائح والغازات وما  السياحي أو إزعاجاً له بما في ذلك الضجيج للاستثمار أو التي تشكل تشويهاًالمحلات المصنفة

وهنا أيضاً يلاحظ غياب أي تحديد واضح لما يشكل إزعاجاً وغياب تعريف علمي لمستويات الضجيج . ٢٢٢٣شابه
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير السياحة والبيئة. (المسموح بها

 

                                                
 ؛L١٨ المادة - الطائرات-١٩٨٠ – EEC/٨٠/٥١ قرار المجلس ٢٢١٩
  ؛L١١٧ المادة -  الطائرات-١٩٨٣- EEC/٨٣/٢٠٦قرار المجلس      
 ؛L٣٦٣٨ المادة - الطائرات-١٩٨٩ – EEC/٨٩/٦٢٩قرار المجلس       
 ؛L٧٦المادة - الطائرات-١٩٩٢ – EEC/٩٢/١٤جلس قرار الم     
  ؛ L١٠٧ المادة - الطائرات-١٩٩٨- EC/٩٨/٢٠قرار المجلس      
  ؛L١١٨ المادة - الطائرات-١٩٩٩-EC/١٩٩٩/٢٨قرار اللجنة      
 .L١١٥ المادة - الطائرات-١٩٩٩- EC/٩٢٥/١٩٩٩قرار المجلس      
  المؤسسات  موجبات وشروط استثمار٤ ملحق رقم - المؤسسات السياحية تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار- وتعديلاته١٩٧٠ – ١٥٥٩٨ المرسوم ٢٢٢٠

 .٧البند  -السياحية
 – الفصل الثاني - المخيمات الجاهزة٦ ملحق رقم - المؤسسات السياحيةروط العامة لانشاء واستثمار تحديد الش- وتعديلاته١٩٧٠ – ١٥٥٩٨ المرسوم ٢٢٢١

 .٤ و ٣ بندال
 .٣ المادة - بالنسبة للشقق المفروشة١٥٥٩٨/٨٠ المرسوم رقم  تطبيق تحديد دقائق-١٩٧٥ - ٤٤القرار : قرار وزير السياحة ٢٢٢٢
 .٣ المادة - بالنسبة لفنادق الريزدانس١٥٥٩٨/٨٠ المرسوم رقم  تطبيق تحديد دقائق-١٩٧٥ - ٤٥رار الق: قرار وزير السياحة ٢٢٢٣
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 ٢٩٢الضجيج تقرير 

 التراخيص ومراقبة القطاعات: الباب الثالث
 

بما (تعتبر دراسات الأثر البيئي ودراسات التقييم البيئي من أهم الوسائل التي يمكن عبرها التحكم بالتلوث وبمصادره 
ولقد انتشر هذا المفهوم في دول . وبالتالي المحافظة على البيئة وحماية السلامة والصحة والراحة العامة) فيه الضجيج

فقد نص قانون حماية البيئة على . أما في لبنان، فلم ينتشر هذا المفهوم إلا حديثاً. العالم المتقدمة في أوائل الثمانينات
 وتقييم الأثر ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بإجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي

 هذه الدراسات وتراجع وزارة البيئة.  للمشاريع التي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتهاالبيئي
إلا أن تطبيق هذه . ٢٢٢٤،٢٢٢٥ة الموارد الطبيعيةوتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدام

 .الدراسات لا يزال محصور النطاق نظرا لعدم إقرار المرسوم التطبيقي الخاص بتقييم الأثر البيئي
 

 بهدف القياس المنظم كما فرض القانون على كل منشأة، أن تتوفر لديها إمكانيات مراجعة بيئية ومراقبة ذاتية
 الذي يعين الحدود  بالاستثماروتخضع كل منشأة للتصريح المسبق. لإصداراتها الملوثة ونتائج أنشطتها على البيئة

ية المشار إليهما الخاصة لكل أنواع الإصدارات الملوثة، فضلاً عن شروط تنفيذ المراجعة البيئية والمراقبة الذات
وبالرغم من عدم وجود إشارة واضحة ومباشرة للضجيج، إلا أن الإصدارات الملوثة للمنشآت تشمل التلوث . ٢٢٢٦أعلاه

 .الضجيجي
 

 :وقد تطرقت أنظمة التراخيص في عدة قطاعات بشكل مباشر وغير مباشر إلى شروط تتعلق بالضجيج
 

 الصناعة والمؤسسات المصنفة: الفصل الأول
، والتثبت من تطبيقها الإجراءات "لجان الترخيص" التابعة لوزارة الصناعة تنسيق العمل بين  الترخيصلى دائرةتتو

والأصول والتعليمات، عند درسها طلبات الترخيص وطلبات تجديد الترخيص؛ إستلام طلبات الترخيص وتجديد 
 وإحالتها إلى اللجان المختصة بالإضافة إلى تلقي ملفات الترخيص وتجديد يميةالترخيص خارج نطاق المصالح الإقل

. ٢٢٢٧وإبداء الرأي بشأنها ورفعها بالتسلسل الإداري إلى مدير عام الصناعة" لجان الترخيص"الترخيص المحالة إلى 
الواجب أخذها ) ومن بينها تلك المتعلقة بالضجيج( والشروط البيئية خذ المعاييرويلاحظ هنا غياب أي ذكر لضرورة أ

بالاعتبار من قبل لجان الترخيص عند دراسة طلب الترخيص، إلا أن لجان التراخيص تضم مندوبا عن وزارة 
لأنظمة التفصيلية للمناطق الصناعية فرضت على المشاريع كما أن مراسيم تصديق التصاميم التوجيهية وا. ٢٢٢٨البيئة

الصناعية التي تشكل بطبيعتها مصدراً للتلوث البيئي أو الإزعاجات المختلفة أن تخضع قبل تنفيذها لموافقة وزارة 
لى ويلاحظ هنا عدم تحديد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول ع. البيئة، وتضم هذه الموافقة الخطية إلى الرخصة

 ".الإزعاج" أو تعريف الموافقة من وزارة البيئة وعدم تحديد المعايير والمقاييس المسموح بها لشدة الضوضاء
 

، فقد لحظت مراسيم تصديق التصاميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية ٢٢٢٩ والتجاريةبالنسبة لتنظيم المناطق السكنية
 فئة ثالثة  المؤسسات المصنفة عبر منع إنشاء واستثمار المناطق شروطا تصب في خانة الحد من الضجيجللعديد من

ومحطات المحروقات المصنفة فئة أولى وما شابهها في المناطق الكثيفة السكن رغم السماح بذلك إجمالا، إضافة إلى 
التجارية على أن تقترن الاستثناءات / إنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة فئة أولى أو ثانية ضمن المناطق السكنيةمنع

 والتأكد من عدم تشكيل هذه المؤسسات أي خطر على الصحة أو إزعاج المتاحة بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني
التجارية، على / ودور السينما وغيرها في المناطق السكنية والمقاهيما تتيح الأنظمة إنشاء المتاجر والمطاعمك. للجوار

 .أن لا تشكل هذه إزعاجاً للجوار أو للصحة العامة
 

                                                
 .٢١ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٢٤
 .٢٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٢٥
 .٤٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٢٦
 .٢٠ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة الصناعة-١٩٩٨ - ١٣١٧٣وم  المرس٢٢٢٧
 ١ المادة - وفي ممارسة مهامهاالأصول والإجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص– ٢٠٠٢ – ٧٩٤٥المرسوم  ٢٢٢٨
 ،١٩٩٣ -٣٨٤٢، المرسوم ١٩٩٧-١٠٢٣١ ، المرسوم١٩٩٥ - ٦٩١٣، المرسوم ١٩٧٠ -١٤٦٣٧، المرسوم ١٩٧٠ - ١٤٨٨٦المرسوم : مراسيم ال٢٢٢٩

 العام منطقة تصديق التصميم التوجيهي(، ١٩٩٨ -١١٨٥٥، المرسوم ٢٠٠١-٦٥٠٢ ، المرسوم٢٠٠١ -٦٥٢٠، المرسوم ١٩٩٥-٧٥١٠المرسوم 
  )الدبيه  برجا،، سعدنايل- تعلبايا، منطقة الردم ساحل المتن الشمالي، دده،الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت، فرشيما ك،الرابية
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 ٢٩٣الضجيج تقرير 

إذ أن إبعاد المؤسسات التي تسبب إزعاجاً .  بالضجيجومما سبق، تتبين علاقة تنظيم المناطق واستعمال الأراضي
المناطق ( وإلزام هذه المؤسسات بالتواجد ضمن مناطق مخصصة لها عن المناطق السكنية) الفئة أولى وثانية(للجوار 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير . (  وضمان الراحة للسكانمن شأنه تخفيف مستوى الضجيج) الصناعية
 ).استعمال الأراضي والبيئة

 
، كتنظيم ابعاد المؤسسات ، فقد وضعت شروط تتعلق بمستويات الضجيج٢٢٣٠وبالنسبة لتنظيم المناطق الصناعية

 واحدة في كل  بما لا يسبب إزعاجا للجوار، ومنع إنشاء أكثر من مؤسسة صناعية عن المناطق السكنيةالصناعية
للمزيد من التفاصيل . (اطير وغيرها النو الأبنية المعدة للسكن في المناطق الصناعية، باستثناء مساكن، ومنع  بناءعقار

 ).يراجع القارئ تقريري استعمال الأراضي والبيئة والصناعة والبيئة
 

 وتجنب التلوث الضجيجي في المناطق وتعتبر هذه التدابير والإجراءات ذات أثر إيجابي على تخفيف مستوى الضجيج
الإضافة إلى أعلاه، تمت ملاحظة عدة نقاط متعلقة بشكل مباشر بإدارة وتنظيم الضجيج في المناطق ب.  المجاورةالسكنية

 . غاب عن النصوص القانونية المتعلقة بالترخيص بشكل كاملإلا أن موضوع الضجيج والضوضاء. الصناعية
 

للتنظيم والتحكم بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة عبر عدد من وتطرق التشريع اللبناني إلى شروط 
ويلاحظ هنا بأن هذا المرسوم الاشتراعي قد . ١٩٣٢٢٢٣١ل الصادر عام /٢١المراسيم أبرزها المرسوم الاشتراعي رقم 

، ) والمياه المبتذلةنفايات الصلبةتماشيا مع إشارته لإدارة ال( من خلال تصنيف المؤسسات تطرق إلى موضوع الضجيج
إلا أنه لم يشدد على ضرورة أن يتضمن طلب الرخصة لفتح محل من الفئة الأولى أو الثانية بيان للإجراءات التي 

الاستعمال ولا إلى حدود الضجيج المسموح بها  والصوت الناتج عن سيتبعها صاحب المحل للتخفيف من الضوضاء
 .للموافقة على طلب الرخصة

 
 على ضرورة إخضاع جميع المؤسسات ٨٠١٨/٢٠٠٢، نص المرسوم رقم وفي ما يختص بإنشاء المؤسسات الصناعية

 المفروضة بموجب النصوص التشريعية لجميع الشروط الصحية والبيئية) من أي فئة كانت(الصناعية المراد إنشاؤها 
وبالرغم من عدم وجود إشارة واضحة إلى الشروط المتعلقة بالضجيج، إلا أن هذا النص . ٢٢٣٢،٢٢٣٣والتنظيمية النافذة

ط أخرى  للمؤسسة وإلى شرويشير إلى ضرورة التقيد بقانون حماية البيئة الذي ينص على ضرورة تقييم الأثر البيئي
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة. (خاصة بالضجيج

 
 تبين التدابير المنوي إجراؤها تلافيا ورغم اشتراط النص تقديم مستندات وأوصاف ورسوم في طلب الترخيص

، أو  أو الصحة العامة أو الزراعة إلى السلامة أو النظافة والتي قد تسيءللمحاذير التي يمكن أن تتأتى عن المصنع
 والمتعلقة ، إلا أنه يلاحظ عدم وجود إشارة واضحة للمحاذير المتأتية من المؤسسة الصناعية٢٢٣٤تسبب إزعاجاً للجوار
من دون أي تحديد علمي " الإزعاج للجوار"جود إشارة غير مباشرة لذلك عبر مصطلح ، بل وبالضجيج والضوضاء

لكن تجدر الإشارة إلى تضمين المرسوم شروطا تتعلق بالضجيج لجهة فرض الجدران ". إزعاجاً"وواضح لما يشكل 
 .٢٢٣٥ حول قسم الإنتاجالمزدوجة العازلة للصوت

 
 
 
 

                                                
 تصديق التصميم التوجيهي (١٩٩٨- ١٢٨٥٩، المرسوم ١٩٩٦ - ٨٠٠٩، المرسوم ٢٠٠١ -٥٩٠٨ ، المرسوم٢٠٠٠ -٤٣١٣المرسوم : مراسيم ال٢٢٣٠

 ) البابلية،مينهر ابراه.،حصرايل، قضاء بعلبك-والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الحدث العقارية 
 . المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة- وتعديلاته١٩٣٢ –ل /٢١ المرسوم الاشتراعي ٢٢٣١
 .٤  البند- ١٨ واستثمارها المادة  بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٢٣٢
 .٢٣ واستثمارها المادة  بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٢٣٣
 .٣  البند- ١٧ واستثمارها المادة  بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٢٣٤
 .٥ البند -٢١ واستثمارها المادة  بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٢٣٥
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 ٢٩٤الضجيج تقرير 

 على ضرورة إرفاق طلب ٢٠٠٢-٨٠١٨، فقد نص المرسوم أما بالنسبة للترخيص باستثمار المؤسسات الصناعية
لتي يمكن أن  ، ا٢٢٣٧ المركزة في قسم الإنتاج المنشأ، والتجهيزات تبين خارج وداخل البناء٢٢٣٦ بمستنداتالترخيص

ومن شأن عملية الترخيص ). للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة (تتضمن أجهزة ضبط الضجيج
لضجيج  التي من شأنها أن تحد من مستوى ا المؤسسة الصناعيةالكشف عن أي شوائب أو نواقص في تجهيزات

 .وذلك يكون، فقط بالتأكيد، في حال تضمنت رخصة الإنشاء الشروط الصحيحة المتعلقة بالضجيج. والضوضاء
 

 يعرض الجوار أو الصحة  مؤسسة صناعية على أنه إذا كان تشغيل واستثمار٨٠١٨/٢٠٠٢وأخيراً نص المرسوم 
 المعطى، يطلب وزير الصناعة  لمخاطر أو لمحاذير هامة، رغم التدابير المتخذة والشروط المحددة في الترخيصالعامة

فإذا لم تنفذ التدابير الإضافية هذه ضمن . من صاحب المؤسسة اتخاذ تدابير إضافية لتلافي المخاطر والمحاذير المذكورة
 مؤقتاً عن العمل  التدابير غير كافية لتلافي المخاطر والمحاذير، يمكن إيقاف المصنعالمهلة المحددة، أو إذا كانت هذه

 بناء على اقتراح وزير الصناعة بعد استطلاع رأي بانتظار معالجة وضعه، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
 المختصين، وبعد الحصول على تقرير من معهد البحوث الصناعية يؤكد استمرار  والمجلس البلديلجنة الترخيص

وهنا يلاحظ عدم وجود إشارة واضحة إلى المحاذير المتعلقة بالضجيج . ٢٢٣٨وجود المخاطر والمحاذير المشكو منها
وعدم وجود تعريف دقيق لهذا " يعرض الجوار لمحاذير هامة"بر مصطلح ، بل إشارة غير واضحة عوالضوضاء
 .المصطلح

 
، على ١٩٩٦٢٢٤٠ الصادر عام ٤٠/١ المعدل بالقرار رقم ١٩٩٥٢٢٣٩ الصادر عام ٢٢/١أما بعد، فقد نص القرار رقم 

ير البيئة ضرورة تضمين كل معاملة عائدة للمؤسسات المصنفة فئة أولى أو ثانية دراسة فنية يوافق عليها وز
 . الناتج عن هذه الصناعة الضجيج٢٢٤١تتضمن

 
  إجمالية تبين موقع العقار بالنسبة للمنطقة وموقع البناءكما نص هذا القرار على ضرورة تضمين الملف خريطة مساحة

 والمراكز الرئيسية كالمباني العامة ومحطات المحروقات في العقار، وتحدد عليها التخطيطات والمؤسسات الصناعية
 ١٠٠٠ ضمن قطر لا يقل عن  المنفردة والآبار وجداول المياه والمجاري والينابيعوالمدارس والمستشفيات والمساكن

د قراءة هذا القرار بأنه تم التركيز ويلاحظ عن). وذلك للتأكد من ضمان درس تأثير المؤسسة على الجوار (٢٢٤٢متر
 الناتج عن المؤسسة من دون الإشارة إلى ضرورة شمول فقط على ضرورة أن تحدد الدراسة الفنية مستوى الضجيج

وما هي هذه (الدراسة على الوسائل والإجراءات اللازمة للتخفيف من مستوى الضجيج الناتج إلى الحدود المسموح بها 
 .وتعد هذه كنقطة ضعف في هذا القرار). حدودال
 

 اللذين ٢٢٤٣ للمؤسسات المصنفة، لحظ دور لمحافظ بيروت ووزير البيئة في الترخيصوإلى جانب دور وزارة الصناعة
 .٢٢٤٤صانع والمعامل باستعمالاتها المختلفة المأو استثمار/أصدرا عدة قرارات تعين الشروط البيئية لإنشاء و

                                                
 .٢٥ واستثمارها المادة  بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٢٣٦
 .٢٦ واستثمارها المادة  بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ - ٨٠١٨ المرسوم ٢٢٣٧
 .٣٥ واستثمارها المادة  بإنشاء المؤسسات الصناعية تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص-٢٠٠٢ -٨٠١٨ المرسوم ٢٢٣٨
 . فرض شروط بيئية على المصانع-١٩٩٥ - ٢٢/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٢٣٩
 . فرض شروط بيئية على المصانع– ٢٢/١ تعديل القرار رقم -١٩٩٦ - ٤٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٢٤٠
 .١ المادة - فرض شروط بيئية على المصانع– ٢٢/١ تعديل القرار رقم -١٩٩٦ - ٤٠/١قرار ال: قرار وزير البيئة ٢٢٤١
 .٢ المادة - فرض شروط بيئية على المصانع– ٢٢/١ تعديل القرار رقم -١٩٩٦ - ٤٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٢٤٢
 ٤ البند -)الجديدة (٢ المادة –  إحداث وزارة البيئة-١٩٩٣ -٢١٦ القانون ٢٢٤٣
 : بيروت قرارات محافظ٢٢٤٤
 ؛ تنظيم محلات طلاء المعادن-١٩٤٠ - ٢٢١القرار      
 ؛  النجارة في مدينة بيروت تنظيم معامل-١٩٤٠ - ٢٤٢قرار ال     
 ؛ منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة لها تنظيم معامل-١٩٤٩ - ١١٥٨القرار      
 ؛ الحلوى تنظيم مصانع-١٩٦٤- ٦القرار      

 :وزير البيئة ات     قرار
 ؛  لمصنع دباغةأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الإنشاء و-٢٠٠٠ - ٧٥/١     القرار 
 ؛ مؤسسات حفظ الخضار والفاكهةاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠٠ - ٥/١     القرار 
 ؛  لمصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحليبالاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١ - ٢٩/١    القرار 
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 ٢٩٥الضجيج تقرير 

 :وقد تضمنت القرارات مواد تتعلق بالضجيج سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهي
 المصانع والمحلات الصناعية قيد أو استثمار/ موافقتها من الناحية البيئية على رخص إنشاء ومنح وزارة البيئة -

 وللحد من رس شرط تطبيق عدد من الشروط البيئية وذلك للحفاظ على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعيةالد
 ).بما فيها التلوث الضجيجي طبعاً (أضرار الملوثات

 أو المحل قيد الدرس بطريقة دقيقة بما فيها التلوث الناتج عن  الناتجة عن استعمال المصنعتعريف الملوثات -
 الناتج عن المحل أو المصنع، فيكون هذا عادة أما في ما يتعلق بتعريف الضجيج.  والصلبة وغيرهاالنفايات السائلة

 .ع أو المحل قيد الدرس مصدراً للتلوث الضوضائيبشكل عام عبر ذكر أنه تشكل الآلات المستعملة في المصن
 

 :٢٢٤٥ أو المحلأما بالنسبة لإدارة التلوث الضوضائي فتتضمن عدة قرارات النقاط التالية وذلك حسب طبيعة المصنع
  خصائص مستوى الضجيج يضمن توافق وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم للضجيج-

إلا أن مراجعة التشريعات اللبنانية لم توضح وجود هكذا ( البيئية الوطنية الموضوعة له الناتج عنه مع المعايير
 ).م الصوتبالإضافة، يغيب عن هذا التدبير تعريف الخصائص الفنية التي تضمن جودة وفعالية كات. معايير

  الصادرة عنها مع المعايير اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للآلات لكي تضمن توافق خصائص مستوى الضجيج-
المواد البيئية الوطنية الموضوعة لها كما وحصر العمل داخل المبنى وعدم استعمال الفسحات الخارجية إلا لتخزين 

.  لكل آلة على حدةهنا أيضاً تجدر الإشارة إلى أن مراجعة النصوص لم توضح وجود هكذا معايير(المنتجة 
بالإضافة، وبالرغم من وجود هذه المادة في الكثير من القرارات، إلا أنها تغيب أيضاً عن الكثير من القرارات 

 ).الأخرى
. الشخصية اللازمة مثل كمامات، ألبسة خاصة، قفازات، أحذية مناسبة، واقيات للأذنتزويد العمال بوسائل الحماية  -

 يغيب عن وهنا تجب الإشارة إلى أن النص المتعلق بضرورة تزويد العمال بواقيات للأذن للحماية من الضجيج
افة إلى غياب أي تحديد للخصائص هذا بالإض. الكثير من القرارات بالرغم من وجوده في بعض القرارات الأخرى

 .الفنية لهذه الواقيات لضمان جودتها وفعاليتها
وذلك طبعاً لضمان عدم ( صباحاً ٧ مساء إلى ٩احترام مواعيد العمل المسموح بها وعدم العمل من الساعة  -

 ).الإزعاج الناتج عن التشغيل

                                                                                                                                                  
 ؛حوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافة الل معالجة نفايات مصانعاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ - ٣/١    القرار 
 ؛ مسالخاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١- ٤/١    القرار 
 ؛يور الداجنة لمزارع الأبقار والطالاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١ - ١٦/١    القرار 
 ؛ لمصانع حجارة البناءالاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١- ٦٠/١    القرار 
 ؛ البلاستيك مصانعاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١- ٦١/١    القرار 
 ؛ الزجاج معاملاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠٢ - ١٥/١    القرار 
 . المطاط مصانعاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و– ٢٠٠٢ - ١٦/١    القرار 

 :  بيروت قرارات محافظ٢٢٤٥
  ؛ تنظيم محلات طلاء المعادن-١٩٤٠- ٢٢١القرار     

 ؛ منتوجات الحليب والشوكولا والسكاكر والمعامل المشابهة لها تنظيم معامل-١٩٤٩ - ١١٥٨    القرار 
 ؛ الحلوى تنظيم مصانع-١٩٦٤ - ٦القرار     

 :دية بيروت ورئيس البل    قرار محافظ
 ؛ النجارة في مدينة بيروت تنظيم معامل-١٩٤٠ - ٢٤٢القرار     

 :    قرارات وزير البيئة
 ؛ لمصنع دباغةأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الإنشاء و-٢٠٠٠ - ٧٥/١القرار     
 ؛ مؤسسات حفظ الخضار والفاكهةاستثمارأو /خص انشاء و الشروط البيئية لر-٢٠٠٠ - ٥/١القرار     
 ؛ لمصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحليبالاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١- ٢٩/١القرار     
 ؛ اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافة معالجة نفايات مصانعاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ - ٣/١القرار     
 ؛ مسالخاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ - ٤/١القرار     
 ؛  لمزارع الأبقار والطيور الداجنةالاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١- ١٦/١القرار     
 ؛ لمصانع حجارة البناءالاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١- ٦٠/١القرار     
 ؛ البلاستيك مصانعاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١- ٦١/١ر القرا    
 ؛ الزجاج معاملاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠٢- ١٥/١القرار     
 . المطاط مصانعاستثمارأو /البيئية لرخص انشاء و الشروط – ٢٠٠٢ - ١٦/١القرار     
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 ٢٩٦الضجيج تقرير 

ويلاحظ هنا عدم وجود تحديد . ة للصوتتجهيز الآلات التي تعتبر مصدراً للتلوث الضوضائي بأجهزة عازل -
 . لضمان جودتها وفعاليتهالخصائص ومعايير هذه الكواتم للصوت

 والضجيج فيعمد إلى التوريق السميك يجب أن تبنى الجدران والسقوف الفاصلة بشكل يتعذر معه انتشار الحريق -
 الكثيرة الإصدار وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النقطة موجودة في المعامل(لخراقات ذات الهياكل المعدنية وا

 ).للضجيج مثل محلات طلاء المعادن ومحلات النجارة ومحلات إنتاج الحلوى
 ت التي ينتج عنها ضجيجيجب فصل الأجهزة الميكانيكية عن جدران وركائز السقوف وتركيز المحركات والآلا -

 ويجب عزل قاعدات هذه الآلات عن أرض المعمل.  على بعد مترين على الأقل عن الجدران المشتركةوارتجاج
س ما بين الأجهزة  وتوضع سندات من المطاط أو الفلين المكبوبواسطة أخاديد مملوءة بمواد تمنع الارتجاج

ويجب ترتيب الغرف المحتوية على الآلات بشكل بعيد عن المداخل والنوافذ فتجهز . وقاعداتها عند نقاط الاتصال
وإذا وجد أن هذه الاحتياطات غير كافية، يصار إلى عزل قاعدات المحركات عن . هذه الأخيرة بخراقات زجاجية

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النقطة موجودة في المعامل (رتجاجالأرض بواسطة أخاديد مملوءة بمواد تمنع الا
 ).الكثيرة الإصدار للضجيج مثل محلات طلاء المعادن ومحلات النجارة ومحلات إنتاج الحلوى

 
 ودور الصناعة والمصانع  على ضرورة أن تخضع المعامل١٩٣٢ الصادر عام ٢١ونص المرسوم الاشتراعي رقم 

والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو 
لمراقبة في  ا، وقد اسند إلى دائرة٢٢٤٦ للإشراف الإداريطيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو الزراعة

 للمؤسسات الصناعية واقتراح التدابير والإجراءات المناسبة  مراقبة استمرار توفر شروط الترخيصوزارة الصناعة
ايير البيئية ويلاحظ عدم وجود إشارة واضحة إلى ضرورة مراقبة تقيد المؤسسات بالمع. ٢٢٤٧بحق المؤسسات المخالفة

المحددة ضمن شروط الترخيص، وما إذا كانت دائرة المراقبة هي المسؤولة عن ) ومن ضمنها تلك المتعلقة بالضجيج(
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(مراقبة هذه الشروط البيئية 

 
 النقل والبنى التحتية: الفصل الثاني

داد الدراسات ع عملية التحضير للمشاريع، تحديداً مهمة إالمديرية العامة للطرق والمبانيندت النصوص إلى أسلقد 
مع  بالاشتراك القيام بالدراسات المحلية اللازمة لوضع الخرائط والحسابات لتصميم المنشآت الفنيةوبنية التحتية للفنية ال

وهنا . ٢٢٤٨ةصظيم دفاتر الشروط الخاتنو، ئدة لمديرية الطرقاالدوائر المختصة، بالإضافة إلى تنظيم ملفات التلزيم الع
الاعتبار عند القيام بعين ) ومنها تلك المتعلقة بالضجيج(البيئية  والمقاييس شارة لضرورة أخذ المعاييرأيضا غابت الإ

ة الأشغال العامة ارة آثار مشاريع الطرق على البيئة بوزس أن اللافت هو إدراج مهمة دراإلا .ةبهذه المهام المختلف
 تتولى  للبيئة والسيرئرةداتحديداً المديرية العامة للطرق والمباني التي نص مرسوم تنظيمها على أن تضم  و٢٢٤٩والنقل

الأضرار  لمشاريع الطرق لجهة آثارها على البيئة واقتراح التدابير الآيلة إلى تخفيفتقييم الدراسات الفنية التي توضع 
وهنا لا بد . ٢٢٥١ الذي نص عليه قانون حماية البيئةى تماماً مع مبدأ تقييم الأثر البيئياشذلك يتمو. ٢٢٥٠ومعالجة النتائج

فقانون حماية البيئة . التساؤلات حول مدى تطبيق النصوص المذكورةمن التوقف عند نقطتين أساسيتين تطرحان بعض 
 وموافقتها، فيما مراجعة قلم وزارة البيئة لا نص على ضرورة إخضاع دراسات تقييم الأثر البيئي لمراجعة وزارة البيئة

ية أخرى، لا تضم دائرة البيئة والسير الآنفة من ناح. تشير إلى وجود أي دراسة تقييم أثر بيئي متعلقة بإنشاء الطرق
 .، مما لا يساعد في تحقيق النتائج المرجوة)مهندسين ورسام( موظفين ٣الذكر سوى 

 
 
 
 

                                                
 .١ المادة - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة- وتعديلاته١٩٣٢ – ٢١ المرسوم الاشتراعي ٢٢٤٦
 .٢٢ المادة -عيين الخاصة في بعض وظائفها وتحديد ملاكها وشروط الت تنظيم وزارة الصناعة-١٩٩٨ - ١٣١٧٣ المرسوم ٢٢٤٧
 .١٥ و١٤ ،١٣، ١٢واد  الم- تنظيم وزارة الأشغال العامة- وتعديلاته١٩٥٩ -٢٨٧٢ المرسوم ٢٢٤٨
 ٢١  و١١ تان الماد- والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامةيم المديرية العامة للطرق والمبانيتنظ - وتعديلاته ١٩٩٨ -١٣٣٧٩مرسوم ال ٢٢٤٩
 .٢١ و ٥ ادتان الم- تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني-  وتعديلاته١٩٩٨ -١٣٣٧٩المرسوم  ٢٢٥٠
 .يئة حماية الب-٢٠٠٢ - ٤٤٤قانون  ال٢٢٥١
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 ٢٩٧الضجيج تقرير 

ق والتقيد بأحكام دفاتر الشروط العائدة  على أشغال الطر مهمة الرقابة الفنيةوتتولى المديرية العامة للطرق والمباني
ومنها تلك المتعلقة ( البيئية اييرعومن الواضح أن أعمال الرقابة هذه لا تشمل الرقابة على الم .٢٢٥٢لتلزيماتها
عامة للطرق اللى المديرية وتت، فيع وتأمين الصيانةرغيل المشاتشل أما بالنسبة. ريي، في ظل غياب هذه المعا)بالضجيج

ايير ع المالاعتباربعين إلا أن هذه الأعمال لا تأخذ . ٢٢٥٣ على جميع الطرق العامةوالمباني أعمال الصيانة والترميم
 .ريي، نظراً لغياب هذه المعا)ومنها تلك المتعلقة بالضجيج(البيئية 

 
 على حقوق ، فقد ركزت النصوص المتعلقة بمرافق النقل الجوي)المطارات(ية أما بالنسبة للمعايير المتعلقة بالبنية التحت

وبالرغم من أن الغاية من هذه النصوص هي السلامة العامة وسلامة . ٢٢٥٥، ٢٢٥٤ بهدف تأمين سلامة الملاحةالارتفاق
 وبالتالي التخفيف من مشكلة شر منحى بيئياً لجهة الابتعاد عن المناطق السكنيةالملاحة، إلا أنها تحمل بشكل غير مبا

) إذا تم تطبيقه بشكل صحيح(وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون حماية البيئة .  الناتج عن حركة الملاحة الجويةالضجيج
إذ أنه يوجب ضرورة دراسة الأثر البيئي عند القيام بتخطيط وإنشاء . ثغرات والنواقص والشوائبيغطي هذه ال

 ).مما يتضمن المرافق المتعلقة بالنقل الجوي( المشاريع واستثمار
 

  والكساراتالمقالع: الفصل الثالث
 أعطت الوزارة الحق بفرض شروط  للمقالع والكسارات تتعلق بشروط الترخيص٢٢٥٦ قراراتت وزارة البيئةوضع

ا بيئية جديدة إذا دعت الحاجة وبممارسة حقها في القيام بالمراقبة الدورية وباتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين بم
وبالرغم من عدم وجود إشارة واضحة للضجيج، إلا أن الكشوفات الميدانية . فيها وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم

 وذلك بما فيها  المقالعوالمراقبات الدورية من المفترض أن تشمل مراقبة كافة أنواع التلوث الناتجة عن استثمار
 . والتلوث الضجيجيالضوضاء

 
  لصناعة الترابة ومقالع الصخور- البلوك- الحجر التزينيمثل مقالع ( المقالعتبين مراجعة هذه القرارات بأن استثمار

 لشروط ومقاييس بيئية محددة يتعلق بعضها بالتلوث الضجيجي، يخضع) ومقالع الصخور لصناعة الموزاييك وغيرها
 .سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 
على عدة خرائط وتقارير يتم بموجبها ) التي يتم تقديمها كجزء من طلب الرخصة(ويجب أن تتضمن الدراسة البيئية 

ومن ضمن هذه . البيئية خلال فترة الاستثمارشرح كيفية الاستعمال المقترح للمقلع وكيفية المحافظة على السلامة 
 . ٢٢٥٧ على البيئة المجاورة بما فيها راحة الجوار المقالعالتقارير، يجب تقديم دراسة تبين انعكاس استثمار

 
وبالتحديد، . بيئية مختلفة تشمل شروطا تتعلق خصيصاً بالضجيج عدة شروط وتحدد القرارات المتعلقة باستثمار المقالع

 للحد من  الهوائية والكهربائية المنتجة للضوضاء بأنظمة كاتمة للصوتتنص القرارات على ضرورة تجهيز المعدات
رات لا تحدد المواصفات الفنية التي من شأنها ضمان فعالية كواتم إلا أن هذه القرا.  على قدر الإمكانالضجيج
 .الصوت

 
 الحجر التزيني البلوك، وحجر العمار، وتسمح به  مثل مقالع في عدة أنواع من المقالعوتمنع القرارات أعمال التفجير

وفي حال السماح بأعمال التفجير، يتوجب على .  والموزاييك لصناعة الترابةمثل مقالع الصخورفي أنواع أخرى 
ا ويتضمن هذ.  قبل القيام بعمليات التفجيرالمستثمر بيان طريقة التفجير في تقرير مفصل توافق عليه وزارة البيئة

                                                
 .٣ المادة - في المديرية العامة للطرق والمباني تحديد مهام رئيس مصلحة الإنشاءات والصيانة-  وتعديلاته١٩٦٢-١١٠٦٩المرسوم  ٢٢٥٢
 ١٠ و٧ ادتان الم- في المديرية العامة للطرق والمباني تحديد مهام رئيس مصلحة الإنشاءات والصيانة-  وتعديلاته١٩٦٢ -١١٠٦٩المرسوم  ٢٢٥٣
 . لمطار بيروت الدولي سلامة الملاحة البحرية لتأمين تحديد حدود الارتفاق- وتعديلاته ١٩٧٣ -٤٨٠٧المرسوم  ٢٢٥٤
 . سلامة الملاحة الجوية لتأمين فرض حقوق ارتفاق-  وتعديلاته١٩٦٦ -٧٠القانون رقم  ٢٢٥٥
 : قرارات وزير البيئة٢٢٥٦
  طبيعياً؛ والبحص المفتت الرمل محافر تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ - ١٨٣/١القرار      
 ؛ لصناعة الموزاييك الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ - ١٨٤/١القرار      
 ؛وحجر العمار) بلوك ( الحجر التزييني مقالعالشروط لاستثمار المستندات و تحديد-١٩٩٧ - ١٨٥/١ القرار     
 . لصناعة الترابة الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ - ١٨٦/١القرار      
 ٧ المادة - والكساراتيم المقالع تنظ– وتعديلاته ٢٠٠٢-٨٨٠٣المرسوم  ٢٢٥٧
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 ٢٩٨الضجيج تقرير 

التقرير وصفاً كاملا يشمل نوعية المتفجرات المنوي استعمالها، كميتها، وطريقة التفجير، الخ، إلا أن هذه القرارات لا 
 بعين الاعتبار عند تصميم عمليات التفجير ولا إلى ضرورة إبقاء تشير أبداً إلى ضرورة أخذ موضوع الضجيج

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير البناء والبيئة. ( إلى الحدود الدنيا الممكنة الناتجةالضوضاء
 

 جميع العاملين في وأولت هذه القرارات حماية العمال أهمية خاصة إذ نصت على ضرورة أن يطلع صاحب الترخيص
 يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم سؤولية كل حادثالموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، وأن يتحمل م

فمثلاً من .  ولو غير مباشرةويمكن هنا تحديد علاقة بين هذا النص وموضوع الضجيج. التقيد بشروط السلامة
مسافة كافية، ليس فقط لضمان عدم  المفترض أن يتأكد صاحب الترخيص من ابتعاد كل العاملين عن مواقع التفجير

هذا بالإضافة إلى التأكد من إستخدام العاملين أجهزة حماية . الأذى الجسدي بل أيضاً لضمان عدم المساس بحاسة السمع
إلى جانب ذلك نصت القرارات أيضاً على ضرورة تأمين أجهزة حماية مناسبة للعمال في . الأذن عند القيام بالتفجيرات

ويلاحظ عدم وجود اشارة واضحة . الخوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان وغيرهاالموقع مثل 
لضرورة تأمين أجهزة حماية السمع في المواقع التي تنتج مستويات عالية من الضجيج والمواقع التي يسمح فيها 

 .بعمليات التفجير
 

وتختلف هذه .  عن الاستعمالات المجاورة يبتعد فيها المقلعوتحدد هذه القرارات المسافات الأفقية الدنيا التي يجب أن
 المسافات بالتأكيد باختلاف طبيعة استعمال المقلع وباختلاف الاستعمالات المجاورة وباختلاف ما إذا كان التفجير

ديدها لحماية السلامة العامة بشكل أساسي، إلا وبالرغم من أن هذه المسافات قد تم تح. مسموحاً أو ممنوعاً في الموقع
، إذ كلما إزدادت هذه المسافات كلما خفت مستويات الضجيج التي أنها أيضاً ذات تأثير كبير على موضوع الضجيج

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء والبيئة(يمكن سماعها في المناطق المجاورة 
 

  والمناطق السكنيةالبناء: الرابعالفصل 
 ٩٠/١للترخيص للأبنية السكنية، وقد حدد القرار رقم ) تواجه عراقيل قانونية لتطبيقها( قرارات وضعت وزارة البيئة

 الخاضعة لحماية وزارة  ضرورة الحصول على رخص للأبنية السكنية الواقعة ضمن حرم الأنهر٢٠٠٠الصادر عام 
. بالتحديد نص هذا القرار على ضرورة تقيد هذه الأبنية بعدد من الشروط البيئية لإعطائها رخصة الإنشاء. ٢٢٥٨البيئة

أما في ما . ٢٢٥٩ وغيرها والملوثات الهوائية والنفايات الصلبةومن هذه الشروط تلك المتعلقة بتصريف النفايات السائلة
، فقد نص هذا القرار على ضرورة وضع المولد الكهربائي للأبنية السكنية في غرف خاصة يتعلق بموضوع الضجيج

إلا أن القرار لم يحدد المواصفات التقنية التي تضمن جودة . ٢٢٦٠صوت فعال للومستقلة، وتزويد هذه المولدات بكاتم 
كما نص هذا القرار على .  ولم يحدد مستويات الضجيج المسموح إصدارها من هذه المولداتوفعالية كاتم الصوت

 بوسائل حماية شخصية مثل الألبسة الخاصة، القفازات، واقيات الركب،  الأبنية السكنيةضرورة تزويد العمال عند بناء
 وقد غاب عن القرار ضرورة تزويد العمال بأدوات حماية الأذن عند استعمال آلات. ٢٢٦١الأحذية الصلبة وغيرها

 . عاليصدر عنها ضجيج
 

 وحق الطلب بوقف جديدة عندما تدعو الحاجة، وإجراء المراقبة الدوريةوقد احتفظت الوزارة بحق فرض شروط بيئية 
ومن المحتمل إذا أن تتضمن هذه الشروط الجديدة ( في حال عدم تنفيذ الشروط البيئية المطلوبة  أو الاستثمارالترخيص

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير البناء والبيئة) (بالتلوث الضجيجيوالمراقبة معاييراً مرتبطة 
 
 
 
 

                                                
 .١ المادة –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الأنهر الشروط البيئية لرخص الأبنية السكنية-٢٠٠٠ - ٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٢٥٨
 ٢ تان الماد–  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الأنهر  الشروط البيئية لرخص الأبنية السكنية-٢٠٠٠ - ٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٢٥٩

 .٣و 
 ٢المادة  –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الأنهر  الشروط البيئية لرخص الأبنية السكنية-٢٠٠٠ - ٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٢٦٠
 ٢المادة  –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الأنهربنية السكنية  الشروط البيئية لرخص الأ-٢٠٠٠ - ٩٠/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٢٦١
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 ٢٩٩الضجيج تقرير 

وبالإجمال، تبين مراجعة التشريعات اللبنانية الغياب الكامل لأي تنظيم أو إدارة للتلوث الضجيجي الصادر عن أعمال 
) بما فيها تلك المتعلقة بالضجيج( أو مقاييس بيئية أي معاييرفعلى سبيل المثال، لم يتضمن قانون البناء .  والإنشاءالبناء

وتعد . ٢٢٦٢يجب أخذها بعين الاعتبار سواء عند إعداد الدراسات والتصاميم للأبنية أو عند القيام بأعمال الإنشاء والبناء
 الأمريكية والأوروبية التي تعطي إهتماماً خاصاً هذه نقطة ضعف في التشريعات وخصوصاً عند مقارنتها بالتشريعات

 .للتلوث البيئي الناتج عن أعمال البناء والإنشاء، وذلك بما فيه التلوث الضجيجي
 

 يعالج هذا الموضوع ٢٢٦٣وبالرغم من غياب النصوص القانونية المطلوبة في هذا المجال، إلا أن قانون حماية البيئة
، كما أنه لى ضرورة إخضاع جميع المشاريع لدراسة بيئية وتقييم الأثر البيئيبطريقة غير مباشرة حيث أنه نص ع

 وسواها من الإنشاءات، ذلك بالإضافة إلى أي تعديل أو إضافة أو توسيع أو أشغال البناء" مشروع"أدخل ضمن تعريف 
 . إلا أن مدى تطبيق هذا القانون يظل موضع شك. لهذا النشاطإعادة تأهيل

 
 السياحة: الفصل الخامس

 للمؤسسات السياحية على منع الترخيص للملاهي والنوادي الليلية والمراقص والحانات في اقتصرت شروط الترخيص
وبالرغم من . ٢٢٦٤كثر من مئة متر عن مدخل المدارس والمعابد والمستشفيات وتلك التي لا يبعد مدخلها أالأبنية السكنية

 أن الهدف من هذه المادة هو أخلاقي بالدرجة الأولى، إلا أنه أيضاً يشكل نقطة إيجابية للتخفيف من حدة الضجيج
 ).التفاصيل يراجع القارئ تقرير السياحة والبيئةللمزيد من . ( والإزعاج الناتج عن هذه الاستعمالاتوالضوضاء

 
 )محطات المحروقات(الطاقة : الفصل السادس

، على عدة شروط بيئية ٢٠٠١، الصادر عن وزير البيئة عام ٥/١بالنسبة لمحطات المحروقات، فقد نص القرار رقم 
واء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوجوب وضع  هذه المحطات، منها ما يتعلق بالضجيج، سلانشاء واستثمار
، دون تحديد للمعايير المطلوبة لضمان ٢٢٦٥ وكاتم للصوت في غرفة مستقلة مجهزة بمصفاة للعوادممولدات الكهرباء

 بين الشروط، ، بالرغم من الإشارة إلى الضجيجاج الضوضاءفعالية هذا الكاتم وما هي الحدود المسموح بها لنسبة إنت
إلا أن ضعف فعالية تطبيق هذا القرار، ومدى التطرق إلى التلوث الضجيجي عند القيام بالمراقبة يبقى أمراً مشكوكاً فيه 

 .لحد كبير
 

 الأمور المالية: الباب الرابع
 

انون حماية البيئة على أن يتم إنشاء صندوق وطني للبيئة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي نص ق
وتناط بالصندوق الوطني للبيئة عدة . ٢٢٦٦ المؤخرة ولوصاية وزير البيئةوالإداري ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة

ت الرقابة والإشراف على تطبيق قانون حماية البيئة ونصوصه التطبيقية،  منها المساهمة في تمويل إجراءا٢٢٦٧مهام
ودعم تطوير الأبحاث والتقدم التكنولوجي في أمور حماية البيئة، ودعم وتشجيع النشاطات والمشاريع التنموية المستدامة 

، والمساهمة في ربة وحماية التنوع البيولوجي وتآكل التالهادفة إلى حماية البيئة ومكافحة التصحر وتراجع الغابات
 بناء النشاطات الوقائية التي لها أثر على البيئة عامة، ومنح قروض بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

في -ويشكل هذا الصندوق . حسن نوعية البيئةعلى اقتراح وزيري البيئة والمالية، لكل من يتولى نشاطاً من شأنه أن ي
 وسيلة جيدة لمكافحة التلوث بكافة أنواعه ومن ضمنها التلوث الضجيجي بالرغم من عدم وجود إشارة -حال إنشائه

 . واضحة لهذا النوع من التلوث
 

                                                
   قانون البناء- وتعديلاته١٩٨٣ – ١٤٨ المرسوم الاشتراعي ٢٢٦٢
 .بيئة قانون حماية ال-٢٠٠٢  - ٤٤٤ القانون ٢٢٦٣
 .١١ المادة -)١٥٥٩٨/٧٠يعدل المرسوم ( المؤسسات السياحية  تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار-٢٠٠٠- ٤٢٢١ المرسوم ٢٢٦٤
 ١ المادة -ة محطات توزيع المحروقات السائلاستثمارأو / الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١- ٥/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٢٦٥
 .٨ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٢٢٦٦
 .٩ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٦٧
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 ٣٠٠الضجيج تقرير 

 للشركات والأشخاص للمحافظة إضافة إلى ذلك، تضمن قانون حماية البيئة عدة تدابير من شأنها أن تعطي الحوافز
 كحد أقصى على التجهيزات% ٥٠ بنسبة  الجمركية، إعطاء تخفيضات على الرسوم٢٢٦٨ومن بينها. على سلامة البيئة

شكال التلوث، وذلك وفقاً للشروط والأصول التي تحدد والتقنيات التي تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على كل أ
 . بناء على اقتراح وزيري البيئة والماليةبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

  
 عدم وجود إشارة ، بالرغم من، نقطة إيجابية لمكافحة التلوث، بكافة أنواعه بما فيه الضجيجوتشكل هذه الحوافز

 .واضحة لذلك
 

 أو بصورة وألزم قانون حماية البيئة المسؤولين عن أي ضرر يطال البيئة بسبب أعمال منجزة من دون تصريح
،  أو تقييم الأثر البيئي للأحكام القانونية والنظامية النافذة، لاسيما تلك المتعلقة بدراسات الفحص البيئي المبدئيمخالفة

كما أن النفقات الناتجة عن التدابير التي تتخذها . باتخاذ كل التدابير التي تؤدي إلى إزالة الضرر، على نفقتهم الخاصة
 .٢٢٦٩رالسلطات المختصة لمنع كل ضرر يطال البيئة، تكون على عاتق المسؤول عن هذا الضر

 
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء الثالث
 

 الاجراءات الادارية: الباب الأول
 

 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تدابير الحماية البيئية على المصانع والمنشآت المرخص لها قبل تتولى وزارة البيئة
ضمن مهام ( المكافحة فتتولى أما دائرة. ٢٢٧٠ مع الأجهزة المختصةصدور قانون إنشاء وزارة البيئة وذلك بالتعاون

 من جراء عدم مكافحة التلوث الناتج عن المصانع والمعامل والمؤسسات والأفراد والآلات والسيارات والآليات) أخرى
  على المصانع والمعامل والمناطق الصناعيةتطبيق تدابير الحماية اللازمة، والسهر على تطبيق الشروط المفروضة

 ومصانع الزفت والمدافن بالتنسيق مع الإدارات  والمقالع والمناجمومزارع الدواجن والمزارع الحيوانية والكسارات
، فمن المفترض أن تشمل مكافحة التلوث هذا ع الضجيجوبالرغم من عدم وجود إشارة واضحة إلى موضو. ٢٢٧١المعنية

 .النوع أيضاً
 

 حين أشار إلى أن كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف  عامة للحماية من الضجيجولحظ قانون حماية البيئة آليات
 التنبيه ومكبرات الصوت،  أو المركبات، أو استخدام آلاتاتالأحكام المرتبطة باستعمال الآلات أو المحركات أو المعد

 الوطنية لنوعية البيئة، ينذر من قبل أو عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لشدة الضجيج والتي تحددها المعايير
وإذا لم .  والوزارات أو الإدارات المختصة صورة عن الإنذارلتي تتولى إبلاغ وزارة البيئة المختصة االسلطة المحلية

، لوزير البيئة أن يتخذ كل التدابير يتقيد المخالف بمضمون الإنذار خلال المهلة المحددة فيه، وكذلك في الحالات الطارئة
 .٢٢٧٢دفة إلى وقف النشاط الملوث بعد تحديدهالقانونية الها

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٢٠ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٦٨
 .٥٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤قانون ال ٢٢٦٩
 .١٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ – ٥٥٩١ المرسوم ٢٢٧٠
 .٢١ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤- ٥٥٩١ المرسوم ٢٢٧١
 .٢٧ و٢٦تان  الماد- قانون حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٢٢٧٢
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 ٣٠١الضجيج تقرير 

 المذكورة في قانون حماية البيئة، نص هذا القانون على أن للإدارات المعنية الحق بأن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات
 :٢٢٧٣بحق المخالف، بعد إنذاره خطياً وتبلغه الإنذار، التدابير الإدارية التالية

 بيئي،  وتدقيقة للسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معين، فضلاً عن تدابير وقائية ومراقبة ذاتيةفرض شروط خاص -
 . العائد لهذا النشاط إلى حين التقيد بالشروط الخاصة والتدابير المذكورةبصورة مستمرة، وتعليق الترخيص

 . المؤسسة العائد له وإقفالطار جسيمة يسببها للبيئة، وإلغاء الترخيصمنع نشاط معين بسبب أخ -
 . الأماكن، على نفقة المخالف وصيانةأعمال الإصلاح كإزالة التلوث، وإعادة التشجير -
 .فرض الإلزامات والغرامات -
 .ر آخر يهدف إلى الوقاية أو إلى الحد من كل ضرر يصيب البيئةكل تدبي -

 
وبالرغم من أن الإجراءات أعلاه تذكر موضوع التلوث البيئي بشكل عام أو الضرر الناتج على البيئة، إلا أن هذا 

 .التلوث أو الضرر يشمل ضمناً التلوث الضجيجي بالرغم من عدم وجود إشارة واضحة لذلك
 

التي من (أي تحديد لتفاصيل الإجراءات التنفيذية الواجب إتباعها لضمان تطبيق الشروط البيئية وقد لوحظ غياب 
 ).المفترض أن تضم شروطاً متعلقة بالضجيج

 
 في حال  لوزارة البيئةوتحديدا في قطاع الصناعة فقد لحظ قانون حماية البيئة آلية إدارية تقضي بإبلاغ السلطة المحلية

 إحدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر لأحد عناصر البيئة وذلك لإجراء التحقيق المطلوب، على أن تنذر كان استثمار
السلطة المحلية المستثمر بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية كافة للوقاية من هذا الخطر أو للتخلص منه وذلك على 

وفي حال عدم التزام المستثمر بمضمون الإنذار خلال المهلة المحددة فيه، تطبق عليه التدابير والعقوبات . لخاصةنفقته ا
ولوزير البيئة المباشرة بأي تحقيق يرمي إلى مراقبة انعكاس . المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

، أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية تثمر وبدون إنذار في الحالات الطارئةوله، بعد إنذار المس. نشاط المنشأة على البيئة
وبالرغم من عدم وجود إشارة واضحة ومباشرة للضجيج، إلا أن انعكاس المنشأة على . ٢٢٧٤البيئة، على نفقة المستثمر

 ).لقارئ تقرير الصناعة والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع ا. (البيئة يشمل أيضاً التلوث الضجيجي
 

 أن توقف مفعول إجازة أما على صعيد القطاع السياحي، فقد أشارت النصوص القانونية إلى أنه يحق لوزارة السياحة
 أو  المؤسسة بشروط الاستثمار بصورة مؤقتة أو تلغيها أو تسحبها بصورة نهائية عندما تتحقق من إخلالالاستثمار

 والإزعاج الصادر عن وتجدر الإشارة إلى ورود شكاوى تتعلق بالضجيج والضوضاء. ٢٢٧٥مخالفتها للقوانين النافذة
 .المؤسسات السياحية

 
، أتاحت النصوص لمستثمر المؤسسة السياحية فسخ عقد إلى جانب الإجراءات الإدارية المتبعة من وزارة السياحة

 لأي من قواعد العقد بين صاحب المؤسسة والنزلاء، أو عند قيام هؤلاء بإحداث  فورا عند أية مخالفةالاستثمار
 ).تقرير السياحة والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارئ . (٢٢٧٦ وإقلاق الراحة الضوضاء

 
 الإجراءات القضائية: الباب الثاني

 
 ضبط المخالفات: الفصل الأول

 دوراً كما تلعب. ٢٢٧٧ والبلديات بعملية إدارة وتنظيم الضجيج، تشارك وزارة الداخليةبناء على ما ورد في قانون السير
 عبر قوى الأمن) والتي تشمل احكاما خاصة بالضجيج( إذ تتولى ضبط مخالفات قانون السير في الملاحقة القضائية

 .٢٢٧٨الداخلي والشرطة البلدية

                                                
 .٥٧ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٢٢٧٣
 .٤٣ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٢٢٧٤
 .٢٠ و ١٩ تان الماد-)١٥٥٩٨/٧٠يعدل المرسوم (حية  المؤسسات السيا تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار-٢٠٠٠  - ٤٢٢١ المرسوم ٢٢٧٥
 المؤسسات  موجبات وشروط استثمار٤ ملحق - المؤسسات السياحية تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار- وتعديلاته١٩٧٠ – ١٥٥٩٨المرسوم  ٢٢٧٦

 .٧ البند-السياحية

  ٢١٨، ١٩٠، ٩٤ المواد - قانون السير- وتعديلاته١٩٦٧ – ٧٦/٦٧القانون  ٢٢٧٧

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٠٢الضجيج تقرير 

ت البيئية، فقد نص قانون حماية البيئة على أن أما في ما يتعلق بموضوع الإجراءات المرتبطة بضبط الجنح والمخالفا
 وفقاً  ينظمها أفراد الضابطة العدلية لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، يتم بموجب محاضر ضبطضبط المخالفات

الدخول إلى حرم ومباني ) ١: (العدلية ولمراقبي وزارة البيئةوقد أتيح لأفراد الضابطة . للقوانين المرعية الإجراء
 ومستودعات التفتيش في حرم ومباني وإنشاءات وتجهيزات) ٢(المنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون، 

ئق والمستندات المتعلقة بشروط وإجراءات العمل الاطلاع على جميع الوثا) ٣(المنشآت والمؤسسات المذكورة أعلاه، 
أخذ عينات ومقادير لإجراء التحاليل ) ٤(البيئي للمنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون، أو لأنشطتها، 

إلا أن القانون اشترط لممارسة أفراد الضابطة العدلية وظيفتهم في الأماكن الأخرى التي يشتبه فيها . الضرورية
رسة أنشطة أو بوجود مواد، من شأنها المساس بالبيئة، الحصول على موافقة خطية مسبقة من النيابة العامة بمما

 .٢٢٧٩ الداخلي كلما دعت الحاجةوالاستعانة بأفراد قوى الأمن
 

بها، إلى النيابة العامة وتبلغ نسخة عنها إلى  مع المستندات والإفادات والمعلومات كافة المتعلقة وتحال محاضر الضبط
 المضبوطة القضاة المنفردون المختصون في المحافظة التي حصلت فيها ، فيما ينظر في المخالفات٢٢٨٠وزارة البيئة

ة المتعلقة بالجرائم المشهودة، وتكون أحكامهم قابلة ، وتطبق بشأن هذه المخالفات أصول المحاكمات الموجزالمخالفة
 .٢٢٨١للإستئناف فقط

 
وبالرغم من أن الإجراءات أعلاه تذكر موضوع التلوث البيئي أو الضرر الناتج على البيئة، إلا أن هذا التلوث أو 

 .الضرر يشمل ضمنياً التلوث الضجيجي بالرغم من عدم وجود إشارة واضحة لذلك
 

 المرتبطة بالضجيج، فقد أشارت النصوص إلى مصادرة الأجهزة المحظورة ق بمخالفات قانون السيرأما في ما يتعل
كالأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك (المسببة للضجيج 

هر من تاريخ تنظيم المحضر بإشراف المرجع المباشر في حال استعمالها، وإتلافها بعد ثلاثة أش) زمور بحري-منفصل
. ٢٢٨٢لمنظمي المحضر، إن لم يكن قد صدر خلال المهلة المذكورة قرار قضائي بإعادة الأشياء المصادرة إلى صاحبها

إلا أن مستوى تطبيق هذه المخالفات المتعلقة .  بضبط هذه المخالفات الداخلي والشرطة البلديةوتقوم قوى الأمن
 .بالضجيج على الصعيد الميداني يبقى مشكوكاً بأمره

 
 العقوبات: الفصل الثاني

 
 ربعين ألف إلى أربعماية ألف حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أ الحبس على عقوبةنص قانون العقوبات

الأهلين وكذا من حرض   أو لغطا على صورة تسلب راحةمن أحدث ضوضاء ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل 
 . ٢٢٨٣على هذا العمل أو اشترك فيه

 
والإجراءات المذكورة في القانون التي يتأتى عنها  الأنظمة  جراء مخالفةنص قانون حماية البيئة على عدة عقوبات

 من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة ضرر للبيئة، منها مخالفات تتعلق بالتلوث البيئي بشكل عام تعاقب بالحبس
 : عند تكرار المخالفة مع مضاعفة العقوبة٢٢٨٤عشر مليون إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين

  والفحص البيئي المبدئي المرتبطة بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئيالمخالفات -
 تنفيذ مشاريع غير متطابقة والمعايير الوطنية -
أو نصوصه / والتحاليل المنصوص عليها في هذا القانون ولمراقبة والتفتيشمعارضة أو عرقلة إجراءات ا -

 التطبيقية

                                                                                                                                                  
 ٢٨٤ المادة - قانون السير-١٩٦٧ - وتعديلاته ٧٦/٦٧قانون رقم  ال٢٢٧٨
 .٥٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٧٩
 .٥٥ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢- ٤٤٤ القانون ٢٢٨٠
 .٥٦ المادة -ون حماية البيئة قان-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٨١
 .٣٣ المادة - قانون السير- وتعديلاته ١٩٦٧ – ٧٦/٦٧ القانون ٢٢٨٢
  ٧٥٨ المادة -قانون العقوبات– وتعديلاته ١٩٤٣-٣٤٠ المرسوم الاشتراعي ٢٢٨٣
 .٥٨ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٨٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٠٣الضجيج تقرير 

 
 الأحكام التي تنظم التلوث الضوضائي التي يعاقب عليها بالغرامة من خمسمائة ألف إلى خمسة إضافة إلى مخالفة
 .٢٢٨٥ تضاعف العقوبةفي حال تكرار المخالفة. ملايين ليرة لبنانية

 
 أنظمة سير  مخالفة فقد أشارت النصوص إلى عقوبة٢٢٨٦ المتعلقة بالضجيجوعلى صعيد مخالفات قانون السير
 الصوتية المحظورة، فيما يعاقب استعمال ات بسحب الرخصة ومصادرة التجهيزالدراجات وتحديداً موضوع الضجيج

 .المنبهات الصوتية المحظورة بمصادرة التجهيزات الصوتية المحظورة
 

،  مؤسسة صناعية على أنه إذا كان استثمار٢٠٠٢٢٢٨٧-٨٠١٨أما على صعيد القطاع الصناعي، فقد نص المرسوم 
 نظامي، يلحق أضراراً بالجوار أو بالصحة العامة، يحق لوزير الصناعة بعد أخذ رأي جاز بموجب ترخيصغير م

، ضمن  تسوية أوضاع مؤسسته طبقاً لشروط هذا المرسوم المختصة، أن يطلب إلى صاحب المصنع لجنة الترخيص
وإذا إمتنع صاحب المصنع عن القيام بما طلب منه ضمن المهلة .  ستة أشهر كي يحصل على الترخيص القانونيمهلة

لم إلا أن المرسوم .  المختص المصنع، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة الترخيص والمجلس البلديالمذكورة، يتم إقفال
بطريقة علمية وواضحة، مما جعل تفسير هذا المصطلح صعباً " إلحاق الأضرار بالجوار أو بالصحة العامة"يعرف 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير (وأدخل فيه الذاتية وبالتالي حد من فعالية التطبيق وجعل فيه ثغرة قانونية 
 ).الصناعة والبيئة

 
 ملحوظة لتطوير الوسطالوسائل ال: الجزء الرابع

 
بعكس القطاعات والأوساط البيئية الأخرى التي تعالجها التقارير الأخرى، لم تلحظ النصوص أية إشارة إلى مشاريع 

 .تنموية أو أبحاث علمية تتعلق بموضوع الضجيج
 
 

 الخلاصة
 ومناقشة حسناتها وسيئاتها  بإدارة وتنظيم الضجيجتم في هذا التقرير عرض وتحليل النصوص البيئية اللبنانية المتعلقة

) عند الضرورة(والثغرات الموجودة فيها، كما تمت المقارنة بين التشريعات اللبنانية والتشريعات الدولية في هذا المجال 
 .وذلك بهدف التعلم من الخبرة العالمية في موضوع إدارة وتنظيم الضجيج

أما .  أو الإزعاج للجوار أو الضوضاء، لوحظ غياب أي تعريف علمي وواضح لمصطلحات الضجيجبالنسبة للتعاريف
تحدد النسب القصوى المسموح ) بمقياس الديسبل( العلمية بالنسبة للمعايير، فتضم النصوص اللبنانية عدداً من المعايير

 في أماكن العمل الذهني والمصانع والورش والمعامل، بالإضافة إلى تحديد حدود الضجيج بها لمستوى الضجيج
وبالرغم من أن هذه .  والتجارية والصناعية وغيرهاالمسموح بها في الأنواع المختلفة من المناطق مثل المناطق السكنية

نظيم الضجيج، إلا أن النصوص لا تزال تفتقر إلى العديد من المعايير المعايير تعد نقطة إيجابية في موضوع إدارة وت
 التي تحدد الحدود المسموح بها من الضجيج الصادر عن قطاع النقل وقطاع البناء) بمقياس الديسبل(العلمية الأخرى 

 .وقطاع الصناعة والآلات الميكانيكية وغيرها من القطاعات المنتجة للضوضاء
 

، فقد أثبتت مراجعة النصوص اللبنانية وجود أكثر من جهة ذات ما بالنسبة للجهات المعنية بإدارة وتنظيم الضجيجأ
مية  العل وضع المعاييربالتحديد، تتولى وزارة البيئة. علاقة بهذا الموضوع، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

وتحديد المستويات المسموح بها لشدة الضجيج في أماكن العمل وخارجها ومستويات الضجيج المسموح بها الصادرة 
 والنقل، فلها دور كبير ومهم في التحكم أما وزارة الأشغال العامة. عن الآلات والمحركات والمركبات وغيرها

) عبر المديرية العامة للتنظيم المدني( وذلك عبر تنظيم المناطق وإدارة الأراضي ءبمستويات الضجيج والضوضا
عبر ( والبحري نقل البريوإدارة وتنظيم قطاعي ال) عبر المديرية العامة للطرق والمباني(وإدارة وتنظيم شبكة الطرق 

أما ). عبر الهيئة العامة للطيران المدني (وإدارة وتنظيم قطاع النقل الجوي)  البري والبحريالمديرية العامة للنقل

                                                
 .٦٣ و٢٦تان  الماد- قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ - ٤٤٤ القانون ٢٢٨٥
 ٣٣ المادة - قانون السير- وتعديلاته١٩٦٧ – ٧٦/٦٧ القانون ٢٢٨٦
 ٣٤ المادة - واستثمارها  بإنشاء المؤسسات الصناعيةتحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص -٢٠٠٢ -٨٠١٨المرسوم  ٢٢٨٧
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 ٣٠٤الضجيج تقرير 

 ر في عملية التحكم بمستوى الضجيج والضوضاء، وذلك عبر عملية الترخيص، فلها أيضاً دور كبيوزارة الصناعة
 والبلديات فتتأكد من تطبيق المعايير أما وزارة الداخلية.  المناطق الصناعيةللمؤسسات الصناعية وإنشاء واستثمار

 . الداخلي والشرطة البلديةعلقة بالضجيج والضوضاء وذلك عبر قوى الأمنالمت
 

وبعد، فمن مراجعة التشريعات اللبنانية، اتضح وجود أداة قوية يمكن عبرها التحكم بالتلوث وبمصادره، بما فيها 
فقد نص هذا القانون على عدة تدابير وإجراءات من شأنها أن ). ٢٠٠٢- ٤٤٤(، ألا وهي قانون حماية البيئة الضجيج

وبالتحديد، نص هذا القانون على ضرورة أن . تكفل حماية البيئة من كافة أنواع التلوث بما فيها التلوث الضجيجي
وع على البيئة واقتراح يخضع أي مشروع قبل إنشائه واستثماره إلى دراسة بيئية وتقييم بيئي يتم عبره تحديد أثر المشر

 ومقاييس خاصة كما نص هذا القانون على عدة معايير). بما فيه الضجيج(الحلول المناسبة للحد من هذا التأثير 
أمور متعلقة  ومن ضمن هذه الحوافز( ودوافع من شأنها أن تحافظ على البيئة بالضجيج بالإضافة إلى عدة حوافز

إلا أن مدى فعالية هذا القانون تعتمد على مدى تطبيقه، وهذا الأمر يبقى حالياً موضع شك في ظل ). بتخفيف الضجيج
 .تأخر صدور مراسيمه التطبيقية

 
 ومن مراجعة النصوص الوضعية، إتضح وجود أداة قوية أخرى يمكن عبرها التحكم بالضجيج ألا وهي التنظيم المدني

فعلى سبيل المثال، تركز جميع التصاميم ). وتقع هذه ضمن مسؤوليات المديرية العامة للتنظيم المدني(وإدارة الأراضي 
، مما يضمن الحفاظ على اطق السكنية عن المنالتوجيهية والأنظمة التفصيلية على ضرورة إبعاد المناطق الصناعية

بالإضافة، تنص جميع المخططات .  وتجنب الإزعاج الضوضائي والضجيج في هذه المناطق السكنيةالراحة العامة
معدة للسكن ضمن هذه المناطق بالإضافة إلى منع إنشاء أكثر من  التوجيهية للمناطق الصناعية على منع إنشاء أي أبنية

وبالتأكيد تبقى .  الناتجة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من مستويات الضجيج واحدة ضمن كل عقارمؤسسة صناعية
 . على الأرضفعالية هذه الأداة رهناً بمدى تطبيق هذه التدابير

 
 المتعلقة بالضجيج بشكل كامل بما يتعلق بشبكة الطرق ، تمت ملاحظة غياب المعاييرأما بالنسبة لقطاع النقل البري

 ، فقد تضمن قانون السير)جات العادية والدراالسيارات والدراجات النارية(أما بالنسبة للمركبات البرية . وسكك الحديد
 أحكاماً مرتبطة بالمحركات وبأدوات التنبيه وطريقة استعمال هذه الأدوات التي من شأنها أن تنظم إصدار الضجيج

التي تحدد ) بمقياس الديسبل(معايير العلمية هذا مع الإشارة إلى غياب ال. الناتج عن هذه المركبات ومنع الازعاج
 والجوي، فتم أما بالنسبة لقطاعي النقل البحري. المستويات القصوى للضجيج الصادرة عن المحركات وأدوات التنبيه

أو ) مرافىء ومطارات( التحتية  بيئية مرتبطة بالضجيج سواء تلك المتعلقة بالبنىلحظ الغياب الكامل لأي معايير
هذا مع الإشارة إلى أن التشريعات الأجنبية تعطي الكثير من الاهتمام بتحديد مستويات ).  والطائراتالسفن(المركبات 

 .الضجيج الصادر عن السفن والمركبات
 

سات الصناعية، يتضمن التشريع اللبناني العديد من هذا وبالنسبة للضجيج الصادر عن المحلات المزعجة والمؤس
وتتراوح هذه النصوص . ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةالنصوص التي من شأنها إدارة وتنظيم هذا الضجيج

 هذه المحلات والمؤسسات والتي تأخذ  بإنشاء واستثمارمن طريقة تصنيف المحلات والمؤسسات إلى عملية الترخيص
هذا بالإضافة إلى العديد من النصوص التي تنظم عملية إصدار . بعين الاعتبار) بما فيه الضجيج(موضوع التلوث 

 في قسم الإنتاج،  بشكل مباشر كضرورة وضع جدران مزدوجة عازلة للصوتالضجيج في المؤسسات الصناعية
وبالرغم من كثرة المواد والنصوص التي تنظم .  وغيرهاوضرورة تزويد الآلات والمولدات الكهربائية بكواتم للصوت

 المسموح بها من الضوضاء العلمية التي تحدد الحدود عملية إصدار الضجيج في المؤسسات الصناعية، إلا أن المعايير
 .قد غابت عن جميع هذه المواد والنصوص بشكل كامل) بمقياس الديسبل(والضجيج 
 

 والضجيج الصادر، سواء أما بالنسبة للمقالع، فقد تضمن القانون الوضعي عدة نصوص تتيح إدارة وتنظيم الضوضاء
ى سبيل المثال، لحظت النصوص ضرورة أن يتضمن طلب الرخصة دراسة بيئية تبين فعل. بشكل مباشر أو غير مباشر

بالإضافة، حدد التشريع المسافات الأفقية الدنيا التي .  على البيئة المجاورة بما فيها راحة الجوار المقالعانعكاس استثمار
.  والتحكم بهمالات المجاورة، والتي لها تأثير كبير على عملية تخفيف الضجيجيجب حكماً بها إبعاد المقالع عن الاستع

تغيب أيضاً ) بمقياس الديسبل( العلمية للحدود المسموح بها وبالرغم من ايجابية جميع هذه النصوص، إلا أن المعايير
 .هنا وبشكل كامل، مما يشكل نقطة ضعف
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 ٣٠٥الضجيج تقرير 

، فقد إقتصرت النصوص على ضرورة تزويد المولدات  وبالنسبة للضجيج الصادر عن المناطق السكنيةأما بعد،
ة للشقق أما بالنسب. ، من دون أي تحديد علمي للخصائص التقنية لهذه الكواتم ومعاييرها بكواتم للصوتالكهربائية

المفروشة وفنادق الريزدانس، فقد اقتصرت النصوص على منع استعمال الطوابق السفلية لمحلات مصنفة أو لأي 
 ".إزعاجاً"محلات تشكل إزعاجاً للجوار، من دون وجود أي تحديد علمي وواضح لما يشكل 

 
ديو والاجتماعات الصاخبة التي أما بالنسبة للمؤسسات السياحية، فقد اقتصرت النصوص على منع الموسيقى والرا

 ".إزعاجاً"تسبب إزعاجاً للجوار أو إقلاقاً للراحة، من دون وجود أي تحديد علمي وواضح لما يشكل 
 

بالنسبة للاستعمالات الأخرى المتفرقة المنتجة للضوضاء، فقد أوضحت مراجعة النصوص وجود القليل من النصوص 
فعلى سبيل المثال، منعت النصوص إستعمال المنبهات داخل المرائب العمومية كما . المتعلقة بإدارة وتنظيم الضجيج

، من دون تحديد  بكاتم للصوت في محطات المحروقات السائلةنصت على ضرورة تزويد المولدات الكهربائية
 .ص التقنية لهذه الكواتمالخصائ

 
 والإنشاء، فقد أوضحت مراجعة النصوص اللبنانية الغياب الكامل لأي أما بالنسبة للضجيج الصادر عن أعمال البناء
لذي يتطرق إلى هذا باستثناء قانون حماية البيئة ا( عند القيام بهذه الأعمال مادة أو نص من شأنه إدارة وتنظيم الضجيج

وعند مراجعة التشريعات الأجنبية، تتبين شدة هذا النقص، إذ أن التشريعات الأجنبية أعطت اهتماماً ). هذا الموضوع
 .كبيراً لعملية إدارة وتنظيم الضجيج أثناء القيام بأعمال البناء والإنشاء

 
ة النصوص اللبنانية الغياب الكامل أيضاً لأية أما بالنسبة للضجيج الصادر عن الآلات الميكانيكية، فقد أوضحت مراجع

وتتبين شدة هذا النقص عند مراجعة الخبرة العالمية، إذ إن التشريعات الأجنبية .  أو مقاييس في هذا المجالمعايير
ميكانيكية المزعجة مثل  المسـموح بها الصادرة عن الآلات الأعطت اهتماماً كبيراً لتحديد مستويات الضجيج
) Compressors & drills(وآلات تكسير الإسفلت ) Lawnmowers(شـاحـنات النفايـات، وآلات جـز العشـب 

 . وغيرهاوآلات التلحيم ومولدات الكهرباء
 

أو نت مراجعتها افتقارها لموضوع الضجيجأخيراً، بالنسبة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي أبرمها لبنان فقد بي 
 .عمومية البنود التي تطاله
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 ٣٠٦تقرير التربة 

 تقرير التربة
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 ٣٠٧تقرير التربة 

 المقدمة
يسبب افتقار التشريعات البيئية لأحكام تعنى بوسط التربة وتعرضه لضغوطات وتعديات عديدة إلى عدم كفاية تنظيم 

تجدر .  وتدهور نوعيتهانصوص المتعلقة بانجراف التربةعملية ضبط التعديات الحاصلة بالرغم من وجود بعض ال
 لم يولِ هذا الموضوع الأهمية اللازمة، وتم التطرق إليه بصورة ٢٠٠٢-٤٤٤الإشارة إلى أن قانون حماية البيئة 

حيان النظر، خصوصاً في فصل الشتاء حيث  التي تلوث في غالب الأموجزة، دون البحث في آثار انجراف التربة
 بالرمال والحصى التي تجرفها السيول، فضلاً عن تلوث مجاري المياه وتدهور نوعيتها،  والطرقاتتمتلئ الشوارع

 . والنباتاتجاروهذا ما يسبب تصحر الأرض على المدى البعيد بسبب فقدان الغطاء الترابي الملائم لنمو الأش
 

تساهم ) ٢، تشكل تهديداً رئيسياً للسلامة والصحة العامة خصوصاً في المناطق السكنية) ١ إن مخاطر تلوث التربة
  من خلال تسرب الملوثاتتؤدي إلى تلويث المياه الجوفية) ٣،  نتيجة سيلان مياه الشتاءبتلويث مجاري المياه السطحية

تمنع الغطاء النباتي من النمو وهذا ما يؤدي على المدى البعيد إلى تفاقم مشكلة التصحر التي ) ٤إلى جوف الأرض، و
 .بدأت تظهر في لبنان تدريجياً

 
 وسط التربة من الضغوطات التي تفرضها عليه القطاعات الملوثة يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير إن حماية

  والشروط البيئية، شروط الترخيص، المعاييرالتخطيط(والإجراءات على مختلف المستويات أو المراحل التنظيمية 
تجدر الإشارة هنا إلى فقر القانون الوضعي في لبنان . من قبل جميع الجهات المعنية.) لتنفيذ، الخالبيئية، مراقبة ا

، بالرغم من أن بعض الاتفاقيات الدولية، كتلك المتعلّقة بمكافحة التصحر والتي انضم إليها المتعلق بحماية تلوث التربة
ة باتخاذ التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لحماية التربة من لبنان مؤخراً، ألزمت الجهات الرسمي

 .التصحر وضبط النشاطات المؤدية إلى تفاقم هذه المشكلة
 

) ٢عرض وتحليل الإطار القانوني للتشريعات اللبنانية البيئية المتعلّقة بوسط التربة، ) ١: يهدف هذا الفصل إلى
 والشروط، المراقبة، ، المعاييرالتخطيط(التنظيم القائم ) ٣بة وانجرافها ومشاكل تلوثها، استعراض ظاهرة تضرر التر

) ٥، )الإجراءات الإدارية والقضائية(الطرق المتاحة لحماية الوسط ) ٤، ) وإدارة الحالات الطارئةالأمور المالية
 ).الأبحاث، التنمية، التدريب وتنمية القدرات(الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط 

 
 

  انجراف التربة:الجزء الأول
 

حيان  من المشاكل الأكثر تشعباً وبالتالي الأكثر صعوبةً كونه يرتبط بنشاطات تؤدي في غالب الأيعتبر انجراف التربة
الذي يساهم في الحفاظ على تماسك التربة عبر السماح للنباتات المتنوعة ، والتنوع البيولوجيإلى غياب الغطاء النباتي، 

ية ناتجة عن قطع  تعود إما إلى عدم توازن هذه التربة أو إلى أسباب بشرإن أسباب انجراف التربة. بالنمو والتكاثر
ستغلال غير المستديم الا - بالأخص في الغابات المشجرة حديثاً- العشوائي  الحيوانات، رعي والأشجارالغابات

 والتمدد العمراني غير  البناء، ورش) وكساراتمقالع( بشكل عشوائي للأراضي الزراعية، استعمال الأراضي
 .المدروس

 
 التعاريف: الباب الأول

 
، والتي إنضم إليها لبنان مؤخراً، بعض المصطلحات لحظت بعض الإتفاقيات الدولية التي تعنى بمشاكل إنجراف التربة

ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه " بـ ٢٢٨٨تردي الأراضيفعلى سبيل المثال، تم تعريف .  الموضوعالمتعلقة بهذا
 لأراضي المحاصيل الاقتصاديينالقاحلة والجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان الإنتاجية والتنوع الاحيائيين أو 

 ، لاستخدامات الأراضي، نتيجةًلغابات والأحراجالبعلية، وأراضي المحاصيل المروية، أو مراتع الماشية والمراعي وا
) ١ أو مجموعة من العمليات، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكن، مثل ،أو لعملية ما

) ٣، و للتربةلاقتصاديةا أو والإحيائيةتدهور الخواص الفيزيائية والكيميائية ) ٢، تعرية التربة بفعل الرياح أو المياه
                                                

 فقرة ١ المادة -١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - ١٩٩٥ -٤٦٩ القانون ٢٢٨٨
 .من الإتفاقية) و(
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 ٣٠٨تقرير التربة 

تردي الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه ب" فتم تعريفه ٢٢٨٩التصحرأما . الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي
 وقد أشارت ."القاحلة، والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية

 لصيانة لا غنى عنها" هي زراعة  الزيتونزراعة الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة إلى أن ٢٢٩٠"اجةديب"
 ". زراعات أخرىةتفضي إلى رفع قيمة الأراضي التي لا تصلح لأيوهي التربة والمحافظة عليها، 

 
 والتصحر الخاصة بلبنان، كونها صادرة راف التربةإن معظم التعاريف والأوصاف الواردة أعلاه لا تصف مشكلة انج

 .عن اتفاقات دولية
 

 إدارة الوسط: الباب الثاني
 

  والدراسات التخطيط:الفصل الأول
، بيد أن نصوصاً عديدة تنظم القطاعات  بطريقة مباشرةلم يعالج القانون الوضعي اللبناني كيفية مكافحة انجراف التربة

والأنشطة التي تسبب انجراف التربة أتت على ذكر التربة والمحافظة عليها دون التمييز بين المحافظة على نوعيتها 
 . وحمايتها من الانجراف

 
 مباشرة إلى إن هذه النصوص، وبالرغم من عددها القليل، يمكنها في حال تطبيقها بشكل سليم أن تؤدي بطريقة غير

 ٢٢٩١المشاعية وغيرهاالأراضي  و الأحراج والبيئة استعمالفعلى سبيل المثال تنظم وزارتا الزراعة. الحفاظ على التربة
؛ ٢٢٩٢جراف من عوامل الانتها ترب وصيانة وتحريجهافضل الوسائل للحفاظ عليها وتطويرها وحمايتهاأاقتراح عبر 

 الماعز وغيرها من  ومراقبة رعياستثمارهابتحسين المراعي الطبيعية وتنظيم  الزراعة كذلك تهتم وزارة
 .٢٢٩٣"الحيوانات

 
بينهما، تساهم في الحفاظ على  والبيئة، وبغض النظر عن تشابك الصلاحيات من البديهي أن مهام وزارتي الزراعة

 .التربة من الانجراف بطريقة غير مباشرة
 

جراء صلاحية إ) متمثّلة بمصلحة حماية الغابات المحمية ( إلى وزارة الزراعة٢٢٩٤فمثلاً أوكل قانون حماية الغابات
دون تحديد كيفية الاستفادة من هذا  ونباتات وتربة المحمية من أشجارمات الغابةأعمال المسح الشامل لمحتويات ومقو 

 .المسح لحماية التربة من الانجراف
 

إن القانون الوضعي الحالي اكتفى بتوزيع المهمات على الوزارات المعنية وأهمل تحديد الاستراتيجيات المفروض أن 
 . تعاني من نقص في الموارد البشرية والماليةالمطلوبة، مع العلم أن وزارة البيئةتتبعها تلك الوزارات لتحقيق الأهداف 

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الزراعة والبيئة، والتنوع البيولوجي والإرث الطبيعي(

                                                
) أ( فقرة ١ المادة -١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في ية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرالاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاق - ١٩٩٥ -٤٦٩ القانون ٢٢٨٩

 .من إتفاقية الأمم المتحدة   
 . الديباجة-١/٧/١٩٨٦يخ الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية زيت الزيتون الدولية الموضوعة في جنيف بتار - ١٩٩٥ -٣٩٢ القانون ٢٢٩٠
 .١١ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١ المرسوم ٢٢٩١
 عض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في ب تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤-٥٢٤٦ المرسوم ٢٢٩٢

 ٩٦ المادة -الفنيين فيه 
 .٦ فقرة ٢ المادة - حماية الغابات-١٩٩٦ -٥٥٨ القانون ٢٢٩٣
 .١ فقرة ١٥ المادة - حماية الغابات-١٩٩٦ -٥٥٨ القانون ٢٢٩٤
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 ٣٠٩تقرير التربة 

  والشروط المعايير:الفصل الثاني
نصوص القانونية، على ندرتها، أنها وضعت بهدف حماية التربة من الانجراف، أو أقله لم يتم ذكر ذلك لا يستدل من ال

) ١ لجهة بوضوح، إلا أنه من الممكن في حال جرى تطبيقها بشكل ملائم أن تساهم في ذلك، مثلا شروط وزارة البيئة
 ٢٢٩٦ خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها٢٢٩٥ والكسارات المقالعاستثمارموقع القيام بتشجير 

المتواجدة   قطع الأشجارمنع) ٣ ٢٢٩٧من المساحة الإجمالية للعقار% ١٠ محيط العقارات المستثمرة بنسبة تشجير) ٢
تجدر . ٢٢٩٨ أبنية سكنيةها عند بناء الخاضعة لحماية وزارة البيئة وتشجير المساحات المتبقية منضمن حرم الأنهر

فيذها ولا آلية الرقابة المسؤولة عن الإشارة هنا إلى صعوبة تطبيق هذه الشروط كون تلك النصوص لم تحدد كيفية تن
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري استعمال الأراضي والبيئة، والتنوع ( في حال حصولها ضبط المخالفات

 ).البيولوجي والإرث الطبيعي
 

 ومنعها من الانجراف خصوصاً حفظ الأتربة) ١لجهة  أخيراً، تجدر الإشارة إلى غياب الشروط المتعلقة بورش البناء
حماية التربة من ) ٣، حماية التربة من الانجراف أثناء عمليات البناء وتنظيم استعمال الأراضي) ٢في فصل الشتاء، 

تلف الحال في الدول الأخرى حيث يتوجب تخ. الانجراف أثناء عمليات الري العشوائي والكثيف للأراضي الزراعية
، وهو أمر على طالب رخصة البناء، في الولايات المتحدة مثلاً، أن يقدم مخططاً لمكافحة الترسبات وانجراف التربة

 ).  للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء والبيئة(غائب كلياً عن التشريعات اللبنانية 
 

 خيصاالتر: الفصل الثالث
 وهي في حال يفتقر القانون الوضعي اللبناني لنصوص تحدد شروط منح التراخيص للنشاطات المسببة لانجراف التربة

 .وجدت تكون ناقصة وغير مكتملة أو صعبة التطبيق
 

الشروط العامة للمخططات التوجيهية أنه عندما يؤدي التصميم إلى قطع ، يتبين في فمثلاً، في ما يعود إلى قطاع البناء
 المثمرة أو الأشجار المعمرة كالصنوبر والسنديان والزيتون والخروب وغيرها، يعرض الملف على المديرية الأشجار

. ٢٢٩٩ التي يحق لها فرض شروط، وذلك بهدف الحفاظ على أكبر قدر من الأشجار الموجودةالعامة للتنظيم المدني
ويجب أن يذكر طلب الرخصة موقع الأشجار والمساحات المزروعة الكائنة في العقار وتلك المنوي او المقترح إعادة 

ية ليست كافية كونها لا تجبر صاحب إلا أن هذه العمل. ٢٣٠٠زراعتها في حال قطعت مع ذكر نوعيتها وقياساتها وعددها

                                                
 . فقرة أخيرة٢٦ المادة - التنظيم المدني قانون- وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩ المرسوم الإشتراعي ٢٢٩٥
 :  قرارات وزير البيئة٢٢٩٦

 ؛ )١-٥فقرة  (٤ المادة - الصخر للكسارات والردميات مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧-١٨٢/١     القرار 
 ؛)١-٥فقرة  (٤ المادة - أو البحص المفتت طبيعيا الرملحافر متحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٣/١      القرار
 ؛)١-٥فقرة  (٤ المادة - لصناعة الموزاييك الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٤/١     القرار 
 ؛ )١-٥فقرة  (٤ المادة - وحجر العمار الحجر التزييني مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار -١٩٩٧ -١٨٥/١     القرار 
 ).١-٥فقرة  (٤ المادة - لصناعة التربة الصخور مقالعات والشروط لإنشاء واستثمار تحديد المستند- ١٩٩٧ -١٨٦/١     القرار 

 : قرارات وزير البيئة٢٢٩٧
 ؛)٥-٤-٣ة فقر (٣ المادة –  لمصنع دباغةأو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و -٢٠٠٠ -٧٥/١     القرار 
 ؛)٥-٤-٣( فقرة ٣ المادة –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية -٢٠٠٠ -٩٠/١     القرار 
-٣( فقرة ٣ المادة –  لمصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات الحليباو الاستثمار/ لرخص الانشاء والشروط البيئية -٢٠٠١ -٢٩/١     القرار 

 ؛)٣-٦
 الاليفة مثل الارانب ناتاو الحيوا/او الطيور الداجنة و/ لمزارع الابقار واو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و -٢٠٠١ -١٦/١     القرار 

 ؛)٣-٦-٣( فقرة ٣ المادة – والخنازير الخ
 ؛)٣-٦-٣( فقرة ٣ المادة – البلاستيك مصانعاو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٦١/١     القرار 
 - اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير بالطريقة الجافة لمعالجة نفايات مصانعاو استثمار/لشروط البيئية لرخص انشاء وا -٢٠٠١ -٣/١     القرار 
 ).٥-٦-٣( فقرة ٣المادة 

 ٢ المادة –  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهريةالشروط البيئية لرخص الابنية السكن- ٢٠٠٠ -٩٠/١ القرار: قرار وزير البيئة ٢٢٩٨
 ).٤-٥-٣(فقرة 

 الأنظمة المتعلقة بالبناء – الانظمة المتعلقة بالبناء- العقارية والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيماتصديق التصميم التوجيهي-٢٠٠٠-٢٨١٠رسوم م ال٢٢٩٩
 ).٤ و٣الفقرتين (

 العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية  تصديق التصميم التوجيهي– ١٩٩٧ -١٠٢٣١ المرسوم ٢٣٠٠
 ٢/١٣ – الفصل الأول – الباب الأول –. دينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الأراضيلم
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 ٣١٠تقرير التربة 

 برخصة خاصة به كما هي الحال في العلاقة على تنفيذ هذه المهمة، وذلك بسبب عدم تخصيص موضوع قطع الأشجار
 المنوي  استبدال للأشجارالولايات المتحدة حيث يطلب من كل طالب رخصة إنشاء، أو كل صاحب مشروع، تقديم خطة

 .، وبالتالي التمكن من تنفيذ المشروع للحصول على رخصة بقطع الأشجار)Tree Replacement Plan(قطعها 
 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري استعمال الأراضي والبيئة، والتنوع البيولوجي والارث الطبيعي(
 

التدابير ) ١  مقدم إلى المحافظ، فرضت النصوص أن يحوي كل طلب ترخيص والكساراتوفي ما يعود إلى المقالع
بير الملحوظة لحفظ التدا) ٢ وبعد الانتهاء منه،  وترتيب مواقع العمل تدريجياً أثناء الاستثمارالملحوظة لإعادة تأهيل

 لجهة حماية البيئة تعهد خطي من صاحب الطلب بضرورة تنفيذ جميع شروط الترخيص) ٣ التغطية، واستعمال أتربة
 الناتج عن نشاط المقلع في إزالة التشويه) ٤، ٢٣٠٢ الموقعبما فيها فرض إعادة تشجير ٢٣٠١وإعادة تأهيل وترتيب المقلع

تجدر الإشارة هنا إلى صعوبة التأكد من تنفيذ شروط الرخصة بسبب غياب . ٢٣٠٣ الموقعحال السماح له بتأهيل
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء (الإرشادات الواضحة لتنفيذها أو وجود جهاز فني للتأكد من ذلك 

 ).البيئةو
 

 ويساهم في زيادة نسبة ، والذي يعتبر من النشاطات التي تؤثر على انجراف التربةفي ما يختص بقطاع الزراعة
الترسبات، لم يلحظ القانون الوضعي أية شروط لحماية انجراف التربة والترسبات كما هي الحال في الولايات المتحدة 

 الأراضي الزراعية التقدم بخطة للحماية من انجراف التربة والترسبات مريكية حيث يتوجب على طالب استثمارالأ
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة(
 

  المراقبة:الفصل الرابع
 العائدة للنشاطات التي تؤثر على ذ شروط الترخيص بالنصوص الدولية المتعلقة بتنفي التشريعات اللبنانيةإذا قورنت

 .، تبدو فقيرة، وهي في حال وجدت، لا تشمل كل العوامل المؤدية إلى انجراف التربةانجراف التربة
 

، التي انضم إليها لبنان، ٢٣٠٤وعليه اقتصرت التشريعات الخاصة بالمراقبة على تلك الواردة في اتفاقية مكافحة التصحر
يرسل كل طرف إلى مؤتمر الأطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها من أجل تنفيذ "حيث لحظت تدابير للمراقبة بأن 

ما هذه الإتفاقية كيما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية ويحدد مؤتمر الأطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير ك
وضعياً مفصلاً " بياناً"و" تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة بياناً تصف فيه الاستراتيجيات الموضوعة"، و"يحدد شكلها

إلا أنه لم تصدر نتيجة لهذه الاتفاقية أية نصوص تطبيقية توضح الإجراءات المتخذة من قبل . عن برامج العمل وتنفيذها
 .لبنان لتنفيذ هذه الالتزامات

 
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين  الذي يعني بتنظيم وزارة البيئة١٩٩٤٢٣٠٥-٥٥٩١ من المرسوم ٢٦لك أولت المادة كذ

ماية المواقع والمجالات  وحالمحافظة على الطبيعة"،  المحافظة على الثروة الطبيعيةالخاصة في بعض وظائفها، دائرة
 ". الطبيعية ومراقبة التوازن البيئي عبر المحافظة على سلامة العناصر الطبيعية ومكوناتها الأساسية من تربة وغابات

 

                                                
 .٧ المادة – وتحديد مواقعها  تعريف المقالع– وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣ مرسوم ٢٣٠١
 .٢٦ المادة – وتعديلاته قانون التنظيم المدني- وتعديلاته١٩٨٣-٦٩القانون رقم  ٢٣٠٢
 .٥ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار- ١٩٩٧-١٨٢/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٣٠٣
    من ٢٦ المادة -١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للحكومة الانضمام  الإجازة- ١٩٩٥ -٤٦٩ القانون ٢٣٠٤

 .الاتفاقية  
 .١١ المادة - بعض وظائفها وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١ المرسوم ٢٣٠٥
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 ٣١١تقرير التربة 

 وهو ما يطبق مثلاً إلا أن هذا المرسوم لم يلحظ كيفية تقييم ومراقبة حالة الغطاء النباتي وحالة تدهور انجراف التربة
تجدر الإشارة إلى أنه صدرت مؤخراً مجموعة من القوانين المتعلّقة  .على الصعيد اللامركزي في الولايات المتحدة

 التي تحدد كيفية المحافظة على المساحات الخضراء، حيث قامت ٢٣٠٧، وبعض القرارات٢٣٠٦ طبيعيةبإنشاء محميات
، إضافة إلى قرارات أخرى صادرة عن وزارة ات كمواقع طبيعية خاضعة لحماية وزارة البيئةبتصنيف بعض المساح

إلا أن هذه النصوص لم ). للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي (٢٣٠٨الزراعة
اية هذه المواقع، فضلاً عن عدم تحديدها لآلية الرقابة وهو ما يعقد عملية مراقبة تحدد كيفية قيام الجهات المعنية بحم

 .التعديات الحاصلة
 

 وإجراءات رقابة مختصة بموضوع الاستثمارات، علما أن أخيراً لا بد من الإشارة إلى فقر النصوص لجهة تنظيم آليات
  تعود إلى عدم الالتزام بالنصوص التشريعية المتعلقة بشروط استثمار والأحراجمعظم التعديات الحاصلة على الغابات

 اللازمة، فضلاً عن إعداد كذلك أغفلت النصوص تحديد كيفية تجهيز أبراج مراقبة مثلاً والمعدات. الغابات والأحراج
 ممكن أن تؤدي إلى خسارة الغطاء النباتي، وبالتالي تفاقم مشكلة  الأضرار في حال اندلاع حرائقكوادر بشرية لتفادي

إلا أنه يجب التنويه بإحدى المبادرات في منطقة عكار، إذ قامت جمعية بيئية بإنشاء برج لمراقبة . انجراف التربة
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع البيولوجي  (كبيرة وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة منطقة حرجية

 ).والارث الطبيعي
 

  الأمور المالية:الفصل الخامس
 للدول الأطراف وذلك مساهمةً ٢٣٠٩مكافحة التصحر بالمساعدات التي تؤمنها الاتفاقية الخاصة بالأمور المالية انحصرت

صناديق  و"صناديق التصحر الوطنيةك" بالحفاظ على تماسك الغطاء الترابي عبر بعض الصناديق المالية وتعزيزها، 
اسيم التطبيقية لقانون حماية البيئة وبانتظار صدور المر.  المالية القائمة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمياتالآلي

                                                
 انشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر أمام شاطىء طرابلس -١٩٩٢ -١٢١القانون ٢٣٠٦

  طبيعية ارز الشوفانشاء محمية -١٩٩٦-٥٣٢    القانون 
 صور العقاريةمنطقة - شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العين انشاء محمية-١٩٩٨-٧٠٨    القانون 
  ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية -١٩٩٩-٩    القانون 
  طبيعية في اليمونةانشاء محمية  - ١٩٩٩-١٠    القانون 
   طبيعية في بنتاعلانشاء محمية -١٩٩٩-١١    القانون 

 :ئة قرارات صادرة عن وزير البي٢٣٠٧
 ؛ "كرم شباط" طبيعية  إنشاء محمية– ١٩٩٥ – ١٤/١     القرار 
 ؛ ١ المادة –  تصنيف نهر ابراهيم من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة– ١٩٩٧ –٣٤/١     القرار 
 ؛ ١ المادة –)  قاديشاوادي( تصنيف موقع طبيعي -١٩٩٧-١٥١     القرار 
 - وزارة البيئةتصنيف الموقع المعروف بوادي مجرى نهر الجوز الواقع في منطقة البترون من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية -١٩٩٨ -٢٢/١     القرار 
 ؛١المادة 
 ؛ ١ المادة -ن المواقع الطبيعيةتصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب م- ١٩٩٨ -٩٧/١     القرار 
 ؛ ١ المادة - الدامور من المواقع الطبيعيةتصنيف الموقع المعروف بمجرى وادي -١٩٩٨ -١٢٩/١     القرار 
 ؛ ١ المادة -تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر بيروت من المواقع الطبيعية -١٩٩٨ -١٣٠/١     القرار 
 ؛ ١ المادة -تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الاولي من المواقع الطبيعية -١٩٩٨ -١٣١/١     القرار 
 ؛ ١ المادة - واقعة في منطقة الشوف من المواقع الطبيعيةتصنيف مواقع- ١٩٩٨-١٣٢/١     القرار 
 ؛ ١ المادة -ء من المواقع الطبيعية القرنة السودا-تصنيف الموقع المعروف بجبل المكمل  -١٩٩٨ -١٨٧/١     القرار 
 ؛ ١ المادة -تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر عرقه من المواقع الطبيعية- ١٩٩٨ -١٨٨/١     القرار 
 ؛ ٢ المادة -اعتبار منطقة القموعة قضاء عكار من المواقع الطبيعية -٢٠٠٢ -١٩/١     القرار 
 ؛٢ المادة  القراقير قضاء زغرتا من المواقع الطبيعياعتبار منطقة وادي -٢٠٠٢ -٢١/١     القرار 
 .٢ المادة - دلهون قضاء الشوف من المواقع الطبيعيةاعتبار حرج -٢٠٠٢ -٢٢/١     القرار 

؛ القرار ١٩٩٢-١٥٢/١القرار ١٩٩٢-٧١/١لقرار ؛ ا١٩٩١ – ١٦٥/١؛ القرار ١٩٩١-١٢٩/١؛ القرار ١٩٩١-١٢٧/١القرار : قرارات وزير الزراعة ٢٣٠٨
، القرار ١٩٩٦-٥٩٢/١، القرار ١٩٩٦- ٥٩١/١، القرار ١٩٩٦-٥٨٩/١، القرار ١٩٩٦-٥٨٨/١؛ القرار ١٩٩٦-٥٨٧/١؛ القرار ١٩٩٦-٤٩٩/١

 تعلقون بإعلان غابات  ي١٩٩٧-١٧٤/١، القرار ١٩٩٧-١١/١، القرار ١٩٩٧-١٠/١، القرار ١٩٩٧-٩/١، القرار ١٩٩٧-٨/١، القرار ١٩٩٧-٣/١
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر، معهد علوم البحار والصيد في البترون، جبال القموعة، كفرزبد، حبالين، بشري وأرز تنورين وحدث الجبة محمية

 جهنم، ، واديوقرنة الكيف، جرد النجاص، قرية السفينة) م المهركر(وأرز جاج، السويسة، القموعة، كرم شباط، بزبينا، قنات، بكاسين، عين الحقيلات 
 حبالين

    من ٢١ المادة -١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - ١٩٩٥ -٤٦٩ القانون ٢٣٠٩
 .الإتفاقية  
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 ٣١٢تقرير التربة 

، تجدر الإشارة إلى افتقار النصوص اللبنانية لآلية تمويل تدعم ضبط انجراف ٢٣١٠والقاضي بإنشاء صندوق وطني للبيئة
 على ، كما هي الحال في تونس مثلاً حيث لحظت التشريعات صندوقاً لتمويل نشاطات محاربة التصحر يعتمدالتربة

 .المساهمات والتبرعات فضلاً عن ميزانية تخصص له من قبل الدولة
 

 الطرق المتاحة لحماية الوسط: الباب الثالث
 

  الإجراءات الإدارية:الفصل الأول
 

  والاعتراضاتالشكاوى: القسم الأول
بتعدي  المرتبطة لتلقي الشكاوىدارية توضح الآلية الإ بالتربة متعلقة التشريعات اللبنانية أية نصوص غابت عن

 . وكيفية معالجتهاالقطاعات والأنشطة كافة على التربة
 

 الإجراءات القضائية: الفصل الثاني
 

 أصول الإدعاء: القسم الأول
ت خاصة بالإدعاءات المتعلقة نتيجة للافتقار إلى النصوص البيئية الخاصة بالتربة، لم تٌسن نصوص تعنى بإجراءا

 . والجرائم البيئية اللاحقة بهذا الوسطبالمخالفات
 

  والعقوباتالمخالفات: القسم الثاني
، بالإشتراك مع لزراعة والإستثمار لدى وزارة ا التحريج دائرة١٩٩٤٢٣١١-٥٢٤٦ من المرسوم ٩٨أولت أحكام المادة 

كما قضت أحكام القانون رقم ". التعديات على الأحراج"رؤساء الدوائر المركزية والإقليمية المختصة، القيام بمهمة منع 
 أو الدولة هاملكالتي ت ودة ضمن الاحراج الصمغية الموجالأشجار وتصنيع جميع قطع واستثمار بمنع ١٩٩١٢٣١٢-٨٥

  والمؤسسات العامة ومشاريع البناءالإدارات العامة التي تجريها الأشغالستثنى مشاريع  وتُالأفراد، أوالبلديات والقرى 
 مسبق من الجهات ، أو إجراء أية تغييرات في المواقع الطبيعية، دون الحصول على ترخيص٢٣١٣المرخص لها

 من  ويحكم على المخالفين بالسجن، المصنعةأو المنقولة أو المقطوعة والأشجار والأخشابتصادر الاحطاب . المختصة
حسب و مقلوعة أ ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة  ألف٨٠و ٢٠ ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين إلىشهر 

لف أ وب،لفي ليرة لبنانية عن كل صندوق مصنعأ وب،و الحطبأ  وبمئة ليرة عن كل كيلوغرام من الخشب،ضخامتها
ويلاحق المتعدون لمعاقبتهم من قبل المراجع المختصة، . ٢٣١٤ليرة لبنانية عن كل كلغ من سائر المواد الخشبية المصنعة

 . الخاصة بمخالفة الأحكام المذكورة فيهماتكما حددت بعض الغرا
 

يلاحظ أن هذه النصوص قديمة وهي بحاجة إلى تعديل لجهة إعادة تحديد الجهات المعنية بتنفيذها، فضلاً عن إعادة 
 .٢٣١٥ المحددةالنظر بقيمة الغرامات

 
 استقصاء وضبط  والثروات الطبيعية معاًحراجصلحتي حماية الغابات والأ م٢٣١٦كذلك كلف قانون حماية الغابات

 مينظفضلاً عن ت ،شأنها أمام المحاكم الجزائية الصالحةوملاحقة المخالفين ب ، المرتكبة ضد أحكام هذا القانونالمخالفات
أما . رئيسي المصلحتينو النيابة العامة نسخ منها إلى إرسال و،تين المصلحيموظف من قبل مخالفاتال محاضر وتوقيع

 .هذه المهمةتتولى القوى الأمنية ، فلجميع الغابات المحمية وموظفيها ومشتملاتهابالنسبة للحماية الأمنية 
 

                                                
 ١١-٨ المواد -قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٣١٠
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ المرسوم ٢٣١١

 .٩٨ المادة -الفنيين فيه
 .٢ و١ المادتان - والأحراج المحافظة على الثروات الحرجية-١٩٩١ -٨٥ القانون ٢٣١٢
 .٢٥ و١٢ و ٣ المواد - حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان-٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٢٣١٣
 .٢ و١ المادتان - والأحراج المحافظة على الثروات الحرجية-١٩٩١ -٨٥ القانون ٢٣١٤
 .٢٥ و١٢ و ٣ المواد - حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان-٨/٧/١٩٣٩ القانون الصادر في ٢٣١٥
 .١٨ و١٧ المادتان - حماية الغابات-١٩٩٦ -٥٥٨ القانون ٢٣١٦
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 ٣١٣تقرير التربة 

ترف به والقيام بأي نشاط، الدخول إلى حرم الغابات المحمية المع) ١ (٢٣١٧من جهة أخرى، منع قانون حماية الغابات
  بالسجن يغرم المخالف بغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية إضافة إلى عقوبةوفي حالة المخالفة

 في حرم الغابات رعيدخول المواشي أيا كانت وال) ٢(تتراوح بين شهر وستة أشهر أو لإحدى هاتين العقوبتين؛ 
أو . ل.ل ٢٥٠¸٠٠٠ لا تقل عن  من شهر لستة أشهر ويدفع غرامةالمحمية، وفي حال المخالفة يعاقب المخالف بالحبس

 المسلخ وتصادر الطروش وتباع لمصلحة حماية الغابات في ،بإحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز أو ماشية
 المحمية، وفي حال المخالفة يعاقب إضرام النار على بعد ألف متر من حدود الغابة) ٣(؛ والأقرب من موقع المخالفة

أو بإحدى هاتين العقوبتين عن كل . ل. ل٢٥٠،٠٠٠غرامة قدرها يدفع  سنوات و٣ أشهر الى ٦لحبس من المخالف با
 . مرات٣  وفي حال التكرار تضاعف العقوبات،كلغ يضبط مقطوعاً

 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع البيولوجي والارث الطبيعي(
 

 الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط: الباب الرابع
 

  الأبحاث والتعليم:الفصل الأول
نشاء المركز العربي  الذي أجاز للحكومة إبرام اتفاقية إ١٩٧١٢٣١٨-٢٧ون رقم  صدر القان١٩٧١ آذار ١٢بتاريخ 

ويهدف المركز إلى القيام بدراسة إقليمية تتعلق بالمناطق الجافة في الدول . لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة
مياه السيول، مياه الري و  دراسات تتعلق بالتربة ومدى تعرضها للانجراف بواسطة الرياح، الأخص وعلى العربية،

 .الأمطار وإجراء التجارب لتحديد أفضل الطرق للمحافظة على التربة وصيانتها
 في الجامعة اللبنانية  الذي يعنى بتنظيم كلية الزراعة١٩٨١٢٣١٩-٤٥٢١إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن المرسوم 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة  ( وشعبة الأحراج،علم التربة واستصلاح الأراضيقد أنشأ شعبة 
 ).والبيئة

 
 التدريب وتنمية القدرات :الفصل الثاني

، إلا افتقر القانون الوضعي اللبناني إلى نصوص تساهم في بناء قدرات أشخاص أو جهات بهدف مكافحة انجراف التربة
أي -":"بناء القدرات" سلموا بأهمية ١٥/١٠/١٩٩٤٢٣٢٠ تاريخ  الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الأطراف في اتفاقيةأن

في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار -بناء المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات الصلة
 المشاركة الكاملة للسكان المحليين على كافة الصعد؛ ع، حسبما يكون مناسبا، بناء القدرات عن طريقيالجفاف، وتشج

تعزيز خدمات بواسطة بواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد الوطني في ميدان التصحر والجفاف؛ و
 ."تنظيم حملات التوعية وتوفير المعلومات للجمهورو؛ الدعم والإرشاد، لنشر أساليب وتقنيات التكنولوجيا

 
 تبادل المعلومات والتقنيات: الفصل الثالث

دت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحعلى أهمية تبادل التقنيات والمعلومات ما بين الدول الأطراف وذلك ٢٣٢١رشد 
 .اربة التصحر واتخاذ التدابير اللازمة لكبحهبهدف تسهيل مح

 
 
 
 

                                                
 .٢٢ و٢١ و١٦ المواد - حماية الغابات-١٩٩٦ -٥٥٨ القانون ٢٣١٧
 . من الإتفاقية٣ المادة -انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إبرام إتفاقية – ١٩٧١ -٢٧ القانون ٢٣١٨
 .٢١ المادة - في الجامعة اللبنانيةتنظيم كلية الزراعة - وتعديلاته١٩٨١ -٤٥٢١ المرسوم ٢٣١٩
 من ١٩ المادة -١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر -١٩٩٥ -٤٦٩ القانون ٢٣٢٠

 .الإتفاقية
 ١٧ و١٦ المواد -١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في تصحرالاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال -١٩٩٥-٤٦٩ القانون ٢٣٢١

 . من الإتفاقية١٨و
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 ٣١٤تقرير التربة 

  الإجراءات التصحيحية:الفصل الرابع
 شؤون  والثروات الطبيعية لدى وزارة الزراعة مصلحة الأحراج١٩٩٤٢٣٢٢-٥٢٤٦ من المرسوم ٩٦أولت المادة 

 والأراضي المشاعية والخاصة وتقديم المساعدات لتنفيذ أعمال التحريج  في جميع أراضي الدولةأعمال التحريج"
 إجراء مناقصات لتشجير  أجاز لوزارة البيئةلقد صدر، من جهة أخرى، قرار عن مجلس الوزراء".  التربةوصيانة
للمزيد من المعلومات يراجع القارئ تقرير التنوع البيولوجي والإرث  (٢٣٢٣رعها ورعايتها وشراء أغراس وزأحراج

 ).الطبيعي
 

 
 ة تلوث الترب:الجزء الثاني

 
) ١ منها وذلك لعدة أسباب.  بالشكل الكافي مقارنة مع النصوص الدوليةلم تغط النصوص اللبنانية مسألة تلوث التربة

عدم ظهور ) ٢محدودية النشاطات الصناعية في لبنان والتي تعتبر من أهم القطاعات الملوثة لهذا الوسط عالمياً، 
) ٣مشاكل جسيمة في تلوث التربة كون تركيبة لبنان الجيولوجية صخرية في معظمها، والغطاء الترابي قليل نسبياً، و

 المواقع الملوثة يفوق إمكانيات الجهات والأفراد نظراً إلى كثرة المتطلبات المادية، كون عملية تنظيف أو إعادة تأهيل
 .التقنية والبشرية لهذه العملية

 
 ريفاالتع: الباب الأول

 
، اقة، البناءقطاعات الصناعة، الط(ة مصادر تلوث الترب) ١خلافا للتشريعات الأمريكية والفرنسية التي قامت بتعريف 

 ،أنواع الملوثات) ٣، )البيولوجي والكيميائي(أنواع التلوث ) ٢، ) والصلبة النفايات السائلة، النقل ومعالجةالزراعة
، أغفل القانون الوضعي اللبناني )، النبات والمياه الجوفيةلحيواناتعلى الصحة العامة، ا(محاذير تلوث هذا الوسط ) ٤ و

، الصادر عن وزير ٢٠٠١٢٣٢٤-٥/١وضع تعاريف محددة في هذا المجال، ما عدا بعض القرارات والمراسيم، كالقرار 
، قضى بأن يمنع أي تسرب ع المحروقات السائلة العامة الناتجة عن نشاطات محطات توزيالبيئة، في تعريفه الملوثات

 .  الجوفية يمكن أن يؤدي إلى تلوث التربة ومنه إلى تلوث المياه الوقودفي خزانات
 

فني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة ، المتعلق بإبرام اتفاقية تعاون ٢٠٠١٢٣٢٥-٦٣٤٧كذلك اعتبر المرسوم 
 في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، أن زيادة الملوحة هي الزراعة

 الكيماوية ال المكثف للأسمدة والمياه وأحد أسباب تراجع القطاع الزراعي بسبب الاستعمأحد مصادر تلوث التربة
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة(
 

 بناء على اقتراح  بأن يتحدد في مرسوم عن مجلس الوزراء٢٠٠٢٢٣٢٦-٤٤٤ من قانون حماية البيئة ٣٨قضت المادة 
ة بالنشاطات التي بسبب طبيعتها أو أهميتها أو نتائجها، قد تسبب تلوث الأرض لائح"وزير البيئة والوزراء المختصين 
 .، إلا أنه لم يصدر أي مرسوم تنفيذي له"وجوف الأرض ومواردها الطبيعية

                                                
ظفين  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموتنظيم وزارة الزراعة - وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ المرسوم ٢٣٢٢

 .٩٦ المادة -الفنيين فيه
تاريخ (  وشراء أغراس وزرعها ورعايتها اجراء مناقصات بالظرف المختوم لتشجير أحراج أجاز لوزارة البيئة– ٢٠٠١ -٢٢ رقم  قرار مجلس الوزراء٢٣٢٣

  )١٣/٩/٢٠٠١: الجلسة
 .١ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/الشروط البيئية لرخص إنشاء و -٢٠٠١ -٥/١ القرار : قرار وزير البيئة٢٣٢٤
رية اللبنانية والمركز العربي لدراسات  في الجمهو إبرام إتفاقية تعاون فني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة– ٢٠٠١ -٦٣٤٧ المرسوم ٢٣٢٥

 . المقدمة–المناطق الجافة والأراضي القاحلة 
 .٣٨المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٢٦

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣١٥تقرير التربة 

 
 إدارة الوسط: الباب الثاني

 
  والدراساتالتخطيط :الفصل الأول

 البيئي الهادف إلى حماية التربة وتفادي تلوثها، ولم تقم الدولة اللبنانية أهملت النصوص اللبنانية موضوع التخطيط
 حفظ المحروقات على ما  تأثير خزانات الأراضي والمواقع الملوثة، وبشكل خاص معالجةبوضع أي مخطط لمعالجة

 وضع خطة) ١(ت الفرنسية التي سلّطت الأضواء على هذا الموضوع واقترحت تحت سطح الأرض، خلافاً للتشريعا
وضع إستراتيجية للإدارة العامة للمخاطر الناتجة عن ) ٢( لمعالجتها عند الضرورة، تقييم مكثفة للمواقع الملوثة وخطة

ية مخططات مدعومة بآليات تمويل لمعالجة موضوع التلوث الحديث كذلك تضم النصوص الأمريك. تلوث التربة
للأراضي بالإضافة إلى كلّ تلوث قديم، وهي لهذا السبب وضعت لائحة بالمواقع القديمة والمهملة التي تتطلب معالجة 

 .وصنفتها من حيث خطورتها وأولوية معالجتها
 

 لبيئية والشروط االمعايير :الفصل الثاني
إلا أن تلك .  وشروط بيئية تتعلق بالحفاظ على نوعية التربة وحمايتها من التلوثتناولت بعض النصوص معايير

النصوص غير شاملة ولا تحدد استراتيجية واضحة فضلاً عن وجود تشابك في المسؤوليات يمكن أن يحول دون 
 التربة من التلوث تقرت النصوص لأية معايير أو شروط خاصة بمعالجةمن جهة أخرى، اف. تنفيذها في معظم الأحيان

 . المواقع بخلاف ما يوجد في أغلب البلدان الأوروبية والولايات المتحدةوإعادة تأهيل
 

حماية البيئة السكنية من جميع مخاطر " مهمة  البيئة السكنية في وزارة البيئة دائرة١٩٩٤٢٣٢٧-٥٥٩١لقد أولى المرسوم 
مع الأجهزة المختصة لدرء كل خطر أو ضرر أو إزعاج يهدد نوعية الحياة أو  التربة، والتعاون التلوث التي تطال

مؤسسة  ٢٠٠٣٢٣٢٨-٩٤٤٤ كما أولى المرسوم ." القصوى المقبولة لنسب تلوث التربةتوازن البيئة فتحدد المعايير
ا،  وتصريفه النفايات الصناعيةمعالجةووضع مواصفات متعلقة بأنظمة إدارة البيئة  المقاييس والمواصفات اللبنانية
إلا أن هذه المعايير لم تبصر النور حتى الآن علماً أن النص الذي فرض وجودها لم . فضلاً عن تحديد نوعية التربة

 تموز ٢٩تجدر الإشارة هنا إلى أنه بتاريخ   ).الزراعي، السياحي أو السكني(يحدد الهدف منها أو الغاية من استعمالها 
سب الخاصة للحد من تلوث تحديد المواصفات والن" بعنوان ١٩٩٦٢٣٢٩-٥٢/١ صدر عن وزير البيئة القرار ١٩٩٦
، إلا أن مضمون )٢٣٣٠رغم أن هذه المهمة قد أنيطت بمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" ( والمياه والتربةالهواء

 .هذا القرار أغفل المعايير المتعلقة بالتربة
 

لائحة "، بناء على اقتراح وزير البيئة، مرسوماً يضع  على أن يصدر مجلس الوزراء٢٣٣١كذلك نص قانون حماية البيئة
 ومبيدات الحشرات والأمراض التي يسمح باستعمالها بهدف حماية البيئة وجوف الأرض من كل ضرر قد بالأسمدة
 الملوثة استناداً  تصنيف الأراضيكذلك غابت عن التشريعات اللبنانية معايير. ، لكن هذا المرسوم لم يصدر بعد"يصيبها

التي تستند من جهة إلى مدى خطورة التلوث على  ،(Soil Clean Up Standards)إلى خطورتها، ومعايير التنظيف 
التي تذكر الحدود القصوى التي في  الصحة ومن جهة أخرى إلى احتمال تلويث التربة للمياه الجوفية، وهذه المعايير

 . حال تجاوزها يجب تنظيف المواقع الملوثة كما هي الحال في التشريعات الأمريكية مثلاً
 
 
 
 
 

                                                
 .١٦مادة  ال- وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١ المرسوم ٢٣٢٧
 .١٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تنظيم- ٢٠٠٣-٩٤٤٤المرسوم  ٢٣٢٨
 . والمياه والتربة تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء– ١٩٩٦ -٥٢/١ قرار وزير البيئة ٢٣٢٩
 .١٥المادة – الاستخدام فيها وشروط وتحديد ملاكها والمواصفات اللبنانية تنظيم مؤسسة المقاييس - ٢٠٠٣-٩٤٤٤المرسوم  ٢٣٣٠
 .٣٨المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٣١
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 ٣١٦تقرير التربة 

 المحافظة على الثروات الطبيعية لدى وزارة  دائرة١٩٩٤٢٣٣٢-٥٥٩١في ما يعود إلى الشروط البيئية، أولى المرسوم 
 للحؤول -بالتنسيق مع الإدارات المعنية -،  المشاعية والأحراجتحديد أسس وشروط استعمال الأراضي صلاحية البيئة

، ٢٠٠٢٢٣٣٣-٤٤٤وقد فوض لاحقاً قانون حماية البيئة .  والبرامج دائرة التخطيطوفقا لما تضعهلتلوث لدون تعرضها 
شروط " إصدار مرسوم، بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين، يحدد  منه، مجلس الوزراء٣٨المادة 

تجدر الإشارة  إلى ". مكافحة تلوث الأرض وجوف الأرض ومواردها الطبيعية، والخسائر في الأراضي القابلة للزراعة
 .د تفاصيل تطبيق هذا النص القانونيأنه لم يصدر أي مرسوم يحد

 
 الذي وضع شروطاً بيئية خاصة ٢٠٠١٢٣٣٤-٥/١في ما يعود إلى تنظيم قطاع الطاقة، صدر عن وزير البيئة القرار 

 قة بشروط تخزين المستعملة، وأخرى متعلّ، منها شروط خاصة بإدارة الزيوتبمحطات توزيع المحروقات السائلة
لكن القرار أغفل وضع آلية واستراتيجية واضحة لتطبيق هذه الشروط، ولم يلحظ أحكاماً تتعلق بالخزانات . الوقود

ما الموجودة سابقاً والقديمة، بإحصائها وتحديد أماكنها بغية استبدالها ومعالجة التلوث الصادر أو الممكن صدوره عنها ك
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الطاقة والبيئة(هي الحال في التشريعات الأمريكية مثلاً 

 
وقد أبرمت بموجب المرسوم (، وبحسب ما جاء في متنها ٢٣٣٥وتهدف إتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية

 وذلك ، الكيماويةوالأسمدةالاستعمال المفرط للمبيدات خفيض معدل التلوث البيئي الناتج عن ت) ١(، إلى )٢٠٠١-٦٣٤٧
 وذلك بمنع ، والمياه الجوفيةلحد من تلوث التربةا) ٢(؛ و) المستدامةالزراعة(عبر نشر المبادئ الزراعية البديلة 

 العمل التي اعتمدتها الإتفاقية على وتنص خطة. لمبيدات والأسمدةالممارسات الحالية المتمثلة بالاستعمال المفرط ل
 للسيطرة  المتكاملة للآفات التي تتواجد في التربةالإدارة أنظمةستعمال أنظمة تشميس التربة مترافقة مع النصيحة بإ

 تجدر الإشارة إلى أن .التربة بواسطة غاز المثيل بروميد الطريقة الشائعة القائمة على تعقيم استعمال من  بدلاًعليها
للمزيد . ( بصدد إعداد مشاريع النصوص اللازمةالنصوص التطبيقية لهذه الاتفاقية لم تصدر بعد، إلا أن وزارة البيئة

 ).من المعلومات يراجع القارئ تقرير الزراعة والبيئة
 

 بأن تحدد ٢٠٠٢٢٣٣٦-٤٤٤ من قانون حماية البيئة ٣٩، قضت المادة وأخيرا في ما يعود إلى قطاع النفايات الصلبة
 والمعايير التقنية استثمارها، وشروط اختلافها، على بموجب مرسوم شروط تحديد أماكن إنشاء مراكز ومكبات النفايات

، إلا أن هذا المرسوم لم يصدر بعد وبقيت راكز والمكبات وتحديد مصير النفايات المهملةالواجب إتباعها في هذه الم
التشريعات المتعلّقة بهذا الموضوع ناقصة وغير واضحة، وبقيت المكبات العشوائية منتشرة في مجمل المناطق اللبنانية 

 ).يل يراجع القارىء تقرير النفايات الصلبةللمزيد من التفاص (ما أسفر عن تلوث المواقع والأتربة
 

  الحقوق والواجبات:الفصل الثالث
السبب الرئيسي .  تلوث الأراضيأغفل القانون الوضعي اللبناني أي توزيع للمسؤوليات والواجبات في ما يتعلّق بمعالجة

 وتنظيف أراضيهم الملوثة هو ادة تأهيللعدم وجود نصوص تعالج واجبات ومسؤوليات أصحاب الأراضي تجاه إع
الكلفة الباهظة المترتبة عن هذه الخطوات بالنسبة إلى الدول النامية ومنها لبنان، فضلاً عن كون لبنان يفتقر إلى 

للمزيد من  (استثمارات صناعية كباقي الدول الأخرى حيث تعتبر الصناعة المصدر الرئيسي والأساسي لتلوث التربة
 ).التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة

 
تجدر الإشارة إلى أن التشريعات الأمريكية مثلاً عالجت هذا الموضوع، بدءاً بتحميل أصحاب العقارات والأراضي 

هذه المشكلة على نفقتهم المسؤولية الكاملة في ما يختص بالتلوث الواقع ضمن عقاراتهم، وبالتالي مسؤولية معالجة 
الخاصة، وتنطبق هذه المسؤوليات على صاحب الأرض أيضا في حال نقل الملكية أو الحصص وفي حال استبدال 

 . باستثمار آخرالإنتاج أو الاستثمار

                                                
 .١١ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة -عديلاته وت١٩٩٤ -٥٥٩١ المرسوم ٢٣٣٢
 .٣٨ المادة - حماية البيئة– ٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٣٣
 .٢ المادة -ت توزيع المحروقات السائلة محطاأو استثمار/الشروط البيئية لرخص إنشاء و - ٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٣٣٤
 في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات  اتفاقية تعاون فني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة إبرام- ٢٠٠١ -٦٣٤٧ المرسوم ٢٣٣٥

 . العمل في الاتفاقيةوخطة الأهداف -المناطق الجافة والأراضي القاحلة
 .٣٩ المادة - حماية البيئة–٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٣٦
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 ٣١٧تقرير التربة 

لأمريكية تقوم بالتحقيقات اللازمة  والبنوك بشكل خاص في الولايات المتحدة امن الجدير ذكره أن شركات التأمين
للتثبت من عدم تلوث الأرض قبل منح القروض لشراء أراضٍ أو ممتلكات، هذا وفي حال عدم تمكن الدائن من إيفاء 

 .ديونه لا يعتبر المصرف الذي يضع يده على الأراضي مسؤولاً عن محتوياتها ومعالجتها إن كانت ملوثة
 

 خيصا التر:الفصل الرابع
 للمشاريع الملوثة  هو النص الوحيد الذي تناول موضوع تنظيم الترخيص٢٠٠٢٢٣٣٧-٤٤٤انون حماية البيئة إن ق
وقضت أحكامه بأن يصدر مرسوم يحدد دقائق أصول إخضاع المشاريع المذكورة للترخيص المسبق من وزارة . للتربة
 التربة  يصدر حتى الآن، فضلا عن أنه، وفي حال صدوره، غير كاف لمعالجة ملوثاتإلا أن هذا المرسوم لم. البيئة

 يجب أن تعالج في نصوص خاصة بها وشاملة لآلية  الصادرة عن المؤسسات المصنفةفالملوثات. المتعددة المصادر
 . للنفايات الصلبةالتنفيذ، وكذلك الأمر بالنسبة

 
 محطات توزيع المحروقات أو استثمار/ الذي يحدد الشروط البيئية لرخص إنشاء و٢٠٠١-٥/١كما لوحظ أن القرار 

للمزيد من التفاصيل (مبنية تحت الأرض  ال لخزانات حفظ الوقود لم يحتو في بادئ الأمر على آلية ترخيص٢٣٣٨السائلة
 ).يراجع القارىء تقرير الطاقة والبيئة

 
  المراقبة:الفصل الخامس

 الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة التزام الأفراد والمؤسسات في ما يتعلّق بموضوع الرقابة، تبدو وزارة البيئة
فقد أولى . ، في حين أن مهامها الرقابية جاءت عامة غير محددة وغير دقيقةلتربةبالتشريعات الهادفة إلى منع تلوث ا

 لدى وزارة  في مصلحة المحافظة على الطبيعة المحافظة على الثروة الطبيعيةدائرة) ١: (١٩٩٤٢٣٣٩-٥٥٩١المرسوم 
لمحافظة على الطبيعة وحماية المواقع والمجالات الطبيعية ومراقبة التوازن البيئي عبر المحافظة على سلامة ا"البيئة 

 البيئة السكنية في مصلحة حماية البيئة السكنية لدى وزارة ودائرة) ٢(؛ "تربةكال الأساسيةالعناصر الطبيعية ومكوناتها 
دائرة الأبحاث ) ٣( لم تر النور بعد؛ ووهي معايير"  القصوى المقبولة لتلوث التربةاييرمراقبة عدم تجاوز المع"البيئة 

تحليل مختلف  "-مصلحة الوقاية من مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية-والتحاليل المخبرية لدى وزارة البيئة 
سيما تلك لا، وإجراء الفحوصات والقياسات اللازمة والعائدة لها،  وعناصر الطبيعة، ودراستها مخبرياًالعينات لمكونات

 للبرامج الدورية المقررة، لطلبات الوحدات العاملة في ، وذلك تنفيذاًبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بالتربة المتعلقة
تجدر الإشارة إلى أنه من المستهجن أن توكل إلى ". طارئة الصادرة عن الوزير أو المدير العامالوزارة، وللتكاليف ال

وزارة البيئة مهمة أخذ العينات والقيام بالفحص المخبري، في حين أن دورها تنظيمي ويجب أن يقتصر على إعداد 
 .، ولعل هذا هو السبب الرئيسي في عدم تنفيذ هذه الفحوصاتالمعايير ومراقبة عدم تجاوزها باستثناء الحالات الطارئة

 
 محطات توزيع المحروقات أو استثمار/بناء على ما ورد في القرار الذي حدد الشروط البيئية لرخص إنشاء و

 التي من المفروض أن يقوم بها أصحاب حق طلب محاضر الكشف" أي وقت، ، في أعطيت وزارة البيئة٢٣٤٠السائلة
والتي يجب أن تسلم بطريقة دورية إلى وزارة البيئة للتأكد من مطابقتها مع " منع التسربل المحطات كمراقبة ذاتية

عدم توافر ) ١مجال صعبة التطبيق بسبب ومن جهة أخرى تبدو مهمة وزارة البيئة في هذا ال.  والشروط البيئيةالمعايير
وغياب الإرشادات الواضحة التي تحدد طريقة أخذ ) ٢لدى الوزارة لائحة بكل محطات توزيع المحروقات السائلة، 

 أخرى يمكن أن تتواجد في أماكن إضافة إلى أن هذا النص لم يشمل خزانات... العينات، وتحليلها وتواتر أخذها الخ
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الطاقة والبيئة(ختلفة لخزانات المصانع والمنشآت الأخرى م
 
 
 
 

                                                
 .٣٨ المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٢٣٣٧
 .٢ المادة -سائلة محطات توزيع المحروقات الأو استثمار/الشروط البيئية لرخص إنشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار : قرار الصادر عن وزير البيئة ٢٣٣٨
 .٢٠ و١٦ و١١ المواد - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة -١٩٩٤ -٥٥٩١ المرسوم ٢٣٣٩
 .٢ المادة - محطات توزيع المحروقات السائلةأو استثمار/الشروط البيئية لرخص إنشاء و -٢٠٠١ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٢٣٤٠
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 ٣١٨تقرير التربة 

 يحدد  بأن يصدر مرسوم عن مجلس الوزراء٢٠٠٢٢٣٤١-٤٤٤ من قانون حماية البيئة ٣٨وأخيراً، قضت أحكام المادة 
". ها لتأمين حماية البيئة الأرضية وجوف الأرض من كل ضرر قد يصيبهاأصول المراقبة والتدابير التي يمكن فرض"

 الخاصة بمكبات الأحكامالالتزام بمراقبة " بإصدار مرسوم يحدد أصول ٢٣٤٢ من نفس القانون٣٩كما قضت المادة 
غير أن هذين المرسومين لم يصدرا ". ملة للنفايات الكا على إجراءات المعالجةأصول إشراف وزارة البيئةالنفايات و

 .بعد
 

 الرقابة والإستراتيجيات التي بشكل إجمالي، يمكن القول أن أياً من النصوص التشريعية المذكورة أعلاه لم يحدد آليات
 .ة، مما جعل عملية الرقابة غير مكتمليجب أن تتبعها وزارة البيئة

 
  الأمور المالية:الفصل السادس

الأماكن المتضررة نتيجة لأعمال يتم " إخضاع ٢٣٤٣، فرض قانون حماية البيئة"يدفع-الملوث"في ما يختص بتطبيق مبدأ 
الطمر غير القيام بها من دون التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية النافذة، والأماكن الملوثة بسبب المكبات البرية أو 

، لتدابير تهدف الى القضاء على التلوث وتصحيح البيئة، وذلك على نفقة المسؤول عن هذه الأماكن بغية  بهالمسموح
إلا أنّه نظراً لنقص التشريعات في ما يتعلّق " .إعادتها قدر الإمكان الى حالها الأصلية وفق ما تحدده وزارة البيئة

 لفحص نوعية التربة، يبدو اطات الملوثة وضبطها، بسبب غياب المراسيم التطبيقية، وبسبب غياب معاييربمراقبة النش
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات ( على الملوث تعتبر صعبة التطبيق أن عملية فرض رسوم

 ).الأفقية
 

التي تقدمها الدولة اللبنانية لأصحاب المشاريع الذين )  وتعويضاتتمويل، حوافز ( الماليةأما في ما يختص بالمساعدات
يلتزمون بأحكام القوانين الخاصة بتلوث التربة، فقد بان نقص كبير في التشريعات التي تتطرق إلى هذا الموضوع، 

 في حين أنه لوحظ أن تشريعات الولايات المتحدة مثلاً تفرض ضرائب. والمهملةبالأخص في ما يتعلق بالمواقع الملوثة 
 وتنظيف المواقع المهملة والملوثة من هذين  بهدف تمويل نشاطات إعادة تأهيل المواد الكيمائية والبترولعلى مصانع

 .القطاعين
 

  إدارة الحالات الطارئة:ابعالفصل الس
 والحوادث البيئية غير المتوقّعة والتي تؤثر على أغفل القانون الوضعي اللبناني وضع مخطّط لإدارة الحالات الطارئة

ادث الناتجة عن نقل المشتقات نوعية التربة كما هي الحال في القوانين الدولية خصوصاً في مجال التسرب والحو
 .النفطية على سبيل المثال لا الحصر

 
 الطرق المتاحة لحماية الوسط: الباب الثالث

 
  الإجراءات القضائية:الفصل الأول

 
 أصول الإدعاء: القسم الأول

 أية أحكام أو إجراءات خاصة بالأصول نتيجة افتقار القانون الوضعي اللبناني للأحكام البيئية الخاصة بالتربة، لم توضع
 . والجرائم البيئية الناتجة عن القطاعات الملوثةالمتعلقة بالمخالفات

 
اصلة بحق  الح، في المخالفات، تحال محاضر الضبطلذلك، نظراً لعدم وجود محاكم خاصة للنظر بجرائم البيئة في لبنان

 المخالفات المضبوطة نظر فيي. ، مع المستندات والإفادات والمعلومات كافة المتعلقة بها، إلى النيابة العامةوسط التربة
طبق بشأن هذه المخالفات أصول المحاكمات ، و تُالقضاة المنفردون المختصون في المحافظة التي حصلت فيها المخالفة

 من ٥٦ و٥٥ أحكام المادتين  على، وذلك بناءعلقة بالجرائم المشهودة، وتكون أحكامها قابلة للإستئناف فقطالموجزة المت

                                                
 .٣٨المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٤١
 .٣٩المادة - حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٤٢
 .٤١ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٤٣
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 ٣١٩تقرير التربة 

، ٢٣٤٥ والأحراجالمحافظة على الثروة الحرجية، بالإضافة إلى أحكام القانون ٢٠٠٢٢٣٤٤-٤٤٤حماية البيئة قانون 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي (٢٣٤٦وقانون حماية الغابات

 
  والعقوباتالمخالفات: القسم الثاني

 أحكام  المختصة كل من يخالف تنذر السلطات المحلية٢٠٠٢٢٣٤٧-٤٤٤ من قانون حماية البيئة ٢٧عملاً بأحكام المادة 
 . والوزارات المختصة بمضمون الإنذارالمواد المتعلقة بحماية التربة، وعليها أيضا إبلاغ وزارة البيئة

 
  أفراد الضابطة العدليةضبطي ،٢٠٠٢٢٣٤٨-٤٤٤ من قانون حماية البيئة ٥٤من جهة أخرى وعملاً بأحكام المادة 

 . بموجب محاضر ضبطالمخالفات
 

  والعقوبات الخاصة بالتلوث الناتج عن النفايات الصلبةاقتصرت النصوص التشريعية القديمة على تحديد المخالفات
 بحيث أغفلت تحديد المخالفات والعقوبات الخاصة والسائلة، الأمر الذي يشكل نقصاً كبيراً في النصوص المذكورة،

 . والنقل، الزراعةبقطاعات الصناعة، الطاقة، البناء
 

 بمنع ترك أو  المتعلق بتنظيم المسالخ١٩١٩٢٣٤٩-٢١٤ من القانون الصادر بالقرار رقم ١٠ و٩فقد قضت مثلاً المادتان 
 لهذه الأوامر يجازى مرتكبها كل مخالفة. "، أو دفنها في الإصطبلات في كل منطقة بيروتياف في الأحراجإلقاء الأج

 يتبين أن أحكام هاتين المادتين  ." غرش مصري٥٠٠ إلى ١٠٠ أشهر وبغرامة نقدية من ٦ إلى أيام ٧ من بالحبس
 .إلى تعديل كي تتناسب مع الوضع الحاليقديمة وهي بحاجة 

 
جمع المياه والمواد "،  والمواد القذرة المياه المبتذلةتعليمات تصريف المتعلق ب١٩٣٣٢٣٥٠-٢٧٦١منعت أحكام المرسوم 

إلا بعد إتخاذ التدابير ، الآبار المغاور الطبيعية وفي أو فيالمبتذلة وتصريفها مباشرة أو غير مباشرة في الأرض 
 إلا أن أحكام هذا المرسوم لم تحدد ."ضرار بالصحةتقاء الإاللازمة لمنع تلويث المياه الجارية تحت الأرض ولا

 . في حال حدوث المخالفةالعقوبات
 

، إلا أن هذا المرسوم لم " الصحية من الحفرتذلةمنع تسرب المياه المب" الذي ١٩٧٤٢٣٥١-٨٧٣٥لاحقاً، صدر المرسوم 
 . المترتبة في حال قيام المخالفةيحدد آلية لتنفيذ هذه الأحكام، ولا العقوبة

 
 أو يستخرج أو ينقل أو يحوز، وكل من يحدث، بأية وسيلة  كل من ينتج١٩٨٨٢٣٥٢-٦٤ من القانون ٣أوجبت المادة 
 جامدة أو سائلة غازية من شأنها أن تلحق ضرراً بالإنسان أو التربة، بأن يقوم بتصريفها أو العمل على كانت، نفايات

وفي ما يتعلق . لمتعلقة بالموضوعإلا أن القانون أغفل تحديد آلية المراقبة والضبط ا. تصريفها وفقا لأحكام هذا القانون
 من ثلاثة أشهر إلى ثلاث  الحبس بأن تطبق عقوبة١٩٨٨٢٣٥٣-٦٤ من القانون ١٠ المرتكبة، قضت المادة بالمخالفات

المذكورة بحاجة لتعديل كي إلا أن الغرامة . ليرة لبنانية على المخالف/ ٥٠٠,٠٠٠/حتى / ٥,٠٠٠/سنوات وغرامة من 
 .تصبح متناسبة مع الوضع الحالي

 

                                                
 .٥٦ و٥٥ ادتانالم - حماية البيئة-٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٤٤
 . والأحراج المحافظة على الثروة الحرجية- ١٩٩١-٨٥القانون  ٢٣٤٥
 .قانون حماية الغابات – ١٩٩٨-٥٥٨القانون  ٢٣٤٦
 .٢٧ المادة – حماية البيئة –٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٤٧
 .٥٤ ادة الم– حماية البيئة –٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٤٨
 .١٠ و٩ المادتان - تنظيم المسلخ-١٩١٩-٢١٤ القانون الصادر بقرار ٢٣٤٩
 .٥ المادة - والمواد القذرةالتعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة-١٩٣٣ -٢٧٦١ المرسوم ٢٣٥٠
 .٤ المادة -عامة الالمحافظة على النظافة -١٩٧٤ -٨٧٣٥ المرسوم ٢٣٥١
 .٣ المادة -المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة- وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٢٣٥٢
 .١٠ المادة -المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة- وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٢٣٥٣
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 ٣٢٠تقرير التربة 

 إلى معاقبة كل من يقدم على ٢٠٠٢وإلى جانب النصوص المذكورة أعلاه، أشار قانون حماية البيئة الصادر في 
 ت المراقبة والتفتيشالجديدة أو من يعارض أو يعرقل إجراءاالمتعلّقة بالدراسات البيئية للمشاريع  الأحكام مخالفة

 .٢٣٥٤ مليون ليرة لبنانية٢٠٠إلى  مليون ليرة لبنانية ١٥ من  من شهر إلى سنة وبدفع غرامةالحبسوالتحاليل ب
 

 تتراوح بين فالعقوبة"، "الأرض وجوف الأرضبحماية " المتعلقة ٢٣٥٥أما بالنسبة لمخالفة أحكام قانون حماية البيئة
وفي حال .  ملايين ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين١٠ن إلى ي من شهر إلى سنة وبالغرامة من مليونالحبس

المذكورة أعلاه، تضاعف العقوبة من المخالفاتتكرار أي ".  
 

 الجزائية لا يحول دون تطبيق العقوبات على أن ٢٠٠٢٢٣٥٦-٤٤٤بيئة  من قانون حماية ال٥٧وقد قضت المادة 
 بأن تتخذ بحقه كل أو صلاحية الإدارات والسلطات المختصة، بعد إنذار خطي تبلغه بالطريقة الإدارية إلى المخالف،

تدابير وقائية فرض ) ٢ين،  شروط خاصة للسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معفرض) ١ :بعض التدابير الإدارية التالية
 العائد لهذا النشاط إلى حين التقيد بالشروط الخاصة تعليق الترخيص) ٣ بيئي، بصورة مستمرة،  وتدقيقومراقبة ذاتية

 إلغاء الترخيص العائد له وإقفال )٥منع نشاط معين بسبب أخطار جسيمة يسببها للبيئة، ) ٤، والتدابير المذكورة
كل تدبير آخر  ولزامات والغراماتلإفرض ا) ٧، وأعمال الإصلاح كإزالة التلوث على نفقة المخالف) ٦، المؤسسة

 .يهدف إلى الوقاية أو إلى الحد من كل ضرر يصيب البيئة
 

كما . التنفيذ والتطبيقبنها لم تحدد من هي الجهات المعنية إ وعامة جدا، إذ مضةغامن الواضح أن هذه التدابير الإدارية 
يصعب عملية الذي   يحدد دقائق تطبيق هذا النص القانوني الأمرأنه لم يصدر بعد أي قرار أو مرسوم تطبيقيو

 .التطبيق
 

 الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط: الباب الرابع
 

حديد الوسائل التي يجب إتباعها لدعم القطاع، مما قد يصعب عملية تطبيق النصوص أغفلت التشريعات اللبنانية ت
 .التشريعية نظرا إلى النقص في وسائل دعم هذا الوسط

 
 

 الخلاصة
ثغرات يتبين بشكل واضح وجود  -التربة المتعلقة بوسط لاسيما تلك –البيئية التشريعية  النصوصمراجعة من خلال 

 ناقصة غير كافية وموضوع حماية التربة من الانجراف والتلوث اللبنانية المتعلّقة ب والأنظمةينمعظم القوانف .أساسية
 ة يعزى ذلك من جهة إلى أن لبنان ليس من البلدان الصناعية باعتبار أن الصناع.مما أضعف من سلطتها وشتّت أهدافها

 أخرى لأن التكاليف التي تترتب على إدارة هذا الوسط باهظة، فغاب ة، ومن جهةهي المصدر الرئيسي لتلوث الترب
 . وسادت الفوضىالتخطيط

 
، اقتصرت التعاريف في القانون الوضعي اللبناني على ما وضعته الاتفاقيات وفي ما يتعلّق بمشكلة انجراف التربة

 .ا لوضع لبنان بشكل خاص ودقيقالدولية، فغابت خصوصيتها ووصفه
 

 بشكل مباشر بل من  والشروط البيئية، فالنصوص لم تعالج موضوع انجراف التربة، المعاييرأما من حيث التخطيط
  وتنظيم رعي كمنع قطع الأشجارخلال نصوص مبعثرة تنظم القطاعات والأنشطة التي قد تسبب بانجراف التربة

دة دون تحديد إلا أن هذه النصوص وزعت المهام على وزارات عدي...  إلخ، الزراعة والكسارات، المقالعالماعز والبناء
 .الاستراتيجيات الملائمة لتطبيق الأهداف المراد بلوغها، خلافاً للنصوص والأنظمة الاوروبية والأمريكية

 

                                                
 .٥٨ المادة -حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٣٥٤
 .٥٩ ادة الم-حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٣٥٥
 .٥٧ ادة الم-حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤القانون  ٢٣٥٦
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 ٣٢١تقرير التربة 

 خطوات تساهم في حماية التربة من الانجراف، لكنها في معظمها غير وفي موضوع التراخيص، لحظت بعض الآليات
 المقطوعة، كما  ووجوب استبدال الأشجاربالأخص في ما يتعلق بتراخيص البناء. بيقمكتملة وبحاجة إلى إرشادات للتط

إلا أن هذه الخطوات ليست كافية مقارنةً .  الموقع وتشجيره يتوجب إعادة تأهيل والكساراتوفي قضية المقالع
 . قبل الموافقة على تراخيص أية مشاريع خاصة بقطع الشجر ترخيصنصوص الأمريكية التي وضعت آلياتبال

 والزراعة ئة المراقبة بشكل عام، باستثناء لحظ أدوار كل من وزارة البي والشروط، غابت آلياتفي ظل غياب المعايير
 . والأشجارفي المحافظة على الثروات الحرجية

 
، تعريف مصادر التلوث، أنواع التلوث والملوثاتإلى  التشريعية الخاصة بموضوع تلوث التربة النصوص كما افتقرت
 . التشريعات تعريف محاذير تلوث التربة والتأثير على الأنظمة البيئيةوأهملت هذه

 
 تقييم ، بما في ذلك وضع خطةبالنسبة للتخطيط البيئي، إفتقرت النصوص إلى مخططات لقمع ومكافحة تلوث التربة

 .ستراتيجيات للإدارة العامة للمخاطر الناتجة عن تلوث التربة المواقع الملوثة بالإضافة إلى وضع اومعالجة
 

  والشروط خاصة بتلوث التربة، لمعاييرالافتقادفي الشق المتعلّق بالمعايير والشروط البيئة، برزت ثغرات عديدة منها 
نيف المواقع الملوثة ولا معايير للتنظيف مما  لتص فعلى سبيل المثال، لم تحدد معايير.البيئية التي تنظّم النشاطات الملوثة

 .أحدث خللا في عملية ضبط تلوث التربة
 

 بالمسؤوليات المتعلّقة  وزارة البيئةانفراد يظهر، التربةفي ما يتعلّق بالمسؤولية تجاه تلوث ، وفي الجانب الإداري
 . وعملية المراقبة، خاصة في ما يتعلّق بشروط الترخيصالبيئة الأرضية بحماية

 
نشاطات الصديقة  المتعلقة بدعم ال والمساعدات المالية البيئية غابت في معظم النصوص الحوافز،في الجانب المالي

،  التلوث الناتج عن طمر النفايات ورميها في الطبيعةفت التشريعات بذكر رسومواكت في معظم القطاعات الملوثة، للبيئة
 ؟هل تستوفى هذه الرسوم: وأهملت جميع أنواع التلوث الناتج عن باقي المصادر، لكن ينبغي التساؤل

 
وبالأخص ، ة الكافيالأهمية من التلوث التربة تعط موضوع حماية  أن التشريعات البيئية لمالتطبيقي، يلاحظفي الجانب 

 . والبلاغات، وتدعيم المراقبةفي ما يتعلّق بتحديد نظام تقديم الشكاوى
 

كما يحول دون تطبيق النصوص افتقار الإدارات . ولم تصدر مراسيم تطبيقية لتحديد دقائق تطبيق النصوص القانونية
  تلوث التربة اللازمة لمعالجة والتجهيزات إلى الموارد البشرية المتخصصة والحوافزسيما وزارة البيئةالمعنية ولا

  .، وضبط المخالفات)الفحص والتفتيش( المراقبة وتحديد آليات
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 ٣٢٢تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 
 المقدمة

لذلك تعتبر . ع مناطقه المناخية مما يعكس غنى في تنوعه البيولوجي وثرواته الطبيعية نسبةً لمساحتهيتميز لبنان بتنو
لآن، إذ موارد لبنان البيولوجية والطبيعية من أهم مقومات اقتصاده والتي لم يتم إستثمارها بالشكل المناسب حتى ا

 نتيجة لتنوع المناخات والمناطق المناخية فيه، فيحتضن ما يقارب يحتوي لبنان على نسبة عالية من التنوع البيولوجي
 ).الأجناس الحيوانية من%  ٥٠من الأجناس النباتية، و% ٥٠منها ما يقارب الـ ( حياً  جنسا٩,١١٩ًالـ 

 
 في لبنان لضغوط متعددة عشوائية تتمثل بتدمير الموائل الطبيعية للكائنات الحية، إضافة إلى جيويتعرض التنوع البيولو

  الغابات الجائر، الصيد، التمدد العمراني، حرائقالتعدي المباشر على الكائنات الحية نفسها وذلك من خلال الرعي
 . نتيجة لاختلال التوازن الإيكولوجي، وانتشار الآفات الحرجيةالمفتعلة، قطع الأشجار

 
ومطبق بفعالية  يجب أن يمر عبر إطار تشريعي شامل ومتماسك لذلك فإن حسن تنظيم وإدارة وحماية التنوع البيولوجي

 .لا سيما لجهة إجراءات ضبط المخالفات
 

 : أجزاء رئيسية٣، يمكن تقسيم المواضيع إلى وعند مناقشة التنوع البيولوجي
 الموائل الطبيعية –

o  والأحراجالغابات(البرية ( 
o المائية 

 )الأنهار والبحيرات(مياه العذبة بيئة ال §
 البيئة البحرية §

 الثروة النباتية –
 الثروة الحيوانية –

 
وفي مراجعة للنصوص اللبنانية تبين أن الثقافة العامة المتبعة تركز في مفهومها للموائل الطبيعية على الموائل البرية 

 .بشكل رئيسي، وتغيب في كثير من الجوانب الموائل المائية)  والأحراجباتالغا(
 
 
 

 التعاريف والتصنيف: الجزء الأول
 

يعتبر قاموس التعريفات المرتبطة بالتنوع الطبيعي من أوسع المجالات نظراً لتعدد المواضيع وتشعبها، فقد تناولت 
ة العديد من التعريفات، إذ وضع التشريع البريطاني تعريفاً للطيور البرية والتي لا تشمل الطيور النصوص الدولي

المولودة في الأسر، فيما عرف التشريع الأوروبي مفهوم المحافظة، والموائل الطبيعية، والموائل الطبيعية ذات 
لأنواع المهددة بالإنقراض، المعرضة، المستوطنة، الأولوية، وواقع المحافظة، والموئل الطبيعي لنوع حيوي معين، وا

 وفقا للتعريف الدولي الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع أما القوانين الكندية، فقد عرفت التنوع البيولوجي. النادرة
 .١٩٩٢ عام البيولوجي

  
  الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجيأما في لبنان، فقد تبنى القانون اللبناني تعريف التنوع البيولوجي

اين الكائنات العضوية الحية المستمدة من تب" والذي يعتبر التنوع البيولوجي ٥/٦/١٩٩٢الموقعة في ريو دي جنيرو في 
يكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات  النظم الإ-خرىأمور أضمن -كافة المصادر بما فيها 

، إلا أن ٢٣٥٧،٢٣٥٨" وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية،الإيكولوجية التي تعد جزءاً منها

                                                
 ١ المادة –حماية البيئة  قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانون ال٢٣٥٧
  من الاتفاقية٢المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في مم المتحدة للتنوع البيولوجيالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأ- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٣٥٨
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 ٣٢٣تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

الموارد "ن اللبنانية خلت من تعريفات لمصطلحات أخرى ذات صلة أشارت إليها الاتفاقية كتعريف أن القواني
 .٢٣٥٩"المواد الجينية"، و"النظم الإيكولوجية"، و"البيولوجية

، إلا أن القانون اللبناني افتقر  فيهاةردواف العبارات اليتعروبالرغم من أن وضع نصوص معاصرة وحديثة يقتضي 
كما افتقرت النصوص اللبنانية للتعريفات . نوع البيولوجي المتعلقة بالتمعظم نصوصهارات المستعملة في لعبلتعاريف ا

الوافية والحديثة، فقد كانت معظم التعريفات إما قديمة جداً، أو أنها تعريفات وردت في اتفاقيات دولية صادق عليها 
 .ص والتعريفات حبراً على ورقلبنان دون استصدار المراسيم التطبيقية لها، فبقيت النصو

 
 على أنواعها كـ بالموائل الطبيعيةوبالرغم من أن النصوص الدولية تزخر بالتعريفات والمصطلحات المتعلقة 

، اقتصرت النصوص ٢٣٦١" الأبيض المتوسطالمناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر"، و٢٣٦٠"الأراضي الرطبة"
الغيضة المشتملة على " (الغابة"للبنانية على تعريف نموذج واحد من الموائل الطبيعية إذ وضعت تعريفا قديماً لـ ا

بكة اشت والأجمة المشتملة على أشجار غير كبيرة ولا م، مختلفة ملتف بعضها على بعض كبيرة كانت أم صغيرةأشجار
وقسمت أنواعها وفقاً لملكيتها دون التطرق إلى ) لا للصناعة والوقودإع الذي لا يستعمل عامة وذلك من النو. ببعضها

الخاصة المشتملة على غابات  الدولة بالأراضي الداخلة في أملاكها  وحددت غابات٢٣٦٢الجانب العلمي من أنواعها
 وتعريف ،) مهما يكن نوعهاو مجموعة من الغاباتأة الغاب" (الغابة المحمية"، وآخر أحدث يعرف ٢٣٦٣وأحراج وأدغال

 .٢٣٦٤)االحدود النهائية بعد تحديدها وتحريره( "حرم الغابة المحمية"
 

وقد والمحافظة على التنوع البيولوجيدارة الموارد الطبيعيةإ فصلاً خاصاً ب٢٠٠٢-٤٤٤ ن قانون حماية البيئةتضم ، 
 على أمور كثيرة دارة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان ترتكزإن أعلى المذكور نص الفصل 

ائق وطنية نشاء حدإقتراح ا"، و"جناس الحيوانية والنباتية وشروط حمايتها وتنميتها الأ حماية مسكنقتراح خططا"أهمها 
 ن القانون اللبنانيأ يبدو ، وهنا.٢٣٦٥"قتراح شروط حماية المواقع والمناظر الطبيعيةا وومحميات طبيعية ومناطق محمية

" مناطق محمية"و"  طبيعيةمحميات"و" حدائق وطنية"و" جناس الحيوانية والنباتيةمسكن الأ: "ق بين العبارات التالية فرقد
 .ف هذه العبارات ويبين الفرق بينهان يعرأ، وذلك دون "مواقع ومناظر طبيعية"و
 

 ومفهوم ٢٣٦٦"تردي الأراضي"إلى جانب تعريف الموائل الطبيعية والغابات، وردت مفاهيم متعلقة بهذا الموضوع كـ
 أو القطع أو ستثمار فيها بعد الا والرعي الأراضي المنحدرة من الغابةستثمارايشمل " (كسر الأرض"آخر مشابه هو 

 في بقاء الأتربة أو يؤلف خطراً على ،و كلّهاألى تخريب الغابة بعضها إ يؤدي  أو الرعي إذا كان هذا الإستثمارالحريق
والذي يعتبر مفهوماً قديماً غير متداول في النصوص الحديثة  ٢٣٦٧)المنحدرات أو على حماية الأرض من الإنقراض

 .)ي الزراعة والبيئة والتربة القارئ تقريرراجعللمزيد من التفاصيل ي(العالمية والمحلية 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  من الاتفاقية٢المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٣٥٩
 ١المادة  - ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائيةالإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة- ١٩٩٩ -٢٣ قانون ال٢٣٦٠

 من الاتفاقية
 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة التنسيق لخطة عمل البحر  الأبيض المتوسط بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحربروتوكول ال٢٣٦١

  من البروتوكول٢ المادة – ١٩٨٦ -الأبيض المتوسط 
 ٢ و١ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته ١٩٤٩/ ٧/١في  الصادر قانون ال٢٣٦٢
 ٧ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ١٩٤٩/ ٧/١ الصادر في قانون ال٢٣٦٣
 ١ المادة -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٣٦٤
 ٤٨مادة  ال– قانون حماية البيئة – ٢٠٠٢ -٤٤٤ القانون ٢٣٦٥
 ١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر- ١٩٩٥ -٤٦٩ قانون ال٢٣٦٦
 ٧٥ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ١٩٤٩/ ٧/١ الصادر في قانون ال٢٣٦٧
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 ٣٢٤تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 
 

 على الصيد لقة بالثروة النباتية، واقتصرت التعريفات المرتبطة بالثروة الحيوانيةمن جانب آخر غابت التعريفات المتع
 طرائد الصيد من طيور وحيوانات مع الإشارة إلى فئات الطيور لجهة ونشاطاته، فعرف قرار قديم لوزير الزراعة

 الثروة  أما على صعيد. ٢٣٦٩ي الفئة الخامسة من الأسلحة والذخائروتعتبر أدوات الصيد ف. ٢٣٦٨السماح بصيدها
، كما تناولت ٢٣٧١، فيما عرف نص حديث طيور الماء٢٣٧٠ المائية، فقد وضع نص قديم تعريفاً للصيد البحريالحيوانية

 .٢٣٧٣ وسفن٢٣٧٢نصوص أخرى أدوات الصيد من آلات
 

ردات، احتلّت اللوائح والقوائم التصنيفية أهمية في حماية الكائنات الحية، فقد وضعت تصنيفات وإلى جانب تعريف المف
الأجناس : "لفئات الكائنات الحية وفقا لمستوى الخطورة التي تتعرض لها، إذ أشارت النصوص الأمريكية إلى فئتين

قوائم ) IUCN( العالمي للمحافظة على الطبيعة ، فيما وضع الإتحاد"الأجناس المعرضة للإنقراض"و" المهددة بالإنقراض
ورغم أن الأرز اللبناني لُحظ ضمن القوائم الحمراء . عالمية حول الكائنات الحية المهددة والمعرضة للإنقراض" حمراء"

ارت إلى كأحد الكائنات النباتية المعرضة للإنقراض، إلا أن النصوص اللبنانية لم تلحظ أية قوائم مماثلة، ولا حتى أش
 .في التنوع البيولوجي" الإنقراض"مفهوم 

 
 

 إدارة الوسط : الجزء الثاني
 

يجب أن يمر عبر تحقيق ) الاجتماعية والاقتصادية(، كمورد حيوي، بالتنمية المستدامة إن ربط التنوع البيولوجي
 .في آن واحد" رأسماله" ورشيد لهذا المورد بما يكفل تنميته والمحافظة على  واعاستثمار

 
 تخاذاو ي في عملية صنع القرارات الوطنية التنوع البيولوجإدخال صيانة إلى أهمية شارت اتفاقية التنوع البيولوجيوأ

ستخدام عناصره على او، البيولوجي التنوع على المعاكسة بشكل يتفادى الآثار البيولوجية الموارد ستخداماب لقتتع تدابير
تراعي  إجراءات عن طريق)  الموارد الجينيةماستخداكفوائد (ه نحو قابل للإستمرار والتقاسم العادل والمنصف لمنافع

 وتنفيذ وضع أجل من المحليين للسكان المساعدة  وتقديم،٢٣٧٤ والشروط البيئيةملاءمة التقنيات واحترام المعايير
 .يالبيولوج التنوع فيها انخفض التي المتدهورة المناطق في علاجية إجراءات

 
 الموارد ، تطرقت النصوص الدولية لوضع إجراءات تنظّم استثمارإلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

ق بحماية الموائل الطبيعية والحيوانات والنباتات وروبي المتعلّرشاد الأوروبي، نص الإالصعيد الأفعلى . البيولوجية
المحددة جراءات اللازمة لوضع نظام لحماية النباتات الإتخاذإتحاد عضاء في الانه يجب على البلدان الأأة على البري 

 .رشاد، ومنع البيع والتبادل لعينات من هذه الكائنات مأخوذة من البرفي جدول مرفق بهذا الإ
 

 لبنان في ظل غياب المراسيم التطبيقية  فيأما على النّطاق المحلّي، فتتولى عدة جهات إدارة موارد التنوع البيولوجي
 التي تتولى الحفاظ على -قبل إحداث وزارة البيئة– اللازمة لنفاذ القوانين، وتصدرت هذه الجهات وزارة الزراعة

 إضافة إلى أعمال ٢٣٧٨،٢٣٧٩ والمراعي والأحراج، والإشراف على الغابات٢٣٧٥،٢٣٧٦،٢٣٧٧ وصيانتهاالثروة الحرجية

                                                
 ١ المادة -تقسيم طرائد الصيد من طيور وحيوانات- ١٩٦٥ -٢٩٧القرار : ر الزراعة وزيقرار ٢٣٦٨
 ٢المادة – الاسلحة والذخائر - وتعديلاته١٩٥٩ -١٣٧ شتراعيالامرسوم ال ٢٣٦٩
 ١ المادة - مراقبة الصيد البحري الساحلي- وتعديلاته١٩٢٩ -٢٧٧٥عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٣٧٠
  من الإتفاقية١المادة – الافريقية/اسيويةAEWA-الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاورو- ٢٠٠٢ -٤١٢ قانون ال٢٣٧١
 ١ المادة –  تجول مراكب الصيد الاجنبية- ١٩٣٠ -٣١٧٨عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٣٧٢
  من الإتفاقية٢ المادة -١٩٦٦ لخطوط الشحن المعقودة في لندن سنة ضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية البحريةاجازة ان- ١٩٧٠ -١٤٣٥٥م مرسو ال٢٣٧٣
  من الإتفاقية١ المادة – ٥/٦/١٩٩٢ي ريو دي جنيرو في  الموقعة فالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٣٧٤

 ٤ المادة - والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٣٧٥
 ٤ المادة -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٣٧٦
 ١٩ المادة - واعادة تنظيم الوزارة بوزارة الزراعةدمج مؤسسات عامة -لاته وتعدي١٩٨٣ -٩٧ شتراعيالامرسوم ال ٢٣٧٧
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 ٣٢٥تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

إلا أن . ٢٣٨٦،٢٣٨٧،٢٣٨٨، وتنظيم أعمال الصيد٢٣٨٤،٢٣٨٥، وإدارة المحمية الحرجية والطبيعية٢٣٨٠،٢٣٨١،٢٣٨٢،٢٣٨٣التحريج
د من للمزي(صدور النصوص المتعلقة بإحداث وزارة البيئة قد خلق بين مهام الوزارتين تضارباً يحتاج إلى توضيح 

 ).التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة
 

  والدراساتالتخطيط: الباب الأول
 

 وموارده، فوضعت  في المحافظة على التنوع البيولوجيلحظت النصوص الدولية والاتفاقيات الدولية أهمية التخطيط
ي كأحد أسس السياسات الزراعية، والمائية، وفي إدارة راتيجيات للمحافظة تدعو لوضع التنوع الطبيعبريطانيا است

كما وضعت ). أو السكنية( والساحلية، وفي سياسات تنظيم وتطوير المناطق الحضرية ، والإدارة البحريةالغابات
المتحدة الأمريكية برامج لتحقيق الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي، وحماية الأجناس الولايات 

كما .  واستعادة الأجناس المههدة والمعرضة للإنقراض لإعادة تأهيلالمهددة وموائلها الطبيعية، بالإضافة إلى خطط
وفي أوروبا عمل .  بالمناظر والمواقع الطبيعيةوروبية ضرورة أخذ سياسات وخطط التنظيم المدنيلحظت النصوص الأ

 الإتحاد الأوروبي على إنشاء وتطوير شبكة من المناطق المحمية لنشر مفهوم المحافظة على الموارد الطبيعية
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير استعمال الأراضي والبيئة(البيولوجية 

 
ومن ضمن التزام الحكومة اللبنانية بإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الاونيسكو لحماية التراث العالمي 

ستخدامه ا و أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجيستراتيجيات أو خططاوضع ، يتوجب عليها ٢٣٨٩الثقافي والطبيعي
على نحو قابل للإستمرار أو القيام، تحقيقاً لهذا الغرض، بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث 

 دمج صيانةو صلة بالطرف المتعاقد المعني؛ تفاقية والتي تكون ذاتتعكس ضمن جملة أمور التدابير المحددة في هذه الا
قتضاء في خطط وبرامج التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للإستمرار إلى أقصى حد ممكن وحسب الا

ستجابات في حالات الطوارىء ترتيبات وطنية للا، إضافة إلى وضع ٢٣٩٠وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات
 .٢٣٩١ التي قد تؤثر على التنوع البيولوجيلأنشطة أو الحوادثالمتعلقة با

 
 المرتبط بالتنوع البيولوجي من خلال  في لبنان أعمال التخطيطأما على المستوى الوطني، فتتولى وزارة الزراعة

ستثمار والمراعي والصيد والأسماك وتصاميمها وتكاليفها في المنطقة ربة والا وحفظ التقتراح برامج أعمال التحريجا
 .٢٣٩٢ الأميرية والمشاعية الأحراجتثمارإسوضع دفاتر شروط تلزيم ، وقليميةالإ
 

                                                                                                                                                  
 ٤ المادة - والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٣٧٨
 ٤ و٣ المادتان -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٣٧٩
 ٤ المادة - والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٣٨٠
لسلة رتب ورواتب الموظفين  وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وس وتحديد ملاكهاتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٣٨١

 ٩٨-٩٧-٩٦ المواد -الفنيين فيه
 ٤ المادة -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٣٨٢
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب تنظيم وزارة الزراعة - وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٣٨٣

 ٩٩ و٩٤ المادتان -موظفين الفنيين فيهال
 ٤ المادة -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٣٨٤
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٣٨٥

 ٩٩ و٩٤المادتان  -الفنيين فيه
 ٤ المادة - والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٣٨٦
ورواتب الموظفين  وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب  وتحديد ملاكهاتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٣٨٧

 ١٠٠ و ٩٧ المادتان -الفنيين فيه
 ٤ المادة -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٣٨٨
  إجازة انضمام لبنان إلى اتفاقية الاونيسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي١٩٩٠-١٩ القانون ٢٣٨٩
 من ١٠ و٦ المادتان - ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في  الامم المتحدة للتنوع البيولوجيالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٣٩٠

 الإتفاقية
 من ١٤ المادة - ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٣٩١

 الإتفاقية
 ٥ المادة –  والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٣٩٢
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 ٣٢٦تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

إجراء مسح للكائنات لقة بالتنوع البيولوجي من خلال  مهام تتعلق بالتخطيط والدراسات المتعكما أسند إلى وزارة البيئة
 ، اللبنانية ودراسة خصائصها وميزاتهاالنباتية والحيوانية البرية منها والمائية التي تعيش في لبنان وفي المياه الإقليمية

نواع  وتجديد الأتعاون مع وزارة الزراعةقتراح سبل المحافظة عليها؛ تنظيم الصيد البري والمائي بالتنسيق والاو
 جناس من الطيور والأسماك المهددة والواجب حمايتها وأصول وشروط هذه الحماية؛ تصنيف المناظر الطبيعيةوالأ

  المشاعية والأحراجراضيستعمال الأاقتراح مشاريع القرارات والمراسيم الخاصة بحمايتها؛ تحديد أسس وشروط او
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  (٢٣٩٣بالتنسيق مع الإدارات المعنية بشكل يحول دون تعرضها للتدهور والتلوث

 ).تقريري استعمال الأراضي والبيئة، والزراعة والبيئة
 

اللتان وضعتهما "  عمل التنوع البيولوجياستراتيجية وخطة"المحلية الوحيدة في هذا المجال هي  ولعل مبادرة التخطيط
وقد أشارت .  بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي١٩٩٨ عام وزارة البيئة

ي البري من التدهور وتأمين توفرها للمنافع البيئية والاقتصادية، حماية التنوع الطبيع: الاستراتيجية إلى أولويات هي
، إضافة إلى تطبيق مبادئ الحماية في الموقع ي في المياه العذبة والبيئة البحريةإلى جانب المحافظة على التنوع البيولوج

الطبيعي، وخارج الموقع الطبيعي، وحماية الموائل الطبيعية من الأجناس الغريبة، وتحقيق مستوى من المشاركة في 
 العمل فيما وضعت خطة. ه وحماية التنوع البيولوجي، وفي المعرفة حوله والاستفادة من منافعالمسؤوليات لاستثمار

 .توصيات لتحقيق أهداف الاستراتيجية على المدى البعيد والمتوسط والقصير
 

تدابير تنظيمية أو إدارية ي على أهمية وفي إطار تعزيز الدراسات على المستوى الوطني، نصت اتفاقية التنوع البيولوج
، وقد لحظ ٢٣٩٤ )Acces & Benefit Sharing (اجة لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة البحوثأو سياسية حسب الح

في  عبر الإشارة إلى فائدة الأنظمة الفضائية مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات موضوع حماية البيئة والتنوع البيولوجي
، ودور تكنولوجيا الاتصالات الخ  البرية وحماية الغابات دراسات عن الحيواناتتنفيذ أنشطة حماية البيئة ومتابعتها مثل

 .٢٣٩٥التخفيف من استهلاك الورقفي حماية الغابات من خلال 
 

"  اللبنانيالتنوع البيولوجي"راسة ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د١٩٩٦، عام ومحليا، نفذّت وزراة الزراعة
وقد أثار هذا التقرير جدلاً واسعاً في أوساط . من واقع التنوع البيولوجي في لبنان% ٢٠والذي يعتقد أنها تغطي فقط 

للمزيد (التفصيلية العلماء حول معلوماته لجهة أعداد الأجناس وتوزيعها، ما يشير إلى حاجة ماسة لمزيد من الدراسات 
 ).من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة

 
 الموائل والمواقع والمحميات الطبيعية: الفصل الأول

 وإدارة  على أهمية وضع نظام لتخطيط الأبيض المتوسطالمناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر شدد بروتوكول
ختلاف الوراثي الاو المناطق المحمية التي تعمل الدول الأعضاء على إنشائها وحمايتها لضمان سلامة التنوع البيولوجي

، ولا ٢٣٩٦يكولوجيةإالنماذج الممثلة لنظم وعمليات ، للأنواع والمستويات المرضية لتكاثرها، وأماكن توالدها ومواطنها
 الموارد البيولوجية بشكل ي فقط، بل تُعد آلية لإدارة واستثمارمناطق المحمية وسيلة لحماية التنوع البيولوجتعتبر ال

 .مستدام يضمن المحافظة عليها وحمايتها وتنميتها
 

 والحفاظ على التنوع إدارة الموارد الطبيعيةوأشار قانون حماية البيئة إلى إنشاء المناطق المحمية من بين ركائز 
تعاون بين المن خلال  آلية إدارية وقانونية لتصنيف الغابات المحمية ، فيما وضع قانون حماية الغابات٢٣٩٧البيولوجي

عن بعد، فيتم تحديد حرم الغابات المحمية ومساحتها النهائية، وتبليغ  كز الإستشعار والمالية ومروزارتي الزراعة

                                                
 ١١المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسوم ال٢٣٩٣
 من ١٩ المادة - ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٣٩٤

 الإتفاقية
 ١٩٩٩ الى ١٩٩٥ الاستراتيجية للفترة من  الخطة- ٣٥ القرار: مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات قرار ٢٣٩٥
تحدة للبيئة وحدة التنسيق لخطة عمل البحر  الأبيض المتوسط الصادر عن برنامج الأمم الم بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحرالبروتوكول ٢٣٩٦

  من البروتوكول٧ و ٣ المادتان -١٩٨٦ -الأبيض المتوسط 
 ٤٨ المادة –حماية البيئة  قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانون ال٢٣٩٧
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 ٣٢٧تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 ٢٣٩٨و اللجنة المشاعية ويصادق عليه وزير الزراعةأ  ووضع نظام يوقع عليه المجلس البلدي،دارات عامةإوزارات و
 ). والبيئة، والزراعة والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري استعمال الأراضي(
 

 والبيئة ، إلا أن التضارب في النصوص بين وزارتي الزراعةتطبيقاً لهذه النصوص وغيرها أنشئت عدة مواقع محمية
ر أدى إلى تضارب في الإطار التشريعي على مستوى إنشاء المحميات التي أنشئ بعضها بقرارات صادرة عن وزي

 أخرى بموجب نصوص مقترحة من وزير البيئة وتخضع لرقابة وإشراف وزارة ، فيما أنشئت محميات٢٣٩٩الزراعة
رز  الأ غابات"جميع "وفي نص عام جدا ويصعب تطبيقه من الناحية الإدارية، اعتبر قانون حماية الغابات. ٢٤٠٠البيئة

و ملك الدولة وعليها أو منفردة سواء كانت ملك الدولة دون حقوق للغير أختلطة ا موالشوح واللزاب والشربين وغيره
إلا أن . ٢٤٠١ غابات محمية تنطبق عليها أحكام القانونو تلك التي هي ملك القرى والبلدياتأحقوق انتفاع للقرى 

عاصرة والحداثة بمحدودية مفهومها للموائل الطبيعية وحصره في الموائل النصوص القانونية اللبنانية بقيت بعيدة عن الم
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير التربة. (البرية وتحديداً الغابات

  
 الثروة النباتية: الفصل الثاني

زع بين إمكانية إلى جانب دورها الإيكولوجي، تملك العديد من الأجناس النباتية مميزات وخصائص اقتصادية تتو
 نبتة ذات قيمة ٢٢٤إستعمالها في الغذاء والطبابة وإنتاج العسل والزينة والتجميل، وقد بينت الدراسات المحلية وجود 

 .اقتصادية في لبنان
 

اتات ضرورة  المحلي للنبوفي ظل افتقاد النصوص اللبنانية للأنظمة والخطط اللازمة، يبين واقع ونماذج الإستثمار
 البرية  الثروة النباتية، فعلى سبيل المثال، تتبع ممارسات غير مستدامة في قطف النباتاتتنظيم عملية استثمار

 .من خلال قطفها بوتيرة تفوق وتيرة التجدد الطبيعي للنبتة) كالنرجس(
 

 لوجودها في مناطق -لا سيما على المستوى العالمي–أهمية خاصة ) endemic species( المستوطنة وتتخذ النباتات
) ٢٠٠٢(وقد أشار تقرير واقع البيئة . محددة، ونظرا لأنها تحمل معلومات جينية فريدة ما يجعلها ذات أهمية للبشرية

ذا الإطار يبرز ضعف  نبتة مستوطنة في لبنان يتركز معظمها في جبل المكمل وصنين، وفي ه٤٠٠إلى وجود 
 المشاريع السياحية الضخمة لهاتين المنطقتين  المتعلق بالتنوع البيولوجي، وذلك من خلال اجتياح خططالتخطيط

 ).مشروع جبلنا في المكمل، وصنين زينة لبنان في صنين(
 

 مليار ٢٥، إعتماد قدره ٢٠٠١٢٤٠٢، بموجب موازنة العام  وزارة البيئة التي أسندت إلىوقد خُصص لمشاريع التحريج
واعتبرت . ليرة لبنانية، حيث يقدم مليار ليرة، من هذا الإعتماد، كمساهمات للبلديات والجمعيات والمؤسسات البيئية

حيدة التي لحظت جانباً تخطيطياً لزيادة الغطاء النباتي في  التحريج الخمسية، التي أسندت إلى وزارة البيئة، الوخطة
 تحريج ما ٢٠٠٤ و٢٠٠٢ هكتارا، وقد نفذ بين العامين ٦٦٦,٥ مساحة قدرها لبنان، من خلال وضع هدف هو تحريج

 إلى ف التحريج من وزارة الزراعة خلقت التباساً واحتجاجات بسبب نقلها ملإلا أن هذه الخطة.  هكتارا٣٠٥ً  يعادل
 .وزارة البيئة، فيما قد يعتبر سابقة على صعيد الأحكام التنظيمية

 
                                                

 ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ المواد -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٣٩٨
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمى وطني محمية -١٩٩١ -١٢٧/١القرار : ات وزير الزراعةقرار ٢٣٩٩

انشاء حمى وطني محمية  -١٩٩٢ -٢١/١؛ القرار الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 - ٧١/١؛ القرار لشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطةفي خربة سلم ا

انشاء حمى وطني محمية في  - ١٩٩٢ - ١٥٢/١؛ القرار انشاء حمى وطني محمية في قرية كفرزبد قضاء زحلة على عقارات ملك الدولة - ١٩٩٢
 – ١٦٥/١ إنشاء حمى بحري وطني في معهد علوم البحار والصيد، القرار -١٩٩١ – ١٢٩/١، القرار ١ المادة – ارات ملك الدولةقرية حبالين على عق

 في جبال القموعة قضاء عكار) محمية(إنشاء حمى وطني – ١٩٩١
 إنشاء – ١٩٩٦-٥٣٢القانون  ع حرش إهدن، ومشا جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين فيانشاء محميتين طبيعيتين -١٩٩٢ -١٢١ قانونال ٢٤٠٠

 قانون؛ ؛ ال منطقة صور العقارية-انشاء محمية شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العين  - ١٩٩٨ -٧٠٨ قانونال، )أرز الشوف( طبيعية محمية
 إنشاء محمية -١٩٩٩-١١إنشاء محمية طبيعية في اليمونة، القانون – ١٩٩٩-١٠، ، القانون  ارز تنورين الطبيعيةانشاء محمية غابة -١٩٩٩ -٩

 "كرم شباط" إنشاء محمية طبيعية – ١٩٩٥ – ١٤/١طبيعية في بنتاعل، قرار وزير البيئة 
 ٢ المادة -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٤٠١
 ٢٨ المادة -٢٠٠١حقة للعام  الموازنة العامة والموازنات المل– ٢٠٠١ - ٣٢٦ القانون ٢٤٠٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٢٨تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

نواع أبتجارب على بعض  على صعيد الثروة النباتية، لحظت أحكامها إمكانية قيامها ومن ضمن مهام وزارة الزراعة
، ويمكن أن تعتبر هذه التجارب من أبرز العوامل التي تساعد على ٢٤٠٣مكانية نجاحها في لبنانإبار خت لاشجارالأ

للمزيد من . ( في النظم الإيكولوجية للوقاية من إدخال أنواع وفصائل غريبة ودخيلة على التنوع البيولوجيالتخطيط
 ). تقارير السياحة والبيئة، الزراعة والبيئة، والتربةالتفاصيل يراجع القارىء

 
 الثروة الحيوانية: الفصل الثالث

، إلى وضع ٢٤٠٤)AEWA(الأفريقية /آسيوية-رغم إشارة النصوص الدولية، كاتفاقية الطيور المائية المهاجرة الأورو
، إلا أن واقع الحال في القوانين اللبنانية يشير إلى طن المرتبطة بالثروة الحيوانية العمل للحفاظ على الأنواع والمواخطط

وضع مخطط عام للمحافظة  بنقص حاد في الجانب التخطيطي في هذا المجال، واقتصار ذلك على دور وزارة الزراعة
 .٢٤٠٥ البرية وتنظيم طرق صيده بالتنسيق مع وزارة البيئةعلى الثروة الحيوانية

 
مد لتكاثر عدد معين من  طويلة الأحكام تضع خططاًأية أ اللبنانية من النصوصلى خلو إ يضاًأشارة لإكما تجدر ا

 ١٥لى إ ١٠من ( طويلة الأمد  قد نصت على خطط،مثل إنكلترا ،فقوانين الدول المتقدمة.  المهددة بالانقراضالحيوانات
 :ذا ما توافرت فيها الشروط التاليةإلتكاثر نوع معين من الكائنات الحية ) سنة

 خيرةذا قل عددها بشكل كبير في السنوات الأإ -
 نقراضذا كان عددها مهددا عالميا بالاإ -
 و معاهدات وغيرها من النصوصأ بقوانين ذا كانت محميةإ -

 
 البرية من درس وسائل وطرق مسح الحيوانات دورها في أما على صعيد الدراسات، فقد لحظ تنظيم وزارة الزراعة
سيما وحدة  عمال التنفيذ بالتنسيق مع الوحدات المعنية لاأطيور وطرائد صيد وتكليف الوحدات الإقليمية المختصة 

)  الآنف الذكروالذي صدر قبل نص تنظيم وزارة الزراعة (، إلا أن قانون إحداث وزارة البيئة٢٤٠٦الدراسات والتنسيق
 وتحديد أنواع الطيور والحيوانات والأسماك بحاث المتعلقةوضع الدراسات والألحظ دوراً مشابهاً لها من خلال 
 .٢٤٠٧سس تنظيم الصيدأوالنباتات الواجب حمايتها ووضع 

 
خطار على الحيوان والنبات درس الأ) والتي تضم في عضويتها وزارة البيئة (وتتولى لجنة الأدوية في وزارة الزراعة

 المرخص بها، واقتراح مطلق التدابير الكفيلة دوية الزراعيةوالطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأ
 .٢٤٠٨بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء

 
إجراء وعلقة بالأحياء المائية،  وفقا لتنظيمها بالأبحاث المت المائية، فتهتم وزارة الزراعةأما على صعيد الثروة الحيوانية

 على الدراسات الفنية المنفذة في تنظيم ، وقد بنت وزارة الزراعة٢٤٠٩تجارب واختبارات على الأسماك المحلية والمدخلة
 ١٩٩٨الموارد الحيوانية المائية من خلال قرار بمنع صيد الإسفنج لمدة خمس سنوات على الأقل اعتبارا من العام 

 وزيادة سفنج البحريةبيض الممتاز على وشك الانقراض وذلك محافظة على ثروة الإسفنج الرفيع الأن الإلأ"وذلك 
 .٢٤١٠"نتاجهاإ
 
 

                                                
 ١٤ المادة -)وشروط التعيين الخاصة فيها (احكام خاصة تتعلق بوزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٥٩ -١٣٠ شتراعيالامرسوم ال ٢٤٠٣
 )AEWA(آسيوية - الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الأورو– ٢٠٠٢-٤١٢القانون  ٢٤٠٤
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤-٥٢٤٦ مرسوم ال٢٤٠٥

 ١٠٠المادة –ه الفنيين في
لتعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاكها وشروط اتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤-٥٢٤٦ مرسوم ال٢٤٠٦

 ١٠٠المادة –ه الفنيين في
 ٥ المادة -احداث وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٣ -٢١٦ قانون ال٢٤٠٧
 ٥ المادة -النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية- ١٩٩٨ -١٣٥٢٨ مرسوم ال٢٤٠٨
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٤٠٩

 ١٠٠المادة –ه الفنيين في
 منع صيد الاسفنج لمدة خمس سنوات - ١٩٩٨ - ٢٨١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤١٠
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٢٩تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 
 دوراً على مستوى الدراسات العلمية ٢٤١١وبشكل عام، يلعب معهد علوم البحار في البترون التابع لوزارة الزراعة

بيد أن . علقة بالتنوع البيولوجي البحري، إلى جانب دعم مركز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلميةالمت
.  والبشرية الذي يعاني منه هذان المركزان يساهم في الحد من فعاليتهما في هذا المجالالنقص في الموارد المالية

 ).رىء تقرير الزراعة والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القا(
 

 الشروط والمعايير: الباب الثاني
 
  والشروط التي نصت عليها التشريعات الدولية، فوضعت النصوص الأمريكية شروطاً على استيرادتعددت المعايير

يعتمد بشكل ) status(جناس  أن تحديد واقع الأوبيع الأجناس المهددة بالانقراض على المستوى العالمي، وأشارت إلى
رئيسي على المعايير البيولوجية والمعلومات حول التبادل التجاري بها، دون لحظ العامل الاقتصادي والآثار 

 .الاقتصادية
 

وللمواقع  لتحديد متى يكون هناك حاجة للمحافظة، تطرقت النصوص إلى وضع معاييروروبي، على الصعيد الأ
الطبيعية الهامة أو المستوطنة، وضرورة اتخاذ تدابير لمنع الإيذاء أو التعدي على الكائنات الحية، ووضع أنظمة 

 ٢١/٥/١٩٩٢وروبي تاريخ رشاد الأنص الإكما ". مناطق الحماية الخاصة"للمتاجرة بالكائنات الحية، وشروط لتحديد 
 المعددة في الملحق المرفق وروبي باتخاذ تدابير معينة لحماية الحيواناتلأعضاء في الاتحاد اعلى وجوب قيام الدول الأ

 : رشاد المذكور، على سبيل المثال، منع ما يليوجب الإأف.  المذكوربالإرشاد
 رشاد، المعددة في ملحق الإكل طرق التقاط أو قتل الحيوانات -
 و مهاجرتها أو ما شابه ذلك،أو ولادتها أ المذكورة خلال تزاوجها زعاج الحيواناتإ -
  المذكورة،تدمير أو أخذ بيوض الحيوانات -
  المذكورة،ماكن سكن الحيواناتأتدمير  -
 . المذكورةو التقاط الحيواناتأو قتل أيذاء إدوات القادرة على استعمال كل الأ -

 
 ، واتخاذ تدابير لحماية وصيانة٢٤١٢وأشار عدد من الاتفاقيات الدولية إلى آثار النشاطات البشرية على الكائنات الحية

ستخدامها عضاء على الموارد الجينية لاتسهيل حصول الدول الأ، كما أشار إلى وضع تدابير ٢٤١٣الموارد الطبيعية
) CITES( الدولية بالأجناس النباتية والحيوانية المعرضة للإنقراض كما أشارت اتفاقية التجارة. ٢٤١٤بصورة سليمة بيئيا

 . إلى ضرورة تنظيم التجارة الدولية بالأجناس النباتية والحيوانية-التي لم ينضم إليها لبنان-
 

اقتراح شروط حماية المواقع نون حماية البيئة الإطار العام الذي يشدد على أهمية أما على المستوى المحلي فقد وضع قا
بطة ، إضافة إلى تناثر وقدم مواد مرت٢٤١٥والحفاظ على التنوع البيولوجي  في إدارة الموارد الطبيعيةوالمناظر الطبيعية

ضمن عدة نصوص قانونية، مع ) الصيد، المتاجرة، الخ(بالشروط والمعايير في مجال إدارة وحماية التنوع البيولوجي 
 . تطبيقية قابلة للتنفيذ تحديث لهذه النصوص، ووضع آلياتتفاوت في مستوى التطبيق يستدعي ورشة

 

                                                
 برنامج نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون ١٩٩٧ - ٣٨١/١القرار : اعة وزير الزرقرار ٢٤١١
  ٥/٦/١٩٩٢انيرو بتاريخ  الموقعة في ريو دي جالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ- ١٩٩٤ -٣٥٩ قانون ال٢٤١٢
  من الإتفاقية٩ المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٤١٣

 من ١٥ المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في تفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجيالاجازة للحكومة ابرام ا- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٤١٤
 الإتفاقية

 ٤٨ المادة –حماية البيئة  قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانون ال٢٤١٥
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 ٣٣٠تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 لمحميات الطبيعيةالموائل والمواقع وا: الفصل الأول

 
 إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية: القسم الأول

 ٢٤١٦ الأبيض المتوسط المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر، تطرق بروتوكولإلى جانب اتفاقية التنوع البيولوجي
،  المناطق المحمية والتي تشمل تدابير لتنظيم صيد واقتناص الأسماك والحيوانات، وحصاد النباتاتإلى إدارة واستثمار

  وتصدير الحيوانات واستيرادوحظر إدخال أنواع دخيلة، وتنظيم النشاطات البشرية والأثرية، إضافة إلى تنظيم تجارة
 إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية تكفل حماية والنباتات أو أجزائها، كما أشارت اتفاقية الأراضي الرطبة

ها تتمثّل  مواقع من٤، والتي يضم لبنان ٢٤١٧)خاصة كونها موائل للطيور المائية( ذات الأهمية الدولية الأراضي الرطبة
 .ة صور ومحمية جزر النخيلعميق، رأس الشقعة، محمي: بالمواقع التالية

 
 والذي يخضع لمعايير وشروط علمية، يعتبر إنشاء المناطق المحمية من أبرز أساليب إدارة وحماية التنوع البيولوجي

 التي يتم على أساسها ضم إلى المعايير)  ذات الأهمية الدوليةاقية الأراضي الرطبةكاتف(وقد أشارت الاتفاقيات الدولية 
لا سيما بالنسبة (الأراضي الرطبة لإدراجها في القائمة الدولية والتي تشمل الأهمية الايكولوجية أو النباتية أو الحيوانية 

، ولحظت المعاهدات الدولية أهمية اتخاذ تدابير ووضع شروط ٢٤١٨نولوجية أو الهيدروجيولوجيةأو الم) للطيور المائية
للمناطق المحمية، مع ضرورة أخذ الأنشطة التقليدية للسكان المحليين، وإمكانية وضع استثناءات لهذا الغرض، شرط ألا 

 أو العمليات البيولوجية التي تسهم في وكوليعرض للخطر دوام النظم الإيكولوجية المحمية بمقتضى أحكام هذا البروت
الحفاظ على هذه النظم الإيكولوجية، أو أن يتسبب سواء في انقراض الأنواع أو المجموعات الحيوانية والنباتية 

المهاجرة والأنواع الموجودة داخل النظم الإيكولوجية المحمية أو التي ترتبط بهذه النظم الإيكولوجية، لا سيما الأنواع 
 .٢٤١٩النادرة أو المهددة بالانقراض أو المستوطنة، أو في انخفاض عددي كبير لتلك المجموعات

 
 وبالرغم من انضمام لبنان إلى هذه الاتفاقيات الدولية، بيد أنه حتى تاريخه تفتقر النصوص اللبنانية لقوانين تنظم استثمار

 ). والأحراجالغاباتسيما لا (المحميات الطبيعية 
 

 إلى دورها في إنشاء المحميات الطبيعية وإعداد مشاريع القوانين الملائمة لهذه وقد أشار تنظيم وزارة الزراعة
 وتحديد مواقع تصنيف المناظر الطبيعيةزارة البيئة ، كما تتولى و فيما يشكل تضارباً مع دور وزارة البيئة٢٤٢٠المهمة

 .٢٤٢١دارتهاإنظمة الخاصة بحمايتها ونواعها واقتراح مشاريع القوانين والأأنشاء المحميات الطبيعية على إ
 

 الحماية، وفيما وضعت مهمة تحديد  التوازن البيولوجي والطبيعي بين معاييرإلا أن الملاحظ هو عدم وضوح معايير
 بين مهام دارتهاإالمحميات وأنظمة   طبيعية والشروط الواجب توفرها فينشاء محمياتالطبيعية الملائمة لإالمواقع 

والذي لا  ( الغابات، إلا أن النظم المرعية الإجراء في مجال المحميات اقتصرت على قانون حماية٢٤٢٢وزارة البيئة
 ).يغطي بالتالي كافة أنواع الموائل الطبيعية كالموائل الطبيعية غير الحرجية

 

                                                
 الأبيض المتوسط الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة التنسيق لخطة عمل البحر اية خاصة في البحر بشأن المناطق المتمتعة بحمالبروتوكول ٢٤١٦

 من البروتوكول ٧ المادة –١٩٨٦ -الأبيض المتوسط 
 المادة –  ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائيةالاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة - ١٩٩٩ -٢٣ قانون ال٢٤١٧

  من الإتفاقية٤
 ٢ المادة -المائية  الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور ذاتالاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة- ١٩٩٩ -٢٣ قانون ال٢٤١٨

 من الإتفاقية
 الأبيض المتوسط الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة التنسيق لخطة عمل البحر  بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحرالبروتوكول ٢٤١٩

  من البروتوكول٩ و ٥ المادتان -١٩٨٦ -ط الأبيض المتوس
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين تنظيم وزارة الزراعة- ١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٤٢٠

 ٩٩ المادة – فيه
 ٢ المادة -احداث وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٣ -٢١٦ قانون ال٢٤٢١
 ١٧ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة - وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسوم ال٢٤٢٢
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 ٣٣١تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

غابات  ومصلحة حماية الغابات فيها معظم الصلاحيات الإدارية لل إلى وزارة الزراعةوقد أسند قانون حماية الغابات
وضع هذا . ٢٤٢٣ اللازمة لحماية وإدارة هذه الغاباتالمحمية، وقضى بتزويد الدوائر المختصة الأدوات والتجهيزات

والقروية  برئاسة وزير الزراعة تضم ممثلين عن وزارتي البيئة والشؤون البلدية" هيئة فخرية عليا"القانون أسس إنشاء 
 وعن البلديات وعن المنظمات غير الحكومية والجمعيات البيئية والأندية مجلس الوطني للبحوث العلميةوعن ال

تكون مهمة هذه الهيئة رعاية شؤون . و المحافظة يختارهم وزير الزراعةأالمنطقة أو القضاء  والتعاونيات في القرية أو
 والتنسيق بين ،شراف على حسن التعامل بين أهالي القضاء وكيان الغابة المحمية وحرمها والإ، المحميةالغابة

 إلا أن هذا النص أغفل دور وزارة الداخلية. ٢٤٢٤ والحث على المحافظة على الغابة المحمية وعلى إنمائها،المتطوعين
 مما شكل تضارباً وتناقضاً مع منهجية وزارة البيئة في ، كما أغفل دور وزارة البيئة)ةلجهة الإدارات المحلي(والبلديات 

التي تتألف من ممثلين (إدارة المحميات الطبيعية التي تشرف عليها، ومشاركتها في آلية تعيين لجان إدارة المحميات 
 .٢٤٢٥)عن بلديات المنطقة، أصحاب الخبرة، متطوعين

 
من % ٢ طبيعية تغطي  قوانين بإنشاء سبع محميات١٩٩٩ و١٩٩٢جدر الإشارة إلى أنه صدر بين العامين وت

الأراضي اللبنانية، وقد ذكّرت قوانين إنشاء المحميات الطبيعية بضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تشدد على حماية 
 عدة فيما أعلنت وزارة الزراعة. ٢٤٢٦،٢٤٢٧والبحرية والطبيعية الجمالية في نطاق المحميات البيئة والثروة الحرجية

 . المعدل بموجب قانون الغابات محميةغابات
 

 العراقيل الإدراية والتشريعية، قد إلا أن التضارب القانوني بين صلاحيات وزارتي البيئة والزراعة، إلى جانب كثير من
 .أخّر عملية توحيد تصنيف المواقع المحمية وتأمين فرص إدارتها والمحافظة عليها

 
تشجيع تكاثر الكائنات الحية من  المحمية الطبيعية وتطويرها، أشارت بعض النصوص إلى ضرورة وبهدف استثمار

 إلا أن النص لم ،٢٤٢٨مةانه خلق بيئة طبيعية غنية ومستدأسماك وزواحف وغيرها بما من شأور و برية وطيحيوانات
 ودعما لنشاطات السياحة في نطاق المحميات الطبيعية أشارت قرارات وزارة الزراعة. يوضح كيفية أو آلية هذا التدبير

 كن معينة وطرق زراعية داخل الحمى وخاصة حول غاباتماأنشاء إخضر تكليف المشروع الألإنشاء المحميات إلى 
ومن الأمور التي يخشى منها إساءة استغلال هذا النص  . ٢٤٢٩،٢٤٣٠،٢٤٣١،٢٤٣٢رز لتمكين السواح من التجول حولهاالأ

 . زراعية معبدة غير مدروسة ما قد يؤثر سلبا على النظم الإيكولوجية في المحميةلشق طرقات
 

،  لصالح التحريج أراض يمنع فيها الرعيومن جهة أخرى، أشارت نصوص قديمة إلى إمكانية إعلان وزارة الزراعة
ا ما لم و قطع ولو جزئيأ  سنوات من تاريخ وقوع حريق١٠نها محتمية قبل انتهاء مدة أرض بعلى أنه لا يمكن إعلان أ

، كما أشار القانون نفسه إلى أنه يمكن إعلان مناطق ٢٤٣٣دارة للتخفيف من كثافة الشجريكن القطع قد نفذ من قبل الإ
 .٢٤٣٤وقاية في حال انطباق شروط خطر الانجرافات، وعلى الأراضي الجرداء الآيلة للخراب

 ).بيئة، استعمال الأراضي والبيئة، والتربةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير الزراعة وال(

                                                
 ١٤ و ١٣ المادتان -حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٤٢٣
 ١٢ المادة -غاباتحماية ال- ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٤٢٤
أرز ( طبيعية  إنشاء محمية– ١٩٩٦-٥٣٢القانون  ، جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين فيانشاء محميتين طبيعيتين -١٩٩٢ -١٢١ قانونال ٢٤٢٥

انشاء  -١٩٩٩ -٩ قانون؛ ؛ المنطقة صور العقارية -انشاء محمية شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العين  - ١٩٩٨ -٧٠٨ قانونال، )الشوف
  إنشاء محمية طبيعية في بنتاعل-١٩٩٩-١١إنشاء محمية طبيعية في اليمونة، القانون – ١٩٩٩-١٠، ، القانون  ارز تنورين الطبيعيةمحمية غابة

 ٦ة  الماد- طبيعية ارز الشوفانشاء محمية- ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٤٢٦
 ٥ المادة -انشاء محميتين طبيعيتين- ١٩٩٢ -١٢١ قانون ال٢٤٢٧
 ٨ المادة - منطقة صور العقارية- شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العينيرمي الى انشاء محمية- ١٩٩٨ -٧٠٨ قانون ال٢٤٢٨
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث حميةانشاء حمي وطني م- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار : قرار وزير الزراعة ٢٤٢٩

 ٧ المادة – الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 ٦ المادة - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٤٣٠
 ٦ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٣١
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٣٢

 ٦ المادة - وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطةللدولةهي ملك 
 ٤٤  و٤٣ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٣٣
 ٨١ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٣٤
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٣٢تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 شروط الحماية في الموائل الطبيعية: القسم الثاني
  المحمية، أو مناطق التحريج خاصة الغابات في مناطق حرجيةتطرقت عدة نصوص إلى منع الدخول والرعي

 أو تنظيمه في الغابات التي لا ضرر ٢٤٤٦ والغابات المحروقة٢٤٣٥،٢٤٣٦،٢٤٣٧،٢٤٣٨،٢٤٣٩،٢٤٤٠،٢٤٤١،٢٤٤٢،٢٤٤٣،٢٤٤٤،٢٤٤٥
 .٢٤٤٧ عبر وضع شروط لعدد رؤوس الماشيةعليها من الرعي

 
لمحمية  افي الغابات) أو أنواع محددة منها( والنباتات كما منعت ونظمت بعض النصوص قطع الأشجار

 والإنشاء  إلا أن النصوص المتعلقة بأعمال البناء٢٤٤٨،٢٤٤٩،٢٤٥٠،٢٤٥١،٢٤٥٢،٢٤٥٣،٢٤٥٤،٢٤٥٥،٢٤٥٦،٢٤٥٧،٢٤٥٨والأحراج
، فيما منعت في أحدها ٢٤٥٩ عند تنفيذ دفاتر الشروط بعد تنبيه ملاكها بخمسة عشر يوماشجارالأبقطع سمحت في أحدها 

 أو أن يزيد عن العدد أو ،لا من المواضع المعينة له من الغابةإشجار  كان أن يقطع الأ-ي داعلأ- ملتزم القطعالآخر 
 . ٢٤٦٠المقدار المعين له

 
الجوي والصنوبر الحلبي الصنوبر ( وتصنيع الأشجار الصمغية وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من منع قطع واستثمار

 ملك الدولة حراجالموجودة ضمن الأ) خرىشجار الصمغية الأرز لبنان والشوح وسائر الأأوالشربين والسرو وواللزاب 
، إلا أن النص ٤٣/١٩٨٣ شتراعيالامرسوم  بموجب الفراد وذلك لمدة ست سنواتو ملك الأأو ملك البلديات والقرى أ

، وقد أكد نص ٢٤٦١دارات والمؤسسات العامةلعامة التي تجريها الإشغال امشاريع الأنفسه استثنى بشكل استنسابي 
 .٢٤٦٢أحدث على مضمون هذا المرسوم الاشتراعي

 

                                                
 ٥ المادة – في لبنان الكبير نظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١القرار : حاكم لبنان الكبيرقرار  ٢٤٣٥
 ٢ المادة -وار نبع العسل في جبل فارياانشاء منطقة حرم بج- ١٩٤٢ -٦٤٩القرار :  وزير الصحة والاسعاف العامقرار ٢٤٣٦
 ١٦ المادة – حماية الغابات - ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٤٣٧
 ٤٧ المادة –  الخصوصية الدولةأملاك ادارة وبيع- ١٩٢٦ -٢٧٥صادر عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٤٣٨
 ٤٤ و ٤٣ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانونل ا٢٤٣٩
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٤٠

 ١٧ و ١٥ المادتان -للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره ملكالاراضي هي 
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث انشاء حمى وطني محميةا- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٤١

 ١٧ و ١٥ المادتان - مشاعات بلديات القرى المحيطةوضمنولة الاراضي هي ملك للد
 ١٧و ١٥ المادة -على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلةانشاء حمى وطني محمية-١٩٩٧ - ٧١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٤٢
 ١٧ و١٥ المادتان - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٤٣
 ٤ و ٣ المادتان - طبيعية ارز الشوفانشاء محمية - ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٤٤٤
 ٤ و ٣ المادتان -طبيعية ارز تنورين ال غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩ قانون ال٢٤٤٥
 ١٠٩ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٤٦
 ٢٤ و٢٣ و٢٢ المواد -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٤٧
 ١٦ المادة – حماية الغابات - ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٤٤٨
 ٥ المادة – في لبنان الكبير نظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١القرار : حاكم لبنان الكبيرقرار  ٢٤٤٩
 ٧١ و٣٠ و٢٨ المواد -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٥٠
 ٤ و ٢ المادتان - طبيعية ارز الشوفانشاء محمية - ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٤٥١
 ٤ و ٣ المادتان - ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩ قانون ال٢٤٥٢
نان الغربية حيث  من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبانشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٥٣

 ٤ المادة -الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 حيث  في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيلانشاء حمى وطني محميةا- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٥٤

 ٩ المادة -الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
 ٣ و٢ المادتان -انشاء محميتين طبيعيتين- ١٩٩٢ -١٢١ قانون ال٢٤٥٥
 ٩ المادة – ارات ملك الدولة على عق- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية - ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٥٦
 ٩ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٥٧
 ١ المادة – واستعمالها  العموميةالمحافظة على مياه الاملاك- وتعديلاته١٩٢٦ -٣٢٠رقم   عن المفوض الساميقانون الصادر بقرار ال٢٤٥٨
 ٥٨ المادة - لدفتر الاحكام والشروط العامةاخضاع جميع المقاولات العائدة لتنفيذ أشغال عامة- ١٩٤٢ -٤٠٥ مرسوم ال٢٤٥٩
 ٢٥لمادة  ا-قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٦٠
 ١ المادة -احكام تتعلق بالمحافظة على الثروة الحرجية - ١٩٨٣ -٤٣ شتراعيالإمرسوم ال ٢٤٦١
 ١ المادة - والاحراجالمحافظة على الثروة الحرجية- ١٩٩١ -٨٥ قانون ال٢٤٦٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٣٣تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 
 وطنية وذلك لصالح  لإنشاء محمياتولم تقتصر الاستثناءات على هذا النص، بل لحظته أيضا قرارات وزير الزراعة

لأهداف الأبحاث )  الأحراج والثروة الطبيعيةدائرة(القطاع العام القطع الذي تقوم به مؤسسات 
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير التربة. (٢٤٦٣،٢٤٦٤،٢٤٦٥والتجارب

 
 والغابات، تطرقت النصوص القانونية إلى منع إشعال النار  والنباتات في الأحراجإلى جانب منع وتنظيم قطع الأشجار

، كما ٢٤٦٦،٢٤٦٧،٢٤٦٨،٢٤٦٩،٢٤٧٠) متر٥٠٠-٢٠٠(المحميات، وحتى بعد معين منها / داخل حدود الغاباتأو الحرائق
بات المحمية بمنع الدخول إلى بعضها تناولت نصوص أخرى تنظيم نشاطات السياحة والترفيه في المواقع الطبيعية والغا

 السياحية خاصة في المناطق  ومنع استعمال بعض التجهيزات٢٤٧١،٢٤٧٢،٢٤٧٣،٢٤٧٤،٢٤٧٥والقيام بنشاطات الإقامة والتخييم
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقريري السياحة والبيئة والنقل والبيئة (٢٤٧٦المحرجة

 
لى حالتها الطبيعية إعادتها إيكولوجية المتدهورة والنظم الإ هناك أهمية كبرى لتأهيل وإلى جانب الحماية والتنمية،

وتنفيذ إجراءات علاجية في المناطق مور منها وضع أوضاعها السوية بجملة ألى إنواع المهددة عادة الأإوتشجيع 
 .، إلا أن النصوص اللبنانية لم تتطرق إلى هذا المفهوم كليا٢٤٧٧المتدهورة

 
 التشويه: الثالثالقسم 

إلى جانب حماية المواقع الطبيعية والنظم الإيكولوجية، أشار قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان إلى 
ن على مقربة أو مرأى  أو أرض يكونافي سبيل المصلحة العامة على كل عقار قانونية إمكانية فرض حقوق ارتفاقية

، كما صدرت ٢٤٧٨ذبة للسياحاالمحافظة على صفته الفنية أو الج ومن موقع طبيعي أو منظر بقصد الحماية من التشويه
 في محيط مواقع طبيعية، مع اشتراط الحصول على عن وزير البيئة عدة قرارات تمنع إحداث أي تغيير أو تشويه

 .٢٤٧٩،٢٤٨٠،٢٤٨١ عند القيام بأية أعمال في محيط مواقع طبيعيةمن وزارة البيئةموافقة 
 
 
 
 
 

                                                
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث انشاء حمى وطني محميةا- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٦٣

 ١٠ المادة -الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
 ١٠ المادة –  على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية - ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٦٤
 ١٠ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٦٥
 ١٠٣ و ١٠١ المادتان -لغاباتقانون ا- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٦٦
 ٤ المادة -انشاء محميتين طبيعيتين- ١٩٩٢ -١٢١ قانون ال٢٤٦٧
 ٥ المادة - طبيعية ارز الشوفانشاء محمية - ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٤٦٨
 ٦المادة  - ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩ قانون ال٢٤٦٩
 ١٦ المادة – حماية الغابات - ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٤٧٠
 ١٦ المادة – حماية الغابات - ١٩٩٦ -٥٥٨ قانون ال٢٤٧١
 ٤ المادة -انشاء محميتين طبيعيتين- ١٩٩٢ -١٢١ قانون ال٢٤٧٢
 ٥ المادة - طبيعية ارز الشوفانشاء محمية - ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٤٧٣
 ١٢ و ١١ المادتان –  منطقة صور العقارية- شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العين يرمي الى انشاء محمية- ١٩٩٨ -٧٠٨ قانون ال٢٤٧٤
 ٦ المادة - ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩ قانون ال٢٤٧٥
 ١ المادة  -في المناطق المحرجة)skidoo( الثلجية منع استعمال الدراجات- ١٩٩٨ - ٤٠/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٧٦
 من ١٠ المادة – ٥/٦/١٩٩٢عة في ريو دي جنيرو في  الموقالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ القانون ٢٤٧٧

 الإتفاقية
 ٨ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٤٧٨
 وملاحقة وإزالة المخالفة(وان  كسرء فقرا في قضامنع أي عمل أو إحداث أي تغيير في محيط جسر- ١٩٩٥ - ١٥/١ القرار: ر البيئةي وزقرار ٢٤٧٩

 ١ المادة -)المخالف
 ٢ المادة -طبرجا من المواقع الطبيعي-تصنيف منطقة وطى سلام -١٩٩٧ - ٢٠٠/١ القرار: ر البيئةيقرار وز ٢٤٨٠
 ٣ المادة - مواقع الطبيعيةالقرنة السوداء من ال-تصنيف الموقع المعروف بجبل المكمل -١٩٩٨ - ١٨٧/١ القرار: ر البيئةيقرار وز ٢٤٨١
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٣٤تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 يمكن ، أو بالقرب منها،قع ضمن التجمعات السكنيةت وبصورة عامة المواقع والفسحات الطبيعية التي ،لحماية الأحراجو
 لقاء تنازلهم عن ملكيتهم للأرض ملاك بالمقايضة أرضا للبناءلأصحاب هذه اأن تعرض على أللدولة أو للبلديات 

 على جزء من الأرض المصنفة في السماح للمالك بالبناء، مع إمكانية  أو موقعاً طبيعياً أو عن قسم منهارجيةحالمصنفة 
 وفي حال .ج المصنف وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدنيالموقع الذي يلحق أقل ما يمكن من الضرر بالحر

خرى ويسجل ذلك في  نهائياً في الأجزاء الأ العائد للعقار أو لمجموعة العقارات يمنع البناءستنفاد كامل الاستثمارا
 ).زيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير استعمال الأراضي والبيئةللم (٢٤٨٢السجل العقاري

 
 والتلوث البصري، فقد اشترطت قرارات وزارة  من التشويهإضافة إلى ذلك، وضعت شروط لحماية المناظر الطبيعية

 عدم تسبب المقالع...) ، الموزاييك، الكسارات والردميات( المتعددة الأهداف  الصخور مقالع حول شروط استثمارالبيئة
 أو ذات الغطاء مناطق الحرجية والبيئة عامة، لذلك منع إقامة مقالع وكسارات في البأي ضرر بالمناظر الطبيعية

 محيط الموقع خلال فترة محددة ، وفرضت على هذه المؤسسات تشجير٢٤٨٣النباتي، والمناطق ذات التنوع البيولوجي
 على الكسارات والمقالع تشجير وإعادة ترتيب ، كما سبق أن فرض قانون التنظيم المدني٢٤٨٤) أشهر٦(من انتهاء العمل 

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير البناء والبيئة. (٢٤٨٥موقع الكسارة أو المقلع
 

 .وتبقى هذه القرارات نافذة، إنما يمكن الدفع بعدم قانونيتها في معرض الطعن بالتدابير المتخذة تطبيقا لها
 

 في الترتيبات الفنية المعمول ، فُرض تأمين حماية المناظر الطبيعية توزيع الطاقة الكهربائيةطار تنظيم تجهيزاتوفي إ
إخضاع كافة أعمال  قرار يقضي ب والكهربائيةالموارد المائيةفيما صدر عن وزير . ٢٤٨٦بها في المنشآت الكهربائية

لى موافقة وزير الموراد المائية والكهربائية إ) والتي تشمل تغيير معالم طبيعية(الإنشاءات على جبل الكنيسة 
سات تقييم الأثر  في هذا الإطار، كما يخلو من أية إشارة لدرا، إلا أن النص يغفل كلياً دور وزارة البيئة٢٤٨٧المسبقة
 . التي تضمن حماية الموارد الطبيعيةالبيئي

 
 أشار نص حديث إلى ، فقد وتعد على المناظر الطبيعية وما قد يصاحبه من تشويهأما على صعيد تنظيم قطاع الإعلانات

 دون توضيح الشروط والمعايير، فيما كان نص قديم ٢٤٨٨ضرورة مراعاة موضوع الإعلانات ضمن المناظر الطبيعية
 .٢٤٨٩)لجهة حجم الإعلان ومكانه(أكثر حزماً في هذا الإطار منع وضع الإعلانات بما يؤثر على المناظر الطبيعية 

 
 الثروة النباتية: الفصل الثاني

 النباتاتبعض جراءات اللازمة لوضع نظام لحماية تحاد باتخاذ الإعضاء في الا البلدان الأات الأوروبيةادرشلزم الإت
 على يضاًأرشاد المذكور كما نص الإ، عمال التي تضر بتلك الكائناترشاد، ومنع بعض الأالإبالمعددة في جدول مرفق 

 ملائمة ضمن ستثناءات بالحفاظ على مجموعات الكائنات بحالة صيانة هذه الان لا تضرأحكام، شرط ستثناءات لهذه الأا
 .محيطها الطبيعي

 
د، ولم يضع قواعد متجانسة لحماية ع النباتي بشكل شامل وموحلى موضوع التنوإما المشترع اللبناني فلم يتطرق أ

 في عدة قوانين ورد نصوصاًأنه ألا إ. وروبي كما فعل المشترع الأو كائنات محددة منها،أجميع الكائنات النباتية البرية 
 شجارعشاب والأ والأوتشمل هذه الحماية المذكورة النباتات. و الكائنات النباتيةألى حماية التنوع النباتي، إمتفرقة تؤدي 

 . والحقول والحدائق، وعلى ضفاف المياه وجوانب الطرقحراج والأالموجودة في الغابات
 

                                                
 ٢٣ المادة -قانون التنظيم المدني- ١٩٨٣ -٦٩ شتراعيالإمرسوم ال ٢٤٨٢
 ٦ المادة -الردميات للكسارات و الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ -  ١٨٢/١القرار :  وزير البيئةقرار ٢٤٨٣
 ٤ المادة - للكسارات والردميات الصخور مقالعتحديد المستندات والشروط لاستثمار - ١٩٩٧ - ١٨٢/١القرار :  وزير البيئةقرار ٢٤٨٤
 ٢٦ المادة -قانون التنظيم المدني-  وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩ شتراعيالإمرسوم ال ٢٤٨٥
   ٢ المادة -تحديد الاحكام المتعلقة بتجهيزات توزيع الطاقة الكهربائية- ١٩٦٩ -١٢٥٨١ مرسوم ال٢٤٨٦
 ١ المادة - في جبل الكنيسةحماية المياه الجوفية- ١٩٩٦-ص/٢٥٢٨القرار :  والكهربائية وزير الموارد المائيةقرار ٢٤٨٧
 ١ المادة - والترخيص بهاتنظيم الاعلانات- وتعديلاته١٩٩٦ -٨٨٦١ مرسوم ال٢٤٨٨
 ٩ المادة -شروط عامة لوضع الاعلانات- ١٩٦٢ -١٠١٨٧ مرسوم ال٢٤٨٩
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٣٥تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 ، ومن بينها،ع النباتيو غير مباشرة بحماية التنوأوبالفعل، تتضمن القوانين اللبنانية نصوصاً عدة تتعلق بطريقة مباشرة 
 مسبق، عمال لترخيصض الأتلك التي تخضع بعوع النباتي،  بعناصر التنوعمال التي تضرتلك التي تمنع بعض الأ

ع لى تنشيط نمو عناصر التنوإتلك التي تهدف ولى الوقاية من الإضرار بالتنوع النباتي، إتلك التي تهدف ووتنظمها، 
 . والنبات لمصلحة عامةشجارلأزالة اإية توجب فيه الدولة ئانستثاالنباتي، وتلك التي تنص على حالات 

 
 متجاهلة الاتجاه الحديث نحو الشروط والتدابير ويقتصر اهتمام النصوص المتعلقة بالثروة النباتية على حماية الأشجار

لا يجوز لأي  أنه فقد بين قانون الغابات.  المستوطنة وتلك ذات القيمة الاقتصاديةالضرورية لإدارة استعمال النباتات
، كما ٢٤٩٠ أن يمس شجرة من الأشجار المستثناة من القطع بهدف قطع الأشجارشخص يلتزم أو يستأجر أراض حرجية

 خمس سنوات( أنواع معينة من الأشجار الصمغية لفترة محددة أشارت نصوص أكثر تحديدا إلى منع قطع واستثمار
 المرخص لها ومشاريع الأشغال العامة التي تجريها الإدارات ، مع استثناء مشاريع البناء)١٩٧٧بدءا من العام 

 .٢٤٩١والمؤسسات العامة
 

 نية السكنية متعلق برخص الأبوفي إطار الحد من تأثير القطاعات على الثروة النباتية، فقد اشترط قرار لوزارة البيئة
. ٢٤٩٢شجار التي تتناسب مع طبيعة المنطقةالمساحات المتبينة منه بالأ الموجودة داخل العقار وتشجير عدم قطع الأشجار

تعاملت مع ) الملاحة الجوية(والنقل ) يالتجهيز الكهربائ(إلا أنه تجدر الإشارة إلى بعض النصوص المتعلقة بالطاقة 
، فقد فرضت على مالكي )أي تأمين مصلحتها على حساب تنمية وحماية الثروة الحرجية(الثروة النباتية بطريقة عكسية 

، كما فرضت شروطاً على وجود ٢٤٩٣،٢٤٩٤ أو الهاتفية أو البرقيةالأشجار قطع أغصانها الممتدة فوق الأسلاك الكهربائية
 .٢٤٩٥الأشجار والأغراس في مواقع الملاحة الجوية

 
  التجارة: القسم الأول

، ، والمتعلق بحماية الكائنات الحيوانية والنباتية بالنسبة لتنظيم التجارة٩/١٢/١٩٩٦في الصادر وروبي نص التنظيم الأ
جراءات مراقبة على إ ت ففرضض،نقرا والنباتات المهددة بالاعلى تطبيق مبادىء التجارة الدولية لأنواع الحيوانات

 على حدود البلد الذي وروبية، للتحقق من المستندات والبضاعة من قبل مكتب الجماركالحدود الخارجية للمجموعة الأ
دخال عينات من إستعمال وتقديم مستندات تتعلق بالسماح باصدار وكما نص على شروط موحدة لإ. ليهإخالها دإيتم 

عادة إوروبية، ولتصدير وعلاه، ضمن المجموعة الأأليها إيضا وفي المعاهدة المشار أكائنات محددة في هذا التنظيم 
وروبية، نتقال العينات ضمن المجموعة الأاتجارة و على مراقبة ال الأوروبيكما نص التنظيم. تصدير هذه العينات

أنواع من وروبي منع الاحتفاظ بتحاد الأ الااترشادإ تفرضو. تجار بالكائنات البريةخرى تتعلق بالإأحكام أوعلى 
. اترشادو استبدالها باستثناء تلك التي يكون قد تم الاستيلاء عليها قبل صدور الإأو بيعها أو نقلها أ الحيوانيةالكائنات 

 وبيع الأجناس المهددة بالإنقراض وضع التشريع الأمريكي شروطاً على استيرادوإلى جانب الإرشادات الأوروبية، 
) CITES(كما أشارت اتفاقية التجارة الدولية بالأجناس النباتية والحيوانية المعرضة للإنقراض . على المستوى العالمي

 . إلى ضرورة تنظيم التجارة الدولية بالأجناس النباتية والحيوانية-بنانالتي لم ينضم إليها ل-
 
ستخدام جميع ا على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة و)الذي لم يبرمه لبنان بعد ( قرطاجنةيسري بروتوكولو

يستثنى من  و. أو على صحة الانسانيالكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة على التنوع البيولوج
 .خرىأية التي ترعاها معاهدات دولية نالمستحضرات الصيدلا  المذكورأحكام البروتوكول

 
 النصوصتضمنت كما . اتية بنوع معين من الكائنات النبتجارالإنظمت النصوص اللبنانية أما على الصعيد المحلي، فقد 

 لرقابة وزارة ذ يخضع هذ الاستيرادإ.  الأعشاب والنباتات الطبية والمتممات الغذائية تتعلق باستيرادحكاماًأاللبنانية 

                                                
 ٢٧ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٩٠
 ١ المادة -احكام استثنائية موقتة ترمي الى المحافظة على الثروة الحرجية- ١٩٧٧ -١٤١ شتراعيالإمرسوم ال ٢٤٩١
وط رش  - الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية- ٢٠٠٠ - ٩٠/١القرار :  وزير البيئةقرار ٢٤٩٢

 عامة اخرى
 ١٤لمادة  ا- سلامة الملاحة الجوية لتأمينفرض حقوق ارتفاق- ١٩٦٦ -٧٠ قانون ال٢٤٩٣
 ٦٦ المادة -تحديد الاحكام المتعلقة بتجهيزات توزيع الطاقة الكهربائية- وتعديلاته١٩٦٩ -١٢٥٨١ مرسوم ال٢٤٩٤
 ١ المادة - فيما يعود لمطار بيروت الدولي سلامة الملاحة الجوية لتأمينتحديد حقوق الارتفاق- وتعديلاته١٩٧٣ -٤٨٠٧ المرسوم ٢٤٩٥
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 ٣٣٦تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 الأعشاب نيط بها تنظيم استيرادأ ٢٤٩٦صحة العامةلفت لجنة لدى وزارة الأُ وقد .ة وموافقتها المسبقالصحة العامة
ن استيراد الأعشاب والنباتات الطبية والمتممات الغذائية يتطلب أ ومن الرجوع إلى المرسوم المذكور، يتبين .والنباتات

  نص واحد إلى حماية النباتاتوتطرق. لى طلب خطيإ تصدر عن وزارة الصحة العامة بالاستناد إجازة مسبقة
الزعتر، (جميع منتوجات النباتات الرحيقية والطبية  عبر منع تصدير -والأعشاب، وتحديدا الطبية والرحيقية منها

ا كمصدر غذاء للنحل، وتثبيته والتي من منشأ لبناني نظرا لأهميتها) القصعين، الزوباع، السمسمية، الحنبلاس، البابونج
 .٢٤٩٨، إلا أن قراراً آخراً مناقضاً سمح بتصدير الزعتر والقصعين وحدد مواعيد جنيها٢٤٩٧للتربة

 
 

 زيادة الغطاء النباتي والتحريج: القسم الثاني
ضع المناطق  وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين و من أبرز الأساليب المتّبعة لتنمية الثروة الحرجيةيعد التحريج

الذي ) قانون الغابات (١٩٤٩وقد عالجت النصوص القانونية موضوع التحريج وآليات تنظيمه منذ العام . المتدهورة
 التربة عمال حفظأن يقرر ، وأعطى لوزير الزراعة أ٢٤٩٩ الغابات وتحريجها وضع نظام لاستثمارأسند لوزارة الزراعة

كما أعطى قانون . ٢٥٠٠فراد كلما رأى ضرورة لذلكراضي الدولة والقرى والأأوتحريجها وحمايتها من المرعى في 
ذا كانت هذه إ ، في المستقبل لغاية استملاكها،قانونموجب بمناطق للتحريج، ن علا حق إالغابات وزارة الزراعة

و أ ،و لتثبيت التلال القائمة عليهاأ ،و لاستثمارهاأما لوقايتها إ ،و ترميمهاأ ، من اللازم تحريجهاراضٍأ مضالمناطق ت
ن يتم نزع الملكية بمدة سنة من أ شرط ،و لتحسين الاصطيافأ ،ما لصيانة الصحة العامةإ و،لضبط مجاري المياه فيها

 ، وتتولى وزارة الزراعة وضع برنامج إعادة تحريج٢٥٠١حريج على نفقة الدولة ويجري الت.تاريخ قرار الاستملاك
وتأمين إنتاج النصوب والبذور الحرجية وحفظها واستعمالها، وإجراء الدراسات اللازمة لتأمين نجاح  البلاد وتنفيذه،
ا يقضي بتقديم المجلس الزراعي  قرار١٩٥٤ولدعم أعمال التحريج، أصدر وزير الزراعة عام . ٢٥٠٢أعمال التحريج

 .٢٥٠٣ وتعزيز التحريجحراجمساهمة فعالة لصيانة الأالأعلى 
 
 

 الأرض التي لا آلية تنظيمية للتحريج من خلال استملاكوضعت ، وفي ترجمة لدور القطاع العام في موضوع التحريج
ة  القيام بتحريجها على نفقأو ،وبيعها بالمزاد العلني من الغير لتحريجهاها وفقا للنصوص، يقوم صاحبها بواجب تحريج

ويلزم أصحاب الأراضي التي يتخذ بشأنها قرار بالتحريج بصيانة الأعمال الجارية فيها، مع احتفاظهم بحق . ٢٥٠٤الدولة
 .٢٥٠٥التصرف بها في حدود أحكام قانون الغابات

 
 

 ٢٠٠١ عام ، إذ أُسند إلى وزارة البيئةتناقضا واضحا يبرز على المستوى القانوني والإدراي في ملف التحريجإلا أن 
 .ياتها وتعديا على صلاح في لبنان فيما اعتبر انتهاكا لقوانين وزارة الزراعة٢٥٠٦ التحريج الخمسيةتنفيذ خطة

  
 
 

 ةباشرممهملة ال حرجيةال يضارالأو أجرداء الأراضي ال  على مالكيوفي مسؤوليات الأفراد، فرض قانون الغابات
، ٢٥٠٧ل ثلاث سنواتخلاوضرورة إتمامه  ، بهذا الشأن قرار وزير الزراعةم خلال سنة من تبلغهراضي هذه الأتحريج

                                                
  جلساتها لتنظيم إدخال المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية وتحديد تعويض تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة– ١٩٩٨-١١٧١٠مرسوم ال ٢٤٩٦
 ١ المادة -منع تصدير النياتات الطبية والرحيقية- ١٩٩٦ - ٩٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٤٩٧
  يتعلّق بالسماح بتصدير المريمية والزعتر المحوج– ١٩٩٦ - ٣٤٠/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٤٩٨
 ١١  المادة-قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٤٩٩
 ١ المادة -حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى- ٩/١١/١٩٥١ الصادر في قانون ال٢٥٠٠
 ٨٥ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٥٠١
ين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين وشروط التعي وتحديد ملاكها ة الزراعةرتنظيم وزا- وتعديلاته١٩٩٤-٥٢٤٦ مرسوم ال٢٥٠٢

 ٩٨ المادة –الفنيين فيه
 ١ المادة -النظام الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى- ١٩٥٤ - ١٧٦/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٠٣
 ٩٧ادة  الم-قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٥٠٤
 ١ المادة -حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى- ٩/١١/١٩٥١ الصادر في قانون ال٢٥٠٥
 ٢٨ المادة -٢٠٠١ الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام – ٢٠٠١ -٣٢٦ القانون ٢٥٠٦
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 ٣٣٧تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

ثناء هذه أ ويكونون ،و بطريق المبادلةأ لى حين نزع ملكيتها بالاستملاكإالتصرف بها على أن يستمر مالكو الأراضي 
فراد لأإعطاء اوتحفيزا للمشاركة في أعمال التحريج لحظ قانون الغابات . ٢٥٠٨ التحريجالمدة مسؤولين عن صيانة

 وذلك بعد استثبات هذا التحريج ونموه بسنة بالكشف شهادة تحريجراضيها أوالبلديات والقرى التي تكون قد حرجت 
 .إلا أن الواقع يشير إلى ضعف في مستوى تطبيق هذه النصوص وتنفيذها. ٢٥٠٩الحسي

 
 لمؤسسة أو شركة  إلى إمكانية أن تسمح البلديةلإعلانات، أشار تنظيم اومن باب تحفيز القطاع الخاص على التشجير

 ٢٥١١ الخمسية لخطة التحريجوفي إطار تنفيذ وزارة البيئة. ٢٥١٠ لقاء وضع اسمها على لوحة في موقع التشجيربالتشجير
 . لبنان عبر التعاقد مع شركات زراعية خاصة لتنفيذ أعمال التحريجاص دور في تحريجأعطي للقطاع الخ

  
  المحميات بأشجار حرجيةوضمت نصوص قانونية متعلقة بالمحميات الطبيعية مواداً تشير إلى إمكانية تحريج

 بأصناف تنسجم مع الأنواع الموجودة في النظام رة التحريجإلا أنها لم تؤكد على ضرو (٢٥١٢،٢٥١٣،٢٥١٤،٢٥١٥ومثمرة
 . ٢٥١٦) صور الطبيعيةالإيكولوجي باستثناء قانون إنشاء محمية

 
طبية، وتنفيذ المشاتل  التطوير وحماية وتنمية النباتات وفي إطار تنمية الثروة النباتية، تتولى وزارة الزراعة

، وقد أشارت قرارات وزير الزراعة المتعلقة بالمحميات الوطنية إلى إمكانية الاحتفاظ بجميع أنواع ٢٥١٧الحرجية
، وإمكانية إنشاء ٢٥٢٢،٢٥٢٣، إضافة إلى إنشاء مشاتل حرجية٢٥١٨،٢٥١٩،٢٥٢٠،٢٥٢١ الحرجية في الحمى الوطنية الأشجار

 .٢٥٢٤،٢٥٢٥،٢٥٢٦،٢٥٢٧،٢٥٢٨حدائق النباتات
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري استعمال الأراضي والبيئة، والتربة(
 

                                                                                                                                                  
 ٩٦ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٥٠٧
 ٨٦ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٥٠٨
 ٩٤ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٥٠٩
 ٣ المادة - والترخيص بهاتنظيم الاعلانات- وتعديلاته١٩٩٦ -٨٨٦١ مرسوم ال٢٥١٠
 ٢٨ المادة -٢٠٠١ الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام – ٢٠٠١ -٣٢٦ القانون ٢٥١١
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥١٢

 ٦ المادة – ديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين دارهالاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بل
 ٥ المادة - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٥١٣
 ٥ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥١٤
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥١٥

 ٥ المادة -ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطةهي 
 ٧ المادة - منطقة صور العقارية- شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العينيرمي الى انشاء محمية- ١٩٩٨ -٧٠٨ قانون ال٢٥١٦
كها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٥١٧

 ١١٥ المادة – الفنيين فيه
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥١٨

 ١١ المادة – ي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين دارهالاراض
 ١١ المادة - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٥١٩
 ١١ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار : زراعة وزير القرار ٢٥٢٠
جير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي  في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٢١

 ١١ المادة -هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
 محافظة الشمال- انشاء مشتل ومركز اختبار زراعي في منطقة تنورين - ١٩٩٦ - ١٠٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٢٢
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٢٣

 ٨ المادة – الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٢٤

 ١٠ المادة – الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 ٢ المادة - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة شاء  حمى وطني محميةان- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٥٢٥
 ٢ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٢٦
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٢٧

 ٢ المادة -هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
 ٩ المادة - منطقة صور العقارية-ور الطبيعية في جفتلك رأس العين شاطىء صيرمي الى انشاء محمية- ١٩٩٨ -٧٠٨ قانون ال٢٥٢٨
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 ٣٣٨تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 الثروة الحيوانية: الفصل الثالث
 البرية في وروبي المتعلق بحماية الموائل الطبيعية والحيوانات والنباتاترشاد المجلس الأإوروبي، نص على الصعيد الأ

 .قسمه الثاني على حماية الكائنات البرية
 

 ٢٥٢٩ الأبيض المتوسط المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر، تطرق بروتوكولوإلى جانب اتفاقية التنوع البيولوجي
لمحمية والتي تشمل تدابير لتنظيم صيد واقتناص الأسماك والحيوانات، وتنظيم النشاطات  المناطق اإلى إدارة واستثمار

 . أو أجزائها وتصدير الحيوانات واستيرادالبشرية والأثرية، إضافة إلى تنظيم تجارة
 

وبشكل خاص الصيد البري ( في تنظيم الصيد قة بالثروة الحيوانيةأما في لبنان فتكاد تنحصر الشروط والمعايير المتعل
وقد نصت التزامات لبنان بالاتفاقيات . ، والذي وضعت لأجله العديد من النصوص والأنظمة)للطيور والحيوانات البرية

 ،نواع المهددةلى الأإهتمام خاص إمع توجيه جراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة الدولية على ضرورة اتخاذ إ
إلا أن نقصاً فادحاً في تطبيق النصوص الموضوعة بشكل . ٢٥٣٠نواع التي تعاني من حالة حفظ غير مؤاتيةوكذلك الأ

فعلي، وضعفاً في مستوى التنسيق بين الوزارات المعنية، وتشتتاً للصلاحيات بين وزارات البيئة والزراعة والداخلية 
للمزيد من التفاصيل (ت، يجعل كافة النصوص الموضوعة بلا قيمة أو جدوى في غياب التشدد في التطبيق والبلديا

 ).يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة
 

 الصيد: القسم الأول
نواع الطيور أ كذلك ،ماكنهأسم الصيد و والطيور المسموح صيدها وموانواع الحيواناتأتحديد  تتولى وزارة البيئة

تطبيق  مهمة كما أسند إلى وزارة الزراعة. ٢٥٣١نقراض وكيفية حمايتهاسماك والنباتات المهددة بالإوالحيوانات والأ
 الصيد وانينلا سيما ق (٢٥٣٢القائمةنظمة سماك وتنفيذ الأبحاث المتعلقة بالأقوانين الصيد المائي والبري والقيام بالأ

، إلا أن قراراً لاحقاً لوزير الزراعة أعطى لوزارة )وحماية الثروات الطبيعية والزراعية والحيوانية والطيور النافعة
 البرية في لبنان تعزيز الثروة الحيوانية: لىإيلة المبادرات الآ والمجلس الوطني للصيد البري دوراً في اتخاذ البيئة

جراء التجارب اللازمة إنواع التي تتلاءم مع البيئة اللبنانية بعد دخال بعض الأإوتربية وتكثير الذي انقرض منها و
 لما تفرضه المحافظة على سلامة الثروة الحيوانية  بغية تنظيم هذه الهواية طبقاًعليها؛ مساعدة نوادي الصيد المحمي فنياً

 .٢٥٣٣والبيئية
 

 التي يظهر أنها مفيدة للزراعة، أو بهدف  صلاحية المنع المؤقت لصيد الطيور أو الحيواناتعطي لوزارة الزراعةوقد أ
، إلا ان نصاً لاحقاً أضاف إلى ٢٥٣٤دعم تناسلها، كما أعطي لها صلاحية منع الصيد في مناطق معينة وفي أوقات محددة

 المجلس الوطني للصيد البري كشريك في تحديد أنواع الطيور المسموح صيدها، والأوقات التي يسمح وزارة الزراعة
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة (٢٥٣٥فيها بالصيد

 
 : فئات٤و يمكن تصنيف الشروط البيئية المرتبطة بالصيد البري إلى 

 نواعشروط تتعلق بالأ -
 شروط تتعلق بأوقات الصيد -
 شروط تتعلق بأماكن الصيد -
 شروط تتعلق بأدوات الصيد -

 

                                                
 الأبيض المتوسط الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة التنسيق لخطة عمل البحر  بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحرالبروتوكول ٢٥٢٩

  من البروتوكول٧مادة  ال–١٩٨٦ -الأبيض المتوسط 
  من الإتفاقية٣ المادة -AEWAالافريقية /اسيوية-الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاورو- ٢٠٠٢ -٤١٢ قانون ال٢٥٣٠
 ٢ المادة -احداث وزارة البيئة- وتعديلاته ١٩٩٣ -٢١٦ قانون ال٢٥٣١
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة - وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٥٣٢

 ١١٥ و ٩٦ المادتان – الفنيين فيه
 ٧ المادة -تنظيم الصيد البري - ١٩٩٥ - ١١٠/١القرار:  وزير الزراعةقرار ٢٥٣٣
 ٨٤ المادة – نظام الصيد البري-- وتعديلاته١٨/٦/١٩٥٢لصادر في  اقانون ال٢٥٣٤
 ٥ المادة - رخصة الصيدتحديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد البري وتحديد رسم - وتعديلاته١٩٧٤ -٨٣٢٧ مرسوم ال٢٥٣٥
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 ٣٣٩تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 لجواز لى ثلاث فئات تبعاًإ البرية والطيور الحيوانات أنواعدة قسمت بموجبها  قرارات متعدصدرت وزارة الزراعةوأ
 :٢٥٣٦أما الفئات الثلاثة فهي التالية. هاأو عدم جواز صيد
الغراب والقاق وعصفور : ارة التي يمكن صيدها في كل وقت وهي والطيور الضالحيوانات -١

 يفاعبو زريق والثعلب وابن آوى والذئب والضبع والأأالدوري و
 

طير الفري والترغل الحمام البري و: الطيور والحيوانات الممكن صيدها في أوقات معينة وهي -٢
 .٢٥٣٧ودجاج الأرض والبط والشكب والإوز البري والزرزور وعصفور التين

 
 :٢٥٣٨الطيور الممنوع صيدها منعا باتا في كل وقت لأنها مفيدة للزراعة وهي -٣

 )الشقرقة( الزريقة -
 )م صفيدةأ( -م صفيرةأ-م سكعكعأ -عصفور الحيطان- البوبانة-الدعويقة -
 والحميراء المعروفة بالحمربي صدر أبو الحن المعروف بأ -
 نواعهاأالسنونو والحجيجة والخطف على جميع  -
 الهدهد المعروف بدويك الجبل -
 و البرقشأالشرشور  -
 نواعهاأالحسون والنعار والبسبسه على جميع  -
 ار الشجرو نقّأمنقار  -
 )بلبل شعيرة( صفراية الشعير -
 نواعهأختلاف االعندليب والبلبل على  -
 نواعهاأختلاف اق والبجع واللقلاق والرهو على الغرقا -
 الصفراية -
 مالك الحزين -
 نواعهاأالبوم على اختلاف  -
 نواعهاأالنسر والصقر والبازي على اختلاف  -
 )بو بليقأ( البليقة -

 
ي يمنع  والذ١٩٨٥ الصادر عام وبقيت بعض النصوص غارقة في العمومية دون توضيح تقني، كبلاغ وزير الزراعة

 ،ذ أنها تلتهم الحشرات المضرة بالزراعة وبالإنسان بشكل عامإ الطيور نافع جداً بما أن وجود هذه"صيد الطيور المفيدة 
 .٢٥٣٩"وبما أن لحومها غير قابلة للأكل

 
 والطيور بشكل نع صيد بعض الحيوانات سلطة تحديد مواسم الصيد وم اللبنانية وزارة الزراعةوقد أعطت النصوص

، فوضعت شروط تقضي بتحديد موسم ٢٥٤٠و لغاية تكثير نوع الحيواناتأ للزراعة، ذا كان ذلك مفيداًإو دائم أمؤقت 
وقد أكد قرار لاحق . ٢٥٤١، مع وضع شروط خاصة ببعض الأنواع من الطيور) كانون الثاني٣١من أيلول حتى (الصيد 
منع الصيد يومي ( الزراعة على مضمون هذا النص مع إضافة شروط تحدد أيام الأسبوع التي يسمح بالصيد فيها لوزير

، عام ٢٥٤٣إلا أن قراراً صادراً عن وزير البيئة.  دون توضيح المغزى من هذا المنع أو أهدافه٢٥٤٢)الإثنين والثلاثاء

                                                
 ١ المادة - تنظيم صيد الطيور وطرائد الصيد- ١٩٩٣- ١٠٢/١القرار :  قرار وزيري البيئة والزراعة٢٥٣٦
 ١المادة  -تقسيم طرائد الصيد من طيور وحيوانات –  وتعديلاته١٩٦٥ - ٢٩٧القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٥٣٧
  والجدول المرفق١المادة  -تقسيم طرائد الصيد من طيور وحيوانات –  وتعديلاته١٩٦٥ - ٢٩٧القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٥٣٨
 منع صيد الطيور المفيدة- ١٩٨٥ - ٣٣٥/٣البلاغ : وزير الزراعة بلاغ ٢٥٣٩
 ٨٤ المادة -نظام الصيد البري-- وتعديلاته١٨/٦/١٩٥٢صادر في القانون  ال٢٥٤٠
 ٨٣ المادة – نظام الصيد البري-- وتعديلاته١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٥٤١
 ٢ المادة -تنظيم الصيد البري- ١٩٩٥ - ١١٠/١ القرار:  وزير الزراعةقرار ٢٥٤٢
 ٣١/١٢/١٩٩٧ و ١/١/١٩٩٥ منع الصيد على كافة الأراضي اللبنانية لمدة تتراوح بين – ١٩٩٤ -ب /٨القرار :  قرار وزير البيئة٢٥٤٣
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 ٣٤٠تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

، وقد كان مصدراً للجدل الدائم، ما ١٩٩٨و بداية العام  ١٩٩٥، منع صيد كافة أنواع الطيور كلياً بين العامين ١٩٩٤
 . إلا أن هذه النصوص بقيت بعيدة عن التنفيذ٢٥٤٤ تجدد لعملية منع الصيدأدى إلى إصدار قرارات عن مجلس الوزراء

 
 :ي وأوقات صيدها بما يليمكن تلخيص الشروط المتعلقة بأنواع الحيوانات

 
 شروط منع الصيد الزمنية الحيوانات

  آخر شباط–أيلول  ٢٥٤٥الطيور المائية
  آخر أيار–أيلول  ٢٥٤٦الفري والترغل والحمام البري

 ١٩٦٥ سنوات اعتبارا من العام ٥منع الصيد لمدة  ٢٥٤٧الحجل والأرنب البري
والارنب البري " بوب هوايت"والفيزان والفري الحجل 

 ٢٥٤٨والسنجاب
بين آذار وآب راضي اللبنانية  كافة الأمنع الصيد في

ثرها اراخها وبغية تكف وذلك للمحافظة عليها وعلى ١٩٨٣
 في هذه الفترة

 منع الصيد كليا ٢٥٤٩الخنزير البري
 

ة على مدار هاجرة محميجميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والم أشار إلى اعتبار إلا أن قراراً لوزير الزراعة
دون توضيح التصنيف المذكور ولا بيد أن هذا القرار بقي . ستثناء المصنّف منها كطرائد صيدا ويحظر صيدها ب،السنة

 .٢٥٥٠مرجعه ولا حتى الإشارة إلى وجود هذا التصنيف
 أو هاخذأع الأعشاش واإنتزنع في كل فصل من فصول السنة موإلى جانب منع صيد الطيور في بعض المواسم، 

ر بيوض أو أفراخ الحجال والدجاج البري والفري وسائر ي أو تصدها أو نقلاءها أو شرهاعي للبيع أو بها أو عرضهافتلاإ
 .٢٥٥١ الصيد ذات الأوبارطيور الصيد وصغار حيوانات

 
تحديد العدد المسموح صيده لكل نوع من الطرائد بموجب قرارات   وضع شروط باتجاهوقد حاول قرار لوزير الزراعة

وزارات  يرخص بها من قبل ماكن مخصصة للصيد البري، وتحديد أ٢٥٥٢تصدر تباعاً عن وزيري الزراعة والبيئة
 ، إلا أن عدم استصدار القرارات المبينة المذكورة أعلاه، وضعف المراقبة، والموارد٢٥٥٣الداخلية والبيئة والزراعة

 . التطبيق يحول دون تنفيذ هذه النصوص بفعاليةالبشرية الساهرة على تطبيق القوانين، وضعف آليات
 

 متر من ٢٠٠قل من أفي المدن والقرى ومحلات التنزه والجنائن العمومية وفي كل مكان يقع على مسافة ومنع الصيد 
 .٢٥٥٤محلات السكن

 
 
 
 
 
 

                                                
مشروع مرسوم يرمي  -١٩٩٥- ١٥؛ القرار) ٣٠/٨/١٩٩٥: ةتاريخ الجلس( التوصية بمنع الصيد البري -١٩٩٥- ١١القرار :  قرارات مجلس الوزراء٢٥٤٤

تجديد  -١٩٩٧- ٣٥؛ القرار )٢٣/٨/١٩٩٥: تاريخ الجلسة(إلى إخضاع صيادي الأسماك ومزارعي التبغ والتنباك لأحكام قانون الضمان الإجتماعي 
رار منع الصيد البري لحين صدور النصوص القانونية تمديد العمل بق -١٩٩٧- ٣٧؛ القرار )٢٧/٥/١٩٩٧: تاريخ الجلسة(العمل بقرار منع الصيد 

 )٢٣/١٢/١٩٩٧: تاريخ الجلسة(الجديدة التي تنظم الموضوع 
 ٨٣ المادة – نظام الصيد البري-- وتعديلاته١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٥٤٥
 ٨٣ المادة – نظام الصيد البري-- وتعديلاته١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٥٤٦
 ٣ المادة -تقسيم طرائد الصيد من طيور وحيوانات- ١٩٦٥ - ٢٩٧/١القرار : اعة وزير الزررار ق٢٥٤٧
 ١ المادة -منع صيد انواع من الطيور والحيوانات -١٩٨٣ - ٨٣/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٤٨
 ١ المادة -نزير البريمنع صيد الخ- ١٩٨٣ - ٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٤٩
 ١ المادة -تنظيم الصيد البري- ١٩٩٥ - ١١٠/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٥٠
 ٨٨ المادة -نظام الصيد البري- ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٥٥١
 ٣ المادة -تنظيم الصيد البري- ١٩٩٥ -١١٠/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٥٢
 ٤ المادة -تنظيم الصيد البري- ١٩٩٥ - ١١٠/١القرار :  وزير الزراعةرقرا ٢٥٥٣
 ٨٥ المادة – نظام الصيد البري - وتعديلاته١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٥٥٤
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 ٣٤١تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

بواسطة الأسلحة النارية والكلاب  له إلا قد قضى نظام الصيد البري بعدم الترخيصوفي ما يختص بأدوات الصيد، ف
،  منعاً باتاً بواسطة الدبق والشباك والمصايد والأشراك والطيور الصائحة والطعم والصيد المحبوسه ومنع،والصقور

،  المائيةد بالسيارة أو الطيارة ما خلا صيد الحيوانات ترصد الحجال باليقلوم ومطاردة جميع أنواع الصيإضافة إلى منع
، وتشديداً على منع استخدام الأدوات غير ٢٥٥٥ عندما تكسو الثلوج المناطق الجبلية بكاملها،منع الصيد بتاتاً أيام الثلجمع 

 ولغاية تصديره  من وزارة الزراعةالمشروعة، فقد منع النص نفسه بيع الدبق والصيد به، وإخضاع تصنيعه لترخيص
 .٢٥٥٦فقط
 

وانسجاماً مع نظام الصيد البري، منع قانون الأسلحة والذخائر بيع بارود الصيد لغير حاملي إجازة حمل سلاح 
ستعمال وعرض بيع ا وستيرادقراراً يمنع بموجبه ا) بعد موافقة وزير الزراعة(، كما أصدر وزير البيئة ٢٥٥٧الصيد
 تسجيل أصوات الطيور المستعملة في الصيد مهما كان نوعها أو طريقة عملها على أن تمنع المديرية العامة آلات

، إلى جانب ٢٥٥٨لعامة تطبيق أحكام هذا القرار والدرك والسلطات اللجمارك إدخال هذه الآلات، وتكليف قوى الأمن
جتذاب الطيور وأشرطة الطيور ا آلات النداء وآلات ستيرادامنع ي) لم يؤخذ برأي وزير الزراعة فيه(قرار لوزير البيئة 

نسيق كلياً ، مما يشير إلى غياب الت٢٥٦٠ وقد أصدر وزير الزراعة في نفس العام قراراً بنفس المضمون٢٥٥٩على أنواعها
 .بين الوزارتين بهذا الشأن

 
السعي  المائية من خلال  المرتبط بالثروة الحيوانية بسبل الاستثمار فتهتم وزارة الزراعةالصيد المائي،أما على صعيد 

مك، وإعطاء رخص لصيد الأسماك، وتنظيم الصيد المائي وتحديد أوقات السماح  والمساصيداللإنشاء مرافىء 
 .٢٥٦١والمنع

 
 تحدد فيه قتراح وزير الزراعةا على  بناءميتوأشار قانون خاص بالصيد النهري إلى أن تنظيم صيد السمك النهري 

 .٢٥٦٣قاً إلى مرسوم تطبيقي لهذا النص، وقد تمت الإشارة ساب٢٥٦٢أماكن الصيد وأوقاته والطرق الخاصة به
 

وتناولت نصوص قديمة تعود لما قبل الثمانينات معظم شروط الصيد المائي، وعالجت الشروط المنصوص عليها في 
 :القوانين التالية

 :شروط أماكن الصيد -
o ٢٥٦٤ والأحواض إلا بصنارة ذات شصين على الأكثرمنع الصيد داخل المرافئ 
o المالحة التي تستثمرها الدولة أو تعطى بها د في أقسام الساحل والغدران أو البحيراتمنع الصي 

 أو تؤجرها أو ترخص بإقامة المصايد فيها ترخيصاً قانونياً ، في داخل حدود منطقة الحماية امتيازا
ثل مصايد الحيتان والمصايد الثابتة الممنوحة بقرار من المفوض السامي لبعض مؤسسات الصيد م

الخ، في داخل المرافىء والأحواض التجارية وفي الممرات الموصلة إليها ما عدا الصيد بالقصبة 
 ٢٥٦٥ذات الصنارتين على الأكثر

o ٢٥٦٦حظر الصيد داخل سطح ماء الطيارات في طرابلس في كافة الأوقات 
 

                                                
 ٩٤ و ٨٦ المادتان – نظام الصيد البري-- وتعديلاته١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٥٥٥
 ٩١ المادة – نظام الصيد البري-- وتعديلاته١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٥٥٦
 ٤٨ المادة -الاسلحة والذخائر- وتعديلاته١٩٥٩ -١٣٧ شتراعيالامرسوم ال ٢٥٥٧
 )بعد موافقة وزير الزراعة( تسجيل اصوات الطيور  آلاتمنع استعمال واستيراد- ١٩٩٣ - ٢/١القرار :  وزير البيئةقرار ٢٥٥٨
 ١ المادة - النداء والات اجتذاب الطيور واشرطة الطيور والاتجار بها واستعمالها آلاتمنع استيراد- ١٩٩٧ -١٦٥القرار :  وزير البيئةقرار ٢٥٥٩
) التسجيل(او آلات الاجتذاب ) المكينات والصفارات( النداء ستعمال آلاتمنع بيع او شراء او حيازة او ا- ١٩٩٧ - ٤٣٦/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٦٠

 ١ المادة – على انواعها التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات مختلف انواع الطيور للاحتيال عليها وصيدها
 ن في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه وشروط التعيي وتحديد ملاكهاتنظيم وزارة الزراعة-١٩٩٤-٥٢٤٦ مرسوم ال٢٥٦١

 ١٠٠ المادة –
 ٣ المادة – اخضاع صيد السمك النهري لرخصة- وتعديلاته١٩/١١/١٩٤٧ الصادر في قانون ال٢٥٦٢
 تطبيق القانون المختص بتنظيم صيد السمك النهري- ١٩٤٨ -١١٨٨٢ مرسوم ال٢٥٦٣
 ٥ المادة –تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري - ١٩٢١ -١١٠٤فوض السامي عن المقانون الصادر بقرار  ال٢٥٦٤
 ٦ المادة –مراقبة الصيد البحري الساحلي - وتعديلاته ١٩٢٩ -٢٧٧٥عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٦٥
 ٧المادة –  ماء الطيارات في طرابلسنظام سطح- وتعديلاته١٩٣٦ -ر.ل/٢٩٩عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٦٦
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 ٣٤٢تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

o ٢٥٦٧دابنتمنع الصيد في مياه أراضي دول الشرق المشمولة بالا 
o من وزارة منع صيد الأسماك النهرية في بعض الأنهار والسماح به في أخرى بعد الترخيص 

 ٢٥٦٨الزراعة
o  السنةوقاتأ اللبناني كل  على طول الشاطئبحري والنهري على مصبات كافة الأنهرلامنع الصيد  ،

د أماكن المنع تحديداً واضحاً يتحد، مع التشديد على ضرورة ٢٥٦٩مع تحديد أبعاد معينة من الشاطئ
 تكون حدود لا إشكال فيه بواسطة وضع علامات وآرمات على الأرض وإشارات عائمة في البحر

من  والإختصاصيين يعةالأشخاص المولجين بالمراقبة وعلماء الطب، إلا أن النص إستثنى ٢٥٧٠المنع
 ٢٥٧١ذن خاص بالدخول من وزارة الزراعةإبعد الحصول على منع الدخول إلى هذه المواقع 

 
 :شروط أدوات الصيد -

o و في منع إلقاء مواد من شأنها إفساد المياه أو تهييج وإسكار وتسميم الأسماك في السواحل بطولها أ
 ٢٥٧٢المرافىء المعدودة أنها مكان للصيد البحري

o  منع استعمال مواد مفرقعة للصيد، إستعمال أسلحة نارية للصيد بلا إذن خاص ويضبط كل سلاح
 ٢٥٧٣ الصيد، جلب الأسماك إلى الشباك بتعكير المياه بأية وسيلة كانتناري يوجد في سفن

o ٢٥٧٤،٢٥٧٥ للصيد والمخدراتمنع استعمال المواد المتفجرة  
o ٢٥٧٦منع استعمال جميع أنواع الحاصلات المعدة لتسميم السمك 
o  منع استعمال الأطعمة التي من شأنها أن تستدرج السمك للتجمع والقضاء عليه ووضع الحواجز في

 ٢٥٧٧مجاري المياه والسواقي والأقنية ومتفرعاتها
o  ٢٥٧٨نهرو أكوام من الحجر في مصب الأ أوضع أغصان من الشجرمنع 
o  أمتار، تخويف السمك بواسطة ٦ أقل من ذا كان قعر البحرإآلة نارية أو منع الاصطياد بواسطة 

 سماكحبس الأو أو تعكير الماء بأية طريقة كانت، ،لى الشباكإغير المجاذيف حتى يهرب السمك 
o د قانون: أنواع الشباكالثابتة بفرض شروط لاستعمال الشباك الشباك وموقعها قديم أنواع حد، 

و الجارفة أستعمال الشباك الثابتة او، ثم تبعه قانون منع ٢٥٧٩الجارفةومنع استعمال الشباك العائمة، و
وفي آخر ٢٥٨٠في المنطقة التي يتصل فيها السلك البرقي والبحري بين تونس وبيروت بالبر ،

 ٣إستعمال الشباك الجارفة طيلة أيام السنة لمدة  قراراً يمنع لزراعةالتسعينات أصدر وزير ا
لشواطئ ا كون(وتجدر الإشارة إلى أن النص أرفق بشرح علمي يفصل أسباب المنع  ٢٥٨١سنوات
 كونس والثروة السمكية؛ و الأخرى والأجنا صالحة لتكاثر ونمو الأسماك والأحياء البحريةالرملية

 إستعمال ، وكونجواريف البر تقضي على آلاف الأسماك الصغيرة التي لا تصلح للإستهلاك الغذائي
الجاروفة يقضي على البيئة البحرية الرملية التي هي المكان الطبيعي الملائم لتكاثر ونمو الأسماك 

وبعد مضي خمس سنوات، جدد ).  السمكيةوالأحياء البحرية وللحفاظ على الأنواع والأجناس والثروة

                                                
 ١ المادة –)  الا للسفن اللبنانيةمنع الصيد في المياه الاقليمية( نظام الضيد البحري الساحلي - وتعديلاته ١٩٣٧ -ر.ل/٧٠القرار : المفوض الساميقرار  ٢٥٦٧
 ٥ المادة - السمك النهريتطبيق القانون المختص بتنظيم صيد- ١٩٤٨ -١١٨٨٢ مرسوم ال٢٥٦٨
 ٢ و ١ المادتان - اللبناني على طول الشاطئمنع الصيد البحري والنهري على مصبات الانهر- ١٩٩٧ - ٣٨٥/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٥٦٩
 ٣ المادة - اللبناني على طول الشاطئالصيد البحري والنهري على مصبات الانهرمنع - ١٩٩٧ - ٣٨٥/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٥٧٠
 ٤ المادة - اللبناني على طول الشاطئمنع الصيد البحري والنهري على مصبات الانهر- ١٩٩٧ - ٣٨٥/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٥٧١
 ٦ المادة –تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري - ١٩٢١ -١١٠٤عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٧٢
 ٧ المادة –تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري - ١٩٢١ -١١٠٤عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٧٣
 ٢ المادة – اخضاع صيد السمك النهري لرخصة- وتعديلاته١٩/١١/١٩٤٧ الصادر في قانون ال٢٥٧٤
 ٢٥ المادة –مراقبة الصيد البحري الساحلي - وتعديلاته ١٩٢٩ -٢٧٧٥عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٧٥
 ٢٥ادة  الم–مراقبة الصيد البحري الساحلي - وتعديلاته ١٩٢٩ -٢٧٧٥عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٧٦
 ٢ المادة – اخضاع صيد السمك النهري لرخصة- وتعديلاته١٩/١١/١٩٤٧ الصادر في قانون ال٢٥٧٧
 ٢٦ المادة –مراقبة الصيد البحري الساحلي - وتعديلاته ١٩٢٩ -٢٧٧٥عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٧٨
 ٩ المادة –بة الصيد البحري الساحلي مراق- وتعديلاته ١٩٢٩ -٢٧٧٥عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٧٩
منع الارساء والجرف واستعمال الشباك الثابتة او الجارفة في المنطقة التي يتصل فيها السلك البرقي - ١٩٣٩ -ر.ل/١٣٥القرار :  المفوض الساميقرار ٢٥٨٠

 ١ المادة -والبحري بين تونس وبيروت بالبر
  اللبناني على طول الشاطئ)جواريف البر(منع الصيد بالشباك الجارفة - ١٩٩٨ - ٢٨٠/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٥٨١
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 ٣٤٣تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

قرار موجب ببعد شهرين من صدوره  ، إلا أن القرار ألغي٢٥٨٢ سنوات٣وزير الزراعة المنع لمدة 
شرط التقيد بالشروط الواردة في ) لأسباب إنسانية (٢٢/٥/٢٠٠٣ تاريخ ١٢٧/١وزير الزراعة 

 ٢٥٨٣ لجهة مواصفات الشباك١٩٢٩-٢٧٧٥القرار 
o وضع المصائد التي من شأنها عرقلة مرور السمك وتجمعه في السمك النهري منع قانون متعلق ب

 . ٢٥٨٤لى كمينإو إكراهه على الخروج من منافذ تؤدي به أمياه مقفلة بحيث لا يستطيع الخروج 
 حدد قياسات الشباك المستعملة في الصيد ١٩٤٨وتطبيقاً لهذا القانون صدر مرسوم تطبيقي عام 

 ٢٥٨٥النهري
o ٢٥٨٦ل شباك الكركاري ضمن مسافات محددة من بعض المواقع وضمن أوقات محددةالسماح باستعما 
o  تحديد استعمال شباك السردين وشباك الشيانشيولو ضمن مواصفات وشروط مسافات محددة، وتحديد

 ٢٥٨٧أوقات منع إستعمالها
o  من الضرر، وذلك بما يحمي الكائنات البحرية) الصيد تحت الماء والغوص(تنظيم الرياضات المائية 

  البحرية المصطادة بمعداتط الحيواناتا التقمنهواة رياضة الغوص تحت الماء من خلال منع 
، وقد تضمن قراران لاحقان ٢٥٨٨صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادقووشباك صيادين آخرين؛ 

 ٢٥٨٩،٢٥٩٠فسه المضمون نلوزير الزراعة
o  تعهد أعضاء الجمعيات التعاونية للصيادين غوصاً بعدم استعمال قارورات قناني الغطس بتجفيل

الأسماك باتجاه الشباك؛ وتعهدهم أيضا بعدم إستعمال الشباك لسد مداخيل الموانىء الصغيرة الطبيعية 
 ٢٥٩١التي تأوي الأسماك عند توالدها

 
 :شروط الأوقات -

o ٢٥٩٢ي أوقات محددة بقصد حماية تناسلها، ومنع إبقاء الشباك طيلة الليلمنع صيد الأسماك النهرية ف 
 

 :شروط الأنواع -
o ٢٥٩٤، صدر منها قرار يحدد أوقات صيد الإسفنج٢٥٩٣تنظيم صيد الإسفنج بقرارات خاصة تتعلق به ،

إلا . ٢٥٩٥مستقل أو غير مستقل" سكافندر"بالغطس بدون جهاز والصيد بواسطة جهاز وطريقة صيده 
 على طول الشاطئ) ١٩٩٨اعتباراً من العام ( منع صيد الإسفنج لمدة خمس سنوات أن نصاً حديثاً

هواة رياضة منع ) الصيد تحت الماء والغوص(كما تناول تنظيم الرياضات المائية . ٢٥٩٦اللبناني
 ٢٥٩٧  صيد الإسفنجمنالغوص تحت الماء 

o  نواعها أ على  والسلاحف البحريةالحيتان وفقمة البحركالمائية  نواع معينة من الحيواناتأمنع صيد
 ٢٥٩٨ اللبنانيعلى طول الشاطئ

 

                                                
  اللبنانيعلى طول الشاطئ) جواريف البر(ق بمنع الصيد بالشباك الجارفة ليتع- ٢٠٠٣ - ٨٨/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٨٢
 ٢٧/٣/٢٠٠٣ تاريخ ٨٨/١ الغاء القرار -٢٠٠٣ - ١٢٧/١القرار : وزير الزراعة قرار ٢٥٨٣
 ٢ المادة – اخضاع صيد السمك النهري لرخصة- وتعديلاته١٩/١١/١٩٤٧ الصادر في قانون ال٢٥٨٤
 ٤ المادة -تطبيق القانون المختص بتنظيم صيد السمك النهري- ١٩٤٨ -١١٨٨٢ مرسوم ال٢٥٨٥
 ١ المادة - تحديد استعمال شباك الكركاري ضمن شروط محددة- ١٩٩٨ - ٢٩١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٨٦
 تحديد استعمال شباك السردين وشباك الشيانشيولو ضمن شروط محددة- ١٩٩٩ - ٤٣/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٨٧
 ٦ و ٢ المادتان -تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء- وتعديلاته ١٩٩٥ - ٢٥٤/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٨٨
 ٢ المادة -تنظيم هواية الصيد غوصا تحت الماء- ١٩٩٩ - ٤٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٨٩
 ٥دة  الما-تنظيم هواية الغوص تحت الماء- ٢٠٠١ - ١٢٦/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٩٠
  ١٠ المادة -تنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت الماء- ١٩٩٥ - ٢٥٥/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٥٩١
 ٣ و ١ المادتان -تطبيق القانون المختص بتنظيم صيد السمك النهري- ١٩٤٨ -١١٨٨٢ مرسوم ال٢٥٩٢
 ٧ المادة –مراقبة الصيد البحري الساحلي -ته  وتعديلا١٩٢٩ -٢٧٧٥عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٥٩٣
 ٢ المادة -نظام صيد الاسفنج وتحديد الرسوم- وتعديلاته١٩٣٩ -ل/٩٥القرار : المفوض الساميقرار  ٢٥٩٤
 ٣ المادة -نظام صيد الاسفنج وتحديد الرسوم- وتعديلاته١٩٣٩ -ل/٩٥القرار : المفوض الساميقرار  ٢٥٩٥
 ١ المادة -منع صيد الاسفنج لمدة خمس سنوات- ١٩٩٨ - ٢٨١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٩٦
 ٦ المادة -تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء- وتعديلاته ١٩٩٥ - ٢٥٤/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٥٩٧
 ١ المادة - والسلاحف البحرية منع صيد الحيتان وفقمة البحر-١٩٩٩ – ١٢٥/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٥٩٨
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 ٣٤٤تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

ن يخلصها أق بشباكه أو صنانيره أو عدة صيده سلحفاة بحرية لزام كل صياد يعلّإ على يضاًأونصت القوانين اللبنانية 
 وإذا كانت السلحفاة .ن يطلق سراحها في المياه في نفس المكان الذي علقت بهأر أو عدة الصيد ومن الشباك أو الصناني

نتزاع ان يسجل كل المعلومات الموجودة على اللوحة دون أتحمل لوحة معدنية أو بلاستيكية عليها رقم ما فعلى الصياد 
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير . (٢٥٩٩ن يرسل البيانات المتعلقة بها إلى وزارة الزراعةأهذه الأخيرة و
 ).السياحة والبيئة

 
 حدائق الحيوانات: القسم الثاني

تحاد الأوروبي لمسألة حماية الحيواناته مجلس الإتنبهذه يم عمل ونشاط ى في حدائق الحيوانات، فقام بتنظ التي ترب
ستثنى منها السيرك اف حدائق الحيوانات و الذي عر٢٨/٣/١٩٩٩وروبي الصادر بتاريخ رشاد الأحدائق بموجب الإال

لتزام بها، وعلى كيفية والمحلات المخصصة لبيع الحيوانات، ونص على الشروط الواجب على حدائق الحيوانات الإ
نه لا يوجد أوالجدير بالذكر هنا، . ق بحق المخالفين التي تطب الحديقة وعلى العقوباتقفالإالتعامل مع الحيوانات عند 

 .سن القوانين اللازمةبه تعويض يقتضي اًل نقص يشكّ ممافي لبنان تشريع يتعلق بحدائق الحيوانات
 

شتراك مع الدوائر المختصة في مصلحة إنتاج وتربية  بالاحدائق حيواناتشراف على  الإوتتولى وزارة الزراعة
أو / لإنشاء حدائق للحيوانات و، تطرقت النصوص اللبنانية إلى آلياتولتنمية وحماية الثروة الحيوانية. ٢٦٠٠الحيوان

 ٢٦٠٦،٢٦٠٧،٢٦٠٨إيجاد حظائر لتربية الطيور والحيوانات بطريقة إصطناعية أو ٢٦٠٥، ٢٦٠٤، ٢٦٠١،٢٦٠٢،٢٦٠٣الطيور البرية
حتياطي اإيجاد كما أشارت قرارات وزير الزراعة المتعلقة بالمحميات الوطنية إلى إمكانية . داخل المحميات الطبيعية
، إلا ٢٦٠٩،٢٦١٠،٢٦١١،٢٦١٢في الحمى الوطنية ختلاف أنواعها من حجل وأرانب وغزلان وأيائلاالطرائد الغير مائية على 

 .أن هذا النص غير مفسر بوضوح ما يجعله غامضاً وملتبساً
 

  والإتجار بهانقل الحيوانات: القسم الثالث
وروبي الصادر عام  التنظيم الأت أيضا فينصكما عالجت النصوص الأوروبية موضوع المتاجرة بالثروة النباتية، 

وروبية  على شروط تطبيق المعاهدة الأ،ات الحيوانية والنباتية بالنسبة لتنظيم التجارة بحماية الكائن، والمتعلق ١٩٩٦
جراءات إ ففرض هذا التنظيم .ضنقرا المهددة بالإ مبادىء التجارة الدولية لأنواع الحيواناتحول ١٩٨٤الصادرة عام 

 على وروبية، للتحقق من المستندات والبضاعة من قبل مكتب الجماركالأمراقبة على الحدود الخارجية للمجموعة 
ستعمال وتقديم مستندات تتعلق بالسماح اصدار وكما نص على شروط موحدة لإ. ليهإدخالها إحدود البلد الذي يتم 

وروبية، علاه، ضمن المجموعة الأأليها إيضا وفي المعاهدة المشار أدخال عينات من كائنات محددة في هذا التنظيم إب

                                                
 ٣ المادة - والسلاحف البحرية منع صيد الحيتان وفقمة البحر-١٩٩٩ – ١٢٥/١القرار : قرار وزير الزراعة ٢٥٩٩
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٦٠٠

 ٩٩ المادة – الفنيين فيه
لشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث  من معاصر اانشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٠١

 ١٠ المادة – الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
ل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي  في خربة سلم الشحانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٠٢

 ٢ المادة -هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
 ٩ المادة - منطقة صور العقارية- شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العينيرمي الى انشاء محمية- ١٩٩٨ -٧٠٨ قانون ال٢٦٠٣
 ٢ المادة - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار : قرار وزير الزراعة ٢٦٠٤
 ٢ المادة -ة في قرية حبالين على عقارات ملك الدولانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٠٥
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٠٦

 ١٢ادة  الم– الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٠٧

 ١٢ المادة -هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
 ١٢ المادة - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار : قرار وزير الزراعة ٢٦٠٨
ال لبنان الغربية حيث  من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبانشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٠٩

 ١١ المادة – الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 ١١ المادة -ة على عقارات ملك الدول- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٦١٠
 ١١ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦١١
م الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي  في خربة سلانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦١٢

 ١١ المادة -هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
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 ٣٤٥تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

نتقال العينات ضمن المجموعة ا على مراقبة التجارة و الأوروبيكما نص التنظيم. عادة تصدير هذه العيناتإولتصدير و
حتفاظ وروبي منع الاتحاد الأ الإاترشادإ تفرضو. ةتجار بالكائنات البريخرى تتعلق بالإأحكام أوروبية، وعلى الأ
ستيلاء عليها قبل صدور ستبدالها باستثناء تلك التي يكون قد تم الا إوأو بيعها أو نقلها أ الحيوانيةئنات الكاأنواع من ب

 جلد بعض أنواع ستيرادعلى ا يةوروبأوفي إطار تنظيم إدارة الثروات الحيوانية المائية، وضعت شروط . اترشادالإ
نكليزية قتل جازت القوانين الإأ كما  في الاتحاد الأوروبي،درة عنها إلى البلدان الأعضاء ومنتوجات صافقمات البحر

 .هائيذاإو أفقمة البحر خارج موسم الصيد لمنعها من تخريب بيوض السمك 
 

ه النصوص متمر الذي نظّ خلال النقل، الأماية الحيواناتوإلى جانب المتاجرة، وضعت شروط دولية تتعلق بح
 فترة النقل القصوى للحيوان خلال اليوم الواحد، وفترات ،٢٩/٦/١٩٩٥ تاريخ ،رشاد الأوروبيد الإ فقد حد،وروبيةالأ

رشاد المذكور نقل أي  ومنع الإ.الأكل والشرب وأوقات الراحة، والمساحة المفروضة لكل حيوان حسب حجمه ونوعه
ة أشخاص رشاد المذكور أن يقوم بنقل الحيوانات الحيوجب الإأ كما .حيوان بطريقة قد تسبب له أي أذى أو تعذيب

لوا خلال الرحلة الأوقات ن يسجأن من ذوي الخبرة في نقل الحيوانات الحية، وفرض على هؤلاء ون وفنيومتخصص
 .بالتي أعطي فيها الحيوان الأكل والشر

 
 المائية  بأي من مشتقات الحيواناتتجارو الإأتعمال ساو أو شراء أمنع بيع ، فقد اقتصرت النصوص على لبنانفي أما 

 . داعمة لتطبيق هذا النص، دون وضع آليات٢٦١٣ والسلاحف البحريةالحيتان وفقمة البحرك
 

 )عدلة وراثياالكائنات الحية الم(السلامة الاحيائية : الفصل الرابع
طورت التقنيات العلمية الحديثة أساليب لزيادة الإنتاجية الزراعية تقضي باستخدام التعديل الجيني والهندسة الوراثية، إلا 
أن محاذير عدة تشوب انتشار هذه المواد واستعمالها في القطاع الزراعي لا سيما لجهة آثارها المحتملة على تقليص 

ن الخطوات الكبيرة والمتقدمة التي لا أإ.  الزراعي، إضافة الى قدرتها على التأقلم مع البيئات المختلفةالتنوع البيولوجي
ستخدام التكنولوجيا المذكورة في الى إخطاها العلم الحديث في مجال التكنولوجيا الحيوية قد حدا ببعض البلدان المتقدمة 

 التي دخلت  المعدلة وراثياًمثلة على بعض النباتاتومن الأ. ستغلالها تجارياًإ والبدء في ،اًتعديل الكائنات الحية وراثي
 .الصوياسواق التجارية العالمية الأ
 

 سس لا تضر لأ وفقاًستمرار بتعديل الكائنات الحية وراثياًلى ضرورة الإإلى القلق المذكور وإه المجتمع الدولي تنبوقد 
نص ي بنداًمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي تفاقية الأإ في خلدأنسان، فتنوع البيولوجي وتحافظ على صحة الإبال

 ويضع الضوابط القانونية اللازمة لتأمين مرور ،عتبار القلق المذكور يأخذ بعين الاعتماد بروتوكولاعلى وجوب 
 أو ،ماكن المقفلةستعمالها في الأا أو ستيرادهاا أو (Transit)  عابراًعبر الحدود مروراًالكائنات الحية المعدلة وراثيا 

ستحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الأنواع الغريبة التي امنع كما أشارت الإتفاقية إلى . و ما شابهأكطعام أو علف 
 .٢٦١٤تهدد النظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأنواع

 
 نص البروتوكول، و٢٩/١/٢٠٠٠ قرطاجنة للسلامة الحيوية بتاريخ صدر بروتوكولوإستجابةً لهذه المخاوف العالمية 

 وأشار بروتوكول قرطاجنة أيضاً إلى آلياتحكامه،  لأعضاء فيه تشريعات معينة تنفيذاًصدار الدول الأإلى وجوب ع
إدارة المخاطر التي تتعرض إليها الكائنات الحية بفعل استخدامها، وإلى ضرورة أن تضع الدول الأعضاء الأنظمة 

 داخل أراضي ستخدام التنوع البيولوجياستدامة ا على حفظ ولمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور وراثياًاللازمة 
بلاغ البلدان التي جراءات مناسبة لإإ، كما لحظ البروتوكول وجوب اتخاذ ، وعلى صحة الإنسان أيضاًطرف الإستيراد

 ما خرى عندما تعلم بحصول حادث والمنظمات الدولية الأ(BCH)لأمان الحيوي ا وغرفة تبادل معلومات قد تتأثر سلبياً
ن لبنان ألا إ .اله غير المقصود عبر الحدود قد ينتج عنه ضرر للبيئة أو البشر أو انتق،لى إطلاق كائن معدلإقد يؤدي 

 .ن هكذا تشريعاتيصدر حتى الآينضم إلى هذا البروتوكول حتى الآن، كما لم لم 
 

                                                
 ٢ المادة - والسلاحف البحرية منع صيد الحيتان وفقمة البحر-١٩٩٩ – ١٢٥/١القرار : قرار وزير الزراعة ٢٦١٣
 من ٨ المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي - ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٦١٤

 الإتفاقية
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 ٣٤٦تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

على المستوى المحلي، والذي يعد من " الاحتراس"في مواجهة هذه التقنيات الحديثة وإنتشارها، تبرز أهمية تطبيق مبدأ 
الإحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو إدارة أو التحكم في  يجاد أو، لإ٢٠٠٢-٤٤٤مبادئ العامة لقانون حماية البيئة ال

التكنولوجيا الإحيائية، خاصة في تقنيات الكائنات عن  طة بإستخدام وإطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمةبالمخاطر المرت
ستخدامه على ا و التنوع البيولوجي من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانةالتي قد يكون لها تأثير معاكسالمعدلة جينياً، 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء (الإنسان  الأخذ في الإعتبار أيضا المخاطر على صحة عنحو قابل للإستمرار م
 ).تقرير التشريعات الأفقية

 
 جراءات التنظيميةالإ: الباب الثالث 

 
 إدارية وقضائية، وقد أشارت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع  من التعديات توضع عدة آلياتلحماية التنوع البيولوجي

 خارج الوضع  في الوضع الطبيعي والصيانةالصيانة: د البيولوجية إلى نوعين أساسيين من الحماية للموارالبيولوجي
 إلى عادتهاإو المتدهورة يكولوجيةالإ النظم نشاء نظام للمحميات وإصلاحإوتضم الصيانة في الوضع الطبيعي . الطبيعي
 التحكم أو إدارة أو تنظيم تستهدف وسائل يجادإالسوية و أوضاعها إلى المهددة الأنواع عادةإ وتشجيع الطبيعية حالتها

 التقليدية المعرفة  الحيوية واحترام التكنولوجيا عن ناجمة ومعدلة حية كائنات طلاقإو باستخدام المرتبطة المخاطر في
(Traditional Knowledge). لطبيعيا الوضع خارج للصيانة مرافق إنشاء الصيانة خارج الوضع الطبيعي فيما تشمل 

 .الأولى حالتها إلى المهددة الأنواع عادةإو نعاشلإ التدابير  واتخاذ)كالمتاحف المتخصصة(
 

إلا أن مفهوم الحماية في النصوص القانونية اللبنانية لا يزال غير ناضج ومكتمل وبعيدا عن المعاصرة، إذ يقتصر على 
 للنشاطات البشرية فيما تبقى إجراءات ضبط بضعة نصوص تتعلق بإجراءات إدارية محدودة، وأنظمة ترخيص

 . والتعديات محدودة وغير كافيةالمخالفات
 

، وضعت تدابير إدارية من شأنها الوقاية من تداعيات وانعكاسات النشاطات البشرية وبهدف حماية التنوع البيولوجي
 ويبدأ ذلك على المستوى الوطني من خلال مسؤوليات ودور الإدارات العامة كوزارة الزراعة. وجيعلى التنوع البيول

، كما أعطى لممثليها ٢٦١٥ في المناطق الواجب حمايتهاالتي أعطاها القانون صلاحية فرض حماية إجبارية من الرعي
 من  الحق في استعمال الأدوات الملائمة لحماية الغاباتلي ومأموري الأمن والسلطة الإداريةعلى المستوى المح

غابات من  في مجال حماية الفيما أشار تنظيم الدفاع المدني إلى التعاون بينه وبين وزارة الزراعة. ٢٦١٦الحرائق
طفائها بواسطة مواد كيمائية  لإ وتجهيزاتحراجنشاء مانعات للحرائق في الأ إالحرائق، حيث تؤمن وزارة الزراعة

 -عبر رئيس المجلس البلدي– في حماية الموارد الطبيعية دور كما أسند إلى السلطات المحلية. ٢٦١٧ قطع وحفرومعدات
 .٢٦١٨ةماكن المشجر والأشجار الأ وصيانةيختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعيةإذ لحظ قانون البلديات توليه كل ما 

حماية المناظر ولعل الآلية الإدارية الوحيدة الموضوعة المعنية بالحماية مباشرة هي تلك التي نص عليها قانون 
، ٢٦١٩، لإدراج المناظر والمواقع الطبيعية في قائمة أو تصنيف خاص١٩٣٩، منذ العام والمواقع الطبيعية في لبنان

لرغم من وجود هذه الآلية، لم تستحدث آلية مماثلة مخصصة ورغم قدم هذا النص لم توضع له مراسيم تطبيقية، وبا
 .للمحميات الطبيعية، أو الأجناس المهددة احتذاء بالتشريعات الدولية

 
 التراخيص: الباب الرابع

 
دارية التي تطبق مفهوم  للقطاعات والنشاطات البشرية المختلفة من أبرز وأقوى الإجراءات الإ الترخيصتعتبر آليات

تقييم الآثار البيئية للمشاريع  على ضرورة ، فنصت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي"الحماية من خلال الوقاية"
لى الحد إو تقليل هذه الآثار أ بغية تفادي ،ثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجيآلى إن تؤدي أالمقترحة المرجح 

ن أجراءات مناسبة لضمان إدخال إجراءات عند الاقتضاء؛ فساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإدنى لإالأ
خذ في لى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤإن تؤدي أالآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح 

                                                
 ٩٢ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٦١٥
 ١٠٨ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٦١٦
 ١٧ المادة -تنظيم الدفاع المدني- وتعديلاته١٩٦١ -٧٥٦٣ مرسوم ال٢٦١٧
 قانون البلديات- وتعديلاته١٩٧٧ -١١٨ شتراعيالامرسوم ال ٢٦١٨
 ٢٠ المادة -ماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنانح- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٦١٩
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 ٣٤٧تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

خضاع كل نشاط وتماشياً مع هذا المفهوم، تبنّى قانون حماية البيئة في لبنان الأسلوب الوقائي بإ. ٢٦٢٠الحسبان في حينها
 لم ، إلا أن المرسوم التطبيقي الذي ينظم آلية تقييم الأثر البيئي٢٦٢١ المسبقعلام وزارة البيئةمن شأنه المساس بالبيئة لإ

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(يصدر بعد ما يجعل تنفيذ هذه الوسيلة متعثراً 
 

عل أبرزها نظام ، ول المسبقة التي تعزز حماية التنوع البيولوجيوقد أشارت الاتفاقيات الدولية إلى أنظمة الترخيص
 قرطاجنة والذي لم يبرمه لبنان حتى هذا  لنقل الكائنات الحية المعدلة وراثيا الذي عالجه بروتوكولالموافقة المسبقة

لقة بتدابير وإجراءات إلا أن عدم مواكبة لبنان لهذه الأنظمة المتطورة لا يبرر النقص الحاد في النصوص المتع. التاريخ
، وإنشاء المؤسسات ، والبناء، وقطع الأشجار الغابات الترخيص المتعددة لاستثمارالحماية، واقتصارها على آليات

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقارير الصناعة والبيئة، البناء والبيئة، السياحة والبيئة، ( والسياحية الصناعية
 ) .الزراعة والبيئة، والنقل والبيئة

 
 بل استملاك، فرض الحصول على موافقة واستشارة وزير الاقتصاد الوطني قبهدف حماية المناظر والمواقع الطبيعية

 نقل هذه الصلاحيات  من وزارة ١٩٤٣-٢٢، وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم ٢٦٢٢ مصنف أو مقترح تصنيفهأي عقار
 بموجب قانون إحداثها سند إلى وزارة البيئة، فيما أن جزءا من هذه الصلاحيات أ إلى وزارة الداخليةالاقتصاد الوطني

 غير كل استثمار ( لعمليات كسر الغاباتكما وضعت آلية ترخيص. ٢٦٢٣ما يحدث التباسا على مستوى تطبيق النصوص
نظمة  للنبت الجديد بصورة دائمة في بقعة جرى قطعها حديثاً يحصل خلافاً للأو رعيأ صول الشجرو انتزاع لأأقانوني 

عندما تكون (إلا أن المشرع اكتفى بالتصريح بالكسر في حالات معينة . ٢٦٢٤)لى زوال الغابةإالخاصة بذلك ويؤدي 
رض، وعندما يكون الكسر متعلقا بالحدائق  تغطي الأشجار سنة ما لم تكن كثافة الأ٢٠الغابة لم ينقض على غرسها 

، ومن شأن هذا الأمر أن يفتح المجال أمام تحايلات وتعديات ما لم يتم ٢٦٢٥)و الملاصقة للمساكنأوالجنائن المسورة 
 .ة وكثافتها البيئية السليمة لجهة تحديد عمر الغابالتشدد في تطبيق المعايير

 
 القطع والاستثمار: الفصل الأول

، والتي تستثني أعمال  وقطع الغابات لعمليات إستثمارفي إطار حماية الموائل والمواقع الطبيعية، وضعت آلية ترخيص
مع بدون استعمال المنجل أو المنشار أو الفراعة جمع الحطب اليابس الواقع على الأرض أو الذي تصل إليه الأيدي ويج

وأشار قانون الغابات إلى عدم جواز استثمار الغابات في . أو الآلات الأخرى، وجمع الثمار الواقعة بصورة طبيعية
 مع عدم جواز ،٢٦٢٦ستثمارها والحصول على ترخيص من مصلحة الغاباتالا وفقاً للأنظمة الخاصة بطرق القرى إ

 أما بالنسبة .٢٦٢٧ للقطع على مستوى الأرض إلا لظروف قاهرة ويتم الترخيص بموجب مرسوم عندهاالترخيص
 .٢٦٢٨ تستخدم النار، ولإحراق الشوك والعشب والقشلإستعمال معدات، فقد فُرض الترخيص للحماية من خطر الحرائق

 
 وقيام مأمور الغابات المحلي بالكشف على  عبر طلب الإذن من مصلحة الغاباتوقد وضعت آلية للترخيص بقطع غابة

 باستثمار الغابات  على الدوائر الزراعية فيما خص الترخيص صلاحيات وزير الزراعةويمارس القائمقام. ٢٦٢٩الموقع
 .٢٦٣٠ بقرار يصدر عنه وفقا لأحكام قانون الغاباتية والغابات التي يملكها الأفراد وتحديد شروط هذا الاستثمارالمشاع

 
 
 

                                                
 ١٤ المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٦٢٠
 ٤٨ المادة –حماية البيئة  قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانون ال٢٦٢١
 ١٠ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في نون القا٢٦٢٢
  المناظر والمواقع الطبيعية-١٩٤٣-٢٢المرسوم  ٢٦٢٣
 ٥٩ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في نونقا ال٢٦٢٤
 ٧٤ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في نون القا٢٦٢٥
 ٥٧ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في نونقا ال٢٦٢٦
 ١٢ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في نونقا ال٢٦٢٧
 ١٠٦ و ١٠٥ المادتان -قانون الغابات-ه  وتعديلات٧/١/١٩٤٩ الصادر في نونقا ال٢٦٢٨
 ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٦٥ المواد -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في نونقا ال٢٦٢٩
 ٤١ المادة – لتنظيم الاداري العاما- ١٩٥٩ -١١٦ شتراعيالإمرسوم ال ٢٦٣٠
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 ٣٤٨تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

ل الحصول على الترخيص من وزير  قب، إذ منع قطع الأشجار بقطع الأشجاروتناولت نصوص أخرى الترخيص
 في ما ، ووزير الزراعة٢٦٣١الإقتصاد الوطني، والذي انتقلت صلاحياته حالياً لوزير البيئة في ما خص المواقع الطبيعية

 يخضع كما خص قانون الغابات الأشجار الصمغية بالذكر عبر منع قطعها إلا من خلال رخصة. ٢٦٣٢خص الغابات
تحريجه مساحة من صاحبها لمعيار الحصول على شهادة من مصلحة الغابات، في طريقة التفريد الفني، ومع اشتراط 

 .٢٦٣٣لفي مربعاً لكل خمسين شجرة من النوع المطلوب قطعهأرض تعادل الأ
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة(
 

 البناء: الفصل الثاني
 لأعمال قد تغير هيئة المناظر لحماية الموائل والمواقع الطبيعية، شددت القوانين على ضرورة الحصول على ترخيص

 أو الري  أو البناءرميمالتحديد أو التوتشمل هذه الأعمال .  الاقتصاد الوطني المصنّفة وذلك من دوائروالمواقع الطبيعية
 قطع أو و إحداث حفرأ لأنقاض أو لأقذار  إنشاء مقبرة أو مستودع،أو تركيز أعمدة معدة لوضع أسلاك تتلقى قوة ما

 .٢٦٣٤ أو قلعهاالأشجار
 

المشاريع على المنظر أو الموقع الطبيعي، دون توضيح الجانب / دراسة الإدارة لآثار الأعمالوتضمنت آلية الترخيص
مع " حبياً"ففي حال كان المشروع مضراً، تقوم بمناقشته . البيئي منها، أو الأسس التي تم تبني هذا القرار من خلالها

عجزت عن أما إذا . لمنصوص عليه في المادة السابقةفإذا تم الإتفاق تسلم إليه الترخيص ا، تعديلاللحمله على المالك 
نة في الباب يمب( معاملات تصنيف ءفإن الإدارة لا يمكنها الاعتراض على إجراء الأشغال إلا بإجراالاتفاق مع المالك، 

 إجراءها جراء الأشغال فيلزمها أن تراقبالإدارة بإأما إذا رخّصت . بالمعاملةلك الماغ يتبلمع  ،)القانون الثاني من
، إلا أن هذا النص قديم جداً ولم يستتبع بالمراسيم التطبيقية اللازمة، ٢٦٣٥لتتأكد أنها تمت وفقاً للترخيص الذي أعطته

 في حال عدم مطابقتها للشروط ، إعطاء رخص البناء١٩٨٣ اللاحق، ومنذ العام فيما منع قانون التنظيم المدني
للمزيد من (، ويبقى أن مستوى التطبيق لا يبدو فعالا أو جديا ٢٦٣٦النصوص لجهة حماية البيئة والمواقع الطبيعيةو

 ).التفاصيل يراجع القارىء تقريري البناء والبيئة، واستعمال الأراضي والبيئة
 

عائدة للأفراد الفي المجاري  وأشار نص قديم آخر إلى ضرورة الحصول على إذن من مديرية الإرواء قبل قلع الأشجار
 .٢٦٣٧ الماء أو تسبب ضررا للآخرينانوتعيق جري

 
وتضمنت النصوص القانونية الحديثة المتعلقة بالترخيص للقطاعات الإقتصادية جوانب بيئية تهدف لحماية الثروة 

، كما تضمنت آلية ٢٦٣٨ وأنواعهاد خرائط تشير إلى مواقع الأشجار وجو بالبناءالنباتية، ففرضت في طلب الترخيص
 واقتراح الحلول للحد من هذه  ضرورة التقييم المباشر وغير المباشر لإتلاف النباتاتالترخيص للمقالع والكسارات

  المقالعبيئة المتعلقة بتحديد المستندات والشروط لاستثمار، تجدر الإشارة إلى أن قرارات وزير ال٢٦٣٩الأضرار
 .نافذة، إنما يمكن الدفع بعدم قانونيتها في معرض الطعن بالتدابير المتخذة تطبيقا لها تبقى  الرملوالكسارات ومحافر

 
، عالجت قرارات لوزير البيئة موضوع الترخيص لأعمال الإنشاء والمشاريع  للمقالع والكساراتوإضافة إلى الترخيص

 فأشارت إلى حقها بتحديد شروط الترخيص لهذه -خاصة تلك الخاضعة لحمايتها–في محيط المواقع الطبيعية 

                                                
 ٣ المادة -المناظر والمواقع الطبيعية في لبنانحماية - وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٦٣١
 ٢٦ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ القانون الصادر في ٢٦٣٢
 ٩٣ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ القانون الصادر في ٢٦٣٣
 ١٢ المادة -اظر والمواقع الطبيعية في لبنانحماية المن- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٦٣٤
 ٤ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٦٣٥
 ٢٥ المادة -قانون التنظيم المدني- وتعديلاته١٩٨٣-٦٩ شتراعيالإمرسوم ال ٢٦٣٦
 ٣١ المادة –قانون الري العثماني - ١١/٢/١٩١٣ الصادر في قانون ال٢٦٣٧
 والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال الاحكام الخاصة برخص البناء- ١٩٩٥ -٢٧٦القرار :  وزير الاشغال العامةقرار ٢٦٣٨

 ١ المادة -والتصاريح ومستنداتها
 تحديد المستندات -١٨٣/١، القرار  للكسارات والردميات الصخور مقالعت والشروط لاستثمار تحديد المستندا-١٨٢/١القرار : ات وزير البيئةقرار ٢٦٣٩

ات والشروط لاستثمار مقالع الصخور لصناعة الموزاييك،  تحديد المستند-١٨٤/١ او البحص المفتت طبيعياً ، القرار  الرملوالشروط لاستثمار محافر
 ٢ المادة - ١٩٩٧ - وحجر العمار  تحديد المستندات والشروط لاستثمار مقالع الحجر التزييني- ١٨٥/١القرار 
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 ٣٤٩تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 في تحديد شروط  مع المديرية العامة للتنظيم المدني باستثناء نص واحد أشار إلى ضرورة التنسيق٢٦٤٠،٢٦٤١الإنشاءات
تأكّد من توفر ، مع الاحتفاظ بحق الوزارة في ال٢٦٤٢الترخيص لأية إنشاءات أو مشاريع في موقع مجرى نهر الكلب

 المختصة رفض إعطاء التراخيص أو إقفالالشروط البيئية في هذه الإنشاءات والمشاريع، وبالتالي الطلب من المراجع 
 من المديرية العامة للتنظيم وفي قرار آخر طلبت وزارة البيئة. الإنشاءات والمشاريع القائمة عند عدم توفر تلك الشروط

 الطبيعي الأثريفقرا  سرجشاريع تؤثر على موقع  مة بالأشغال أو إقامة أيعدم الموافقة على منح أي ترخيصالمدني 
 .٢٦٤٣لمنع عمل أو إحداث أي تغيير

 
  شرط حماية الأشجار لعدة أنواع من المؤسسات المصنفةولحظت قرارات وزير البيئة المتعلقة بشروط الترخيص

 المخيمات المجهزة تحفيزاً كما تضمن تنظيم استثمار. ٢٦٤٤،٢٦٤٥،٢٦٤٦،٢٦٤٧،٢٦٤٨،٢٦٤٩،٢٦٥٠%١٠سبة وتشجير العقار بن
 ٢٦٥١ شرط إرفاق مستندات تثبت التعهد بتحريج الأرض إذا كانت سليخ مع ضرورة إحترام الطبيعةعلى التحريج

 ).احة والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير السي(
 

  في حال كانت تشوه المناظر الطبيعيةجدران الدعم وعلى نطاق أكثر تحديداً، منع مرسوم تطبيق أحكام قانون البناء
 .٢٦٥٢يعود أمر تقدير ذلك للدوائر الفنية المختصةعلى أن 

 
 الطبيعية، وإنشاء اظرمراعاة المن ، اشترط قانون التنظيم المدنية بتشويه المناظر الطبيعيةوإلى جانب النصوص المتعلق

فراز في فراز في المناطق غير المنظمة إذا وقع مشروع الإويمكن رفض طلب الإ. فرازفسحات مشجرة عند طلبات الإ
، وتطبيقاً لهذا القانون لحظت مراسيم التصاميم التوجيهية العامة ٢٦٥٣ مميزة أو منطقة ذات مناظر طبيعيةمنطقة حرجية

 حصة من تنشائية، ولحظإية مشاريع أ في ضرورة المحافظة على المناظر الطبيعيةللعديد من المناطق اللبنانية 
 .٢٦٥٤ارات المبنية للحدائق والمناطق الخضراءمساحات العق

 

                                                
 ٣ المادة -عة لحماية وزارة البيئةتصنيف نهر إبراهيم من المواقع الطبيعية الخاض- ١٩٩٧ - ٣٤/١ القرار: لبيئةار يقرار وز ٢٦٤٠
 ٣ المادة - قاديشا من المواقع الطبيعيةتصنيف وادي- ١٩٩٧ - ١٥١/١ القرار: ر البيئةيقرار وز ٢٦٤١
 ٣مادة  ال-تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب من المواقع الطبيعية- ١٩٩٨ - ٩٧/١ القرار: ر البيئةيقرار وز ٢٦٤٢
 وملاحقة وإزالة المخالفة( فقرا في قضاء كسروان منع أي عمل أو إحداث أي تغيير في محيط جسر- ١٩٩٥ - ١٥/١ القرار: ر البيئةيقرار وز ٢٦٤٣

 ٣ المادة – )المخالف
 -  وسائر منتوجات الحليبوالزبدة لمصانع الاجبان والالبان لاستثماراو ا/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١ -٢٩/١ قرارال: البيئة وزير قرار  ٢٦٤٤

 ٥ و ٤المادتان 
 ٥ و ٤ المادتان - حجارة البناء مصانعاو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١ -٦٠/١قرارال: البيئة وزير قرار  ٢٦٤٥
 ٥ و ٤ المادتان –  البلاستيك مصانعاو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١ -٦١/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٦٤٦
  ٥ و ٤ المادتان  - الزجاج معاملاو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠٢ -١٥/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٦٤٧
 ٥ و ٤ المادتان –  المطاط مصانعاو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠٢ -١٦/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٦٤٨
 والدواجن بواسطة الطبخ او اللحوم  لمعالجة نفايات مصانعاو الاستثمار/لرخص الانشاء و الشروط البيئية -٢٠٠١ -٣/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٦٤٩

 ٥ و ٤ المادتان – التخمير بالطريقة الجافة
 : قرارات وزير البيئة٢٦٥٠

 ، مسالخاو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١-٤/١    القرار 
 ،  الاليفةأو الحيوانات/ الداجنة وور الطيوا/ لمزارع الابقار وأو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و -٢٠٠١-١٦/١    القرار 
 ،  محطات توزيع المحروقات السائلةاو استثمار/لشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١-٥/١    القرار 
  الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية -٢٠٠٠ -٩٠/١    القرار 

 ١ الفصل ٦ملحق رقم  -١ المادة – المؤسسات السياحية تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار- ١٩٧٠ - ١٥٥٩٨ مرسوم ال٢٦٥١
 ٢ المادة -تطبيق احكام قانون البناء- ١٩٩٢ -٢٣٥١ مرسوم ال٢٦٥٢
 ٣٣ و ٣٠ المادتان -قانون التنظيم المدني- وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩ شتراعيالإمرسوم ال ٢٦٥٣
 ؛ المرسوم١٩٧٠-١٤٦٣٨ ؛ المرسوم١٩٧٠-١٤٦٣٧ ؛ المرسوم١٩٧٠-١٤٣١٣ ؛ المرسوم١٩٧٠-١٤٣١٤ ؛ المرسوم ١٩٧٠-١٣٨٩٥ المرسوم ٢٦٥٤

؛ ١٩٧١-١٣٣٢ ؛ المرسوم١٩٧١-٨٩٨ ؛ المرسوم١٩٧١-٨٠٩ ؛ المرسوم١٩٧١ -٤٦٣ ؛ المرسوم١٩٧٠-١٤٨٨٦ ؛ المرسوم١٩٧٠-١٥٠١٤
تصاميم التوجيهية العامة لمناطق الصديق  ت- ١٩٧٣ -٤٩٧٩ ؛ المرسوم١٩٧٢-٣٣٦٢المرسوم  ؛١٩٧١-١٩١٥المرسوم  ؛١٩٧١-١٤٧٤ المرسوم
، الشويفات، ، بحمدونمجدليون، دير الحرف-البرامية-عبرا-الحدث، بيروت، كفرشيما، صوفر، بعقلين، الرابية، الهلالية-الحازمية-غزير، بعبدا(لبنانية 

 )ضواحي بيروت، طرابلس والمينا، وقسم من راس مسقا والبداوي، الشواطئ الشمالية، مزيارة وضواحيها
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٥٠تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 لإنشاء المراكز التابعة كما اشترطت النصوص المتعلقة بالبريد والبرق الحصول على إجازة من وزارة الزراعة
 .٢٦٥٥ في حال كان ذلك في مناطق حرجيةلمديرية العامة للبريد والبرقل
 
الترخيص لإنشاء مؤسسات صناعية  إلى إلزامية  للقطاع الصناعي، فقد أشار قانون الغاباتما على صعيد الترخيصأ

للمزيد من  (٢٦٥٦) متر٢٠٠و أ ٥٠٠( وعلى مسافة تستعمل النار، ولإنشاء خيم من مواد قابلة للإشتعال داخل الغابة
وانحصرت النصوص ذات الصلة المتعلقة بالترخيص في قطاع ).  يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئةالتفاصيل
 من  في لبنان الكبير، أشار إلى ضرورة الحصول على ترخيص بنص قديم يعود للعشرينات، كنظام التشجيرالزراعة

، كما أُلزم مالكو ٢٦٥٧لزراعة، في حال كانت الأرض تحت الحماية، لممارسة نشاط الرعيمالك الأرض أو نظارة ا
 يملكه بهدف تحويل الأرض إلى أرض  أو حرجالأراضي بالتصريح لنظارة الزراعة عند رغبته في قطع غابة

  .٢٦٥٨زراعية
 

النهرية (اقصاً إذ اقتصر على الموائل البرية والغابية، ولم يتطرق للموائل المائية ويبقى مفهوم الحماية للموائل الطبيعية ن
 ).والبحرية

 
 ترتكز معظمها على  لحماية الثروة الحيوانية، وضعت آلياتأما بعد، إلى جانب حماية الثروات النباتية والحرجية

 . بالصيد في ظل ضعف شديد على مستوى تنفيذ هذه الآلياتخيصالتر
 

 وتنظيم ، والأحياء المائيةوالإجازات لصيد الأسماك البحرية إعطاء الرخص ووفقاً للنصوص تتولى وزارة الزراعة
للمزيد من  (٢٦٥٩ية الغوص تحت الماء والصيد المائي ومناطق الصيد المحروسة بقرار من وزير الزراعةجمعيات وأند

 ).التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة
 

، ووضع آلية للترخيص، كتجديد ٢٦٦٠،٢٦٦١وقد لحظت النصوص إلزامية الحصول على رخصة للصيد وحمل السلاح
ولم تنحصر النصوص بالطرائد . ٢٦٦٣ من نظام الصيد البري٢٩ للمادة ، وخضوع الترخيص٢٦٦٢الرخصة سنويا

والصيد داخل لبنان، بل تعداه إلى الطرائد التي تم صيدها خارج لبنان والتي يقتضي إدخالها إلى البلاد الحصول على 
 .٢٦٦٤ أو موظفي وزارة الزراعةيعطي على الحدود من قبل موظفي الجمارك خطي رسمي تصريح

 
شخص يتعاطى الصيد في أما على صعيد الصيد المائي، فقد أشارت النصوص منذ العشرينات إلى ضرورة حيازة كل 

 عليها صورته وتكون الإجازة على إجازة شخصية بصفة بحري صياد سمك  في مياه الأراضي اللبنانية السوريةالبحر
إلا أن قدم . ٢٦٦٥ مع استثناء الهواة الذين يتصيدون لطعامهم العائليمن الشكل المعين من قبل مفتش البحر التجارية،

واشترط نص لاحق للصيد . النص يحد من مستوى تطبيقه نظراً للتحولات على صعيد الجهات المعنية بالترخيص
 .٢٦٦٦ مع تبيان نوع الصيد والأدوات المستعملة والتسجيل في المرفأالبحري الساحلي التصريح

 

                                                
 ٢٦٢ المادة -تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق- وتعديلاته١٩٥٩ -١٢٦ شتراعيالإمرسوم ال ٢٦٥٥
 ١١٠ المادة -قانون الغابات-ه  وتعديلات٧/١/١٩٤٩ الصادر في نونقا ال٢٦٥٦
 ٦ المادة – في لبنان الكبير نظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١القرار : حاكم لبنان الكبيرقرار  ٢٦٥٧
 ٤ المادة – في لبنان الكبير نظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١القرار : حاكم لبنان الكبيرقرار  ٢٦٥٨
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين تنظيم وزارة الزراعة- ١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٦٥٩

 ١٠٠ المادة – فيه
 ٨١ المادة -نظام الصيد البري- وتعديلاته ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٦٦٠
 ١ المادة - رخصة الصيدديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد البري وتحديد رسمتح - وتعديلاته١٩٧٤ -٨٣٢٧ مرسوم ال٢٦٦١
 ٩٣ المادة -نظام الصيد البري- وتعديلاته ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٦٦٢
 ٩٢ المادة -نظام الصيد البري- وتعديلاته ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٦٦٣
 ٢ المادة -تقسيم طرائد الصيد من طيور وحيوانات- ١٩٦٥ -٢٩٧ القرار : وزير الزراعةقرار ٢٦٦٤
 ٣ و ١ المادتان -وضع نظام يتعلق بالبحرية وصيادي السمك ومراكب الصيد- ١٩٢٦ -٣٧٢المفوض السامي قانون صادر بقرار  ٢٦٦٥
 ٢٧ المادة –مراقبة الصيد البحري الساحلي - وتعديلاته١٩٢٩ -٢٧٧٥المفوض السامي قانون صادر بقرار  ٢٦٦٦
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 ٣٥١تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 لصيد أنواع معينة من الكائنات المائية، نظّمت النصوص الترخيص لصيد الإسفنج على أن يتولاّها وفي إطار الترخيص
 على طول ، وحظر الدخول إلى مواقع مصبات الأنهر٢٦٦٨النهري للترخيص، كما أخضع صيد السمك ٢٦٦٧مكتب المرفأ

، كما اشتُرط ٢٦٦٩ والإختصاصيين وبعد الحصول على إذن خاص اللبناني إلا للمراقبين وعلماء الطبيعةالشاطئ
 بيد أن معظم هذه النصوص تميزت بعدم وجود أية إشارة إلى ،٢٦٧٠ للصيد في بحيرة القرعونالحصول على ترخيص

 .جوانب وعوامل بيئية
 

إضافة إلى جانب تنظيم أعمال الصيد البحري والنهري العادي، ألزمت قرارات هواة رياضة الغوص والصيد تحت 
قضي بالخضوع لمقابلة من لجنة  بالبنادق التي سوف يستعملونها، وت المعنيين بالإستحصال على ترخيص٢٦٧١الماء

 قراراً لتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصاً تحت كما أصدر وزير الزراعة. ، وتجدد الرخصة سنويا٢٦٧٢ًفاحصة
 للمزيد من التفاصيل (، قضى وجوب أن يكون شعار وأهداف كل معهد الحفاظ على موارد الثروة المائية٢٦٧٣الماء

 ).يراجع القارىء تقرير السياحة والبيئة
 

 المراقبة: الباب الخامس
 

أشارت النصوص الأمريكية إلى أهمية مراقبة الأجناس لتحديد وجود أية مخاطر تستوجب وضعها بشكل طارئ على 
وقد .  أهمية كبرى في تطبيق النصوصوإلى جانب الناحية العلمية من الرقابة، تتخذ الرقابة الإدارية". المهددة"اللوائح 

 الهامة لصيانتها  إلى قيام كل طرف بتحديد عناصر التنوع البيولوجيأشارت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
رصدها بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى وإيلاء إهتمام خاص للعناصر واستخدامها على نحو قابل للاستمرار، و

، والتبليغ عن وجود أي ٢٦٧٤ عاجلة والتي تعطي أكبر إمكانية للإستخدام القابل للإستمرارالتي تتطلب تدابير صيانة
 .٢٦٧٥ وشيك أو جسيم يمكن أن يتعرض له التنوع البيولوجيخطر أو تلف

 
وضع نظام مراقبة  إلى - والحفاظ على التنوع البيولوجيبين ركائز إدارة الموارد الطبيعية-وأشار قانون حماية البيئة 

ي أبرمها ويبرمها لبنان لولوج الموارد البيولوجية والحيوية الوراثية واستعمالاتها وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية الت
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية (٢٦٧٦وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية

 
 موائل ومواقع ومحميات طبيعية: الفصل الأول

، وبالرغم من أن وزارة  والأحراجبالرغم من تعدد النصوص القانونية المتعلقة بمراقبة الموائل الطبيعية، خاصة الغابات
، لم تترجم هذه النصوص )٢٠٠٢-تقرير واقع البيئة في لبنان( شخص لحراسة الغابات ٢٠٠ توظف أكثر من الزراعة

 المفتعلة، اكات عديدة تتمثل في الحرائقإلى فعالية في أعمال المراقبة، إذ لا تزال الغابات والأحراج تعاني من انته
 . الجائر، والقطع العشوائي في عدم التزام وعدم تنفيذ فرق الرقابة مسؤولياتهاوالرعي

                                                
 ٤ المادة - نظام صيد الاسفنج وتحديد الرسوم- وتعديلاته١٩٣٩ -ل/٩٥القرار : المفوض الساميقرار  ٢٦٦٧
 ١ المادة -خضاع صيد السمك النهري لرخصةا- وتعديلاته١٩/١١/١٩٤٧ الصادر في قانون ال٢٦٦٨
 ٤ المادة - اللبناني على طول الشاطئمنع الصيد البحري والنهري على مصبات الانهر- ١٩٩٧ - ٣٨٥/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٦٦٩
 ٢ المادة -السماح بصيد الأسماك في بحيرة القرعون- ١٩٩٦ - ٤٩٤/١القرار : وزير الزراعةقرار ٢٦٧٠
 ٤ المادة -تنظيم هواية الصيد غوصا تحت الماء- ١٩٩٩ - ٤٢/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٦٧١
   ٥ و٤ و ٣ المواد – تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء- وتعديلاته١٩٩٥ - ٢٥٤/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٦٧٢
 ١ المادة -تنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت الماء- ١٩٩٥ - ٢٥٥/١قرار  ال٢٦٧٣
  من الإتفاقية٧ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٦٧٤
 من ١٤ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في لوجيالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيو- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٦٧٥

 الإتفاقية
 ٤٨ المادة –حماية البيئة قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانون ال٢٦٧٦
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 ٣٥٢تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

جراء  رقابة متعددة كإصوص إلى آليات، أشارت عدة ن والأحراجفعلى صعيد مراقبة الموائل الطبيعية، وتحديداً الغابات
، ٢٦٧٧ في الفرقة الفنيةالمراقب والحارس الحرجي من قبل  والمراعي والصيد والأسماكدوريات دائمة لمراقبة الأحراج

، وضرورة ا في منطقة عملهااق عملها، ووجوب إقامته الواقعة في نطمسؤولة عن المخالفاتوقد اعتبرت هذه الفرقة 
ويقوم مفتش حرجي، هو الرئيس المباشر لأفراد الفرقة الفنية، بالرقابة على . ٢٦٧٨ في اليوم ساعة٢٤تأمين المراقبة 

. ٢٦٨٠الأحراج الأميرية والمشاعية والخاصة، كما يقوم مهندسون حرجيون بإجراء الكشف على ٢٦٧٩أعمال الفرق الفنية
إنشاء مراكز مراقبة الإنذار المبكر من  المهام الرقابية المرتبطة بالموائل الطبيعية بد تنظيم وزارة الزراعةوقد حد

 .٢٦٨١ والمساعدة على إكتشافها ومكافحتهاندلاع الحرائقا
 

 الغابات ومأموريها ي موظفإن و،مصلحة الغابات في وزارة الزراعة بإنشاء وفي نصوص سابقة، قضى قانون الغابات
، وتعطي مصلحة الغابات مأموريها ٢٦٨٢ في ما هو منوط بهم من مهامونواطيرها من موظفي الضابطة العدلية

. ٢٦٨٣ تسهيلاً لمراقبة قانونية أعمال القطع والخشبمل لوضع إشارة على الشجرونواطيرها آلة أو مطرقة خاصة تستع
 الذين يمكن أن تعينهم البلديات للمحافظة على غاباتها والذين اصينمهام النواطير الخكما أشار القانون نفسه إلى 

 .٢٦٨٤لا بعد مصادقة مصلحة الغاباتإيينهم نافذاً  ولا يكون تعامينيتمتعون بكافة صلاحيات النواطير الع
 

 كالباروك، كفريا، الكورة، ٢٦٨٥ في عدة مناطق قرارات من شأنها إنشاء مراكز أحراجكما اتخذ وزير الزراعة
 . والنبطية

 
مصلحة  المتعلقة بالمحميات الطبيعية إلى دور أما في إطار المحميات الطبيعية، فقد أشارت قرارات وزير الزراعة

الأحراج والنباتات البرية  في الإشراف على المحميات الوطنية والعمل على المحافظة على  والثروة الطبيعيةالأحراج
منطقة المحمية بوضوح ديد ، كما قضت بضرورة تح٢٦٨٦،٢٦٨٧،٢٦٨٨،٢٦٨٩وطرائد الصيد والطيور والحيوانات البرية

ستقامة والدراية في تربية ن يتصفوا بالأخلاق والاأبالأسلاك الشائكة وتخصيص مكان لمعدات الحراس الذين يجب 
 .٢٦٩٠،٢٦٩١،٢٦٩٢،٢٦٩٣ البرية والنباتالحيوانات

 

                                                
 ٧ المادة – الاسماك والصيد وتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٦٧٧
 ١٠ و ٩ و ٨ المواد –  والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٦٧٨
 ٦ المادة –  والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٦٧٩
 ٥ المادة –  والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١-٦٣٤٩ سوممر ال٢٦٨٠
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين وزارة الزراعةتنظيم -١٩٩٤-٥٢٤٦ مرسوم ال٢٦٨١

 ١١٥دة  الما–فيه
 ٥ و ٣ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩الصادر في قانون  ال٢٦٨٢
 ١٣ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٦٨٣
 ٥٦ و ٥٥ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٦٨٤
 إنشاء مركز أحراج في بلدة كفريا قضاء -١٩٩١ – ١٤٢/١ في الباروك؛ القرار  إنشاء مركز أحراج-١٩٩١- ١٢٨/١القرار :  وزير الزراعةقرارات ٢٦٨٥

 بعة لها في محافظة النبطية والصيد والأسماك والقرى التا تعيين مراكز الأحراج-٢٠٠١- ٢٢٤/١الكورة؛ القرار 
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٨٦

 ٩ المادة – عين دارهالاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا و
 ٨ المادة - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٦٨٧
 ٨ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٨٨
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٨٩

 ٨ المادة -محيطةهي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى ال
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٩٠

 ١٤ و ١٣ المادتان – الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
 ١٤ و ١٣ المادتان - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٦٩١
 ١٤ و ١٣ المادتان - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةانشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٩٢
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٦٩٣

 ١٤ و ١٣ المادتان -لديات القرى المحيطةهي ملك للدولة وضمن مشاعات ب
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٥٣تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

، لحظ تنظيم ب وزارة الزراعةوتشتت صلاحيات الإشراف والرقابة على المواقع الطبيعية والمناطق الطبيعية، فإلى جان
، ٢٦٩٤ دوراً لها في مراقبة التوازن البيئي عبر المحافظة على سلامة العناصر الطبيعية ومكوناتها الأساسيةوزارة البيئة

 ٢٦٩٥تعلقة بهامنظمة ال وتطبيق القوانين والأة المواقع والمناظر الطبيعيةحماي مسؤولية كما أعطي لوزارة السياحة
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير السياحة والبيئة(
 

لإدارة عن قطع  بواسطة اخبار مأموري الزراعةفيتوجب على المختار إ. هذا وقد أسند للمخاتير أيضاً مهام رقابة
خبار عن الأمراض الوبائية ، والإ الكميات المسموح بها في الترخيص أو عند مخالفة دون ترخيص الحرجيةالأشجار

عن ظهور أي مرض   بأخبار السلطات المحليةأو المستأجرين أو الضامنين المالكين ، وألزم نص قديم٢٦٩٦في النباتات
ضرورة التبليغ عن ظهور دودة الزياح ، وقد تبنى مرسوم لاحق هذا التوجه عندما شدد على ٢٦٩٧أو حشرة على النباتات

 ٢٦٩٨ والتي ترسل التبليغ لوزارة الزراعةت الإداريةعلى أن تبلغ السلطا، من قبل الملاكين والمزارعين والنواطير
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة(
 

 الثروة الحيوانية: الفصل الثاني
 أعمال المراقبة المرتبطة بالثروة  والصيد والأسماك التابعة لوزارة الزراعةتتولى الفرق الفنية لمراقبة الأحراج

ا للمختار  من خلال الإمساك بالحيوانات الشاردة وتسليمهحماية الحيوانات، فيما أسند إلى نواطير الحقول ٢٦٩٩الحيوانية
، ٢٧٠٠مراض الوبائية في الحيوانات عند ظهورها، وقتل الحيوانات المضرةأو الشرطة، وإعلام المختار أو الشرطة بالأ

إلا أن السؤال المطروح هو مدى معرفة وإلمام هؤلاء النواطير بأنواع الطيور، ومدى تدريبهم ومستوى معلوماتهم 
بين الحيوانات المضرة والحيوانات المفيدة، هذا مع العلم أنه من الجانب العلمية الدقيقة لضمان قدرتهم على التمييز 

للمزيد  (إذ ان كل منها لديه دوره في دورة الطبيعة" مضرة"البيئي والإيكولوجي، لا يمكن اعتبار أي من الكائنات الحية 
 ).من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الزراعة والبيئة

 

 الأمور المالية: دس الباب السا
 

 واستخدامه  التنوع البيولوجي إلى أهمية العامل المالي في تشجيع صيانةأشارت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
، وهو ما لحظه قانون حماية البيئة ٢٧٠١ من خلال إعتماد تدابير إقتصادية وإجتماعية محفّزةعلى نحو قابل للإستمرار

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(والذي لا يزال بانتظار المراسيم التطبيقية اللازمة 
 

وع البيولوجي، فقد أشار التشريع الأمريكي إلى ضرورة توفير أموال  المتعلقة بالتنوفي نموذج عن أبرز الجوانب المالية
 ).لإنشاء المناطق المحمية( بهدف الحماية للاستملاكات

 
 عائدات الاستثمار: الفصل الاول

وقد .  التي تدر ربحاً عند استثمارها بشكل رشيدبيعية تعد من الموارد الطإن الموائل الطبيعية كالغابات والأحراج
 المعنية أن تتعاقد مع مالكي للبلديات أو إتحاد البلدياتأشارت النصوص اللبنانية إلى هذا الموضوع من خلال السماح 

ة لفتحأراضي الحرجييؤمن على  دخول تستوفيه البلدية هذه المناطق للعموم لإستعمالها كمنتزهات لقاء رسمة أو الطبيعي 
 .٢٧٠٢ والحراسة لهذه المواقعخص نفقات الصيانةالأ
 

                                                
 ١١ المادة - وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفهاتنظيم وزارة البيئة- ١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسوم ال٢٦٩٤
 ١ المادة -انشاء وزارة السياحة - ١٩٦٦ -٢١/٦٦ قانون ال٢٦٩٥
 ٣٠ المادة -المختارين والمجالس الاختيارية- وتعديلاته٢٧/١١/١٩٤٧  الصادر فيقانون ال٢٦٩٦
 ٢ المادة – مقاومة الحشرات والامراض المضرة بالنبات- ١٩٢٥ -٣٠٤٤ عن حاكم لبنان الكبير قانون الصادر بقرار ال٢٦٩٧
 ١ المادة -ان الصنوبر والسنديمكافحة دودة الزياح التي تعتري اشجار- ١٩٣٩ -٤٢٢٠ مرسوم ال٢٦٩٨
 ٣ المادة –  والصيد والاسماكتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج- وتعديلاته ١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٦٩٩
 ١٩ المادة –نظام نواطير الحقول - وتعديلاته١٩٢٤- مكرر/٢٦١٨ قرارال:  قرار حاكم لبنان الكبير٢٧٠٠
 من ١١ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في  اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجيالاجازة للحكومة ابرام- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٧٠١

 الإتفاقية
 ٢٤ المادة -انون التنظيم المدنيق- وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩ شتراعيالإمرسوم ال ٢٧٠٢
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 ٣٥٤تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 القرى  غابات إلى إمكانية استثمار٢٧٠٣ قانون الغابات والحرص على تنميتها، أشار الغاباتوفي أسلوب جيد لاستثمار
تحت مراقبة  ( التي تجريشغال التحريجعلى أن يخصص ثلث الدخل الصافي لأ) ، قطع الخشبحاصلاتها، الرعي(

  وفي حال عدم وجود أراض٨٨ٍ على أراضي القرية نفسها وفقا لأحكام المادة )مصلحة الغابات في وزارة الزراعة
. ستعمال هذا الثلث في شراء أراضي جرداء لأجل تحريجهاامشاعية قابلة للتحريج في القرية يحق للهيئة المشاعية 

 قبضتها من مداخيل الغابات والمراعي والمحفوظة لتنفيذ أعمال وتقوم لجان القرى والبلديات بتقديم قائمة بالمبالغ التي
، كما فرض القانون حفظ المبالغ المجموعة لهذا الغرض وعدم استعمالها لغير هذه الغاية إلا إذا أجيز ذلك ٢٧٠٤التحريج
 وإلى آلية مراقبة فعالة من قبل  بيئية دقيقة،إلا أن تطبيق هذا النص يحتاج إلى التشدد في تطبيق معايير. ٢٧٠٥بمرسوم

 . لضمان عدم إساءة الإستغلالوزارة الزراعة
 

للمزيد  (٢٧٠٦ الدولة وبيعه بالمزاد العلني ووضع شروط للعملية غاباتعملية قطع خشب بتنظيم وقضى قانون الغابات
 ).القارىء تقرير الزراعة والبيئةمن التفاصيل يراجع 

 
 الضرائب والرسوم: الفصل الثاني

 لكل طن اجحرالأ ستثمارا  عرائض علىفرض ضريبة كانت في الإشارة الوحيدة لضرائب مرتبطة بالثروة الحرجية
أن هذا النص ألغي لاحقاً في ما يخص أخشاب الحور والدلب والصفصاف ، إلاّ ٢٧٠٧من الأخشاب المعدة للصناعة

 يستوفى على الأخشاب المذكورة آنفاً إذا والجوز المعدة للصناعة عند نقلها داخل الأراضي اللبنانية، على أن يبقى الرسم
 .٢٧٠٨كانت معدة للتصدير

 
تستفيد من حق الإنتفاع والمتاجرة من الأراضي المحرجة المتروكة التي  ىقرال أو اتبلديإضافة إلى ذلك، فرض على ال

 .٢٧٠٩ للخزينة بموجب مرسوم رسمأو المرفقة
 

لرابعة، ورسم  رخص نقل وحيازة السلاح من الفئة ا على رسوم المتعلقة بالثروة الحيوانيةواقتصرت الأمور المالية
 الذي يتم تحديده بموجب ٢٧١٠رخص نقل السلاح من الفئة الخامسة والذخائر التابعة لهما، ورسم رخص الصيد البري

، وقد أشارت النصوص إلى تحصيل رسوم رخص الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري مع اقتطاع ٢٧١١مرسوم
ولحظ القانون نفسه إمكانية أن تقوم . ٢٧١٢لرماية والصيدنسبة من حاصل رسوم رخص الصيد لحساب الاتحاد اللبناني ل

 المحمية بموجب من ملك الدولة الخاصة، الأراضي والأحراجبوضع  -بناء على اقتراح وزير الزراعة-لحكومة ا
يد البري في لبنان، لتنظيم أماكن الصيد لمجلس الوطني للصاتصرف  ب٧/١/١٩٤٩ الصادر بتاريخ قانون الغابات

 خاصاً على الطرائد التي تصطاد المحمية، وللجمعية أن تقيم عليها الإنشاءات والتصاوين اللازمة وأن تستوفي رسماً
يضاً أليها إتبقى هذه الأراضي والأحراج بملكية الدولة وتعود و. ماكن وفقاً لنظام تضعه لهذه الغايةضمن هذه الأ

 .٢٧١٣الإنشاءات والتصاوين كافة المقامة عليها، عند توقف الجمعية عن ممارسة نشاطها أو عند حلها
 
 
 
 
 

                                                
 ٦١ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ر في  الصادقانونال ٢٧٠٣
 ٨٧ و٦١ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٧٠٤
 ٨٩ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانونال ٢٧٠٥
 ٢١ و١٤ المواد -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٧٠٦
 )الغي لاحقا (١ المادة - الاحراج على عرائض استثمارفرض ضرائب- ١٩٤٢ -١٤٥عن المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٧٠٧
  المفروض على بعض الاخشاب المعدة للصناعةالرسم الغاء -١٥/٥/١٩٥٧قانون الصادر في  ال٢٧٠٨
 ٤٩ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٧٠٩
 ١٠٤ المادة -نظام الصيد البري- ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٧١٠
 ٢ المادة - رخصة الصيدة بالصيد البري وتحديد رسمتحديد بعض الاحكام المتعلق- وتعديلاته١٩٧٤ -٨٣٢٧ مرسوم ال٢٧١١
 ٢ المادة - رخصة الصيدتحديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد البري وتحديد رسم- وتعديلاته١٩٧٤ -٨٣٢٧ مرسوم ال٢٧١٢
 ٣ المادة - رخصة الصيدتحديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد البري وتحديد رسم- وتعديلاته١٩٧٤ -٨٣٢٧ مرسوم ال٢٧١٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٥٥تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

السمك النهري في جميع الأراضي اللبنانية لرخصة يستوفى عنها  صيد الصيد البري، يخضع وكما الحال في رسوم
أما على . ٢٧١٤ نظراً لقدمه أن النص لا يزال بحاجة لتحديث قيمة الرسم، إلا سنوي يدفع عند تجديد الرخصةرسم

 أو مستأجرها يرغب في تعاطي صيد الإسفنج أن مستوى الصيد البحري فقد أوجب قرار قديم على صاحب كل سفينة
 .٢٧١٥ السفن المسجلة فيهيقدم مسبقاً تصريحاً بذلك إلى مكتب المرفأ

 
 التكاليف: الفصل الثالث

الحكومة بنفسها وبواسطة عمال من قبلها بتشجير الأراضي المشاعية التي تحددها  أشارت النصوص القديمة إلى قيام
، إلا أن قانون ٢٧١٦أهالي المناطقن تجبى النفقات من أ على  في المناطق التي تتقاعص عن التشجيرنظارة الزراعة

تحت إشراف مصلحة ، تقوم القرى باستعمال المبالغ الجاهزة  أشار لاحقاً إلى أنه لتغطية تكاليف أعمال التحريجالغابات
ات من أراضي ويجري التحريج في أراضي القرى الجرداء التي تعينها مصلحة الغاب. الغابات ومراقبتها الفنية

 .٢٧١٨على نفقة الدولةتجري اعمال التحريج ، فيما بين نص لاحق أن ٢٧١٧القرية
 

الحصة السنوية - مليارات ليرة لبنانية هي ٥ ، نقلت إلى موازنة وزارة البيئة٢٠٠١إلا أن الحكومة، في العام 
، وقد قامت ٢٧١٩ الخمسية التحريج لمدة خمس سنوات في سبيل تنفيذ خطة-المخصصة للغابات في وزارة الزراعة

 ومنهجية علمية،  بوضع آلية وبرنامج للتحريج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، ويستند إلى معاييروزارة البيئة
 . بتنفيذ المرحلة الثانية منه٢٠٠٤ المرحلة الأولى، وشرعت في العام نفذت منه

 
لتأمين الاعتمادات  لإنشاء المحميات الوطنية ضرورة السعي وفي إطار إدارة المحميات، لحظت قرارات وزير الزراعة

 .٢٧٢٠،٢٧٢١،٢٧٢٢،٢٧٢٣تنفيذ أعمال هذا الحمى الوطنيلاللازمة 
 

 التعويضات: الفصل الرابع
ة التي يمنع كسرها أو قلعها للمحافظة على  المستحقة لأصحاب ومالكي الأراضي الحرجيلحظت النصوص التعويضات

ن الضرر إن كان ع اًتعويض وذلك ٢٧٢٤المنظر الطبيعي والصحة العامة، دون التطرق إلى موضوع التوازن الطبيعي،
، وقد وضعت آلية إدارية لتحديد التعويض تخضع ن كان المنع نهائياًإ من نزع الملكية قتاً وفي التعويضؤع مالمن

 رتفاقات ناقض هذا الموضوع عندما اعتبر أن الاإلا أن قانون التنظيم المدني. ٢٧٢٥مراجعاتها لمجلس شورى الدولة
 .٢٧٢٦ أو البيئة لا تعطي الحق في أي تعويضلمحافظة على جمال الطبيعةالمفروضة ل

 
عى لأصحاب الأراضي المعدة للمرعى ولأصحاب الماعز الثابت حقهم في المر تعويضدفع ، لحظ وفي إطار التحريج

 لقاء تنازلهم نهائياً عن هذا الحق يوازي الضرر الناجم عن فقدانهم إياه وتحدده لجنة مؤلفة من رئيس مصلحة الغابات
 .٢٧٢٧ المحافظة ومهندس زراعة ومندوب عن وزارة الداخليةومندوب وزارة المالية

 

                                                
 ١ المادة -اخضاع صيد السمك النهري لرخصة - ١٩/١١/١٩٤٧ الصادر في قانون ال٢٧١٤
 ٤ المادة -نظام صيد الاسفنج وتحديد الرسوم- وتعديلاته ١٩٣٩ -ل/٩٥القرار :  المفوض الساميقرار ٢٧١٥
 ٣ المادة  - في لبنان الكبير نظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١حاكم لبنان الكبير القرار قرار  ٢٧١٦
 ٨٨ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٧١٧
 ١ المادة -حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى- ٩/١١/١٩٥١ الصادر في قانون ال٢٧١٨
 ٢٨ المادة -٢٠٠١والموازنات الملحقة للعام  الموازنة العامة – ٢٠٠١ -٣٢٦ القانون ٢٧١٩
 من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث انشاء حمي وطني محمية- ١٩٩١ - ١٢٧/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٧٢٠

 ٥ المادة – وك وعين زحلتا وعين دارهالاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والبار
 ٤ المادة - على عقارات ملك الدولة- في قرية كفرزبد قضاء زحلة انشاء  حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٧١/١القرار :  قرار وزير الزراعة٢٧٢١
 ٤ المادة - في قرية حبالين على عقارات ملك الدولةطني محميةانشاء حمى و- ١٩٩٢ - ١٥٢/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٧٢٢
 في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي انشاء حمى وطني محمية- ١٩٩٢ - ٢١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٧٢٣

 ٤ المادة -بلديات القرى المحيطةهي ملك للدولة وضمن مشاعات 
 ٧٢ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٧٢٤
 ٧٣ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٧٢٥
 ١٧ المادة -قانون التنظيم المدني- وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩ شتراعيالامرسوم ال ٢٧٢٦
 ١ المادة -حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى- ٩/١١/١٩٥١ الصادر في قانون ال٢٧٢٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٥٦تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

الأضرار التي يمكن عن  الحكومة لا تعطي تعويضات إلى أن  في لبنانحماية المناظر والمواقع الطبيعةوأشار قانون 
، دون ٢٧٢٨لا للأفراد أو الأشخاص المعنويين ذوي الحق الخاصإأن تصيب ملاك العقارات المصنفة من جراء تصنيفها 

 رسمية لتحديد قيمة وقد وضعت لذلك آلية إدارية عبر تأليف لجنة من عدة دوائر. بذوي الحق الخاصيح المقصود توض
إلا أن هذه اللجنة لا تشمل مندوباً عن . ٢٧٢٩، تخضع قراراتها للمراجعة أمام محاكم المنطقة للبت في أي نزاعالتعويض

 ووضعت آلية إدارية لتقديم طلب التعويضات. ما يجعل العامل البيئي في قراراتها ضعيفاً) النص قديم (وزارة البيئة
 .٢٧٣١عتمادات الخاصة المدرجة في ميزانية الدولةالنفقات من الا على أن تؤخذ ٢٧٣٠وتحصيلها

 لعدة أهداف كالمحافظة على مياه  مقابل قطع الأشجارومن جهة أخرى، أشارت النصوص القانونية إلى دفع تعويضات
 تأمين سلامة ، وارتفاقات٢٧٣٣ الهوائي بواسطة الأسلاك المعدنية خطوط النقل، وإنشاء واستثمار٢٧٣٢الأملاك العمومية

 .٢٧٣٥ في الطرق وبراحاتها، ومد خطوط الخدمات العامة٢٧٣٤الملاحة الجوية
 

 الحوافز: الفصل الخامس
 ،و بالقرب منهاأضمن التجمعات السكنية قع ت، وبصورة عامة المواقع والفسحات الطبيعية التي بهدف حماية الأحراج

رض  لقاء تنازلهم عن ملكيتهم للأن تعرض على أصحاب هذه الأملاك بالمقايضة أرضاً للبناءأو للبلديات أيمكن للدولة 
 على جزء من هذه الأرض نه يمكن السماح للمالك بالبناءأكما .  أو موقعاً طبيعياً أو عن قسم منهارجيةحالمصنفة 

 المصنفة وفي الموقع الذي يلحق أقل ما يمكن من الضرر بالحرج المصنف وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني
 نهائياً في الأجزاء الأخرى ويسجل ذلك قارات يمنع البناء العائد للعقار أو لمجموعة العستنفاد كامل الإستثماراوفي حال 

 .٢٧٣٦في السجل العقاري
 

 على لأفراد والبلديات ولجان القرى الحصول مجاناً من الدولة بواسطة مصلحة الغابات، يتاح لولتحفيز أعمال التحريج
تكون نفقة البذور والأغراس وحماية الأغراس على عاتق أصحاب .  أراضيهميجبذور أو أغراس صغيرة لأجل تحر

ذا إدارة على أنه يمكن أن تتحمل الدولة أيضا قسماً من هذه النفقات على سبيل تنشيط التحريج العلاقة تحت مراقبة الإ
 .٢٧٣٧اباتكانت الأشغال المنوية داخلة في منهاج تحريج إجمالي وضعته مصلحة الغ

 
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء الثالث
 

 الإجراءات القضائية: الباب الأول
 

  والعقوباتالمخالفات: الفصل الأول
النصوص إلى فرق وزارة وقد أسندت . ٢٧٣٨،٢٧٣٩ فيها الحرجيةبهدف ضبط المخالفات إنشاء مراكز الأحراجتم 

 العائدة للدولة من خلال مصلحة الأحراج والثروات الطبيعية  ضبط التعديات المتعلقة بالغابات والأحراجالزراعة
. ٢٧٤٢غابات آلية كاملة لضبط المخالفات، وقد وضع قانون ال٢٧٤٠،٢٧٤١ ومأموري الغابات والنواطيرومصلحة الغابات

                                                
 ١٤ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٢٨
 ١٥ المادة -المواقع الطبيعبة في لبنانحماية المناظر و- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٢٩
 ١٦ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٣٠
 ٢٤ و ٢٢ المادتان -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٣١
 ٢٧ المادة –  واستعمالهاالمحافظة على مياه الاملاك العمومية- ١٩٢٦ -٣٢٠قانون الصادر بقرار  ال٢٧٣٢
 ٥ المادة - الهوائي بواسطة الاسلاك المعدنية خطوط النقلانشاء واستثمار- ١/٨/١٩٦٢ الصادر في قانون ال٢٧٣٣
 ١٦ المادة - سلامة الملاحة الجوية لتأمينفاقفرض حقوق ارت- ١٩٦٦ -٧٠/٦٦ قانون ال٢٧٣٤
 ٣ المادة - في الطرق وبراحاتها لمد خطوط الخدمات العامةتنظيم اشغال الحفر- ١٩٨٣ -٦٨ شتراعيالإمرسوم ال ٢٧٣٥
 ٢٣ المادة -قانون التنظيم المدني- وتعديلاته١٩٨٣ -٦٩ شتراعيالإمرسوم ال ٢٧٣٦
 ٩٠ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩ الصادر في قانون ال٢٧٣٧
 ١ المادة -ن محافظة لبنان الشمالي في منطقة تنورينشاء مركز احراجا- ٢٠٠٠ - ٢٠١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٧٣٨
 ١ المادة - في شحيم محافظة جبل لبنانانشاء مركز احراج- ٢٠٠٢ - ١٧٣/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٧٣٩
 ١٨ و١٧ المادتان – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ انونق ال٢٧٤٠
 ١١٦، ١١٥، ١١٤ المواد -قانون الغابات-تعديلاته  و٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٤١
 ١٢٩ و ١١٤ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٤٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٥٧تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 في قمع مخالفات قوانين الغابات والصيد  الداخلي لأجهزة وزارة الزراعةكما لحظت النصوص مؤازرة قوى الأمن
الحق   وموظفي الضابطة العدلية الغابات ومأموريها وممثلي السلطات المحلية مصلحةموظفيأعطي ل. ٢٧٤٣والأسماك

 .٢٧٤٤ في مخازن ومستودعات المتاجرين بحاصلات الغاباتالدخول والتفتيشفي 
 

إحالة موظفي (في الجانب القضائي  على ضبط التعديات، بل تعدتها إلى دور ولم يقتصر دور موظفي وزارة الزراعة
 المرتكبة إلى قاضي الصلح إذا كانت الدعوى من اختصاصه، وإلى  المحاضر المنظمة في المخالفاتمصلحة الغابات

لحكم بالعقوبة النيابة العامة إذا كانت من اختصاص محكمة أخرى، ولهم أن يحضروا المحاكمة لتأييد التهمة ولطلب ا
 .٢٧٤٥)والتعويض

 
إن مفاعيل التصنيف تتبع العقار أياً كانت الأيدي التي ينتقل إليها، لاسيما بعد ذكر التصنيف في السجل العقاري على 

 يوماً من تاريخ ١٥الصحيفة المختصة بالعقار، وكل بيع لعقار مصنف يجب أن يبلغه البائع إلى الإدارة خلال 
وعمال البلديات  ابطة القضائية والعدلية والمساعدة وعمال الدوائر الاقتصادية المحلفينالض، وأسند إلى ٢٧٤٦البيع
 آلية لإبلاغ - فقرافي ما يتعلق بمحيط جسر–كما وضعت . ٢٧٤٧ وجميع أفراد القوة العامة بضبط المخالفاتحراجوالأ

 فقراتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لإقدامه على تغيير معالم محيط جسر اكل مخالف والجهات المعنية طلب ملاحقة 
 . ٢٧٤٨وإجباره على إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق

 
لزام إ في زراعةنظارة ال في لبنان الكبير إلى حق ، أشار نظام التشجيروفي إطار تنفيذ النصوص المتعلقة بالتشجير

لا إراضي المشاعية التي لا تصلح  بتشجير الأ ولجان القرى والشيوخ والمختارين والمجالس الإختياريةالمجالس البلدية
، على أن يقوم ٢٧٤٩س شورى الدولةستئناف القرار لدى مجلإ محددة، مع حق هذه اللجان والسلطات ب في مهلةللتشجير

 ورجال الجندرمة والبوليس بالتحقيق وضبط مخالفات هذا  والأحراجوالنواطير، وعمال الغاباتناظر الزراعة 
 .٢٧٥٠النظام

 
حتجاز المواشي والآلات والمركبات والوسائل إوالنواطير  يحق لمأموري الغابات، وفي إطار ضبط أعمال الرعي

 .٢٧٥١المستعملة من المخالفين
 

  والنواطير بضبط المخالفات، يقوم مأمورو القوة العامة ومأمورو الأحراجالصيد البريأما في ما يتعلق بضبط مخالفات 
من قبل قه حالاً طلاإو، وقد أشار نظام الصيد البري إلى مصادرة الصيد ٢٧٥٢،٢٧٥٣المائيالمتعلقة بالصيد البري و

م دت الأسر فتسلّوبار والحجال التي تعو ذات الأما يختص ببيض وفراخ ذوات الريش وصغار الحيوانات  وفي،السلطة
 ى ثم تطلق بقصد تكثير الصيد وينظم محضر ضبطو لتربأ قتاًؤقرب لمحل المصادرة لتحفظ م الألدائرة الزراعة

 .٢٧٥٤بذلك
 

 .أما على صعيد الصيد المائي، فلم توضح النصوص الجهات المعنية بضبط التعديات من الناحية الإدارية
 

                                                
 ١٣دة  الما- والصيد والأسماكحراجتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الأ- وتعديلاته١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٧٤٣
 ٣٧ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٤٤
 ١١٦، ١١٥، ١١٤ المواد -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٤٥
 ١٨دة  الما-حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان- ٨/٧/١٩٣٩ الصادر في  قانون ال٢٧٤٦
 ٢٥ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٤٧
 وملاحقة وإزالة المخالفة( كسروان ء فقرا في قضامنع أي عمل أو إحداث أي تغيير في محيط جسر- ١٩٩٥ -١٥/١ القرار: ر البيئةيقرار وز ٢٧٤٨

 ٢ المادة -)لفالمخا
 ٢ المادة – في لبنان الكبير تشجير نظام ال– ١٩٢٤ -٢٦٦١ القرار: حاكم لبنان الكبير قرار ٢٧٤٩
 ١٦ المادة – في لبنان الكبير تشجير نظام ال– ١٩٢٤ -٢٦٦١ القرار :حاكم لبنان الكبير قرار ٢٧٥٠
 ١٢٠ المادة -قانون الغابات-ه  وتعديلات٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٥١
 ٩٠ المادة -نظام الصيد البري- وتعديلاته ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٧٥٢
 ٤ المادة -خضاع صيد السمك النهري لرخصةا- وتعديلاته١٩/١١/١٩٤٧ الصادر في قانون ال٢٧٥٣
 ٩٠ادة  الم-نظام الصيد البري- وتعديلاته ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٧٥٤
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٥٨تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

ن أكما ، محافظة على مناطق محميةحكام الأ  مخالفةما ينتج عنلجهة توضيح تفاقيات الدولية لاسجل ضعف في ا
 تنص على مخالفات وعقوبات تتعلق مباشرة بالموائل الطبيعية والمواقع المحمية، بل تطرقت لم ةوروبي الألنصوصا
التشريع البريطاني وقد اعتبر .  على حماية الكائنات بشكل خاصتلى موضوع الممنوعات والمخالفات عندما نصإ

من الأفعال التاليةجرماً كلا : 
o البرية، وإطلاق وإدخال أنواع وأجناس غريبةقطف أو أذية النباتات  
o  ي، وأخذ أو أذية أو تدمير أي عش تستعمله الطيورالقصد في قتل أو أذية أو حيازة أي طير بر

 البرية أو تبنيه، أخذ أو تدمير بيوض طيور برية
o و مشتقاته أو بيوضهإمتلاك أي طير حي أو ميت أ 
o إزعاج طيور برية أو بيوضها أو أفراخها 

 
إلا أنه استثنى الحالات التي يكون فيها الهدف تعليمي أو علمي، منع انتشار أمراض، التصوير، المحافظة على الطيور 

 .البرية
 
، إلاّ أن  المرتبطة بالتعديات على التنوع البيولوجيلمخالفاتالقوانين اللبنانية على العديد من ا ت فقد نص،في لبنانما أ

يلخّص و. معظم هذه النصوص تحتاج إلى تحديث، كما أنها تحتاج لمزيد من التّنسيق للتخفيف من التكرار والّلغط
ة حول موضوع التنويع البيولوجالجدول التالي المخالفات والعقوبات الواردة في النصوص اللبناني: 

 
 المخالفة العقوبة

  الحبس الغرامة
     والمواقع الطبيعية الغاباتتشويه

الاحتراز والتسبب في انتشار الإهمال وقلة 
جرثومة خطرة على المزروعات أو 

 ٢٧٥٥الغابات

٢٠،٠٠٠-
 ل. ل٢٠٠،٠٠٠

 الحبس:التعمد
 الغرامة+

 

  مدرجعن عقار التبليغ عن التفرغ مخالفة
 ٢٧٥٦في قائمة الجرد

   ل. ل٢٠٠-١٠

 بدون  على أملاك الدولةغرس الشجر
  ٢٧٥٧ترخيص

هكتار أو /س. ل١
 كسر من هكتار

  

  من قانون حماية الغابات١٦مخالفات المادة 
 المحمية أو القيام الدخول إلى حرم الغابة

التخييم أو بأي نشاط أو الإقامة فيه أو 
 ٢٧٥٨السباحة أو الاستحمام أو تناول الأطعمة

 مليون ١٠-مليون
 ل.ل

 ٦ – ١ من الحبس
 أشهر 

 )أو إحدى العقوبتين(

 

  في حرم الغابةدخول المواشي والرعي
 ٢٧٥٩ةالمحمي

أو بإحدى هاتين   أشهر٦ –شهر   وما فوق٢٥٠،٠٠٠
العقوبتين عن كل رأس 
ماعز أو ماشية وتصادر 
الطروش وتبلغ لمصلحة 

 حماية الغابات

                                                
 ٦٠٥ المادة -قانون العقوبات- وتعديلاته١٩٤٣ -٣٤٠ شتراعيالإمرسوم ال ٢٧٥٥
 ٥ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٥٦
 ٥٣ المادة –  الخصوصية الدولة أملاكدارة وبيع إ- ١٩٢٦ -٢٧٥المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٧٥٧
 ٢٠ المادة – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ انونق ال٢٧٥٨
 ٢١ المادة – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ انونق ال٢٧٥٩
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٥٩تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 المخالفة العقوبة
  الحبس الغرامة

..  ونزع العشب والحطب قطع الأشجار
وقطف الازهار والثمار البرية في حرم 

 ٢٧٦٠ المحميةالغابة

 ٣ – أشهر ٦  وما فوق٢٥٠،٠٠٠
 سنوات

أو بإحدى هاتين 
العقوبتين عن كل كلغ 
يضبط مقطوعاً وفي 
حال التكرار تضاعف 

  مرات٣ العقوبات
 اجراء أي عمل من أعمال التحديد أو الترميم

 أو الري أو تركيز أعمدة معدة أو البناء
لوضع اسلاك تتلقى قوة ما ولا انشاء أي 

ر ولا قذانقاض أو لأ لأمقبرة أو مستودع
 شجرة أو قلعها ة ولا قطع أيحداث حفرإ

حداث أي تغيير في إوعلى الجملة لا يجوز 
 بدون هيئة المناظر أو المواقع الطبيعية

 ٢٧٦١ترخيص

إمكانية اقامة دعوى   ل. ل١٠٠٠ – ٢٥
 عطل وضرر

 منظر أو موقع  أو تشويهالقصد في هدم
طبيعي مسجل او مصنف أو عدم مراعاة 

 عن إجراء الأشغال في شروط الترخيص
  ٢٧٦٢موقع طبيعي

إمكانية اقامة دعوى  ل. ل١٠٠٠-٢٥
 عطل وضرر

 

كسر أو إتلاف أو نقل حاصلات من المحمية 
 ٢٧٦٣أو إزالة التخوم أو العرمات المفروزة

 مليون -١٠٠,٠٠٠
 ل.ل

   أشهر٦-يوم١٥

    الرعي
 ٢٥٠،٠٠٠ ٢٧٦٤إدخال مواشي إلى محميتين

 رأس/ل.ل
   أشهر٦-هر ش٢

٢٧٦٥إدخال مواشي لمحمية أرز الشوف

  
٢٥٠,٠٠٠ 

 رأس/ل.ل
   أشهر٦ – شهر ٢

 بدون دفع  مواشي في أملاك الدولةرعي
 ٢٧٦٦ المعينالرسم

   دفع ضعفي الرسم

 مشجرة  على أراضي محميةإدخال حيوانات
 ٢٧٦٧ولا تصلح إلا للشجر

يعادل دفع تعويضاً   حيوان/س.ل. ل٥
مع حجز (الضرر 
 لتأمين مبلغ الحيوانات

 )الغرامة والتعويض
  والأحراج في الغابات الحيواناترعي

 الخاصة والبساتين ومغارس الأشجار
 ٢٧٦٨الصناعية وفي الأراضي المحمية

 

 يوازي تعويض
 بدل ما  تعادلغرامة

أصاب المالك من 
 الأضرار

بدل العطل والضرر  
 للمالك

                                                
 ٢٢ المادة – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ انونق ال٢٧٦٠
 ١٢ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٦١
 ١٩ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٦٢
 ١٠ و ٩ادتان الم– ارز الشوففي  طبيعية انشاء محمية- ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٧٦٣
 ٧ المادة -انشاء محميتين طبيعيتين- ١٩٩٢ -١٢١ قانون ال٢٧٦٤
 ٨ المادة -ارز الشوففي  طبيعية انشاء محمية- ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٧٦٥
 ٥٣ المادة –  الخصوصيةادارة وبيع أملاك الدولة- ١٩٢٦ -٢٧٥المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٧٦٦
 ١١ المادة – في لبنان الكبير نظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١القرار : حاكم لبنان الكبيرقرار  ٢٧٦٧
 ١٢ المادة – في لبنان الكبير نظام التشجير- ١٩٢٤ -٢٦٦١القرار : حاكم لبنان الكبيرقرار  ٢٧٦٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٦٠تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 المخالفة العقوبة
  الحبس الغرامة

لغير لفي مكان  الماشية  أو إطلاقرعي
رض لا أي أو أو مزروعة أرض مغروسة أ(

 ٢٧٦٩) يسبب ضرراًأنحق له في مرورها 

 ٢٠من ألفين إلى 
  ٢٧٧٠ألف

  

و أفيها   محظر الرعيإدخال في غابات
 بموجب قرارات وزير غابات محمية

 ٢٧٧١الزراعة

. ل.ل/ ٢٥٠،٠٠٠/
وإذا تكررت 

 وإرتكبت المخالفة
 عمرها ليلاً في غابة

 سنوات ١٠قل من أ
فيقضي بالحد 

 ٢٧٧٢الأقصى للغرامة

يمكن الحكم على 
 من الراعي بالحبس

أسبوعين إلى ثلاثة 
 أشهر

 

 أرز تنورين إدخال مواشي إلى محمية
 ٢٧٧٣يعيةالطب

٢٥٠,٠٠٠ 
 رأس/ل.ل

   أشهر٦- شهر٢

    اضرام النار والحرائق
 تتناسب مع غرامة  ٢٧٧٤إشعال النار في محميتين

 الضرر
   سنتين- أشهر ٦

 سنوات ٣ –سنة   مليون٢٠- ملايين٥ ٢٧٧٥إضرام النار في الغابة
ولا يستفيد في جميع 
الأحوال من 

 الأسباب التخفيفية

 

 مليون ٢٠- ملايين٥ ٢٧٧٦ محميةإضرام النار في غابة
 ل.ل

 ٥- سنوات٣
د سنوات ولا يستفي

في جميع الأحوال 
من الأسباب 

 التخفيفية 

 

 أو إضرام النار عن قصد في الأحراج
 ٢٧٧٧ للاحتطابالغابات

الأشغال الشاقة  
المؤقتة مدة لا تقل 

 عن سبع سنوات

 

                                                
 ٧٤٥ المادة -قانون العقوبات- وتعديلاته١٩٤٣ -٣٤٠رسوم الاشتراعي مال ٢٧٦٩
 ١٦٠ المادة - تعديل بعض أحكام قانون العقوبات-١٩٩٣ -٢٣٩ القانون ٢٧٧٠
 ١٣٧ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٧١
 ٣ المادة -٧/١/١٩٤٩ الصادر بتاريخ  المنصوص عليها في قانون الغابات والغرامات تعديل العقوبات-٢٠٠٠ -١٩٥ القانون ٢٧٧٢
 ٩ المادة - ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩ قانون ال٢٧٧٣
 ٨ المادة -تين طبيعيتينانشاء محمي- ١٩٩٢ -١٢١ قانون ال٢٧٧٤
 ٢٣ المادة – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ انونق ال٢٧٧٥
 ٢٣ المادة – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ انونق ال٢٧٧٦
 ٥٨٨ المادة -قانون العقوبات- وتعديلاته١٩٤٣ -٣٤٠رسوم الاشتراعي مال ٢٧٧٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٦١تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 المخالفة العقوبة
  الحبس الغرامة

ار مضرم النار إعتب ٢٧٧٨إشعال النار والتسبب بأضرار في الغابة
مسؤولاً عن جميع 
الأضرار التي لحقت 
في الأملاك 
المجاورة بسبب 
إشعال النار 

 المرخص بها

  

 تتناسب غرامة ٢٧٧٩إشعال النار في المحمية
 والضرر

   سنتين-شهر 

تناسب  تغرامة ٢٧٨٠إشعال النار في المحمية
 والضرر

   سنتين–شهر 

     وكسر غاباتقطع اشجار

  وتصنيع جميع الأشجارقطع واستثمار
 ٢٧٨١الصمغية

 ألف ٨٠-٢٠
شجرة حسب /ل.ل

 ضخامتها
كيلو /ل.ل١٠٠

  والحطبالخشب
صندوق /ل. ل٢٠٠٠
 مصنع
ل عن . ل١٠٠٠

سائر المواد الخشبية 
 المصنعة

مصادرة الأحطاب   سنوات٣-شهر
 والأخشاب والأشجار

المقطوعة أو المنقولة أو 
المصنعة وبيعها بالمزاد 

 -العلني لصالح الخزينة
  العامصندوق التحريج

 فرد قلع غابته أو كسرها بدون تقديم طلب -
بهذا الخصوص إلى الإدارة المختصة 

 . وبالرغم من رفض الإدارة له
 التي تخصها بدون  قرية تكسر الغابات-

 خاص بمرسوم أو استثمارها بشكل صترخي
 أو غير قانوني أو انتزاع لأصول الأشجار

 للنبت الجديد بصورة دائمة في بقعة رعي
 .جرى قطعها حديثاً

  الاراضي المنحدرة من الغابة استثمار-
 عبر الأرض إذا كان هذا الاستثمار والرعي

 يؤدي إلى تخريب الغابة أو يؤلف أو الرعي
 في المنحدرات أو خطراً على بقاء الأتربة

 .على حماية الأرض من الإنقراض
 التي هي  كل من كسر أراضي الغابات-

 ٢٧٨٢ضاً فيهاملك الغير أو حرث أر

 إلى  ١٠,٠٠٠
عن . ل.مليوني ل

كل هكتار مكسور 
وعند التكرار بالحد (

 )الأقصى للغرامة

 من شهر إلى الحبس
  أشهر٦

 

                                                
 ١١٢ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٧٨
 ١٠ و ٩ المادتان -ارز الشوففي  طبيعية انشاء محمية- ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٧٧٩
 ١٠ المادة - ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩ قانون ال٢٧٨٠
 ٢ المادة - والاحراجالمحافظة على الثروة الحرجية- ١٩٩١ -٨٥ قانون ال٢٧٨١
 ١٤٠ و ١٣٩ المادتان -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٨٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٦٢تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 المخالفة العقوبة
  الحبس الغرامة

كل من وجد بين طلوع الشمس وغروبها في 
 هي ملك لغيره خارج  وغاباتأحراج

  والمسالك العادية وحاملاً آلاتالطرقات
 القشور وكل من لقطع الحطب أو لاستخراج

وجد في الليل وفي النهار في أرض باشرت 
 أو غرس أو عليها الإدارة أشغال التحريج

تثبيت تلال وقد منعت الدخول إليها خارج 
 ٢٧٨٣الطرقات والمسالك العادية

 ١٠٠ألف إلى  ٢٥
بحسب (ل .ألف ل

تعديل القانون 
وعند ) ٢٠٠٠-١٩٥

التكرار يحكم بالحد 
 الأقصى للعقوبة

  

 حرج(ب من محميتين  أو أعشاقطع أشجار
مصادرة (أو تصنيعها ) إهدن وجزر النخل

الأعشاب والأخشاب الطبيعية والمصنعة 
وبيعها بالمزاد العلني لصالح لجنة 

 ٢٧٨٤)المحمية

٢,٥٠٠,٠٠٠ 
 شجرة/ل.ل

كغ /ل. ل١٠٠,٠٠٠
   الخشب

صندوق /٢٠٠,٠٠٠
 مصنع

كغ من /١٥٠,٠٠٠
سائر المواد 

 المصنعة

تصادر الأعشاب   سنوات٣- أشهر٣
 والأخشاب الطبيعية أو

المصنعة وتباع بالمزاد 
العلني لصالح لجنة 

 المحمية

 ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢٧٨٥الشوف أرز  من محميةقطع أشجار
 شجرة/ل.ل

  

كسر أو إتلاف أو نقل حاصلات من المحمية 
 ٢٧٨٦أو إزالة التخوم أو العرمات المفروزة

 مليون -١٠٠,٠٠٠
 ل.ل

   اشهر٦-يوم١٥

كسر أو إتلاف أو نقل حاصلات من المحمية 
 ٢٧٨٧أو إزالة التخوم أو العرمات المفروزة

 مليون -١٠٠,٠٠٠
 ل.ل

   اشهر٦-يوم١٥

 أو أعشاب من محميتين أو قطع أشجار
مصادرة الأعشاب والأخشاب (تصنيعها 

الطبيعية والمصنعة وبيعها بالمزاد العلني 
 ٢٧٨٨)لصالح لجنة المحمية

٢,٥٠٠,٠٠٠ 
 شجرة/ل.ل

كغ /ل. ل١٠٠,٠٠٠
 أو الحطب  الخشب

صندوق /٢٠٠,٠٠٠
 مصنع

كغ من /١٥٠,٠٠٠
سائر المواد 

 المصنعة

 ٣ – أشهر ٣
 سنوات

 

 أو شجيرات أو أعشاب عن نزع أشجار
ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري 

 أو من أحواض والتجفيف والتصريف
من مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو 

  ٢٧٨٩ والبرك والغدران والمستنقعاتالبحيرات

 حتى سنة  ل. ألف ل٢٥٠حتى 
 )أو إحدى العقوبتين(

 

                                                
 ١٤٣ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٧٨٣
 ٦ المادة -انشاء محميتين طبيعيتين- ١٩٩٢ -١٢١ قانونل ا٢٧٨٤
 ٧ المادة -ارز الشوففي  طبيعية انشاء محمية- ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٧٨٥
 ١٠ و ٩ المادتان -ارز الشوففي  طبيعية انشاء محمية- ١٩٩٦ -٥٣٢ قانون ال٢٧٨٦
 ١٠ المادة - ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩ قانون ال٢٧٨٧
 ١١ و ٨ المادتان - ارز تنورين الطبيعية غابةانشاء محمية- ١٩٩٩ -٩ قانون ال٢٧٨٨
 ٧٤٥ المادة -قانون العقوبات- وتعديلاته١٩٤٣ -٣٤٠ شتراعيالإمرسوم ال ٢٧٨٩
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 ٣٦٣تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 المخالفة العقوبة
  الحبس الغرامة

 التدابير الاحترازية الموضوعة من مخالفة
  ٢٧٩٠لجنة إدارة المحمية

مليوني - ألف٥٠٠
 ل.ل
دودها يعود مر(

لصالح اللجنة 
لتوظيفها في تحسين 

في حال ) المحمية
 الضرر الجسيم

 وإذا أدت المخالفة
بإلحاق الضرر 
الجسيم في المحمية 

 من يعاقب بالسجن
شهر، -أسبوع

تتضاعف من 
أسبوعين إلى 
 شهرين عند التكرار

 

 دون إذن وقطع  بهدف الزراعةقطع غابات
 ٢٧٩١ في مناطق ممنوعةأشجار

 شجرة/س.ل. ل٢  

 أو تقشير قلع أو قطف أو إتلاف أو تشويه
 مغروسة أو نابتة تلقائيا على الطرق أشجار

والمنتزهات والساحات والحدائق العامة، أو 
 في هذه الأماكن بقصد  حيواناترعي

 ٢٧٩٢الإضرار

شجرة /س.ل. ل٥
 متضررة

  سنة ٢-شهر
 )أو إحدى العقوبتين(

 

 أو تقشير قلع أو قطف أو إتلاف أو تشويه
 ٢٧٩٣ تخص غيرهأشجار

شجرة /س.ل. ل٢
 متضررة 

دفع ثمنها (+ 
 )لصاحبها

  

بها في مناطق  خاصة أو تشذيقطع أشجار
مصنفة طبيعية دون الحصول على 

 ٢٧٩٤ترخيص

إمكانية رفع دعوى  ل. ل١٠٠٠-٢٥
 عطل وضرر

 

 أو شجيرات قطع أو قصف أو إتلاف أشجار
 أو نصب الإنسان أو غيرها من نبت الطبيعة

٢٧٩٥أغراس مع علمه أنها تخص غيره

  

   أشهر٣حتى  

  من الأشجارقطع الأخشاب والأحطاب
  ٢٧٩٦الصمغية خلافا للقانون

٣٠٠-٥٠ 
شجرة حسب /ل.ل

 ) تعدلت(ضخامتها 
  أو كغ خشب/ليرة

 حطب
صندوق / ليرة١٠ 

  مصنع
كغ عن / ليرات٥

سائر المواد 
 المصنعة

  سنوات٣-شهر
 

تصادر الأحطاب 
والأخشاب وتتلف مع 

ا كانت محتوياتها إذ
مصنعة أو تباع بالمزاد 

-العلني لصالح الخزينة
  العامصندوق التحريج

                                                
 ١٤ المادة - منطقة صور العقارية- شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العين رمي الى انشاء محميةي- ١٩٩٨ -٧٠٨ قانون ال٢٧٩٠
 ١٠ المادة – في لبنان الكبير تشجير نظام ال– ١٩٢٤ -٢٦٦١ القرار: حاكم لبنان الكبير قرار ٢٧٩١
 ١٤ المادة – في لبنان الكبير تشجيرم ال نظا– ١٩٢٤ -٢٦٦١ القرار: حاكم لبنان الكبير قرار ٢٧٩٢
 ١٥ المادة – في لبنان الكبير تشجير نظام ال– ١٩٢٤ -٢٦٦١ القرار: حاكم لبنان الكبير قرار ٢٧٩٣
 ٣ المادة -حماية المناظر والمواقع الطبيعبة في لبنان- وتعديلاته٨/٧/١٩٣٩ الصادر في قانون ال٢٧٩٤
 ٧٣٩ المادة -قانون العقوبات- وتعديلاته١٩٤٣ -٣٤٠ شتراعيالإ مرسومال ٢٧٩٥
 ٣ المادة -احكام استثنائية موقتة ترمي الى المحافظة على الثروة الحرجية- ١٩٧٧ -١٤١ شتراعيالإمرسوم ال ٢٧٩٦
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٦٤تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 المخالفة العقوبة
  الحبس الغرامة

  وتصنيع جميع الأشجارقطع واستثمار
  ٢٧٩٧الصمغية

٥٠٠-٢٠٠ 
شجرة حسب /ل.ل

 )تعدلت(ضخامتها 
 أو كغ خشب/ليرة

 حطب
صندوق / ليرة١٠

  مصنع
كغ عن / ليرات٥

سائر المواد 
 المصنعة

  سنوات ٣-شهر
 

تصادر الأحطاب 
والأخشاب المقطوعة أو 
المصنعة خلافا لهذا 
القانون وتتلف فوراً مع 
محتوياتها إذا كانت 
مصنعة أو تباع بالمزاد 

 -العلني لصالح الخزينة
 - العامصندوق التحريج

ولا تستعمل في مطلق 
  إلا للحرقالأحوال

 يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الأشجار
الصمغي من أنواع الصنوبر الجوي 
والصنوبر الحلبي وأرز لبنان واللزاب 

السرو والشوح وسائر الأشجار والشربين و
 ٢٧٩٨الصمغية الأخرى

 ألف ٨٠ ألف و٢٠
ليرة لبنانية عن كل 
شجرة مقطوعة أو 
مقلوعة حسب 
ضخامتها وبمئة ليرة 
عن كل كيلوغرام 

 أو من الخشب
الحطب وبألفي ليرة 
لبنانية عن كل 
 صندوق مصنع

وبألف ليرة لبنانية 
عن كل كيلوغرام 
من سائر المواد 

 الخشبية المصنعة

  سنوات ٣-شهر
 

تصادر الأحطاب 
شاب المقطوعة أو والأخ

المنقولة أو المصنعة 
خلافا لهذا القانون وتباع 
بالمزاد العلني لصالح 

 صندوق -الخزينة
  العامالتحريج

    مخالفات صيد
إحراز صيد في الأوقات المحظور فيها 
الصيد أو عرضه للبيع أو شراؤه أو نقله، 
الصيد في أراضي الغير دون رضاهم، أو 

و أزروعات راضي فيها مالصيد في أ
راض لا تزال أو على أغراس شجرية أ

و أغلتها عليها وهي لاصقة ببيت سكن 
محاطة بسياج مقفل يحول دون دخول 

راضي اتصال مع الأ يأنسان ودون الإ
 ٢٧٩٩المجاورة

 – أيام ١٠ الحبس ل. ل٥٠-١٠
 شهرين 

 )أو إحدى العقوبتين(

 

الصيد بدون رخصة صيد، أو في أوقات 
 أو باستعمال آلاتوأماكن منع الصيد، 

ممنوعة، أو صيد الطيور المفيدة أو الممنوع 
 ٢٨٠٠صيدها

  اشهر ٣- ايام١٠ ل. ل١٠٠-٢٥
او احدى هاتين (

 )العقوبتين

 

                                                
 ٢ المادة -حرجيةاحكام تتعلق بالمحافظة على الثروة ال- ١٩٨٣ -٤٣ شتراعيالإمرسوم ال ٢٧٩٧
 ٢ و١ المادتان - والأحراج المحافظة على الثروة الحرجية-١٩٩١ -٨٥ القانون ٢٧٩٨
 ٩٥ المادة -ام الصيد البرينظ- ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٧٩٩
 ٩٦ المادة -ام الصيد البرينظ- ١٨/٦/١٩٥٢ الصادر في قانون ال٢٨٠٠
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 ٣٦٥تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 المخالفة العقوبة
  الحبس الغرامة

يج  إلقاء مواد من شانها إفساد المياه أو تهي-
واسكار وتسميم الأسماك في السواحل أو في 

 .الموانئ
  إستعمال مواد مفرقعة للصيد-
 استعمال أسلحة نارية للصيد بلا إذن -

خاص ويضبط كل سلاح ناري يوجد في 
  الصيدسفن

 جلب الأسماك إلى الشباك بتعكير -
 ٢٨٠١المياه

قديم ( شهر – أيام ٦ س. ل٢٠- ٢
 )جدا

في حال استعمال مواد 
مفرقعة للصيد تطبق 

 وتحجز أقصى العقوبة
القوارب وتباع بالمزاد 

 العلني

صيد الأسماك النهرية خارج الأوقات 
 ٢٨٠٢المسموح فيها

من أسبوع إلى ستة  ل. ل٣٠٠ إلى ٢٥
 أشهر

مصادرة الأسماك وبيعها 
لعلني لحساب بالمزاد ا

 الخزينة
 والأحواض ما عدا الصيد في داخل المرافئ

 ٢٨٠٣الصيد بصنارة ذات شصين على الأكثر
  يوم١٠-٢ ل. ل١٠-١

 )أو إحدى العقوبتين(
 

خل سطح الماء في طرابلس صيد السمك دا
 من القانون ٢بالحدود المبينة في المادة 

 ١٩٣٦٢٨٠٤./ر.ل/٢٩٩

   ل. ل٥٠-٥

صيد الإسفنج في الوقت المحرم أو بدون 
كافندر في أعماق دون رخصة أو بواسطة الس

عشرين متر أو الصيد بالغطس مع جهاز أو 
 ٢٨٠٥بدون جهاز سكافندر

 شهر - أيام٦ .ل. ل٣٠٠-٣٠
 )أو إحدى العقوبتين(

تقرر المحكمة مصادرة 
الأجهزة المستعملة 
للصيد وحاصل الصيد 
وإتلاف الأجهزة 

 الممنوعة
 للصيد  أحكام قانون الترخيصمخالفة
 ٢٨٠٦النهري

  أشهر ٦ –أسبوع  ل. ل٣٠٠ – ٢٥
 )أو إحدى العقوبتين(

تضبط أدوات الصيد 
 على اختلاف أنواعها

 
 المفروضة في النصوص القانونية رفع من وقت إلى آخر، على سبيل  مقدار جميع الغراماتوتجدر الإشارة هنا أن

 .٧/٩/١٩٩١٢٨٠٧ الصادر بتاريخ ٨٩المثال لا الحصر، بموجب قانون الموازنة 
 

كوسط بيئي هام نظراً لحاجتها للتحديث  إلا أن هذا الكم من النصوص لم ينعكس على تفعيل حماية التنوع البيولوجي
والتطوير، إضافة إلى ضعف شديد على مستوى التطبيق والردع، وعودة ذلك في كثير من الأحيان إلى نقص فعالية 

 ).لجهة القدرات والعديد( والقضائية أجهزة الرقابة الإدارية
  

                                                
 ٨ المادة –تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري - ١٩٢١ -١١٠٤قانون الصادر بقرار  ال٢٨٠١
 ٢ المادة -تطبيق القانون المختص بتنظيم صيد السمك النهري- ١٩٤٨ - ١١٨٨٢ مرسوم ال٢٨٠٢
 ٩ المادة –ي تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحر- ١٩٢١ - ١١٠٤قانون الصادر بقرار  ال٢٨٠٣
 ١٠ المادة -نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس- وتعديلاته ١٩٣٦ -ر.ل/٢٩٩المفوض السامي قانون الصادر بقرار  ال٢٨٠٤
 ١٥ و ١٤ المادتان -نظام صيد الاسفنج وتحديد الرسوم- وتعديلاته١٩٣٩ -ل/٩٥القرار : المفوض الساميقرار  ٢٨٠٥
 ٥ المادة -اخضاع صيد السمك النهري لرخصة- وتعديلاته ١٩/١١/١٩٤٧ الصادر في قانون ال٢٨٠٦
 ٣٠ المادة -١٩٩١ خلاصة موازنة سنة -١٩٩١ – ٨٩ القانون ٢٨٠٧
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 ٣٦٦تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

الفرق الفنية، ( بشكل أساسي  وأصول المحاكمات، أعطي لفرق عمل وزارة الزراعةوفي إطار أصول ضبط المخالفات
بمؤازرة عناصر قوى ) ، الصيد، الخالغابات(النصوص المتعلقة بالتنوع البيولوجي تنفيذ )  والصيدحراجالأحراس 

، فيما افتقرت النصوص القانونية ٢٨٠٨،٢٨٠٩،٢٨١٠،٢٨١١،٢٨١٢،٢٨١٣ والإحالة على المراجع القضائية المختصة، كافةنمالأ
وأشارت النصوص إلى . المتعلقة بحماية الثروات المائية لتوضيح الجهات المعنية بضبط المخالفات من الناحية القضائية

 .٢٨١٤لبلديات والقرى والأفرادغابات العائدة للدولة، ابشأن القامة الدعاوى إمكانية مصلحة الغابات إ
 
 

 الوسائل الملحوظة لتطوير الوسط: الجزء الرابع
 

ة حماي، إلى بعيداً عن الأمور التقليدية، دعت الاتفاقيات الدولية، لا سيما منها اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
 أو ارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانةموتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للم

الإستخدام القابل للإستمرار؛ تقديم المساعدة للسكان المحليين من اجل وضع وتنفيذ إجراءات علاجية في المناطق 
؛ تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث ا التنوع البيولوجيالمتدهورة التي انخفض فيه

 .٢٨١٥طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية
 

بين ) الإدارية والقانونية والعلمية( أشكالها  المتوسط إلى تبادل المعلومات بكافة الحماية في البحركما دعا بروتوكول
 إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء بما فيها ، كما أشارت اتفاقية التنوع البيولوجي٢٨١٦الدول الأعضاء

رامج البحث والتدريب والمسح ة الاقتصادية وكذلك المعلومات المتعلقة ببينتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماع
وقد . ٢٨١٧والمعرفة المتخصصة والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات

، فيما وضع بروتوكول ٢٨١٨ إلى أهمية تبادل الخبراتهمية الدولية ذات الأراضي الرطبةالأ تطرقت أيضا اتفاقية
كأغذية أو أعلاف (نة آلية لتبادل المعلومات بين الدول ومن قبل الدول التي تستعمل الكائنات الحية المعدلة وراثياً قرطاج

 ).أو للتجهيز
 

وعلى المستوى الإقليمي، أبرمت الحكومة اللبنانية إتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في مجال البيئة، مع سلطنة عمان 
، وتبادل الخبرات في  والموارد الطبيعيةون في مجال المحافظة على التنوع البيولوجيوسوريا والمغرب، شملت التعا

إلا أن إتفاقيات ثنائية أخرى، لا سيما . ٢٨١٩،٢٨٢٠،٢٨٢١مجال المحميات الطبيعية والمحافظة على الثروات البحرية
) اتفاقيات مع السودان وسوريا(تفاوتت في أخذها حماية التنوع البيولوجي بالإعتبار، إذ سهلت بعضها التجارية منها، 

                                                
) التسجيل(ت الاجتذاب او آلا) المكينات والصفارات( النداء منع بيع او شراء او حيازة او استعمال آلات- ١٩٩٧ - ٤٣٦/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٨٠٨

 ٣ المادة -على انواعها التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات مختلف انواع الطيور للاحتيال عليها وصيدها
 ٧ المادة -تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء- وتعديلاته١٩٩٥ - ١/ ٢٥٤القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٨٠٩
 ٣٧ المادة -قانون الغابات-تعديلاته  و٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٨١٠
 ١٨ و١٧ المادتان – حماية الغابات- ١٩٩٦ -٥٥٨ انونق ال٢٨١١
 ١١٦، ١١٥، ١١٤ المواد -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٨١٢
 ١٣ المادة - والصيد والاسماكالفنية لمراقبة الاحراجتنظيم الفرقة - وتعديلاته١٩٦١ -٦٣٤٩ مرسوم ال٢٨١٣
 ١١٤ المادة -قانون الغابات- وتعديلاته ٧/١/١٩٤٩صادر في  القانون ال٢٨١٤
 ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٨١٥
 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة التنسيق لخطة عمل البحر  الأبيض المتوسط بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحربروتوكول ال٢٨١٦

  من البروتوكول١٤  المادة– ١٩٨٦-الأبيض المتوسط 
 من ١٧ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٨١٧

 الإتفاقية
 المادة –  ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائيةاتفاقية بشأن الاراضي الرطبةالاجازة للحكومة الانضمام الى - ١٩٩٩ -٢٣ قانون ال٢٨١٨

  من الإتفاقية٤
مية والبيئة في سلطنة عمان ووزارة البيئة في ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة البلديات الاقلي- ١٩٩٩ -١٣٢٧ مرسوم ال٢٨١٩

 الجمهورية اللبنانية
  من المذكرة١ المادة – ابرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية- ٢٠٠١ -٦٠٧٧ مرسوم ال٢٨٢٠
ي للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية  اطارابرام بروتوكول- ٢٠٠٢ -٧٢١٧ مرسوم ال٢٨٢١

  من البروتوكول١المادة –  في الجمهورية اللبنانيةووزارة الزراعة
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٦٧تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

عملية انتقال والمتاجرة بالثروات الطبيعية، ما قد يؤدي في حال عدم دراسته ومحاذيره إلى خسارة لبنان لموارده 
لقانونية واتخاذ تدابير تمييزية تتعلق بحماية الثروة إلا أن بعضها الآخر أشار إلى أهمية احترام النصوص ا. الطبيعية
 .٢٨٢٢ والنباتية خلال عمليات التبادل التجاريالحيوانية

 

 التنميةبحاث والأ: الباب الأول
 

 وحمايتها، بينت عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية أهمية العمل البحثي العلمي في دراسة وتقييم وتطوير الثروات الطبيعية
يكولوجية في جانب  والنظم الإطبقة على التنوع الطبيعيهذه اللى آثار تدهور إ معاهدتا طبقة الأوزونأشارت ف

البحوث التي تساهم في   إلى ضرورة تعزيز وتشجيعشددت اتفاقية التنوع البيولوجي، كما ٢٨٢٣بحاثالدراسات والأ
مور وفقا أ وذلك في جملة ، ولا سيما في البلدان النامية، التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرارصيانة

نشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛ طراف عملا بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالأللقرارات التي يتخذها مؤتمر الأ
ولحظ . ٢٨٢٥، إضافة إلى تشجيع الأبحاث والتعاون التقني والعلمي٢٨٢٤تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه

المحمية والنظم تشجيع وتنمية أنشطة البحث العلمي والتقني التي تتناول مناطقها  المتوسط  محمياتبروتوكول
نشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة إاتفاقية ، فيما أشارت ٢٨٢٦لهذه المناطقثري  والتراث الأالإيكولوجية

للمزيد من  (٢٨٢٧جراء دراسات بيئية حول صيانة وتطوير واستغلال المراعيفي إ المركز  إلى دورراضي القاحلةوالأ
 ).التفاصيل يراجع القارىء تقريري الزراعة والبيئة، والهواء

 
الأرز من آفة حماية غاباتن مشروع أما في لبنان، فقد تضم Cephalcia Tannourinensis  كومة الجمهورية حبين
 وتطبيقها كجزء من  المعالجة الصالحة بيئياًتطوير خطط) الفاو(ة والزراعة للأمم المتحدة ياللبنانية ومنظمة الأغذ

، ٢٨٢٨خرى المهمة الأ الأرز وأنواع الأشجارد الحشرة والأمراض التي تؤثر في أشجار؛ تحديممارسات معالجة الغابات
ارة  الأرز عامة، تقوم وزأما في ما يتعلّق بموضوع حماية شجر.  عملية تنفيذ هذا المشروعوقد تولّت وزارة الزراعة

 .، حالياً، بإعداد الإستراتيجيات الخاصة بحماية شجر الأرز الموجود في المنطقةالبيئة
 

-١٩٩٩( في المتوسط ومشروع المحميات الرطبة) ٢٠٠٤-١٩٩٦( من ضمن مشروع المحميات وعملت وزارة البيئة
كما يقوم . ، لا سيما في مجال إدارة المناطق المحميةعداد دراسات متعددة حول التنوع البيولوجيعلى إ) ٢٠٠٥

 . بالعديد من البحوث في مجال التنوع البيولوجي في لبنانالمجلس الوطني للبحوث العلمية
 

 العناية بشؤون الصيد البحري المائي والبري في وزارة الزراعة الصيد دائرة ، فتتولىلحيوانيةالثروة اأما على مستوى 
ساليب أالمائية وتطوير حياء التطبيقية وعلم الأ، وحياء المائية والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتربية الأ،والنهري والبري

ووضع وزير الزراعة برنامج نشاطات معهد علوم . ٢٨٢٩ وتطبيق الوسائل العلمية في هذا الحقلاحديثهتسماك وصيد الأ
 ؛حياء المائية والبرية وطرائد الصيد والنباتات المائية والبريةتربية الأالبحار والصيد في البترون والذي تشمل برامجه 

                                                
 -١٩٩٦ -٥٧٣ القانون ي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت؛الإجازة للحكومة إبرام إتفاق للتعاون التجار -١٩٩٦ -٥٧٤ القانون ٢٨٢٢

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق التعاون  -١٩٩٨ -٦٨٩القانون الإجازة للحكومة إبرام إتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مليزيا؛ 
الإجازة للحكومة ابرام الاتفاقية التجارية بين حكومة  -٢٠٠٠ -١٨١، القانون انية واسترالياالاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الجمهورية اللبن

 الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية
 الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الاوزون- ١٩٩٣ -٢٥٣ قانون ال٢٨٢٣
 من ١٢ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانونل ا٢٨٢٤

 الإتفاقية
 ١٨ و ١٦ المادتان -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في ع البيولوجيالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنو- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٨٢٥

 من الإتفاقية
يق لخطة عمل البحر الأبيض  الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة التنس الأبيض المتوسطبشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر قانون ال٢٨٢٦

 ١٠ المادة – ١٩٨٦المتوسط تموز 
  من الاتفاقية٣ المادة -ابرام اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة- ١٩٧١ -٢٧ قانون ال٢٨٢٧
ة ي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذCephalcia Tannourinensis الارز من آفة ابرام اتفاقية حماية غابات- ٢٠٠٢ -٧٩٦٤ مرسوم ال٢٨٢٨

 والزراعة للامم المتحدة الفاو
 وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٨٢٩

 ١٠٠لمادة  -الفنيين فيه 
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 ٣٦٨تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

 الموجودة غربي معهد  مساحات الصخورنظراً لأننتاجية المحاصيل المائية والبرية، إى تحسين لإ  هذه البرامجتهدفو
جراء تجارب على تربية حواض الاصطناعية لإنشاء عدد ليس بالقليل من الأإعلوم البحار والصيد في البترون تسمح ب

 كما أنر من دول العالم والقابلة للتأقلم والنمو في لبنان، سماك والقشريات التي تربى في عدد كبينواع معينة من الأأ
نشاء فرع الثروة السمكية والصيد إنمائية الحالية والمرتقبة تقضي بلى تحريك وتنفيذ الخطط الإإالبرامج الهادفة 

 .٢٨٣٠حصائية والاقتصاديةللمعلوماتية الإ
 

 بتنفيذ دراسات ، قامت وتقوم وزارة البيئةة البحريةوفي إطار جهودها على مستوى الدراسات والأبحاث في مجال الثرو
التابع للمجلس الوطني (كما يلعب مركز علوم البحار ). السلاحف البحرية(علمية حول وجود وتوزيع أجناس معينة 

دورا هاما في تدعيم الأبحاث العلمية ) ابع لوزارة الزراعةالت( والصيد في البترون ومعهد علوم البحر) للبحوث العلمية
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه المبتذلة(المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في البيئة البحرية 

 
 المائية يضم النباتات( بإنشاء مشتل للثروات الطبيعية  تدعيم تنمية الموارد الطبيعية إلىوزير الزراعةوفيما بادر 

ثغرة على المستوى الأكاديمي في مناهج كلية ، لا تزال هناك ٢٨٣١)والبرية وتربية طرائد الصيد والأحياء المائية
حاجة لبنان كما أن . ٢٨٣٢دارة الموارد الطبيعية والنظم البيئيةإلى إشارة الإ خلال عدمالزراعة في الجامعة اللبنانية من 

لم يعوض بوضع برامج أكاديمية جامعية لتقديم ) taxonomists(لتحديد الأجناس ) البيولوجيين(للباحثين العلميين 
 .مختصين في هذا المجال

 

 التدريب وتنمية القدرات: الباب الثاني
 

جراء دراسات في إ المركز  إلى دورراضي القاحلةنشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأإية تفاقأشارت إ
 من مياه لى العمل على نشر الوعي لصيانة الموارد الطبيعيةإضافة إ وتطوير واستغلال المراعي، بيئية حول صيانة

 قرطاجنة، حول السلامة الأحيائية، كما لحظ بروتوكول. ٢٨٣٣حراج وغيرهاأ وراع وغاباتراض وغطاء نباتي ومأو
إلى أهمية نشر الوعي والمعرفة بين الجمهور والمجتمع حول صيانة الموارد الطبيعية ) والذي لم يبرمه لبنان حتى الآن(

 .وحمايتها
 

وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير  إلى أهمية وجيوأشارت اتفاقية التنوع البيول
 والتدريب ولوجي وعناصره وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار وتقديم الدعم لهذا التعليميتحديد التنوع الب

من خلال  التنوع البيولوجي أهمية صيانةنشر تفهم ، كذلك العمل على ٢٨٣٤ للبلدان الناميةلتلبية الاحتياجات المحددة
خرى والمنظمات  مع الدول الأ،قتضاء حسب الإ،دراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية؛ التعاونإعلام و الإلوسائ

يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل ما  الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية في
تعريف الجمهور، على أوسع نطاق ممكن،  المتوسط   المناطق المحمية في البحر، كما لحظ بروتوكول٢٨٣٥للاستمرار

 ثرية والناحية الأ ناحية حماية الطبيعة منها منتفيدبقيمة وأهمية المناطق المحمية وبالمعلومات العلمية التي يمكن أن 
وينبغي أيضاً . وينبغي أن تحظى هذه المعلومات بتغطية كافية في البرامج التربوية المتعلقة بالبيئة والتاريخ. أيضاً

يتخذ من تدابير مناسبة ما  طراف أن تعمل على تشجيع مشاركة الجمهور، ومنظمات حماية الطبيعة لديها، فيللأ
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية (٢٨٣٦ضرورية لحماية المناطق المعنية

 

                                                
 برنامج نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون ١٩٩٧ - ٣٨١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٨٣٠
 ٧ المادة -برنامج نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون- ١٩٩٧ - ٣٨١/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٨٣١
  في الجامعة اللبنانيةتنظيم كلية الزراعة-ه وتعديلات١٩٨١ -٤٥٢١ مرسوم ال٢٨٣٢
  من الاتفاقية٣ المادة -ابرام اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة- ١٩٧١ -٢٧ قانون ال٢٨٣٣
 من ١٢ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جنيرو في الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٨٣٤

 الإتفاقية
 من ١٣ المادة -٥/٦/١٩٩٢نيرو في  الموقعة في ريو دي جالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي- ١٩٩٤ -٣٦٠ قانون ال٢٨٣٥

 الإتفاقية
 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدة التنسيق لخطة عمل البحر الأبيض  الأبيض المتوسطبشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر قانون ال٢٨٣٦

 ١١ المادة – ١٩٨٦المتوسط تموز 
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 ٣٦٩تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

كومة الجمهورية اللبنانية حبين ، Cephalcia Tannourinensisرز من آفة  الأحماية غاباتوفي لبنان، تضمن مشروع 
 بمشاركة ة حول مسائل تتعلق بصحة الغاباتيتنظيم حملات توعية علم )الفاو(مم المتحدة لأة والزراعة ليغذومنظمة الأ

 .٢٨٣٧المنظمات غير الحكومية المحلية ومالكي الغابات
 

نظيم دورات تدريبية  بتوفي إطار تعزيز القدرات على إدارة المحميات الطبيعية، قام مشروع المحميات في وزارة البيئة
 .خاصة للجان إدارة المحميات لتمكينها من تنفيذ مهامها بشكل علمي وصحيح

 
وفي معهد علوم  الصيد البحري والنهري والبري في مجال نشاء مراكز تعليمية وتدريبية إوتتولى وزارة الزراعة

 المراكب والبواخر المتخصصة بصيد صول استثمارأوتدريب وتعليم ، لوزارةلع البحار والصيد في البترون التاب
تعليم وارشاد  يلحظ نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترونل اًبرنامجووضع وزير الزراعة . ٢٨٣٨سماكالأ

أما على صعيد . ٢٨٣٩وات الطبيعيةبحاث في علوم البحار والصيد واختبارات في الثرأجراء إسماك ووتدريب صيادي الأ
رشاد  والإ الطبية بالتنسيق مع مصلحة التعليمالتعريف عن خصائص النباتات الثروة النباتية فتتولى وزارة الزراعة

كما اتخذ وزير . ٢٨٤٠ والمراكز الزراعيةيةقليمرشاد الزراعي في المصالح الإقسام التعليم والتدريب والإأ و،الزراعي
الزراعة قراراً بإنشاء مركز إرشاد للصيد المائي والبري في البترون، وإنشاء مركز لصيد الأسماك من بين مهامهم 

 ).بتذلةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير المياه والمياه الم (٢٨٤١تدعيم الأبحاث وتدريب الصيادين
 

 ومعهد علوم البحار والصيد، وللتدريب على ممارسات بيئية، يتولى المعهد الفني العالي وإلى جانب وزارة الزراعة
سماك  والملاحة البحرية وصيد الأ في مختلف فروع النقل البحري،جانبعداد وتدريب اللبنانيين والأ إللعلوم البحرية

بيد أن النقص . ٢٨٤٢ والشواطىء وسائر الاختصاصات التي تضمها العلوم البحريةنقاذ والوقاية من تلويث مياه البحروالإ
 .في هذا المجال المتاحة لهذا المعهد تساهم في إضعاف فعاليته في الموارد المالية

 
في القطاع العام، بل تعداه إلى القطاع ) لا سيما البحري (ولم ينحصر التدريب البيئي في مجال التنوع البيولوجي

، مع عضاء الجمعيات التعاونية للصيادين غوصاأبتدريب بالقيام  امرخص لهالغطس الهد امعالخاص من خلال إلزام 
يضا بعدم استعمال أتعهدهم  وسماك باتجاه الشباك؛الأ اء بعدم استعمال قارورات قناني الغطس بتجفيلعضتعهد الأ

 .٢٨٤٣الشباك لسد مداخيل الموانىء الصغيرة الطبيعية التي تأوي الأسماك عند توالدها
 

ية حوله، إذ أنشئ في لبنان مركز للتعرف على  والتوعولم تغب المبادرات الفردية للمحافظة على التنوع البيولوجي
الحياة البرية في منطقة عاليه بجهد شخصي، وذلك بهدف استقطاب الأطفال والمدارس وشرائح المجتمع الأخرى على 

 . البريةمختلف فصائل الحيوانات
 

 الخلاصة
 البيولوجي في لبنان قد يعكس، للوهلة الأولى، تغطية إن النظر إلى حجم وتشعب النصوص القانونية المتعلقة بالتنوع

التشريعات اللبنانية الواسعة لحماية هذا المورد؛ إلا أن التعمق في تحليل وتجميع هذه النصوص يبين عدم حداثتها ومدى 
 .ضعفها على المستوى التطبيقي

 

                                                
ة يكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذح بين Cephalcia Tannourinensis الارز من آفة فاقية حماية غاباتابرام ات- ٢٠٠٢ -٧٩٦٤ مرسوم ال٢٨٣٧

 والزراعة للامم المتحدة الفاو
الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا تنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٨٣٨

 ١٠٠المادة —الفنيين فيه
 ٣ المادة -برنامج نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون ١٩٩٧ - ٣٨١/١القرار :  وزير الزراعةقرار ٢٨٣٩
روط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين  وتحديد ملاكها وشتنظيم وزارة الزراعة- وتعديلاته١٩٩٤ -٥٢٤٦ مرسوم ال٢٨٤٠

 ٩٩المادة —الفنيين فيه
 : وزير الزراعةقراري ٢٨٤١

 ؛ انشاء مركز ارشاد للصيد المائي والبري في البترون -١٩٩٧- ١/ ٣٩٧    القرار 
  انشاء مركز صيد واسماك في البترون- ١٩٩٧ - ٣٩٨/١القرار     
 ٢ المادة -انشاء المعهد الفني العالي للعلوم البحرية- ١٩٧٨  -١٣٨٢ مرسوم ال٢٨٤٢
  ١٠ المادة -تنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت الماء- ١٩٩٥ - ٢٥٥/١القرار : وزير الزراعةقرار  ٢٨٤٣
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 ٣٧٠تقرير التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي 

بالتنوع البيولوجي، يبرز خلل في الإطار على الصعيد التشريعي، وإضافة إلى قدم معظم النصوص القانونية المتعلقة 
القوانين والمراسيم (التشريعي بفعل نقص المراسيم التطبيقية للقوانين، وسيطرة المستوى الأعلى من هرم التشريع 

وقد أدى ذلك إلى ضعف القدرة على تطبيق القوانين، فيما بقيت القرارات ). القرارات الوزيرية(، والأسفل )الاشتراعية
 .ية محدودة التطبيق نظرا لتراجع مشاركة وزارات معنية أخرى في أحكامهاالوزار

 
 سيما البيئي منها، لا–ولعل ضعف الوعي من قبل صانعي القرار يساهم في إضعاف تحديث وتطبيق العديد من القوانين 

 من أهمية هذا النص لتنظيم إدارة المحميات  مسودة لقانون المحميات، إلا أنه وبالرغمفقد اقترحت وزارة البيئة
 .الطبيعية، لم ير هذا القانون النور حتى الآن

 
، يسجل غياب للخطط والاستراتيجيات، الموحدة والمفصلة والعملية، التي تضع رؤية قصيرة أو بعيدة في إطار التخطيط

ولعل .  لسياسات الحماية والتنمية للموارد الطبيعية في لبنان، مما يضع الأسس والحوافزالمدى لإدارة التنوع البيولوجي
 يبرزان في العقبات التي تواجه إدارة المحميات الطبيعية، وعدم القدرة على تأمين استدامتها ضعف الإدارة والتخطيط

 مما يهدد استمراريتها، وبالتالي ينعكس سلبا على موارد لبنان الطبيعية، وأيضا على قدرته على الإيفاء بالتزاماته اليةالم
 ).الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم إليها(الدولية 

 
لموائل الطبيعية، وتصنيفها، وأنواع أنواع اكتعريف الناحية التقنية، غياب للتعاريف والمفردات خاصة من ويلاحظ 

 والتعريفات التقنية المرتبطة بالثروات النباتية والحيوانية، إلى جانب غياب اللوائح التصنيفية ،المحميات الطبيعية
 ).red lists(للأجناس لجهة تعرضها لخطر الانقراض 

 
 والإدارة والمراقبة والترخيص المتعلقة  على أعمال التخطيطعلى الصعيد الإداري، سيطرت صلاحيات وزارة الزراعة

وما يزيد تعقيد الأمور هو بروز نقاط .  في النصوص القانونيةبالتنوع البيولوجي، مع حضور خجول لوزارة البيئة
 لا سيما في إطار وضع الشروط، وتنظيم الصيد، وإنشاء وإدارة تضارب متعددة بين صلاحيات هاتين الوزارتين

المحميات الطبيعية والتحريج، ما أدى إلى اختلال الإطار القانوني لإنشاء المحميات من خلال إنشاء بعضها بقوانين 
 .، وبعضها الآخر بقرارات وزير الزراعةوقرارات في ما خص وزارة البيئة

 
 الغابات"لصعيد التقني، تفتقد النصوص القانونية اللبنانية المعاصرة للعديد من المفاهيم الحديثة، فيما تسيطر على ا

 ). النهريةالبحرية(على مفهومها للموائل الطبيعية، ما يغيب أو يضعف حضور الموائل المائية " والأحراج
 
بالتنوع  المتعلقة  والحوافز والتعويضاتالنصوص التي تنظم وترعى الرسومجانب المالي، غابت عن معظم  اليف

  أعمال التحريجخصخصةأولى في سبيل وتجدر الإشارة إلى تجربة . البيولوجي، لا سيما إدارة المحميات الطبيعية
 .٢٠٠٢ الخمسية للتحريج بدءا من العام  ضمن الخطةنفذتها وزارة البيئة

 
تبقى الثغرة الأكبر غياب المراسيم التطبيقية لمعظم المبادئ التي نصت عليها القوانين أما على الصعيد التطبيقي، 

، وتنفيذ النصوص القمعية للمخالفات بيئيال والمناطق المحمية، وتقييم الأثر اللبنانية، خاصة في ما يعود لحماية الغابات
مرتبطة بالتنوع الت الدولية لى الاتفاقياإانضمام لبنان ، إذ يلاحظ أن  والتنوع البيولوجيالمتعلقة بانتهاك الموارد الطبيعية

لك يلاحظ غياب كثير من النصوص التطبيقية لذ ذه الاتفاقيات، ه تطبيقية لتنفيذاهتمام بوضع آلياته كبوا يلاالبيولوجي 
 .الضرورية التي تحدد دقائق تطبيق هذه الاتفاقيات

 
 لا سيما بغياب فعالية أجهزة ليات الرقابة وضبط المخالفاتفقد غاب الالتزام بآإلى جانب النقص في المراسيم التطبيقية، 

يحول دون تطبيق النصوص القانونية معاناة بعض الإدارات ، و)النواطير والفرق الفنية التابعة لوزارة الزراعة(الرقابة 
 اللازمة لتطبيق القانون من نقص في الموارد البشرية القادرة والتجهيزات)  والسلطات المحليةكوزارة البيئة(المعنية 

مقابل تراجع فعالية أجهزة ، في )في مجال النظم الإيكولوجية( البيئي  المراقبة، وضبط المخالفات، والتخطيطلجهة آليات
 . التابعة لوزارة الزراعةالرقابة الإدارية

 
 والعقوبات المتعلقة خيراً على صعيد الإجراءات القضائية، لوحظ تشتت النصوص القانونية المتعلقة بالمخالفاتأو

 .، ما يستدعي العمل على تحديثها وإعادة دراستهاالبيولوجيبالتعدي على التنوع 
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 ٣٧١تقرير النفايات الصلبة 

 
 المقدمة

 بكافة  من المخاطر والملوثاتلى ضرورة حماية البيئة والموارد الطبيعيةع) ٢٠٠٢-٤٤٤( قانون حماية البيئة نص
 في لبنان  من أبرز منتجات الأنشطة البشرية التي تلقي بعبئها على الموارد الطبيعية الصلبةوتعتبر النفايات. مصادرها

 وجمع وتشمل إدارة النفايات الصلبة كافة مراحل إنتاج وتخزين. فتعرضها لمخاطر التلوث من جراء إساءة إدارتها
 حاجة ملحة -التي تشمل إدارة كافة المراحل-الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ف النفايات،  وتصريف ومعالجةونقل

 .للوقاية من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع
 

 كيلوغرام ٠,٩٢ مليون طن، بما يعادل ١,٤٤ بحوالي ٢٠٠١ المتولدة للعام وفي لبنان تقدر كمية النفايات الصلبة
تقرير واقع البيئة في (من النفايات الصلبة على المستوى الوطني % ٥٠يوميا، وتشكل النفايات العضوية أكثر من /للفرد

قا  النفايات الصلبة وفصنيفولعل أبرز ما يميز قطاع النفايات الصلبة في لبنان هو غياب أو ضعف ت). ٢٠٠٢لبنان، 
، وباستثناء مكب بصاليم المخصص لنفايات ، لذلكالممارسة وفي النصوصفي ) خطرة وغير خطرة(لدرجة خطورتها 

 وتتم معالجتها ككتلة واحدة دون ، تخلط النفايات الصلبة بكافة أنواعها ومصادرها وجزء من الاطارات المستعملة،البناء
 . والتصريف وهذا ما يؤدي إلى مشاكل بيئية جمة، إضافة إلى تراجع كفاءة المعالجة،ولوية أية أإيلاء الفرز

 
، إذ تتمتع منطقة بيروت الكبرى بنظام لإدارة النفايات الصلبة ويعاني لبنان من اختلاف مستويات إدارة النفايات الصلبة

، فيما تتفاوت فعالية الإدارة في معظم المناطق البعيدة عن المدن، )طرابلس الكبرىزحلة و انطاق أضيق منطقتوعلى (
 الطوارئ  ومفاعيل خطةكما أن كثيرا من التساؤلات تطرح حتى في منطقة بيروت الكبرى على الاستدامة المالية

،  والتي أظهرت على أرض الواقع الكثير من الانعكاسات السلبية بيئيا١٩٩٧ًة منذ العام لإدارة النفايات الصلبة المطبق
 ).٢٠٠٢ ،تقرير واقع البيئة في لبنان ( واقتصادياًواجتماعياً

 
عالج ملف النفايات الصلبةيلطبيعة ، أو وفقاًاابق لمراحل إدارة النفايات المبينة سل وفقاً وفقا لعدة عوامل، فإما يفص 

وإستناداً إلى ). ، صناعية، صحية، إلخبلدية/منزلية( لمصادرها ، أو وفقاً)خطرة، غير خطرة، خاصة(النفايات 
للإدارة العامة هذا التقريرعرض التشريعات اللبنانية المتعلقة بالنفايات الصلبة، وبناء على طبيعة هذه النصوص، ي 

النفايات (، ومصادرها )الخطرة، وغير الخطرة، والخاصة(لبة في لبنان مع الإشارة إلى طبيعة النفايات للنفايات الص
 .عند توافر التفاصيل) ، والنفايات الصحية، وغيرها، والنفايات الصناعيةالبلدية/ المنزلية

 
 

 التعاريف: الأولالجزء 
 

 وتصنيفها وفقا لطبيعتها ودرجة خطورتها، ،دأبت التشريعات المقارنة على وضع أسس لتعريف النفايات الصلبة
تجارية"، ونفايات "بلدية "إلى نفايات) وفقا لمصدرها(وروبية والبريطانية النفايات الصلبة فت التشريعات الأنّفص "

غير "، نفايات "خاصة/خطرة" لطبيعتها إلى نفايات نفت النفايات وفقاً؛ كما ص)تشمل النفايات الصحية" (صناعية"ونفايات 
 ". خاملة"، ونفايات "خطرة

 
 تطبيق تسهيلفي رغم من أهمية التعريف بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية الواردة في الأنظمة والقوانين، ودوره الوب

 الممنوع الخطرة  النفاياتئحةلا في تحديد إلى دور وزارة البيئةأشار قانون حماية البيئة ومع أن الأنظمة والنصوص، 
، إضافة إلى راضي اللبنانيةو نقلها في الأأداول بها و التأ استعمالهاو أ و تخزينهاأو تصريفها أدخالها إو أ استيرادها

التعريف في التشريعات ومستوى إلا أن ذلك لم ينعكس على موقع ، ٢٨٤٤ باستيرادها المسموحالنفايات ئحةلاتحديد 
بازل بشأن التحكم في ة  للنفايات في النصوص المحلية إلا من ضمن التزام لبنان بمعاهداًلحظ تعريفتلم  التي اللبنانية

مواد أو أشياء يجري التخلص على أنها " النفايات"فت  والتي عرحركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها
، فيما خلت القوانين اللبنانية ٢٨٤٥حكام القانون الوطنيأ على بناءمنها التخلص و مطلوب أ ،و يعتزم التخلص منهاأ ،منها

 للنفايات  أو تحديداً لمصادرها، فلم تلحظ التشريعات اللبنانية تعريفاً وفقاً النفايات الصلبةمن التعاريف التي تصنف
                                                

 ٤٠ المادة -البيئة حماية – ٢٠٠٢ - ٤٤٤ قانونال ٢٨٤٤
 الاتفاقيةمن  ٢  المادة– منهاوالتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ قانونال ٢٨٤٥
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 ٣٧٢تقرير النفايات الصلبة 

تعلقة ر البيئة المي الصلبة على تلك الواردة في قرارات وزالمنزلية، كما اقتصر تعريف النفايات الصناعية/البلدية
، الزجاج، ، البلاستيك الأجبان والألبان والزبدة، حجارة البناءمصانع(بمؤسسات صناعية محددة 

، إضافة إلى قرار ) والبيئة تقرير الصناعة القارئللمزيد من التفاصيل يراجع. (٢٨٤٦،٢٨٤٧،٢٨٤٨،٢٨٤٩،٢٨٥٠)المطاط
التي تم -إلا أنه يسجل عدم تصنيف النفايات الصناعية . ٢٨٥١ أشار إلى تعريف مخلفات الدواجنر الزراعةيلوز

 كما أن نفاذ قرارات وزير البيئة المبينة أعلاه لا يزال موضع ).خطرة وغير خطرة( وفقا لدرجة خطورتها -تعريفها
 .جدل قانوني نظراً لصدورها دون أخذ رأي مجلس شورى الدولة

 
النفايات الأخرى "و" النفايات الخطرة" فقد عرفت معاهدة بازل ، وفقا لطبيعتهاأما على صعيد تصنيف النفايات الصلبة

لخصائص الفيزيائية  لملاحق مرفقة بالمعاهدة تتخذ التركيب الكيميائي وا محددة النفايات الخطرة وفقاً،٢٨٥٢"الخاصة
الخطرة وفقا للتشريعات المحلية للدول الأعضاء  في تعريف النفايات إلى مرونةوقد أشارت الاتفاقية . الكيميائية كمعايير

واستثنت  .٢٨٥٣خاصة، والتي لا تلحظها المعاهدة/ خطرةالنفايات التي تعتبرها الدولة نفاياتالتعريف شمل بحيث ي
 خاصة خضوعها لنصوص دولية أخرىلوذلك النفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن و، لنفايات المشعةاالاتفاقية 

 .٢٨٥٤بها، كاتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي عرفت النفايات المشعة
 

للإشارة إلى الموضوع نفسه، فعرف " طرةنفايات خ"و"  ضارةنفايات"استعملت عبارة فقد على المستوى المحلي، أما 
و تحويل أنتاج إالفضلات والمخلفات الناجمة او المنبعثة عن كل عملية " أنها على الضارةالنفايات  ١٩٨٨-٦٤القانون 

 يةنامكوقد أشار هذا النص إلى إ". ون بالقان المحددة في جدول مرفق من المواد الخطرةيأ وتحتوي على استعمالو أ
وقد أًٌخذ . والبيئة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والزراعة اءقتراح وزرلا بناء بمرسومٍ  الجدول المرفقتعديل

وبالرغم من أن التشريع  ،١٩٧٥ عن القانون الانكليزي عام ، الضارةالموادالذي يبين بالمرسوم، والجدول المرفق 
 ، إلا أن التزام لبنان بمعاهدة بازل لم يتبعه تحديث للقانون٢٠٠٠آخرها عام د تم تحديثه عدة مرات كان نكليزي قالإ
 بلوائح دولية، وبضرورة تحديث اللوائح الوطنية وإبلاغها لأمانة اًتقيدلتزام يشمل هذا الابالرغم من أن ، ١٩٨٨-٦٤

 .٢٨٥٥الاتفاقية
 

 المحلي تشريعلوحظ شبه تطابق بين المصدرين، إلا أن البازل ة بمعاهدة المرفقوتلك الجداول هذه وفي مقارنة بين 
 إلى التركيب يضيف المذيبات العضوية المكلورة، ومواد التعقيم، والبيروكسيد والأزيد، والمركبات العضوية الحلقية

السمية، قابلية الاشتعال (الكيماوية والفيزيائية لم يلحظ الإشارة إلى الخصائص فيما ؛ الكيميائي للنفايات الخطرة
 وفقا لما جاء في معاهدة بازل  كما لم يحدد مصادر النفايات الخطرة،)والانفجار، والاحتراق التلقائي، والمواد الأكالة

 ).تحديد الصناعات والمؤسسات المولدة لنفايات خطرة(
 
لنفايات الصلبة، تسجل نقطة إيجابية وحيدة لم نقص النصوص اللبنانية في مجال التعريف والتصنيف بالنسبة رغو

 وفقاً ها وصنف،للوائح عن المؤسسات الصحية، وفقاًالناتجة الصحية  ف النفايات الذي عر٢٠٠٢-٨٠٠٦للمرسوم 
النفايات  -،  النفايات الصحية الخطرة والمعدية-، النفايات الصحية الخطرة وغير المعدية -:  ضمتإلى فئاتلطبيعتها 

دارة  التي تحتاج إلى طرق خاصة للإالخاصةالنفايات الصحية  -، الصحية غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية
 -)ة في التجارب المستعمل والأجزاء التشريحية، الحيواناتالأعضاءمنتهية الصلاحية وغير الصالحة، الالأدوية (

 .المشعةالنفايات 

                                                
- وسائر منتوجات الحليبوالزبدة لمصانع الاجبان والالبان او الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و -٢٠٠١ -٢٩/١ قرار ال:البيئة وزير قرار ٢٨٤٦

 ٢المادة
 ٢ المادة -ة البناء حجار مصانعإستثماراو /الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٦٠/١قرار ال:البيئة وزير قرار ٢٨٤٧
 ٢ المادة –  البلاستيك مصانعإستثماراو /انشاء و الشروط البيئية لرخص -٢٠٠١ -٦١/١ قرار ال:البيئة وزير قرار ٢٨٤٨
  ٢المادة  -الزجاج  معاملإستثمار او/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠٢ -١٥/١ قرار ال:البيئة وزير قرار ٢٨٤٩
 ٢ المادة –  المطاط مصانعإستثماراو /الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠٢ -١٦/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٨٥٠
 ١ المادة-ح باستعمال وتصدير مسحوق مخلفات الدواجن المصنعة والمعالجة حراريا السما-٢٠٠١-١٦٦/١ قرار ال:الزراعة وزير قرار ٢٨٥١
  الاتفاقية من١ المادة –  منهاوالتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نونقاال ٢٨٥٢
 الاتفاقيةمن  ١ المادة –  منهاوالتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نونقاال ٢٨٥٣
 الاتفاقيةمن  ١ المادة -  اتفاقية المسؤولية المدنية عن الاضرار النوويةالى للحكومة الانضمام الاجازة-١٩٩٦ -٥٦٥ قانونال ٢٨٥٤
 الاتفاقيةمن  ٣ المادة – منها والتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةةللحكوم الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نونقاال ٢٨٥٥
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 ٣٧٣تقرير النفايات الصلبة 

التي تتم إدارتها ومعالجتها عادة بأساليب متخصصة، فلم تتم " النفايات الخاصة"ولم تأت النصوص اللبنانية على ذكر 
 كما لم تتناول النصوص. الإشارة إلى البطاريات والإطارات المستعملة وهياكل السيارات المهملة، وبقايا الزيوت

القانونية النفايات الإلكترونية الناتجة عن بقايا أجهزة الكومبيوتر والإلكترونيات والهواتف النقالة التي تعتبر من النفايات 
 .الخطرة

 
، "التخلص"، و"يات الصلبةلإدارة النفا" نفسها، وضعت معاهدة بازل مبادئ وبالإضافة إلى تعريف النفايات الصلبة

 معالجةل أساليب ضعت فقد و إلا أن تطبيق هذه المعاهدة ينحصر بالنفايات الخطرة؛ أما محليا٢٨٥٦ً"الإدارة السليمة بيئيا"و
 نفاياتها الخطرة  والتي يمكن للمؤسسات الصحية أن تستخدمها لمعالجةالتطهير والتعقيم النفايات الصحية وهما عمليتا

التي " الحرق"و" الطمر الصحي" النفايات الصلبة كـ ، فيما غابت المفاهيم الأساسية لتصريف٢٨٥٧المعدية قبل تصريفها
خاصة تُصنف عادة وفقا لطبيعة النفايات، فتميز بين المطامر الصحية والمحارق الخاصة بالنفايات الخطرة وتلك ال

 ". النفايات الصلبةمرافق ومعامل معالجة"كما غابت التعاريف المتعلقة بـ . بالنفايات غير الخطرة، والنفايات الخاملة
 
 

 تنظيم القطاع : الجزء الثاني
 

  والدراسات التخطيط: الباب الأول
 

 في لبنان بمختلف أنواعها بعيدة المدى لإدارة النفايات الصلبةافتقرت النصوص اللبنانية إلى أية رؤية قصيرة أو 
بما فيها الاوروبية  الأمريكية ووفقا للتشريعات(ومصادرها، فغابت الاستراتيجيات والخطط التي توجه إدارة هذا القطاع 

ضع الأسس توتها وتصريفها بالطرق المختلفة، التي تحدد كميات النفايات الصلبة المنتجة ونسب معالج) البريطانية
قلل من حجم ت، وبالتالي  الطاقة من النفايات، واستخراج والاستعمال والتخفيف والاستردادحفز سياسات إعادة التدويرتو

 .  نهائيوكمية النفايات التي تحتاج إلى تصريف
 

 لتشتّت الصلاحيات  والدراسات المتعلقة بالنفايات الصلبة نظراًارتباك في توزيع وتفسير مهام التخطيطويسود التباس و
وضع فقد أوكل إلى وزارة البيئة .  ومجلس الإنماء والإعمار بالإضافة إلى غيرها من الإدارات العامةبين وزارة البيئة
 خطراًت القائمة التي تشكل نفاياتها آجراء مسح شامل للمنشإعدة مصادر تلوث بلخطط معالجة لية الدراسات التفصي

ماكن أ تعيين شروط -:  حول مراسيم تطبيقيةنووزير البيئة والوزارء المختص، كما يقترح ٢٨٥٨محتملا على البيئة
تحديد مصير النفايات المهملة  -،  فيها والمعايير الفنيةاستثمارهاشروط  -نشاء مكبات النفايات على اختلافها، إو
 .٢٨٥٩ حكام الأهذهجراءات مراقبة إو
 

نمائية بحاث الإعداد الدراسات والأإ و،٢٨٦٠ ضمن أهداف إنمائيةعطي مهام التخطيط فقد أُأما مجلس الانماء والإعمار
 .الصلبة التي تشمل إدارة النفايات ٢٨٦١عماريةوالإ

 
، وعدم إعطاء الوزارة الإمكانيات التنفيذية  عدم صدور المراسيم التطبيقية التي نص عليها تنظيم وزارة البيئةإلا أن

س الإنماء والإعمار الإشراف على وضع الأسس فقد تولى مجل. الملائمة، أدى إلى طغيان دور مجلس الإنماء والإعمار
 النفايات الصلبة دارةإتمويل مشروع  في لبنان من خلال القرض الذي قدمه البنك الدولي للبنان للإدارة النفايات الصلبة

يم من النفايات الصلبة التخلص السل التصاميم والمخططات، ورمى المشروع إلى تضمنت أهدافه وضع والذي ٢٨٦٢البيئية
 للبلديات، وزيادة مشاركة القطاع والماليةدارية نظمة الإ الأوتحديث التكاليفعبر تحسين وسائل جمع واسترداد 

                                                
 الاتفاقية من ٢  المادة– منهاوالتخلص عبر الحدود دة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة ابرام معاهللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ قانونال ٢٨٥٦
 ٤ و١ المادتان –  الصحية وكيفية تصريفهاسساتالمؤ  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسومال ٢٨٥٧
  الجديدة٢ المادة –  البيئةوزارة إحداث - المعدل ١٩٩٣ -٢١٦ قانونال ٢٨٥٨
 ٣٩ المادة – قانون حماية البيئة – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانونال ٢٨٥٩
 ٣ المادة – والغاء وزارة التصميم العام  انشاء مجلس الانماء والاعمار–  وتعديلاته١٩٧٧ -٥مرسوم الاشتراعي ال ٢٨٦٠
 ٥ و٤ المادتان – والغاء وزارة التصميم العام  انشاء مجلس الانماء والاعمار–وتعديلاته ١٩٧٧ -٥مرسوم الاشتراعي ال ٢٨٦١
 واتفاقية المشروع المتممة لها والتعميررض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء  ابرام اتفاقية قللحكومة الاجازة -١٩٩٦ -٥٠١ قانونال ٢٨٦٢

 ٢ الملحق-) البيئية النفايات الصلبةادارةتمويل مشروع  (٦/٩/١٩٩٥الموقعتين بتاريخ 
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 ٣٧٤تقرير النفايات الصلبة 

 الشاحناتات، يالحاو(مرافق جمع القمامة : عدة أجزاءمن لف المشروع أتي و. القدرات الرسميةوتعزيزالخاص، 
 مقالب مواقع للطمر، تأهيل (التخلص، مرافق ) خاصة لنفايات المستشفياتالمزودة بوسائل ضغط، حاويات وشاحنات

 المقالب القديمة،  للتقييم البيئي وتجديد وتأهيل، ووضع خطط)حرق ا لتصنيع السماد، فرنالنفايات القديمة، مصانع
:  والتصريفإجراء تقييم بيئي في مواقع المعالجةتولى مجلس الإنماء والإعمار عملية كما . الهندسيةوإعداد التصاميم 

إلا أن هذا المشروع واجه صعوبات عديدة مما . ٢٨٦٣فرني الحرقو العضوي الخليط، السمادمواقع الطمر، مصنعي 
 . في قطاع النفايات الصلبةالتخطيطأدى الى تخفيض جذري لقيمة القرض، في دلالة على ضعف 

 
 في بيروت عندما ألزم البلدية/ لإدارة النفايات المنزليةكان لمجلس الإنماء والإعمار دور في التخطيط وفي حالة خاصة،

في منطقة الوسط التجاري  اشغال البنية التحتيةالتي تولت -بيروتسط عمار وإعادة إالشركة اللبنانية لتطوير و
البنية التحتية في منطقة بأن تشمل أشغال  إتفاق صدق بمرسوم ، بموجب- البحر الناتجة عن ردمالمستحدثةوالاراضي 

 مما يؤسس لبنية تحتية تساعد على ٢٨٦٤، ومحطات تجميع النفايات الصلبة الصلبةالنفايات تجميع الوسط التقليدي معدات
 إلا أن عملية جمع النفايات في منطقة وسط بيروت قد تمت إضافتها إلى عقد .جمع النفايات الصلبة في منطقة الوسط
 .يروت الكبرى النفايات الصلبة في بالشركة الخاصة الملتزمة جمع ومعالجة

 
 لعملية إدارة النفايات في التخطيطجهات أخرى دوراً  ومجلس الإنماء والإعمار، أعطيت ضافة إلى وزارة البيئةبالإ

 دون تحديد ريع العامة ذات المنافع المشتركة كمشاريع النفاياتالمشا البحث في  مجالس اتحادات البلدياتتتول، فالصلبة
وخلافاً للتشريعات المقارنة التي تتضمن قوانين خاصة ترعى الإدارة المحلية للنفايات ، ٢٨٦٥وتفصيلي لذلكإطار عملي 

وفقا للتشريع ( النفايات الصلبة، وتوضح دور كل منها  المعنية بعملية جمع وتصريفالصلبة وتحدد السلطات المحلية
 ).البريطاني

 
 النفايات  المتعلقة بالمدن والقرى والتي تشمل جمع ومعالجةدروسالإعداد   المديرية العامة للتنظيم المدنيتناولتكما 

في إحدى ) الصناعية والمنزلية( النفايات  تجميع وفرزحد المخططات التوجيهية إنشاء معاملأنع ، وقد م٢٨٦٦المنزلية
 ، إلا النفايات المنزليةومعالجةدراسة وفي نص يعدل تنظيم المديرية العامة للتنظيم المدني، تناولت المهام . ٢٨٦٧المناطق

 في تقييم هذه  مستوى مشاركة وزارة البيئةشر إلى، ولم ي             ٢٨٦٨ذلكالمديرية بأن النص لم يوضح المقصود أو كيفية قيام 
 الذي يضم إلى أعضائه ، وما إذا كان دور الوزارة يتلخص بمشاركتها في المجلس الأعلى للتنظيم المدنيالدراسات

 مهام مباشرة ومما يشكل تناقضاً مع الواقع غياب أية نصوص تعطي لوزارة الداخلية والبلديات. ممثلاً عن وزارة البيئة
 . فقط في شؤون البلديات والسلطات المحلية، فيما يفسر قانونيا بأن دورها ينحصرفي موضوع إدارة النفايات الصلبة

 
وإلى جانب خلقها التباساً محتملاً في الفصل بين المسؤوليات، غابت عن النصوص القانونية المتعلقة بالنفايات الصلبة 

 Strategic Environmental (الاستراتيجيالتقييم البيئي "، ألا وهو الإشارة إلى مفهوم جوهري في مجال التخطيط
Assessment SEA "(البيئة تطرق إليه بصورة خجولة قانون حماية ذي الذي انطلق في العالم في أواخر الثمانينات، وال

 المشاريع  بعض مشيرا إلى ضرورة إخضاع- منه٢٢ و٢١وتحديداً المادتين -في بابه الرابع ) ٢٠٠٢-٤٤٤(
أي اقتراح : "التحديد الثالث" (مشروع"وقد أحدث تحديد كلمة .  وتقييم الأثر البيئيلدراسات الفحص البيئي المبدئي

نوعاً من الالتباس عما إذا كان ")  قطاع برمته أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أوأو استثمار برنامج أو دراسة
، وبالتالي حول مدى انطباق هذا المفهوم على التخطيط والدراسات )SEA(المقصود هو التقييم البيئي الاستراتيجي 

 ).قيةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأف (العائدة لإدارة النفايات الصلبة
 

                                                
 واتفاقية المشروع المتممة لها والتعميررية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء  ابرام اتفاقية قرض بين الجمهوللحكومة الاجازة - ١٩٩٦ -٥٠١قانون  ال٢٨٦٣

 أ - ٢ الملحق-) البيئية النفايات الصلبةادارةتمويل مشروع  (٦/٩/١٩٩٥الموقعتين بتاريخ 
 بشأن تمويل وتنفيذ اشغال بيروت والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط  بين مجلس الانماء والاعمارالاتفاق  تصديق-١٩٩٤ -٥٦٦٥ مرسومال ٢٨٦٤

  البحر الناتجة عن ردمالمستحدثةفي منطقة الوسط التجاري والاراضي  البنية التحتية
 ١٢٦  المادة– البلديات قانون - وتعديلاته ١٩٧٧ -١١٨  اشتراعيمرسومال ٢٨٦٥
 .٩ المادة - ملاك المديرية العامة للتنظيم المدنيوتحديد تنظيم - وتعديلاته ١٩٦٤ -١٦٣١٤ مرسومال ٢٨٦٦
اطق مجدليا، كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية زغرتا واقسام من من والنظام التفصيلي العام لمنطقة  التوجيهيالتصميم تصديق- ٢٠٠٢ -٧٣٠٧ مرسومال ٢٨٦٧

 )قضاء زغرتا(
 ١٧ المادة –  وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدنيتنظيم إعادة- وتعديلاته١٩٩٧ -١٠٤٩٠ مرسومال ٢٨٦٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٧٥تقرير النفايات الصلبة 

  وفقاًالنفايات الصلبةالتمييز بين ويسجل ضعف النصوص القانونية المتعلقة بالتخطيط والدراسات على مستوى 
 ، وتحديد كيفية معالجةالنفايات الصناعية دور دراسة وتصنيف لمصادرها أو طبيعتها، فبالرغم من تولي وزارة البيئة

 ترعى النفايات الصناعية والتي  التطبيقية حال دون صياغة استراتيجيات أو خطط إلا أن عدم تحديد الآليات،٢٨٦٩فئاتها
ع تجاهل تخصيص عالج ضمن مجموع النفايات الصلبة من مختلف المصادر، منقل وتُجمع وتُبقيت حتى الآن تُ

 النفايات الصحيةكما غابت الاستراتيجيات والمخططات المتعلقة بإدارة  . فيهاإجراءات تنظيمية تعالج النفايات الخطرة
 ،وتشجيع تخفيف تولدها ، إلى وضع برنامج إدارة بيئية سليمة للنفايات الصحية٢٠٠٢-٨٠٠٦باستثناء إشارة المرسوم 

، دون توضيح تفاصيل وضع البرنامج  ونقلها والتخلص منهاجمعها وتنظيم ، واستردادهاة استعمالها وتدويرهاوإعاد
 .٢٨٧٠ وحيثياته ووتيرة تحديثه تطبيقهوكيفية

 
ها، لحظ المرسوم لف مصادرن مختيبين عدم الفصل في جمع النفايات م دارة النفايات الصلبةأن واقع إبالرغم من و

  النفايات الصناعيةللسلطات المحلية بتحديد أماكن معالجةصلاحيات )  العامةالمحافظة على النظافة (١٩٧٤-٨٧٣٥
 تفرد  ثغرة بيئية لجهةلنص تشوبهتطبيق هذا اإمكانية ، كما أن بالمطلقما يجعل هذا النص غير مطبق م ٢٨٧١والزراعية

 لا سيما في حال ، بيئياً مما يشكل خطراً، النفايات الصناعية والزراعية باتخاذ القرار في عملية معالجةالسلطات المحلية
 . منها النفايات الخطرةعدم مراعاة فرز

 
 وضعفها لجهة النصوص والتطبيق كثرة الاستراتيجيات  النتيجة الحتمية لتشتت صلاحيات التخطيطوبالإجمال، لقد كانت

 وتراجع مستوى تطبيقها، فقد ، وابتعادها عن ملامسة الواقع،والخطط والدراسات المتعلقة بالنفايات الصلبة في لبنان
 في الاستراتيجية الطويلة الأمد لإدارة النفايات الصلبة" على دراسة حول ١٩٩٥ عام أشرف مجلس الإنماء والإعمار

والتي قدمت أرقاما ومعلومات حول هذا الملف، وقد تبع ذلك وضع مجلس الإنماء ) ليس لها مرجع قانوني" (لبنان
بموجب ( طوارئ لإدارة النفايات الصلبة في بيروت الكبرى  خطة-ستشارة وزارة البيئةبعد ا- ١٩٩٧والإعمار عام 

 ، بقي ضعيفاًالتي حددت أهدافا لانتاج وكميات النفايات الصلبة، إلا أن تنفيذ هذه الخطة) ١٩٩٧-٥٨قرار المجلس رقم 
ذين أدى انخفاض معدلاتهما إلى ل ال والتسبيخما خص التدوير  لا سيما في،ة بعيدة عن الواقعإذ بقيت المؤشرات الرئيسي

 ).٢٠٠٢تقرير واقع البيئة في لبنان،  ( المعمول بهالحد من عمر المطمر الصحي
 

، إلا أن البرامج الحالية ظلت تشير إلى ١٩٩٩ عام  النفايات الصلبة استراتيجية وطنية لإدارةثم وضعت وزارة البيئة
ية حول كيف) ، وزارة البيئةعمار، مجلس الإنماء والإوزارة الداخلية والبلديات(فقدان التنسيق بين الإدارات المعنية 

لجنة وزارية لم من خلال  لإدارة النفايات الصلبة  مؤسساتياًوقد وضعت هذه الاستراتيجية إطاراً. معالجة هذا الملف
 كجزء هام من الإدارة، دون وعلى المستوى التقني، اعترفت الاستراتيجية بالطمر الصحي. تحدد مهامها بالشكل اللازم

 لى البدء التدريجي بعملية الفرزإنتاج النفايات، وإقنيات معالجة معينة، وأوصت بتشجيع تخفيض لى تفضيل تإشارة الإ
 نظامية لتشجيع ن الاستراتيجية لم تلحظ حوافزألا إ الطاقة واستعادة الكلفة، دخال برامج استخراجإمن المصدر، و

 ).٢٠٠٢تقرير واقع البيئة في لبنان، (عادة التصنيع إ  ودعم مصانعبرامج التدوير
 

، يواجه لبنان صعوبة في تنفيذ التزاماته على  والدراسات البيئية في قطاع النفايات الصلبةفي ظل تراجع التخطيط
، فقد غابت الاستراتيجيات الملائمة التي شددت اتفاقية ستوكهولم ات الصلبة الخطرةالنفايصعيد التخطيط لإدارة 

 سلامة إدارتها ها لجهة تركيب النفايات الصلبة الكيميائي، وأسسوضع على ضرورة للملوثات العضوية الثابتة
 ةتطبيق اتفاقيها، إضافة إلى ضرورة لحظ عادة استخدامإ وهاعادة تدويرإ وباستردادها عدم السماح ووالتخلص منها

 . وأكبر دلالة على غياب التخطيط عدم وجود نصوص تطبيقية لهاتين المعاهدتين.٢٨٧٢بازل في عملية نقلها
 

                                                
 ١٩ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها البيئةوزارة تنظيم -وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسومال ٢٨٦٩
 ٢ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسومال ٢٨٧٠
 ١٣ المادة –  العامة المحافظة على النظافة- ١٩٧٤ -٨٧٣٥ المرسوم ٢٨٧١
 ٦ المادة –  الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتةللحكومة الاجازة - ٢٠٠٢ -٤٣٢ قانونال ٢٨٧٢
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 ٣٧٦تقرير النفايات الصلبة 

  والشروط المعايير: الباب الثاني
 

 والمبادئ للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، إلا أن قانون حماية البيئة يسجل غياب لأي تشريع إطاري يضع المعايير
في اقتراح المراسيم اللازمة لتحديد المعايير التقنية ) دون تحديدهم(أشار إلى دور وزير البيئة والوزراء المختصين 

، )لا يتوافق مع المفاهيم العلمية البيئية" مكب "علما بأن مصطلح(الواجب اتباعها في مراكز التنقية ومكبات النفايات 
 .٢٨٧٣وتحديد مصير النفايات المهملة

 
الخطرة (ولم تتطرق النصوص المتعلقة بالنفايات الصلبة بالإجمال إلى تفصيل الشروط والمعايير وفقاً لطبيعة النفايات 

لى صعيد التشريع المحلي كلّ من القانون ، وع)بازل وستوكهولم(باستثناء المعاهدات الدولية الهامة ) وغير الخطرة
 ).حول النفايات الصحية (٢٠٠٢-٨٠٠٦والمرسوم ) حول المواد الضارة (١٩٨٨-٦٤
 

التركيز على إهمال مواكبة التقدم التشريعي البيئي العالمي، ووسيطرت السطحية على النصوص القانونية من خلال 
 :شروط حظر الإلقاء والرمي التي تناولت

للمزيد من التفاصيل يراجع  (٢٨٧٤،٢٨٧٥،٢٨٧٦،٢٨٧٧،٢٨٧٨،٢٨٧٩مي في مختلف المناطق الطبيعيةحظر الر -
 )القارىء تقرير التنوع البيولوجي والارث الطبيعي

 والصناعية وطرح المركبات الزراعية والنفايات والفضلات  وأتربة الحفرياتالأبنية انقاض وطرح رميمنع  -
النفايات على أنواعها  وجوانبها وأقنيتها؛ ومنع رمي وملحقاتها والساحات العامة المهملة على الشوارع

على الطرق والساحات )  وأعقاب السجائر والعلب الفارغةالفاكهةقشور من الفضلات والأوراق والقاذورات (
 ٢٨٨٠والحدائق العامة

 ٢٨٨١ العامة وجوانبها وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقاتالنفاياتمنع رمي  -
أو دفنها بقرب   في الاحراش والسواقي والغدر الناتجة عن أعمال المسلخ المائتةلقاء الحيواناتإمنع ترك أو  -

 ٢٨٨٢ أو الأحواض العموميةالآبار أو الينابيع
 التي تخضع لها جمعيات الشباب الشروط وذلك من ضمن ئرةو الطاأ شيء من المظلة يأرمي منع  -

 ٢٨٨٣والرياضة والكشافة
 

الأنقاض ( غير الخطرة  لتخزين النفايات الصلبةإلى جانب حظر الرمي، وضعت شروط تمنع إنشاء مستودعات
 .٢٨٨٤،٢٨٨٥ والمواقع الأثريةلحماية المناظر والمواقع الطبيعيةوذلك ضمن نصوص قديمة هدفت ) والأقذار

 
 
 
 
 

                                                
 ٣٩ المادة -ماية البيئة ح قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤قانون  ال٢٨٧٣
 ٢ المادة -فاريا منطقة حرم بجوار نبع العسل في جبل انشاء - ١٩٤٢ -٦٤٩ القرار: ف العام والاسعاالصحةوزير  قرار ٢٨٧٤
 ٤ المادة -) طرابلسفي بعض الجزر أمام شاطئ( طبيعيتين محميتين انشاء -١٩٩٢ -١٢١ قانونال ٢٨٧٥
 ٥ة  الماد– )أرز الشوف( طبيعية محمية انشاء - ١٩٩٦ -٥٣٢ قانونال ٢٨٧٦
 ٦ المادة – ارز تنورين الطبيعية غابة محمية انشاء - ١٩٩٩ -٩ قانونال ٢٨٧٧
 ٥ المادة –  طبيعية في اليمونةمحمية انشاء - ١٩٩٩ -١٠ قانونال ٢٨٧٨
  ٥ المادة –  طبيعية في بنتاعلمحمية انشاء - ١٩٩٩ -١١ قانونال ٢٨٧٩
 ٦ و١ المادتان –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤-٨٧٣٥رسوم  الم٢٨٨٠
 ٢٣/٨/١٩٩٥ تاريخ ٤٦٠ من المادة الاولى من القانون ٢ المعدلة بموجب البند ٥٠ المادة – السير قانون - ١٩٦٧ -٧٦ قانونال ٢٨٨١
 ٩ المادة – المسلخ تنظيم - ١٩١٩ -٢١٤قرار ال ٢٨٨٢
 ٧٤ المادة –  التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافةالشروط تحديد - ٢٠٠١ -٦٩٩٧ مرسومال ٢٨٨٣
 ١٢ المادة –  والمواقع الطبيعية في لبنانالمناظر حماية - ٠٨/٠٧/١٩٣٩صادر في ال قانونال ٢٨٨٤
 ٣٥ المادة - القديمةالآثار نظام - ١٩٣٣ -.ر.ل/ ١٦٦ قرارال ٢٨٨٥
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 ٣٧٧تقرير النفايات الصلبة 

 النفايات تحدد نوع الأكياس والأوعية كما ركز العديد من النصوص القديمة على شروط خاصة بعملية جمع وتصريف
والتي تقوم البلديات ) ، غير قابل للنش، جاف من الخارجغلاق، بلاستيكمحكمة الإ(نفايات التي تجمع فيها ال

دم إلا أن قِ. ٢٨٨٩،٢٨٩٠،٢٨٩١ بالإضافة إلى وضع شروط تحظر إلقاء النفايات بشكل عشوائي ،٢٨٨٦،٢٨٨٧،٢٨٨٨بجمعها
ملية إدارة النفايات الصلبة  به في ظل خصخصة ع مشكوكاًالنصوص وتبدل الظروف يجعل تطبيق هذه النصوص أمراً

 . في عدة مناطق في لبنان
 

في المباني عبر اشتراط تزويد المباني  المنزلية النفاياتعملية جمع وتخزينضعت شروط تسهل وفي نصوص حديثة و 
لخدمات الميكانيكية المتعلقة بتخزين وجمع  ، بالإضافة إلى وضع شروط فنية ل٢٨٩٢الكبرى بمكبات، ووضع مواصفاتها

 إلا أن ذلك يشجع على إنشاء .٢٨٩٣ وذلك بعزلها عن باقي المبنى،)مساقط النفايات وأفران الحرق(النفايات في المباني 
 . محارق في أوساط سكنية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية وبيئية في حال عدم التثبت من تطبيق الشروط البيئية

 
 في المصدر، رغم إيلائها اهتماماً بارزاً للمستوى الدولي شارة إلى أن النصوص القانونية لم تلحظ عملية الفرزتجدر الإ

 .كعامل مساعد في تفعيل إدارة النفايات الصلبة
 

 الحكومة اللبنانية ضمن اتفاقيات ثنائية عقدتها مع البنك تالتزم، فقد  النفايات الصلبةأما على صعيد مرافق معالجة
، إلا أن عملية وضع الشروط ٢٨٩٤إدارة النفايات الصلبة البيئية بيئية في تنفيذ مشروع الدولي بتطبيق معايير

 لتوزع الصلاحيات على عدة جهات، ولغياب  نظراً ضعيفة النفايات الصلبة كانتوالمواصفات لمرافق معالجة
 .، إضافة إلى أن هذا المشروع قد توقف وأُلغي جزء كبير من القرض المتعلق به التطبيقية اللازمةالتعريفات والآليات

 
 والشروط المواصفات ضع صلاحية ووزارة البيئةمصلحة حماية البيئة السكنية في  تصحيح المحيط في دائرةتولت 
نشاء وتجهيز هذه  لإالعائدة الشروط الدراسات ودفاتر  الراي فيبداءإ النفايات، ومعالجة وتجهيز معاملنشاء إ عندالفنية 

 وقد لك تتولى مصلحة حماية البيئة السكنية هذه المهام حاليا،، ولذدائرة غير موجودة فعلياًإلا أن هذه ال .٢٨٩٥المعامل
 النفايات كواحدة من مرافق تصريف (طار شروطا بيئية لمحارق النفايات المنزليةوضعت وزارة البيئة في هذا الإ

 .٢٨٩٦المنزلية الناجمة عن حرق النفايات  الهواء في الانبعاثاتسموح بها لملوثات المالقصوى الحدودنت يفع) الصلبة
  شروطا لاستيراد، وحددتالشروط والمعايير التي ترعى عملية حركة وإدارة النفايات الصلبةوزارة البيئة وضعت و

  مع حظر استيراد، ملائمة ومرخص بإنشائهاصناعيةمؤسسات ذات صفة  إلا لصالح االنفايات التي لا يجوز استيراده
 وشروط رقطأشار قانون حماية البيئة إلى دور وزارة البيئة في تحديد  و.٢٨٩٧النفايات ذات المواصفات الخطرة كليا

راضي  الأفي والتداول بها ونقلها واستعمالها وتصريفها وحيازتها دخالهاإ و، للنفاياتدةالمولو المنتجات أ المواد استيراد
للمزيد من  (، إلا أنه لم تصدر مراسيم تطبيقية في هذا الاتجاه حتى الآن٢٨٩٨، وذلك بمرسوم يقترحه وزير البيئةاللبنانية

 ).التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبيئة
 

                                                
 ١٠ المادة - المساكن تنظيف - وتعديلاته ١٩٣١ -٧٩٧٥ ممرسوال ٢٨٨٦
 ١٨ المادة - العامةالمحافظة على النظافة -١٩٧٤ -٨٧٣٥ رقم سوم المر٢٨٨٧
 ١ المادة -ايات لجمع النففرض استعمال أكياس بلاستيك - ١٩٧١-٤٢٥/١ قرار ال: الداخلية والصحة العامةوزيري قرار ٢٨٨٨
 ١٠ المادة -المساكن تنظيف -١٩٣١ -٧٩٧٥مرسومال ٢٨٨٩
 ٦، ٥، ٢ المواد –  لجمع النفاياتفرض استعمال أكياس بلاستيك -١٩٧١ -٤٢٥/١ القرار:  الداخلية والصحة العامةوزيرير قرا ٢٨٩٠
 ٦ المادة –  والترخيص بهاالاعلانات تنظيم - وتعديلاته ١٩٩٦ -٨٨٦١مرسوم ال٢٨٩١
 ١٢ المادة –  التطبيقي لقانون البناءالمرسوم تعديل - وتعديلاته ١٩٩٢ -٢٧٩١ مرسومال ٢٨٩٢
 الملحقمن  ٧ الباب - في الأبنية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريقالتنظيمية الشروط - ١٩٩٧ -١١٢٦٤ مرسومال ٢٨٩٣
 واتفاقية المشروع المتممة لها والتعمير ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء للحكومة الاجازة - ١٩٩٦ -٥٠١ نونقاال ٢٨٩٤

  الاتفاقية من٣ المادة -) البيئية النفايات الصلبةادارةتمويل مشروع  (٦/٩/١٩٩٥الموقعتين بتاريخ 
 ١٥ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها البيئةوزارة تنظيم -وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسومال ٢٨٩٥
 ١٢ ملحق –  والمياه والتربةتحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء -١٩٩٦ –وتعديلاته ٥٢/١ القرار: البيئة وزير قرار ٢٨٩٦
 ٤و ١ المادتان - النفايات تنظيم استيراد -١٩٩٧  -٧١/١القرار : البيئة وزير قرار ٢٨٩٧
 ٤٠ المادة -البيئة حمايةقانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانونال ٢٨٩٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٧٨تقرير النفايات الصلبة 

اقتراح المواصفات والشروط الفنية الواجب توفرها في ، كان لوزارة الصحة العامة دور ة البيئةوبالإضافة إلى وزار
 . ٢٨٩٩تلافهاإ النفايات وجمعمشاريع 

 
  صلاحية وضع مشاريع المواصفات المتعلقة بمعالجة)ليبنور(كما أعطيت المؤسسة اللبنانية للمواصفات والمقاييس 

 .، ويطرح السؤال في هذا الإطار عن الجدوى في إيلاء ليبنور هذه الصلاحية٢٩٠٠ وتصريفهاالنفايات الصناعية
 

، فقد أشارت معاهدة بازل التي يلتزم بها لبنان إلى ضوابط تتعلق بحركة النفايات أما على صعيد النفايات الخطرة
 :٢٩٠١طرة تشملالخ
 ها استيرادع إلى دول تمنهاحظر تصدير –
من ( السليم بيئيا التخلصذا كانت الدولة المصدرة غير قادرة على إلا إ بحركة النفايات بين الدول السماح عدم –

 )ةتقنيالناحية ال
عادة إ لصناعاتلوبة كمواد خام كانت النفايات موضوع الحركة مط ذاإلا إ بحركة النفايات بين الدول السماح عدم –

 و الاستردادأالدوران 
 لا لأسباب لا تتعارض مع هذه الاتفاقيةإ بحركة النفايات بين الدول السماح عدم –
حظر مع ،  البيئية والصحية المحتملةثارلآتحدد ا التي النفايات الخطرة المتعلقة بحركة المعلوماتتقديم  ضرورة  –

 . للنفايات الخطرةالمناسبة البيئية دارةالإفيها فر اتومن قبل دول لا ت النفايات راداستي
ة نقط من تحركوثيقة تأمين شخاص المخولين النقل، الأتحديد ،  الواضحةوضع الملصقات(ضوابط أخرى  –

 )ولى الأالإنطلاق
 

و أ/ الضارة و المواد الكيميائيةحركة تنظم وشروط على وضع معايير) ٢٠٠٢-٤٤٤(وقد نص قانون حماية البيئة 
 أن ، إلا٢٩٠٢)تصريفهاو تسويقها، حيازتها، استعمالها، اتلافها، نقلها، تحويلها،، ، انتاجها، استخراجهااستيرادها(الخطرة 

 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبيئة(هذه المادة لا تزال بانتظار المراسيم التطبيقية اللازمة لنفاذها 
 

و نقل أو حيازة أدخال إو أ استيراد ١٩٨٨-٦٤إلى جانب قانون حماية البيئة ومعاهدة بازل، سبق أن منع القانون 
، كما وضع ٢٩٠٣و خطرة على السلامة العامةأ سامة  كيميائيةموادو تحوي أ شعاعات نوويةإو ملوثة بأ نفايات نووية

 :٢٩٠٤ ونقل وتوزيع وحيازة النفايات الضارة عبر انتاج واستيرادعمليةشروطاً ل
 هذا فيحكام الواردة  للشروط والأ هذه النفايات وفقاًمكانية تصريفإثبات إ عنها بسؤولالملزام الشخص إ -

 )مكانية التصريفإ التي تثبت المعاييردون توضيح  (القانون ونصوصه التطبيقية
 لوزارة المختصة من االمسبقةجازة خضاعه للإإو أ مكانية منع الاستيرادإ -
  طائلة المسؤوليةتحتلمسؤولين عن النفايات قبل اضرورة تقديم المعلومات من  -

 
ن تلحق الضرر أيمكن ) صلبة( جامدة و يحوز نفاياتأو ينقل أو يستخرج أ ينتج من كل ١٩٨٨-٦٤القانون  لزموأ

الجمع : التصريف، على أن يشمل  لتلافي مخاطرهاهحكام لأو العمل على تصريفها وفقاًأ بتصريفها ،و البيئةأ نسانبالإ
 ريياالمع، إلا أن هذا القانون أغفل توضيح ٢٩٠٥تلاف والرمي والطمر والحرق والإوالمعالجة  والفرزوالنقل والتخزين

ساسه طبيعة النفايات، كما يحتاج هذا القانون للتحديث أحدد على ة، والذي تُمن الناحية التقني" الضرر" تحددالتي 
 . لنوع النفايات التصريف ونوعها وفقاًوالتدعيم بملحقات تفصيلية توضح وتبين ضوابط آليات

 

                                                
  ٣٥ المادة –  الصحة العامةوزارة تنظيم - وتعديلاته ١٩٦١ -٨٣٧٧ مرسومال ٢٨٩٩
 ١٥ المادة -الاستخدام فيها وشروط وتحديد ملاكها والمواصفات اللبنانية تنظيم مؤسسة المقاييس- ٢٠٠٣-٩٤٤٤المرسوم  ٢٩٠٠
، ٧، ٦، ٥، ٤ المواد – منها والتخلص عبر الحدود يات الخطرة ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفاللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نونقاال ٢٩٠١

 الاتفاقية من ٩، ٨
 ٤٤ المادة -البيئة حمايةقانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانونال ٢٩٠٢
 ٦المادة  –  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -هوتعديلات ١٩٨٨ -٦٤ قانونال ٢٩٠٣
 ٥ و٤المادتان  –  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨ -٦٤ قانونال ٢٩٠٤
 ٣ المادة – الخطرة البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد على المحافظة -ديلاتهوتع ١٩٨٨ -٦٤ قانونال ٢٩٠٥
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٧٩تقرير النفايات الصلبة 

 -١٩٨٨-٦٤ن  من قانو٥لى المادة إ استناداً- ٢٩٠٦ البيئة قراراتير أصدر وز١٩٨٨-٦٤وكنموذج لتطبيق القانون 
 ونقل وبيع ، فيما منع الثاني استيراد) من وزارة البيئةجازة مسبقةبإخضاعه لإ ( الأسبستوسيحدد أحدها شروط استيراد
، من نوع كروسيدوليت، وحدد شروط استعمال أنواع أخرى من الاسبستوس) الاسبستوس( واستعمال الحرير الصخري

 .وحدد القرار الثالث شروط استيراد مواد الحرير الصخري أو نقلها أو بيعها أو استعمالها
 

ليها لبنان إوالتي انضم  (ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، أشارت اتفاقية  النفايات الخطرةوفي إطار شروط معالجة
 مركبات تنتج  التيفايات، والحرائق في مواقع دفن الن) والخطرةالبلدية ( ترميد النفاياتمعاملإلى أن ) ٢٠٠٢عام 

تدابير عامة للحد من ضرورة اتخاذ لى إ التزامات لبنان بالاتفاقيةشير وتلاتفاقية،  من ا٥ للمادة  ثابتة تخضععضوية
ووقف حرق النفايات، النفايات؛ فضل التقنيات للتقليل من النفايات وتعزير تدويرأ هذه المركبات عبر اتباع نتكو 

 تدابير اتخاذويتماشى ذلك مع التزامات لبنان بمعاهدة بازل التي تشمل . ٢٩٠٧ النفايات بما يخفف من سمومهاةومعالج
 الجوانب الاجتماعية والاقتصادية مراعاةمع (دنى لى الحد الأإخرى الأالنفايات  النفايات الخطرة وإنتاجمناسبة لخفض 

، اتخاذ الخطوات الضرورية في إدارة )دارة السليمة بيئيابما يضمن الإ (للتخلصتاحة مرافق كافية إ، و)والتكنولوجية
بتحديد المبادئ طراف ، علما بأن المعاهدة نصت على قيام الأضرار الخطرة والأخرى لمنع التلوث وتخفيف الأالنفايات

 .٢٩٠٨ تعقده في الاجتماع الأول الذي النفاياتلهذه دارة السليمة بيئياًالتوجيهية التقنية للإ
 

 الخطرة وغير الخطرة، تتميز أنواع أخرى من النفايات الصلبة بمواصفات خاصة تستلزم وإضافة إلى النفايات الصلبة
قانون ، إلا أن القوانين التي ترعى النفايات الخاصة محدودة واقتصرت على حظر دارة والتصريفأسلوباً خاصاً في الإ

، إضافة إلى نص قانون -لبضائع النتنةلف ي تعردون وضع- ٢٩٠٩لى المنطقة الحرةإ النتنة البضائعدخال إ الجمارك
 الإفرازاترمي  النفايات الصلبة، حظّر  وتصريف لا يتماشى مع التطور التقني والعلمي المرتبط بمعالجة،قديم
إلا أن هذا . ٢٩١٠ طرحها في المستراحات أو طمرها في أعماق الأرضأولوجية للإنسان مع ضرورة معالجتها البيو

 . النفايات على أنواعهاالنص لا يراعي الشروط الصحية التي يجب ألا تترك للأفراد الحرية في تصريف
 

 غابت إذ، فليست الحال أفضل، فايات الصلبة لمصادر النأما على صعيد تصنيف ووضع الشروط والمعايير وفقاً
الشروط البيئية المعاصرة، وتراجع مستوى تطبيق الموجود منها، كما أن قدم النصوص أدى إلى تغييب دور وزارة 

 . وغيرها من المؤسسات المصنفةفي عدة قطاعات كالصناعة، والزراعة، والسياحة) التي هي وزارة حديثة (البيئة
 

أخذ موافقة مديرية  لمدير الصحة والإسعاف العام إلى ضرورة ١٩٣٦-.ت.أ/٦وعلى صعيد الصناعة، أشار القرار 
 هذه الصلاحية أصبحت مناطة بوزارة البيئة  الصلبة، إلا أنف النفايات الصناعيةتلاإو أ  على طريقة تصريفالصحة

 العامة أشار مرسوم المحافظة على النظافةو. الخطرة/ المتعلق بالنفايات الضارة١٩٨٨-٦٤خاصة بعد صدور قانون 
 المؤسسات تتطرقت بعض النصوص إلى نفاياتو، ٢٩١١ النفايات الصناعيةإلى ضرورة تخصيص أماكن لمعالجة

 يحفز إعادة استعمال وتصنيع نفايات الدواجن عبر وضع شروط  قراراً غير الصناعية، فوضع وزير الزراعةالمصنفة
، ٢٩١٣نفايات الزراعية ال غير معاصرة لتصريفشروطاً) ١٩٧٤( حدد نص قديم فيما ،٢٩١٢لتنظيم استعمالها وتصديرها

 لا تأخذ في الاعتبار طبيعة النفايات التي -في غالبيتها-إلا أن هذه الشروط لا تخضع للضوابط البيئية السليمة، كما أنها 
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري الصناعة والبيئة، والزراعة والبيئة (قد تشمل نفايات خطرة

 

                                                
 من  مادة الحرير الصخري منع استيراد– ١٩٩٦ -٤٢/١قرار ؛ ال لاجازة مسبقة إخضاع مادة الاسبستوس– ١٩٩٦-٣٧/١القرار : ات وزارة البيئة قرار٢٩٠٦

 من هذا ٦تجدر الإشارة إلى أن المادة ( استيراد مواد الحرير الصخري أو نقلها أو بيعها أو استعمالها ١٩٩٨ – ١٧٤/١نوع الكروسيدوليت نهائيا؛ القرار 
 ) المخالفة لمضمونهالقرار نصت على أنه تلغى جميع القرارات

 من الاتفاقية) ج( المرفق- الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتةللحكومة الاجازة - ٢٠٠٢ -٤٣٢ قانون ال٢٩٠٧
  من الإتفاقية٤ المادة –  منهاوالتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نون القا٢٩٠٨
 ٢٤٩ المادة – الجمارك قانون -  وتعديلاته٢٠٠٠ -٤٤٦١ مرسوم ال٢٩٠٩
 ١١ المادة –  العموميةالصحة وقاية - ١٩٢٠ -١٨٨ قرارال ٢٩١٠
 ١٣ المادة –  العامة المحافظة على النظافة- ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٢٩١١
 ٤،٥، ٢ المواد -واجن المصنعة والمعالجة حراريا السماح باستعمال وتصدير مسحوق مخلفات الد-٢٠٠١ -١٦٦/١ قرارال: الزراعة وزير قرار ٢٩١٢
 ١٣ المادة –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٢٩١٣
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٨٠تقرير النفايات الصلبة 

 الصلبة، إذ  والشروط البيئية المتعلقة بإدارة النفايات الصناعيةما خص المعايير ال التشريعات اللبنانية بدائية فيلا تزو
لتصريف منع ا (، والتصريف٢٩١٤،٢٩١٥،٢٩١٦،٢٩١٧،٢٩١٨،٢٩١٩ المؤقتشروط التخزين: اقتصرت في غالبيتها على

 على الساحل يخضع لإذن  المعاملأن تصريف على ١٩٢١-١١٠٤وقد نص القرار . ٢٩٢٠،٢٩٢١،٢٩٢٢،٢٩٢٣)العشوائي
، وينطبق الموضوع نفسه على النصوص القانونية المتعلقة بنفايات ٢٩٢٤مسبق دون توضيح الآلية والجهة المعنية بذلك

 ومحلات ٢٩٢٥لكل من الأفران عض النصوص القانونية مواصفات أوعية التخزين إذ حددت ب،المؤسسات غير الصناعية
و أ تحضير عربات، ٢٩٢٨الحمامات البحرية، ٢٩٢٧ ومحلات بيع المأكولات في بيروت والمقاهيالمطاعم، ٢٩٢٦بيع اللحوم

زرائب   نفايات وتصريف ذلك بالإضافة إلى تنظيم تخزين،٢٩٢٩)الفئة السادسة(والمرطبات، وبيع البوظة بيع السندويتش 
تناولت  كما .٢٩٣٢، طرابلس وصيدا وسائر المرافىء٢٩٣١ في مرافىء بيروت، واستلام ونقل نفايات السفن٢٩٣٠الحيوانات

 الناتجة عن قطاع النقل من خلال وضع شروط  ومعايير بيئية لإدارة النفايات الصلبةبعض النصوص القانونية شروطاً
 بمرائب تصليح السيارات و ٢٩٣٣المرائب العامة للسيارات في بيروت النفايات الناتجة عن أو تصريف/على تخزين و

، ووضع شروط تخزين ٢٩٣٥، وحظر رمي وإلقاء أي أشياء من السفن في طرابلس٢٩٣٤لسيارات للعمومومواقف ا
معظم هذه النصوص قديمة، كما أن إلا أن . ٢٩٣٦وتصريف النفايات من السفن مع اشتراط تطهير المواد قبل تصريفها

 . التطبيق غائبةآليات
 

  وفقا٢٩٣٧ً النفايات الصلبة في وضع الشروط والمعايير المتعلقة بمعالجةا دورأن تلعب وقد حاولت وزارة البيئة
 لإدارة تضم شروطاً) صناعية وغير صناعية(، فأصدرت عدة قرارات تتعلق بالترخيص لمؤسسات مصنفة هادرامصل

وإطارها التقني جعلاها من النصوص الضعيفة ) قرارات وزارية(وص إلا أن مصدر هذه النص. النفايات الصلبة فيها
 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة (التطبيق

 
 
 
 

                                                
 ٢البند  - صحية الالشروط ملحق - شروط صحية عامة لدور الصناعة-١٩٣٦ -ت.أ/ ٦ قرارال:  والاسعاف العامالصحة مدير قرار ٢٩١٤
 ١٧ المادة –  بالمؤسسات التي تستعمل اللحام التجبيريتتعلق احكام -١٩٤٠-١٨١القرار :  مدينة بيروت، رئيس البلدية محافظقرار ٢٩١٥
 ٧ المادة - )بيروت ضمن محافظة(يم بيع الحطب والفحم والمحروقات  تنظ-١٩٤٠-ب/١٦٩ القرار: بلديةال رئيس ، بيروت مدينةمحافظ قرار ٢٩١٦
 ٢ المادة –  والوقاية الصحية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العملالحماية تنظيم-١٩٥١ -٦٣٤١ مرسوم ال٢٩١٧
 ٣ المادة –  الحلوىتنظيم مصانع: بيروتمدينة  محافظ  قرار- ١٩٦٤ -٦القرار :  بيروت مدينةمحافظ قرار ٢٩١٨
 ١٣ المادة –  توصية السلامة والصحة في المناجم١٨٣ التوصية - ٢٢/٦/١٩٩٥ الصادرة في تفاقية الا٢٩١٩
 ٦ المادة –  البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحريالساحل تحديد -١٩٢١ -١١٠٤ قرارال ٢٩٢٠
 ٢البند  – الصحية الشروط ملحق- شروط صحية عامة لدور الصناعة-١٩٣٦ -ت.أ/ ٦ قرارال:  والاسعاف العامالصحة مدير قرار ٢٩٢١
 ٢ المادة –  والوقاية الصحية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العملالحماية تنظيم-١٩٥١ -٦٣٤١ مرسوم ال٢٩٢٢
 ١١ المادة - ٤/١٢/١٩٧١الصادر عن رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني الصادر في   توضيب الدواجنومراكز مسالخ نظام ٢٩٢٣
 ٦ المادة –  البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحريالساحل تحديد -١٩٢١ -١١٠٤ قرارال ٢٩٢٤
 ١٣ المادة – تنظيم الأفران - ١٩٥٧ -١٦١٦ قرارال:  بيروتمحافظ قرار ٢٩٢٥
 ٢ المادة –  خاصة على محلات بيع اللحومصحية شروط فرض - ١٩٦٤ -١٧٣٧٦ مرسوم ال٢٩٢٦
 ١ المادة – )في مدينة بيروت( ومحلات بيع المأكولات  والمقاهيالمحافظة على الصحة داخل المطاعم - ١٩٨٦ -١٥٩٢ قرارال:  بيروتمحافظ قرار ٢٩٢٧
 ٢ المادة –) في مدينة بيروت( واحواض السباحة الحمامات البحريةنظام – ١٩٦٩ -٥١١٨ قرارال:  مدينة بيروترار محافظ ق٢٩٢٨
 ١ المادة – شروط نقل بعض المواد الغذائية - ١٩٦٢ -٣٩ قرارال:  العامةالصحة وزير قرار ٢٩٢٩
 ٨ المادة – تنظيم زرائب الحيوانات - ١٩٤٠ -٢٣٩القرار : روت، رئيس البلدية مدينة بي محافظقرار ٢٩٣٠
  بيروت في مرفأ السفن تحديد تعرفة أجور استلام ونقل نفايات-١٩٩٧ -ن/٨٨القرار: قرار وزير النقل ٢٩٣١

  في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء السفن تحديد تعرفة أجور استلام ونقل نفايات-١٩٩٨ -ن/٣٣القرار : لقرار وزير النق ٢٩٣٢
 ٧ المادة -خاصة اخضاع المرائب العامة للسيارات في مدينة بيروت لشروط  - ١٩٣٦ -٣٧٥ قرارال:  بيروتمحافظ قرار ٢٩٣٣
-الفصل الثاني  و٩ -الأول الفصل - يتعلق بمرائب تصليح السيارات ومواقف السيارات للعموم مقابل اجر -.١٩٩٧-١٥٤ قرارال:  بيروتمحافظ قرار ٢٩٣٤

٦ 
 ٩ المادة –  الطيارات في طرابلسماء سطح نظام - ١٩٣٦ -ر.ل/ ٢٩٩ صادر بقرارال قانون ال٢٩٣٥
 من اللوائح ٦٢ و٢٩ و١٤ المواد – )الحجر الصحي( والغاء الوثيقة الصحية ٢ الصحي الدولي رقم النظام تطبيق - ١٩٥٥/ ١٠/٠٨صادر في  القانون ال٢٩٣٦

 الصحية الدولية
 ١٩ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها البيئةوزارة تنظيم -وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسوم ال٢٩٣٧
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 ٣٨١تقرير النفايات الصلبة 

ناداً إلى  المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها است الذي يحدد نفايات٢٠٠٢-٨٠٠٦ المرسوم كما أعدت وزارة البيئة
 لا يزال بحاجة لنصوص تطبيقية ومكملة توضح بعض مرسوم وإلى معاهدة بازل، إلا أن هذا ال١٩٨٨-٦٤القانون 

وقد وضع هذا المرسوم .  النفايات الصحية وتصريفبمعالجةمواصفات للمنشآت المتخصصة التفاصيل التقنية، كوضع ال
  : لـالآلياتقنية لإدارة النفايات الصحية عبر تحديد  ومعايير تشروطاً

 
 الموادوتخفيف توريد واستعمال ،  المؤسسات الصحية المماثلة للنفايات المنزليةلنفايات الدقيق الفرز -١

 وإلزام ،٢٩٣٨ خطورةالأقل غير المعدية، واستعمال المواد  للتخفيف من النفايات الخطرةالكيميائية
 .٢٩٣٩الاستردادأو / وأو التدوير/عادة الاستعمال وبفرز المواد القابلة لإالمؤسسات الصحية 

 

فايات  الندارةلإلطرق المعتمدة محليا باالمماثلة للنفايات المنزلية  إدارة النفايات الصحية غير الخطرة -٢
 .٢٩٤٠المنزلية

 

محددة ( المؤقت في حاويات خاصة التخزين المعدية التي تقضي  النفايات الخطرة شروط تخزين-٣
 .)٢٩٤١المواصفات

 

  من تولدها وفقاً ساعة٢٤ المعدية عبر التطهير أو التعقيم وذلك خلال  النفايات الخطرة شروط معالجة-٤
ن يتم التعقيم في منشآت متخصصة مرخص لها من وزراة أ على ،وتعديلاته ٩٤:١١١٣٤يزو ألمعيار 

 ).عقيم التي تعالج النفايات المعدية بالتالتجهيزات/للمنشآت تنظيمية شروط وضع. (٢٩٤٢البيئة
 

 يجب أن تكون منفصلة التيوسائل التخزين ( المؤقت للنفايات المعقمة وجمعها ونقلها بعد التعقيم التخزين -٥
 .٢٩٤٣) بيانات النفاياتوتذكر، وتحمل مواصفات معينة وواضحة ومرخصة من وزارة البيئة

 

  في منشآت مرخصة من وزارة البيئةالمناسبة والمعدية بعد التعقيم بالطرق من النفايات الخطرة التخلص -٦
 المتخصصة بالنفايات منشآت الترميد ( تقييم الأثر البيئيلدراسةوفقا لمواصفات تضعها الوزارة خاضعة 

  .٢٩٤٤) مطامر صحية محصنة بمواصفات محددةخرى،أو تقنيات أة، الخطر
 

طار  المعرفة في الإالخطرةللمعايير العامة المتعلقة بالنفايات  غير المعدية خضاع النفايات الخطرةإ -٧
 ١٩٨٨-٦٤إن هذه النفايات تخضع للقانون ووفقا للتشريع الحالي ف. ٢٩٤٥التشريعي العام للنفايات الخطرة

 .٢٠٠٢-٤٤٤وتعديلاته، والقانون 
 

و مطامر صحية أ النفايات الخاصة بمنشآت متخصصة بالترميد الشروط المتعلقة بوسائل التخلص من -٨
ن أ على معينة لمواصفات  وفقاً تقنيات بديلة مثبت فعاليتها ومرخصة من وزارة البيئةباستعمالو أخاصة 

  إدارة النفايات الخطرةلسبل) الأعضاء والحيوانات المستعملة في التجارب(تخضع بعض هذه النفايات 
 . ٢٩٤٦دارة لهاإي ألزامية تعقيمها قبل إوالمعدية مع 

 
 
 
 
 
 
                                                

 ٣ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ سوممر ال٢٩٣٨
 ٦ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٢٩٣٩
 ٨ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاتالمؤسسا  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٢٩٤٠
 ١٠ و٩ المادتان –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٢٩٤١
 ١٠ و٩ المادتان –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٢٩٤٢
 ١١ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٢٩٤٣
 ١٢ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٢٩٤٤
 ١٣ المادة – لصحية وكيفية تصريفها االمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٢٩٤٥
 ١٤ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٢٩٤٦
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 ٣٨٢تقرير النفايات الصلبة 

 الإجراءات التنظيمية : الباب الثالث
 

 على إدارة هذه النفايات، في ظل ، فتطغى صلاحيات السلطات المحلية ومناطقياً محلياً طابعاًذ إدارة النفايات الصلبةتتخ
ال لا تلحظ فعلى سبيل المث. ليه التشريعات المقارنةإ  لبناننصوص تقليدية لا تواكب التقدم التقني والعلمي الذي سبقت
، وهذا ما يجعل من  والنفايات غير الخطرة في عملية الإدارةالنصوص التشريعية التنظيمية الفصل بين النفايات الخطرة

 .قطاع النفايات الصلبة مشكلة بيئية وصحية ملحة
 

، إذ تقوم ٢٩٤٧،٢٩٤٨،٢٩٤٩ في نطاق عملهات الصلبةووفقا للنصوص القانونية القديمة، تتولّى البلديات تنظيم إدارة النفايا
، إضافة إلى تولي ٢٩٥٠،٢٩٥١ ونقلها، وتحدد لذلك المواقيت الملائمة بأعمال جمع النفايات المنزليةوحدة خاصة في البلدية

، مع منع البلديات من تجميع النفايات على أطراف ٢٩٥٢ساحات العامة في نطاقها والالبلدية أعمال تنظيف الشوارع
مهمة رفع الأقذار  )hygiene(" الهيجيان" أطلق عليها دائرة ما مضى إلى دائرة وقد أوكل في. ٢٩٥٣الطرق

 الوقاية في وزارة الصحة تابعة لوزارة الصحة والاسعاف العام وهي الآن مديريةهذه الدائرة كانت ، وقد ٢٩٥٤والأنقاض
 . العامة

 
، أسندت إلى المجالس البلدية مهمة إنشاء مصارف النفايات وأمثالها دون وبالإضافة إلى تنظيم جمع النفايات البلدية

 وأمثالها لتصديق على أن تخضع قرارات انشاء مصارف النفايات" مصارف النفايات"ـتوضيح المقصود ب
، إلا ٢٩٥٦المنزلية ضمن إطار عمل البلديات منذ السبعينات/وبالرغم من إعتبار عملية إدارة النفايات البلدية. ٢٩٥٥المحافظ

ص من دور المجالس البلدية في قلّ)  نص قانوني واضح حول ذلكفي غياب(أن إدخال الخصخصة على هذا القطاع 
 .اق الشركة الخاصة، وحد من تطبيق النصوص الواردة أعلاهالمناطق الخاضعة لنط

نقاض عن سطح  ورفع الأ،يةنقتعزيل الأ  في وزارة الأشغال العامة والمبانيديات، تتولى مديرية الطرقلإلى جانب الب
 .٢٩٥٧الطرق وجوانبها

 
النفايات ة إدار ترعىعلى مستوى مصادر النفايات، فقد غابت الأطر القانونية التي أما لجهة الإجراءات التنظيمية 

نشاء وإدارة مراكز التجمع إ هيئة" تدعى ١٩٧٩ أحدثت عام مؤسسة عامة، باستثناء الإشارة إلى  الصلبةالصناعية
وتمثل .  والأنظمةالقوانين في المناطق التي تنشأ عليها المراكز، وتلتزم بتطبيق على البيئة  بالمحافظةتقوم "الصناعي

 وعلى صعيد تنظيم .٢٩٥٨ في نطاقها لجهة جمع النفاياتالمراكزالهيئة المالكين أو المستأجرين تجاه البلديات التي تقع 
الذي حدد ، و١٩٨٨-٦٤ون  كمرسوم تطبيقي للقان٢٠٠٢-٨٠٠٦إدارة النفايات الصحية فقد وضع أسسها المرسوم 

 . وغير خطرة نفايات خطرة إلىصنيف النفايات الصلبةلحظ لأول مرة تو المؤسسات الصحية وإدارتها أنواع نفايات
 
 
 
 
 
 

                                                
 ١٠ المادة – المساكن تنظيف - وتعديلاته ١٩٣١ -٧٩٧٥ مرسوم ال٢٩٤٧
 ١٨ المادة -  العامة المحافظة على النظافة- ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٢٩٤٨
 ١١ البند –  حول الشروط المطلوبة للتصنيفالمرسوم ملحق -  الاصطيافمراكز تصنيف - ١٩٥٤ -٦٠١٢ مرسوم ال٢٩٤٩
 ١٩ المادة –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٢٩٥٠
 ٤ و٣ المادتان –  لجمع النفاياتفرض استعمال أكياس بلاستيك - ١٩٧١ -٤٢٥/١ قرارال:  الداخلية والصحة العامةوزيري قرار ٢٩٥١
 ٧٤ و٤٩ المادتان – البلديات قانون -  وتعديلاته١٩٧٧ -١١٨ شتراعيالا مرسوم ال٢٩٥٢
 ٧ المادة –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٢٩٥٣
 ٤٣ المادة –  العموميةالصحة وقاية - ١٩٢٠ -١٨٨ قرارال ٢٩٥٤
 ٦١ و٤٩ المادتان – قانون البلديات –وتعديلاته ١٩٧٧ -١١٨ المرسوم الاشتراعي ٢٩٥٥
 ة العامالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٢٩٥٦
 ٢ المادة –  في مديرية الطرقات والصيانة رئيس مصلحة الانشاءمهام تحديد - ١٩٧٥ -١٠٣٣٨ الذي عدل بالمرسوم ١٩٦٢-١١٠٦٩ مرسوم ال٢٩٥٧
 ٤و ٣ المادتان – " انشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعيهيئة" تدعى  عامةمؤسسة احداث - ١٩٧٩ -١٦٦٠ رسوم الم٢٩٥٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٨٣تقرير النفايات الصلبة 

  المواقع المتضررة من تصريفحماية البيئة موضوع إعادة تأهيلتناول قانون ، إلى جانب إدارة النفايات الصلبة
و أماكن الملوثة بسبب المكبات  والأ، القانونية النافذةحكامالأ لمخالفة نتيجة المتضررة ماكنالأ فأخضع ،النفايات الصلبة

وذلك ، ماكن البيئة على نفقة المسؤول عن الألاحإصلى القضاء على التلوث وإتهدف  لتدابير ،الطمر غير المسموح
المراسيم ، إلا أن ٢٩٥٩ءالوزران تحدد دقائق التطبيق في مراسيم تصدر في مجلس أ على  لما تحدده وزارة البيئةوفقا

إعادة تأهيل مواقع متضررة من سوء تصريف مع ذلك كان هناك مبادرات باتجاه دراسة مشاريع . بقيت غائبة التطبيقية
 بإعداد - ليل الفرنسيةومن خلال تعاون مع بلدية–النفايات الصلبة، فقام اتحاد بلديات السويجاني في قضاء الشوف 

 .مشروع لتأهيل موقع مكب للنفايات، نفذت له دراسة تقييم الأثر البيئي
 

 التراخيص:  الرابعالباب
 

 وتساهم في الوقاية من  من الهيكليات التنظيمية التي تواجه إدارة النفايات الصلبةتعد شروط وآليات الترخيص
 المتوسط ة البحرلى بروتوكولين ملحقين باتفاقية حمايإمن خلال انضمامه -التزم لبنان الانعكاسات البيئية السلبية، وقد 

ومن بينها النفايات  ( النفايات الترخيص لتصريفوشروط  معاييربوضع -١٦/٢/١٩٧٦ برشلونة بتاريخ فيالموقعة 
  بشكل سطحيتالنفايا تناولت، إلا أن هذه الاتفاقية ٢٩٦٠وذلك لحماية البحر المتوسط ، وأنشطة للمراقبة والتقييم)الصلبة

 .ولم تحدد أنواع أو مصادر النفايات
 

 النفايات، يخضع لأنظمة وشروط  وتصريف لمرافق معالجةويشير التشريعان البريطاني والفرنسي إلى نظام ترخيص
 . لتفتيش والمراقبة خاصة تستعمل لتغطية تكاليف ابيئية، إضافة إلى لحظ رسوم

 
 النفايات، كانت النصوص القديمة اللبنانية ناقصة، فقد لتصريف في إطار الترخيصأما على الصعيد المحلي، و

اقتصرت على بضعة نصوص مفككة ومتناثرة ضمن أطر تشريعية مختلفة، وهذا ما انعكس على عدم وجود نظام 
  معالجةوبالإجمال تخضع معامل.  موحد ومحدد المسؤوليات والأسس يغطي كافة مراحل إدارة النفايات الصلبةترخيص

لية الترخيص لتصريف إلا أن نصوصاً متفرقة أخرى أشارت إلى عم. النفايات لنظام ترخيص المؤسسات المصنفة
 بعد استطلاع رأي المجلس  النفايات، فقد أشار نص إلى ضرورة الحصول على ترخيص من المحافظومعالجة
 العقاراتعلى  وأليها إ التي تحتاج  في الورش، والحجارة وغيرها وأتربة الحفرياتالمبانينقاض أ طرح، ل٢٩٦١الصحي

 وبالاتفاق) وذلك خارج المناطق السياحية والسكنية( التنظيم تغيير طبيعة الارض يمنع المنحدرة حيث لا وأالمنخفضة 
 السماح الضمني بطرح يتضمنالقديم  النصهذا إلا أن .  لغرض تسويتها واستصلاحها واسثمارهاصحاب العقاراتأمع 

للمزيد من  ( للترخيص من قبل المحافظ وضع معاييردونالمذكورة بشكل عشوائي على بعض العقارات النفايات 
  .)التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء والبيئة

 

نشاؤه على عقارات في منطقة الدكرمان إ منوي  نفاياتمعالجة  معملعاخضضرورة إعدا ذلك، أشار نص وحيد إلى 
، إلا أن النص لم يحدد مضمون ٢٩٦٢ العامة توافق عليها الجهات المختصةالسلامةللتقدم بدراسة مسبقة لتأمين  )صيدا(

 وزارة البيئةكما وضع قرار ل. ، ولم يوضح المقصود بالجهات المختصةالدراسة وإن كانت تشمل تقييم الأثر البيئي
، إلا أن هذا القرار يندرج ضمن ٢٩٦٣ نفايات اللحوم والدواجن لمعالجة مصانعأو استثمار/شروطاً لرخص إنشاء و

نفة ويشك الحقوقيون في قانونية هذه القرارات  حول شروط رخص لمؤسسات مصسلسلة قرارات أصدرتها وزارة البيئة
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة (لصدورها دون أخذ رأي مجلس شورى الدولة

 

 
لمؤسسات المتخصصة بتصريف  لخيص أسس التر١٩٨٨-٦٤، وضع القانون وفي نطاق تنظيم إدارة النفايات الخطرة

  الصحة العامة، البيئة، الصناعة(مقترح من الوزراء المعنيين  بموجب مرسوم الضارة، الذي لا يتم إلاّ/النفايات الخطرة
، في حين حصر رأي هيئة لى لحماية البيئةع والمجلس الأعلى للتنظيم المدني المجلس الأموافقةبعد و) والزراعة

                                                
 ٤١ المادة – البيئة حماية قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانون ال٢٩٥٩
 ١٦/٢/١٩٧٦ برشلونة بتاريخ في المتوسط الموقعة  الانضمام الى بروتوكولين ملحقين باتفاقية حماية البحرللحكومة الاجازة - ١٩٩٤-٢٩٢ انونق ال٢٩٦٠
 ١٢ المادة –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ سوم المر٢٩٦١
 ٢ المادة - )صيدا(قارات في منطقة الدكرمان العقارية  عنظام تعديل - ٢٠٠١ -٥٩٠٧ مرسوم ال٢٩٦٢
 اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير  لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ -٣/١القرار : قرار وزير البيئة ٢٩٦٣

 بالطريقة الجافة
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٨٤تقرير النفايات الصلبة 

 الذي قد حدد ٢٠٠٢-٨٠٠٦وقد صدر هذا المرسوم وهو المرسوم . التشريع والاستشارات الاقتراح بوزير البيئة منفرداً
 ة، وأوكل لوزارة البيئة النفايات المعدية المعقمة الناتجة عن المؤسسات الصحي وتصريف بمعالجة المتخصصةالمنشآت

إلا أن هذا الدور لا يزال .  دون تحديدها٢٩٦٤ المختصةوالبيئيةلرقابة السلطات الصحية مهمة الترخيص لها، وأخضعها 
ية الترخيص لكن المرسوم لم يوضح تفاصيل عمل. ، وأدوات لتنفيذ هذه المسؤوليات تطبيقيةآلياتفي أمس الحاجة إلى 

 غائبة مما يعيق تطبيق النصوص ، بالرغم من ذكرها، وتركت الآليات)الخطرة خاصة(المتعلقة بإدارة النفايات الصحية 
 .بدقة ووضوح

 
عملية ل اًتنظيم لمدير عام الجمارك ةذكرم تضمنت، ) النفايات الصلبةلجهة استيراد ( صعيد حركة النفاياتأما على
 النفايات التي قد ودراسة كمية  الكشف على المعملثرهإعبر تقديم طلب من صاحب العلاقة يتم  صلبة نفايات استيراد

وضعت  إلى جانب المديرية العامة للجمارك، . المعنية بهذا النص النفاياتنوعيةحدد  تلم، فيما ٢٩٦٥تنتج عن العملية
دراسة المستندات ومراقبة وجهة ، كما لها الحقّ في ) غير الخطرة( النفايات جراءات تنظيمية لاستيرادإ وزارة البيئة

للمزيد من  (ح آلية التطبيق وكيفية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرىيوضتدون  ٢٩٦٦استعمال النفايات المستوردة
 .)التفاصيل يراجع القارىء تقرير النقل والبيئة

 
 ،صحاب العلاقةأ لطلب بناء النفايات، بل أسند إلى المديرية العامة للجمارك، ولم تقتصر النصوص على استيراد

 على النفايات الناتجة  والضرائب العمومي واستيفاء الرسوم في المستودعبعطللتي تصاب تلاف البضائع اإالسماح ب
  وزارة البيئة، وغيابٍ لإطار قانوني واضح ومفصل حول دورتلافالإ شروط ، في ظل غيابٍ لتحديد٢٩٦٧تلافالإعن 

ن تعمد قبل حكم المحكمة أبلاغ صاحب العلاقة إ عند تعذر  الجماركدارةلإوقد سمح القانون نفسه . الموضوعفي هذا 
ثر خلاف، إ على الجماركو البضائع المعرضة للزرب والتي تحفظ في أ ،و وسائل النقل القابلة للتلفأ البضائعلى بيع إ
  كانت تالفة؟ذاهذه المواد إبيع يمكن  لمنروح هو  ، إلا أن السؤال المط٢٩٦٨ذا اضطرت لذلكإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٩ المادة –  المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها نفاياتأنواع تحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ سوممر ال٢٩٦٤
 مراقبة العمليات والاشراف وشروطتحديد معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها :  عام الجماركمدير ذكرة م- ٢٠٠١ -٣٩٠٩ مذكرةال ٢٩٦٥

 عليها
 ٣ و٢ المادتان –  النفاياتتنظيم استيراد - ١٩٩٧ -٧١/١ قرارال: البيئةزير  وقرار ٢٩٦٦
 ٢٠٨ المادة – الجمارك قانون -  وتعديلاته٢٠٠٠ -٤٤٦١ مرسوم ال٢٩٦٧
 ٤٣٣ المادة – الجمارك قانون -  وتعديلاته٢٠٠٠ -٤٤٦١ مرسوم ال٢٩٦٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٨٥تقرير النفايات الصلبة 

 للمؤسسات  النفايات، تضمنت بعض شروط الترخيصوإلى جانب النصوص السابقة المتعلقة بالترخيص لمرافق معالجة
، ٢٩٨١، ٢٩٧٩،٢٩٨٠ والمؤسسات المصنفة غير الصناعية٢٩٦٩،٢٩٧٠،٢٩٧١،٢٩٧٢،٢٩٧٣،٢٩٧٤،٢٩٧٥،٢٩٧٦،٢٩٧٧،٢٩٧٨الصناعية
 الناتجة عنها، وتقوم  شروطاً لإدارة النفايات الصلبة٢٩٨٥، ومرافق الطاقة٢٩٨٤، والمؤسسات السياحية٢٩٨٢،٢٩٨٣والأبنية

بوضع شروط الترخيص وتعديلها إلا ) ٢٩٩٢،٢٩٩٣، ٢٩٨٩،٢٩٩٠،٢٩٩١، ٢٩٨٧،٢٩٨٨، والبيئة٢٩٨٦الصناعة(الوزارات المعنية 
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ . (لا تتمتع بفعالية التطبيق) ةخاصة الموضوعة من وزارة البيئ(أن هذه الشروط 

 ).تقارير الصناعة والبيئة، البناء والبيئة، الطاقة والبيئة، النقل والبيئة

                                                
 ١٥ المادة –  المياه والمرطبات المعبأة في أوعيةاستثمار تنظيم -١٩٨٣ -١٠٨عي  الاشترامرسوم ال٢٩٦٩
 ٣المادة - وسائر منتوجات الحليبوالزبدة لمصانع الاجبان والالبان او استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ -٢٩/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٧٠
 ٣ المادة - حجارة البناء مصانعاو استثمار/ وانشاء الشروط البيئية لرخص -٢٠٠١ -٦٠/١قرارال: البيئة  وزيرقرار ٢٩٧١
 ٣ المادة – لبلاستيك ا مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ – ٦١/١ قرار ال:البيئة وزير قرار ٢٩٧٢
  ٣ المادة  - الزجاج معاملاو استثمار/ البيئية لرخص انشاء و الشروط-٢٠٠٢ -١٥/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٧٣
 ٣ المادة –  المطاط مصانعاو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠٢ -١٦/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٧٤
 والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير اللحوم  لمعالجة نفايات مصانعاستثمار او/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ -٣/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٧٥

 ٣ المادة – بالطريقة الجافة
 -١٠٢٧٨؛ ١٩٩٧ -١٠٢٧٧؛  ١٩٩٧ -١٠٢٧٦؛ ١٩٩٧ -١٠٢٧٥؛ ١٩٩٦ -٨٠١٢ ؛١٩٩٦ -٨٠١١ ؛١٩٩٦ -٨٠١٠ ؛١٩٩٦ -٨٠٠٩ مراسيم ال٢٩٧٦

 ؛١٩٩٧ -١٠٩٠٨؛ ١٩٩٧ -١٠٣٤١؛ ١٩٩٧ -١٠٣٤٠؛ ١٩٩٧ -١٠٣٣٥؛ ١٩٩٧  -١٠٢٨١؛ ١٩٩٧ -١٠٢٨٠؛ ١٩٩٧ -١٠٢٧٩؛ ١٩٩٧
 ؛٢٠٠١ -٥٩٠٨ ؛٢٠٠٠ -٤٣١٣ ؛١٩٩٨ -١٢٥٥٤ ؛١٩٩٨ -١٢٨٩٢ ؛١٩٩٨ -١٢٧٩٠ ؛١٩٩٨ -١٢٦٢٣ ؛١٩٩٨ -١٢٥٥٣ ؛١٩٩٧ -١١٠٨٥
 والنظام  التصميم التوجيهيتصديق - ٢٠٠٢ -٧٧٢٩؛ ٢٠٠٢ -٧٥١٩؛ )شروط عامة للمنطقة الصناعية( -٢٠٠١ -٧٠٠٦ ؛ -٢٠٠١ -٦٥٢٠

 ٦ و٢ المادتان – )تين لبنانيتينفي منطق( صناعية ةالتفصيلي العام لمنطق
 ٣ البند -الشروط الخاصة – )قضاء الشوف(الدبية العقارية  والنظام التفصيلي العام لمنطقة  التوجيهيالتصميم تصديق - ١٩٩٨ - ١١٨٥٥ مرسوم ال٢٩٧٧
 )في عدة مناطق لبنانية(ي العام لمنطقة صناعية  والنظام التفصيل التوجيهيالتصميم تصديق - ٢٠٠٢ -٧٣٠٧؛ ٢٠٠٢ -٧٧٤٧ ميسامر ال٢٩٧٨
 : قرارات وزارة البيئة٢٩٧٩

 ؛ بالطريقة الجافة والدواجن بواسطة الطبخ او التخميراللحوم  لمعالجة نفايات مصانعاستثمار او/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٣/١     القرار 
 ؛ مسالخأو إستثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١ -٤/١     القرار 
 ؛ الاليفةلحيواناتاو ا/او الطيور الداجنة و/ الابقار و مزارعاو الاستثمار/لشروط البيئية لرخص الانشاء و ا-٢٠٠١ -١٦/١     القرار 
 . ٤ و٣ المادتان - محطات توزيع المحروقات السائلةاو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و -٢٠٠١ -٥/١     القرار 
  ٤ المادة - الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية - ٢٠٠٠ -٩٠/١     القرار 

 ٣ المادة –  مسالخاو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و - ٢٠٠١ -٤/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٨٠
المادة – الاليفةاو الحيوانات/ والداجنةاو الطيور /مزارع الابقار ول او استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١– ١٦/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٨١

٣ 
 ٢ المادتين –  وزارة البيئةلحماية الخاضعة  الواقعة ضمن حرم الانهرالشروط البيئية لرخص الابنية السكنية -٢٠٠٠ – ٩٠/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٨٢

 ٤و
 ٧ المادة –  والكساراتالمقالع تنظيم -وتعديلاته ٢٠٠٢ -٨٨٠٣ مرسوم ال٢٩٨٣
 ٥ ملحق -  المؤسسات السياحيةثمارت العامة لانشاء واسالشروط تحديد - ٢٠٠٠ -٤٢٢١ مرسوم ال٢٩٨٤
 ٢ المادة – السائلة محطات توزيع المحروقات او استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و - ٢٠٠١ - ٥/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٨٥
 ١٧ المادة –  واستثمارها بانشاء المؤسسات الصناعية واجراءات وشروط الترخيصأصول تحديد - ٢٠٠٢ -٨٠١٨ ممرسو ال٢٩٨٦
 ١٩ المادة – ئفها وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظا البيئةوزارة تنظيم -وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسوم ال٢٩٨٧
 -  وسائر منتوجات الحليبوالزبدة لمصانع الاجبان والالبان او استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠١ -٢٩/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٨٨

 ٥ و ٤المادتين 
 ٥ و٤ المادتان - حجارة البناء مصانعاراو استثم/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ -٦٠/١قرار ال:البيئة وزير قرار ٢٩٨٩
 ٥ و٤ المادتان –  البلاستيك مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ -٦١/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٩٠
  ٥ و٤ المادتان  - الزجاج معاملاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ -١٥/١ قرارال: ئةالبي وزير قرار ٢٩٩١
 ٥و ٤ المادتان –  المطاط مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠٢ -١٦/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٩٢
 والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير اللحوم  لمعالجة نفايات مصانعاو استثمار/الشروط البيئية لرخص انشاء و -٢٠٠١ -٣/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٢٩٩٣

 ٥ و٤ المادتان – بالطريقة الجافة
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٨٦تقرير النفايات الصلبة 

 المراقبة: الباب الخامس
 

 آلياتلمهام الرقابية، وبقيت كما الحال بالنسبة للترخيص، لم تحصر النصوص مهام الرقابة بجهة محددة، فتبعثرت ا
تناقض وتضارب مع دور جهات دى إلى ير واضحة من الجانب التشريعي، مما أغ) بشقيها الذاتي والخارجي(بة االرق

 منَها دفتر الشروطوبقيت عملية الرقابة محصورة بهيكلية إدارية وحيدة تض. أخرى كوزارة الصناعة والسلطات المحلية
 . في بيروت الكبرىالمتعلق بتلزيم شركة سوكومي عملية إدارة النفايات الصلبة

 
 مسؤوليات الإشراف والرقابة على أعطيت وزارة البيئة، فقد وتتولى عدة جهات مهام رقابية في قطاع النفايات الصلبة

 . فتقد للعديد من المراسيم التطبيقية الضروريةيإلا أن هذا القانون لا يزال . ٢٩٩٤ النفايات الصلبةمعالجة
 
، ٢٩٩٥يات الصلبة، أعطي لوزارة الصحة العامة مسؤوليات رقابية على سلامة التخلص من النفاإلى جانب وزارة البيئةو

 النفايات وتصريف وأوكل إليها إتلاف -من خلال طبابة القضاء-وقد أشار نص تنظيم وزارة الصحة إلى هذا الدور 
 والتنظيم لرقابة والتخطيط التطبيقية، والعلاقة بين مختلف الإدارات المعنية با فيما بقيت الآليات٢٩٩٦والفضلات الحيوانية

 . غير واضحة،في هذا الملف
 

، التزم مجلس ) البنك الدوليموضوع القرض مع( البيئية إدارة النفايات الصلبةومن ضمن التزامه بتنفيذ مشروع 
 والجهات ي دور لوزارة البيئةأ، إلا أنه لم يرد ذكر ٢٩٩٧لمراقبة وتخفيف الآثار البيئيةجراءات اإبتنفيذ  الإنماء والإعمار

المعنية الأخرى بملف النفايات الصلبة ضمن هذا الاتفاق، وهذا ما خلق ازدواجا في مهام الإشراف والرقابة على هذا 
 .ي مجلس الإنماء والإعمار وأضاف إليها جهة رسمية أخرى ه،الملف بين عدة جهات

 
وزارة ، إضافة إلى دور ل٢٩٩٨ مخلفات الدواجنوللسلطات المحلية دور أيضا في أعمال الرقابة لا سيما على مصانع

، ٢٩٩٩متصدعةبنية ال وهدم الأالردمياتعبر مراقبة ومعاونة البلديات في رفع دعم الدفاع المدني بالأشغال العامة والنقل 
  هذه النفايات؟؟ وتصريفلكن ماذا عن معالجة

 
 المتعلقة بالنفايات والتزامها بشروط الترخيص) القطاعات الاقتصادية(أما في إطار الرقابة على مصادر النفايات 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة (في قطاع الصناعة  الرقابة التطبيقية الصلبة، فقد غابت آليات
والتي انحصرت برقابة محافظة بيروت على تنفيذ شروط الصحة العامة (، والمؤسسات المصنفة غير الصناعية )والبيئة

تركت آليات حيث ) ٢٠٠٢-٨٠٠٦ في المرسوم بالرغم من ذكرها(، والمؤسسات الصحية )٣٠٠٠في بعض المؤسسات
 .مغيبة مما يعيق تطبيق النصوص بدقة ووضوحالرقابة 

 
لزمت معاهدة بازل الدول الأطراف بإرسال المعلومات أ ،وعلى صعيد المراقبة الدولية على حركة النفايات الخطرة

 .٣٠٠١ تنجم عنهاوالتبليغ الدائم في الأوقات المناسبة عن حركة هذه النفايات وأي حوادث
 
 
 
 

                                                
 ٣٩ المادة -ةالبيئ حمايةقانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانون ال٢٩٩٤
 ٤ المادة –  وقسمين للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامةدائرة انشاء - ١٩٩٦ -٨٩٠٨ مرسوم ال٢٩٩٥
 ٨٤ المادة –  الصحة العامةوزارة تنظيم -  وتعديلاته١٩٦١ -٨٣٧٧ مرسوم ال٢٩٩٦
 واتفاقية المشروع المتممة لها والتعمير ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء للحكومة الاجازة - ١٩٩٦ -٥٠١ ون القان٢٩٩٧

 ٢-د-٢ الملحق -) البيئية النفايات الصلبةادارةتمويل مشروع  (٦/٩/١٩٩٥الموقعتين بتاريخ 
 ٣ المادة -السماح باستعمال وتصدير مسحوق مخلفات الدواجن المصنعة والمعالجة حراريا -٢٠٠١ -١٦٦/١ قرار ال:راعةالز وزير قرار ٢٩٩٨
 ٨ المادة –  المدنيالدفاع تنظيم - ١٩٦١ -٧٥٦٣ المرسوم ٢٩٩٩
 ٣ المادة - )في مدينة بيروت( ومحلات بيع المأكولات  والمقاهيطاعمالمحافظة على الصحة داخل الم - ١٩٨٦ -١٥٩٢ ر القرا: بيروتمحافظ قرار ٣٠٠٠
 من ١٣ المادة –  منهاوالتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نون القا٣٠٠١

 الاتفاقية
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٨٧تقرير النفايات الصلبة 

 الأمور المالية: الباب السادس
 

وخلافا للتشريعات .  المرتبطة بالنفايات الصلبةتميزت التشريعات اللبنانية بالضعف لجهة توضيح العناصر المالية
، مع عدم وجود الأرضية الملائمة "وث يدفعالمل"الدولية السائدة سجل غياب لتطبيق أحد أبرز مبادئ قانون حماية البيئة 

 لجهة فرض  وإدارة النفايات الصلبةللتخفيف من إنتاج النفايات، إذ لم تلحظ القوانين اللبنانية آلية تأمين التمويل لتصريف
وفقا للتقرير (وعلى الرغم من أهمية إشراك القطاع الخاص . يات المنتجة على كميات النفا أو ضرائبوتحصيل رسوم

 Mediterranean Environmental Technical) برنامج المساعدة البيئي التقني المتوسط-النهائي للبنك الدولي
Assistance Program)- ،تلحظ النصوص ، لم )٢٠٠٤ للإرشادات الإقليمية للمشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة

 في قطاع البيئة  مالية تحفز مشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة، مما يعزز الاستثمارالقانونية أية آليات
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير التشريعات الأفقية(
 
  على أن تفرض رسماموازنات البلديات لنفقات نقل النفايات الصلبةلحظ المالي في النصوص على اقتصر الجانب و

  تفرض على البلدية نقلن الناحية الماليةإإذ   الصلبةالنفايات  إدارة ومعالجةالبلديةإضافيا على السكان في حال أرادت 
إلى انتشار المكبات العشوائية دون تنظيم أو ) وربما حتى الآن(، ولعل ذلك ما أسهم في فترات سابقة ٣٠٠٢النفايات فقط

 وجمع النفايات عبر تقديم الأكياس الملائمة للسكان بمعدل وقد أتاح نص قديم للبلديات أن تشجع تنظيم تخزين. رادع
 أو بالأحرى الإلمام بوجودها ،لكن ما مدى تطبيق هذه المادة. ٣٠٠٣ات تخصص لذلكمنزل ضمن اعتماد/شهر/  كيسا٣٠

 .هذا القطاع؟ ويذكر أنه لم يتوفر نص قانوني واضح يسمح بآلية خصخصة إدارة النفايات الصلبةفي ظل خصخصة 
 
 في بيروت الكبرى، دارة النفايات الصلبةإ المستقل لتمويل نظام  من الصندوق البلديعماريستفيد مجلس الإنماء والإو

تقرير واقع البيئة في (التي تحسم كلفتها من المبالغ التي يدين بها الصندوق للبلديات التي تستفيد من برنامج الإدارة 
طن وهي كلفة مرتفعة جدا /$١٠٠ ما يفوقبة ضمن هذا البرنامج  كلفة إدارة النفايات الصلوقد بلغت). ٢٠٠٢لبنان، 
 .نسبيا

 
 بعض أنواع النفايات الصناعية الصلبة التي جمركية على استيراد  فقد وضعت رسومأما على صعيد النفايات الصناعية

، تم  وفي ما يتعلق بنفايات السفن .٣٠٠٤%١٥و% ٢بين  الرسوم قد تراوحتيعاد استخدامها في بعض الصناعات، و
 .٣٠٠٥تحديد تعرفة أجور استلامها ونقلها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ١١ المادة -)غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية( واتحاد البلديات البلديات أصول المحاسبة في تحديد - وتعديلاته ١٩٨٢ -٥٥٩٥ مرسوم ال٣٠٠٢
 ١٨ المادة –  العامةافةالمحافظة على النظ - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٣٠٠٣
  ونفايات صناعات الأغذيةبقايا ٢٣ الفصل- الجمركية وفقا للنظام المنسقالرسوم تعريفة - ١٩٩٥ -٩٥ قرارال ٣٠٠٤
 :قراري وزير النقل ٣٠٠٥

  بيروت في مرفأ السفن تحديد تعرفة أجور استلام ونقل نفايات-١٩٩٧ -ن/٨٨     القرار
  في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء السفن تحديد تعرفة أجور استلام ونقل نفايات-١٩٩٨ -ن/٣٣     القرار 
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 ٣٨٨تقرير النفايات الصلبة 

 النفايات وإعادة  وتكنولوجيات تسمح بمعالجةأشار قانون حماية البيئة إلى تدابير تحفيزية لكل من يستعمل تجهيزات
كحد أقصى، % ٥٠ والتكنولوجيات بنسبة  على هذه التجهيزاتتصنيعها واستعمالها تشمل تخفيضات للرسوم الجمركية

إلا أنه لم تصدر المراسيم . لبيئة والمالية بناء على اقتراح وزيري اعلى أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
 كلياً في مختلف القطاعات المنتجة للنفايات دعما للإدارة  الماليةالتطبيقية المذكورة حتى الآن، كما غاب مفهوم الحوافز

 مالية للبلديات التي تنفذ أو م حوافزالبيئية للنفايات الصلبة، باستثناء نصوص حديثة صادرة عن مجلس الوزراء تقد
، كما تقدم مجلس ٣٠٠٦ النفايات تتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف حصتها لمعالجةتنشئ مطامر صحية أو معامل

 في حال قامت بإنشاء مطامر أو معامل اف مستحقاتها البلدية باقتراح إعطاء بلديات القضاء ثلاثة أضعالإنماء والإعمار
إلا أن . ١٤/٨/٢٠٠٣ تاريخ ١٦ للنفايات الصلبة، ووافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح بموجب القرار رقم معالجة

 لسياحية من خلال إعفاءات من الرسومالقطاع السياحي ومنذ فترة طويلة انفرد بتقديم حوافز مالية للمؤسسات ا
للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير السياحة  (٣٠٠٧،٣٠٠٨ النفاياتمعالجةل وأجهزة المعدات  لاستيرادالجمركية

 .)والبيئة
 

نشاء  البيئية بين البنك الدولي للإ الصلبةالنفايات مشروع إدارة اتفاقيةمادتان في ، أشارت جوانب الماليةوعلى هامش ال
ات المعنية البلدي، إضافة إلى تكليف ٣٠٠٩بالتأمين ضد الأخطارلزام المجلس إلى إ والإعماروالتعمير ومجلس الإنماء 

لسكان القسري ل توطينال مواقع التخلص والمعالجة شرط ألا يتسبب ذلك في إعادة استملاكفي شاركة  المبالمشروع
هل طبق "ويبقى السؤال المطروح ،  على الورق في الاعتبارالاجتماعي العامل ويبرز في هذا الإطار أخذ. ٣٠١٠المحليين

 "؟القرار فعلياً
 

استرداد على المستوى الدولي، غابت في النصوص أية إشارة إلى إجراءات ومنهجيات وبالرغم من أهميتها وانتشارها 
 الهوائي كالتسبيخ( النفايات  من خلال تفعيل الإدارة وتطبيق وسائل تقنية لمعالجة)Cost recovery( من النفايات الكلفة

،  كمصدر للطاقة، والحرق المترافق مع توليد الطاقة اللاهوائي المنتج لغاز الميثانربة، والتسبيخالمنتج لمكيف الت
 . إدارة النفايات الصلبة في توفير مصادر لتمويل؛ ويمكن أن تساهم هذه الآليات) والتصنيعوإعادة التدوير

 
 

 الطرق المتاحة لحماية المتضرر: الجزء الثالث
 

 الإجراءات الإدارية:  الأولالباب
 

 بالرغم من تلقي عدة وزارات معنية شكاوى  إدارية لحماية المتضررلم تلحظ النصوص اللبنانية أية آلياتبالإجمال 
 متعلقة بالنفايات  شكوى٩٠ أكثر من ٢٠٠٣ و١٩٩٩ بين العامين ايات الصلبة، فقد ورد إلى وزارة البيئةتتعلق بالنف

دون تبليغ وزارة البيئة بنتائج الشكوى ) ، البلديةالمحافظ( المختصة الصلبة كانت تعالج بتحويلها إلى السلطات المحلية
 .في معظم الأحيان

 
 
 
 

                                                
تحديد اصول وقواعد توزيع  (٧٩/١٩١٧المرسوم  من ١١ فقرة مضافة الى المادة ٦/٤/١٩٧٩ تاريخ ١٩١٧ تعديل المرسوم – ٢٠٠٢ -٩٠٩٣مرسوم  ال٣٠٠٦

 ١ المادة –)  المستقلاموال الصندوق البلدي
 ٤ المادة –  الجمركية من الرسوم اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادقشروط تحديد -  وتعديلاته١٩٥٦ -١٣٩٠٨مرسوم ال ٣٠٠٧
 ٣ المادة –  الجمركية الفندقية من الرسومالاعفاءات نظام -  وتعديلاته١٩٦٤ -١٥٢٩٥ وممرسال ٣٠٠٨
 واتفاقية المشروع المتممة لها والتعمير ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء للحكومة الاجازة - ١٩٩٦ -٥٠١ نون قا٣٠٠٩

  من اتفاقية المشروع٣ المادة -) البيئية النفايات الصلبةادارةتمويل مشروع  (٦/٩/١٩٩٥بتاريخ  الموقعتين 
 واتفاقية المشروع المتممة لها والتعمير ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء للحكومة الاجازة - ١٩٩٦ -٥٠١ نونقا ال٣٠١٠

 ج من اتفاقية المشروع-٢-٢ الملحق -) البيئية النفايات الصلبةادارةتمويل مشروع  (٦/٩/١٩٩٥يخ الموقعتين بتار
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٨٩تقرير النفايات الصلبة 

 رةدائ (وزارة البيئة، فيما تتولى ٣٠١١البلدية/ المتعلقة بالنفايات المنزليةبمهام ضبط المخالفات وإدارياً يقوم موظفو البلدية
يجدر ، لذا المختصةدارات مكافحة المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة بالتعاون مع الإ -وفقا لتنظيمهاو- )المكافحة

فهذا ، ١٩٩٤٣٠١٢-٥٥٩١ من المرسوم ٢١التساؤل إذا كان من الممكن قانونياً إيجاد هذه الدائرة التي لحظتها المادة 
 الذي أدخل تعديلات ١٩٩٧-٦٦٧إلا أن هذا القانون عدل بموجب القانون . ١٩٩٣-٢١٦المرسوم صدر تطبيقاً للقانون 

جذرية على هيكلية وزارة البيئة، فألغى مصالح واستبدلها بمصالح أخرى إلا أن دائرة المكافحة التي أوجدها المرسوم 
 .١٩٩٣-٢١٦ لم تلحق بأي من المصالح التي كان قد لحظها القانون رقم ١٩٩٤-٥٥٩١

 
 لمصنفة بعض المؤسسات ابشروط ترخيصر البيئة المتعلقة يت قرارات وزما على صعيد القطاع الصناعي، فقد لحظأ

دارة النفايات لإ اًالتي تشمل شروط مواد القرارات، و عند مخالفة في طلب وقف الترخيصصلاحيات وزارة البيئة
، فيما )للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة (٣٠١٣،٣٠١٤،٣٠١٥،٣٠١٦،٣٠١٧،٣٠١٨،٣٠١٩ فيهاالصلبة

 يعد ٢٠٠٢-٨٠٠٦ بالرغم من أن المرسوم لحماية المتضرر من سوء إدارة النفايات الصحية الإدارية غابت الآليات
 .من النصوص الحديثة والمتقدمة بالنسبة للنصوص القانونية الأخرى المرتبطة بالنفايات الصلبة

 
بمحاضر ينظمها المأمورون  فاريانبع العسل في جبل إلى ضبط مخالفات الرمي والإلقاء في منطقة قديم أشار نص وقد 

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  (٣٠٢٠امة الصحة العموروأوم، ١٩٢٦-٣٢٠ من القرار ٥٧المعينون في المادة 
 .)تقرير المياه والمياه المبتذلة

 
 القضائية والعادية الضابطةإلى جانب - النفايات بالقرب من المواقع الطبيعية نشاء مستودعاتكما تولى ضبط مخالفات إ

فراد القوة أ وجميع حراج والأالبلدياتعمال الدوائر الاقتصادية المحلفين وعمال  -) حالياًالضابطة العدلية(والمساعدة 
 .٣٠٢١لمخالفاملاحقة بالنيابة العامة وزير الداخلية وتقوم  لىإولى النيابة العامة إ المثبتة ، على أن تحال المخالفاتالعامة

 
المتعلقة بالنفايات الخطرة يتم من  الجرائمضبط إلى أن  ١٩٨٨-٦٤أشار القانون فقد ،  النفايات الخطرةعلى صعيدأما 

 .٣٠٢٢ حماية المستهلكمصلحةموظفي ، والموظفين الصحيين والبلديين المختصينبل قِ
 

تملك الأجهزة الأدوات التقنية التي تخولها  -قاوالمبينة ساب- أن الجهات المعنية بضبط المخالفاتهل "ويبقى السؤال 
فعليا ضبط هذا النوع من المخالفات؟ وهل يتمتع أفراد هذه الأجهزة بوسائل الحماية الشخصية التي تؤمن سلامتهم 

 " في حماية المتضرر؟  وماذا عن دور وزارة البيئة؟والسلامة العامة خلال عملية التحقق وضبط المخالفة
 

                                                
 ٢٧ المادة –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ المرسوم ٣٠١١
 ٢١ المادة –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها البيئةوزارة تنظيم -  وتعديلاته١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسوم ال٣٠١٢
 -  وسائر منتوجات الحليبوالزبدة لمصانع الاجبان والالبان او الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الانشاء و-٢٠٠١ -٢٩/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٣٠١٣

 ٥ و٤المادتان 
 ٥ و٤ المادتان - حجارة البناء مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ -٦٠/١قرارال: يئةالب وزير قرار  ٣٠١٤
 ٥ و٤ المادتان – لبلاستيك ا مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠١ -٦١/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٣٠١٥
  ٥ و٤المادتان  -الزجاج  معاملاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠٢ -١٥/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٣٠١٦
 ٥ و٤ المادتان –  المطاط مصانعراو استثما/ الشروط البيئية لرخص انشاء و-٢٠٠٢ -١٦/١ قرارال: البيئة وزير قرار ٣٠١٧
 والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير اللحوم  لمعالجة نفايات مصانعاو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠١ -٣/١ قرار: البيئة وزير قرار ٣٠١٨

 ٥ و٤ المادتان – فةبالطريقة الجا
 : قرارات وزير البيئة٣٠١٩

 ؛ مسالخاو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و -٢٠٠١ -٤/١     القرار 
 ؛ الاليفةاو الحيوانات/او الطيور الداجنة و/ار و الابق مزارعاو الاستثمار/ البيئية لرخص الانشاء و الشروط-٢٠٠١ -١٦/١     القرار 
 ؛  محطات توزيع المحروقات السائلةاو الاستثمار/الشروط البيئية لرخص الانشاء و -٢٠٠١ -٥/١     القرار 
 . الخاضعة لحماية وزارة البيئة الواقعة ضمن حرم الانهرية السكنيةالشروط البيئية لرخص الابن -٢٠٠٠ -٩٠/١     القرار 

 ٥ المادة – "فاريا منطقة حرم بجوار نبع العسل في جبل انشاء "- ١٩٤٢ -٦٤٩ قرار ال: والاسعاف العامالصحة وزير قرار ٣٠٢٠
 –  والمواقع الطبيعية في لبنانالمناظر حماية -١٩٤٣ نيسان ١٤ تاريخ ET ٢٢ المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٨/٧/١٩٣٩صادر في ال قانون ال٣٠٢١

 ٢٥المادة 
 ١٢مادة ال –  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -  وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ قانون ال٣٠٢٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٩٠تقرير النفايات الصلبة 

 الإجراءات القضائية: الباب الثاني
 

 أصول الادعاء: الفصل الأول
 النصوص المتعلقة بالجانب القضائي للمخالفات المتعلقة بالنفايات الصلبة إلى مستوى الاتجاهات المعاصرة في لم ترقَ

  بهاتقوم النفايات بالقرب من المواقع الطبيعية، التي تودعاتنشاء مسإهذا المجال، إذ اقتصرت على ضبط مخالفات 
وتقوم الى النيابة العامة  المثبتة ، على أن تحال المخالفات) حالياالضابطة العدلية( القضائية والعادية والمساعدة الضابطة

 .٣٠٢٣لمخالفاملاحقة بالنيابة العامة 
 

 بمكافحة مخالفات تلويث  الداخليقوى الأمن في  الشواطئمفرزة تقوم، فأما على صعيد حماية المسطحات البحرية
 أنها تقتصر على النفايات السائلة أم هذا النص لم يوضح إن كانت المكافحة تشمل النفايات الصلبة، إلا أن ٣٠٢٤البحر

 من  نسبة لقدرات الجهاز المذكورا أو ضعيفاغائبهذا النص يعتبر تطبيق كما أن مستوى .  الساحليةالناتجة عن المعامل
 .)صناعة والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري النقل والبيئة، وال(الناحية التقنية 

 
 القانون لجهة  المسؤوليات الجزائية الناتجة عن مخالفة١٩٨٨-٦٤، فقد حدد القانون أما على صعيد النفايات الخطرة

 مسؤوليةترتب ي الت) و مؤسسة غير مرخص لها بذلكأي شخص بتسليمها لأ( النفايات الضارة تصريف من التهرب
، ويتم  عنها في القانونالمنصوصالمسؤولية الجزائية ، بالإضافة إلى ضرار الناجمة عنها تجاه الغيرالتضامن عن الأ

 .٣٠٢٥الضابطة العدليةالمتعلقة بالنفايات الخطرة من قبل  الجرائمضبط 
 

بدون الإنذار في حالة  وأالمتخذة لتطبيقه، تقوم الإدارة، بعد الإنذار في حال صرفت النفايات خلافاً للقانون أو للأنظمة 
ثم تفرض وتحصل نفقات التصريف وفقاً لقانوني المحاسبة العمومية . الضرورة القصوى، بتصريفها على نفقة المخالف

 تلك  أي اعتراض المخالف على فرض وتحصيل،وفي حال النزاعات. ٣٠٢٦وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة
مكانية ضبط وسيلة إ ، معتضبط المواد الجرميةأما عند وقوع الجرم ف". المحاكم الإدارية"النفقات، يتم الإعتراض أمام 

ا ملقضاء به فيتم ا وسحب الترخيصالمصادرةما أ،  المؤسسة مؤقتاقفالوإ)  وسيلة نقلفي حال تضمنت المخالفة(النقل 
 .٣٠٢٧مع الحكم النهائي

 
 مصادر النفايات الصلبةعلى مستوى  مخالفاتالجراءات القضائية الخاصة بوتميزت النصوص بضعف على مستوى الإ

تها بالمؤسسة المنتجة  فاقتصرت النصوص المتعلقة بالنفايات الصحية على تحديد مسؤولية معالج،)القطاعات المنتجة(
، دون توضيح ٣٠٢٨الشخص المسؤول عن المؤسسة الصحيةللنفايات، ومسؤولية مراقبة تطبيق تدابيرها التنظيمية ب

 . المرتبطة بسوء إدارة النفايات الصحية أو ضبط المخالفاتأصول الادعاء
 

، فقد تمت الإشارة إلى مهام مفرزة الشواطئ )الصناعية وغير الصناعية(خرى  الأأما على صعيد المؤسسات المصنفة
 نفايات الناجم عن  التلوثلا سيماو والتحرك لمنع حدوثه مكافحة التلوث في البحرلجهة )  الداخليضمن قوى الأمن(

، كما أنه لم تذكر بوضوح قدرات الجهاز المذكورضآلة ل، إلا أن التطبيق يعتبر ضعيفا أو حتى غائبا نسبة ٣٠٢٩المعامل
  في قطاع الكسارات والمقالع مخالفةكما شملت المخالفات). أو الصلبة/السائلة و(النفايات التي تخضع لهذا النص 

و مراقبي أ الشرطة البلدية إلى جانب ، التي يقوم بضبطها والاستثمار التي تشمل إدارة النفايات الصلبةشروط الترخيص
 .٣٠٣٠ الداخلي عناصر قوى الامن،البيئةوزارة 

 

                                                
  والمواقع الطبيعية في لبنانالمناظر حماية - ١٩٤٣ نيسان ١٤ تاريخ ET ٢٢ المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٨/٧/١٩٣٩صادر في ال قانون ال٣٠٢٣

 ٢٥ المادة –
 ٦٣ المادة –  العضوي لقوى الأمن الداخليالتنظيم تحديد -وتعديلاته ١٩٩١ -١١٥٧ رسوم الم٣٠٢٤
 ١٢ و٨المادتان  –  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨ -٦٤ قانون ال٣٠٢٥
 ٣ المادة -  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨ -٦٤ قانونال ٣٠٢٦
 ١٣ المادة -  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٢٧
 ١٥ و٥ المادتان –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٣٠٢٨
 ٦٣ المادة –  العضوي لقوى الأمن الداخليالتنظيم ديدتح -  وتعديلاته١٩٩١ -١١٥٧ مرسوم ال٣٠٢٩
 ٢٧ المادة –  والكساراتالمقالع تنظيم -  وتعديلاته٢٠٠٢ -٨٨٠٣ مرسوم ال٣٠٣٠
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 ٣٩١تقرير النفايات الصلبة 

 فعلاًالخطرة والخاصة الأخرى  غير المشروع بالنفايات تجارالإبرت معاهدة بازل وعلى المستوى الدولي، اعت
ية أخرى، مبأي وسيلة سلو أ، على أن تتم تسوية النزاعات المرتبطة بهذه النفايات بين الدول، بالتفاوض ٣٠٣١جرامياإ

، كما تناولت معاهدة دولية أخرى ٣٠٣٢تحكيمو على الأوفي حال تعذر ذلك يعرض النزاع على محكمة العدل الدولية 
، فيما أشارت معاهدة أخرى ٣٠٣٣)خاصة النفايات المشعة ( الناجمة عن نقل مواد خطرةالمسؤولية المدنية في الحوادث

، فيما لحظت معاهدة ٣٠٣٤ الإشعاعية السفينةفايات في حال نجم ضرر عن نإلى المسؤولية المدنية لمستثمر السفن الذرية
 .٣٠٣٥المتروكةو أو الجانحة أ ةرقالجهة رفع انقاض السفن الغخرى مسؤولية مالكي السفن أ
 

  والعقوباتالمخالفات: الفصل الثاني
جدوى تطبيقها / والعقوبات قديمة وغير معاصرة، مما يحد من تأثيرها وإمكانيةتعتبر النصوص المتعلقة بالمخالفات

 .باستثناء ما أشار إليه قانون حماية البيئة
 

 بالحبستعاقب   المتعلقة بحماية البيئةالمخالفات أشار قانون حماية البيئة إلى أن "عام جدا"  يمكن وصفه بالـفي نص
 في مع مضاعفة العقوبة، العقوبتيناحدى هاتين بأو . ل. مليون ل١٠ حتى مليون ٢الغرامة من ب و،سنةإلى شهر  من

حكام هذا القانون، إلا أن النصوص التطبيقية لم تصدر أ من يخالف ٥٩ وفيما عاقبت المادة .٣٠٣٦ تكرار المخالفةحال
 .بعد
 

طلب بناء ل (عمال وزارة الماليةوكل إلى ، أُ من غير الواضح مدى سريانه حالياًر، وضمن نص قديموفي إطار آخ
 والتي تشمل مخالفات ١٨٨/١٣٠٣٧ المتعلقة بمخالفات القرار الغرامات جمع)  العاموالإسعافوزير الداخلية والصحة 

 . العامة، دون الإشارة إلى نوع العقوباتعلى النظافةأحكام تتعلق بحظر الرمي والمحافظة 
 

 النفايات غير الخطرة: القسم الأول
 أو الساحات  أو الطريق في الشارعلقاء أكياس النفاياتإنص قرار لوزيري الداخلية والصحة العامة على عدم جواز 

، وبالرغم من عدم توضيح القوانين التي تتعلّق بهذا ٣٠٣٨ المنصوص عنها في القوانين النافذةالعامة تحت طائلة العقوبات
مخالفات في مجال النفايات  لعدة يشير إلى عقوبات) ١٩٧٤-٨٧٣٥( العامة القرار، إلا أن قانون المحافظة على النظافة

، بالإضافة إلى مخالفات جمع ٣٠٣٩ البلدية على أنواعها تتمحور حول طرح وإلقاء الأنقاض والنفايات الصلبةالبلدية
 .٣٠٤٠وتسليم النفايات للعمال والسكان

 
 بأعمال تؤدي إلى تلويث  القانونية النافذةحكامالأ مخالفة أن قانون حماية البيئة إلىأما في النصوص الحديثة، فقد أشار 

لقضاء على لزم المسؤول عن هذه المواقع بدفع نفقات التدابير اللازمة لي و الطمر غير المسموحأبسبب المكبات أماكن 
 التطبيق في مراسيم تصدر في مجلس تفاصيلحدد ن تُأعلى  ، وزارة البيئةقرره لما تُالبيئة وفقاًإصلاح التلوث و
 متعلقة بالنفايات غير مخالفات في .ل.ل مليون ١٠ حتى من مليون بالغرامة عقوباتكما وضع القانون ، ٣٠٤١الوزراء
النصوص  واللازمة، أ يقترن باستصدار المراسيم التطبيقية ، إلا أن ذلك لم٣٠٤٢التكرارعند  العقوبةضاعفة م مع الخطرة

 .التفصيلية لطبيعة المخالفات
 

                                                
 الاتفاقية من ٤ المادة -منها والتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نون القا٣٠٣١
  من٢٠ المادة –  منهاوالتخلصعبر الحدود   ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نون القا٣٠٣٢

 الاتفاقية
 الاتفاقية من ٤ و٢ المادتان –  الانضمام الى اتفاقية المسؤولية المدنية عن الاضرار النوويةللحكومة الاجازة - ١٩٩٦ -٥٦٥ قانون ال٣٠٣٣
 ٢ المادة – ملحق بها ال والبروتوكول الذريةالسفناجازة ابرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري  - ١٩٧٤ -٩٢٢٨ رسوم الم٣٠٣٤
 ١ المادة –  الملحق بهاوالبروتوكول  البحرية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتحديد مسؤولية مالكي السفنللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٢٩٤ قانون ال٣٠٣٥
 ٥٩ المادة – البيئة حماية قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانونلا ٣٠٣٦
 ١٨٨/١ تحصيل الجزاء النقدي عن مخالفات القرار كيفية تعيين - ١٩٢٨ -٢٨٩٨ مرسومال ٣٠٣٧
 ٧و ٦و ٥و ٢ المواد  لجمع النفايات فرض استعمال أكياس بلاستيك-١٩٧١-٤٢٥/١القرار :  الداخلية والصحة العامةوزيري قرار ٣٠٣٨
  ٢٥ و٢١ المادتان –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٣٠٣٩
  ١٩ و١٨ معطوفة على المادتين ٢٧ المادة –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٣٠٤٠
 ٤١ المادة – البيئة حماية قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانونال ٣٠٤١
 ٦٢ المادة – البيئة حماية قانون – ٢٠٠٢-٤٤٤ ونقانال ٣٠٤٢
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 ٣٩٢تقرير النفايات الصلبة 

 :ويلخص الجدول التالي الجرائم والعقوبات المتعلقة بالنفايات الصلبة
 

 الجريمة العقوبة
 الغرامة الحبس

رض المصنفة في نطاق الأ  نفاياتنشاء مستودعاتإ
 ٣٠٤٣طبيعيو كموقع أكمنظر 

 ١٠٠٠٠٠ – ٢٥٠٠ 
 .ل.ل

 النطاق الذي ضمنراضي الداخلة قذار في الأأوضع 
 ٣٠٤٤حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة

 ٥٠٠,٠٠٠حتى  سنتين
 .ل.ل

 إلى مليون ١٠٠,٠٠٠  أشهر٦حتى  ٣٠٤٥ العامةقذار على الطريقأأو وضع رمى 
 .ل.ل

طرح أنقاض وأتربة وفضلات وأنقاض سيارات لسائقي 
 ٣٠٤٦وسائل النقل

 ٥٠,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠  شهرإلىأسبوعين 
 .ل.ل

 حجز وسيلة النقل+ 
وراق وقشور وفضلات وغيرها أو تركها أ وطرح نفايات

 ٣٠٤٧ت للأشخاصأمام المنازل والمحلا
 .ل. ل٢٥٠٠ --

تسليم النفايات للعمال المختصين وعدم تركها أمام المنازل 
 ٣٠٤٨أو الطرق

 .ل. ل٢٥٠٠ --

عزل العمال في حال  ٣٠٤٩تجميع النفايات على الطرق والساحات لعمال البلديات
 ٣ تكرار المخالفة

 مرات متتالية

الراتب / حسم الأجرة 
  أيام١٠ إلى ٣من 

 
 الصلبة، باستثناء نصين  والعقوبات المتعلقة بإدارة النفايات الصناعيةوص التي تذكر بوضوح المخالفاتوغابت النص

 الساحلية، فتحددها بجزاء نقدي بين لقاء النفايات، والتي تتناول المعاملإ رمي و مخالفةقديمين أحدهما يشير إلى عقوبة
 ليرة لبنانية وفقاً للمادة ٢٠٠٠ و٢٠٠، إلا أن هذه القيمة رفعت مقاديرها مئة مرة لتصبح ما بين  ليرة سورية٢٠ و٢

للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء  (٣٠٥١ أيام إلى شهر٦ من  مع عقاب بالسجن،١٩٩١٣٠٥٠-٨٩ من القانون ٣٠
 ).رير الصناعة والبيئةتق
 
 
 
 
 
 

                                                
 رفع – ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩، القانون ١٢ المادة –  والمواقع الطبيعية في لبنانالمناظر حماية - المعدل٨/٧/١٩٣٩صادر في ال قانونال ٣٠٤٣

 ٣٠ المادة – التي تقضي بها المحاكم مقادير الغرامات
 ٧٤٧ معطوفة على المادة ٧٤٨ المادة – العقوبات قانون -   وتعديلاته١٩٤٣ -٣٤٠ شتراعيلاا مرسوم ال٣٠٤٤
 ٧٥١ المادة – العقوبات قانون - وتعديلاته ١٩٤٣ -٣٤٠ شتراعيالا مرسوم ال٣٠٤٥
 ٢١لمادة  ا–  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٣٠٤٦

 ٣٠ المادة – التي تقضي بها المحاكم  رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩ القانون 
 التي تقضي  رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩، القانون ٢٥المادة –  العامةالمحافظة على النظافة - ١٩٧٤-٨٧٣٥ رسوم الم٣٠٤٧

 ٣٠ المادة –بها المحاكم 
 – ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩، القانون ١٩ و١٨ معطوفة على المادتين ٢٧ المادة –  العامة المحافظة على النظافة- ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٣٠٤٨

 ٣٠المادة  – التي تقضي بها المحاكم رفع مقادير الغرامات
 ٧ معطوفة على المادة ٣٢ المادة –  العامة المحافظة على النظافة- ١٩٧٤ -٨٧٣٥ رسوم الم٣٠٤٩
 ٣٠ المادة – التي تقضي بها المحاكم  رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩القانون  ٣٠٥٠
 ٨ المادة – لبحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري االساحل تحديد - ١٩٢١ -١١٠٤ قرارال ٣٠٥١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٩٣تقرير النفايات الصلبة 

 والعقوبات ، إلا أن النصوص التي تشير إلى المخالفاتوبالرغم من كثرة الشروط المفروضة على المؤسسات المصنفة
 على الطرقاتولمأكولات من المركبات  وبقايا االنفاياترمي  لعقوبة  وتقتصر على تناول قانون السيرمحدودة جداً

 على رمي ، بالإضافة إلى فرض عقوبة) القارئ تقرير النقل والبيئةيراجعللمزيد من التفاصيل  (٣٠٥٢العامة وجوانبها
 ٢٥,٠٠٠ و٥٠٠وغرامة بين  يوما، ١٥ بين يومين ون تعوم في مياه طرابلس والتي تقضي بالسجنأأشياء يمكنها 

 .)للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقريري النقل والبيئة، والمياه والمياه المبتذلة (٣٠٥٣.ل.ل
 

 النفايات الخطرة: القسم الثاني
 ،تلفة الضارةرمي المواد المخالخطرة فشمل / الجرم البيئي المتعلق برمي النفايات الضارة١٩٨٨-٦٤حدد القانون 

ما م و النفايات الضارة في البحرأ رمي المواد الكيميائيةو ، المائيةجسامالأنسان والبيئة في  بالإ،و غير مباشرةأمباشرة 
 .٣٠٥٤ والسلامة العامة البحريةالبيئةيضر 

 
 والعقوبات المتعلقة ما خص المخالفات  في١٩٨٨-٦٤حكام القانون أ )٢٠٠٢-٤٤٤ (قد كرس وأكد قانون حماية البيئةل

الجرائم المتعلقة بالإخلال بشروط مختلف مراحل إدارة  ١٩٨٨-٦٤قانون ال، وقد عاقبالخطرة/بإدارة النفايات الضارة
 شددت كما. ٣٠٥٥في حال الفعل عن قصدالتسبب بوفاة، و في حال ، مع تشديد العقوباتالخطرة/النفايات الضارة

 .٣٠٥٦العقوبات للمخالفات المرتبطة بالنفايات ذات الخصائص النووية
 

عرف بها ويمتنع عن تبليغ النيابة يضاً من يأ على المسؤولين عن ارتكاب الجريمة، بل شملت ولم تقتصر العقوبات
 .٣٠٥٧ إذ يعاقب بالغرامةو الضابطة العدليةأالعامة 

 
 من القانون ٨حكامه تطبق عليها المادة أ ن مخالفةأ على ٢٠٠٢-٨٠٠٦، نص المرسوم ١٩٨٨-٦٤وتطبيقا للقانون 

 النفايات  قد طالت فقط من تهرب من تصريف، وهكذا تكون العقوبة٣٠٥٨المذكور المتعلقة بتصريف النفايات الخطرة
ن أ من القانون تقتصر على تصريف النفايات الخطرة الضارة في حين ٨ن المادة الخطرة بالشكل الملائم، ذلك لأ

ية بشكل دارة البيئية للنفايات الصحسساً للإأ و تتعلق بإدارة النفايات الصحية غير الخطرة،حكامأالمرسوم شمل تدابير و
  .عام

                                                
 المخالفات حول ٢ جدول - السير قانون -  وتعديلاته١٩٦٧ -٧٦ قانون ال٣٠٥٢
  مقادير الغرامات رفع– ١٩٩١ قانون موازنة – ١٩٩١-٩٨، القانون ١١ المادة –  الطيارات في طرابلسماء سطح نظام - ١٩٣٦ -ر.ل/ ٢٩٩ قرارال ٣٠٥٣

 ٣٠ المادة –التي تقضي بها المحاكم 
  ٩ المادة -  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٥٤
 ١٠ المادة -  من النفايات الضارة والمواد الخطرة البيئة ضد التلوثعلى المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٥٥
 ١١ المادة -  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٥٦
 ١٢ المادة - وث من النفايات الضارة والمواد الخطرة البيئة ضد التلعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٥٧
 ١٦ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتتحديد - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٣٠٥٨
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 ٣٩٤تقرير النفايات الصلبة 

 :ويوضح الجدول التالي الجرائم والعقوبات المتعلقة بالنفايات الخطرة

 الجريمة العقوبة
 الغرامة الحبس

، انتاج، استيراد( المسبق شرط التصريح مخالفة
، تحويل، تسويق، نقل، حيازة، استعمال، استخراج

 ٣٠٥٩دون أن يلحق بالبيئة أي ضرر) اتلاف

 ٥,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ 
ل مع المضاعفة في حال .ل

التكرار وذلك مع مراعاة أحكام 
 ١٩٨٨-٦٤القانون 

 ٤,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٤٠٠,٠٠٠ سنوات ٣ -شهر أ ٣   ٣٠٦٠عدم التقيد بشروط التصريف
 .ل.ل

عدم التقيد بشروط التصريف في حال أدى ذلك إلى 
  ٣٠٦١انتشار مرض وبائي وكان بالإمكان توقع ذلك

  ؤبدةشغال الشاقة المالأ

عدم التقيد بشروط التصريف في حال نجم عن ذلك موت 
  ٣٠٦٢انسان أو أكثر

  شغال الشاقة المؤبدةالأ

عدم التقيد بشروط التصريف ونجم عن ذلك انتشار 
وثبت أن الفاعل قصد مرض وبائي أو موت انسان 

  ٣٠٦٣النتيجة

  الإعدام

 أو  أو نفايات نووية أو ادخال أو نقل رواسباستيراد
 أو  أو تحتوي على مواد خطرةملوثة بإشعاعات نووية

 ٣٠٦٤سامة

 ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ – ٨,٠٠٠,٠٠٠ شغال الشاقة المؤقتة لأا
  ل.ل

 أو  أو نفايات نووية أو ادخال أو نقل رواسباستيراد
 أو  أو تحتوي على مواد خطرةملوثة بإشعاعات نووية

 انتشار مرض وبائي أو وفاة في حال أدى ذلك إلى سامة
 ٣٠٦٥نسانإ

  مؤبدةالشاقة الشغال الأ

 أو  أو نفايات نووية أو ادخال أو نقل رواسباستيراد
 أو  أو تحتوي على مواد خطرةملوثة بإشعاعات نووية

 نتشار مرض وبائي أو وفاةفي حال أدى ذلك إلى ا سامة
  ٣٠٦٦ نسان وثبت أن الفاعل قصد النتيجةإ

  الإعدام

 عند العلم عدم إبلاغ النيابة العامة أو الضابطة العدلية
 ٣٠٦٧بالجريمة

 ٣ إلى يامأ ١٠من 
 شهرأ

 . ل. ل٨٠٠,٠٠٠ - ٨٠,٠٠٠
 حدى هاتين العقوبتينإأو 

التهرب من موجب التصريف على النحو المنصوص 
 ٣٠٦٨عنه في القانون والأنظمة

  ل. ل٤٠,٠٠٠,٠٠٠-٤٠٠,٠٠٠ سنوات  ٣  إلى أشهر٣

                                                
 ٦٣ المادة – البيئة حماية قانون – ٢٠٠٢ -٤٤٤ قانون ال٣٠٥٩
 قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩، القانون ١٠ المادة -  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى لمحافظةا - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦٠

 ٣٠ المادة – التي تقضي بها المحاكم  رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١
 ١٠ المادة -ة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة البيئعلى المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦١
 ١٠ المادة - البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦٢
 ١٠ المادة -ة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة البيئعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦٣
 قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩، القانون ١١ المادة -  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦٤

 ٣٠ المادة – التي تقضي بها المحاكم ير الغرامات رفع مقاد– ١٩٩١
 ١١ المادة -  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦٥
 ١١ المادة - النفايات الضارة والمواد الخطرة البيئة ضد التلوث من على المحافظة -  وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦٦
 قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩، القانون ١٢ المادة -  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦٧

 ٣٠ المادة – التي تقضي بها المحاكم  رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١
 قانون موازنة – ١٩٩١-٨٩، القانون ٨ المادة –  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة - وتعديلاته١٩٨٨ -٦٤ القانون ٣٠٦٨

 ٣٠ المادة –ي تقضي بها المحاكم  الت رفع مقادير الغرامات– ١٩٩١
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٩٥تقرير النفايات الصلبة 

 الاجتهادات : الفصل الثالث
 إنما صدر رأي عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. لم تصدر قرارات قضائية بموضوع النفايات الصلبة

 الذي كان أولى وزراء ١٩٨٨-٦٤ وزير البيئة لاقتراح المراسيم التنظيمية المنصوص عنها في القانون حول صلاحية
طُلب رأي .  صلاحية الاقتراح٣٠٧٠، أو وزراء الصحة والزراعة والصناعة٣٠٦٩الصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة

-٦٤ءت مطالعتها لتؤكد أن القانون فجا) ٢٠٠١-ب/٣٤٠٢رقم (هيئة التشريع والاستشارات بموجب استشارة قانونية 
ولما كان . ١٩٩٧-٦٦٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ بموجب القانون  صدر قبل أن يتم استحداث وزارة البيئة١٩٨٨

وكيفية هذا القانون الأخير أناط بوزير البيئة منفرداً صلاحية إعداد التشريعات اللازمة لضمان نوعية المحيط الحياتي 
معالجة الأخطار البيئية، ولما كان القانون نفسه قد ألغى جميع النصوص التشريعية التي تخالف أحكامه أو لا تأتلف مع 
مضمونه، اعتبرت الهيئة أن وزير البيئة هو المرجع المختص لاقتراح المراسيم التطبيقية لقانون إحداث وزارة البيئة 

 .١٩٨٨-٦٤وللقانون 
 
 

  الوسائل الملحوظة لتطوير القطاع:الجزء الرابع
 

 الأبحاث والتنمية:  الأولالباب
 

لِّف بتنفيذه  وكُ،ض من البنك الدوليرول بقمالذي  هو المشروع لعل أبرز وسائل تنمية قطاع إدارة النفايات الصلبة
 هدف إلى وضع أسس برامج إدارة النفايات الصلبة في لبنان، إلا أن ضعف التخطيط، ولقد ٣٠٧١مجلس الإنماء والإعمار

 .أهدر فرصة الاستفادة من هذا المشروع وأدى إلى إلغاء جزء كبير من هذا القرض
 

النفايات عدا ذلك انحصرت النصوص التي تشير إلى تبادل المعلومات والخبرات والبرامج والوثائق في مجال إدارة 
 ٣٠٧٣سلطنة عمان، ومذكرتي تفاهم ثنائيتين مع ١٩٩٤ التي انضم إليها لبنان عام ٣٠٧٢ المتوسطباتفاقية حماية البحر

نشر المعلومات عن حركة كما نصت معاهدة بازل على ضرورة التعاون الدولي في . ٣٠٧٤والجمهورية العربية السورية
 التعاون الدولي في رصد الآثار، واستحداث تكنولوجيات جديدة السليمة،رتها البيئية هذه النفايات عبر الحدود لتحسين إدا

 .٣٠٧٥ وبيئية، ونقل التكنولوجيات، ووضع المبادئ التوجيهيةالنفاياتمنخفضة 
 

تقرير (بحاث راكز الأكاديمية وم محصورة في معظمها بالمؤسسات الأدارة النفايات الصلبةإوبقيت الدراسات في مجال 
 ).٢٠٠٢واقع البيئة في لبنان، 

 
 التدريب وتنمية القدرات:  الثانيالباب

 
إشارة المرسوم ، باستثناء لم تلحظ النصوص اللبنانية دور التدريب وتنمية القدرات في مجال إدارة النفايات الصلبة

 العامة للإدارة  الآلياتدعمل كلذو  للعاملين في المؤسسات الصحيةةتدريبيتنظيم دورات  إلى ضرورة ٢٠٠٢-٨٠٠٦
 .٣٠٧٦البيئية السليمة للنفايات الصحية

 

                                                
 ٧ المادة –  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨-٦٤القانون  ٣٠٦٩
 ٧ المادة –  البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرةعلى المحافظة -وتعديلاته ١٩٨٨-٦٤القانون  ٣٠٧٠
 واتفاقية المشروع المتممة لها والتعمير ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء للحكومة الاجازة -١٩٩٦ -٥٠١ نون القا٣٠٧١

  من الاتفاقية ٣ المادة -)يئية الب النفايات الصلبةادارةتمويل مشروع  (٦/٩/١٩٩٥الموقعتين بتاريخ 
 ١٦/٢/١٩٧٦ برشلونة بتاريخ في المتوسط الموقعة  الانضمام الى بروتوكولين ملحقين باتفاقية حماية البحرللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٢٩٢ قانون ال٣٠٧٢
   سلطنة عمان ووزارة البيئة في فيالبلديات الاقليمية والبيئة  تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين وزارة مذكرة ابرام - ١٩٩٩ -١٣٢٧ مرسوم ال٣٠٧٣

 ١٣ بند -المذكرة - الجمهورية اللبنانية
  من الاتفاقية٥المادة  - اللبنانية تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية مذكرة ابرام -٢٠٠١ -٦٠٧٧ مرسوم ال٣٠٧٤
 ١٤، ١٠، ٤ المواد -  منهاوالتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نون القا٣٠٧٥

 من الاتفاقية
 ٣ المادة –  الصحية وكيفية تصريفهاالمؤسسات  أنواع نفاياتديدتح - ٢٠٠٢ -٨٠٠٦ مرسوم ال٣٠٧٦
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٩٦تقرير النفايات الصلبة 

 لا سيما وتجدر الإشارة إلى وجود حاجة ماسة إلى تنمية قدرات وتدريب البلديات في موضوع إدارة النفايات الصلبة
 .لإدارية حول كيفية صياغة عقود التلزيمبناء قدراتها ا

 
 ،إلى توعية الرأي العام المتعلقة بحركة النفايات الخطرةشارت معاهدة بازل  أ، فقدأما على صعيد الالتزامات الدولية

 .) تقرير النقل والبيئةللمزيد من التفاصيل يراجع القارىء( ٣٠٧٧يمية للتدريبلقإنشاء مراكز إو
 
 

 الخلاصة
تشير إلى ثغرات أساسية أهمها أن معظم القوانين اللبنانية  المتعلقة بقطاع النفايات الصلبة مراجعة التشريعات البيئية نإ

، )SEA ( البيئي الاستراتيجيالتقييم: مثال(التشريعات البيئية الحديثة ب يمة، وهذا ما يجعلها لا تواكقدفي هذا القطاع 
ويلاحظ ضعف التمييز بين أنواع النفايات الصلبة ). ، إلخ، والحرق، والتسبيخ البيئية لتقنيات الطمر الصحيالمعايير

 النفايات الصلبة بكافة أصنافها ضمن برنامج واحد، وهذا الأمر لا يتلاءم ى معالجةوفقا لمصدرها وطبيعتها مما أدى إل
والمعايير البيئية السليمة التي تقضي بالفصل بين النفايات غير الخطرة والنفايات الخطرة التي تستلزم تقنيات معالجة 

 .متطورة ومعقدة تضمن تصريفها بالطرق السليمة بيئيا
 

، يسجل غياب للخطط والاستراتيجيات الموحدة والمفصلة والعملية التي تضع تصميماً لمدى قصير إطار التخطيطوفي 
 والاستعمال  من المصدر وإعادة التدوير الصلبة في لبنان بما يحفز سياسات الفرزأو بعيد لإدارة النفايات المنزلية

ولعل ضعف الإدارة .  نهائيوالتخفيف والاسترداد، وبالتالي يقلل من حجم وكمية النفايات التي تحتاج إلى تصريف
دارة المتكاملة وبالتالي المساهمة ، وعدم القدرة على تحقيق مفهوم الإ يبرزان في سوء إدارة النفايات الصلبةوالتخطيط

  البيئية في أساليب المعالجة من جراء عدم اعتماد المعاييرفي تخفيف الانعكاسات السلبية على البيئة والموارد الطبيعية
 .والتصريف

 
حظر ومنع  كانت في معظمها عمومية أو سطحية، سيطرت عليها ثقافة نفايات الصلبةن تشريعات قطاع ال أويلاحظ

كما أن . ، فيما تعتبر النصوص التقنية التي تتناول النفايات وفقا لمصدرها أو نوعها قليلة وضعيفةالرمي والإلقاء
ذه  ه تطبيقية لتنفيذاهتمام بوضع آلياته كبوا يلانفايات الصلبة مرتبطة بقطاع الاللى الاتفاقيات الدولية إانضمام لبنان 

 .لك يلاحظ غياب كثير من النصوص التطبيقية الضروريةلذ الاتفاقيات،
 

 كتعريف النفايات من مختلف المصادر، وتقنيات المعالجةالناحية التقنية، غياب للتعاريف والمفردات خاصة من ويلاحظ 
وبالرغم من قيام المرسوم . وذلك وفقا لنوع ومصدر النفايات) ، إلخالمطمر الصحي، المحرقة، التسبيخ (السليمة بيئياً

 بتصنيف النفايات الصحية وفقا لدرجة خطورتها ونوعها، غاب هذا النوع من التصنيف الواضح ٢٠٠٢-٨٠٠٦
 وبالرغم من أهمية وضع تعاريف للنفايات الصناعية تمهيداً). فايات الصناعيةكالن(للنفايات الصلبة من مصادر أخرى 

 المبادرة -التي وضعت شروطا بيئية للترخيص لعدة مؤسسات ونشاطات- لتنظيم إدارتها، شكلت قرارات وزارة البيئة
تعريف نفاياتها الصلبة بأسلوب علمي وتقني  وهناك الكثير من الصناعات التي تحتاج إلى .الأولى في هذا الإطار

 .كالمتبع في قرارات وزارة البيئة
 
 المرتبطة بالنفايات الصلبة، وضعف التنسيق بين تشتت وعدم وضوح الصلاحيات الجانب الإداري، بدا واضحا يف

في ) ، وغيرها المحليةات، والسلط ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلدياتوزارة البيئة(الإدارات المعنية 
 ،المتعلق بالشؤون البيئيةسيق  دوراً أساسياً في التن، والتشريع، والتنفيذ والمراقبة، علماً أن لوزارة البيئةمجال التخطيط
ر من وزارة كثبأ القضايا المتعلقةة الجمعتنسيق في الأشار إلى دور وزارة البيئة في  الذي ١٩٩٤-٥٥٩١وفقا للمرسوم 

ار مشترك يصدر عن قرل معالجة هذه القضايا بصوأحديد  ترورةوض -وجب النصوص المرعية الاجراءبم-مرجع و أ
كما ثبتت مسؤولية وزارة البيئة تجاه العديد . ٣٠٧٨كامل في التنفيذتني بشكل يؤمن التنسيق والوزير البيئة والوزير المع

                                                
 من ١٤، ١٠ المادتان -  منهاوالتخلص عبر الحدود  ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرةللحكومة الاجازة - ١٩٩٤ -٣٨٧ نون القا٣٠٧٧

 الاتفاقية
  ٢٥لمادة ا-ها وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفظيم وزارة البيئةتن -وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٥٩١مرسوم  ال٣٠٧٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٣٩٧تقرير النفايات الصلبة 

إلا ، ٣٠٧٩ من مختلف المصادر ومن بينها النفاياتلا سيما مكافحة التلوث وحماية الموارد الطبيعية–من القضايا البيئية 
وفي . زارة البيئة مدعومة بمراسيم تطبيقية للقوانين التي ترعى مسؤولياتهاأن ذلك لم يترافق مع صلاحيات تنفيذية لو

 النفايات  مرافق معالجة والرقابة الواضحة المتعلقة بإنشاء واستثمار الترخيصإطار الهيكليات الإدارية، غابت آليات
 .الصلبة

 
.  المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة والحوافز والتعويضاتالنصوص التي تنظم وترعى الرسوم الجانب المالي، غابت يف

 في بيروت الكبرى، وما رافقها من ارتفاع لكلفة ةوتجدر الإشارة إلى أن تجربة خصخصة إدارة قطاع النفايات الصلب
 . طن النفايات، شكّلت ضغطاً على مصادر تمويل السلطات المحليةتصريف

 
نية،  الجانب التطبيقي، تبقى الثغرة الكبرى غياب المراسيم التطبيقية لمعظم المبادئ التي نصت عليها القوانين اللبنافي

، والشروط البيئية التي تنظم تأثير هذا  النفايات الصلبة وتصريف لمشاريع معالجةبيئيالخاصة في ما يعود لتقييم الأثر 
 والنفايات الخطرة والخاصة، وشروط إنشاء مرافق ، وإدارة النفايات الصناعية والملوثاتالانبعاثات(ة ئالقطاع على البي

وإلى جانب النقص في المراسيم التطبيقية، يحول دون تطبيق النصوص القانونية معاناةُ الإدارات ).  والتصريفالمعالجة
 اللازمة من نقص في الموارد البشرية القادرة والماهرة والتجهيزات)  والسلطات المحليةكوزارة البيئة(تصة المخ

، بالإضافة إلى نقص في الموارد البشرية مخالفات، وضبط ال)الفحص والتفتيش( المراقبة لتطبيق القانون لجهة آليات
ولعل ضعف الوعي من قبل صانعي القرار يساهم في إضعاف تطبيق العديد  . المختصة بالبيئة في مجالات التخطيط

رغم عدم (لنفايات الصلبة تجدر الإشارة إلى إن إدخال الخصخصة على قطاع ا.  سيما البيئي منهالا–من القوانين 
 نطاق الشركة الخاصة، الواقعة في في المناطق قلص من دور المجالس البلدية) وجود نص قانوني واضح حول ذلك

ة النصوص الواردة أعلاهوحدمن فعالي . 
 
 على ع النفايات الصلبةخيراً على مستوى القضاء، لا توجد إجراءات قضائية خاصة في حالات انتهاك وتعدي قطاأو

البيئة، ولعل ذلك مؤشر لنقص التشريعات البيئية في هذا القطاع، وبالتالي ضعف الخبرة القانونية اللبنانية في هذا 
 .الإطار

 
 -البنك الدولي  (بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة) البنك الدولي(لقد أوصت المنظمات الدولية 

 التقرير النهائي للإرشادات الإقليمية للمشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة، -برنامج المساعدة البيئي التقني للمتوسط
، إلا أنها أشارت إلى أن تأمين نجاح واستدامة مشاركة القطاع الخاص يقتضي وضع إطار تشريعي داعم )٢٠٠٤
 :، ويشمل ذلكوفعال
  على المستوى الوطنيوضع وتبني قانون إطاري لإدارة النفايات الصلبة •
بشكل ) الخطرة، غير الخطرة(تحديث معظم القوانين واستصدار نصوص جديدة تتناول مختلف أنواع النفايات  •

 منصف
إرشادات وتوجيهات تقنية : مثال ( وفقا لمصدرها ولأسلوب المعالجةتنظيم إنتاج وإدارة النفايات الصلبة •

، وضع المبادئ الأساسية لإدارة ..)مطامر صحية، محارق، : لتصميم وإنشاء مرافق التصريف والمعالجة
 النفايات الصلبة

  واستراتيجيات ذات أهداف واقعية ومحددةوضع خطط •
 مع توضيح صلاحيات تحديد وتعريف مسؤوليات الجهات المعنية بمختلف جوانب إدارة النفايات الصلبة •

المؤسسة العامة التي تحتل موقع الصدارة في الإشراف على إدارة النفايات الصلبة بما يحد ويحل أزمة 
 .تضارب الصلاحيات وغموضها

 
لدولي المذكور أعلاه إلى أن تطور ظروف الأطر التشريعية في دول المنطقة يخلق أرضية لقد أشار تقرير البنك ا

، لذلك فإن الدأب على تقوية التشريعات البيئية  في مشاريع إدارة النفايات الصلبةمناسبة وفرصا ملائمة للاستثمار
بة في لبنان، وتحقيق مفاهيم الإدارة المتكاملة تساهم في تعزيز الاقتصاد وفتح فرص المتعلقة بإدارة النفايات الصل

 .استثمارات بيئية جديدة، إلى جانب تأمين حماية البيئة والموارد الطبيعية
                                                

 ٢١، ١٦، ١٢ المواد –  وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها البيئةوزارة تنظيم -وتعديلاته ١٩٩٤ -٥٥٩١ مرسوم ال٣٠٧٩
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 ٣٩٨تقرير النفايات الصلبة 
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 ٣٩٩تقرير التشريعات الأفقية 

 المقدمة
ية بيئته والحفاظ عليها في عصرنا دراك المجتمع أهمية حماإإن ضرورة العيش في بيئة سليمة هي فكرة قديمة، ولكن 

الحاضر أدى إلى إبرام اتفاقيات دولية وإصدار قوانين محلية من أجل الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث وتأمين 
 .إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً

 
. رية في هذا الموضوعفي هذا الإطار، إن البحث عن أحكام قانونية لحماية البيئة يحتم السؤال عن وجود ركيزة دستو

ففي ألمانيا مثلاً، ينص الدستور على ضرورة حماية الثروات النباتية والحيوانية بتشريعات مناسبة وضرورة تنفيذها من 
، فيما لم يتطرق الدستور اللبناني إلى هذه المسألة، وهذا يعود إلى تأخر المشرع ٣٠٨٠قبل السلطتين التنفيذية والقضائية

التي لا تذكر  ويتجلى هذا النقص في الدستور في العديد من البلاد كفرنسا مثلاً. مية الحفاظ على البيئةبإدراك أه اللبناني
 .في دستورها هذا الموضوع

 
من هنا، ظهرت الحاجة إلى تكريس المبادئ الأساسية لحماية البيئة في قانون يحدد الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة 

 .٣٠٨١حماية البيئة الوطنية
 

إن المحافظة على البيئة لا تقتصر على تنظيم القطاعات المختلفة المرتبطة بها، بل تتطلب نظاماً واسعاً أفقياً يشمل 
التشريعات القطاعية والأوسطية معاً، أي التشريعات التي تطال النشاطات البشرية المولدة لآثار بيئية وانعكاسات هذه 

 ).٢٠٠٢-٤٤٤(هدف الذي يسعى إليه قانون حماية البيئة الآثار على الأوساط البيئية؛ وهذا هو ال
 

يهدف هذا التقرير إلى عرض وتحليل التشريعات الأفقية التي تطال البيئة، بشكل عام، دون التوسع في كل قطاع أو 
ون وسط على حدة؛ ويستعرض تنظيم حماية البيئة في لبنان والمبادئ العامة المكرسة في الاتفاقيات الدولية وفي قان

-، أهمها التنمية المستدامة، العمل الوقائي، الاحتراس، نشر المعلومات، المشاركة، التعاون، الملوث٣٠٨٢حماية البيئة
 . والحفاظ على التنوع البيولوجييدفع، الاعتماد على المحفزات الاقتصادية والمالية، وتفادي تدهور الموارد الطبيعية

 
 

مبدأ التنمية المستدامة: الجزء الأول  
 

 تعريف المبدأ: الباب الأول
 

في الواقع، تم تعريف المبدأ . يشكل مبدأ التنمية المستدامة المحور الأساسي لقوانين البيئة في العالم منذ أواخر الثمانينات
ؤمن حاجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرات الأجيال التنمية التي ت" في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بـ 

 ١٤-٣ريو دي جانيرو، (للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية " الأرض"وقد تكرس هذا المبدأ في مؤتمر ". ةالمستقبلي
ر التنمية حيث اعتبر أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تشكل حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من تطو) ١٩٩٢حزيران 

 .٣٠٨٣ولا يجوز معالجتها على حدة
 

هذا المبدأ إذ اعتبر أن لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل ) ٢٠٠٢-٤٤٤(تبنى قانون حماية البيئة 
  .٣٠٨٤مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بالأجيال المقبلة

 
عت الآراء الفقهية بأنه، من أجل تأمين حياة سليمة للإنسان، تتحقق التنمية المستدامة بجمع التنمية في الواقع، لقد أجم

الاقتصادية الفعالة، الاجتماعية العادلة والبيئية المستقرة؛ وبغية تحقيق هذا الهدف، على كل بلد إعادة النظر بالسياسات 
 .لبيئة والتنمية جزءاً من سياسة البلد العامةالمعتمدة في مجال البيئة لجعل المشاكل المتعلقة با

                                                
 ، فقرة أ٢٠ المادة -٢٣/٥/١٩٤٩ الدستور الألماني تاريخ ٣٠٨٠
 ١ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٠٨١
 ٤ و٣ المادتان - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٠٨٢
  المبدأ الرابع-)١٩٩٢ حزيران ١٤-٣ريو دي جانيرو، (مر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية  تقرير مؤت٣٠٨٣
 ٣ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٠٨٤
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 ٤٠٠تقرير التشريعات الأفقية 

 
 
 
 
 
 

 تطبيق المبدأ : الباب الثاني
 

 السلامة والصحة البيئية وسائر أمور ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، المساهمة في وضع خطةتتولى وزارة البيئة
 .٣٠٨٥لمعنية من إدارات رسمية وهيئات وجمعيات شعبيةالتنمية المستدامة بالاشتراك مع الجهات ا

 
ففي ما . أما بعد، فإن الأهمية المعطاة لتحقيق هدف التنمية المستدامة تظهر أيضاً في الاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان

 بأن تعترف الدول  من اتفاقية حماية التراث، التي أقرتها منظمة الأونيسكو،٤يتعلق بحماية التراث مثلاً، قضت المادة 
 الذي يقوم في إقليمها، وحمايته، والمحافظة عليه، وإصلاحه، الأطراف بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي

ذا الغرض، ونقله إلى الأجيال المقبلة، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها، وسوف تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقيق ه
، والفنية، وتستعين عند الحاجة بالمساعدة والتعاون الدوليين اللذين يمكن أن تحظى بهما، خاصة على المستويات المالية

 بأن على أما في ما يتعلق بمكافحة التصحر، فقد ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ٣٠٨٦والعلمية والتقنية
برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر، أن تشتمل على استراتيجيات طويلة الأجل لمكافحته وتخفيف آثار الجفاف، 

قضت ، في شأن تغير المناخ. ٣٠٨٧وتشدد على التنفيذ ويتم إدماجها في السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة
 بأن تحمي الأطراف النظام المناخي لمنفعة الأجيال البشرية الحاضرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

 .٣٠٨٨والمقبلة، كما لها حق تعزيز التنمية المستدامة وعليها هذا الواجب
 

، وقمة ١٩٩٢قمة الأرض في ريو دي جانيرو (ت المؤتمرات الدولية حول التنمية المستدامة وبالرغم من أن مقررا
نصت على ضرورة أن تضع الدول استراتيجيات للتنمية المستدامة وتعمل على تنفيذها، لم ) ٢٠٠٢جوهانسبورغ 

 .توضع هذه الاستراتيجية في لبنان ما يعيق تطبيق هذا المبدأ
 

                                                
 ١٥ فقرة ٢ المادة - احداث وزارة البيئة-٦٦٧/٩٧ المعدل بموجب القانون رقم ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٠٨٥
التي أقرتها منظمة " اتفاقية حماية التراث" المسماة  الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي-١٩٨٢-٣٠ القانون ٣٠٨٦

  من الاتفاقية٤ المادة -الأونيسكو
 من  ١٠ المادة -١٥/١٠/٩٤ الموقعة في باريس في لانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الإجازة للحكومة ا-١٩٩٥-٤٦٩ القانون ٣٠٨٧

 الاتفاقية
 ٣المادة  ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو بتاريخ  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ-١٩٩٤-٣٥٩ القانون ٣٠٨٨

 من الاتفاقية
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 ٤٠١تقرير التشريعات الأفقية 

أ التنمية المستدامة هو عام وشامل ويتعلق بكافة القطاعات والأوساط المرتبطة بالبيئة، ويشمل كل يتبين مما تقدم أن مبد
المبادىء التي ترعى القوانين البيئية والتي يفصلها هذا التقرير؛ ويكتفي هذا الباب بتناول موضوعي الصحة العامة 

 .امة المرتبطة بهما الع، بالإضافة إلى النظافة٣٠٨٩والسلامة العامة
 

 السلامة والصحة العامتان: الفصل الأول
 أن تطبق بكل دقة لحظ التشريع اللبناني أهمية الصحة العامة منذ زمن بعيد، بحيث اعتبر أنه على السلطات الإدارية

 وملحقاتها والطرق  الطرق العمومية والمساكنالقوانين الصحية الموضوعة لتحديد التعليمات المعدة لتأمين نظافة
الخصوصية النافذة أو غير النافذة والمنازل المأجورة بأثاثها وكل مجتمع مهما كان نوعه وبالخصوص التعليمات 

 .٣٠٩٠حة العموميةالمتعلقة بماء الشرب وطرح المواد المبتذلة وإفناء الجرذان والبعوض وسائر الحشرات المضرة بالص
   

 هي التي تعنى بالحفاظ على الصحة العامة، ورفع مستواها، كما تتولى تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصحة العامة
إنما، وإدراكاً من . ٣٠٩١إعداد المقترحات بالتشريع والتعديل في القوانين والأنظمة المتعلقة بكافة حقول الصحة العامة

المجلس "مشترع لضرورة التنسيق مع كافة الإدارات المعنية، أحدث في الوزارة المذكورة مجلس استشاري دائم يدعى ال
، مدير عام الشؤون ، مدير عام وزارة البيئة، ويتألف من وزير ومدير عام الصحة العامة٣٠٩٢" الأعلىالصحي

، مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى نقيبي أطباء الأسنان في بيروت والشمال الاجتماعية
الصحة العامة ونقيب الصيادلة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة وعميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية وعميد كلية 

في الجامعة الأميركية وعميد معهد الطب الفرنسي وطبيب يمثل الصليب الأحمر اللبناني وممثلين اثنين عن القطاع 
تماشياً مع مبدأ التنمية المستدامة، يتولى المجلس، من ضمن ما يتولاه، درس . ٣٠٩٣الأهلي العامل في القطاع الصحي

سنوية في الوزارة على ضوء التصاميم والدروس التي تضعها الوحدات البرامج الطويلة الأمد ومناهج العمل ال
نص مرسوم تنظيم الوزارة المذكورة بأنه يعين أعضاء هذا المجلس بمرسوم؛ ولم يصدر المرسوم . ٣٠٩٤المختصة

 .التطبيقي بعد
 

إن مفهوم التنمية المستدامة في الواقع، . يطرح في هذا الإطار السؤال عن علاقة السلامة والصحة العامتين بحماية البيئة
الأجيال "المعرف أعلاه يبين الارتباط الوثيق بينها، بالإضافة إلى مدى أهمية البيئة للمحافظة على صحة وسلامة 

، طالبت هذه "الشركة الفرنسية لقانون البيئة"بالفعل، وعلى سبيل المثال، في دراسة أجرتها ". الحاضرة والمستقبلية
قد تم أيضاً .  حق الإنسان ببيئة سليمة، لا تهدد صحته، في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالأخيرة إدخال مبدأ

في فرنسا، تنص القوانين على " تقييم الأثر البيئي"إدخال هذا المفهوم في العديد من القوانين الأجنبية، ففي دراسة 
 تاريخ القانون الفرنسي المتعلق بحماية الطبيعة(امته على الصحة وجوب بحث آثار المشروع المنوي إق

الذي ) المفصل في الجزء الثاني" (تقييم الأثر البيئي"أما في لبنان، فقد تم إعداد مشروع مرسوم ). ١٠/٧/١٩٧٦
الخاصة لا سيما البيئة يوجب أن يتضمن تقرير تقييم الأثر البيئي وصف البيئة المحيطة بالمشاريع العامة و

إلا . ٣٠٩٥الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الصحة العامة، وتحديد وتقدير وتقييم الآثار المحتملة لهذه المشاريع عليها
 .أن تفاصيل عملية تقييم الأثر البيئي لا تفرد للصحة العامة شقاً خاصاً ولا تضع له منهجيات معينة

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ١٥ فقرة ٢ المادة - إحداث وزارة البيئة-١٩٩٧-٦٦٧ المعدل بموجب القانون رقم ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٠٨٩
 ١ المادة -عمومية وقاية الصحة ال- وتعديلاته١٩٢٠-١٨٨ القرار ٣٠٩٠
  ٢ المادة - تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١-٨٣٧٧ المرسوم ٣٠٩١
 ٩٩ المادة - تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١-٨٣٧٧ المرسوم ٣٠٩٢
 ١٠٠المادة -عامة تنظيم وزارة الصحة ال- وتعديلاته١٩٦١-٨٣٧٧ المرسوم ٣٠٩٣
 ١٠٤ المادة - تنظيم وزارة الصحة العامة- وتعديلاته١٩٦١-٨٣٧٧ المرسوم ٣٠٩٤
 ٨ الملحق رقم - مشروع مرسوم تقییم الأثر البیئي٣٠٩٥
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 ٤٠٢تقرير التشريعات الأفقية 

 :الصحة العامتين والبيئة تظهر في العديد من النصوص القانونيةإن العلاقة بين السلامة و
 

 المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها، بأن في ما يتعلق بالنفايات الطبية مثلاً، ورد في النصوص التي تحدد أنواع نفايات
بيئة والحرص على المصلحة العامة هدفها يتمثل بتنظيم إدارة نفايات المؤسسات الصحية بغية الحفاظ على سلامة ال

حيث يجب إدارة نفايات المؤسسات الصحية بطريقة تخفف الخطر على الصحة، وتشجع تخفيف تولدها وإعادة 
أما في ما . ٣٠٩٦ واستردادها، وتنظيم جمعها ونقلها، والتخلص منها ضمن برنامج إدارة بيئية سليمةاستعمالها وتدويرها

وية الزراعية، فيمنع بيع الأدوية الزراعية السامة ومبيدات الحشرات التي تشكل خطراً على الصحة العامة يختص بالأد
 .٣٠٩٧إلا ضمن شروط معينة

 
لا بد في هذا الإطار، من التطرق إلى تدابير الحماية والوقاية الصحية التي ينبغي أن تطبق من قبل جميع المؤسسات 

في الواقع، إن إدخال مفهوم حماية البيئة وأهمية العيش . مة وراحة العاملين والموظفينحفاظاً على السلامة العامة وسلا
والعمل في بيئة سليمة، في استراتيجية المؤسسات على كافة أنواعها، يتطلب توعية كافة العاملين في تلك المؤسسات 

 والسلامة متعلقة بالحفاظ على النظافةعلى هذا الأمر لتمكينها من احترام النصوص القانونية التي تفرض توفر شروط 
ينص قانون العمل على أنه يجب أن تكون المؤسسات التجارية والصناعية وملحقاتها وأنواعها الوطنية . في مكان العمل

من والأجنبية مستوفية لشروط الصحة والراحة الضرورتين للأجراء، كما يجب أن تكون المؤسسة مهيأة على شكل يض
 التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية ، كما ينص على أنه تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء٣٠٩٨سلامة الأجراء

التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولا سيما في ما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوئة وتجديد الهواء 
، بالإضافة إلى  والدخان ومنامة الأجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائقللشرب وإخراج الغباروالمياه الصالحة 

وبالفعل في ما يتعلق . ٣٠٩٩ وإما ببعض أنواع العمل حسب الضروراتالتعليمات الخاصة المتعلقة إما ببعض الحرف
ق على جميع المؤسسات الخاضعة لقانون العمل تم تنظيم الحماية والوقاية الصحية في كافة بالتدابير العامة التي تطب

وبعد، في ما يتعلق بالتعليمات الخاصة المتعلقة ببعض الحرف فقد صدرت . ٣١٠٠المؤسسات الخاضعة للقانون المذكور
. مة العامة والوقاية من الحريقتخضع هذه المؤسسات لشروط خاصة متعلقة بالنظافة والسلا عدة قرارات تنص على أن

، لتلك المعدة لطلاء المعادن ٣١٠١فعلى سبيل المثال، تم تحديد هكذا شروط للمؤسسات التي تستعمل اللحام التجبيري
، ٣١٠٤، المطابع٣١٠٣ المشابهة لها الحليب والشوكولاتة والسكاكر والمعامل، معامل٣١٠٢بواسطة التيار الكهربائي

 .٣١١٠،٣١١١، ومستودعات الغاز٣١٠٩ البناء، ورش٣١٠٨، المطاحن٣١٠٧ الحلوى، مصانع٣١٠٥،٣١٠٦الأفران
 

مصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات  ودور الصناعة والبالإضافة إلى هذه النصوص، تخضع المعامل
الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير للأمن أو طيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو 

 .٣١١٢ لشروط خاصةالزراعة

                                                
 ٢ المادة - المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها تحديد أنواع نفايات– ٢٠٠٢-٨٠٠٦ المرسوم ٣٠٩٦
  ١ المادة - منع بيع الأدوية الزراعية السامة ومبيدات الحشرات– ١٩٦٣-١١٧٦٦ المرسوم ٣٠٩٧
 ٦١ المادة - قانون العمل– وتعديلاته٢٣/٩/١٩٤٦ القانون تاريخ ٣٠٩٨
 ٦٢ المادة - قانون العمل- وتعديلاته٢٣/٩/١٩٤٦ القانون تاريخ ٣٠٩٩
 المتعلق ٢٠٠٤- ١١٨٠٢الملغى بالمرسوم رقم ( تنظيم الحماية والوقاية الصحية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل -١٩٥١-٦٣٤١ المرسوم ٣١٠٠

 )بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
  أحكام تتعلق بالمؤسسات التي تستعمل اللحام التجبيري – ١٩٤٠-١٨١القرار : ية مدينة بيروت رئيس البلد قرار محافظ٣١٠١
  تنظيم محلات طلاء المعادن – ١٩٤٠-٢٢١القرار :  مدينة بيروت رئيس البلدية قرار محافظ٣١٠٢
 منتوجات الحليب والشوكولاتة والسكاكر والمعامل المشابهة لها  تنظيم معامل– ١٩٤٩-١١٥٨القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ٣١٠٣
  شروط الوقاية الصحية في المطابع– ١٩٥٦-١٠القرار :  قرار وزير الشؤون الاجتماعية٣١٠٤
  تحديد بعض تدابير الوقاية والسلامة المفروضة على مؤسسات الأفران– ١٩٦٣-١٢٩/٢القرار : عية والشؤون الاجتما قرار مدير عام وزارة العمل٣١٠٥
  تنظيم الأفران–١٩٥٧-١٦١٦القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ٣١٠٦
  الحلوىع تنظيم مصان–١٩٦٤-٦القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ٣١٠٧
  شروط الوقاية والسلامة والعمل في المطاحن١٩٦٦ –٣٨٤/١ القرار:  قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية٣١٠٨
  البناء تنظيم الحماية والوقاية والسلامة في العمل في ورش-١٩٦٧-٧٣٨٠ المرسوم ٣١٠٩
  الغاز لشروط خاصة إخضاع مستودعات– ١٩٦٩-٦٤٨القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ٣١١٠
  وضع شروط فنية للوقاية من أخطار قوارير الغاز– ١٩٦٩-١القرار :  مدينة بيروت قرار محافظ٣١١١
 حة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالص– وتعديلاته١٩٣٢-٢١ المرسوم الاشتراعي ٣١١٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤٠٣تقرير التشريعات الأفقية 

موجب إنذار موجه من قبل لجنة في حال امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه ب
 أن يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتاً، لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، على أن تدفع مختصة، يحق لمدير عام وزارة العمل

جب أن ، وتعين في الحكم القضائي المهلة التي ي٣١١٣أجور الأجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل
 تنفذ خلالها أعمال السلامة والوقاية الصحية، وإذا لم تنفذ هذه الأعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة أن تقضي بإقفال

 .٣١١٤المؤسسة
 

إدارة الصحة والسلامة "لا بد من الإشارة في هذا الإطار، إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، تتولى هذه المهمة 
 وشروط صارمة  تضع هذه الإدارة معايير.(Occupational Safety and Health Administration - OSHA)" مهنيةال

لتنظيم الوقاية والصحة المهنية وتسهر على تطبيقها من خلال حوالي ألفي مراقب بالإضافة إلى مهندسين، فيزيائيين، 
دة، كما تؤمن دورات تدريبية للمسؤولين والعاملين في المؤسسات ومجموعة من الاختصاصيين في مجالات متعد

أما في لبنان، فتعاني أجهزة وزارة العمل الفنية وفرق التفتيش . المختلفة وتشجع الاهتمام الدائم والمتواصل بهذه الأمور
 .من نقص على مستوى الموارد البشرية المختصة اللازمة لتنفيذ تطبيق الأنظمة والقوانين

 
تنتج مما تقدم، أن لكل إنسان الحق ببيئة سليمة، وهذا الحق يحتم المحافظة على الصحة والسلامة العامتين، يس

 .والتشريعات البيئية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصحة الإنسان وسلامته
 

  العامةالنظافة: الفصل الثاني
اهتم المشترع اللبناني بهذا الموضوع إذ . ر لا بد منه لتحقيق هدف التنمية المستدامة العامة أمإن الحفاظ على النظافة

 والحجارة والنفايات والفضلات الزراعية والصناعية وطرح منع، مثلاً، طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات
حات العامة والعقارات الخاصة المتاخمة للأوتوسترادات والطرق  والساالمركبات والسيارات المهملة في الشوارع

كما منع طرح الفضلات والأوراق من أي نوع كانت وقشور . ٣١١٥الدولية والرئيسية والمناطق المصنفة مناطق سكنية
مية، الفاكهة والعلب الفارغة وأعقاب السجاير على الطرق العامة والساحات والحدائق العامة وداخل المؤسسات الرس

، كما تتطرق إلى كيفية تفريغ ٣١١٦ عن وجود هذه الأشياء أمام محله أو مسكنهويعتبر مسؤولاً شاغل المحل أو المسكن
 ، تجدر الإشارة إلى أن"أخيرا). للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير المياه والمياه المبتذلة( ٣١١٧المياه المبتذلة

 بحيث منع لصق وكتابة وتعليق المنشورات والإعلانات المرسوم المذكور قد تطرق أيضاً إلى مسألة الإعلانات
 على جوانب الطرق العامة والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق على الأسوار وجدران المنازل، وجذوع الأشجار

يل وقواعدها ومونسات الطرق وأعمدة الهاتف والكهرباء، وعلى الإشارات الضوئية وإشارات والساحات، وعلى التماث
 وغيرها من الوسائل حتى حدود التراجع على ، وإشارات أسماء المدن والقرى، كما منع وضع لوحات للدعايةالسير

 في الأماكن التي ليس فيها بلديات وذلك  أو من القائمقام دون اتفاق مصدق من البلديةالطرق الدولية وطريق المطار
 .٣١١٨بمقتضى القانون والأنظمة المرعية وبعد موافقة المديرية العامة للطرق والمباني

 
 واجهات أبنيتهم وأجزائها الأخرى طار، إلى أنه على كافة المالكين المحافظة على نظافةتجدر الإشارة في هذا الإ

وعليهم عند الاقتضاء، أن يقوموا بدهنها أو توريقها أو طرشها أو ترميمها، وإذا تمنعوا يحق للإدارة، بعد إخطارهم، أن 
ديات عند الاقتضاء إلزام أصحاب المباني المواجهة للطرق ، كما أنه يمكن للبل٣١١٩تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم

 وقرى الاصطياف والاشتاء وفي القرى الدولية والرئيسية في المدن ومراكز المحافظات والأقضية وفي المراكز الأثرية
طلة على الطرق الدولية التي تتخذ مجالس بلدياتها قرارات بذلك، بترميم وغسل ودهان أو طرش واجهات مبانيهم الم

 .٣١٢٠والرئيسية مرة كل خمس سنوات على الأكثر
 

                                                
  من قانون العمل١٠٨ و١٠٧ تعديل المواد -١٧/٩/١٩٦٢ القانون تاريخ ٣١١٣
 ١٠٩ المادة - قانون العمل- وتعديلاته٢٣/٩/١٩٤٦ القانون تاريخ ٣١١٤
 ٢ و١ المادتان - العامة المحافظة على النظافة– ١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ٣١١٥
 ٦ المادة - العامةظافة المحافظة على الن– ١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ٣١١٦
 ٤ و٣ المادتان - العامة المحافظة على النظافة– ١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ٣١١٧
 ٥ المادة - العامة المحافظة على النظافة– ١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ٣١١٨
 ١٨ المادة - قانون البناء- وتعديلاته١٩٨٣ -١٤٨ المرسوم الاشتراعي ٣١١٩
 ١١ المادة - العامة المحافظة على النظافة– ١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ٣١٢٠
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 ٤٠٤تقرير التشريعات الأفقية 

 العامة تبين وجود نصوص مرتبطة به ولكن إن إن الأمثلة الطفيفة عن الأحكام القانونية التي ترعى موضوع النظافة
، بسبب غياب آلية واضحة -صة باستثناء بعض التدابير المتخذة من الإدارات المخت-عدم تطبيقها بصورة صارمة 

 .ونقص في الموظفين، يجعلها غير فعالة
 

 
 مبدأ العمل الوقائي: الجزء الثاني

 
 تعريف المبدأ: الباب الأول

 
، على كل شخص على أنه، في إطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية) ٢٠٠٢-٤٤٤(ينص قانون حماية البيئة 

ي أو معنوي، عام أو خاص، أن يلتزم بمبدأ العمل الوقائي لكل الأضرار التي تصيب البيئة، من خلال استعمال طبيع
 .٣١٢١أفضل التقنيات المتوافرة

 
هذا، فإن الخبرة العلمية والعملية تبرهن بشكل واضح أهمية مبدأ الوقاية من كل الأضرار التي تصيب البيئة لأسباب 

تكمن الوقاية بمنع أو تخفيف حصول أي ضرر على البيئة بفضل تدابير مناسبة . د في آن معاًمرتبطة بالبيئة وبالاقتصا
تتخذ قبل البدء بأي مشروع، عمل أو نشاط، كما تتطلب إجراء رقابة متواصلة للتأكد من مدى احترام هذه الشروط بعد 

 .البدء بالمشروع أو العمل أو النشاط
 

من الصعب، أو بالأحرى من المستحيل ) ١: لجة بعد حصول الضرر لسببين أساسيينبالفعل، إن الوقاية أنسب من المعا
أحياناً، معالجة بعض الأضرار البيئية، فانقراض جنس من الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية مثلاً قد يؤثر على النظام 

 حال كانت المعالجة ممكنة، فإن بالإضافة إلى ذلك، وحتى في) ٢الإيكولوجي ككل، ومن المستعصي معالجة الوضع؛ 
كلفتها عالية جداً، وتفوق الكلفة التي تبذل للوقاية من هكذا ضرر، كما لا تضمن النتيجة الفعالة والطويلة المدى، فضلاً 

 .عن الصعوبات التي تنشأ لتحديد مسبب الضرر وتضمينه التكاليف المترتبة عن هذا الضرر
 

 تطبيق المبدأ: الباب الثاني
 

وإن التدابير . مبدأ الوقاية من كل الأضرار التي تصيب بالبيئة يستلزم، كما ذكر سابقاً، اتخاذ تدابير تنظيمية فعالةإن 
 :التي اتخذت في البلاد المتقدمة، والتي تسعى الجهات المعنية إلى اتخاذها في لبنان، تتمثل بالأمور التالية

الفحص البيئي "و" EIA) (تقييم الأثر البيئي"، " )SEA(التقييم الاستــراتيجي البيئي "إجراء دراسات  -
 ، لكل سياسة أو مخطط أو مشروع؛")IEE (دئيـالمب

  ومواصفات بيئية مناسبة؛ الملوثة من خلال فرض معاييرالتخفيف من الانبعاثات -
 .إجراء رقابة بيئية متواصلة -

 
يتطرق هذا الباب إلى عرض موجز لهذه التدابير، ولمزيد من التفاصيل يراجع القارىء التقارير المعدة لكل قطاع أو 

 .وسط على حدة
 

  والفحص البيئي المبدئي والشروط البيئية، تقييم الأثر البيئيدراسات التقييم البيئي الاستراتيجي: الفصل الأول
 للنشاطات الملوثة أو التي قد تلحق ضرراً إن الوقاية الأفضل تتحقق من خلال فرض الحصول على موافقة مسبقة

ة البيئة من خلال الوقاية، لدى بالبيئة؛ وعلى الجهات المعنية والمجتمع المدني التعاون لإدخال مفهوم ضرورة حماي
 .أصحاب المشاريع

 
 
 

                                                
 ٤ المادة - قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٢١
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 ٤٠٥تقرير التشريعات الأفقية 

على أنه، على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ) ٢٠٠٢-٤٤٤(في هذا الإطار، ينص قانون حماية البيئة 
 للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو  أو تقييم الأثر البيئيإجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي

؛ كما تنص القوانين على وجوب أصحاب مشاريع معينة، كأصحاب المصانع والمقالع ٣١٢٢أثرها أو نشاطاتها
من شأن هذه . التنسيق مع الإدارات المعنية، ب، احترام بعض الشروط البيئية التي تضعها وزارة البيئةوالكسارات

النصوص أن تظهر استدراك المشرع اللبناني لأهمية إجراء هذه الدراسات واحترام الشروط البيئية للوقاية من كل 
 .ضرر قد يطال البيئة

 
 القسم الأول: التقييم الاستراتيجي البيئي

قدير وتقييم الآثار البيئية لاقتراحات السياسات أو البرامج أو يقوم على تحديد وت) SEA(إن التقييم الاستراتيجي البيئي 
الدراسات أو الاستثمارات أو التنظيمات الجديدة التي تطال منطقة أو قطاع نشاط برمته، وتعيين التدابير اللازمة 

، وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية
 .المشروع أو رفضه

 
، وقد تطرق إليه القانون )٢٠٠٢( تنفيذ مقررات جوهانسبرغ لقد انبثق هذا المفهوم بصورة واضحة ومتكاملة عن خطة
اقتراح برنامج أو دراسة أو "أي ب" المشروع) "٤٤٤/٢٠٠٢(اللبناني بصورة خجولة عندما عرف قانون حماية البيئة 

 .٣١٢٣" أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمتهاستثمار
 

الجدير بالذكر أن بعض الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، قبل مقررات جوهانسبرغ، وقبل صدور قانون حماية 
 ما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي مثلاً، ورد بأنه البيئة، قد تطرقت إلى هذا الموضوع؛ ففي

على كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء، أن يقوم بإدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية 
 سوف تؤخذ في الحسبان في للبرامج والسياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي

 .٣١٢٤حينها
 

نظراً لأهمية هذا المفهوم ولالتزامات لبنان الدولية، تم إعداد مشروع مرسوم لتنظيم كيفية إجراء هذا التقييم والوقاية من 
 .أي ضرر قد يصيب البيئة من جراء تنفيذ المشاريع المذكورة

 
 القسم الثاني: تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي

دراسة أولية تهدف إلى تحديد الآثار " بأنه )IEE (الفحص البيئي المبدئي) ٤٤٤/٢٠٠٢(لقد عرف قانون حماية البيئة 
 أما تقييم الأثر البيئي. ٣١٢٥"يئي للمشروعالبيئية المحتملة لمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة إجراء دراسة تقييم أثر ب

)(EIA تعريفه بأنه تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار "، فقد تم
، وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية

 أو سواها من الإنشاءات، أية مداخلة في تعني تنفيذ أشغال بناء" مشروع"كما حدد القانون بأن كلمة . ٣١٢٦"رفضه
 وأي اقتراح برنامج أو وارد الطبيعية أو إضافة المالمحيط الطبيعي بما في ذلك تلك التي تتضمن أعمال استخراج

  أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمته، أو أي تعديل، إضافة، توسيع، إعادة تأهيلدراسة أو استثمار
 .٣١٢٧ للنشاطات المذكورةأو إقفال

 

                                                
 ٢١ المادة - قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٢٢
 ٢٢ المادة - قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٢٣
 من ١٤ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي–١٩٩٤-٣٦٠ن  القانو٣١٢٤

 الاتفاقية
 ٢ المادة - قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٢٥
 ٢ المادة -ن حماية البيئة قانو– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٢٦
  ٢٢ المادة -قانون حماية البيئة--٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٢٧
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 ٤٠٦تقرير التشريعات الأفقية 

 أو تقييم الأثر تم على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئيأما بعد، يتح
 هذه الدراسات تراجع وزارة البيئة.  للمشاريع التي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتهاالبيئي

 .٣١٢٨وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية
 

اضعة لدراسة تقييم  وتوضع لائحة بالمشاريع الخوقد ورد أيضاً في القانون بأنه تحدد دقائق تطبيق تقييم الأثر البيئي
 بناء  وكلفة المراجعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتحدد رسومالأثر البيئي وتلك الخاضعة لفحص بيئي مبدئي

الأثر البيئي بهدف تحديد في هذا الإطار، تم إعداد مشروع مرسوم تقييم . ٣١٢٩على اقتراح وزيري البيئة والمالية
الأصول الإلزامية التي تخضع لها المشاريع العامة والخاصة الجديدة لجهة تقييم أثرها على البيئة، والذي يتضمن 
أحكاماً تتعلق بتصنيف المشروع، نطاقه، أصول طلب الموافقة، إعداد التقرير، مراجعته، المقررات المتعلقة به، إدارته 

لم يصدر المرسوم بعد، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن . للاحقة والأصول المختلفة الواجب إتباعهاالبيئية، المراقبة ا
 وتقييم الأثر ٣١٣٠ آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي- بقرارين صادرين عن الوزير- قد حددت وزارة البيئة

 بأن وزارة البيئة قد راجعت حوالي ستين دراسة تقييم أثر بيئي مرتبطة بقطاعات مختلفة ؛ وتبين الإحصاءات٣١٣١البيئي
، الطرق، النفايات الطبية وغيرها، وذلك بين سنة ، النفايات المنزليةكالصناعة، الإنماء السياحي، المياه والمياه المبتذلة

 .٢٠٠٣ وسنة ١٩٩٩
 

 : من الملاحظ أن عدة صعوبات ترافق تطبيق هذا المفهوم لعدة أسباب أهمها
عدم صدور المرسوم التطبيقي المذكور أعلاه وبالتالي صعوبة إلزام كل أصحاب المشاريع بإعداد دراسة تقييم  -

  قبل البدء بالمشروع؛الأثر البيئي
إن معظم التقارير التي قد أعدت حتى تاريخه لا تتضمن المعلومات العلمية الكافية وتكتفي، في معظمها،  -

 بإبداء آراء نظرية دون التوسع في دراسة معمقة للموضوع؛
ة وفعالة بسبب النقص في إن مراقبة التزام صاحب المشروع بخطة الإدارة البيئية لا تتم بطريقة متواصل -

 .الموارد البشرية لدى الإدارات المعنية، لا سيما وزارة البيئة
 

إضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة في هذا الإطار، إلى أن العديد من الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان تلحظ 
 بأنه على كل طرف أن فعلى سبيل المثال، ورد في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. موضوع تقييم الأثر البيئي

يقوم، قدر الإمكان، وحسب الاقتضاء، بإدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح 
  .٣١٣٢ بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنىؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجيأن ت

 
أخيراً لا بد من التوضيح أن الدراسات المذكورة أعلاه مفروضة على المشاريع الجديدة، أما في ما يتعلق بالمؤسسات 

أنه تحدد بمرسوم، يتخذ ) ٢٠٠٢-٤٤٤( للالتزام البيئي؛ وبالفعل، ينص قانون حماية البيئة القائمة، اقتضى وضع خطة
 الوطنية الخاصة بكل فئة من فئات  بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين، المعاييرفي مجلس الوزراء

طبيق هذه المعايير على المنشآت القائمة، وشروط وقف أو إغلاق أو شطب كل منشأة، المنشآت، ودقائق وأصول ت
 مشروع مرسوم بهذا الخصوص قد أعدت وزارة البيئة. ٣١٣٣عندما تشكل هذه المنشأة خطراً على البيئة لا يمكن تلافيه

 .٣١٣٤لم يصدر بعد
 

 

                                                
 ٢١ المادة - قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٢٨
 ٢٣ المادة - قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٢٩
 يئي المبدئي آلية مراجعة تقارير الفحص الب–٥/٢/٢٠٠٢ تاريخ ٢٠٠٢ -٥/١ قرار وزير البيئة رقم  ٣١٣٠
  آلية مراجعة تقارير تقييم الأثر البيئي-٥/٢/٢٠٠٢ تاريخ ٢٠٠٢ – ٦/١ قرار وزير البيئة رقم ٣١٣١
 من  ١٤ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي– ١٩٩٤-٣٦٠ القانون٣١٣٢

 الاتفاقية
  ٣، فقرة ٤٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٣٣
  مشروع مرسوم إخضاع كل منشأة للتصريح المسبق٣١٣٤
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 ٤٠٧تقرير التشريعات الأفقية 

 القسم الثالث: الشروط البيئية
 الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، صلاحية تحديد الشروط البيئية للترخيص داث وزارة البيئةأولى قانون إح

 مرامل والمقالع وال والمزارع الحيوانية ومزارع الدواجن، والكساراتبإنشاء المصانع والمعامل والمناطق الصناعية
 والنهرية بما  ومصانع الزفت والمدافن، بالإضافة إلى صلاحية تحديد شروط استعمال الشواطىء البحريةوالمناجم

 .٣١٣٥يضمن حماية البيئة
 

راخيص، بل يقتصر دورها على تحديد الشروط البيئية  لا تتمتع بصلاحية إعطاء التيتبين مما تقدم أن وزارة البيئة
 .الواجب توافرها لإعطاء التراخيص

 
 بما فيها المؤسسات المنشأة  بتأسيس المؤسسات الصناعية الترخيصففي ما يتعلق بالصناعة، تتولى وزارة الصناعة

، كما تشكل بقرار صادر عن وزير الصناعة لجان الترخيص التي تضم مندوبين ٣١٣٦طق والمدن الصناعيةداخل المنا
تتولى اللجنة . ٣١٣٧ ووزارة البيئة التنظيم المدني-، وزارة الأشغال العامةعن وزارة الصناعة، وزارة الصحة العامة

المذكورة، من ضمن مهامها، درس طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية والتأكد من مراعاتها الشروط العامة 
؛ ولكن تقتصر مهمة هذه اللجنة على ٣١٣٨وفقاً للمواصفات الصحية والبيئية وللنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها

 ٣١٣٩ الترخيص المختصة مع رأيها في كل منهاتراخيص، وتعيد الملفات إلى دائرةدرس الطلبات المختلفة المتعلقة بال
 ).للمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير الصناعة والبيئة(
 

 الإدارات المعنية  على تحديد الشروط البيئية، ولكن يجب علىوفقاً لما تقدم وكما سبق بيانه، تقتصر مهمة وزارة البيئة
 . في هذه الحالة، أن تتأكد من توفر هذه الشروط قبل إعطاء أي ترخيصبالترخيص، أي وزارة الصناعة

 
بعض  أو استثمار/في هذا الإطار، أصدر وزير البيئة مجموعة من القرارات تحدد الشروط البيئية لرخص إنشاء و

، ٣١٤٣، مصانع حجارة البناء٣١٤٢، مصانع البلاستيك٣١٤١ الزجاج، معامل٣١٤٠ المطاطمصانع: ، منهاالمصانع أو المعامل
 اللحوم والدواجن  نفاياتمصانع لمعالجة، ٣١٤٥، المسالخ٣١٤٤مصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب

وقد ورد . ٣١٤٨، مصانع الدباغة٣١٤٧، مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة٣١٤٦بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافة
 أو الاستثمار/ تمنح موافقتها من الناحية البيئية على رخص الإنشاء وفي مستهل كل من هذه القرارات بأن وزارة البيئة

 المحددة أعلاه شرط تطبيق عدد من الشروط البيئية المفصلة في القرارات، وذلك للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية
من أجل تفعيل هذه القرارات، يجدر على الجهات المولجة .  الناتجة عنهالملوثاتوعلى سلامة البيئة وللحد من أضرار ا

وتبقى هذه القرارات نافذة، إنما يمكن . بمنح التراخيص اللازمة أن تتأكد من توفر هذه الشروط قبل إعطاء أي ترخيص
 .تخذة تطبيقا لهاالدفع بعدم قانونيتها في معرض الطعن بالتدابير الم

 

                                                
 ٥ و٤ الفقرتان -٢ المادة - إحداث وزارة البيئة– ٦٦٧/٩٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣١٣٥
 ٢ المادة - إحداث وزارة الصناعة– ١٩٩٧-٦٤٢ القانون ٣١٣٦
 ١ المادة - وفي ممارسة مهامها الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص– ٢٠٠٢-٧٩٤٥ المرسوم ٣١٣٧
 ٢ المادة - وفي ممارسة مهامها الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص– ٢٠٠٢-٧٩٤٥ المرسوم ٣١٣٨
  وفي ممارسة مهامه  الأصول الواجب إتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص– ٢٠٠٢-٧٩٤٥ المرسوم ٣١٣٩
  المطاط مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و- ٢٠٠٢ -١٦/١ القرار : قرار وزير البيئة٣١٤٠
  الزجاج معاملأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و- ٢٠٠٢ -١٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٣١٤١
  البلاستيك مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١ -٦١/١القرار :  قرار وزير البيئة٣١٤٢
  حجارة البناءأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١ -٦٠/١القرار :  قرار وزير البيئة٣١٤٣
  لمصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحليبأو الاستثمار/ الشروط البيئية لرخص الإنشاء و-٢٠٠١ -٢٩/١رار الق:  قرار وزير البيئة٣١٤٤
  مسالخأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١ -٤/١القرار :  قرار وزير البيئة٣١٤٥
 اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير  لمعالجة نفايات مصانعأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص إنشاء و-٢٠٠١ -٣/١القرار : لبيئة قرار وزير ا٣١٤٦

 بالطريقة الجافة
  لمؤسسات حفظ الخضار والفاكهةو الاستثمارأ/ الشروط البيئية لرخص الإنشاء و- ٢٠٠٠ -٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٣١٤٧
  لمصنع دباغةأو استثمار/ الشروط البيئية لرخص انشاء و- ٢٠٠٠ -٧٥/١القرار :  قرار وزير البيئة٣١٤٨
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 ٤٠٨تقرير التشريعات الأفقية 

 والكسارات،  المقالع لإنشاء واستثمار، تم تحديد شروط إعطاء ترخيص٣١٤٩أما بعد، وفي ما يتعلق بالمقالع والكسارات
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير  (٣١٥٠وطني للمقالع بناء على موافقة المجلس الالذي يصدر بقرار من المحافظ

  مجموعة من القرارات تحدد فيها المستندات والشروط المتوجبة لاستثماروقد أصدرت وزارة البيئة). البناء والبيئة
 لإبداء لم تكن هذه القرارات قد عرضت على مجلس شورى الدولة؛ ٣١٥١،٣١٥٢،٣١٥٣،٣١٥٤،٣١٥٥المقالع على أنواعها

الرأي، وتم الطعن بالبعض منها، وإن الوزارة في صدد إعداد قرارات متجانسة مع المراسيم الصادرة مؤخراً بهذا 
 .، وعرضها على المراجع المختصة٣١٥٦الخصوص

 
ن تبيان توفر الشروط البيئية في المؤسسات الجديدة المذكورة أعلاه تظهر في وقد يقتضي التوضيح في هذا الإطار بأ

 . وبالتالي يتم ادماجها فيهاتقارير تقييم الأثر البيئي
 

يص وفقاً لما تقدم، إن النصوص التشريعية المتعلقة بالتراخيص وبالشروط البيئية الواجب توفرها لإعطاء هذه التراخ
موجودة، ولكن يقتضي على الجهات المولجة بمنح التراخيص أن تتأكد من احترامها من قبل أصحاب المشاريع، وذلك 

 .قبل منح التراخيص، بهدف تفعيل مبدأ الوقاية وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً
 

  والمواصفات البيئية الوطنيةالمعايير: الفصل الثاني
 على أنه، بغية الوصول إلى مراقبة متكاملة للتلوث، تحدد بمرسوم معايير) ٤٤٤/٢٠٠٢( قانون حماية البيئة ينص

النوعية البيئية الوطنية كما وطرق منح التصاريح اللازمة، ومراقبة تطبيقها وأصول تقييم وضع البيئة وحمايتها، كما 
 الوطنية التي تتم ، لهذه الغاية، أن تستعين بأي خبير وطني أو دولي في عملية تحديد هذه المعاييريمكن لوزارة البيئة

 . ٣١٥٧مراجعتها دورياً وذلك أخذاً بالاعتبار وضع المعارف العلمية والتقدم التكنولوجي والمعايير المتعارف عليها دولياً
 يعطيها لتحديد هذه المعايير حين تطرق إلى هذا الموضوع في الباب الخامس من وقد أعرب المشرع عن الأهمية التي

ففي ما يتعلق بحماية الهواء ومكافحة الروائح : المتعلق بحماية الأوساط البيئية) ٤٤٤/٢٠٠٢(قانون حماية البيئة 
 المتسربة من عملية ، أوضح على أنه تحدد مواصفات المداخن وسواها من وسائل التحكم بالانبعاثات٣١٥٨المزعجة

، وتطرق أيضاً إلى موضوع المعايير في الفصل المتعلق بحماية البيئة ٣١٥٩الاحتراق وفقاً للمعايير الوطنية لنوعية البيئة
 .٣١٦١، وكذلك في الفصل المتعلق بالمنشآت٣١٦٠المائية من التلوث

 
إلا أن وزير البيئة كان، وقبل صدور قانون حماية البيئة . صوصالجدير بالذكر أنه لم تصدر بعد مراسيم تنفيذاً لهذه الن

يتعلق بتحديد المواصفات والنسب الخاصة ) ٢٩/٧/١٩٩٦ تاريخ ٥٢/١رقم (، قد أصدر قرارين، الأول )٤٤٤/٢٠٠٢(
حدد المواصفات والمعايير ي) ٣٠/١/٢٠٠١ تاريخ ٨/١رقم (، والقرار الثاني ٣١٦٢ والمياه والتربةللحد من تلوث الهواء

، وقد عدل  المياه المبتذلة ومحطات معالجة المتولدة عن المؤسسات المصنفة الهواء والنفايات السائلةالمتعلقة بملوثات
 .٣١٦٣ المذكور وبعض ملاحقه٢٩/٧/٩٦ تاريخ ٥٢/١بعض أحكام القرار 

 

                                                
 ٤ فقرة ٢ة  الماد- احداث وزارة البيئة– ٦٦٧/٩٧، المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣١٤٩
 ٣ المادة - والكسارات تنظيم المقالع- وتعديلاته٢٠٠٢-٨٨٠٣ المرسوم ٣١٥٠
  للكسارات والردميات الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار-١٩٩٧ -١٨٢/١ القرار ٣١٥١
 " والبحص المفتت طبيعيا الرمل محافر تحديد المستندات والشروط لاستثمار– ١٩٩٧ -١٨٣/١ القرار ٣١٥٢
 صناعة الموزاييك ل الصخور مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار– ١٩٩٧ -١٨٤/١ القرار ٣١٥٣
  وحجار العمار الحجر التزييني مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار– ١٩٩٧ -١٨٥/١ القرار ٣١٥٤
  لصناعة التربةخور الص مقالع تحديد المستندات والشروط لاستثمار– ١٩٩٧ -١٨٦/١ القرار ٣١٥٥
  والكسارات تنظيم المقالع– وتعديلاته٢٠٠٢-٨٨٠٣ المرسوم ٣١٥٦
 ١٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٥٧
 فحة الروائح المزعجة حماية الهواء ومكا- الفصل الأول- الباب الخامس- قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٥٨
 ٢٥ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٥٩
 ٣٦ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٦٠
 ٤٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٦١
  والمياه والتربةء تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهوا-١٩٩٦-٥٢/١القرار :  قرار وزير البيئة٣١٦٢
  ومحطات معالجة  المياه المبتذلة المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة-٢٠٠١-٨/١القرار :  قرار وزير البيئة٣١٦٣
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 ٤٠٩تقرير التشريعات الأفقية 

.  البيئية الوطنيةإن هذه القرارات، بالرغم من كونها لا تزال نافذة، لا تكفي لحث جميع المعنيين على احترام المعايير
 لإبداء الرأي، كما أنه يصعب على الإدارات الأخرى بالفعل، لم يتم عرض هذه القرارات على مجلس شورى الدولة

الحلّ الأنسب يكمن في إصدار مرسوم يتخذ في . المعنية بهذه المواضيع تبني هذه القرارات بسبب عدم استشارتها
 .اية البيئة، يحدد كافة المعايير البيئية الوطنية بناء على اقتراح وزير البيئة، تطبيقاً لأحكام قانون حممجلس الوزراء

 
 تشارك في عضوية مجلس إدارة مؤسسة المواصفات في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن وزارة البيئة

 استعمال تتولى هذه المؤسسة وحدها وضع المقاييس والمواصفات الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح حق. ٣١٦٤والمقاييس
يقتضي التوضيح هنا بأن هناك تعارض بين مهام وزارة البيئة وتلك العائدة . ٣١٦٥شارة المطابقة للمقاييس والمواصفات

قضى بأن ) ٤٤٤/٢٠٠٢(وبالفعل، كما تبين سابقاً، فإن قانون حماية البيئة . لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
 الوطنية والكيميائية ، بناء على اقتراح وزير البيئة والوزير المختص، المعاييرتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 والغدران  ومجاريها وضفافها والبحيرات والأنهروالبيولوجية والبكتيرولوجية التي يجب أن تتوافر في المياه والينابيع
 للنوعية التي يجب أن  وشبكات توزيع مياه الشفة وأقنية الري، والمعايير الوطنية وخزاناتوالبحرات والمستنقعات

طنية الخاصة لكل فئة من فئات ، والمعايير الو٣١٦٦تتوافر في المياه المخصصة للاستهلاك البشري ولسائر الاستعمالات
 بالمقابل، نص مرسوم تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. ٣١٦٨ ومعايير النوعية البيئية الوطنية٣١٦٧المنشآت

 اء والمياه والتربة ومعالجةبأنها تعنى بوضع مشاريع مواصفات أنظمة الإدارة والجودة، ومشاريع مواصفات نوعية الهو
بالتالي، يقتضي تعديل مرسوم تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات بحيث لا يعود . ٣١٦٩ وتصريفهاالنفايات الصناعية

 .يتعارض مع أحكام نص قانوني، ألا وهو قانون حماية البيئة
 

 الرقابة البيئية: الفصل الثالث
 

 القسم الأول: دور الجهات المعنية
إن كافة التدابير التي تتخذ في سبيل الوقاية من كل ضرر قد يطال البيئة لا تكفي إذا لم تجر الجهات المعنية رقابة 

هذا المبدأ، ) ٤٤٤/٢٠٠٢(لقد كرس قانون حماية البيئة  .متواصلة للتأكد من الاستمرارية في احترام الشروط البيئية
، على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو لى أنه، في إطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعيةبحيث نص ع

خاص، أن يلتزم بمبدأ مراقبة التلوث الذي يهدف إلى الوقاية من التلوث والتحكم به في الأوساط البيئية كافة من ماء 
ؤدي معالجة التلوث في الوسط البيئي إلى انتقال التلوث إلى وسط آخر أو التأثير وهواء وتربة ونبات ونفايات بحيث لا ت

التي تتولى التنسيق بين " المراقبة والتنسيق والمتابعة" مصلحة في هذا الإطار، أنشأ قانون إحداث وزارة البيئة. ٣١٧٠عليه
بت من تقيد مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد وزارة البيئة وبين الإدارات والأجهزة المعنية والتث

البلديات بالتوصيات والمواصفات والمعايير والشروط التي تضعها وزارة البيئة، وملاحقة تنفيذ هذه التوصيات 
ذكور، ولكن، وبما أنه لم يصدر مرسوم لتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون الم. ٣١٧١والمواصفات والمعايير والشروط

 ١٩٩٣-٢١٦ تطبق أحكام المرسوم التطبيقي للقانون لفإن هذه المصلحة غير موجودة حالياً في الوزارة التي لا تزا
الموجودة حالياً (يعطي المرسوم المذكور، لمصلحة الوقاية من مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية ). قبل تعديله(

، أو تلك المستوردة أو المخزنة لهذه لية المنتجة للمواد الكيمائية والمبيدات، صلاحية مراقبة المصانع المح)في الوزارة
المواد، والتثبت من مدى تقيدها بالمواصفات والتعليمات الفنية الموضوعة وتدابير السلامة المحددة، بما في ذلك التدابير 

 .٣١٧٢ نفاياتهاالواجب اتخاذها عند نقل هذه المواد أو التخلص منها ومن
 

                                                
 ١٧ فقرة -٢ المادة - إحداث وزارة البيئة-٦٦٧/٩٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣١٦٤
 ٢ المادة -"مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" إنشاء هيئة تدعى -٢٣/٧/١٩٦٢ قانون تاريخ ٣١٦٥
 ٣٦ المادة - قانون حماية البيئة-٤٤٤/٢٠٠٢ القانون ٣١٦٦
 ٤٢ المادة - قانون حماية البيئة-٤٤٤/٢٠٠٢  القانون٣١٦٧
 ١٢ المادة - قانون حماية البيئة-٤٤٤/٢٠٠٢ القانون ٣١٦٨
 ١٥ المادة - وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية-٢٠٠٣-٩٤٤٤ المرسوم ٣١٦٩
  ٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٧٠
 ٦ المادة - احداث وزارة البيئة-١٩٩٧-٦٦٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣١٧١
  ١٩لمادة  ا- وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها تنظيم وزارة البيئة- وتعديلاته١٩٩٤-٥٥٩١ المرسوم ٣١٧٢
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 ٤١٠تقرير التشريعات الأفقية 

، بالإضافة إلى ذلك، وعلى سبيل المثال، أولت النصوص التشريعية مصلحة التراخيص الصناعية في وزارة الصناعة
ت الصناعية،  للمؤسسا المراقبة في هذه المصلحة، صلاحية مراقبة مدى استمرار توفر شروط الترخيصوتحديداً دائرة

، كما أولت هذه الدائرة واقتراح التدابير والإجراءات المناسبة بحق المؤسسات المخالفة) خارج نطاق المصالح الإقليمية(
 في المحافظات، والتثبت صلاحية تنسيق العمل بين الوحدات الإدارية المناط بها أمر المراقبة على المؤسسات الصناعية

 .٣١٧٣من تطبيقها إجراءات وأصول الرقابة وقواعد العمل المقررة
 

إضافة إلى ذلك، وبهدف خلق نظام واضح متكامل لعملية الرقابة، أخضعت الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة 
 بأن تهدف الرقابة إلى التثبت من مدى استمرار ، الذي قضى٢٠٠٣٣١٧٤-٩٧٦٥بالمؤسسات الصناعية لأحكام المرسوم 

 بإنشائها واستثمارها وفي أن المؤسسات القائمة، وفقاً للشروط المحددة في قرار الترخيص توفر شروط الترخيص
ء الرقابة ؛ وتم إيلا٣١٧٥المعطى لها، لا ينجم عنها مخاطر أو محاذير أو أضرار بالصحة العامة أو بالبيئة أو بالجوار

، والبلديات كل ضمن نطاقها، والأجهزة المختصة في  المراقبة في وزارة الصناعة إلى دوائرعلى المؤسسات الصناعية
؛ كما ٣١٧٦ة المرعية الإجراءكل من وزارتي البيئة والصحة العامة ضمن الصلاحيات المحددة لها في القوانين والأنظم

للمزيد من التفاصيل يراجع ( وبحق المسؤولين حدد المرسوم التدابير والعقوبات بحق المؤسسات الصناعية المخالفة
 ).القارىء تقرير الصناعة والبيئة

 
الناتج عن قطاع النقل، حيث اعتبر المشرع أنه،  ، لا بد من الإشارة إلى مسألة التخفيف من تلوث الهواء"أخيرا

 العاملة بالإضافة إلى مراقبة وضع السيارات الميكانيكي من قبل الأجهزة المختصة، تخضع جميع السيارات الخصوصية
، مرة كل سنة، وذلك للتثبت من توفر لزامية التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات للمعاينة الميكانيكية الإعلى البنزين

 جميع الشروط المفروضة عليها، كما تخضع جميع السيارات الأخرى العاملة على البنزين للمعاينة الميكانيكية الإلزامية
 للكشف الميكانيكي مرة كل ستة أشهر ات الآلية المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوتمرة كل سنة، وتخضع جميع المركب

للمزيد . (٣١٧٧والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة
 ).من التفاصيل يراجع القارئ تقريري الهواء، والنقل والبيئة

 
د، تبين الأمثلة المذكورة أن النصوص القانونية قد كرست مبدأ رقابة التلوث البيئي، إلا أن عدم تحديد آلية واضحة وبع

لتطبيقها، والنقص الكبير الموجود في العناصر البشرية المتخصصة في الإدارات العامة المعنية يحول دون تطبيقها 
 .  بصورة فعالة

 
والتي ترمي إلى ) Environmental Monitoring( لشبكات ونظم الرصد البيئي وعلى المستوى الوطني يسجل غياب

 بادرت إلى تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة. بشكل دوري) الهواء والمياه والتربة(مراقبة نوعية الأوساط البيئية 
لبناني للبيئة والتنمية وذلك عبر مشروع دولي وضع إطار تنسيقي لعملية الرصد البيئي من خلال تأسيس المرصد ال

 .، إلا أن هذه المبادرة عانت من عراقيل لم تسهل عملية استدامتها٢٠٠١ممول من الاتحاد الأوروبي عام 
 

 
  رقابة التلوث البيئيآليات: القسم الثاني

المفصلة (تمكن من مراقبة مدى احترام الشروط البيئية بهدف إجراء رقابة متكاملة للتلوث، لا بد من اعتماد آلية علمية 
وقد لحظ المشرع اللبناني وسيلتين أساسيتين لتحقيق هذا الهدف، ألا ) . في القسم الثالث من الفصل الأول من هذا الجزء

طة ، وضرورة القيام بخ)المفصلة في الفصل الثاني من هذا الجزء (٣١٧٨وهما تحديد مواصفات ومعايير بيئية وطنية
 .، الموضحة بشكل موجز في هذا القسم٣١٧٩ بيئي أو تدقيقالتزام بيئي وبرامج رقابة ذاتية

 

                                                
 ٢٢ المادة – وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها  تنظيم وزارة الصناعة-١٩٩٨-١٣١٧٣ المرسوم ٣١٧٣
  الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية-٢٠٠٣-٩٧٦٥ المرسوم ٣١٧٤
 ٣ المادة -قوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية الرقابة والتدابير والع-٢٠٠٣-٩٧٦٥ المرسوم ٣١٧٥
 ٤ المادة - الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية-٢٠٠٣-٩٧٦٥ المرسوم ٣١٧٦
 ٥ المادة -" الأقل تلويثاود الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوق التخفيف من تلوث الهواء- وتعديلاته٢٠٠١-٣٤١ القانون ٣١٧٧
  ١٢ المادة - قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٧٨
 ١٣ المادة - قانون حماية البيئة– ٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٧٩
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 ٤١١تقرير التشريعات الأفقية 

 والفحص البيئي المبدئي قبل البدء بمشروع معين لا يضمن الاستمرارية في توافر إن إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي
الشروط؛ ولهذا السبب، يجب مراقبة التزام صاحب المشروع بخطة الإدارة البيئية التي وضعها في تقرير تقييم هذه 

 الإدارة البيئية بمجموعة التدابير خطة) ٤٤٤/٢٠٠٢(عرف قانون حماية البيئة . الأثر البيئي أو الفحص البيئي المبدئي
ية ووسائل الرصد والمراقبة والإجراءات المؤسساتية المتخذة خلال إنشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من التخفيف

 .٣١٨٠ المستويات المقبولة محلياً إن وجدت وإلا وفقاً لمعايير الأمم المتحدةإلىشأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها 

 
 البيئة على أنه يشمل تقييم وضع البيئة وحمايتها، تنفيذ برامج إدارية بيئية تقوم بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون حماية

 بيئي، بهدف تقييم  أو تدقيق والمؤسسات الأخرى التي تقوم بنشاطات ملوثة، وبرامج رقابة ذاتيةبها المؤسسات المصنفة
ي لفعالية التدابير المتخذة في مجال مكافحة التلوث أو تقليصه، وإعلام الرأي العام بنتائج هذه موضوعي ودور

، بهدف القياس المنظم ، كما يفرض على كل منشأة أن تتوفر لديها إمكانيات مراجعة بيئية ومراقبة ذاتية٣١٨١التدابير
لم تصدر مراسيم تنظيمية تحدد أصول تطبيق هذه المراقبة، . ٣١٨٢بيئةلإصداراتها الملوثة ونتائج أنشطتها على ال

 بغياب آلية واضحة تحدد لهم الأولويات والتدابير وبالتالي، من الصعب إلزام أصحاب المؤسسات بإجراء مراقبة ذاتية
 .الوقائية الواجب اتخاذها

 
 بيئي على معداتهم والأساليب المستعملة في ات على إجراء تدقيقإن هذه الأحكام القانونية لا تكفي لحث المؤسس

الإنتاج، وقد تؤدي التحفيزات الاقتصادية التي قد تعطى للمؤسسات التي تجري هكذا تدقيق، إلى زيادة عدد المصانع 
 .الملتزمة باحترام الشروط البيئية

 
 

 مبدأ الاحتراس: الجزء الثالث
 

 عريف المبدأت: الباب الأول
 

على أنه، على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بمبدأ ) ٤٤٤/٢٠٠٢(ينص قانون حماية البيئة 
 المتاحة الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد إلى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة

 .٣١٨٣ى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئةالهادفة إل
 

ففي حين أن مبدأ الوقاية . هي التي تميز مبدأ الاحتراس من مبدأ الوقاية" ضرر محتمل"الجدير بالذكر هنا أن عبارة 
ة؛ فهو يعبر عن رغبة  وأكيدة، فان مبدأ الاحتراس مرتبط بأخطار محتملة، نتائجها غير أكيدةيطبق لمخاطر معروف

وبالفعل، أصبح المجتمع الدولي على يقين، في عصرنا الحاضر، بأن . المجتمع بالتنبه إلى أخطار نتائجها غير مضمونة
 .عدم معرفة نتائج نشاط معين لا يبرر تأجيل اتخاذ تدابير معينة لتلافي تدهور البيئة

 
س هذا المبدأ في مؤتمر الأرض في ريو دي جانيرو، بحيث ورد بالرغم من بعض المحاولات الخجولة السابقة، تم تكري

وحيثما توجد تهديدات بحدوث . أنه، من أجل حماية البيئة، يجب، على كل البلاد تطبيق مبدأ الاحتراس، ضمن قدراتها
بير فعالة ضرر جسيم أو غير قابل للاصلاح، لا ينبغي التذرع بالافتقار الى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ تدا

 .٣١٨٤لاستباق التدهور البيئي
 

                                                
  ٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٨٠
 ١٣ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٨١
 ٤٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٨٢
  فقرة أ٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣١٨٣
  المبدأ الخامس عشر-)١٩٩٢ حزيران ١٤-٣ريو دي جنيرو، ( تقرير الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية ٣١٨٤
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 ٤١٢تقرير التشريعات الأفقية 

اتفاقية فيينا لحماية : من هنا، قد تم تكريس هذا المبدأ في العديد من الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان ومن أهمها
، ٣١٨٧، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي٣١٨٦، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ٣١٨٥ وتعديلاتهاطبقة الأوزون

 .٣١٨٩ ،٣١٨٨معاهدات متعلقة بالأسلحة والمواد النووية
 

زراعية مثلاً أو  الإلى جانب الاتفاقيات الدولية، بعض التدابير الوطنية قد اتخذت في مجالات متعددة كالأدوية والمبيدات
 .النفايات الخطرة

 
 تطبيق المبدأ: الباب الثاني

 
يتم تطبيق مبدأ الاحتراس، كما ذكر سابقاً، في الحالات التي ينجم عنها أضرار محتملة على البيئة، ويتم التطرق في هذا 

 ، الكائنات الحية المعدلة، المواد النووية والأدوية والمبيداتالباب، بشكل خاص، إلى مواضيع متعلقة بطبقة الأوزون
 .الزراعية

 
 طبقة الأوزون: الفصل الأول

تفاقية فيينا بالفعل، ورد في ديباجة ا. إن مبدأ الاحتراس هو من المبادىء الأساسية في مجال حماية طبقة الأوزون
إن الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية : " ما يليلحماية طبقة الأوزون

وإذ تدرك أيضاً الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والرصد ... وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون
. ٣١٩٠" والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيهاوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزونالمنتظم لمواصلة تط

كما وألزمت الاتفاقية الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي 
. ٣١٩١شرية التي تحدث أو من المرجح أن تحدث تعديلاً في طبقة الأوزونتنجم أو يرجح أن تنجم عن الأنشطة الب

وتحقيقاً لهذه الغاية نصت الاتفاقية على مجموعة من التعليمات الواجب اتباعها من قبل الأطراف، كل حسب إمكانياته 
 .وقدراته

 
ن خلال مشروعين دوليين في وزارة وهنا لا بد من الإشارة إلى أن لبنان يلعب دوراً فعالاً في هذا المضمار، خاصةً م

، بالإضافة إلى مشروع بدائل ، وهما مشروع البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزونالبيئة
 بهدف وم بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزونوقد تم إعداد مشروع مرس. استخدام غاز الميثيل برومايد

 .تنظيم كيفية التحكم في هذه المواد
 

 الكائنات الحية المعدلة: الفصل الثاني
عام، لقد سبب التطور السريع للتكنولوجيا الحيوية واستخدامها في تعديل الكائنات الحية قلقاً لدى المجتمع المدني، بشكل 

  وصحة الإنسان؛ وقد لحظت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجيبسبب آثاره الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي
ضاء، بإيجاد أو الاحتفاظ بوسائل هذا الأمر، بحيث نصت على أن يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقت

تستهدف تنظيم أو إدارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام وإطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا 
، كما وعلى الأطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع ٣١٩٢الإحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية

وقد صدر . ٣١٩٣سبة، والبحث عن طرق وضع تلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بشكل بروتوكولالإجراءات المنا

                                                
  من الاتفاقية٢ المادة – اتفاقية فيينا –بالأوزون  الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدتين متعلقتين -١٩٩٣-٢٥٣ القانون ٣١٨٥
، ٣ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ-١٩٩٤-٣٥٩ القانون ٣١٨٦

 تفاقية من الا٣فقرة 
  من الاتفاقية٨ المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي-١٩٩٤-٣٦٠ القانون ٣١٨٧
  وية وسائر أسلحة التدمير الشامل في قاع البحر إجازة إبرام معاهدة حظر وضع الأسلحة النو-١٩٧٤-٩١٣٣ المرسوم ٣١٨٨
  الملحق بها والبروتوكول الذرية إجازة إبرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفن-١٩٧٤-٩٢٢٨ المرسوم ٣١٨٩
  الديباجة- اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون- الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدتين متعلقتين بطبقة الأوزون-١٩٩٣-٢٥٣ القانون ٣١٩٠
  من الاتفاقية٢ المادة - اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون-تين متعلقتين بطبقة الأوزون الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهد-١٩٩٣-٢٥٣ القانون ٣١٩١
  من الاتفاقية٨المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي-١٩٩٤-٣٦٠ القانون ٣١٩٢
من     ١٩ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي-١٩٩٤-٣٦٠ القانون ٣١٩٣

 الاتفاقية
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 ٤١٣تقرير التشريعات الأفقية 

يتمثل هدف هذا البروتوكول ". بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية" المذكور، المعروف بـالبروتوكول
 مجال أمان نقل، ومناولة واستخدام الكائنات الحية المعدلة، الناشئة بالمساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في

عن التكنولوجيا الاحيائية الحديثة، التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع 
 .البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود

 
 المذكور في التقرير المتعلق بالتنوع البيولوجي والإرث الطبيعي، ولكن، لا بد من الإشارة تم تفصيل أحكام البروتوكول

في هذا الإطار إلى أن البروتوكول المذكور ينص على وجوب إصدار الدول الأعضاء فيه تشريعات معينة تنفيذاً 
 قرطاجنة ولكنه في صدد الانضمام إليه، وتعد الجهات المعنية التشريعات عد إلى بروتوكوللم ينضم لبنان ب. لأحكامه

 .المناسبة بهدف التطبيق السريع والفعال لأحكامه عندما ينضم إليه
 

 المواد النووية: الفصل الثالث
 لبنان العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا نظراً للأخطار الناجمة عن المواد والأسلحة والحوادث النووية، أبرم

  .٣١٩٩، ٣١٩٨ ،٣١٩٧، ٣١٩٦، ٣١٩٥ ،٣١٩٤الموضوع
 

بشكل عام، إن هدف هذه الاتفاقيات يتمحور حول إدراك المجتمع الدولي وجود أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من 
 نشطة النووية، لمنع وقوع حوادثالدول، وبالتالي، ضرورة اتخاذ تدابير شاملة لتأمين مستوى عال من الأمان في الأ

 . في حال وقوعهانووية والتقليل، إلى أدنى حد، من عواقب مثل هذه الحوادث
 

إن انضمام لبنان إلى هذه الاتفاقيات يعزز مفهوم مبدأ الاحتراس، ولكن معظم هذه المعاهدات قد لا تشكل أولوية بالنسبة 
 .للبنان

 
 الأدوية الزراعية:  الرابعالفصل

 الزراعية أو تنظيم استعمالها بسبب الأضرار المحتملة التي قد تسببها إن منع استعمال بعض أنواع الأدوية أو المبيدات
 .للبيئة ولصحة البشر يتماشى مع مبدأ الاحتراس

 
 الأدوية الزراعية وبيعها وتوضيبها وتحضيرها استيرادلقد تضمنت النصوص القانونية أحكاماً تتعلق بالمهن المرتبطة ب

 لجنة فنية، تدعى لجنة الأدوية الزراعية، تتألف من مندوبين وقد أنشئت في وزارة الزراعة. ٣٢٠٠وصنعها واستعمالها
 الأدوية الزراعية وبيعها ستيرادعن الإدارات المعنية والمصالح ومن أخصائيين علميين ومن المهن المتعلقة با

 وتوضيبها وصنعها، بالإضافة إلى مندوب مهندس زراعي يمثل إحدى النقابات أو التعاونيات الزراعية ورئيس دائرة
بات والطيور ؛ تتولى هذه اللجنة، من ضمن ما تتولاه، درس الأخطار على الإنسان والحيوان والن٣٢٠١الصيدلة النباتية

والحشرات النافعة، الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها، واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها 
 الأدوية الزراعية، فإن لجنة الأدوية الزراعية التي أوليت دوراً بالرغم من وجود نصوص تنظم تجارة. ٣٢٠٢ومكافحتها

 .كل منتظم، مما يحد من فعالية التدابير المنصوص عليها في التشريع اللبنانيمهماً لا تجتمع بش
 
 

                                                
  والمحيطات وفي باطنها معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وسائر أسلحة التدمير الجماعي في قاع البحر-١٩٧٤-٩١٣٣ المرسوم ٣١٩٤
 ٧/٣/١٩٩٥ النمسا، في - الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمان النووي الموقعة في فيينا-١٩٩٥-٤٨٢ القانون ٣١٩٥
  الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية-١٩٩٦-٥٦٥ القانون ٣١٩٦
  نوويدث الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حا-١٩٩٦-٥٦٦ القانون ٣١٩٧
  نووي الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث-١٩٩٦-٥٧٥ القانون ٣١٩٨
 ة الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووي-١٩٩٧-٦٣٣ القانون ٣١٩٩
 ١ المادة - النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية-١٩٩٨-١٣٥٢٨ المرسوم ٣٢٠٠
 ٤ المادة - النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية-١٩٩٨-١٣٥٢٨ المرسوم ٣٢٠١
 ٥ المادة -ة النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعي-١٩٩٨-١٣٥٢٨ المرسوم ٣٢٠٢
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤١٤تقرير التشريعات الأفقية 

 مبدأ نشر المعلومات والمشاركة: الجزء الرابع
 

 تعريف المبدأ: الباب الأول
 

على أنه لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر ) ٢٠٠٢-٤٤٤(ينص قانون حماية البيئة 
 .٣٢٠٤، وعليه أن يلتزم بالمبادىء العامة المرتبطة بحماية البيئة٣٢٠٣ة البيئةعلى حماي

 
، لا بد من تزويده في هذا الإطار، ومن أجل تمكين المواطن حماية البيئة والمساهمة في تأمين استدامة الموارد الطبيعية

ق بها أضراراً؛ من شأن هذه المعلومات تسهيل مشاركة المواطنين بالمعلومات المرتبطة بالبيئة وبالنشاطات التي قد تلح
بأن الوسيلة المثلى لمعالجة ) ١٩٩٢مؤتمر الأرض، (وقد ورد في إعلان ريو . في المحافظة على سلامة البيئة

ت المرتبطة المواضيع البيئية تكمن في تأمين مشاركة كافة المواطنين المعنيين؛ ولكل مواطن الحق بالولوج إلى المعلوما
، بالإضافة إلى المشاركة في اتخاذ القرارات بالبيئة من الإدارات العامة المعنية، بما فيها تلك المتعلقة بالمواد الخطرة

 ٣٢٠٥.على البلدان تسهيل عملية المشاركة هذه من خلال وضع كافة المعلومات تحت تصرف المواطنين. المناسبة
 

فقد . دم أن مفهومي نشر المعلومات والمشاركة مرتبطان، فالأول يشكل وسيلة لتمكين مشاركة المواطنينيتبين مما تق
 :أدرك المشرع اللبناني هذا الارتباط ونص على أنه على كل شخص الالتزام بمبدأ المشاركة القاضي بأن

 يكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة؛ -
طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، على سلامة البيئة، ويساهم في حمايتها وأن يبلغ عن كل يسهر كل شخص  -

 .٣٢٠٦خطر قد يهددها
 

تجدر الإشارة إلى أن بعض الاتفاقيات الدولية، التي انضم إليها لبنان، تكرس مبدأ نشر المعلومات والمشاركة، لا سيما 
 التي تقضي بأن يقوم الأطراف بالعمل، على الصعيد الوطني، لإتاحة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغيير المناخ وآثاره، ومشاركة الجمهور في تناول تغيير المناخ 
 أنه على الأطراف وقد نصت أيضاً اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، ٣٢٠٧وآثاره وإعداد الاستجابات المناسبة

 ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات تزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة
" آروس" كما أن هذه المبادىء مكرسة على الصعيد الدولي في معاهدة ٣٢٠٨ وآثارها على الصحة والبيئةالعضوية الثابتة

 المتعلقة بالولوج إلى المعلومات، مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات، والحق باللجوء إلى القضاء ٢٥/٦/١٩٩٨تاريخ 
 . ينضم لبنان إليها بعدفي المواضيع البيئية، ولكن لم

 
 تطبيق المبدأ: الباب الثاني

 
تعدد القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية بعض الأساليب الواجب اتباعها لنشر المعلومات المتعلقة بالبيئة على المجتمع 

 وحمايتها عبر على أنه تؤمن مشاركة المواطنين في إدارة البيئة) ٢٠٠٢-٤٤٤(ينص قانون حماية البيئة . المدني
 :الوسائل التالية

 الولوج الحر إلى المعلومات البيئية؛ -
  استشارية على المستويين الوطني والمحلي تضم مواطنين وجمعيات يعنون بشؤون البيئة؛وضع آليات -
  تطوير التربية البيئية في النظام التربوي الوطني؛ -
 مسائل البيئية؛ حملات توعية ومعلومات للمواطنين حول ال -

                                                
 ٣ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٠٣
 ٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٠٤
  المبدأ العاشر-)١٩٩٢ حزيران ١٤-٣ريو دي جنيرو، ( تقرير مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية ٣٢٠٥
 ٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٠٦
، ٦ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ-١٩٩٤-٣٥٩القانون  ٣٢٠٧

 من الاتفاقية) البندان الثاني والثالث(فقرة أ 
  من الاتفاقية١٠ المادة - الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة– ٢٠٠٢-٤٣٢ القانون ٣٢٠٨
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤١٥تقرير التشريعات الأفقية 

  تنظيم نشاطات ذات مصلحة عامة في إطار الحماية البيئية؛ -
 والتخلص من النفايات، لا سيما على  تطوير التكنولوجيات الخاصة بإعادة التصنيع ومراكز التجميع والفرز -

 المستوى المحلي؛
  البديلة وبالمحافظة على الموارد الطبيعية تحضير توجيهات باستعمال التكنولوجيات الخاصة والطاقة والمواد -

 ووضع مؤشرات متابعة تشجع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته؛
 .٣٢٠٩ عن كل ضرر قد يطال البيئةعلى كل شخص واجب إعلام وزارة البيئة -
 

لم تصدر بعد هذه المراسيم . ٣٢١٠ول تنفيذ نظام مشاركة المواطنينينص القانون المذكور بأنه تحدد بمراسيم أص
التطبيقية؛ وبغياب آلية منظمة، تبحث الجهات المعنية على النصوص القانونية المبعثرة لتمكينها من نشر المعلومات 

 .للجمهور وإعطائه الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات
 

 العمل، الإعلام، الولوج  العالي، المحاضرات وورشع التربية والتعليميتطرق هذا الباب، بصورة مختصرة، إلى مواضي
 . المستعملة لاستشارة المجتمع المدنيالحر إلى المعلومات البيئية والآليات

 
  العاليالتربية والتعليم: الفصل الأول

اني على أنه على كل مؤسسة تربوية، ابتدائية، متوسطة، ثانوية، جامعية، عامة كانت أو خاصة، ينص القانون اللبن
، ؛ وتتولى وزارة البيئة٣٢١١وعلى كل مؤسسة أكاديمية أخرى، أن تدخل ضمن منهاجها، برامج تربوية متعلقة بالبيئة

 .٣٢١٢ وغايات التربية البيئيةبالتنسيق مع الإدارات المعنية، تعميم وترسيخ مفهوم
 

فعلى سبيل المثال، ورد . بالإضافة إلى ذلك، تولي الاتفاقيات الدولية، التي انضم إليها لبنان، أهمية كبرى لهذا الموضوع
 اقدة أن تقوم بتعزيز وتشجيع تفهم أهمية صيانة، على أنه على الأطراف المتعفي اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

، كما ورد في اتفاقية الأمم ٣٢١٣ والتدابير اللازمة لذلك، وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليميةالتنوع البيولوجي
 .٣٢١٤ وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ على أنه على الأطرافالمتحدة بشأن تغير المناخ

 
 إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التوعية والتشديد على أهمية إدخال مادة البيئة في المناهج المدرسية تسعى وزارة البيئة

من سبع جامعات لبنانية، في الوقت الحالي ، كما تؤ٣٢١٥،٣٢١٦والجامعية؛ وقد تم إدخال مادة البيئة في بعض المناهج
اختصاصات بيئية، وعلى سبيل مثال تؤمن هذه الجامعات ضمن الماجيستير في العلوم اختصاصات في إدارة النظم 

تقرير (البيئية، الصحة البيئية، التكنولوجيا البيئية، وضمن إجازة الهندسة، اختصاص في الهندسة المدنية والبيئية 
بالإضافة إلى ذلك، بدأت أيضاً كليات الحقوق في لبنان بإدخال مادة قانون البيئة في ). ٢٠٠٢ -في لبنانواقع البيئة 

 .يمكن تفعيل النتائج المتوخاة بمزيد من التنسيق والمشاورات. مناهجها
 

  العملالمحاضرات وورش: الفصل الثاني
، وذلك بهدف ٣٢١٧نسيق مع الإدارات المعنية، تنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالبيئة، بالتتتولى وزارة البيئة

نشر المعلومات لأكبر عدد ممكن من المواطنين؛ ولكن فعالية هذه النشاطات تنحصر بأشخاص وإدارات ومؤسسات 
 .ات للجمهور بشكل عاممحددة معنية نوعاً ما بالموضوع، وبالتالي، لا تشكل الوسيلة الأفضل لنشر المعلوم

                                                
 ١٨ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٠٩
 ١٩ المادة - حماية البيئة قانون-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢١٠
 ١٦ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢١١
 ٨ فقرة ٢ المادة - إحداث وزارة البيئة-١٩٩٧-٦٦٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٢١٢
 من ١٣ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في ي الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوج-١٩٩٤-٣٦٠ القانون ٣٢١٣

 الاتفاقية
 من ٦ المادة -٥/٦/١٩٩٢الموقعة في ريو دي جانيرو في   الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ-١٩٩٤-٣٥٩ القانون ٣٢١٤

 الاتفاقية 
  تحديد شروط الانتساب وأنظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية- وتعديلاته١٩٦٧-٨٤٠٠ المرسوم ٣٢١٥
 لفندقية في مستوى الأطر العليا  تحديد تفاصيل منهج اختصاص الإدارة ا-١٩٩٣-٢١٩القرار :  المهني والتقني قرار وزير التعليم٣٢١٦
 ٩ فقرة ٢ المادة - إحداث وزارة البيئة-١٩٩٧-٦٦٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٢١٧
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 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤١٦تقرير التشريعات الأفقية 

 الإعلام: الفصل الثالث
يلعب الإعلام المرئي والمسموع دوراً مهماً في نشر المعلومات وتوعية المجتمع على المشاكل التي يواجهها لبنان في 

 على مجال البيئة؛ وبما أن الإعلام يطال عدداً كبيراً من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، يجب العمل
 .تنميته والاستفادة من منافعه

 
 والتدريب والتربية والأبحاث ينص القانون اللبناني على أنه على المؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التعليم

حملات إعلامية وحملات توعية حول  والوزارات المختصة على تطوير والإعلام والثقافة، أن تتعاون مع وزارة البيئة
، كما أنه على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية أن ٣٢١٨ وتطبيق تقنيات الوقايةحماية الأوساط البيئية والموارد الطبيعية

بالإضافة . ٣٢١٩بلتبث بمعدل ساعة أسبوعياً برامج للتوجيه الوطني وبرامج تربوية وصحية وإرشادية وثقافية دون مقا
إلى ذلك، وعلى سبيل المثال، ورد في دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية، من الفئتين 
الأولى والثانية، بأنه عليها أن تخصص مئة وستة وستين ساعة سنوياً للمجلات المنوعة الثقافية والاجتماعية والرياضية 

؛ كما ورد أنه يحق لكل مؤسسة تلفزيونية أن تفصل بث ٣٢٢٠بما فيها البيئة والصحة العامةوالتوثيقية والتنموية، 
برنامجها العام عن إحدى المناطق أو أكثر لبث برامج خاصة بها، ويجب في هذه الحالة، عدم تجاوز مدة البث عشرين 

ية والثقافية والاجتماعية ساعة أسبوعياً لكل منطقة وأن يخصص نصف هذه البرامج على الأقل للقضايا التنمو
 .٣٢٢١والاقتصادية والتربوية والبيئية والصحية

 
. يتبين مما تقدم، أن البرامج التي تلزم المؤسسات ببثها هي متنوعة، وبالتالي البرامج المتعلقة بالتوعية البيئية نادرة جداً

يتم البث في أوقات لا تكون فيها نسبة بالإضافة إلى ذلك، الأوقات التي يتم البث خلالها غير محددة في النصوص وقد 
لما تقدم، قد يقتضي تعديل النصوص المتعلقة بالإعلام المرئي " تبعا. المشاهدين عالية، وتكون فعالية هذه البرامج ضئيلة

 .والمسموع وتحديد الأوقات الواجب تخصيصها حصرياً للأمور البيئية
 

 ئيةالولوج الحر إلى المعلومات البي: الفصل الرابع
على أنه يوضع نظام لإدارة المعلومات المتصلة بالبيئة وطرق حمايتها، يطبق ) ٤٤٤/٠٢(ينص قانون حماية البيئة 

، ولأي شخص طبيعي أو معنوي معني بالإدارة البيئية والتنمية المستدامة، حق ولوج نظام إدارة بإشراف وزارة البيئة
ل شخص أن يحصل على معلومات موضوعية تتعلق بوضع البيئة، باستثناء المعلومات التي المعلومات البيئية؛ ولك

 شهر، وكل رفض تتصل بالأمن القومي أو بالسرية المهنية، كما يحدد بأنه يجب أن تعطى هذه المعلومات ضمن مهلة
قانون المذكور على وجوب وضع نظام في الواقع، ينص ال. ٣٢٢٢"لإعطاء المعلومات المطلوبة يجب أن يكون معللا

لإدارة المعلومات المتصلة بالبيئة، يطبق بإشراف وزارة البيئة، على أن تحدد طرق تنظيم إدارة المعلومات البيئية 
 . بناء على اقتراح وزير البيئة واستشارة المجلس الوطني للبيئةبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 
بما أن المرسوم المذكور لم يصدر بعد، فإن الولوج إلى تلك المعلومات ليس بالأمر السهل مما يحول دون تطبيق 

 .القانون بشكل فعال
 
 
 

                                                
 ١٧ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢١٨
 ٣٠ المادة - البث التلفزيوني والإذاعي-١٩٩٤-٣٨٢ القانون ٣٢١٩
 الفصل الثالث - تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية-١٩٩٦-٧٩٩٧ المرسوم رقم ٣٢٢٠

 من دفتر الشروط") أولا(
 الفصل الثالث -من الفئتين الأولى والثانية تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية -١٩٩٦-٧٩٩٧ المرسوم رقم ٣٢٢١

  من دفتر الشروط") أولا(
 ١٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٢٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٤ (SELDAS)صدار التشریعات البیئیة وتطبیقها في لبنان ست نظام إضعو
 

 
 
 
 

 ٤١٧تقرير التشريعات الأفقية 

  المستعملة لاستشارة المجتمع المدنيالآليات: الفصل الخامس
 استشارية، على المستويين الوطني والمحلي، تضم وجوب وضع آلياتذكر سابقاً بأن القانون اللبناني ينص على 

، كما ينص على وجوب تشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي من ٣٢٢٣مواطنين وجمعيات يعنون بشؤون البيئة
 .٣٢٢٦، ٣٢٢٥ القراراتتشدد أيضاً الاتفاقيات الدولية على ضرورة إشراك المواطنين في. ٣٢٢٤شأنها تحسين أوضاع البيئة

 
في هذا الإطار تتمثل "  الواجب إتباعها، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأساليب المتعارف عليها عالميالم تنظم بعد الآليات

بتفعيل دور الجمعيات البيئية وإطلاعها على التدابير التي تتخذ واستشارتها، بالإضافة إلى جعل مشاريع القوانين 
سيم والقرارات علنية وطلب ملاحظات الجهات المعنية من إدارات عامة، شركات خاصة، جمعيات وكافة والمرا

بالرغم من عدم وجود آلية تحدد وسائل استشارة المجتمع المدني، فقد تم . المواطنين المهتمين وأخذها بعين الاعتبار
 ، بحيث استشارت وزارة البيئة تقييم الأثر البيئيمن الجهات المعنية في إعداد مشروع مرسوم" كبيرا" استشارة عددا

الإدارات العامة المختصة، الجمعيات الأهلية، القطاع الأكاديمي، الشركات الخاصة البيئية، وجميع النقابات والجمعيات 
 .ذات الصلة

 
قررات والتدابير التي تتخذ وبالتالي يسهل تطبيقها وفرض احترامها من كافة إن هذا التنسيق يخلق نوعاً من التبني للم

 .المواطنين
 
 

 مبدأ التعاون: الجزء الخامس
 

 تعريف المبدأ: الباب الأول
 

إن التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية أمر لا بد منه لتنفيذ سياسة حماية البيئة، إن كان على الصعيد الوطني أو 
 .الصعيد الدوليعلى 

 
في ما يتعلق بالتعاون والتنسيق على الصعيد الوطني، ينص قانون حماية البيئة على أنه على كل مواطن الالتزام بمبدأ 

أما . ٣٢٢٧التعاون، الذي يقضي بأن تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات
، بالتنسيق مع ك المشرع اللبناني أهمية التعاون مع البلدان الأخرى، وأولى وزارة البيئةعلى الصعيد الدولي، فقد أدر

تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى . ٣٢٢٨الإدارات المعنية، صلاحية المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة
لى الصعيد الدولي حيث ورد أنه على البلدان التعاون بروح شراكة دولية، أن إعلان ريو قد شدد على أهمية التعاون ع

، وأضاف بأن على كافة البلدان التعاون من أجل ٣٢٢٩بهدف الحماية والمحافظة على الصحة العامة والنظام الإيكولوجي
البلاد، الأمر الذي من إنشاء ونشر نظام اقتصادي دولي منفتح وملائم، يولد ازدهار اقتصادي وتنمية مستدامة في كافة 

 .٣٢٣٠شأنه تفعيل مكافحة مشاكل التدهور البيئي
 

 
 
 

                                                
 ١٨ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٢٣
 ١١ فقرة ٢ المادة - إحداث وزارة البيئة-٦٦٧/٩٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٢٢٤
 ٦ المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ-١٩٩٤-٣٥٩ القانون ٣٢٢٥

 من الاتفاقية
  من الاتفاقية٣ المادة – ١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر-١٩٩٥-٤٦٩ القانون ٣٢٢٦
 ٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٢٧
 ١٠ فقرة -٢ المادة -ث وزارة البيئة احدا-٦٦٧/٩٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٢٢٨
  المبدأ السابع-)١٩٩٢ حزيران ١٤-٣ريو دي جنيرو، ( تقرير مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية ٣٢٢٩
  المبدأ الثاني عشر-)١٩٩٢ حزيران ١٤-٣ريو دي جنيرو، ( تقرير مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية ٣٢٣٠
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 ٤١٨تقرير التشريعات الأفقية 

 تطبيق المبدأ: الباب الثاني
 

إجراء الأبحاث العلمية والدراسات وتبادل : يتجسد مبدأ التعاون على الصعيدين الوطني والدولي بالأمور التالية
اء لجان ومجالس مؤلفة من كافة الجهات المعنية بحماية المعلومات العلمية والتقنية، تأمين مساعدات مالية وفنية، إنش

 .البيئة بشكل عام
 

 إجراء الأبحاث العلمية والدراسات وتبادل المعلومات العلمية والتقنية: الفصل الأول
 بأنه على البلدان التعاون أو تقوية القدرات في مجال التنمية المستدامة) ١٩٩٢مؤتمر الأرض، (لقد ورد في إعلان ريو 

 .٣٢٣١من خلال تبادل المعلومات العلمية والتقنية، لتسهيل نشر وتبادل التقنيات، بما فيها التقنيات الحديثة
 

 لبنان، ضرورة إجراء الأبحاث العلمية والدراسات وتبادل المعلومات إليهالحظت معظم الاتفاقيات الدولية، التي انضم 
المي، ورد أنه لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي ففي ما يتعلق بحماية التراث الع. العلمية التقنية

 الواقع في إقليمها والمحافظة عليه وعرضه، تعمل الدول على تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية، والطبيعي
، وقد تم التطرق إلى ٣٢٣٢ر المهددة للتراث الثقافي والطبيعيووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الأخطا

، حيث ورد بأنه على الدول تشجيع تبادل المعلومات العلمية، التقنية، هذه المسألة في موضوع حماية طبقة الأوزون
ن تدمج وتنسق جمع وتحليل ؛ وفي مكافحة التصحر، على الدول أ٣٢٣٣الاجتماعية، الاقتصادية، التجارية والقانونية

وتبادل البيانات والمعلومات وتعزز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وذلك عن 
، على الدول ؛ وفي موضوع الأراضي الرطبة٣٢٣٤ المؤسسات المناسبة الوطنية دون الإقليمية والإقليمية والدوليةطريق

 .٣٢٣٥ وما تحويه من نبات وحيواناتأن تشجع البحوث وتبادل البيانات والمطبوعات المتعلقة بالأراضي الرطبة
 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يجدر على لبنان الاستفادة من أحكام الاتفاقيات المذكورة التي انضم إليها والاستفادة من 
في هذا الإطار، تم . لومات العلمية والفنية التي تجريها البلدان المتقدمة لتقوية قدراته في المحافظة على البيئةالمع

 والشواطئ  يعنى بدراسة ومراقبة البحر الذيالمركز الوطني لعلوم البحاراستحداث معاهد للأبحاث ومختبرات، مثل 
 المركز الوطني للاستشعار عن بعد،  للمحافظة عليها وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وتطبيقهومصادر الثروة البحرية

لدراسة مواضيع إنمائية قطاعية   يعتمد على إدخال تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية الحديثةالذي
، ومعهد البحوث الصناعية وغيرها من المعاهد  وحماية البيئةما يعود للموارد الطبيعة مختلفة للبنان وخاصةً في

 .والمختبرات الخاصة
 

  والفنيةالمساعدات المالية: الفصل الثاني
إن المجتمع الدولي يدرك أهمية أن توفر للبلدان النامية وسائل فعالة تشمل، في جملة أمور، موارد مالية كبيرة تمكنها 

وقد أدخلت في معظم الاتفاقيات أحكام تتعلق بهذا الموضوع، . ذ التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية المختلفةمن تنفي
فاعتبرت، في مجال مكافحة التصحر، مثلاً، أنه ينبغي للأطراف أن تأخذ في عين الاعتبار، الاحتياجات والظروف 

 .٣٢٣٦أقلها نمواًالخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة، ولا سيما 
 

، تلحظ الاتفاقية إن المساعدات المذكورة تتمثل بمساعدات مالية ومساعدات تقنية؛ ففي ما يتعلق بالمساعدات المالية
المتعلقة بمكافحة التصحر والمذكورة أعلاه تعهد الأطراف من البلدان المتقدمة تعبئة موارد مالية كبيرة، بما في ذلك 

                                                
  المبدأ التاسع -)١٩٩٢ حزيران ١٤-٣ريو دي جنيرو، (ير مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية  تقر٣٢٣١
التي أقرتها منظمة "  حماية التراثاتفاقية" المسماة  الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي-١٩٨٢-٣٠ القانون ٣٢٣٢

  من الاتفاقية٥ المادة –الأونسكو 
  الاتفاقية من٤ المادة –  اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون- الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدتين متعلقتين بطبقة الأوزون-١٩٩٣-٢٥٣ القانون ٣٢٣٣
  من الاتفاقية١٧ و١٦ المادتان – ١٥/١٠/٩٤ الموقعة في باريس في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر-١٩٩٥-٤٦٩ القانون ٣٢٣٤

 ٤ المادة – ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية الأراضي الرطبة الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية بشأن -١٩٩٩-٢٣ القانون ٣٢٣٥
 من الاتفاقية

  من الاتفاقية  ٣ المادة -١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر-١٩٩٥-٤٦٩ القانون ٣٢٣٦
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 ٤١٩تقرير التشريعات الأفقية 

، أما اتفاقية ٣٢٣٧ تساهلية من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفافمنح وقروض
، فهي تنشىء آلية لتوفير الموارد المالية للأطراف من البلدان النامية على أساس المنح الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

لحظت الاتفاقيات المذكورة أيضاً أهمية توفير مساعدات تقنية للبلدان النامية إذ إن معظمها . ٣٢٣٨شروط تساهليةأو ب
تضمن ضرورة التعاون على تشجيع تقديم المساعدة الفنية لتيسير المشاركة في تنفيذها، آخذة بعين الاعتبار احتياجات 

 .٣٢٣٩البلدان النامية بشكل خاص
 

فعلى سبيل المثال، أبرمت الدولة اللبنانية اتفاقية . قديم عدة مساعدات مالية وقروض للدولة اللبنانيةفي هذا الإطار، تم ت
قرض مع صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي، وافق بموجبها الصندوق المذكور على إقراض لبنان مبلغاً لا يزيد 

ذ مشروع الحد من تلوث الشاطىء والإمداد على ثلاثة عشر مليار واثنين وعشرين مليون ين ياباني كأصل لتنفي
 لتمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء ، وتم أيضاً إبرام اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للاستثمار٣٢٤٠بالمياه

 ومعالجتها في شبكات تكرير المياه المبتذلة بتحديث وتوسيع اللبنانية وتحديداً، للقيام بواسطة وزارة الطاقة والمياه
، كما أبرمت اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٣٢٤١التجمعات السكنية في كسروان وصيدا وصور

فايات خمسة وخمسين مليون دولار أميركي بهدف المساعدة على إنهاء التخلص غير الصحي وغير السليم من الن
 .٣٢٤٢، تحسين وسائل جمع النفايات والتخلص منها بالإضافة إلى أهداف أخرى تتعلق بإدارة النفايات الصلبةالصلبة

 
مار، إذ يقوم، مع  في هذا المضلا بد من الإشارة، في هذا الإطار، إلى الدور الهام الذي يلعبه مجلس الإنماء والاعمار

 عامة وخطط متعاقبة مراعاة التشاور والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية بإعداد خطة
 العامة، وذلك ضمن أهداف وبرامج للإنماء والإعمار واقتراح سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية تنسجم مع الخطة

ئية ومالية محددة، كما يقوم بتأمين الاتصال، بواسطة الوزارة المختصة، بالدول والهيئات والمؤسسات والمنظمات إنما
في الخارج بشأن جميع المساعدات الاقتصادية والثقافية والتقنية والاجتماعية، ويمول أي مشروع أو برنامج يقرر 

 . ٣٢٤٣ عليه؛ ولهذه الغاية يحق له عقد القروض الداخلية والخارجية إحالة أمر تمويلهمجلس الوزراء
 

أما بالنسبة للهبات، فإن عددها ضئيل نسبياً نظراً للصعوبة التي يواجهها لبنان في هذا المجال، وبالرغم من هذه 
 تمثل هبات ٢٠٠٣ ليرة لبنانية في عام  تأمين حوالي ملياري وثمانماية مليونالصعوبات، فقد استطاعت وزارة البيئة

 مثل الاتحاد الأوروبي، المرفق العالمي للبيئة، البنك الدولي، الصندوق المتعدد الأطراف(من عدد من الجهات المانحة 
 .في مجالات بيئية مختلفة.)  ، الخ) مونتريالبروتوكول(
 

 التي منحت للبنان لعبت دوراً كبيراً في السعي إلى حماية البيئة،  بد من الإشارة إلى أن المساعدات الماليةأخيراً، لا
 ووضع الأولويات من قبل كافة الجهات ولكن كان من الممكن الاستفادة منها بطريقة أكثر فعالية لو كان التخطيط

 .المعنية أفضل
 
 
 

                                                
  من الاتفاقية٢٠ المادة -١٥/١٠/١٩٩٤ الموقعة في باريس في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر-١٩٩٥-٤٦٩ القانون ٣٢٣٧
 من ٢١ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في  الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي-١٩٩٤-٣٦٠القانون  ٣٢٣٨

 الاتفاقية
، ٤ المادة – ٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في رية بشأن تغير المناخ الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطا-١٩٩٤-٣٥٩ القانون ٣٢٣٩

 ، من الاتفاقية٥فقرة 
 اللبنانية للمساهمة في تمويل  اليابان والجمهورية- الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي-١٩٩٧-٦٦٨ القانون ٣٢٤٠

  من الاتفاقية١ المادة الأولى، فقرة -مشروع الحد من تلوث الشاطىء والإمداد بالمياه
لموقعة في  لتمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانية، ا الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للاستثمار-١٩٩٨-٦٧٤ القانون ٣٢٤١

٢٢/١٠/١٩٩٦ 
 الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير واتفاقية المشروع المتممة لها -١٩٩٦-٥٠١ القانون ٣٢٤٢

 ) البيئيةتمويل مشروع إدارة النفايات الصلبة (٦/٩/١٩٩٥الموقعتين بتاريخ 
 ٦ و٤، ٣، ٢ المواد - إنشاء مجلس الإنماء والاعمار- وتعديلاته١٩٧٧-٥لمرسوم الاشتراعي  ا٣٢٤٣
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 ٤٢٠تقرير التشريعات الأفقية 

 إنشاء لجان ومجالس: لفصل الثالثا
من أجل الحفاظ على البيئة في لبنان يتمثل بإنشاء لجان ومجالس من أجل  أحد أوجه التعاون بين مختلف الجهات المعنية

 .درس المشاكل المتفرقة وإعطاء اقتراحات وحلول مناسبة
 

س وطني للبيئة يرأسه وزير البيئة مهمته تنبه المشرع إلى أهمية إنشاء هذه المجالس إذ نص على وجوب إنشاء مجل
التقدم باقتراحات وتوصيات لإقرار سياسة بيئية شاملة ومتكاملة واقتراح الخطط الملائمة لتنفيذها وتقديم التوصيات 

إذ نص على إنشاء مجلس وطني للبيئة من أربعة عشر عضواً، ) ٢٠٠٢-٤٤٤(توسع قانون حماية البيئة . ٣٢٤٤بشأنها
 بناء على اقتراح وزير البيئة، على أن يكون التمثيل تحديد طريقة عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءيتم تأليفه و

الجمعيات البيئية والخبراء البيئيين وأعضاء (مناصفة بين الوزارات المعنية بالبيئة وذوي العلاقة من القطاع الخاص 
انون المذكور على الصلاحيات المناطة بالمجلس بمقتضى قانون إحداث وزارة ؛ وقد أضاف الق)نقابات المهن الحرة

التوصية بتحديد الأهداف والأولويات البيئية واقتراح التعديلات على السياسات البيئية، :  المهام الاستشارية التاليةالبيئة
طبيعية وإصدار التوصيات اللازمة، تنسيق توجهات المؤسسات تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد ال

والإدارات والوزارات المعنية بحماية البيئة بالإضافة إلى التوصية بتعديل القوانين والأنظمة والمواصفات والمعايير 
المجلس الوطني لم يصدر بعد المرسوم المتعلق بإنشاء . ٣٢٤٥والمقاييس النوعية الوطنية الخاصة بحماية البيئة وثوابتها

، يرأسه ، فقد تم إنشاء مجلس في وزارة البيئة يسمى المجلس الوطني للمقالعأما في ما يتعلق بالمقالع والكسارات. للبيئة
، وزارة الداخلية  المديرية العامة للتنظيم المدني- والنقلال العامةوزارة الأشغ(وزير البيئة وتتمثل فيه الوزارات المعنية 

، وزارة الدفاع ، وزارة الصحة العامة، وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية-والبلديات
 المديرية العامة -، وزارة الثقافة مديرية التنمية الريفية-عة، وزارة الزرا مديرية المالية العامة-، وزارة الماليةالوطني
 ).ة والبيئلمزيد من التفاصيل يراجع القارىء تقرير البناء (٣٢٤٧ وتم تحديد صلاحياته٣٢٤٦)للآثار

 
 والمجلس الوطني للمقالع المتعلقين حصرياً بالبيئة، نشأت مجالس متفرقة تتولى، بالإضافة إلى المجلس الوطني للبيئة

بالفعل، وعلى سبيل المثال أنشىء مجلس أعلى للتنظيم المدني الذي . من ضمن مهامها، البحث في بعض الأمور البيئية
، وهو الجهاز  أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل في وزارة البيئةأعضائه مدير عام وزارة البيئةيضم بين 

 مهمته تقديم اقتراحات ، كما أنشىء مجلس صحي في كل محافظة٣٢٤٨ والقرويالمختص في شؤون التنظيم المدني
 حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية في جميع أنحاء المحافظة وبيان الرأي بشأن رخص للمحافظ

، ، وأنشئت في وزارة الزراعة٣٢٤٩ة البيئة، يتألف من ممثلين من الوزارات المعنية ومن بينها وزارالمؤسسات المصنفة
 .٣٢٥٠تضم مندوباً عن وزارة البيئة" لجنة الأدوية الزراعية"كما ذُكر سابقاً لجنة فنية تدعى 

 
وتجدر الإشارة إلى أن الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجان والمجالس المتعددة قد يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال 

راء والخبرات؛ ولكن، وللأسف، في الواقع البعض منها لم يتألف بعد، والبعض الآخر لا يلتئم بصورة منتظمة، تبادل الآ
 .مما يعطل سير وفعالية العمل

                                                
 ٣ المادة - إحداث وزارة البيئة-٦٦٧/٩٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٢٤٤
 ٧و ٦ المادتان - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٤٥
 ٥ المادة - والكسارات تنظيم المقالع-٢٠٠٢-٨٨٠٣ المرسوم ٣٢٤٦
  ٦ المادة - والكسارات تنظيم المقالع-٢٠٠٢-٨٨٠٣ المرسوم ٣٢٤٧
 ٢ و١ المادتان - التنظيم المدني- وتعديلاته١٩٨٣-٦٩ المرسوم الاشتراعي ٣٢٤٨
  ٢ و١ المادتان - في كل محافظة إنشاء مجلس صحي- وتعديلاته١٩٥٥-٩٢٥٩ المرسوم ٣٢٤٩
 ٤ المادة - النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية-١٩٩٨-١٣٥٢٨ المرسوم ٣٢٥٠
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 ٤٢١تقرير التشريعات الأفقية 

 مبادىء عامة متفرقة: الجزء السادس
 

  يدفع-مبدأ الملوث: الباب الأول
 

كلفة حماية البيئة، ومن أجل ذلك، اللجوء إلى وسائل يعتبر المجتمع الدولي أنه من واجب الدول السعي إلى تعميم مفهوم 
اقتصادية، بموجب المبدأ الذي يقضي بتحميل الملوث كلفة التلوث الناجم عن نشاطه دون أن يؤثر هذا الأمر على 

 .٣٢٥١ الدولية وعلى تشجيع الاستثماراتالتجارة
 

الذي يقضي بأن يتحمل "  يدفع-الملوث" كل شخص أن يلتزم بمبدأ في هذا الإطار، ينص القانون اللبناني على أنه على
يتبين من هذا التعريف، أن المبدأ لا يطبق فقط بشأن . ٣٢٥٢الملوث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه

 .رتب على الملوث لاحقاً المتالتدابير الوقائية التي ينبغي على كل ملوث اتخاذها، بل يشمل أيضاً التعويض
 

وبعد، فإن كافة التشريعات البيئية ترتكز على تحميل الملوث تكاليف التدابير الوقائية التي تلزمه بها؛ بالفعل، إن 
 على عاتق  والفحص البيئي المبدئي تتطلب مصاريف معينة تلقىدراسات التقييم البيئي المتكامل وتقييم الأثر البيئي

 ومواصفات بيئية إلزامية يؤدي إلى تحميل القائم بنشاط معين التكاليف الضرورية الملوث، كما أن فرض معايير
من أيضاً القوانين البيئية في العالم تدابير تهدف تتض.  البيئي والتدقيق، بالإضافة إلى الرقابة الذاتيةللالتزام بتلك المعايير

 وضرائب إضافية على القائمين فإن فرض رسوم: إلى الوقاية من الأضرار التي تلحق بالبيئة ومعالجتها في آن معاً
إلى تحميل بنشاط ملوث يدفع صاحب نشاط معين إلى مراقبة نسبة التلوث التي يحدثها من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي 

تجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن بعض البلدان تطبق نظام فرض رسوم . الملوث نتائج أعماله المضرة بالبيئة
 الا أن القانون اللبناني لم ينص على أية رسوم أو ضرائب.  المنبعثة في الهواء أو المصروفة في المياهعلى الملوثات

 . على القائمين بنشاط ملوثإضافية
 

 إلزام الملوث بالتعويض أو بإزالة الضرر؛ وقد ركزت القوانين اللبنانية على هذه "الملوث يدفع"يشمل أيضاً تطبيق مبدأ 
ة غالباً ما يكون من الوسيلة بالرغم من أنها ليست الأفضل، لأنه، كما سبق وذكر سابقاً، إن الأضرار التي تصيب البيئ

 .الصعب معالجتها
 

 أو إلزام القائم بنشاط ملوث بإصلاح هذا، وبشكل عام، تركز القوانين اللبنانية على تنظيم أساليب فرض تعويض
 بالإضافة. ٣٢٥٣بالفعل، إن كل انتهاك للبيئة يلحق ضرراً بالأشخاص أو بالبيئة يسأل فاعله بالتعويض المتوجب. الضرر

 للأحكام  أو بصورة مخالفةإلى ذلك، يلزم المسؤولون عن أي ضرر يطال البيئة بسبب أعمال منجزة من دون تصريح
القانونية والنظامية النافذة باتخاذ كل التدابير التي تؤدي إلى إزالة الضرر على نفقتهم الخاصة، والنفقات التي تتخذها 

ويقضي القانون، أنه، . ٣٢٥٤صة لمنع كل ضرر يطال البيئة، تكون على عاتق المسؤول عن هذا الضررالسلطات المخت
 الجزائية، تبقى الإدارات والسلطات المختصة مخولة، بعد إنذار خطي تبلغه بالطريقة بالإضافة إلى تطبيق العقوبات

 :دارية التالية بحقهالإدارية إلى المخالف، اتخاذ كل أو بعض التدابير الإ
 بيئي،  وتدقيقفرض شروط خاصة للسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معين، فضلاً عن تدابير وقائية ومراقبة ذاتية -

 ر المذكورة؛ العائد لهذا النشاط إلى حين التقيد بالشروط الخاصة والتدابيبصورة مستمرة، وتعليق الترخيص
  المؤسسة؛ العائد له وإقفالمنع نشاط معين بسبب أخطار جسيمة يسببها للبيئة، وإلغاء الترخيص -
  الأماكن على نفقة المخالف؛ وصيانةأعمال الإصلاح كإزالة التلوث وإعادة التشجير -
 ؛اماتفرض الإلزامات والغر -
 .٣٢٥٥كل تدبير آخر يهدف إلى الوقاية أو إلى الحد من كل ضرر يصيب البيئة -

 

                                                
  المبدأ السادس عشر-)١٩٩٢ن  حزيرا١٤-٣ريو دي جنيرو، ( تقرير مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية ٣٢٥١
 ٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٥٢
 ٥١ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٥٣
 ٥٢ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٥٤
 ٥٧ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٥٥
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 ٤٢٢تقرير التشريعات الأفقية 

إضافة إلى ذلك، عاد المشرع ونص على البعض من هذه التدابير في مواضيع معينة مرتبطة بالبيئة؛ فعلى سبيل المثال، 
 والضجيج، نص القانون على وجوب الالتزام بالمعايير الوطنية لنوعية في موضوع حماية الهواء ومكافحة الانبعاثات

 المختصة ؛ وأضاف بأن كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام هذه المواد، ينذر من قبل السلطة المحلية٣٢٥٦البيئة
دارات المختصة صورة عن الإنذار، وفي حال لم يتقيد المخالف  والوزارات أو الإالتي تتولى إبلاغ وزارة البيئة

بمضمون الإنذار، لوزير البيئة أن يتخذ كل التدابير القانونية الهادفة إلى وقف النشاط الملوث للبيئة الهوائية بعد 
 إحدى المنشآت المصنفة كما أنه، في ما يتعلق بالمنشآت، ينص القانون على أنه عندما يكون استثمار. ٣٢٥٧تحديده

مصدر ضرر لأحد عناصر البيئة، على السلطة المحلية أن تحيط وزارة البيئة علماً بالأمر لإجراء التحقيق المطلوب، 
وتنذر السلطة المحلية المستثمر بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية كافة للوقاية من هذا الخطر أو للتخلص منه وذلك 

في حال عدم التزام المستثمر بمضمون الإنذار خلال المهلة المحددة فيه، تطبق عليه التدابير و. على نفقته الخاصة
والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء؛ ولوزير البيئة المباشرة بأي تحقيق يرمي إلى 

، أن يتخذ التدابير ون إنذار في الحالات الطارئةوله، بعد إنذار المستثمر وبد. مراقبة انعكاس نشاط المنشأة على البيئة
؛ وبشأن المواد الكيمائية الضارة أو الخطرة، تضبط المواد الجرمية ٣٢٥٨اللازمة لحماية البيئة، على نفقة المستثمر

 المختصة قياً ومحدقاً، تتولى السلطات المحلية المؤسسة مؤقتاً، كما أنه، عندما تشكل هذه المواد خطراً حقيويمكن إقفال
 .٣٢٥٩إتلافها وإلغاء آثارها على نفقة صاحب هذه المواد

 
تجدر الإشارة، إلى أنه بالإضافة إلى هذه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، إن مختلف 

 المختلفة، والتي تتناولها التقارير الأخرى، تنص على تدابير وعقوبات تفرض النصوص المرتبطة بالقطاعات والأوساط
 .على الملوث

 
 معين غالباً أما بعد، وبما أن النصوص القانونية اللبنانية تركز على تحميل الملوث مسؤولية أفعاله وتلزمه بدفع تعويض

على أنه على ) ٢٠٠٢-٤٤٤(ا كان عليه، نص قانون حماية البيئة ما يكون مرتفعاً نظراً لصعوبة إعادة الوضع على م
أو خطرة أن يوقع عقد ضمان ضد كل المخاطر التي /كل من يستثمر مؤسسة مصنفة أو يستعمل مواد كيمائية، ضارة و

، ويقتضي جعلها إلزامية لكل  ضد المخاطر التي تهدد البيئة بغاية الأهميةإن مسألة إجراء عقود ضمان. ٣٢٦٠تهدد البيئة
 .إلا أن عدم صدور المراسيم التطبيقية اللازمة لإنفاذ القانون تؤخر تطبيق هذا المبدأ. النشاطات الملوثة

 
 مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية والمالية: الباب الثاني

 
، "يدفع-الملوث" فبالإضافة إلى ضرورة تطبيق مبدأ أثبتت التدابير التحفيزية للالتزام بالشروط البيئية نجاحها في العالم،

 .تلعب المحفزات الاقتصادية دوراً مهماً في حث الأفراد والجماعات على حماية البيئة
 

إضافة إلى ذلك، كرست الاتفاقيات الدولية هذا المبدأ، ونص البعض منها على أنه على الأطراف، بالقدر الممكن 
 .٣٢٦١ على تشجيع المحافظة على البيئةر اقتصادية واجتماعية سليمة، تكون بمثابة حوافزوحسب الاقتضاء، اعتماد تدابي

 
أما بعد، فلقد أدرك المشرع اللبناني أهمية اللجوء إلى تلك التدابير ونص على وجوب تطبيق مبدأ الاعتماد على 

أو التخفيف منها وتعزيز سياسة /مصادر التلوث والمحفزات الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من كل 
 وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء ؛ وأضاف القانون بأن كل من يستعمل تجهيزات٣٢٦٢التنمية المستدامة

  الجمركيةن تخفيضات على الرسوم النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها، يستفيد معلى كل أشكال التلوث كما وبمعالجة
 والتكنولوجيات بنسبة خمسين بالمئة كحد أقصى وفقاً للشروط والأصول التي تحدد المتوجبة على هذه التجهيزات

                                                
 ٢٦ و٢٥، ٢٤ المواد -ة البيئة قانون حماي-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٥٦
 ٢٧ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٥٧
 ٤٣ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٥٨
 ٤٥ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٥٩
 ٥٣ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٦٠
 من ١١ المادة -٥/٦/١٩٩٢ الموقعة في ريو دي جانيرو في للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الاجازة -١٩٩٤-٣٦٠ القانون ٣٢٦١

 الاتفاقية
 ٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٦٢
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 ٤٢٣تقرير التشريعات الأفقية 

 التي تتناول هذه خفيضات على الضرائبتحدد بمرسوم؛ وكل شخص يقوم بنشاطات تحافظ على البيئة يستفيد من ت
النشاطات بنسبة خمسين بالمئة كحد أقصى ووفقاً للشروط والأصول التي تحدد بمرسوم؛ وقد أولى القانون مجلس 

 كل تدبير تحفيزي اقتصادي أو مالي ، بناء على اقتراح من وزيري البيئة والمالية والوزير المختص، باعتمادالوزراء
 .٣٢٦٣آخر

 
الجدير ذكره أنه لم تصدر بعد المراسيم التطبيقية المنصوص عنها في القانون، ولكن تم إعداد مشروع قانون تعديل 

 من أجل منح دعم مادي للمؤسسات المصنفة الصناعية)  الدخلقانون ضريبة (١٩٥٩- ١٤٤المرسوم الاشتراعي رقم 
للمزيد من . ( مؤسساتها بهدف الالتزام بالمعايير البيئية الوطني، وهو يتبع مجراه القانونيالتي تقوم بإعادة تأهيل

 ).التفاصيل يراجع القارئ تقرير الصناعة والبيئة
 

 المؤسسة العامة فقد أولى. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن المشترع، وفي مواضيع مختلفة، قد لجأ إلى هذا الأسلوب
 مالية أو المساهمة في رأسمال شركات مغفلة معنية بإدارة وتنظيم معارض لتشجيع الاستثمارات مهمة إعطاء حوافز

أو التحويلية وغيرها /أو الصناعية و/وندوات في لبنان والخارج خاصة بتحفيز السياحة وبالمواد والسلع الزراعية و
، ضمن  الجمركية بعض المواد المستوردة من قبل الفنادقوفي ما يتعلق بالسياحة، تعفى من الرسوم. ٣٢٦٤اللبنانية المنشأ
ة بنسبة  عن القيمة التأجيريللبلديات، من خلال تصدرها، تخفيض الرسوم البلدية" يمكن أيضا.  ٣٢٦٥،٣٢٦٦شروط محددة

لا تقل عن عشرة بالمئة عن المنازل الواقعة على الطرق الدولية والرئيسية التي تزين بالأزهار المغروسة كامل 
للمزيد من التفاصيل يراجع القارئ تقرير السياحة . (٣٢٦٧شرفاتها وواجهات حدائقها المطلة على الطرق المذكورة

 ).والبيئة
 

  والحفاظ على التنوع البيولوجيرد الطبيعيةمبدأ تفادي تدهور الموا: الباب الثالث
 

، وأن تتفادى على أن يلتزم كل شخص بمبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية) ٢٠٠٢-٤٤٤(ينص قانون حماية البيئة 
ة للتصحيح في ما يخص الموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات كل النشاطات التسبب بأية أضرار غير قابل

 الذي يقضي بأن تتفادى  وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجيوالبحر والأنهر
 .٣٢٦٨لتنوع البيولوجي بضررالنشاطات كافة إصابة المكونات المختلفة ل

 
 واسع جداً ويتعلق ، كون مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعيةيتطرق هذا الباب إلى مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي

 .بحماية البيئة بشكل عام
 

 ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، تحديد أنواع الحيوانات، تتولى وزارة البيئةفي سبيل الحفاظ على التنوع البيولوجي
والطيور المسموح صيدها ومواسم الصيد وأماكنه، كذلك أنواع الطيور والحيوانات والأسماك والنباتات المهددة 

 وتحديد مواقع إنشاء المحميات الطبيعية تتولى الوزارة تصنيف المناظر الطبيعية، كما ٣٢٦٩بالانقراض وكيفية حمايتها
، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء حدائق أو ٣٢٧٠على أنواعها واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحمايتها وإدارتها

 .٣٢٧١أو الخاصة للدولة والبلديات منتزهات على الأملاك العامة

                                                
 ٢٠  المادة- قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٦٣
 ٦ المادة - تشجيع الاستثمارات في لبنان-٢٠٠١-٣٦٠ القانون ٣٢٦٤
  الجمركية من الرسوم تحديد شروط اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادق-١٩٥٦-١٣٩٠٨ المرسوم ٣٢٦٥
 مركية الج نظام الاعفاءات الفندقية من الرسوم-١٩٦٤-١٥٢٩٥ المرسوم ٣٢٦٦
 ١٠ المادة - العامة المحافظة على النظافة-١٩٧٤-٨٧٣٥ المرسوم ٣٢٦٧
 ٤ المادة - قانون حماية البيئة-٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٦٨
 ٧ فقرة ٢ المادة - احداث وزارة البيئة-٦٦٧/٩٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٢٦٩
 ١٢ فقرة ٢ المادة - احداث وزارة البيئة-٦٦٧/٩٧ بالقانون  المعدل١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٢٧٠
  ١٤ فقرة ٢ المادة - احداث وزارة البيئة-٦٦٧/٩٧ المعدل بالقانون ١٩٩٣-٢١٦ القانون ٣٢٧١
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 ٤٢٤تقرير التشريعات الأفقية 

بالإضافة إلى إنشاء ، ٣٢٧٧، ٣٢٧٦، ٣٢٧٥، ٣٢٧٤، ٣٢٧٣، ٣٢٧٢ قانونية بموجب قوانينتطبيقاً لهذه الأحكام، تم إنشاء سبع محميات
للمزيد من التفاصيل يراجع (، كما تم تصنيف عدة مواقع طبيعية ٣٢٧٨ بموجب قرار صادر عن وزير البيئةمحمية

 ).لقارىء تقريري التربة، والتنوع البيولوجي والإرث الطبيعيا
 
 

 الخلاصة
تبين مما تقدم أن حماية البيئة ترتكز على مبادىء قانونية واضحة وهي مكرسة في الاتفاقيات الدولية وفي القانون 

 لأن الوقاية هي الوسيلة كما أن معظم هذه المبادىء ترتكز على الوقاية من الأضرار التي قد تصيب البيئة،. اللبناني
 . وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياًالأفضل لتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية

 
 :بالرغم من تكريس هذه المبادىء في النصوص القانونية، فإنها لا تطبق بشكل فعلي لسببين رئيسيين

صدور مراسيم تطبيقية لها لتحديد الآلية الواجب إتباعها في كل موضوع، وإن يتطلب تطبيق هذه المبادىء  -
 هذه المراسيم لم تصدر بعد؛ 

كما يتطلب توعية المواطنين كافة على أهمية حماية البيئة وعلى واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة  -
 الجهات المعنية تبذل الجهود في هذا إن. وتأمين حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بالأجيال المقبلة

 .الاتجاه إلا أن المسيرة ما زالت طويلة لتحقيق الأهداف المرجوة
 

إن هذه المبادىء التي أثبتت فعاليتها في العالم يمكن أن يكون تطبيقها أفضل وأكثر فعالية في لبنان، مما يجعل هدف 
 وتأمين إطار حياة وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعيةالوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث والأذية وكبحها 

 . تحدياً مستمرا٣٢٧٩ً"سليمة ومستقرة بيئيا

                                                
 )أرز الشوف( طبيعية  انشاء محمية-١٩٩٦-٥٣٢ القانون ٣٢٧٢
  منطقة صور العقارية- رأس العين- شاطىء صور الطبيعية في جفتلك انشاء محمية-١٩٩٨-٧٠٨ القانون ٣٢٧٣
  أرز تنورين الطبيعية غابة انشاء محمية-١٩٩٩-٩ القانون ٣٢٧٤
  طبيعية في اليمونة انشاء محمية-١٩٩٩-١٠ القانون ٣٢٧٥
  طبيعية في بنتاعلانشاء محمية -١٩٩٩-١١ القانون ٣٢٧٦
 ) اهدنفي بعض الجزر أمام شاطىء طرابلس، وفي مشاع حرج(  انشاء محميتين طبيعتين-١٩٩٢-١٢١ القانون ٣٢٧٧
 "كرم شباط" طبيعية  انشاء محمية-١٩٩٥ -١٤القرار :  قرار وزير البيئة٣٢٧٨
 ١ المادة -حماية البيئة قانون -٢٠٠٢-٤٤٤ القانون ٣٢٧٩
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 ٤٢٥الفهرس

 
 نظام وضع كتاب في المستخدمة النصوص لائحة
 ٢٠٠٤ لبنان في وتطبيقها البيئية التشريعات استصدار

 
 
 
 
 
 

 الفهرس
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 ٤٢٦الفهرس
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